اة بار 
TINS‏ 


ATE 
الأستاذالدكوؤر‎ 


E 


لمارکه ادشام 


0 


ر 
ج ی ر م ی 
رر ۴ 2 را 
ه مھ 


ل وق نة وه 
وجه آل اللعة ا لانكليرده 
الاستتادالد كور 


م 7 


: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
|وبه نستعین| 
ما قال الشيخ الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
إخطبة الكتاب|* 


/ ال لله القوي القادري اللي التاصرء اللطيف اماه المُنْتقم العاف 
لطن الظاهى الأول الأخر. الذي جَعَّل لعفل . جح الکو والذَحائى 


اعم ربح المَکاسب الاجر وَأشرَفَ معاي وَالمَفاخر ارم المَحامد 


سے ا ت 


وَالمَآئر وَأحْمَدَ وارد والْمَصَادٍِ سردت پإثباته الأفلاَم لمحب وريت 
بسَمَاعه المَحَاريبُ الاي ولت برقومه الأوراق والدفاتر وقد بشرفه 
الأضاغر على الأكابر. واستضاءَ ت ببهائه الأشرار الضمَائر نورت أنواره 
ل وًالبصائر في صيائه ضيَاء ر باهر على الفلك 
الدائر واستصغر في نوره لطن م من نور الأخْدَاق رالنواظر حتى 


o” 0 


ا بضيّائه في أعْماق الْمُعْمضًَات جود الْوَّاطرء وإ كلت عَنْها اظ 


وت ن ر 


َكنم ليها الْحَجْبُ رَالشواتُ 
و الصااة / على محمد محمد رَسوله دي العنصر الطاه رَالمَجد لماه 
رَالشرّف لاص والكرم المَُمَاطر؛ بُو شير للْمُومِن ديرا للكافر. 


وناستا ل شرع غابرء ا المُوَيّد بالقَرَآن ا 


E‏ 0 آر رلا n‏ نه جَراته ناظم ولا ناث ولا ا بعجائبه 
NR A GT ES‏ لیات أشراره صر 


ما بعد : 


م ي س 


ققد تَتَاطقَ على لفق قاضي فل وُو الحَاكمُ الذي لايغْرل رلا ل 
وشاهدٌ لشزع؛ َهُوّ الشاهد الْمُرّكى الْمُعَدّل - بان الدنيا دار غرور» لأ دار 
سور وَمَطيةٌ عَمَل» لا َة كَسَل وَمَنْزل عُبُو یں لا مدره حبوں ومَحل تجار 


۴ صدر المخطوط 


رقم 1256 
ورقم 1258 
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أنواع الطاعة 


أنواع العلوم 


أشرف العلوم ما 
ازدوج فيه العقل 
والسمع 
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.10 


.11 


لا مَشكنْ عمَارَة وَمَتَجَرةٌ بصَاعَها الطاعَة وَرنْحُها الور يوم تقوم الساعة. 
وَالطاعَة طاعَتَان: عَمَل َعم الع نجَحهُمَ lT‏ نه e‏ 
مل وکن تر القلب الذي هو عر الأغضاء وَسَعْيٰ اقل ِي هو 
E‏ ن ال ت وَحَامل الأماتت اذ عرضت على الأزض 
رالجبّال رالشمَاء َأضَفْنَ ِن حمل وار ر ية الإباء. 
م العْلوم د : عَقليّ مَحْض: : لا خث الشرع عليه ولا بدت إل 
الان وَالْهندَصة والنَجُوم وأماله م العم هي بين ظنُون كاذبة لا 
َة به إل تقض ال إن وَين لوم صاوةة لا نفع لها وعو بآ من 
علم لا نفع ولت ت المَْفعة في الشَهُوات الْحَاضرة وَاللمَم الاخرة فإ 
اني ور يل النفع و دار الأخرة .\\ 
تفلن مَخْض: کالأحادیث والتفاسير. رَالْحَطْبُ في الي سی :اد 
شري في الاشتطاال بها شر لين لانو الحفظ كافية في النقَلء 
ولیس فيا مَجَال لِلْعَفلٍ. 
وأشْرَف علوم ازوج فيه لعفل 5الشنع. ؛ وَاضْطَحَبَ فيه الأ وَالشَرْ. 
ES‏ قله أذ من صَفو الشَرْع وَالعَفْلٍ سَوَ 
oi e‏ الول ولا 


e 


0 


ا رف لم لوست وا ورا دواعي لی على موان از َء 
به رفع اللا ء كان أجلم شاا وأخرم أتبَاعا وَأعوًاتا. 

تقاضصاني- في عُنفوان شَبَاپي- ما رَأْيت| حتصَاص هدا العلم بَوَائدِ الدين 
والدني وَثوّاب الأخرة والأولىء» أ ضرف إليّه من مهلة / a‏ صدرَا وان 


سے 


0 


احص به من مَُنَفُس الْحَمَاةقذر قصَنَفْتُ كبا كغبر؛ في فُروع افق وَأصوله. 
e‏ الأخرة وَمَعرفة أسرار الذينِ الَاطتَة فَصَنَفْتُ 

کا کاب «(إحياء علوم الين» وَوجيرَة ککتاب «(جواهر 
اران رَوّسيطة ا ککتاب «کيميّاء السعَادة». 


خطبة الكتاب 


.15 


.16 


.17 


قرا ا الى ا معَاودة التدريس والإفادة فاق على طائفة من 
مُحَصلِي علم ال ا اء أضرفُ العاية فيه إلى التلفيق 
ن ازتيب والتحقيقء وإلّى التوسط بَيْنَ ن الاإخلال والاإِملال على وجه يع 


) ُي ني انهم دون کتاب «تهذيب الأصول» لز ا ال کک رالاستکتاں 


وَفوّق کت «الْمَنْخُول» لمَيْله إلى الإيجاز والاختصًاں فَأَجَبَهُمْ هم إلى ذلك 
مُستعینًا باله. 
َجَمَعْتُ فيه بَيْنَ التزتيب والتحقيق؛ الريب للجفظ والنُحقيق لفَهم 
المَعّاني» فلا مَنْدُوحَةً لأحَدهمَا عن الا 
صف أت فبه بتزتيب أطي عَجيبه يح الاظر في اول وَهْلَة على 
مقاصد هذا العلم» يفيه الاختواءَ على ا النظر فيه. 
تکل علْم لا ب يَستولي الطالبٌ في ابتداء نظره ی مجَایوه ولا بای فلا 
ا 

سَمَيْته كتَابَ «الْمُسَْصفَى من علم الأصول». 
الله على هو الْمَسْتُول ينعم بالتؤفيق» هدي إلى سَوَاء الطريق وهو بإِجًابة 


حد الفقة . 
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.20 


.21 


.22 


.23 


.24 


.25 


.26 


27 


.28 


کات 


اعلَمْ أن هدا الْعلْم الْمَُمّبَ اول الفقهااقدٌ رتاه وَجَمعْنَاء في هدا الكتاب» 
ياء على مقَدمة رأة أفطّاب N:‏ ة لها كالتَوطتة وَالسَمُهيد والأَفطَاتُ 
هی ا ا 

ولذ كز في صدر الكتاب: 

معنی ا الفقّه؛ و ET‏ 

ثم مَرَتَته؛ وَنسْبتةُ إلى اللوم ان 

م کی انشعابه إلى هذه المَُدمة والأفطّاب الأربعَة ثالًا. 

ثم يفيه اند دراج جَميع امه وتفاصیله تَحْتَ الأفطّاب الأزبعة رابع 

ثم وَج علقه بهذ المُقَدَمَة خامسًا. 

نبان خد أصولِ الفقه: 


Qo‏ ع 


اعم أك لا َف مع لا TT‏ الفقّه. 


رَالفقَهُ: عبَارةٌ عن العم والفَهْم ذ في صل اوضع يقال فلن يَفْقَةُ اَي 
اشر أي يمه يهم همه وکن e‏ ا ء عارةعَنٍ لمم بالأخكام 
لز ية الثَابَة لأفعَال 9 خَاصةء حت ل e‏ العَادة- 
شم الققيه على شكلم و توي مُث مسر بل / يحص 
بالعلّمَاء ء بالأحكام الشرْعيّة ١‏ اة للافعّال الإنْسَانية كالوْجُوب وَالْحَظر 
اتاخ e‏ راق e‏ ا وَبَاطلاء وَكَوْن 
أ ا 


ولا قى عاك أن راتان حكامًا عَقَلية- اى م مذركة بالعَقٌل- ککونھا 


ص 


اكات 


.29 


.30 


.31 


.33 


,34 


35 


أغراصًاء وَقائمة بالْمَحل» وَمُحَالفة لجو وکونا اكوا حَرَكة سكو 
وأمتالها. عار بلك سى كلا لأ قيا 

وأ أحكامُها مِنْ حَيْتُ إنها وَاجبّة جبَة وَمَحَظورَة وَمُبَاحَة وَمَكَرُوهَة وَمَنْدُوبٌ إليها 
نما يوی لفقي بَيانهّا. ) 

ذا فَهمْتَ هذا افم .أن اول الفقه عبارَة عن أدلة هذه ره الأخكام وَعن 
مَعْرفَة وجوه دَلالّتها عَلْى الأخكام من حَيْت حَيْتُ الجُمْلَة لا م حَيْث 
النَصيل» إن عل الخلاف ن الفقه أبْضًا متيل على أدلة ت الأحكام» 
وجوه لامها وَلْكنُ ه من حي بث التفصسيل: > كدلالة حدیث 
مَساألَة التكاح بلا وَل عَلّى e‏ وَدَلالّة ية حَاصة في مشا مروك 
المي على الْخْصوصِ. 

ر لأصول َا عرض فيا دى الْمَسَائل إلا على عربتي زب الالء 
بل عرص فيها لأضل الكتاب اسن والإْجُمَاع وَلِسَرائط صُِتها نيرتا 
م وجوه لالت الجُمْليَة ما من حي حَيْث صيتها أو مهوم لفظهاء أو فخرّى 
فظهاء أو مَعقّول فطق وو اقاس من يران عرض فيها مسال حاص 
فبهذ ا يُمَارق ا الفقه فروَةٌ. 

رق عرفت س هذا ا دل لأخكام الكَاتُ نة شه الإجماع »اليل 
بطق بوت هذه الأول للات سوط ا وَوْجُوه دلالتها على 
لأخکام : هو العلمُ ا نه ا الفقّه. 

بيان مَرْتَبَهَ هذا العم وَنسْبَتَة إلى الْخُلوم: 

اغا أن اللوم تسم إلى عَقلية الطب وَالْحمَاب» وَالهنْدَسَة ولس ذلك 
ف غرضتا؛ إلى دينية» ت کالکلاًم؛ رَالفقّه» وَأصوله وعلم الحديث» وَعلم 
التفسير وعم البَاطنء أغني عل القلكى رتطهیرهُ عن الأخلاق ااا 
ا واد مِنَ اة والَينية ةة لقم إلى لبد رجز 


العم اللي من ن اللوم الذينّة هُو: الكلام وسائر لوم من افق 
َأصوله وَالحَديث» َالنَفسيرء علوم زئ لأ َر لً يعر إلا في مى 


العلوم إما عقلية 
وإما دينية 


العلم الكلي من 
العلوم الدينية هو: 
الكلام 


e1 


37 


.38 


.39 


لكاب خاصة والمُحَذَنُ لا ينظ إلا في طریق بوت اديت خاصة. 
E ETE‏ ال المُكلفينَ حاص الأول لا ينر إل 
في أدلة الأحكام الشرْعيّة 

متم مو يي لزني آعم الأشَيَاء NT‏ يسم المَوْجُود 
ألا إلى فيم ومُخدَث ْم يقَسَمٌ المُحدَتَ ا کور عرص م ثم يقَسَمُ 
عرض إلى ماش رط فيه الْحَيَاهمِنَ العم رالاإرَادَة وال لقَد ولام الت 
والبصرٍ إلى م يَستغني عَنها كاللون والریح الط يقم م الْجَوْهَرَ إلى 
يوان والنبات الا وین ا اختلافها بالانوا ل أو بالاأغْرَاض 

ينظ في القَديم. یمین هلا يكر ول لقم اقسا راوث َل لا 
بد أن یکو واحدل ران ا عن الحَوّادث بأوصاف د ل وبأمور 
جيل علي وأحكام توفي حَفه ولا َب وَل جيل ورن ن لجاز 
الاجب والمُحَال في حفي م يبي أ صل الفغل جَائ عليه أن العَالم غل 


) الجائز واه لجرازه اقفر قر إلى مُحدث وأن عة اسل من اله الجَائرة وان 


ادر عَليّه» على تعْريف صد هم بالْمُغجرّات» وَأنُ هَذَا اجار وَاقمٌ. 

عند هذا ية طم کلام المُتكلم» ينهي تصرف الْعَفلِء » بل العَقل 
صدق لني م زل سه يعرف أنه يمى من ابي بالْمَبُول م 
يفاوو لایر یا تتت عل تر 5 شي باشعا 
فلار الشرع بما الف لعفل کن يرد ما ب صر العَقَل عن الاستقَلاًل 
بار اكه» إذ العَقل قد لا يشتقل اراك اا كؤن الطاعة سا لااد ت في 


و 


الأخرة» وَکون المَعَاصي سا للشقاوة» لته لە يقضي باستحًالته ضا 


ويقضي يجوب صق مَن دَلْتِ المُعْجرَة ة على صدقه a‏ 
عله صدقَ E FE‏ 
عَرَفْتَ من هَذا: أنه يْتّدى ره ه في أَعَجْ الأشيَاء ا و المَوْجُو 
زل بالتدريج الى التفصيل الذي ذکرتاهُ فيتبت فيه مَبَادیّ سار اللوم 
الدينيّة ب رَالسنة ورصدق الوسول ا 


الاب 


.40 


.41 


.42 


.43 


.44 


.45 


يم 


ا امسر من جُملة مَا نظ فيه لمُتَكلُ احا خاصاء ر ا 
لازي تب وأ شخت وتاخ رة نري م 


ا کک 


طا لن و ل ب ب وَالْحَظرٌ تل E‏ الأصوليّ 


ادا ححاصًاء وقول الرّسول الذي دل اكلم على صدقه طرفي وجه 
دلالته على الأخكام : إا بملفوظه» 1 بمفهُومه أو بمَعْقول اه وم ا 


ا 
ت 


E‏ قول الرّسُول عليه السام وَفعلَهُء قان الكَتَابَ إِنمَ 


ن 2 


e 


والأدلةٌ هى : الكَابُ LS e‏ 0 الرّسول ا اا ت 
ب و شخان عل د لذا اله ا ا و 
لوم الدينيّة کلهاء فهيّ / بالإضاة إلى الكلام الكلام هو العلمُ 


الأغْلى ذ في الزنبة؛ إذ مه ارول إلى ذه الزات 

إن قيل: CT‏ الأضولي اليه وَالمُمَسرٍ وَالمُحَذّنِ أن ا 

حَصلَ عل الكلاًم؛ لأت قبل راغ م منَ الكل الأعْلّى: کف يکن 

النرول إلى الجزئي ل الأسفل؟ 

قلتَا س ذلك شرا في كَونه أصویًا ويها و ا قرا وَمُحَدّثاء إن كان ذلك 

رطا في کون الما معلا ليا باللوم الذي نق وَذلِكَ أ ما من علْم من 

الجُرية إلا وله مَبَادئ د وذ مُسَلمَةَ بالتفليد في ذلك العم يطلب 
: بوتا في علم َر 

ا و ني شبَة فغل املف إلى خطاب الس في أمره نهيو وَس 

عليه إِقامَة اران على إتبات الأفعّال الاختيار ية للمُكلفينَ؛ قد نكرت 

بريه فغ الإنتان أنكرث E‏ لأغراض» والْفعْلٌ عَرَض. 

رلا عَلّى الفقيه إقَامَةَ ليران عَلَى ثبو خحطاب الشرع أن لله تَعَالّى 

لما انما به هو غر وهي وََكنْ ااا الخطاب من الله ا 

نبوت ت الفغل مى الْمُكلف »على سَبيل القليد ينظ في نشب نشبة الفغْلٍ إلى 


مجال الفقيه 
والآصولي 
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.49 
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لطاب یکو ق ام بھی عل اوكذلك الأصولن باحذ بالل دمن 
لمتكم ا الرسول ا حجُة وليل راجب الصدق. ثم ينْظرٌ في 
وجوه دلالته وَشرٌوط صځته. 


تھ ۾ 


I FE‏ الجُزية انه مَل لا مَحَالة في مَبَادِئ عِلمي إلى 
فى إلى العم الأغلى َيون حيتعٍ ق جاور عِلمَةُ إلى عم أحر. 
ن كَيْفيّة دورانه على الأقطاب الأَزيَعة؛ 


غ نك إذا فهمْت أن تہ الأصوليّ في وجه دَلالة الأدلة السَمْعيّةَ على 
لأحکام الشرْعیت لم ت حف َلك أ اَْنصوةمغرةة كيفية قباس الأحكام 


ت ص 


م الأدلة. ا التظرٌ في الأحكام َأقسامهاء ڈ ثم ِي الأدلة وأقسَامهاء ثم 2 


ت 
4 


في كيْفيّة ية اقتبَاس لأخكام منَ الأدلة ٿم في صقا لاش الذي ل ا 
ت لأحكام .ق لأحكاءم لمات وَكل لَمَرَة َا صفَة وَحَقيقَةٌ في 
تفسهًاء لها منم ومشتثمر» وطريق في الاستتّمار. وَالثمَرَةٌ هي الأخكام 
أعني الات والحَظروالنذبَ وَالكرامة والاباحة والحُسن والح وَالَضَاء 
والأداء وَالصحة وَالقَسادء وَعَيْرََا لمر هي الاد وهي لاَنةً: الكنَابُ 
ا والإِجْمَاع فَقط. 

طرق الاستثمَار هي وجوه دَلالة لدل وهي اربع َعَهً: إذ الأَفوَال إما 
أن تذل على الشَيْء بصيغتها وَمَلْظومهاء أو بفحواهَا وَمَفهُومهاء أو باقتضائها 
رَضرُورتهاء أو بمَعْقولها وَمَعْنَاهَا المُْستَنْبط منْها. 

والمشتمر : هو المُْجتَهد. ولا بُ معرفة صقاته وشروطه وَأحکامه. 

اذا ll‏ الأصول تور على أ أفطًاب: 


لفطب الأَون: :في الأحکام وَامدَاءء بها أوّى؛ لأنهّا مره المَطلوبة. 
القطتُ الثاني: : في الأدلة- وهی الكتَاتُ ل والاجمًاع- وبها الحثنية؛ 


إذ بد القرَاغ من مَغرفة الََر لا اهم م مَعرَة الْمُنْمر. 
القطتُ الثالث: س ا الاستثمَارء رهي وجه دلالة لدل ةه وهي ا 
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کات 


E‏ المَنظوم؛ 0 فهو وَدَلالةٌ بالضرُورة رالاقتضاءء وَدَلالة 
بالمَعْتَی المَعْمّول. 

القطتُ : في المشتشير. وه المُجْتَهدٌ الذي يكم بظتّه» قابا 
المْمَلدُ الذي ا اتباعه . يجب ذکر شرٌوط المْمَلد المُجتهد وصفاتهمًا. 


ر 


بيان كَيْفيّة اندراج الشَحَّبٍ الكثيرة ه 


RS Se 7‏ 
من أصول الفقه تحت 


4 
2 
وھ ر 


هذه الأقطاب الأربعَّة : 


ا 


للك َة تمّول: ل الف َمل على أبواب كثيرة فصول منّْشرة فُكَيْفَ 
EY‏ رح متها تحتااهذه الأقطاب الأربعَة؟. | 
الفطت رل رال 
ولحم حقيقة في تسه اقام َه لالام وهو الشايئ؛ ؛ والمَحكوم 
عليه وه اة ؛ وبالْمَځكوم ذ فيه» وهو فل المُكلف وبالمُظهر وه 
اا 
ني الث عن حقيقة الْحُكم في تفه يتين َه عبارةٌ عن خطاب 
الشزع» r‏ رَصفًا للفغل» ۴ e‏ رلا قن ولا مدخل للعقر فيه» 
ولا حکم قبل و ورود الشرائع. 
وني البَحْث عن ن فام الحم الواجب َالمَحظور وَالمَنْدُوب 
والمُباح المَكروه وَالقضاء رًالأدای والصحة َالفَسّاد والعّزيمّة والرْخصة 
ور ذلك من أفسام 


في الْبَّحث عَن الْحَاكم يبن تین أ ن لآ حم إل به واه لا حم للرشول» ولا 


شید لی تین ول طرق کی طرق بل ل لق حم اه تار 
وَوَضعَهُ لا كم لعَيْره. 

رفي خث عَنِ المَخكوم عليه بن خطابُ الناسي» وَالمُكره َالصَبيّ 
رَخطابٌُ الكافر بفروع الشرع خان السّکرّان وَمَنْ يَجُور ليف وَمَنْ 
2 


11 


12 
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oe ا‎ 


وفي البحْث عن الَخكوم فيه ا أ الخطابَ علق بالأفْعال» ل 


بالأغيَان وأ ا وَصْفا للاأفعال في 
في الث عَنْ مظهر الحكم بب ين حقيقة السب والعلة وال ظط 
ا ر 


يتناو ها الْقُطْبُ جُمْلَةُ من تاریق فصول الأَصول» ورد الأصوليو 
مَبَددَة في مَوَاضٍع شى لاا ولا تجْمَعُهَا رَابطة فلا يَهُنّدِي الطالبُ 
إلى مَقاصدهَاء وَوَجُه الحَاجة إلى مَعرفتها وكَيْفيّة لقا الفقه. 
القَطْبُ الثاني : في المُنْمرء وهو الكَاتُ / والس والإجُمَاع. 

وفي الث عَنْ أَضل الکتاب بت جر الكتاب 


e 
و‎ 
4 


وم هو منه» وم ل رطریق إثبات کناب 4 التواته ف ون م 
جور أن ْنَمِل علي اكاب من حقيقة وجا وَعَرَبّة وَعَجية. 
وفي ي الث عن ال 


ا ا قوال رالأفعَال من ن الرسول ا ثيُوتهًا من تواتر وخاد 
زر روایتها: ٣‏ مُشتد ومسل وَصفاتُ رُوَاتها: من عَدَالة رتکذٍیب» إلى 


صل با الاب رال کل الخ »نه لا يرد إلا عَلَيْهما. وَأمّا الإجْمَاع 
فلا ينطق ق انح ! لبه 


في الث عن أل چ 

تقَبَيّنْ حَقَيفنَه؛ وليل وَأقْسَامه وإجُمَاع الصَحَابَةء وَإِجْمَاعاامَنْ بَعْدَهْمْ» إلى 
مي مَسَائل الإجمَاع. 

الطب الالتُ: في طرق م ا 

الأُولى: دَلالة اللفظ من حَيْتْ صيعَته. وبه يعلق النَظْرٌ في صيغة لأر 
والنهيء والعُمُوم رالخْصوص» رالظاهر رامول النص . والنظرٌ في کتاب 
لأوامر والّواهي وَالْعمُوم وَالْحُصُوص نر في مف مََْضى الصَيَع اللََوة. 


رالات 


77 
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. ا اللا ل كت النحرئ والمفهرم نفل عله كان 


ر ادلاه . ڪت ا اللفظ اقتضاۇء فتضصمن من 
إشارات الأاظ قول ئر : أغتق عَبْدَلَ عَنّيء مول عقت َه يضمن 
PEE PGE TS‏ 


ی ا «لا يقضى 
مضي وه عَضبَان» ل ا على الجاع ا وَالْحَاقن شار 
مَعْنَاه. ومنه E‏ ال بيان جَميع أحکام قياس وأقسامه. 


الطب الرَابعٌ: في الر وهو المُْجَُهدٌ رفي مُقَابته الْمُمَلد. 
وفيه صفاٹ المُجتهد وَصفَاتُ المد والمَْضع م الذي يجري فيه 


الاجتهاد دوں الذي لا مَجَالَ للا جتهاد فيهء وَالْقَول في بصو ويب المُجَُهدِينَ 


ا أحکام الاجتهاد. 
فهذه جُملة ا در في عم الأول وذ عرفت كيف تايها من هَاٍ: 
الطاب الأَربعّة. 


بيان المُقَدَمَة االمَنطقَيّة ر تعلق الأصُول بها: 
KRE‏ ارج EE‏ مغركة اول الأخكام اشَمَل الا 


على تة أا المغرقةء والدّليلء والحكم ققالوا: الم كن بد من ) 


کے 


ت 


مغرف «الْحُکم» حسّی ت کان مَعرفته أحَدَّ الأفطاب الأربعَة؛ فلا بد أَيْضًا من 
مَعّرفة ت الدليل وَمَعْرفة الْمَعْرفَة- أغني العلْمَّ. الل LS‏ اول 


ت 


اليه إلا بالنظر فلا بُ من مَعْرفة النظر O‏ 
وَالنظر. و ا قتَصروا على تغريف ضور هذه الأمُورء ولكن انر بهم إلى إِقامة 
الدّليل ل انات ج العم على نكري مِنْ / الشوفشطات ‏ رإقامة الذليل 


سے ي 


على النظر على مُذكري الَظري إلى جُملة مِنْ أقسَام لوم وَأفسَام الأدلة. 


ذلك مَجَاوَرَةَ لحد هذا العم وط بالكلام 
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وا تر فيه اَمو من الأصولتينَ ِعََة اْكلَم على ئه ؛ مله 
EE OEE‏ كما حمل حب اللعة التو بَعْض 
الأصُولبِينَ على مزج جمُلة من التحو بالأصول» فذكروا فيه من مَعَّانِي 
الحُروف» وَمَعَاني الإعَراب» جما هى من علم النحو حَاصّة؛ وَكَمَا حمل 
حب اله جَمَاعَةَ من َء ما وَرَاءَ لتر کأبي ريد االدبوسي| رَحمَه الله- 
وأتباعي على مج مَسائل كثيرَة من تفاريع الفقه بالأصول نهم إن اروها 
في مَعْرض الالء و َكيْفيّة كيفية إجراء الأضل في الْروع قد روا فيه. 

رعذ كلمن في ذكر حَد الم انر وليل في اول الفقّهء اظ 
بن عذرهم في إقاتة لمكن على إتبنها تع الذكرين؛ لن انيت في 
التفس صَوَرَ هذه الأمُور ولا قل من تَصَورمًا | اذ کان الکلام تعلق بهاء كما 


تو 


أنه 5 أقل ق تصور ا القاس لِمَنْ يحض في الفقه. 


امغر حجية الإخماع وحْجية القاس فَذَلكَ مِنْ حَاصَيَة ا الفقه. 


زكر ية ِْم وار على نكري ایج راللام إّى الأول كماأنٌ در 
ية الإجتاع القاس وبر الواجد في الففه اشتخرالِلأصول إلى الفروع. 

وان إسرَاقَهُم في هذا اخلط فإ ل ترى أن لي هذا المَجْمُْع 
عن شيٰءَ منه لان لفْطْام عن الْمَألوف شدي والتفوس عَنِ الخّريب نَافرة. 
لکنا فصر من َلك عَلّى ما هر اده على الع ۾ في جُماة اللوم مِنْ 
تغریف : مَدَارك اقول وَكَيْفية تَدَرُجِهَا من الصروريًاتِ إلى النَطْريَاتِ 
على وَجه يبي فيه حَقيقة العلم والنظر والدليل» وَأقسَامهاء وحجَجهاء تيتا 
ET‏ الكلام. 


.90 
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92 


.93 


ېپ سے هې 


ټک في هذه المُقَدَمَة: مَدَارك الحْقول» وانحصَارًَا في «الحَدّ» ر«البُران». 
وذ کر د رط اَذ اقيق وَشَرط اران اقبي وأفمَامَهُمًا على مناج 
u‏ ذکرتاه في کتاب «محك الظرٍ» وکتاب «معيار العلم». 

ِت هذه المَُدمة مهم جُمْلَة عم الأضول» ولام مقَدمَاته لَحَاصة به 
بل هي مدمه الوم لاء ومن لا ُجيط با اة له بلومه- أضلا-. 
من سَاءَ أن لا يَكَمُبَ هذه الْمُمَدَمَةَ فَلْيَْدَاً بالكتاب من الْقَطْب الأول؛ 


ص 


ِن َلك هو اول ول الفقّه. دحاج ويي العام رة إلى هذه 
المُقَدَمَةَ ة كَحَاجة أصُول اله 


16 
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حد التصور 
والتصديق 


.94 


95 
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E 
کوان‎ 


ر 
ت 


إذراك ا ق 

الأرل: إذرّاك الذوّات الْمُفْرَدة كعلمك بمعنی «الجشم» و«الْحرّكة» 
و«الْعَالّم» «والحّادث» و«القّدِيم» وسائر ا عليه بالأسمَاء المُردَة. 
الثانِي: إذراك نسب هذه الْمُفْرَدَات بَعْضهَا إلى بَعْض» بالنفي أو الاثبات. 
وهو َل ألا مَتّی لف ظ «العالم» وه ا مرد e‏ لفظ «الخَادث» 
ومعنى | لفظ «القديم» هما أيْضا مرن مفرَدَان. 3 e.‏ مرد إلى مرد 
بالنفي أو الإنبات کات القدَمَ إلى لالم بالنفيء فرلا العَالَمُ 
قدیمًا. الو إليه بالإثبات» فقول : العالمٌ حادڻ. 

والضرْبُ الا هو الذي يتطق إلَيه النَصديق والتذيبُ. 

ول فيَستحيل فيه الَصديق وَالنّكذيبُ ِد لا طرق النَصديقٌ إلا 
إلى خبر. 
ا 
ال سوت بتي از إا اا کات اول القائل : خاد أو: 
9 : ديم فَأفرَاد ليس فيا صذق ولا کت 

ولا بأ أن بُصْعح على التغببر عن هذبن الضرتيّن بعبارين ملين 
فان حق الامور لْمُحَلمة أن تختَلف ألمَاظمًا الدالة غ اذ الألمَاظٌ 
مل المَعّانی» فَحَمَهّا أن تحاذی بها وا المَنْطقيُونَ مَعْرفة 
المُفْرَدَات «(تصورًا) وَمَعرفة ا الخَبرية ب ت يما «تصديقا» فقالوا: العلم! اما 


٠ ج‎ 


ن| مُفرَدَان: : صف َمَوْصوف. إا سب الصف 


مت اتاب االمَي | -- الدعامة الأولى 2 الحد 17 
102. وس عَلْمَائتا الأول : : مغرف الثاني : علا اس بقل السا حاة و 


.103 


.104 


.105 


.106 


.107 


.108 


.109 


.110 


111 


112 


113 


.114 


.115 
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و % 


قولهم: المَعرفة تَتَعَدّىی إلى مَفعولٍ واحد» اذ ل عرفت رَيدا» رال 

ی إلى مَفعُوليْن» اذ تقول «ظتَْتُ ردا عالمًا»» وا e E‏ 
ول َنْب الم E a‏ 

العَادَةٌ في هذه الاصُطلاَحَات مُختَلفَة. وَإِذا فَهِمْت افترَاق الضر ين فلا 
مشاه حه في الألْقَاب. 
فول انان لإذْراکات صَارَتْ مَحْصور؛ ا في لْمَعرة العم 5 في 
التصور والتصديق . وکل علم تطرّق إِليّه تَصديق فْمنْ و أن يقد بتقدم 
عليه مَغْرفَان» ای تَصورَان. 


ِن مَنْ لا يعر رف افر كيت بعلم العرب؟ 

م من لا يهم معنی «العَالم» ر ومعنى «الحادث» کف غلم أن العَالمَ حادٿ؟ 
7 مَعرفة المُفرَداتااقسمّان: 

ل وهو الذي لا يطلب الث وَهُو الذي رس مَعتاهُ في النَفُس من 
غير خث ب کافظ «الوْجُود» و«الشَيٌء)» وککثیر من ارات 
َمَطلُوبٌ- وهو الَِي يدل اشا ما على أ ال ن مضل ولا ر 
E a‏ ۰ ۰ 
وكذلك الم ب e.‏ لی کالضرُوریّات» إلى مَطلوب کالنْظربّات. 
المَطلونُ من مغر لا يقَتَنَ ص ص إل بالحَدٌ. 

رالَطلوبُمنَ مالي طرق ق إليهالقَضديق راذب لاَيعَتَص َتَص إلأبلیزحان. 
َال هان وَالحد هر الال التي بها يقََتَص سار ر اللوم لطر 


نکن e E‏ ليان مَدَارك الول ٠‏ مُشَعَملَةٌ عَلّى دعامَتين: 
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م J ge‏ : 
العا الاو ل 
سے ت 
اک 
يجب تقديمُهاء لأن مَعرفة المُفردَات تمذم عَلى مَعْرفة المُرَكبّات. 
وتشتما على فنيّن: 
or ¥‏ م 9ے و 
فن يجري مجری القوانين 
فن يجري مَجْرّى الامْتحاتات لتلك القَوّانين 


ال الأول اعون 


ن الخد نما يكر جُوابا عَنْ سوال في | لمُحَاوَرات. وَل کون الحا 
عن کل سوال »ټل عَنْ بَعْضه والشوال علب وَل لا مَحَالة َطوبٌء وَصِيعة. 
َالصَيَْ وَالْمَطَالبُ كثيرة وَلَكنٌ مهات الْمَصّالب أ 

الْمَطْلَبُ الأول: يطب بصبقة َل بعلب بده اة أنران. 

صل الْوْجُودء كَقَولك: هَل الله تعَالّى مَوْجُودً؟ 

يطلب حال الَْوجُودِ وَوَصْفَ كقؤلك: هَل الله تَعالّى الق الْبَسر؟ 
وهل الله تعَالی ملم وام وناه؟ 

المَطلَبُ الَاني: ما يطلب بصيعّة ما وبلق للب تلئة أمور. 


ر 


ر 
ا 


ع 
سے 
ا 


م 
0# 


الأول: أن يُطلَبَ به شر اللفظ كما يمول مَنْ لا يدري العُمَارَ: ما الْعُقَارُ؟ 


يقال لَه: الحم اذا كان غرف لظ الْحَمْر. 


A0” 


) الاني: أن يطلب لَفظ مُحَرَرٌ جام مء مير به امول عن من بره 


کا کان عبارة عَنْ عَوَارضٍ ذاته ولوزمه البَعيدة ة عن 
حَقيقَة ذاته أو حَقيقة ذاته كما سَيَأتي الفاق : 0 NR‏ وَالعَرَضيّء كقوّل 


E‏ -- الدعامة الأولى 2الحد 
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المائل: ما E‏ الم لذي يَفْذف بالربّد ثم َشتحيل إلى 


الحُمُوضة» ا الذن a‏ أن 5 تعض لحقيقة ذاته» 


حع من عوارضه روزم ما متاو فاه عر بحت 9 يغ بت 
حمر ولا يَڏخل فيه مَا لَيْسَ بِحَمْر 

:طب ب ما لن فبا كت بثو: ا ذز 
ال : شراب شك ر مُمتصرْمن العتّب. كود دك اشم عن حقرقته 
ثم بع ينْبَعُهُ لا مَحالة التمييز. ۰ 

اسم «الحَدّ» في العَادَة قد يطل عَلْى هذه لا جه الثلاتة بالاشترًاك 


رع لکل واحد E‏ 
الأول «حَدّالَفظيًا»» اذ السائل ل يطلب به إلا شرح اللفظ 


الثاني «حدًا رَسميًا» اذ هو َل م بلعل غ مقون ا 
درك i‏ حَقيقة الشئء. 
الثالتٌّ «خدًا حَقيقيًا»» اذ ay‏ الطالب منه درك NEE‏ حَقيقة الشيء. 


َهَدَا الَالتُ شَرْطة أن يسمل / على جمیع دات ,شيل عن 
ل ليران . فقيل «(جسم ا فقد جي ء بوصف ذاتيء رَه ر کاف 
في ال جه م المع كته تاق ی بل حه ن ضاف ليه «الْمَُحر بالاإرادة» 
ان نه قيقة حَقيقة الحَيَوَان يدرك که العفل کک e ll‏ الطالبُ 
ابیز يتفي ب«الحساس» وان 1 إنه 

المَطلَتُ الثالث: م ا بصيغة: 2 وهر ا عن ا وجوابه 
لزان على ما سيأتي حَقبقة*. 


0ّ 


المَطلب الَا بع: ما يطلب بصيعة: «أيّ»» وَهُوَ الذي يطلب به تَمْيير ما عرف 
جُمْامَه عَم اخلط به كما إا قيل : ما الشَجَر؟ فقيل E‏ 


۴ 
u 
3 
& 
E 
Ê 
م‎ 
٠ 
f 
٣ 
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e ا‎ 20 


r‏ س س ب بس سسس 


«هل». د الْمَطلوبُ به صفَة الَوْجود. 

0. لفاون الثاني : 

ET‏ ينبي ll‏ بَصيرًا بالفَرق بيْنَ الصَفات الذاة واللارمة 
وَالعَرَضِيًة. وَذَلكَ n‏ 


42. المَعْنّى اذا ز نسب الت اال الذي يمکن وَصفه ب به» وجد بالاإضافة ا 


* #اخطوط المَوْصوف إفي الوجُود*|: 
رقم: 1256 


143. اما داتيًا 4 وسم صفة نفس . 
144. وما لازماء رسن تابعًا. 


45 وما عارضا لا ينعد يعد أن قصل عله في الوْجُود. 
146. ولا بد من إتقان هذه النَسبة e‏ ن جَمیعا. 


ہے 


147. أا الذاتة ي غي به كَل دال في ماه هيّةااالشيء و قرقہ حقیقته دځولا لا بصو 7 
e‏ دون فهمه» ذلك كاللونة ة للسوّاد» والجشمية للفرَس لخر 


ر 


إن من فَهم شج ققد فَهم جشمًا مَخْصوصاء كود الجشميةُ داحلا خلة 
في ذات الشجرية دولا به قوامهّا في الوْجُود E Ar‏ 
وکود 3 ا اولؤفر وجه عن لعن لجل ذ کک 
ان من بخ انیت بأ أن ثور e e:‏ 

148. رأ اللازم مالا يقار لات أل َك هم الْحَقيفة وَالْمَاهية عير مووي 
عليه کوقوع الظل لشخص الرس وَالنَبَّات وَالسَجر عند طلوع ايس إن 
IF‏ مر لازم لا يضور أن فرق sS‏ ادات 
بالأروم تقد ونه مِنْ ترابع الذات ولوازمه ويس بذاتیٰ له ا 
أن هم حقیقته ‏ عير موقو عَلى قم ذلك له؛ إذ العاف عَنْ قوع الظل يف 
الرس وَالتَباتَ بل يهم الجشمَ الذي مراع م إن م تخ ال ذلك 
وكذلك کون الأرْض ا ا لازم للاَرْض لا ته بتصور مفارقته لها. 


راتات االمنطم | -- الدعامة الآولى 2 الحد 


.149 


.150 


.151 


.152 


.153 


.154 


.155 


ون نَم «الأزض» عير موو علی فم کونها مَخلوقة مذ درك حَقيقة 
الأرض والسَمَاء ء من لم يدرك بعد اهما مخلوقتان. ا غلم ألا حَقيقة قيقة 
الجشم» م طب بالبُرعان کون ملو al E seh‏ 
تالم تلم الجسم 

غي به ما َس من صرُورته أن لاز ل صو مفارفته 2 
سریعا يعُاء كحمرَة رة لجل أوْبطينًا كصفرة اذهب وَررقة العيْنِء وساد الزنجيّ 


سے 


زت لا يرول ي الوْجُودء كررةة ا وَلكنْ کن ر في الوم ا 
كن الأرض لو ن الجشم الکثيف دا ظل ماع نور ر الشمس» فاته 
مُلازم لا صو مفارقته» ل هم دوت . 

رمن مثا رات الأعًاليط الكثيرة : التبا اللازم التابع الذاتيْ؛ فإِهُمَامُضَر 

في استَحَالَة المَُارقَة. وَاسْتَقَصَاءُ ذلك في هذه المُمَدَمَة- التي هي کالْعلاَر: 
على زا العلم- 8 غير ممن وقد استقصتتاه في کتاب «معيّار ر العلم»*. 


فإذا E‏ بن 4 قلا في الخد التي ا إلا 


ر 6 


ی 
ص 
ا 


9 8 و 


اشن واھ اغبي الا ما بض أن بال في راب رما مر ا 


r 


القائل: «ما ا حقيقة حقيقّة اء قلا يذل في جَوَابه إلا الا 


والذاتي ينه ن عام «جنسًا) إلى خاص ویسمی وع فان 
کان الذاة ن ْم 9 منه» سمَیّ «(جنس الأجُتاس»» إن کان ل 


لاف ل أخص منه» سی «نوْع الأنواع»» وهر اصطلاح الْمَنطفتين. 
i ms Cl: e‏ في عُلومتا. 


ماله أن ا إذا قلنا: الجوهر ية ا جشم وغير جشم والجشم يقم 


إلى ام ونر ت المي قم ای حټوان ونر یوان الوا قم إلى 


عاقل وهو الإنسان غير عاقل» n‏ جنس الأجتاس» إ اذ ل عَم منه. 


رالاإنسَان وع لأاع ! E‏ 


ا ا 


رالنامي نوع بالإضافة إلى الجشم OY‏ أخص منه» جنس بالاإضافة إلى 
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راجع فقرة: 148 


التباس اللازم 


التابع بالداتي 


161-154 :4 %۴ 


أقسام الذاتي 
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.156 


.157 


.158 


.159 


.160 


.161 


.162 


.163 


الحَوّان؛ لانه أعَمُ منه. 
وكذلك الخَيَوّان بَيْنَ النامي 3 والإنسان الأخص. 
إن قیل: ل یکول شي اع من ن لكر وکونه «موجودا) عَم و 


َكيف 5 کو شيٰء ء أخص من الإنسان وقولتا شبح وَصبيء وطويل رقصينُ 
وکاب و أخص منه؟ 


فلتا: َم فن في هذا الاصطلاًح بالْجنْس. الأعَم قط بل ء تيتا العم الذي 


e 


هو ذا تي للشيء» آي داخل في جواب : ما م بيت لو بطل عن الذهُن 
لمَضدیق بشبوته بطل ا وخقيقته عَنِ الذهنء E‏ مَفهومًا 
۳ على را ا E‏ ل ا في المَاهيَة اذ بطادنه 
lL‏ ا ا یى؛ 5ن کا خط حيط به َة أصادَع؛ 
أو قال: ما SE‏ م فلا 2 کا حيط به سَبْعَة أضلاًع قم السشائل 
ا e FRE.‏ . قبُطلان العم 
بوجوده لا يطل عَنْ ذهْنه َه م حَقيقّة المُسَبّم» ولو بَطْل عَنْ ذهنه الشكل 
بطل اا و ولات وما 

وأا ما احص مِنّ «الإنْسان» من ونه طويأد أو قَصِيرا اؤ سَيّْاء أوْصَبيّء 
کاتبً س أو مُحترفاء فشيء منه 5 يڏخل فی الماهة؛ اد ل يتغير 
اتیل ت:. EEE‏ أو قصيرًا فال قسثلتا 


2 


مره ا «ما هو ؟»- لشت ان لکا الجَوَاتُ ذلك بعَيْنه. 


وو شير ر إلى ما قصل م الإحليل عند الوّاع» وقيل: م ما ُو للنا: طقة. 


فإذا ضار ب ا TS RE‏ 
طفة بل ل 


وكذلك لاء إا سحن فقيل: ما هوً؟ قلتّا: ما كما في حَالة الرودَة . ولو 


استَحَال بالتا ر بارا نه هواه قیل E‏ 


اتاب االَ| -- الدعامة الأولى 2 الحد 23 


.164 


.165 


.166 


.167 


.168 


.1609 


.170 


.171 


فإذا انقَسَمّت الصْفاتُ E‏ يبدل الْجَوَابُ عن المَاهيّة بتمدلهاء وَإلى ما لا 
يدَل. قَذَر فى الح اقب ما يذل في المَاهيّة ۰ 
وأا ل رشي تمۇ كنب يتاع ع ديل لَفظ امار 
بالَمْر وبتبديل لفظ العلم بالمَعرفة أوبمَاهُوَوَصف عَرَضيّ جاع مانعٌ. 
انما العَويص المُتَعَذرُ هو الد الحَقيقي» وَهُو الكاشفُ عَنْ مَاهيّة الشَيْء 
ا 
الماد نون الالث: 
أن موتح السوال ن مایت ارت أن حه حا ةيو فَعَليْكَ فيه وَظائف 
لا كود الخد حَقيقيًا إلاً بها إن ر CE‏ اه رشا أو لفظاء وخر عن 
ونه مُغربا عن حَقيقة السَيْء وَمُصَورا لله مناه في التفس. 
الوْظيفة الأولى: أن راء لحد اس َالفصول» اذا قال 
لك- مُشیرًا إلى ما ذب يبت من الأرض- ما هو فلا بد أن تقول : : جسم . .لکن لو 
صرت عاب أل عك اجره خا إلى الزبادة و اام فتځترز 
به عَمًا لا ينْمُو هدا الاخترازيُسَمّى فصا أي قصلت المَحْدُود عَنْ عَيره. 
اللَانية: کر بیع دای ن کات هرلا الي بالشطويل لکن يَنبَغى 
نَم الأعَمٍعَلّى الأحص قلا تول :تام جشم بل بالْعکسٍ هذهلو ترَكتَها 
شوش النَظمْ» وَل تحرج الحَقيفَة عن رنھ مذ کور مع اضطرًاب للفْظ 
فالإنكارعَليّك في هَذا اقل مما في الأول وا فصر عَلّى «الجشم». 
الثالئة: نك اذا وَجَذتَ الجنْس الريب فلا تذ کر البَعيدَ 0 ع كود |16/1| 
E‏ اع شراب أؤ فصر على اليد كود معدا كما فو تول 
في حَدٌ الحَمْر: جسم مسك مَأحوذ من العنَّب ا ا 
هو ذا تی ومر اونكس كك مَل قَاصرْعَنْ تور كه حَقَيَة حَقيقة الخَمْر. بل 
وت ماع مشک كا أرب من الجشم وم صا ميف بل يفي أن 
قل شراب مُسکر؛ ته الأقرَبُ الأخص ولا جذ بَعدَهُ جنْسًا أخص منه. 


72. فاذا ذکرْت ا کک فض اذ ا اول سا الأشربة 


24 


الرسميات 


.173 


.174 


.175 


.176 


.7 


.178 


أن تفصل ال اتات الا أذ عر عليك ذلك وهر و كذلك عير 
في أکثر الحُذود . فاعغدل بعْدَ ذکر الجنس إلى لازم جذ أن کن 

ره من اللوازم ا المَعْروفةء فَإنَ حي لا يعرف كما إذا فيل : م 

NS‏ ا خر ليمير لخر عن الكلب؛ ان ل 

E‏ خفي. ا ا شجَاع ريض الأعاليء لكات هذه 

الاو ازم الغ ا المَقَّصود ؛ لأتها 

اتر ما رى في الْكَمّب من الْخُذُود زسم ! اذ الحقَيقَة ‏ عَسرَةَ جدا. 


وقد شل 9 بعضٍٍ الذاتيات ا e‏ إن EE‏ ج لذاتیات 


رت 


عسیر e‏ ول في لسر 4 حبرا جام تة ل لشي 
ا 

خسن الرَسّْميّات مَا وضع فيه ل ك مم بالخَواص 
ا المَعْرونة. 


الرّابعة أن تحترز من الألْفَاظ العريبّة ة الوّحشية والمَجاز: ية البَعيدَة 
) الشركة لمرد e‏ لإيجاز ادرت في عب انظ التص 


كنك ن غور لص وَافَقَرْت إلى الاسْتَعَارة فَاطْلْبْ منَ الاستعَارات 
E‏ به للْعَرَض 

مراد للسشائل E‏ م مَعْقَول لَه عبارء مَوْضوعَة لاء 

عَنه. ولو طول مول واستحَار مستعير رای بلفظ مُشْتَرّك» وَعُرف مراد 


لخر رف رت قوتي نتت سیت ا ندز 


هذه المَرَايًا e‏ ك زييتات: کالأبازیر U‏ الاه القصرد د. وإنما 
I GE Ta‏ 


ر ت 


عن المَقْصودااالأضليء إلى لوْسَائل وَالرْسُوم وَالتوابع» : E‏ 


اتات المي | -- الدعامة الآولى 2 الحد 


.179 


.180 


.181 


.182 


.183 


کرو قول القائل في العم / نه الثقة الْمَغلوم» و: إذراك اللوم يِن 


و ر 


a‏ ت والقهم هذا ا َرَت 
ال د ا ومن قال : خد اللؤن: م درك بحَاسًة العَيْنِ 
على وجه کذاوَکذا لا ينغي أن يكر من حَيْتُ إن لفط العيْن م شرك بين 
لمران ولمس وَالْعْضو البَاصِر لأن ية الحَاسّة أذهَبَتْ عَنْهُ الاختمّال» 
وَحَصَل التفهيمُ الذي هو مَطلونُ السوّال واللفظ عير مراد ليله في الح 
الحقيقيٌء إلا عند المترسم الذي يخوم ل العبا رات» e‏ اغتراضة 
E‏ 
القائون الرابع: في طريق افتتَاص الد : 
اعلْ نالحدل ا باليرَان» لأ إذا قلنا في ا الحَمر: انه شرا 
مشک فقیل لتا لم لان مالا أن يام عليه برْهَان. ان َم يَكَنْ مَعَنَ 
ضح وكا تطلبهء َكيف َل بالبزان؟ 
فقولا الْحَمْر شراب كر دَعْوَى هي فضي مَحكومُها لحر وَحُكمُه 
TE‏ هذه الْقَضِيَة إن كات مَعْلومَةَ بلا وَسَط فلا حَاجَة إلى 
لزان وإ لم غلم َرَت إلى سط وهو مى لبان غي طلبَ 
الوَسَط- کان صحة ذلك سط لِلمَحكوم علب وصح الحُكم لوط كل 
زاحد قَضيَة وَاحدة مادا تعْرّف صحسَها؟ فان احتیج إلى وَسَط إلى 
غير تهاية إن قف في مضع عير وَسَط بادا تغرف فِي ذلك مضع 
صحََه؟ َلَخَد ذلك طريقًا في اول الأمر. 
ماله: لو لتا في َد العلم: نه الَعرقة فقيل فقيل : لِم؟ فقلتا: لن کل عم فهر 
عغتقاد لاء وکل اشقا هو مغرف كل عم لذن مغر لان هذا طريق 
امان عَلّى ما سَيأتي * قال : ولم قم کل علم فهو عنقا ا 
کل غاد مغر صي الشوال سُوَاْنٍ؟ وعدا يعَدَاعى إلى عبر نهابة. 
بل الطريق أن لتر إن کان ٤‏ خصم أن قال: عرفا صحته باطراده 
کک هو الذي ا الحَصمُ بالضرُورة. اا مُعربا عن 


25 
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الحد لا يبحصل 
بالبرهان 


٭ے_ 44 وما بعدها 
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مداخل الخلل فی 
الحدود 


.184 


.185 


.186 


.87 


.188 


.189 


.190 


.191 


الحَقَيقَة ر ا ET‏ إن مع راه وانْعكاسَة على E‏ 
طالْتَاه أن u‏ ا تفسه» وَقَابَلَا١١أحَدَ‏ الحَدَيْنٍ بالأخر» عرفت ما فيه 
التفاوْبُ من زياد أو صان وَعَرَفن لوصف الذي فيه انان وَجَرَدْتا النَظرَ 
إلى ذلك الوَصف» وَأبطلَاء بطريقة و تناه ب 


سے 


منَاله: اذا قلتا: المَعْصونٌ و َو انشرب مَغْصونٌ» فکانَ 
ا لالم أن ود المَعْصوب مَعْصُونّ . قلتا: خد الْعْصّب 
إثبات اليّد العَادية ية على مال الع وقد وجد. فربُمَا مَنَعَ کون اليد اديه 
وكوت الاه ل ول : هذا موت ولك ليس ذلك من عضا / ل ربن 
قال lT‏ جود في ولد المَْصوب لَك لا لم أن ذا خد 
العَصب فهذا لا يكن إقامة : ران عَليّه. إلا آنا تقول و مطرد منْعَكس. 
فما اَذ عنْدَد؟ قَلاَ بد من ذكره > تی نظ إلى مضع ماوت يمول 
خد العَصَب: إثبَات اليد المُبطلة المُزيلة ليد المحفة. 

تقول قد زت وَصَا وهو الإرالة تنظ هَل مكنا أن a a‏ 
لصم بوت القَصب مع عَدَم ذا لوضف ؟ إن رتا عليه بَا أن الرَيادَة عله 
مَحذوفة وَذَلك أن تقول العَاصبُ من العَاصب يضمن للمَالك وذ أبَتَ ا 


المُبْطلة وا يرل المُحقة؛ فإنها كات رَائلة افهذاطريق فطع النزاع مع التاطر. 
0 الماظر مع تفه إا كر رر لَه حَقَيقَة الشَيء وَتَخَلْص لَه اللَفْظٌ الال عَلّى 


م رت 


ا رر في مَذخَيي عَلِم آنه واد لحد لا اند كفسة. 
لفاون الْخَامسل: في حَصْر مَدَاخل الْخَلّل في الْخُدُود. وهي نَلانةٌ: 


انه ا ا من جهة ة الجئس. 

واه ِن جِهة الل. 

تاره من جهة أمْر ا 

أن للل من جِهة اجس : أن يۇخذ لقصل دل ابال في العشق: 
انه راط لمحب انما ب ينغي أن يقال : نه المَحَبَة المُفرطةء فالافرَاط يفصلا 
عن سَائر راع اع المَحَة. 


.192 


.193 


.194 


.196 
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.198 


.199 


.200 
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E EE,‏ -- الدعامة الأولى 2 الحد 


A O E 
E SG 
آلة صنَاعيّة ا لاله جنس‎ 
ا الصورَة- لا جنْس.‎ 

مه أن ا الجْس ما كان مَوْجُودًاء الان لس بمَوْجُود» كقَولك 
للرّمّاد: إثه حَشَبٌ مُحْترق» وللولد: : إل طفة مُشتحيلة؛ ؛ قان الحديد مَوْجُودٌ 
في السَيّف في الالء والنطفة ا الود وَالرّمَّاد. 
رمن ذلك: ن اال دل الخ E‏ في حل اة اها 


a 


حمس ةااوخفسة. 


8 


فلل أن توضع م القذرَة مضع الْمَقَدو كما يمّال: حد العَفيف هو 


E‏ اللذات ده e‏ : هو الذي رك 


ومن ذلك: ا ضع لوم ۴ ا بذاتيّة يه دل الجنْس. کالواحد» 


والمَوْجُود | اذا في ا و الأزض 
ومن ذلك: أ 3 م النوع ا اجس كقؤلك: الث هو ر ل التاس» 


َالظلْمُ تع مِنَ اشر 
وام م جهَة القَصل: فنا لازم َالعَرّضِيّات في الاخترًاز بَدَل 
الذاتیات وان لا ورد < جَميعَ الفْصول. 
وأا الأمُو ر الْمُضَْرَكَُ من ذلك نيد الفَي: با هو أحْمَی م كَقَوْل 
لقائل ا الحادث ما َنَعَل به القدرة 
: خد الشيْء يما هو مساو لَه في الْجَمَاء كَقَولك: العم ما 

ا الذاتُ به عَالمَة. 


ومن دَلك: أن يُعَرفَ الضدٌ بالضدَ ك 
جهل» وكا حى يَحْصر الأَضًداد اروج ما ليس بفرد. نه O‏ 
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إل eo‏ 
ت 


تقول في حَد الفَرد ما لس بروج دور الأمر ولا حْصُل لَه بَان. 
ومن E‏ أن ا E‏ إليه في المْضاف» وها مَکافتان ف 


اس ا 


کک القائل: خد الأب تن له بء م لا فج أن يقول: - 


Ce 


0 ي 0 سے 


الان مَنْ ل َه بُ بل ينغي أن 0 الأب حيوان تولد من نطفته حيو 
زوین تزع زان من خوت رکذت لبیل لی لاي" ا 
في الجَهل المَغرفة يَلارمَان. ) 


سے 2 


و أن باح المعو في حَد المة مع ته لا د الأول إلا أن 
ود العلَةُ في حَدّه كَمَن فول في حَدٌ الشُمْس؛ 4 كوب بط هارا 
يمال : وما حد الت ر؟ رمه أن يفول : النهَار رمان من طلوع الشمُس إلى 
غروبهاء إن 1 لك الصحيحَ . ولذلك تظائرٌ لا يكن إِحْصًا حصا وها 

لاون الشادس: 

في أن الْمَعْنَى الذي لا ركيب فيه َة لمكن خد إلا ريق شرح لظ 
أو بطریق ا .وم ا الحَقيقی فلا ا لمرد مل «المَوْجُود». 
ا ما خد المَوْجُود؟ 

َعَايمّكَ أن َه قول تقول : هو الي أو ابت نقذ أندَلْتَ اسمًاياشم مراد 
لا ا في التفهي وربُمَا کون أخدهمًا أخفى في موضح اللْسان 
E NS‏ وما العَضنَفر؟ فيال EE‏ 
ضا اخسن , سط أن يكو اْمَذكُورفِي الوا أَسَهّر من الْمَذ كور في 
السُوّال ڈ م ل َون إلا صرحا لظ إلا فمن بُ تيص دات الأَسدِ ا 
لص * َلك في عَفله إلا بان يفول هو سَبْعّ من صفتها۱ كیْت کا 


e “ 


تراز الأَلَاظ اة فلا يُغنيه. 


ولو قلْت: ا المَوْجُود أ المَعْلوم أو SS‏ وقكتة بقيّد به 

عن المَعْدوم» ذكرْتَ شيتًا من تَوَابعه ولوّازمه کان e‏ رسمي سما غير 

مغرب عَنِ الذات هلا کون حَقبةي .ذا «المَوْجُود» لا خد له نه مَْدَ E‏ 
َكيف يشر في نَفْسه؟ 
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إنّمَا قَلتَا: الْمَعْتَى الْمُفْرَد لَيْس لَه الْحَدُ الْحَقَيقَي لأن مَعْتَى فول القائل: م 
حد الشيْء؟ قريب من مَعنّى قؤله: ما حد هذه الذار؟ وللدار جهات مدد 
ها ينهي الْحَد َيون تَخديد الذًا رذگ جهاتا نة المع اا 
الدار مَحْصورة سور بها . اذا قال: ماحد الواد؟ َكانه يطلب به المَعَانيَ 
الفاق تي بانتلافها بُ َة حَقيقة السوَاد فان السواد سواد ولون وَموجُود 
وَعَرَض» ومزبی؛ ٤‏ ومَعلوم ومد کو وَواحد وکثير َمُشرق» ربرٌاق؛ وکدر وَغيْر 
ذلك / م من الأضاف» وهه الأوصَاف بَعْصهًا عرض a u‏ 
رول وَلكنْ لست ذا يةه ککونه E‏ وَواحدا» و کثیرّ دات 

بعصو هم السوّاد دُونَ فُهمه» ککونه لوتا. فطالبُ NEA‏ 
ىتتهي وة ية اشوا جع اق المَعَاني المتعددة؟ 

وَيتَلخص بن دی الأعيّ يتم ب e‏ عرض للعَوارض وربْمَا 
بُ أن لا عرض لازم بل للذاتيّات حاصة ES ES‏ 


Ao 


ذاتیّات مسَعَددَة كالمَوْجُودي َكيف يصو تَصورٌ تحديده کن السوال عنه 
كول َالِ تاح الكرة؛ ب العام له كر َكيف يذ كر ا 
مثال خدود الذا ر RE‏ بارة عن منْقطعه» ومنقطعه 
عة الاه ومو سم اققاب ويس سوا مال ل و ق 
إلى مُختلفة حى يقال : أحَدٌ حدُوده ينهي إلى ا 
فَهذا المتال ل وان گادں بعيدًا عن المَقَصود» ريما يفم ا 
مدا الكلام. ۰ ۰ 
ولا يمهم ِن قولي: : السواد ا مى ا والسوادية» الَوية 
جنس وَالسَواديّة نَوعّ: أن في السود دَوَاتُ مُنَعَدَدَةٌ مَباينَةَ مُتَفاضلةء فلا 
تقل إن الستاد وَسوَاد بل د ذلك لون ينه ُو سوا متا کک 
رَه عد لعٍ حى يقل اللونة مطلمّاء ولا حطر لَه الشواد ماد ز م يعمل 
لعفا ترا رادا ا بُمْكنهُ جحد تَقَاصيلهاافي 


رد یون الحقل قد 


ء0 و 2 


29 
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ا 
ويتخلص 


30 


.213 


ولا ن أن مُْكر الال بقدڙ على ر شيْءِ َة وَالمُتَكلمُونَ کک 
اة «حالى- لأنً مُنْكر الخال إذا كر الجنس فصر عَليْه بطل عليه 
الح ون راد ا للاحتراز قال له الرْيَادة عن الأول ا غی؟ فان 


E, o 


کان عَيْتَه e‏ فاط حه ران کان غْیره فقد اعرف مرن ون ل 
في خد الجوكر: انه مجو بعل بالعَرض . فان اد ل 
ول مومه عير مهوم الخوجود زی ن کن عبت كائ 
قلت مَوجُود. وَالمُتَرادفة كالمُتَكررة فهو إذا يطل بالعَرّض ون کان 
غير حتی اندع لقص بقؤلك : مُحَحَير ولم بقولك : مَوْجُود فهو عير 
المَعْنَى لا باللفظ قط فَوَجَبَ الاغرافُ عابر المَعْتَى في العَقَل. 


2َ 


المفرد يعرف بحكد 14ر َالمَفْصودُ ن أن CE‏ يکود لَه خد حَقبقی ونما يْحَد 


لفظي 
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بد لظي كقؤلك في خد المَوْجُود. إت الشيء أ رَسمِيّ» كقؤلك في 
و لقم إلى الخال وَالمَخلوق» والقادر وَالمَقْدُور أو 
الاحد رالکٹیر والقديم وَالحَادث, أو الباقي والفانيء ْمَاشفْت من لَوازم 
المَوْجُود وتوابعه» NT‏ عَنْ دات المَوْجُود» بل ای لازم 
/ لا يفاره ألبد. 

وَاعَلَم أن المُرَكبَ ذا حَدَذْتَهُ بذكر أَحَاد الذاتيّات تَوَجُة السُوَال عَنْ حَدً 
الآحاد» فإذا قيل لك: ما خد الشجر؟ مَقَلْت: تبات د ثم على ساق فقيل 
اك ماحد النبات؟ فقول جسم تام ويال :ماحد الجشم؟ فقول : جُز 
متف أو: الْجَوْهَر الطويل العَريض العَميق. فيال ماحد رود 
ن ل موب فیه مُفردَات قله حقبقة فة ص Md‏ 
EET‏ هذا يَحَمَادَى إلى غير نهاية بل يَنتهي إلى مُفرَدَات غرف 
الل والجس مغرف ول لا تحت إلى علب بصيعّة الخد كما أن اللوم 
التصديقيّة يطلب بالبُرمان عَلَيها. وکل زان بقلم من تين ل 
لكل مُقَدّمَة ّا من : زان بالف من همين وکا قیتمَادَی إلى أن 
ينهي إلى أوَلّات. فَكَما أن في الوم ولات فَكدَلِكٌ في الْمَعَارف. 


کے اندعاس اوو انی 31 


طالب حدود الأَوَليّات لما يطب شن ا إن الْحَقَيقَة كود 

بَا افي عَقله بالفطرة ة الأولىء کثبُوت حَقيقة حقيقة الوجُود في لعفل . إن طلبَ 
لحَقيقَة فهو معَاند LE‏ ۴ أن الاثتيْن اکر من الواحك 
هدا بيان ما ردنَا ذ ره م من القَرّانين 


32 
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الاقتصار 
على تعریف 


«ا لحلك» و«العلم» 


و«الواجب» 


50-48 


7 
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اض اشا ی بن رعا 


و لم روصا 


قد ادن أ في کتاب «معيّار ا ر«محك الظر». 


ا : مُقتَصرون على خد «الحَدَ» وح «العلم» وَحد «الواجب»» لأن هذا 
الط م اكلام َيل في عم الأول نايق في الاشيفضا 
الامُتحان الأوّل: اختَلَفَ الناس في خد «الحدّ» ص قائل» ول ر 
الشيء ء هو حَقيقتة وذاتة. وَمِنْ قائل يمُول: خد الشيْء هو الفط لسر 
م َنَعَل وجه ينع ْم ومن قائ الث بول هذه المَسألةٌ حلاف 
ll‏ الحَديْن على الآخر. 

انظ كيف تخبط عَفْلٌ هذا النَالث» E OE‏ 
التوارد على شي واد وان قد تَاعَدَا تارا وما وارد على شىء واد . 
وما مَْسَا مدا الط الذهُول عَنْ مَعرفة الاسم الْمْشْتَرك على ما سذ كر #۴ 


ص 


عټور م عسو 


ميحد لين بأ اعضو امرك لأذلوان اليه لم الف من حده با 
ل ر المَغدنى الذي هو أشرف النقود بل حد هذا مرا مُبَاينًّا لحَقيقة الأمر 
الأخر ر اشتَرکا في اسم «العيْن» فَافهَمْ ا فان انون كير التَفع. 
َِنْفُلْت: : فما الصجيح عِندك في خد الحَدَ؟ 
قاغل ال كل مَنْ لَبَ الْمَعَاني م الألْفَاظ ضاع َلك وَکان كَمَنٍ استدبر 
المَعْربَ وهو يطلب .ومن فَرَرَ المَعَاني ولا فی عله َه بع الْمَعَانىّ الألْمَاظ 
e‏ 

انقزر المَعَانيّ ١‏ «الشيء لَه في الوْجُود کک ا 
لأولى: حقیقته فی تفسه. 
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الثانيّة : نبوت مثال / حقيقته في الڏهُن» وهو الذي يبر عنه E‏ 


المتال الذي في 
الرابعَة: تاليف قوم تدرك بحاسة لَص دالة على اللفظ» وه ر «الكتابة». 
فالكتابة عا للفظ؛ اذ تذل عليه واللفظ : تبح للعلم؛ عَليه» والعلم َع 
اذ ُطابقه ريوافقة. 
هذه المَرَاتبٌ لأر مُتطابقة وريه إلا أن الأولئن وردان تيان لا 
لمان بالأغصار الام ا وهمًا: لظ والكتابة- يختلفان 
الأغْصًار والأتم اهما موضوعَانا|بالاختيار. ولک لأوصع وان اختلفَتُ 
ورا هي فة في انها صد بها ماب الحَقيقة .ملو ا 
من المع ا استُعير لهه المَعَاني ا مشار کته في مَعتَى المَنْع قانظر المَنْعَ 


CES 


ن جه في هذه الأزبة 


فإذا تأت بلخقية ْنم في أ حاصرة بشن. ء مَحْصْوصَة به؛ إذ 


حَقيقَة كل شىء حَاصَيََه التي لَه سب لعَيْره. فإذا الحَقيقة جَامعة مَانعة. 


ِن َظْرْتَ إلى مال الحَقيقة في الذهْن- Ea Ss‏ كذلك» 


عم 


لان مُطّابق للْحَقيقة الم نع والمُطابقة : کک ا رة في المَنْع. 


~o 


ون ترت إلى اليبارة و رة فإتها مُطابقة َة للعلم 
ووت إن اأككابة وجذتها عبت الط الطاب لملم تحابق إلعييةة 
هي آبصا مايق 

فقد َجَذتَ ل ن في لكر الا ان ال لم تخر بإطلاق «الحَدّ» ی 
الكتابة التي > هي الراب َه وا على العم اي مو الي پل هو مض ا 
لقت ال وکل لفط ٠‏ ا lk‏ 
ل مُختَلفان» کافظ «العَيْن». 


لاله تاليف ماله بصَوت وَحُروف عليه وهو «الْعبَارَةٌه الدَالةٌ عَلّى 
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فإذا عند الإطلاق عَلَى نه تفس الشيْ: يون حَدُ الح ه: ٠‏ «حَقيقة الشيْء 
دات وعند الإطلاق انی ا ا آنه «اللفظ الجَامع المانغ» إلا 


أ لدی اطا على الفط بصا اضطاَحهُم مضل كما دراه في الخد 
اللفظيّ َالرَسميّ والحقيقي. فَحَذ الحَدّ- عند من يقنع بتبدیل لظ - 
كقؤلك المَؤجوذ ُو لشي وَالْعل و 
دیل اللفظ ا عند السائل عا أن يجمَع ويمنع». 
اا عند من يقنع بالرْسّميّات» فاته «اللفظ الشارح للشيْء ء بتعديد 
صفاته الذاتية E‏ اللدرتھ لیے ب غ کی کی وک 
وأا ده عند من اعلق اه سم الْحَدٌ إلا عَلّى الْحَقيقي؛ فهو أنه «الْمَوْلَ 
الال على تَمَام مهي ية الشيْء» ولا يناج في هدا إلى ذكر الطرد والعكس؛ 
لن ذلك َع لماه بالصرُورة َلاًْيحَاح إلى التََرّض لازم والعوارضء 
a‏ س ا ا 
/ اللفظ َالجَنْع بالعَوّارض» kK‏ لماه . فهذه امور مختلنة 
كما دل لفط لين على مور مُحْتلة. 
ف صنَاعَةَ الخد قاذ ذكراالَك اسم وَطلبَ منك حَده فانظر: إن كان 
كالب عة لاني التي فيها الاشترَ ترا » فان کات ن قاطت لَه 
ثلاثة حدود؛ إن الحقائق إذا اختَلمَتُ فا من تلف چ 
راا ما الإنْسان؟ قلا طم في خد واج ان «الاإنسان» م مشر 
يِن آمُورء | أ ا ا إنسّان العَيْن ول حاو الإنسان المَعْرّوف» ل 
عر على الإنتان اضوع على انط موش وَلَ حَدٌ َح عى 
الاإنسان المت ES‏ فان ل ا الد اا ى سه 
ره سی اء ون بير اجه الذي كات سی به به حينَ کات عير 
مَقَطوعَة فإنها کات تسَّمّی ب به من حیث انها اة البَطش وله لقاع وعد 
القع مى به من حَيْت إن صَكلَها مكل اة اض واه الوقاع حٌى لو 
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بعل بالفُطيعات الْكثيرة سكلا سلب هدا الاسم عَنْهاء ولو ضع شكلَهَا مِنْ 
E‏ 
وكذلك إذا قیل: م ا العَفلِ؟ فلا تمع في أن ده بد واحد» فان 
سء لأ اسم «العَقَلِ» ۰ شرك بطل على عدَة مَعَان: إذ ِل على عض 
اللوم الضرورية؛ یلق على «الغريرة التي َا بها الان لدرك اللوم 
النظرية وطق عَلَى اللوم المشفادة من لجرت حنّی إن من لم نحن 
ارب بهذا الاغتتار يمى عاقلا وطق على مْوَي وسكي 
E‏ عن الهدوء ا : لان عاقل» أي فيه هُدوءُ. 
E‏ إلى العل حسّى إل المُفْسدًء إن كان في 
اة من الْكياسة تع عن ميته عاقلا فلا بال جاج عَاقل؛ بل دای 
لا يقال للكافر عَاقل» وَإِنُ كان مُحيطا بجُمْلة ة اللوم ل 
إا فاضل» E‏ اماک ٠٠‏ 
ذا اختلفت الاصُطلاحَات فيَجبُ بالضرُورَة اَن َخْتَلفَ الحْدود. 
فال في خد العَقَل باعتبًار مسَمياته: E‏ اللوم الصرورية 
بجرًاز الجَائرات» وَاستحَالة المُستحيلات» كما قال القاضي بُو کر البَاقلان 
رحمّه الته*. 
ربالاغتبار ا ا َا به النَظرٌ في مولت كت کمّا قا 
الاس ركذا بق َة الاعتبَارات. 


ر 4 


ر 
o2‏ 
سے 
0 


إن قلت : : تر الاس لفون في الْحْدُود. وَمَدَا اكلام ياد بُحيل 
الاختلافَ في الْحَد. اتی أن المَُنَازْعينَ فيه يسوا عُقَلاءَ؟ الم أن 
الاخحتلاف في الح يتصور في مَوضعَين : 

أحَذهُمَا: ا اللفظ في كناب الله تعَالى. أو سن رَسُوله 2 
إا N‏ صد الاطلًااعَلى ماده په تيكو ذلك اللفظ مسر 


فيع الغراع في مراده ب به» ا قد وجد الوارد على القائلء راان ا بعد 


ص 


التوارد. الخلا a‏ وارد إلا فلا راع بين من E‏ 


® 


35 
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الاختلاف 2 


حد العلم 
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۰ | چ نم 
مر 


قَديمة وَين مَنْ قول : الإنسان مج مَجْبْور عَلْى الحركات» إذ لا تواژد . فلو کان 


لفظ اَذ في تاب الله الى أو في تاب إمام» لجاز آن يسارع في مراد 
و ن إيضا ذلك من صنَاءَة التفُسير. ٠لا‏ من صتاعة لعفل 

الثاني: أن الاختلاف في مسأل ا عل وجه مُحَقق» و 
املوب حَدة أفرا تاا لا َد ده على المَذَْين. خف E‏ 
المُعتزلي: خد «العلم» اعتقاد الشيْءِ على ما هو به وحن حالف في ذكر 
«الشيْء» ن المَعْدُوم عدا ليس ب بشیء» وهو ر مَغْلومُ . فالخلا في مَسألة 
ا الال 


ركذلك کک القائل : خد العفلٍ: ؛ تعض العم الضرورية على وجه کذا 
ركذاء ريالف س ا انه غریزة مير بها الإنتان عَنٍ الذئاب 
را الحَيَوانّات- س حت ان القائل الأول ینکر ته مر العَيْن بغريزة عن 

العقبه ومر الإنسان بريرة عن الاب بها يهأ لار في اللات كن 
الله تعالی أجرّى ااا بلق العم في القَلب دون العَقب» في الإنسان دون 
الذتاب وَحَلَقَ اا ا لا لتَمَيّزه aT‏ 
َبُوله .يكو ْمَأ الانختلاًف في الخد الاختلاف في إثبات هذه العَريرَة 
۳ تفيها. فهذه ا وان أورَدتاها في معرض الامتحان فقد أدرَجُتا فیها ما 


يجري عَلى التَحقيق مَجْرّى القَوَانين 


r vn me re‏ س س 


2 


ا 


0 ت 0 » 0ي ٥‏ 
امتحاںن تان: a E‏ 


فقيل اعرف وهو خد لظي وُو أضَعَفُ آتواع الحُذود فإ تكرير فط 

بذکر ما ادف كما يقال ١‏ خد «الأسد»: ا «الْْمّار»: حمر وح 
«المَوْجُود» لشي م «الحَركة»: النقلة E‏ ا ج عن ونه لَمظبًا بن 
قال : مغر اموم على ما و به لأ في حكم تطويل وتكريرإذ امغر 
ل طاق إلا على ما هو كذلك . فهو كقول القائل : خد «المَوْجُود» ال 


الذي له ثبوٹ وو جود فان هذا تطویل 5 رجه عن کونه لفظيًا. و 


گر 


امنع َسميَة هذا ر . فان EE‏ مباح في الل لمن استعاره لما 
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ريده مما فيه من ن المع . هذاااإذا ر عنده عَارة عن i‏ مانع. 
إن كان عنْدَه عبارة عَنْ قول سارح لمَاهية الشيّءِ ء صر كله حقيفته في 
ذهْنٍ الائ فد َم بطق هدا الاشم على فر قوله: ال لم هو الْمَعْرةٌ. 
وقيل َ انه الذي غلم ب به) ونه الذي کون الذاتُ ب به عَالمَة هذا 

RE‏ كه مساو في اَن الشُزح واللاّة على اهي هّة.وَلَكنْ قد 
وهم ِي الأول شرح م اللفظ أن خد اللفظين عند السائل شه من 
الأخرء فْشرَُ م الأخحفى الأشهر . ام «العَالمْ» وَ«يعْلمُ» فما مُشتَقان تش تفس 
العلم وَمَنْ أشكل عَليّه المَصْدَرٌ كَيْبَ ضع له مغن نة مض 
ْفى / من التق مِنه؟! وُو كقول الئل في خد الفضة: نها التي 
منها الأواني الفضيّة! 


قد قیل في ا العلم: انه لوصف الذي ای للمُتّصف به امان الفغل 
رإحکامه .هذا ذكرٌ لزم من لوازم العم کون ر E‏ 
من حَيْتٌ إت حص مى الْعلم. اه لا اول 


نس ے2 


العم ب بالته وصفاته؛ اذ ا ا به إتقان فعل رإځکامه و أ 
قبل بوجي فاته ذكر لازم FEE‏ 
«ما غلم ب به» و«ما کون ل به عالمَة». 


إنْفلك: فما عد العم عند؟ 
E E‏ رك قد بطق على الإصار الإ حماس وله حد بحُسبهء 


O a 
E E لى «علم الله تعالی» على وجه خر أغلى وَأشرَفَ‎ 
بمْجَرّد العُمُوم قط بل بالذات وَالَقيَة لأ مَعْنّى وَاحدٌ مُحيط بجميع‎ 

e‏ تَفاصيل َعَدَدَ في ذاته. 

قد يُطلقٌ عَلى إِذْرَاك قل رَه المَفْصودُ بايان ورب ل 
ال جه الْحَقيقي بعبارةمُحرَرة جَامعة لأجنس وَالقَصل الذاتيّ .انا بنا أن ذلك 
عَسيرٌ في أكثر الأشَياء * بز رامرات ا ا 


سے u‏ ا م ا د —=—=~—~—— 
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ww e py r‏ س 


َو أرطت أن تح رانحة المشك أو عَم لعل لم تقدر عليه . وإذا عجرن 
عن خد لمُذرَكات نحن عَنْ ديد الإذْرّاكات .وك تقد على 
شنج منتى العام بتفيیم ويال 

ما التقَسيم فهو : أن ميزه ما أبس به وخی اة ا 
ادر وَسّائر صفَات الفْس. ونما لبس بالاعتقادات» وَلا ج ا 
وجه نميه عن الشك وَالظنَء لان الج م متف عَنهماء العم عجره عَنْ 

مر جرم لا ردد فيه وَلاً جير ولا فی أیضا وجه نیزم عن الجَهُل؛ ا 
تعلق بالمَجُهُول على خلاف ما هو به وَالعلمْ مُطابق علوم وربُمَا يَبْقی 
يسا باعتا املد سء عَلَّى ما ُو به عَنْ فف Sh‏ بر 


2 


0 


جرم لا عن ردد الأجله تفي على المغترلة حى لواف عة البلم: إ 
اغتقاد الشَيْء ء على ما هو به. ا 
ا تخحصیصض ال4 أن العلمَ علق بالمَعدوم الذي ا 


e. 


افا 

الثاني : أن مذ الاغتقًاد حَاصِل لل ملد ولس بعالم طعا إل كما صو 
آن يَعْتَقدَ الشيْءَ جز TC ETA‏ 
والمُشرك فال صمي جازم لا ردد فيه يضور أن ينقد الشَيءَ مجر خ 
لین والب علی تاکر یہ تع ازم ای ل شیر یله جوز فر" 
فوج تمي العم عَنٍ الاغتقاد هو أن الاعتقاد مَعْنَاه: السبْق إلى ا معْتقڌي 
الشاك مع اوو عليه من عير طا قیضه الالء وَمِنْ عَيْر / کین 
تقيض من الخُلول في الس 

إن الشاك به ا : العَالمُ حادڻ ا بخادث؟ 

والمُحتَقَد َه ا يقول: حَادڻ وَيَسْتَمر عله ولا شع صَدره ويز القَدَم. 
وَالجَاهل يَفُول: : قديم» وَيَّسَْمرٌ عَليْه. 

والاعتقاد- ران وَافق المُعْتَقَدَ- فهو جنس من الجَهُل في تفه وإ حالف 


بالإضافة. قن مُعتَقدَ کؤن ريد في الدار لو ُد استمراره عليه حى رح ريد 


.265 


.266 
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من الدَار بي اعنقادهُ كما کان لم يعبر في تفه وَإنمَا تعْيرَّتْ إضافته؛ ؛ فاته 

طاق المُعقَدَ في حال وَحَالفةُ في حال وأ ايلم یتیل تفریر بقل 

مع عير المَغلوم فاته كشف وَانشرَاح» والاغتقاد عة عقَدَةَ عَلى القلب» وَالعلمُ 
عبارة عن اتحلال العقَدَة فهمًا مُختلفان. 

تيك آؤأضی تقد إلى المُسَكك نوجد لتقيض مُعَمّدِه مَجالا 

ولم ل جد ذلك ألا إن ا إلى اة المُسّككة اذا 

سَمِعَ هة إا أن يعرف حلا إن لم ثُسَاعذه العبَارة ة في الخال - وإ 

E E 

على كل حال لايك في لن الشجهة بجلاب مقار 

وعد هذا التق يم وَالتَمييز: كاد كول العلْمُ مُرْتَسمًا في النَفس بمَعناء 

کلف تخدید. 


ا 


ا ° 5 

حھ هه م' 

a 2 2‏ 
نے سے ی اص 


وأا المتال: هر أن إذراك الَصيرة البَاطتَة همه بالْمَُايَسَة بالبَصر الظاهر 


ولا معت لَص الظاهر إلا اطبا صورَة ة المُبْصرذ في لقو الاصرَة من إنسَان 
لين كما يتوم اطبا لور في المرآة منلاء نكا sS‏ ا صورَ 
ارات ای طبع فيها ماله المُطابق لاء ل ناء ان ر e‏ 


طبع في العَيْن بل متال بطابق صورتھ الك ی مال الّار في الْمرآت ۰ 


لا عَيْنْ التّار. is‏ تنْطْبِعٌ فيا صَوَرُ المَعْقَولات 
على ما هي عي 

وأغني بور ولات حَقَائقَهَا وَمَاهيّاتها. 

العم عبار عن أخذ الل ضور الْمعقُولاًت يانه في تفي وانياعة 
فیه» كما بن - ا مم انطباع الور في الجرآة. ؛ في المرًآة اة 
امور الحديدٌ رصقالة والصور ة المُنطبعَة فيها. ذلك وهر الأدمىّ 


کحدید المرآة عله هينه وَعريزة في جَوهره وس با يها للانطباع 


بالمَعْقّولآت» ll‏ الماة- بصقًالتها واستدا رتھا- تًا لمُْحَاكاة الصور. 


39 


40 
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گے: 39-37 


.272 


.273 


.274 


275 


.276 


277 


.278 


279 


حْصّول الصْور في مراة لعفل الي هي مال الأَشيَاء- ؛ مو العلم» والغريزة 
التي بها هيا لقَبُولِ ذه الصور هي العَقلء والنَفْسلُ التي هي حَقَيفَةُ الام 
المَحْصْوصًة بهذه الَْريرَة لميا لقبُول حقائز تق المَعْمّولآت» كالمرًآة. 
اليم الأَول: : قط العم عن مَظان الاشتباب َا لمال همك حَقية 
لملم فحقائق المَعْقولت إذا انطبَعَّت بها الَف لاقل مى عل . كما 
أن السَمَاء رالأزض والأشَجَار رالانهار ‏ يتصور ر أن / 5 تری فی المراة حتی کان 
موحردة و في المراةء ركان المرآة حاوية لجميعهاء فكذلك ا الإلهية 
جلها صر أن تنيع بها تفس الأديي. . 

ا الإلهية عبَارَة عن جملة لمَوْجُودَات 6 من الحضرة الإلهيّة 
3 لیس في الوْجُود إلا الله تعالى ا فإذا ات بها صرت انها 
کل لعل لإحَاطتها به ضور اطبا وَعلْدَ ذَلكَ رمَا ظنَ مَنْ لا يذري: 
ا فيكو كمَنْ َل أ الصَورَةَ حال في الْمزآة E‏ 


في المرآت وَلكنْ «کأتها ذ في المرًآة. 
َا ما ری الاقتصار عليه في شرح حَقيقة العلْم في هَذِءِ ا ة التي 
هى علاوة على هذا العلم. 


متخا ثَالتٌ: اختلفُوا فى خد «الراجب». 
فقيل: الوَاجِبٌ ما تعلق به الإيجَابُ. وو فاس كَقَولهم: الْعلْمُ ما بعلم به. 


وَقيل: اماب على فغ وياب عَلّی تزکه؛ وَقیل ما َب ترک العِقَابُ 


رقيل : :ا لا جوز العرمٌ على ترک . وقيل ما صر المُکلفٌ بتکه عَاصِيًا؛ 
وقیل : ما يلام تارکۀ شرعًا. 

وار ذه لخدو تعض لازم والتوابع. وَسَبيلّك إن کک ارقف 
على حقيقته أن توصل اليه بالتقسيم» كما رداك اليه في حَ لعل *. 
عله ل Ra‏ 
رالمَكروه وَالْمُبَاح. 
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فدع الأنناطٌ جَانبًاء ورد النظرَ إلى المَعْتى ولا ات نت تغل 0 الواجبَ 
اسم م مشتَرك» إذ بطلقهُ امُتَكَلمُ في مقاب ة امهنع a‏ جود اله 
تال اجب قال الله الى وت جومم kK‏ (الحج: 36 0 


ال وله بکل مَعنى E‏ الآن مراد الفْقَهاء ء. هذه الألمَاظ ) 


0 


َك انها لا تق على جور بل على عرض ولا عَلّی کل عَرْض» بل 
من جُمْلها على الأفعال قط وَمِنَ الأعال على أفعَالٍ المُكلفينَء لا على 
ال البهائم .اذا تظرك إلى اقام الفغل ل من حت کونه مقدورا وحادتا 
ومَعْلومًاء وَمُكَمَسَبًاء وَمُختَرعًاء وَل بحسب كل نسبَة سبَة قامات إذ عَوَارض 
الأفعَال وَلوَازمما کر فلا تَظرَ فيهاء لکن طاق هذا الاسم عَليْها من 
حيْتٌ نشبتها إلى خطاب الشنع قط . 
ِْم الأفعَال ب بالاإضافة إلى خطاب شرع غلم اَن الأفْعَالَ قم إلى 
a‏ كفعل الْمَجنُونء وَإلّى: ما علق به. الذي 
يعلق به يقم إلى: ما تعلق ب به على وجه يبر ية بين الإقدَام 
عليه ن الإشجام عن سی بحا إلى ت رجح غل لی تزه إلى 
تا رُح بره على فغله. الذي تَرَجُح عله على رکه ب قم لی تااس 
ا لآ عقا على تزه وی مدوب وی ما ربا عاقب على زی 
ویسَمی واجبًا ثم ريما حص فريق / اسم الواجب» با اشر بوبه عل 
E‏ أشْعَرَ به قَطمًا حصو بام فض . ولا اة في الألفَاظ بَعْدَ 
ي 


وما العْرَّجْح که فينْقَسمُ إلى: ما عر بأتهُ لا عقَابَ عَلّى فغلهء وَيْسَمّى 
کوشا وذ يکود متا شر قاب على فثله في ال . کقوله اه «مَنْ 
ام بعد الْعَصر قامس عَفل فلا ومن إلا فة وإ إلى ما اشكر بعِقًّاب في 
n‏ 


و ف 


83. فان قلت E‏ مَعْنّى قؤلك (أشعََ»؟ 


284. فقناة َه عرف بدَلالَة من خطاب صَريح أو قرينَة E E‏ 


عتم ۾ 
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فغل» أو شار E‏ 


ص 


سے ن 


إن قلت : : فما مَعْنّى قۇلك : عله عاب 


£ 


قلتا: ت ات سیت یں فی یی 


م ى 2 


فإن قلت اا بکۆنه سَبَبّا؟ 


الماد به مَايُفْهَمُ به م من قولتا: الأكل سب الب ور رة س ٤‏ سب المؤت» 
E‏ ا 
إن قلت : فلو کان سیا بحص أن لا عاقب وك من تارك اجب بق 


ا 


نهولا يعَاقتُ؟ 1 


اقول الس كذلك؛ إلا بهم من فولتا. «الصربُ سب الأ والدوَاءُسَبَبُ ت 


2 وه 


الشقاء» أن ذلك راجب في کل شَخْص. أو في مُعيّن مشار إليّه بل وز أن 
رض في امحل ارذ الب وَلً ير ذلك على بُطّلَن السَبَيّ ا 
دواء لا ينف ررب صرب لا يدرك لمَضروبَ ا لكؤنه مَشْعُول التّفس 
ا لقتال و هو لا بحس في الخال به. 

ر أن الْعلة قد جک فتدفع أ الدوّای فكذلك قد في سريرة 
لشخص وباط الق رَضِية صا مَحموةعِندَ اله تعالى مرضي وجب 
الحفوعَنْ جَريمَته ولا وجب ذلك خرو الجَريمَة عَنْ نها بَا للعقَاب 

إن قال قائل: مل يَُصَور أن َون شىء الاد حَدَان؟ 

قلا اما الْحَدٌ لظي جور ا إذ ذلك بكترة ي 
ا ل الواحد واا الرسمی E‏ أن يڪ لأ عَوارض 
الشيْء ء الواحد ولوزمه قد تَحرُ. 

وَأمااْحَد اقيق َا صر تكو إلا ادا لن الذاتات مَحْصورة 


ص 9 


فإن لم بذ کا . ا حَقيقيًاء وان ذکر مع الذاتيات زیا ا 


2 


فإذا زا ١‏ الخد َل ا وان جار أن تحتلفَ العبارَاتٌُ المَُرَادفة كما 


43 | الدعامة الآولى 2الحد‎ -- EY e, 


ا ا ا ا > ا ا جح 


E N 

E 

المَوجُودُ المَسْبُوق بعَدَم. 

أو: المَوْجُودعَنْعَدَم. 

فهذه العبارَاتُ لا نودي إلا مَعْنّى واحدًاء فنا في حكم المُترَادقة. 

) صر في الامتحاتات عَلَى هذا القَذْرء اليه حَاصل به إن شَاءَ الله. 


۱ 
ل 


١ ھا‎ 
سا١‎ 
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العام الث ا 
ار اول یالرعان 
م . 2 
الذي به التَوَصّل إلى العُلُّوم التَضْدِيَيّة 
المَطلوبّة بالْبخث والنّظر 


وَهَذه العامة کک على ثَلانَة فنُون: سوّابق» وَلوَاحق» ومقاصد. 
e‏ في السوَابقء وَيَسْتّمل على تمهيد كل وََلنّة 

بشرْط صوص ا التاظر بالنظر». 

هذه لأا ا اذا وضعَت في ليران لاقتبًاس المَطلوب منها سمَيّت «مقدمًات». 
وَالخَلّل ذ في اران تار يحل من جهة تفس الْمُمَدمَات؛ اذ قد کون 
حال عن وطق ؛ زأخرى من كَيْفيّة التزتيب تیب وَالتظم» وَإِنْ کات ا 
صحيحة يقينية؛ رَمَرَة منْهُمَا جَميعًا. a.‏ 


مال من الْمَحْسُوسَات: ا ؛ فاه مر مركب ريخل بسب 


ا 


١ هَيْنّة التأليف بان کون لعا عوج َالَف منْحفصًا إلى مضع‎ E 
فاسدا حبّث ا وان کاتت ا‎ e ریب من الأرض»‎ 
ا صحيح الصورة في‎ bl والجُذوع و الآلات صَحيحة.‎ 

تربيعهاء وضع حیطانھا وَسَقَفهًا وَلكنْ الخلل من رخاوة في اذو 


سے ت 
ر ّ 


وتشعب في للبتات. 

هذا حم الان ولد وکل مر مركب 

فان الخلل ما أن يون في هة هة ية تزكيبي وَإِمًا أن كود في الأضلِ الد ارد 
عله الركي: كالثۇب و في في الْقميص» راشب في الكرْسيٰء راللبن في 


ما 
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اتات إالطم | -- الدعامة الثانية 4 البرهان 


يفتَقر تق إلى أ ا الآلات لمرد أو لدي ال الین 1 
راد افتَقَرَ إلى إعَدَاد مُفردَاته وَهوً: التبْنْ. الراب 0 ا 


و 


الدئ فيه يضرت دى أَوَّا بالأجْرَاء المُْرَدة برها E‏ 


رفکد اال آخر العَمَلٍ. 

(كذلك طالب لوان ينبي ن ا في َظمه وصورَته» في المُمَدَمَات 

لي فيه انم الريب 

ر ما عَم مه بُرهَان: مُقَدمَتَان» علمَيْن» طرق إليّهمَا 

النصديق والنَكذيب. ۰ 

OT‏ تغرتان توضع إخد اهما م حبرا ناء الأخرى 
برا وَوَصما. 

فقد انقسّ قَسَم الان لی مین وال قَصَم كل مَُدّمَة إلى مَعرفتين نسب 


إخدَاهمًا ّى الأخرى وکل مغرو َه مغ وبل علهلا محال لفغ 
يجب ا أن تنظ في المَعَاني لمرد ا في الألقاظ 
/ لمرد وجوه دلالتها. 8 م ذا فهمنا ل لفتا 
مَعَنيَيّن» وَجَعلناهُما مُقَدَمَة. ظز في کم المُقَدَمَة وشرُوطهاء ت ی 
E‏ وضو غ مهما بُرهات ظز في كيْفيّة الصَيَاغة الصحيحة. 


E‏ اراد أن غرف رمان عير هذا الطريق ققد طَمعَ في المُحَالء وكا 


من َع في أن كود كاتا يب اطوط المنْظومة وُو لا حن كناب 


.316 


الكلمات» أوْكْبّ الكلمَات ل يخسن كشب الْحُرُوف المُفْرَدَة. وَهَكذا 
اقول في كل مُرکب؛ إن المُرّكب تقد على ارب بالضرُورَق 
نی لوصف الاد الأكبر باذ على حأ العلم بالعركب دون لحان 
إذلا ُوصَف القَدرَة عَلّى تَعْليم اطوط المَنْظومَة دونَ تغلیم الكلمات. 
فلهذه الضرورة اشتَمَلت دعَامة ليران علی: فن في السوابق› وَفْنُ في 
الْمَقَاصد» وَفْنّ في اللَوَاحق. 


آقل ما ينتظر 
منه نرهان 
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تقسيمات دلالة 
اللفظ على المعنى 


اللفظ المعين 
والمطلق 
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الالال ی اسول واا سول 


| لصنل الاو ل 
ف ةالة الات اتاتل الى 


ينض المَقْصودُ من بَقْسِيمًات: 

النَقْسيمُ الأول : أن دَلالَةَ اللفْظ عَلَى الْمَعْنّى تَنْحَصر في اة أَوجه: 

وهی : :لمجت اقش ول | 

فإن لفظ «الَيّت» على مَعْنّی ابت بطریق المُطابقة على السَقَف 
ود٤‏ بطريق الَصَمُنء »لأ الَْت يضم الَف نابي ارعن السَفْف 
٠ 8‏ و Rs‏ اذ ارم eh‏ 


لاط وش لذ اید الخاد حئی رة مته ول مر شت E‏ 
لس الائ جُزءًا من المَقْفِء كما کان السَقّف جُرءا مِنْ تفس ايت 
كما کان لحَائط ُ٤ا‏ مِنْ تفس الْبَيّت لته كالرّفيق المُلاَزم الخارج عَنْ 
ذات السقّف الذي لا ينمك السَقَف عَلهُ. 
ر أن تشتغمل في تر لعفل م الألفَاظ مَا يذل بطريق الالتزام اک 
فنص على ما دل بطریق المُطابقة لضن أن الدَلالَةَ بطريق الالترام 
لا تَلْحَصرٌ في حَد إذ السَقَفْ يلرم الْحَائط وَالْحَائط الأ رالات الأزض. 
n‏ 

م النّانی : أن الأَلْمَاطً بالإضافة إلى صوص لمغتی وشُمُوله نق 
3 اظ على عين واحدة» و ١‏ معنا كقولك: ا 2 
ال الرس السَوَادُ؛ إلى ما يدل على أَشَيَاء کا ق 
في معن واج وَنْسَميه: : مُطلقًا. 
الأول حدة: اللفظ / الذي لا يكن أن يكو مومه إلا ذلك اواس 


.325 
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. 37 
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رقاب ااب -- الدعامة الثانية 4 اليرهان 


بعَيْنه. فلو قَصَدتَ اث شرك عير فيه منع تس مَفهُوم اللفظ منَة. 
الط : َه الي لا بتع تفس مومه مِنْ وفع الان شتراك في مَعْتَاهُ: 
كقؤلك السود وَالْحَركة وَالفرَس» وَالإنْسَان. 

وَبالجُمْلَة: الاشم اا في لغة الْعَرّب إا E‏ عليه الألفُ اللا 
فهو للعُمُوم. 

إن قَلْتَ: َستَقيمْ ذا ولك : الال اسمس والأزْضء اال 


ل إلا على شي واحد مفرد مَعَ دخول الألف ب واللام؟ 


ن هذا علط ِن eS‏ اللفظ بل 


چ 


ا فان ن امتنع ر َه ب لوضع اللفظ لاستحالة اوجود ن 
َم كن انع الشركة مهوم الَفظ. الماع فو في الشَمْس أن اسمس في 
الوْجُود راحدة فلو فرَضل وال في کل راحد شس ا وتا: 
الشف ا شاملا لكل . امل هذا نه 0 دم في جُملة من 
َ0 النظرية إن مَنْ لا يرق بين قؤله: السرا وبين وله : ذ١ا‏ السَوَادُ؛ 
وبين قوله: e‏ وبين قوله: هذه اا عَظْمَ سَهُوهٌ ذ في النْظريّات 
من حَيْث لا يدري . ) 
لقم النَالتُ: أن الألْمَاظً تدده بالإضائة إلى الْمُصَمَيَاتِ المُعَدد: 
على أربَعَة ازل . ولَخٍَح له ا اظ : : وهی : r‏ وَالمُبَايدَت 
والمُواطكة والمشتركة. 

المُتَرَادفة: : فتغْني بها الألْمَاظٌ المُختلفة رالصي المُتَوّاردة ا 
واحد» كالَمر وَالْعُمّارء وَالليْث الأ الةم والنشاب. 

وَبالجُمْلَة: اسْمَيْن لِمُسَمّی واحد اول ااا م ْب اول 
الحرم عير ذزق. 

لْمَُبَايَة: فتغني بها N‏ ع المختلفة للمَعَاني المُخحتلفة کالسوادء 
رة والأسد الفاح والسمَاء والأزض» وسائ الأسَامِي. وهي الأكتر. 


الآلفاظط 
المترادفة 
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الألفاظ 


المتواطتة 
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الألفاظط 
المشتركة 


.33 


.334 


.5 


.6 


7 


.338 
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ll‏ المُنَواطة: فهیّ الت تنطلق عل ناء متغايرة بالْعَدَّد رلكنها مَفقة 
المَعْتّی الذي وضع bl‏ له کا سم «الرّجل» فان طاق على زید وعمرو 


وبکر وخاد وان شم «الجشم» نلق على السماء والأزض والإنان» لاشترًاك 


هذه الأعْيان في مى الجشمية الى وضع اشم م «الجشم» بإزائها. 

کل اشم مطل َيس ِمُعَيّن- كما سَبقَ- انه ينطلق / على أَحَاد مُسَمَياته 

الكثيرَة بطري لاط کان شم «الأؤن» سواد وَالْياض والْحُمُرة ها ممق 
في المَعْتى الذي به سمي اللَون َوه وَس بطريق الاشتراك ا 

رأمّا الْمُسْتَرَكة : هي الأسامي التي نعلق على مُسَمَيات مُخلفة لار 

في الك َالحَقيقًة َة كاسم «العَيْنِ» لضو لاص وللميرّان وللمَضع 


الذي تفج منه ا وهي ل لوار وللذَهَّب» والشمْس؛ كاسم 


«المُشَْري» لقابل عقد لبي لوکپ المَعْروف. 
لهد تار من ارباك الشركة بالمَُواطئة عط ثي في اللات حى َل 
جَمَاعَةَ منْ ضعقَاء ء العْقّول أن السود ارد الاص فض اللرة إلا فن 
حيْث E‏ ر ذلك کا ركة الذهَب للحدَفَة الجاصرَة في اس «الْعيْنِ» 
رَكمُشاركة قابل عَقد لوب في اسم «المُسْتَري». 
وَبالجُمْلَة: الاهتمَام به ا عن المُسَرَاطكَة مهم ترد له 
8 

سم المُْسْتَرك: قد دل على ملين كما ذکرتاف وقد على 
تدای «الجَلّلٍ» للحقير والحطي «رالتاهل» للعطشان وَالريان» 
«الْجَوْن» للسَوًاد رَالبَيَّاض» و لر للطهر َالْحَيْض. 


وَاعلمْ امرك قذ َون شك قريب اسه من لاطي وَيغسر عَلَى 


الذهْن- إن كان في عَاية الصَمَاء- الق .ولسم ذلك مَشَابهاء ذلك مل 
ا «النور» لواقع غ الضوء الْمَبْصر من الشمْس» ولتار والواني عل 
لعفل الذي به دى اافي الوَامض . فلا مشاركة ر بين حقيقة ة ذات لعفل 
والضرءُ إلا كمُشاركة السّماء ء للإنسان في كوْنها جسما؛ إ الجسميًة فيهمًا 


مف اللاب 
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ت االمط | -- الدعامة الثانية 2البرهان 


عم 


ا خف الب مع أنه داي لَه .يقرب من لظ الور لظ «الْحَيّ» عَلّى 


النبات َالحيَوّان انه الاشتر راك المَْض. اذ يراد ب به من ات ا 


الذي به ا ومن ll‏ المَعْنّى الذي به یحسل ا باارر رادة. 


وإطلافهُ على الباري لا اذا ملت عرفت ا ثالث حالف الأ 
جَميعا. امال هذه ده ینابیع الأغاليط ! 


ن ےہ r~‏ ر 


مغاطة أ قد ا المَُرّادفة بالمَُبايتة ذلك اذا طاق سام 


مُختلفة على شَيْء وَاحل باغتبارات A‏ ماظن نها مُعَرَادفة e‏ 


ا م قان «المُهَنَدَ» ل على ا م زيادة نسبّة ة إلى الهنْد 


فخالف اذا مفهومه مهوم السيّف؛ «الصارم» ذل على السَيْف e‏ مع 
الحدة رالقطع؛ < «کالاأسّد» و«اللْث». ) 


هذا کمّا أ في اصطلاحَاتتًا النظريّة کک إلى تبديل الأسامي على 2 
کک عند دل اعتبَارَاته» ll‏ اناز سمي للم التصدِيقي الذي کک 
ين مفر دين : «دعوّى)» إا تَحَدّى به المَُحَديء وم یکن ا إن کان 


ت و 2 
+ 


في ماه خَضم؛ E‏ سَمَْنَاهُ «قضيَّة»- كانه قضىّ 
فيه َل شَيْءٍ بسي ٣ءء‏ فان خاض في تر تيب قياس الدّليل عليه سََمْنَاهٌ: 


ر 
2 
4+ 


«مطلوبًا»» إن دل بقيّاسه على صحته اء : : نتيجَة) فإن ا دلیاد 
في طلب م اخ کک في أجرَاء القاس سَمَيْنَ sS‏ هذا وتظائره 
a‏ 

مال علط في المُستَرك: قول الشَافعيً- رَحمَةُ اله عالّى- في مسال 
المكره على القنْل: يلرَمُهُ القصاص E‏ الحَتَفي: لا يمه 
القصَاص ETS‏ ی بمُختار. 

ریاد الذَهْن لا بُو عن العَصديق بالأمرَيْن ونت تعلم أ الَضدِيق بالضدَيْنِ 
ا رى لاء رون فيه وَلاَ بدو إلى حل ونما َلك ااا 
«المُختار» شرك ! اذ ق lL‏ ا «المُختار» مرّادفا ل للفظ «القادر» 


له د وبل بالذي لا رة لَه عَلّى الْحَركة الْمَوْجُودَة» كالمَحُمُول. هيقال 
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هدا عَاجر مخمُول وَهَدا قاد مار يراد «بالْمُخُتار» لار الذي يقد عَلّى 
لفغْل كه وهو ضاق على الْمُكره. وذ بُ «الْمُتار» عَمَنْ يعلى في 
استعمَال دته وَدوَاعي دات فلا تا ڌواعيه من حارج ودا يذب لی 
المُكره وَنَقيضةٌ- وهو و آنه لس بمُختار - يَصدق عَلَيّه اذا صَدَق عليه أنه 


ازو یس بشختا وکن برط أن کون مهو «لْمُختار» ا 
مَفهُوم «المُختار» ت \\ 


ص 


لهذا تظائڙ في | النظربّات لا ر ا ل 
بهذا الْقليل على الكثير. 


اتات |ا | -- الدعامة الثانية 2 البرهان 
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افص ل التا ل ر اس الأول 
اتن الان بر 


وَيظهَر العَرض مِن ذلك ت بتقسيمّات ثلاثة: 

الأول ن الب إذا صف بالمَعْتى نسب ليه جد eT‏ 
وما لازم وق فك 

1 


والثاني: له إا تسب إليه وج إمًا عَم كالوْجُود بالإضافة إلى الجسْميّة 


وما أخصء كالْجشمية , بالإضافة ا a‏ سواه کالمُتَحيّز ب الإضافة 
ا جور عند قوم إلى الجشم عد 
الالث: المَعَانيّ باعتبار اساب ا اة : ا 


سر 


وة َمَعْقَولة. 
ولَصطلخ على تشمية سب الإذراك قو 


2 


رت 


تقول : في حدقتك عى إ به تمَيّرّت الخدَقة عن الجَبْهة تی صرت تبْصر 
اء وإذا بطل ذلك بالعَمَى بطل الابْصَارُ . الحَالة التي نذركها عند الابْصار 
شر طم جود لمبْصَر. فلو انعَدَمَ ّ الاإبصارء رتبقی صورته ِي 
دماغك كنك تَنْظرٌ / إلَيْهاء هذه الصورَة لا تفتَقرٌ إلى وُجُود ايء بل 

دمه ل الال المْمَما يا وتي الحالة ۹ ي 


r 


2 


سے 
ء7 


E‏ رالعَقبَ في الابْصار ب بمَعْتّی احص به لا مَحَالة. 


ر غريرَة ية بها شتير ره ا بطد a‏ 


51 


#۴ ے: 6 وما بعدها 
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وَالصْبيٌ في ون شه تقَوّی فيه قو رة الإْصار لا قود ة التَحَيّل . فلذلك إذا ولع 


ر رټ ر ر ټم 


شی کین نه اعات کنر اشتقل ٻهولهاعَته 


وربمًا دت ف الماع ا بفسد الحَافظة لتحيل وَل ال ) 
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E-I 


الإبصار فيرّی الآشتاى ولکنهُ كما : تعيب - تاها ال شارك 


) البَهيمَة فيا الإنْسان رلذلك مهما ری ا الشعير کہ صورته التي 


ات لهي اغب عرف ته مواق له أنه ملد َيه ادر لبه 
الصورَة لا تَذْْتُ بْب في اله لكات E‏ ی لا 
ادر إِليه مالم جره بالذۇق أرّى. 
م فيك وة الله شريفة ياين الإنْسَان بها البَهِيمَة سى عَقلن 
إا دماغك» وَإِمًا فبك اع رى التفس جَوهَرًا قائمًا بذاته عر يز 
Ss‏ قو العَقلٍ ماين فة الحم اة صد من مبايتة E‏ 
3 ا قو الإبصار رقو لتحيل رق إلا أن وجود د امبر 
رط لاء الإصارء وى فرط لبقاء ايء إلا فَصَورةٌ الرس ا 
في الاإبضارء مع قدر مَخصوصٍ؛» ولون مَحصوص» وبعد مك ْو ص »۱۱ 
ویبقی في لتحيل ذلك ١‏ ذلك القدةواللان. ذلك الوضع الكل 
حى كَأنك تنظ إِلَبّه. 
نري نك فوء ربعة سى اة أ أن تفر على تقصيل لطر 
التي في الخال رتقطيعها وَترْكيبها ليس لها إذراك شىء آخَرَ وَلكنْ إا 
حَضرَ في الخَيَال وة إمان فَدَر عى أن لها فين بصو ضف 
نسَان؛ وَربمَا ركب صا فة من إنسانء نصق من رس ورا صو 
إِنسانا طيرُ إذ ثبت نبت في الخَيال 2 ة الإنسان وه وة الطيّر وخ 


وكذه الو تمع يهُا كما فرق ننن يضفي الإاذ ولس في وُسعها أله 


اختراع صورَة لا متّال لها في الخَيّال» ال تَصرفاتها بالتفريق وًالتأليف 
NT‏ 


رَالمَقَّصودُ أن مب ية إِذراك العَقْل لإدراك التخيّل اشد من مَايَة اليل 
2 3 خر أن ا المَعانيّ المُجردة ارب عن الْقَرائن 
ية التي ا داخلة في ڏاتها- أغني التي ت ذاتيّة كما ا 

ا تيل تخَيّلٍ الاد إلا في مدر / مَحْصُوص من الجسم ومَعَه 


.359 


.356 


.358 


تتاب کا -- الدعامة الثانية 4 البرهان 


سے 
e‏ ¢ ت 


ا ب أو بعد وَمَعْلومٌ أن الشكل 
عير اللؤن» والقدرَ ير الكل . ف المت لَه شل وَاجدٌ. صَغَيرًا کَانَ 
ا انما دراك هذه اا المجردة وة أخرى اصطلحتًا على 
تشميتها عفد يدرك السَرَاد يفضي صاب وبدرك اللوي ية مُجَردَة وبدرك 
الحَيَوَانية نة َالجسْمية مُجَرَدَة. يدرك ليواي َة قد لا بحضره الالتقات 
إلى العّاقل و و عير العَاقل» وإ کان الحَيَوَانٌ لا یلو عن القسمَيْن. 
E‏ 
وَالياضِيًة وَعَيْرهمَا ذه مِنْ عَجیب خَوَاصها يع أفعَالها : فإذا ری فسا 
واحدا أك الف الل الى ll‏ فيه الصَغْيرٌ رالكبيرٌ e‏ 
ا َالبَعيدٌ منه في المَکان ولريب يره الفرَسيّة المُْجْرَدة 
الل مدرم عن ل رة يٺ ذا ا إن RE‏ 
TTS‏ رَس ذاتيً بل ارا لازمًا في الوْجُودء إذ 
مُختَلفَاتُ اللؤن والقذر شرك في حَقيقة الرس 


Q 


وهذه المُطلَمَابُ المُْجَرَدة الشاملة لامور مختلفة هي لی و يعبر عنها 


الْمَُكلمُونَ بەالأخوَال والوْجوه» والأخكام» و ودع يعبر عنها المطقونَ 
ب«القضايا لكلب المُجَرَدَة» ويزعَمُون اا في الأذْمّان ل في 
الأعْيان و رون ا انها غ موجودة «من 2 1 «من داخل»» 


وقول أرب بات ل خرال ا ر تابتة: تاره يقولون إنها مَوْجُودَة مَعذومَة 


تاره ولون: لا موْجُودة ولا مَعْدُومَةَ ولا مَعْلومَة ولا مَجْهولة. وقد دَارَتُ فيه 


سهم ارت ولم . 

N‏ مزل ينْقَصِل فيه امقول عن اْمَحسُوس؛ إذمن اباخ 
العقل الإنسَاني في الْتصَرّف» وما کان قله کان ا اليل لهمي فيه 
التَحَيّل الإنسَانيّ وَمَنْ تحير في اول مَنْزل من مَنَازل لعفل كَيْفَ بُ 


فلاح فی تَصرفاته؟ ! 


53 
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.35 


.366 


.7 


یام ابا ازال 


ذ ظرتا في مرد الَفظ تم في مجر ا نظو ان في تاليف المع 
قل وج طرق ليه e a‏ ا حَادث ت الاي 


ا َ 


مُفردَتَيْنء ا ا ام بالإنبات رك العم أو 

السب مرل العام لجس يديم .وقد الام دامن جُزأین ب سمي النحويُونَ 

أاحا او مبدأوالأَخر حبرا ويسّمي الا أحَدَكُمَاوَصْمًاوَالأر مَوْصوهاء 

اوسني المنطقيُونَ اخاهتام صغا راا ا مي الْفُمََاءُ أحُدَهُمَا 
حکما كما والاَخر مَحکومًا عليه وي المَجْمُوع قَضيةً. 

اكا المَضايًا کیره ونح تذ کر مها ا الا الي و ا 


هو 


عنه» وهو ر حُکمّان: 

الحْكهُ الأول القَضيّة تنقسم م بالاإضافة ة إلى المَقَضىّ عليه إلى التغيين» 
والإهْمَال والُمُوم وَالْحْصوص e‏ 

ETS es الأولى‎ 

الثانية: د قضية مطلقَة حَاصة كقولتًا: ب بض الاس عام وض السام سَاِنٌ. 
الَالكَة: َ ص ملق عام كقرتا: : کل جشم مَُحَیر وکل سواد لون 
الرَابعَة عة : قَضيَة مُهْمَلَف كقَولًا: الإنْسَان في خشر. 

عله ذه القشمة. u‏ المَحْكوم عله ما أن يُكونَ عَيْنًا مسار لَه ول 
یکو َء إن لم ُن عینا إا أن ُحْصَر بسو بن مداه بيت کون 
مطل عام أو رنه ته کون حاص أو لا يُحْصَرَ بسو کون مُهمَلَةٌ. 
والسُور هو ولك TS‏ قوم مَقَامَهُمَا. 


وَمنْ طرق الْمُعَالطينَ في النْظر اسْتَعْمَال الْمُهْمَلات بَدَل الْقَصَايا العَامَةء فان 
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.373 
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375 


a E‏ -- الدعامة الثانية 2 البرهان 


همات َد يراد بها الحْصوص وَالعمُوم قَيَصدُق طرف اقيض كقؤلك: 
E‏ تعني الكافن الإنان ليس في خشر»٠اتَعْني‏ ا 
رلا ب ا يسامح بهذا ذ في التظريًات- مالهُ: ن ول الشفعَوي منّلا: 
عام ل امَو رو والمفرجَلٌ موم فهو ذا روي .إن قیل :لم قلت 
لموم روي فول : دلي لر والشعير نَمل انها مَطعُومَاتُ وهي ربوية. 
بغي أن بال ل المَطْعومٌ روي : أَرَذْتَ به كل الْمَطعُومَات أو بَعْضها؟ 
إن أرذْت الَْغض لم ترم النَتيجة؛ إذْيُْكن أن كود السَفَزجَل من ابض 
اُڏِي ليس پروي وَيکون هَدَا لا في تَظم القاس كم يأتي وَجهه. 


ي ہے 


إن رت الكل فمن أبن عرفت هدا وما عَدَذة ِن لمر والس مير أ 
٤‏ المَطعُومَات؟ 

النَظْرُ الثاني: ¡ في شرُوط النقيض» وهو مُحتَاجٌ اليه إذ رب ملوب لا يقو 
الدليل َوَن على بُطْادَن تقيضهء قَيْسْتبَانٌ من إبطاله صحةٌ تقيضه. 
لمْاقضان : E‏ 4 2 یتین | إا صَدَقّتْ إِحدَاهُمَا كذبّت 


صدق ا عند ت الأخْرّى ا 


الأول: أن کون حرم عليه في القَضيتَيْن واحدا بالذات 5 


اللفظ» فان اثَحَدَ الافظ دون المَعْنّى تتاقضاء كقؤلك: ا مدر 

ا مدر لبر إذا أُرَذتَ بأحدِهما ا ربالاًخر الل 

/ لِك لا يََاقَض قول الفقَهاء: ضر تاز ا بمُختار 

ولم : طا مضع لیس ائم ! اذ قد : عبر بالمُضطر عن المرتعد 

am‏ الطرزي على فير وذ عب عي اذغ اللي إلى البعل 
م مّحدٌ وَالمَعْنَى مُحْتَلف. 

۳ : أن E‏ لحك زاحد ولا َم يغلا فيه كقؤلك: | لعَالَمُ 


۰ قدي . ET‏ بقديم. . ردت بأحَد القديمَيْن م راد الله تعّالی بقوله: 


55 


من رق العالطين 
فى النظر 


من شروط 
النقبك 
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o |‏ م م 
سے 


لون ألْمَدِمٍ € (س: 39 ولذلك ا تقض 0 ال 
مره س بمُختان لان الْمُحار عبار رة عَنْ مَعْتَييْن مُحكَلفيْن. 

الثالت: اَن تتحدَ الإضافة في الأو الإضافيّة فإنك ل قلتَ: E U‏ 
رند سی بأ لم ناققا ِد کون آبا لیک رلا کون با لالد 8 

ا : ريد أب ريد ابن. فاد يدد بالإصًافة إلى سَحْصَيْن والعَشَرَة نصفّ 

والعَشره لست بنصف ٣‏ بالإضافة ة إلى العشرينَ وَاللَلاثينَ E‏ 
اَمو علي المأ E‏ .وهم صًادقان بالإضافة إلى الكاح 
اليم ذإ شَيْءٍ واج وَإّى العَصَبَة والأجتبيء لاً إلى ص واجد. 
رابع : أن يساوي في الَو والفغلٍ فإك تَقُول: المَاءُ في الكوز مرو. أي 
بالقوةء ولمس الْمَاءٌ, مُزوء أي بالفغْلِ وَالسَيْف في المد اطع وَس بقاطع. 
ومنه ثار الخلافُ في أن لار في الأرل خالق أو ليْسَ بخالق. 


الخَامس: لصاوي في الجُزْءِ والكل فإك تقول 2 E‏ 
یس بأشود. أي ليس بأسود الأشتان- وَعَلْهُ َسَا اط حت قیل: | 
العامة حال لرْد بجُملته لأ ريا عار عَنْ جُملتهء و بک بی اء 
رید فی بفدات لم نن به آنه فی ميغ بغداد یل فی مھا ور کان 
اوي مساح بدن رو ٠‏ 

السَادس : السَمَاوي في الْمَكان وَالرَمَان. فإك تَفُول: العَالَُ خاد العَلَمّ 
ليس بحادث. A‏ جود وسر بخادث ق لو ا 
ل قله 2 وبعده باق ا ا 2 ا 


1 


أُسْتَانٌ- ونغني ڊ a‏ الس الأول ربالا خر التي بَعْدَ 
O EET‏ 


بعینه» وني ذلك الوقت رالمَکان الخال وبتلك الإضافة ينها رالو إن کان 


وبالفغل إن ذلك بالفغْل» ا الج والكل. 


ص 


سے 


وت ل ذلك بان لا حالف الْقَضيةُ الَا فية المُشبتة إلا في تذل النَفي ِ 


الإنمات قط 


N‏ -- الدعامة الثانية 2 البرهان 


.382 


.33 


.384 


.385 


.386 
37 


.388 


.389 
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افخ شای نی 
الاو 


رفيه فصلان ٠‏ قصل في صورة رانء فض ذ في مادته. 

الْقَّصْلُ الأول في 

صُورَة البُرْهَان 
اران عازه عن همين مَعلومتين ولف تأليفًا مَخْصوصًا شط 
مَخْصُوص, يولد مْهُمَا يجه تيجَةً. ليس سّحدٌ تَمَطه بل يرع / إلى تلان 
نوع تلف ماحد . ااا رج م اليْهّا*. 
اطاازل : تلن أصرْب. 


مال الأول د قولًا: ٤‏ جشم مُولّفِ. ول ولف حادث» فيلرَم 
جسم حادڻ. 

ومن ك ان کل نبيڏ حَرَام. 
َهاتان مُقَدّمَّان» إذّا سَلمَتا على هذا الوجهء لزم بالضرورة خر ا 
E HT‏ 


ا ی ن کے e‏ 


و ت 
ال 


و ا ن ا N‏ ئ ا یاس د ان کل دم 
أَصل» فإذا ازدوَحَ أَصلان حَصلت النتيجة. 


E‏ ءفي مل هذا اَم آم يفو ل E‏ فکانَ حَرَامًاء قياس 
على الخَمْر. قدا ا ققيلع العمل نة ما برذ إلى لغم ابي ذقرا٠ه؛‏ 
E E ETE ELE‏ 


ES‏ إن وزع فيه بالحس والتجربة و الْمُشكر حَرَامًا بالخ 


57 
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ررر CARE GD‏ أن 


و همت صورَةَ هذا اشغ ت أ أن هذا ا و ا 
فولتا: وک تبیذ مشک والأخرّی ولا :کل مُشکر حرام 
وکل مُقَدمة مَة تسمل عَلّى جُزأيْنٍ معدل وحَبن مدا كوم علي 


ص 


 « 


ع ع 


ابر حم کک عاجرا المرّمّان َة أمُور. إلا أن راحدًا 


کر في لْمُقَدمَتَيّن» د فيَعود إلى نة أجُرَاء» بالضرُورة لأنها لو بقيّت أرَبعَة 
شرك المُمَدّمتَان في شي واحد وَبَطل الازدوَاح ينما ولد 
يجه ؛ فإك إذا قلت: e‏ ثم لم عرض في المقَدمة الاي ا 
SS‏ كن قلتَ: وَالْمَعْصُوبُ مَضَمُونء و الْعَالَمٌ ادن فا 
و إخداهمًا ااا e‏ 2 ل 
لَصطْلح ع e‏ «علةً وه الذي يکن ن يقترن بقؤلك 
«لأنه» في جَوَّاب المُصَابة ابل 


سے 
مھ و ۳ تور 


انه إذا قيل لك : لم قلت إن اليد حَرَام؟ قلت : لأت مشک ولا 


و 


بيذ ولا نول : لانه حرا فَما يقترن په «لأنه هو الله 


2 
مھ ** 


ولسم ما يجري مجرى النبيذ: مکو علي وما يجري مَجْرّى الخَرام: 
ll‏ . فإنا في النتيجة تقول : ليذ حَرام. 

شق للمُقَدَمَتيْن اسمَيْن منهماء لمن العلة. لأ العلةَمُتكررةٌفيهما. سمي 
قتا ری فنع :اعدم الأرّىء وهي َو : کل تبي مشک 
رالمُشْكَملة على اكم معدم الثاني وهي فول :کل مشک حرام أخذامن | 
النتيجة فان تقول فكل تبیذ حرام كر البيذ ولا فم الْحرام. 
وَعَرَض هذه اللَّشمِية: E‏ رَالتَحقيق. 
مه كانت المُقَذمَاتٌُ مَعْلومَةَ كان ليران قَطعيًاء وَإِنْ كانت مَظنُوَةَ كان 


تھے 


فقھ . إن اث مَمُنُوعَة فلا بُدّ من إتباتها. راما بعد تشليمها فلا يُمْكنْ 


> اتذغافة ا اة رهن 


.399 


.400 


.401 
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.403 
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لسك في التتيجَة أضاء بل كل عَاقل صَدّق بالمُقَدَمَيْن َه مط إلى 
التصديق بالنتيجَة مَهْمَا أخضرَهمًا في الذهن» وَأحطر مَجْمُوعَهُمَ بالبال. 
وَحَاصل وجه الدلاّة في هذا التَظم: أن الحُكَمَ عَلى الصَمَة حُكمْ على 
لمَْصوفِ. 3 إا قلا: ا جَعَلنّا المُشكر وَصْقاء اذا حَكمْتا 
لی کل مسشکر ا حرام قد حَكمنًا عَلّى الصف فبالضروزة ذل 
لصوف فی فإ إن بعل فولتا لبيد حرام مع کونه مُشکرًا- بطل ولت 
کل مُشکر حرام إذا ظهر لتا مشک ليس برام . 

و له شرطان في کونه مُنتجا: 

رط في الْمُقَدَمَة الأولى. وان تكو مُنِْة ِن انث افيه َم ج 
انك ٳڏا قت شيا عَنْ شَيْء لم يكن الحُكم على الي حكمًا عَلى 
لمَنفِيّ عند فنك إذا قلتَ: لا ل وَاحدٌ مشک وکل نکر حرام 
يلرم مه حكمْ فو فى الخل؛ إذ وَقَعَّت المباينة بير ين المُشكر وَالحَل؛ فيك 
على المُشكر بالنفي رالإثبات لا دى إلى الخل ٠٠.‏ 

سط لاني في الْمُمَدَمَة النانية : وهو أن تون عَامَة لي > نی يذل 
لمكو عليه بسَبَّب عُمُومها فيهاء فإنك إا فلْتَ: كل سَفرْجَل موم 
وَبَعْض لموم روي ميرم من ود السَفرْجَل ربوياء إذ لیس من ضرورة 
اكم عَلى بض المَطنوم أن اول السَفَرْجَل ا : وکل مَطعُوم 
روي لزم في السَفَرْجَل . ريشبت ذلك بحْمُوم احبر 

إن قلت بادا ارق ها اضرب الضَريين الأحَربْن بعد المأ الع 
أذ وضع مخكوا يها في امین أ مخكوتابهافي اين أو توضع 


CC‏ في إخداهماء ا في الأخرّى- ا الأخير هھ اَم الأرل» 


ا إلا بالرَدٌ إ لبه؛ فلذلك قَدّمتا د كره*. 
الد م الثاني: أن تكو الله كما في المُقدّمتيْنٍ ماله فرلا الباري تعَالى 
ا بجشم» أ الباري َر مولب ر جسم ل ؛ فالباري الى إڏن 
یس . فها ها اة معان: الباري» ل رالجشةٌ- SS‏ 


59 


۴ ے_: 59-57 


سل یں سس د ب 
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105-102: 


.405 


.406 


.407 


.408 


الولف فهو العف تراه خبَرّا في لمن رَخُکمّاء بخلاف «المُشكر» في 
لظم الأول إذ كان برا في إخداهُمَا مدأ في الأخرى وجه لزوم اللَتيجَة 


نے 


2 ت ۾ ت 


منه: أن كل شَيَتيْن تبت لأحدهمًا ما فى عَنِ الآَخر فَهُمًا / مُتبايتان. 
e‏ َا کون بين مَعنّی 4 تی الجشم 
e ٤‏ التقاءٌ- الکن الاري جسمًاء ولا الجسم و الباري لى 
وه كن بيان روم التَتيجة بالردٌ إلى النَظم الأول بطري العَكس. SS‏ 
ی کتاب «معيّار رٍ لعل وكتاب «محك التظر» فل ل الآن ب به. 
وَهذا الم هو الذي يعبر عه E‏ الْقَرق؛ اذ ل ل ل 
الّاري َير مُولف. و آله لا ينج إلا قَضِيَة فة سَالبة 
وأا الم الأول فإ بنج النَفيّ الإثبات جَميئ N‏ 
أن تلف ادمان في النفْي والإثبات» فان كانتا م 0 ینتجًاء أن 
حاصل هذا النظم بر جع إلى الحُكم بشي ا شيئيْن» ولیس من 
ضرورة شين معكم لتاقن اد آل غر أخبجقا عن الان 
نا تكم على على السّواد وَالبَيَاض باللنيًة ل يلرم آنا عن السواد أنه 
باص ولا عَنِ لاض باه سواد 
وان ال کل سوا َو وکل اض َو يأر وکل سواد بياض؛ 
۰ اص سواد E‏ ينين أخبر عَنْ أحَدهمًَا ما يبَر عن الآخر 
ب ان رة اتشان ا 


0 


0َ 

میں 

ص 
ه 


0 


الال : أن كود الْعلَمبدا بها في لمق فمن هدا ت الا 


2 0 


اتقضا» دا اذا اجتمَعَت ا ك نتيجة ا لا عَامَة . مثاله له ًولًا: 
ا عرض وکل سواد وْن؛ رم مله أن بغض العَرَضٍ لون- وكذلك 
و قلت ٤‏ ر طاول , ر ربوي؛ ؛ يرم مه أن عض المَطعُوم روي . 
وجه دلالته أن الرَبوي وَالمَطعُومَ MEE‏ 


2 


ي فاقيا عليه وأقل دَرَجَات الالتقًاء أن وجب كما خحاصًّاء إن َم يكن 
ST E‏ ربوي» ر الرَبويّ مَطعُومّ. 


اتاب |الّ | -- الدعامة الثانية 2 البرهان 


409. الَمَط لاني م ا ea‏ 


ا 


وهو يَشتّمل عَلى مقَدَمََيّن. وَالمُمَدمة الأوىء سمل على قضيتین 
وَالمُمَدَمَة N E‏ ل القَصيَيْن اما النفي 
أو بالإنبات» حى تنج مه دى تينك الْقَصِيَتَيْن أو قيضا ا 
هذا «نَمَط 


41 وَمنَالهُ ولا : «ان کان للم خادثا قله مُخدث»» فهذه مقَدمة: معو انه 


412 


.413 


.414 


.415 


2 


حَادث» وهي المُقَدمَة النانيةء يار منه ن أ مُخدثا». زالأوّى اشتَمَّلت 
على قضيتين و شق مهن حرف الشرط لانفصلت إخداهُما قول ان کان 
لعل ڪادتًا. رَالثانية ولًا: قله مخدث .ولس القَضيََ ا «الْمُمَدَمَ» 


ولنست القَضيََ الثانبة: «اللازم» ر«التابع». والقَضية الثانية اشتَمَلتُ على ) 


ا 
عت 


تشلیم عيْن القَضيّة التي EEE‏ مُقَدمًا وه ولا: رعاو ان العَالمَ 
خادڻ»- فَلرَم م ف النتيجة. ا لالم مُحدثا» وو غر اللازم. 


مال في افق َر لا : إن کان الور ودی على الراجلَة کل حال فو تفل 


QO r‏ و عم و 


غا انه دى لی ال e‏ هشل وهذا ا طرق اله E‏ 


م ال تشايم ن لقثم تع عبن الذزه ماله د قولًا: E‏ 
هذه الصّلدة صَحيحَة فالمُصلى طهر ملو ان هذه الصلاة 

رمن يکود صلی ممه TT‏ إن كان ذا سادا َه 
لون وَمَعْلوُ له سواد ادا هو لَوْن. 


XN XN 


ذ1 


ن امن الأخر: فهر کک تقيض اللآأزمء قانه ۰ تقيض المُقَدّم ٠‏ ماله 


فولتا: إن اث هذه الصلاء ل وم وم أن المُصلي عير 
طهر ين أن الصلاَةء : ت صجیکة. ن كا الاب صجيخا هوبا 


ہے 
ر 2 و e‏ 


بصريح الإرَام» مَعْلوءُ ته لا ارم بصریح الإلزام ارم مه ته لس بجع 


e 


و ما يفضي إلى الْمُحَال فهو مُحَال 
دا يفضى إلى المُحَال هو إذامُحَال كقولتًا :لو كان الباري سَبْحانه وتعَالى 
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.416 


.417 


.418 


no ° | 
a 


مستقرا قرا على لکانَ اما مسَاويا لعش اکر ا عن رل ذلك 
ل فما فضو ى المُحَال» فهر إذا مُحَال. 


وأا الذي لا نتج هو ليم عَيْن اللازم فإ ل قلتا: ك 1 


2 


صَحيحَة فالْمُصلى مُتَطهَن علوم أن المُصلي ممطهُر َا يلرم من 

الصلاة ولا فَسَادهًاء إذ قد تسد الصلاة بعلة أخرّى ا 
المُقَدّم اينيج عَيْنَ اللأزم ولا قيضة؛ انا لو قلت : مغو م أذ الصَادَة ليست 
he O‏ زر 


ت 
سے ار 
م 


E‏ لارو أ ِن لازم بل ام ت E‏ مهن 
کان أخص تبون الاخص بالضرُورة بوب بوت الأعَمٌ إذ يلرم من : ثبوت 
السَوَاد ثَبُوبُ اللؤن وُو الذي عَتيناءُ شيم عَيْن الام E‏ 
ناء الأخص بالضرُورَة» إذ يلرم مِنٍ انتفاء اللؤن انتمَاءُ سراد وه الذي 
عنیتاه ا تقيض اللازم وا لأب فلا يو جب E‏ 

ل بوت اللؤن لا بُوجِبٌ تيوت السوَادء فَلذلك فَلنَا: سل الام 
لابج وأ اء / الأححص فلا بوجِبُ اء الع TS‏ ان انتمَاءَ 
السوّاد لا ب وجب e E‏ وه ر الذي تناه بقَولتا: إ تشليمَ 
تقيض المُقَذم ا بنج أضلا وإ ممل الأحص لارا لآم هو حا كم 
قول : إن کان هذا لوا ا . فان کان اللازمُ مساويا للمُمَدّم ت منه 
آرَبَعَ تسليمات» كَقولتا: إن کان زت المْحْصن موْجُودًا فالرَجُمٌُ وَاجبٌ» لكنهُ 
جود ذا ُو وجب لَك اجب ذا هو موود لَك ارجم عير واجب» 
TT‏ المْحْصَن عير مَوجُود فالرَجْمْ َير وَاجب. 
ذلك كل معلول لَه عله اة كقؤلتا: إن كات الشَمْس الع فلار 
جود لكتّها طالعَة اهار مَوْجُودُ؛ لَكنٌ اهار مَوْجُود فَهِيّ إدَاطَالعَة؛ لَكنَه 
غير طالعة فالنهار عير مَوجُود؛ لکن النهار عير موود فهىّ ! اذا َير طالعَة. 


e 
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.419 


,420 


.423 


.424 


.425 


.426 


۰ ت 2 ن ےہ 2 ن 
النمَط الثالث نمَط التعاند: 


ر على صد م ما قله A E‏ ا (السير رالتقسيم» والمَنطقيُونَ 
يُسَمُونه: «الشرطي الملفصل) ويون ما قله : «الشزطيّ المْنّصل». 


lT‏ يرجع م إلى مَقَدَمََيْن ونتيجَة: 
وَمنَالةٌ: العَالَمُ إمّا دِيم وام حادب وَهذه مُقَدَمَة وهي فَضيتَان. الثانية: 


و 


أن لم إخْدّى لقَضيتين 1 تقيضهاء يلرم منه- ل مَحَالة- بَتيجة. . وينتج 
مله ربع یمات فنا ر : لته خاد فلس بقدیم» لته قدِيمٌ فلي 
خاد لکت س بحاو فهو ديم لَه َس ديم فهو خاد 


وَبالْجُمْلَة E‏ م ين متتاقضين متقابلین ا راط النَاقض- 
كما سبق فين نباب أخَدهمًا فى الآخرء فی ا اا 0 


و 2 شط أن تَنْحَصرَ القَضيّة في ن بل سط أ فی اأقَسَامةٌ- 


فان کاٹ ادت فنا مول اعدد إا متاو أو ّل أو اكت فَهّذه تنه لَكنَه 
اضرا اجات واحد بح تفي ارين إنطال اتن ْج إنباتَ الثالث» 
ابال زاح بج الجصارًا لق في الأَحَرَيْن في حدما لا بيو . الذي 
ل سح فيه انتفاء واحد ان ل ا ا كقؤلك زنك اما بالعرَاق 
وم بالحجًاز هذا مما وجب إِثباتَ ا ي لاخر . أمّا إبُطال وَاحد فلا 
نح إنبات الأخر. إذْ رما يون في صن 
وقول مَن نَت روي رئ بعلة الوْجُود یکا لا ا 
ر e‏ اما أن کون ونه راء فیطل 


#۴۵ ر 


قى شرك لهه اللات إلا في الوجود. 
وذاغي ر حاصر؛ NES‏ قي اهر خر مُسْتَرك سو ى الوْجُود 
لم يعر عليه لاحت مل کزنه بجهة م من الرّائی تد َل ا 


سے 
سے 


ogc. 


کک خر إلاا ان تکاف حَصرَّ المَعّاني» ينف جميعها سوی الوْجُود» 
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64 ۰ | ا مم 
مر 


س 
س س سے س سسس 


ا وه ~~ 4 هه ر 2 e‏ 
7. فهّذه شكال البَرّاهين. فكل ليل لا يُمْكنْ رده إلى واحد من هذه الأنواع 


م 
0 


ا “20 2 ال 
لخمسَة فهو غير منتج لبجتة. 


م س َ0 و ۶ ر ا ص ت 
ت ٠‏ 5 ي # س 2 ۰ » و2 . #4 سے . سے 
428. ولهذا شرح اطول من هدا دکرناه في کتاب «محك النظر» وکتاں 
oO‏ 0© س ص اش 
U‏ «معيّار العلم»*. 


مو #4 رجو ي 
مسرم اللاب 


.429 


.430 
.431 


.432 


.433 


الطم| -- الدعامة الثانية 2 البرهان 


الفصلالتا ل س ام اصرق 
کا ماد ارعان 


0 و الْحياطة من الميص وخر 0 
من السّرير. وکا لا نکن أن َد من كل جشم سيف وَسريٌ إذ لا اى 


e 


م 


ن امب فيص ولام الُؤْب سَيْف وَل من اليف ريز دك لا 

بمکن إن ا بل ارعان المج لا ب ا 

٤ يقينيّة إِْ كان المَطلوبُ يقينيًاء أو َي ِن كان المَطلوبُ ففَهيً‎ r 
ی ایی بی ت نھ‎ 

کار ت ی ب بها يقتَتَص اليَقينْ. 

ما الْيَقَينْ: فَقَرْحُةُ أن الَفْسَ إا أَذْعَتَتُ ديق بقَضِيَة من الْقَصاياء 

ا َا لَه أخرال: 


ادا ن يفن وفع به يضاف إليه قَعّ تان. وهو أن بقع بان َه 
4 صجیځ؛ وين بان قينا فيه لاً ينك أن یکوت به سه ولا حاط ولا 
اباس َا يَجُوز لاط في بقينها الأول وَلاً في بقينها الي a‏ 
o E‏ ل تكو عة امت من العَطل بل 
حي لو ځکي لها عَن تبي مى الأنياء آنه نام : مُعْجرّةء وَادّعَى ما يَاقضهاء 
فلا ت وف |افي تکذیب التاقل بل قط بأنه أو تفط بأ القائل 
ES‏ فهي مَخرقة. . وبالجُمْلَة فلا ر ذا في 
تشکیکټا ل حك من ال وتاقلی إن حطر بالا* نان أن یکو ان 
ایا ھت و E AG‏ 


65 


مادة البرهان 


شرح الیقین 
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.436 
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# اي: للنفضس 


.438 


.439 


.440 


.441 


ل ل اا ۔ ب ا 


ا قدیمًا حادثاء مَوْجُودًا مَعْدُومًاء ساکتا مُعَحرّکاء في 
حالة وَاحدَة. 
الحَالة الانية انتصق با تضدِیقا رمالا ټعماری فی ولا ت تشعرٌ بنقيضها 
أل أشْعَرَتُّ بتقيضټا د ا للإضغاء إليْه وَلكنَّها و 
رأضْعَتْ وَحُكي لها تقيض مُْنقَدَِا عَم هو و عَم الاس عنْدهاء كتبي أ 
صديق أَوَرَتَ َلك فيها توقفًا. / 
ولس مزا الجلْس: اعتقادا جما رو اة اغتقاڌات عَوَام م المُسلمينَ 
لر وَالنَصَارَى في اانه بل تماد أك المتكلمين فى 
نصرة مَذاهبهمْ بطریق الأدلة. فانم هم قبلوا الف رالدليل جَمیعًا 
لظن في الصَبَاء قوقع عليه شوم إن مسقل بتر ادي يشتوي ميل 
في تظره إلى الكفر ا عزیز. 


: الحالة الثالنّة: أ ا ل* سکول إلى ال والتصديق به» وهي تشعر 


E E 
وله دَرَجَاتٌ في المَيْل إلى الريادة وَالنقصًان لا تحْصًى. ف‎ E 


) يع من عذل شيا سكنت إل شه إن ا إلْه ٿان رَاد السکود وَإن 


ضاف لبه تالت راد الشكون وَالوء؛ ة. فإن انصافت إليه تجربة لصدقهم على 
الحْصُوص رادت اموه إن اضاقت لبه قريتة» كما إذا أخبروا عن أمر َو 
وقد اصفَرّت وجوههم راضطرَبّتٰ حالم راد الظنٌ. وَهَكَذًا لا رال بترمّى 
قلياا قليلا إلى أن ينْقَلبَ الظْنْ علْمًا عند الانتهاء إلى حد التواثر. 

وَالمُحَدَبو بمو أختر ذه الأخوال علا قينا حى بُطلفُوا الول ا 
الأخبار الي َمل عَلَبهَا الصحَاح وجب ال TT‏ ۰ 


وکا للق إلا خاد المُْحَقَقَينَ يُسَمُونَ الْحَالةَ النَانية يَقينًاء ولا مرون 


ين الحَالة الثانية ةوالأولًى. 


ّت 0 


و أن ليقن هو الأول وَالناني مَظَة الْعَاط. 
ادا لقت برهَانا من مُقَدمَات يَقَينيًة يقينيّة عَلى الذوْق الأول وراعيْت صورة تأليفه 


تاب | اللم| -- الدعامة الثانية 2 البرهان 


.442 


.443 


.445 
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على الشروط المَاضية؛ النتيجة ضرورية ا اة بها. هذا ن 
میں ال 


ن ا دار الّقين: : فجَميعَ ما بوهم كونهُاامُدرکا للقي وَالاعتقَاد الجَرْمُ 


الأول الأرَليَاتُ. ا بها العَقَليَّات فة الت ا دات لعفل 
محرد الها من عير اتعائة بج أو َيل جيل على الَصديت بها مل 


علم الإنسّان بوْجود تفسه بان الواح ل کون قدیمًا حادثا وان التقيضيْن 
إذا ا | و الخ الان اکر من الواحد» وَتظائره. 


وَبالجُمْلَة : هذه القَضايا E‏ مرسمه في الل مد جود حى بَظرً 


ع 


لاقل آم ر غالا به وَل دري می نُه ليقف حصو على مر 
سوى وجُود العَقَلء اا سم فيه الْمَوجُود مفردًء وَالمَدِيمْ مرا والحادِتُ 
مرا الوه الْمُفَكرَة جْمَعَ هذه الْمُردَات وََلْسِبُّ بَعْصَها إلى عض مل 
أن القَدِيَ حادث» فکذن لعفل به؛ أن القديمَ بحادث» 
لعفل به؛ فلا / بحا ج إلا اى ُن وسم فيه ارات وإّى وة محر 

ھک المُفْرَدّات إلى البَعْض» بتي فطل على هة إأر 


الثاني is‏ الباطتة : وذلك کعلم الان ن بجوع تفسه وَعَطشه 


سے 


ت 


وخوفه» وَفْرحه» رجويخ الأخوال البَاطتَة الس ركا مَنْ ليس لَه الحَوَاسُ 
الخشسل. هذه ليمت من الحواس ن اخس ولا هي عَقلية بل الَهيمة 
درك ذه الأخوَال من تَفُسها بعر عَفْل» وَكذا الصبیٌ E‏ 


ائم ولا ا للصَبْيّان. 


الثالث: الْمَحْسُوسَاتُ الظاهر كقؤلك الل ا لمر مشتدیز 
ET‏ ا . وها لفن واضح»؛ َ الط ا ا الأبْصار 
لعوارض» مل بعد مُفرط؛ قرب مُفرط» أو ضعْف في العَيّْن E‏ الط 
فى الأبْصار هو عَلّى الاسعَقَامة CE‏ بالائعکاس» كما في المرآت اة أو 
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بالانعطاف» كما ری مما وَرَاءَ ابأو والرُجاج» يصاع في اباب العْلط. 


QQ 


. وَاستقصَاءُ ء ذلك في هَڏِهِ العلاوة د عير ممکن. فإن اردب أن هم مله 


وجا قار إلى طرف الظل فتَرَاه سَاكتّاء وَالْعقَلُ يفضي باه محر وى 
الکواكب قرا انه وهي مُتَحَركة؛ إلى الصيِيّ في اول نشوئه» وَالنَبَات 
في وَل نشو وهو في ا والترَايد في کل لحظة عَلى التدريج» قرا 
رَاقفاء وَأمتَالٌ ذلك مما يكثر. 

الرَابع : التجْريبيًات وقد برها باطراد العَادَاتِ ولك مل كمك 
أن ال مرق e‏ مُشبمء E‏ هاو إلى e‏ صاعدة إلى 
فَوق» وَالحَمْرمُشكر وَالسَقَمُونَْا مُسَهلٌ إا المَعلومات الَجرييية بيني عند 
من جربا و لفون في هَذِء اللوم لاختلافهم في التجربة. فمَعرفة 
الطبيب بأد السَقَمُونيا مُهَل كمَعرفتك ابأ ا مرو. وكذلك ۰ 
بأد الْمغْنَاطيسَ جاذبٰ للحديد عند من عرفه. وهه ۴ عير المَحْسُوسات؛ 
أن مدا الح و هوي ّى الأرزض وَأ الحْكمُ أن کل 
EDE aN O‏ 
لواجس رة إلَزت شترا ادا معي لحم في اّلإ إذا 
مو لعفل كن بواسعة الحم ويور الإحسَاس هعد أخرى . اد المَرهة 
لوده لا خضل العم به فمن تام له مضع فصب عليه ااال ا 
لم يحْصل له العلم بان المُزيل » إذ يحمل أن راه بالاتقاق بل هو كماو 
قرا عليه سورَة الإإخلاص فزال . رمَا حطر له أن إرالتةُ بالاتفاق» فإدذًا تَكرر 
رات / کثيرة ة في أخوال مختلفة انرس ذ في الس بين َعم اله امو 
كما حَصلَ بان الاضطلاء ء بالنّار مُزیل برد وَالخَبْر زيل لألم الجُوع. 

وإ هذا عرفت أ قد له ا د 2 
كله بَفظ كان َع بُ ر بن هذا الشبت بتضيه لتا ا 
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لماش الوَهْميّاتُ: ذلك مل ا ى ر کل مَوْجُود دش ان 


في لأس وَلَوْ كان بالاتفاق لاختَلفَ. 

ردا الأ كرك طا عَظيما في مَعْنَى تلام الأشباب وَالْمُسَببات التي يعبر 
عَنْهَا باطرّاد العَادات وقد بنا على ورا في کتاب تهات القلاسفة* 
واْمَقّصودُ مير ريات عَنِ الحسَيّات. 

من لم يُمْعنْ في تَجربة الآثور غور جنل من اينات فيتَعَذرُ عليه م 
ام ما الاج فيَشتفيدًا مِنْ آهل المَعْرفَة بها . وھذا كما أن الأعمى 
الأصم ثغْورُمَا َل من اللوم التي نت من مقَدمَاتِ مَحْسُوسَة» حَنّی 
قد يدر الأغمى عَلى أن يعرف رمان أن اش َر من الأرضء فإ ذلك 
دة عنْدَسِية نبي عَلى مُقَدَمَات حسَية. لما كان السَمْعٌ وَالبَصرٌ 


2 


شتی جُمْلة م من اللوم رهما الته نای بالفواد في کتابه في مَوَاضِع. 

الامش متواترات عمتا جود مَك جود الشافعِيّ وَبعدّد اللات 
حمس بل كعأمتا بأل من مَذْحَب الشافمي أن لملم لا يفئل بالدميٰ إن 
ا المَحُسُوس» إذ ليس للح إلا أن يَسْمَعَ صَوْتَ E‏ 


بے 


مَكة. وَأمّا الحُكمُ بصدقه هو للعَقلء اله اسم لسع a‏ 


كور السَمَاع OT f EE‏ 
دلك فهو في شطط بل هو كور النَجربة ولکل مر في التَجربة شهادة 

ری إلى أن بقلب اظن علْمّاء ولا بُشعر بوقته نَكَذَلكَ N‏ 
هذه مَدَارك ر لَقَينيّة الحَقَيقَيّة الصالحة لمُقَدِمَات البرّاهين» وما بَعدها 


20 


E‏ إن موجوا لا صا بالعالم ولا فصل عَذ 
وَل داحلا ولا حار ا أن إِثبَاتَ شىء مَعَ القع ب ان الجهات الشت 


yT خاليّة‎ 


٤‏ عَمَل ةذ في التجويف E‏ من ن الدماغ» تی وَهميّة» شان 


ر2 


ار E‏ وَمتَابَعَتَهًا وَالتَصرّف فيها . فکل ما E‏ کون عَلْی وَفق 


ل ~~ 


۴ے_: 205-195 


eT‏ ا ل ر س ل ل ل 
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المَحْسُوسات ا فته ليس في طبَاعها إلا انوه عَنْهّاء وإنکارهًا. 

وَمنْ هذا لبيل : ذفرة الطنع عَنْ قول القَائلِ ET‏ العام لاء ولا 
مَلاءُ وَهَاتان قضِيّتان هميان E eS‏ منهما ريما رقع لَك لأس 
بتکذیبها لكغرة مما رتك لذو فة امو جبة لبان مجو داس في جه 
القانية رمَا لم تاس بتكذيرها لقلة مُمَارستك لأدلتها اتاك را ا 
نکر الهم ِن تفي الخلا وَالمَلاء غير ممُکن؛ لأن الخَلاءَ باط اراهن 
القَاطعة 3ذ لا خی ل والمَلاء معنا دة عة ت إذ يشتحيل وجُود سام لا 
نهاية لها وا َنَت هان ن الان عل َه لا لاء وَل مَلاءَ راء العم وهه 
ا مع أتها همي كاذبة- فهيّ في التَفْس لا تَمَيّرْعَن الأَوليًات القطعية 
مل فَولك :لا یکو شَخْص في مَكان َل َه به أو الفطرة كما يَشْهَدٌ 
بالأوليات ال لفق وَس کل ماشه به الفط ةقطمًاهُو ضاق بل الصادِق م 
سهد به قو العَقَلِ قط ومارک ا 


َء اعمات لا طهر ذا لس إلاًبدَليلٍ العمل ثم بعد مَعرفة الدّليل 


أيضا لا تنْقطع مَارعَة لوهم ل ت تقی عَلى نراعهًا. 


0# @ 


ان قلت : فِمًادا ينها وب“ يِن الصادقة ا قاطعة بالكل وتي 
صل الماد منها؟ 


عل د و ا فیا جَمَاعة فمَسَفْسطوا وأنکرو کون الثظر مُفيد ا لعلم 


۳ 2 


ا فقال بَْضهُم: ل ايفين عير کن وقالو سکاف الأدلة وادعَوا 
قي ۰ ل بَعْضهمُ: ll E‏ بتكاف الأدلةء بل ا 


وكشت ا هذه الورْطة ا تطویان فلا تغل به. 


nx 


نفيك لآن طريقينِ تق بها في تكذيب الوَعْم: 
االطريق| الأول جُمْليّ: ٤ a‏ انك لا تشك فی ١او‏ جود الوم اة ةوالعلم 


والاررادة. . وهذه الصفاتث ليست من الَرئات ولو رضت على الَوغم ت 
لوهم لاأنک انه له E‏ ومقَدَارًا فإذا ٤‏ جد اا 1 
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ل ل ل ————————-—~————————————— 


لفت لوهم أن يمل دات الُْذرَة العم وَالإرادة صر لكل وَاحد قَذرٌ 
وَمَکاتا eT‏ هذه الصفات في جز احا ا 
E‏ نطبقا على ابض كأ غر رقي مسل على وَجُهو. 


A 


1 يدر تقدیر خاد لض تقض انه ان يشاهد 


ص 
ا 


هة 


تراما مير في اوضع يفضي في كَل شَيتين بن أَحَدَهُما همر في 

ارشع عن الاتر. 

الطريق النّاني : وَهُوَ معْيَارٌ في أحَاد مئل وهو أن تَعْلَمَ أن جَميع فضا 

وهم لست كاذب نها افق الْعَفْلَ في اسحالة جود شَخص في مَكانيِنِ. 

ي ل ازع في جَميع لوم اْهنْدَسيّة وَالحسابية ية وما يدر بالحسء وَإِنمَ 
َازعٌ فيمَا وََاءَ الْمَحْسُوسَات» لأتّها مَل عَْرَ المَحْسُوسَات بالْمَحْسُوسات. 

/ إذ لا تقل إلا على تخو الْمَحْسُوسات. فَحيلَةُ الْعَفْلِ مع ْم في أن 


» ت م س 


قق بكذبه مهما تظر في عير مَحْسوس أن ياح ممَدّمَات يقينية ل عده 


لومم E‏ ويَنظمَهًا نظ رمان الذي ذکتاه#۴؛ إن لوم ساعد على 


ن اليقينيّات إذا نظمَت كذلك کت النتيجة لاأزمَة کی Ca‏ في الأمثل 
كما في الهَنْدَسيّات . تخ ذلك ميرًانا وَحَاكمًا بيه و . فإذا رأ لوهم 


و ا 
نظمهاء على كؤنها منتجة؛ عل أن ذلك من قصُور في طباه عَنْ إذرَاك مثلِ 
هذا الشيْء حارج عَنِ المَحْسُوسَات. | 
اكتف بهذا القذر ران تمَام الإيضاح و فيه َطویل . 
السابع: المَشَهُورَاتُ وهي ارا موده وجب الَصديق بها إا هاده الكل 
و الأكتر. اة جَمَاهير الأفاضل» > كقۆلك ا e‏ لري 
یځ وكفران انعم E‏ وشک“ الملعم واماد الهلکی حسل 
وَهُذه قد کون صادقة وقد کون کاذبة EE‏ ل ليها في مُقَدمَات 
ليران ان هذه E‏ لست وليه رل وَهْميَة إن الفطرة الأولى ل 
تقضي بها oN‏ ة عرض من اول 
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r eT‏ س ر ل س ہس 


الصبَاء وَذلك بن تک ر على الصييّء ل اعتقادهًا ويحسن ا 


رمَا يمل ليها حُ اتال وَطيبُ المعاشرة. رما امن الحَيَاء 


ررق الطبع. . فترّی ا درن بأ البقائم رَيَمُتَنعُون عن َكل 
وما وما يجري هذا الى ال ا على الحَنَان رالرقة 

أطوعٌ لقبُولها. 

وربّمَا حمل عَلَى التَصديق بها الاسْتَفَرَاءُ الكثير. 

وَرَبّمَا كاتت القَضيَة صَادقَةء وَلكنْ بشَرْط ديقي لا يفطن الذحْنُ لذلك 
الشرطء وَيَستَمر عَلّى تکریر التصديق فيَرْسَح في تفسه كَمَنْ يول منََا: 


الا ر لا بور العلم؛ لأن كل واج من الآحاد لا ورت الْعلء المَجُمُوع 
لا يورت لأت لا يزيد عَلى الخاد ا لان قول ا 


الل بشرْط الاتفرادء وعند التواتر قات هذا الشأط يذهل عَنْ هذا الشرّط 


~0 


لدقته وَيْصَدّق به مُطلقا. 


ركذلك يُصَدّق بقؤله: إن الله على کل شيٰء قدي مَعَ ا ال 
خلق ذاته وصفاتهء وَهُوَ شي لکن هو قدي عَلّى کل شيَٰء بشرْط کونه 
كتا في تسه فَيَذخَل عن هذا سط وَيْصدّق به لاء لکثرة تکررہ على 
الأْسان» قوع الذهُول عَنْ شط الدقيق. 

وللتصديق بالمَشَهُورّات a‏ کر وهي من مارات العَلَط الحَظيمَة. 
وَأكترُ قيّاسات المُتَكلمِينَ وَالفقَهاء مني مَبنيَة على مُقَدمَات مَشهور يُسَلْمُوته 
0 بمُجرّد الشهرة / هلوا عَنْ سَبَبه .فلذلك 5 ری أَقيسَتَهُم تلت نائج مُسََاقضة» 
فَحَيَرُون فيها. 

إن قَلْتَ: ِم يدرك الَْرق بين المَسهُور وَالصادق؟ 

عرض قول لقَائل: ال جمیل؛ والكذتُ قبي على العَقْل الأول 
الفطريّ المُوجب لَأرليّات وقدر أنك لم عاذ شر أحداء وَل الط اهل ملت 
وَل E‏ ادن اسُتصلاح» وَل دب بتغليم أستاذ وزد 
كلف سك أن ُسَكك فيه قنك تد al‏ ونما الذي مَس 
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تات انیت -- الدعامة الثانية ے2 اليرهان 


عََيْكَ هذه السَقديرات أك عى اة صَادُمًا. إن دير الحو في حال 
لشبع عَسيرٌ. ركذا دی کل حال نت ت منك عَنها في الالء وکن د 
حَذَفْتَ فيها مَك الُسَكك؛ وو كت تفمَك السك في أن الاين كر 
ن اراج لم يكن السك متاتي َل لا يى السك في أن العام ينهي 
لاء لاء وهو كاذب وَهُميٌ» لکن فطرة ة الوم تَقَضیه» والأخر 
ا العَقْل. 
وأا د الكذب بيجا قلا تقضي به فطر: الوم ولا فطرة ة العَقَلء يل م 
لف لإنمان منَ العَادّات والأخلاًق وَالاستصلاحات. هة اناا امعارضة 
ET‏ 


| هدا لذ كاف في الْمُمَدّمَات التي مها يْبَظمُ البرهَان. 
. فَلْمُسشَْفَادُ من الْمَدَّارك الحَمْسَة بعد الاختراز عَنْ مواقع لط فيها يَصلُ 


ا لصتَاعة النرهان. 

راتفا من علط الوم لا يضح آلب 

والمَشَهُورَاتُ صل للفقهيّات الظتَيّة وَالا لأقيسّة E A‏ لااد 
البقين ألبنة. 
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وفيه فصول : 

اقضل الأول 
ني بان أ ما نطق به الألَةُ في مغرض اليل والفليل في جميع فام 
اللوم يرج إلى الضرُوب التي درتام .إن لم يرع الم كن دلياد. 
وَحَْث يكر لا على ولك النَظم فسَبَبه. ما قور علم النَاظرٍ أ اهمال 
إخدى المُمَدمََيْنِ لِلوْضوح. أو لكؤن بيس في ضمُنه حٌى لا يبه لَه 
أ اكيب الضرُوب وَجَمع جُملة مها في سياق كلام واحد. 
ل ا المقَدَمَتيْن لوضوحهاء ذلك غالب في الفقَهيّات 
َالمَُاوَرات اخترازا عن الَطويلٍ: كول القائل: es‏ 
لاله رّی» وه محص 2 القاس أن تقول : کل من ری وهو مُحْصَنْ 


د e‏ هذا نی وهو محص وَلْكنْ ل المْقَدَمَة الأولى لاشتهارما. 
وكذلك قال لال مُخڏڻ» قال : ا E‏ جَائز» ويقتصرٌ 


عليه ومام اَن ل :ل E‏ جائز / اذا له فاعل». 
في نکاح الشعَار: هو فاس 0 مَنهيّ ان : کل 
منهيّ عله فهو فاسد رالشغار مهي نه فهو اذا فاسد» وَلكنْ ر الأولى 
لأتها مَوْضوع 7 وَل صرح بها لبه الْحَصْمُ لَهاء فربمَا ركا ا 
رةه کم ترکها ضوح أخری. 

اتر أدلة اران كلك تكو مل وله عا لوان فما الها 


« 


الله دتا 4 (الأنبياء: 22) ) فينبغی أن ب يضم ليها «ومَعْلومُ مالم ُد وقوله 
َعّالی: لدا سوا ا ادى العش سبیاد 4 ( (الاسراء: 42 )امه أنه «مَغْلوُ ا ل 
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يعوا إلى ذي العش 
رمال تابغر لبس أن يقال : لون اين في حفك» نول لج؟ فيال : 


عو 2 


«(لانه کان يناجي عَدوك› و ن ال e‏ من يناجي a‏ 
وها يُتَاجي N CE‏ 


2 0 وم2 


يتاجي ا حه وقد لع جب ٤‏ ا غا 


وربْمَا د برك اا الثانية وهي ll‏ خو عله ماله ن يقال: لا 


الط فلاَنًا) ق ا فال :لان ا خالطون» وتمامة ن يض 
اليه إن هذا حاسد» رالاس ل ا فهذا إذا ل e‏ 


ول اا الا الا مَة التي ا تَحْتَهّاء استعْمًالا 
لضم واشتجهالا له وشا اا في الثم وطق ذلك إلى لظم 
لاني وَالنّالث. 


ماله e‏ ل ٤‏ ی يقال کک مال : لا کان 


چو 


EET‏ .ونما د من الم الت أن لاج مم 


العلةء لان المتکرر ذ في المُمَدَمَتيْن لاه كوم عليه في المَدمَتيِِ يرم ف 


ر 


بض اسان ظالم» ومن مهنال من حكم على كل الصو فة أوكل 


ر سار 


a eh اذا ارای‎ e 


۶ 
ّ 


رکنیا ما ل ذا علد في اني E‏ 
معن فيقضي بذلك اکم لى الْعُمُوم» يمول منّلا: ا 
روي کل مَطموم روي 


وبالجُمْلَة: مهما كات الع حص من الحم وَالمَحكوم عََيّه ميا في 
النتيجة. َّرَم مه إلا تنيجة جرنية. وهو مَعْنّى النّظم الثًالث» وَمَهُمَا كانت 


لعل اع م EE e‏ م الحُكم أو مُسَاوية له كان من الُظم 
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الأول ستنتاج ا ةمه أغني N‏ 
َاللَافية العام وَالْحَاصَةَ. وَمَهْمَا كات عله عَم / من الحم والمَحكوم عَله 
جَميعا کان مِنَ النظم الثاني وَل کک النَفْيّء فما الإيجَابُ فلا. 

٠‏ مال الْمْحْتلطات الْمْركبة من كَل مط كَقَولك: بار تعالی إن اد 
على العش إا مساو اؤ كر او صغ وکل مساو وَأصْعَرٌ وار قد وکل 
مقدر فام أن کون جما أ ايكون جشمًاء وال أن لاَّكوَ جسمًاء فقبَتَ 
ته جسم ارم ا کل الباري تعَالی جما فال أن َون على الْعرش». 
EN‏ ْمَل عَلَى: النظم الأول وَالانيء وَالالث مُخْتلطًا كَذَلك 
قَمَنْ لا د على تخليله صله انى التأبيس في تفَاصيله وَضاعيفه. 
فلا بُ لمَوّضعه. وَمَنْ عَرَفَ المُفرَدَات أَمكَتَة رَد الْمُختَلطات إليْها. 


490. اذا 5 يتصور ا باشتدلاًل الاو ویرچع م إلى ما د 
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.491 


492 


.493 
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ان ی اس دار وشل ایرام 


أا الاستقرَ تقَرَاءُ و عاة عن صفح أمور زئب لتحكم بحكمها على أفر شم 
تلك الجُزئيات كَفَولتا في الور بف ض؛ لأ يودى عَلى الرٌاحلة وَالفرض 
لبود على جلت فال لم إن القزض لادی على الراجلة؟ فيال 
بالاستقراء | ا الفرَائض ل 
دى عَلى الرًاحلةء فَقَلتا: إن کل فض لا بُودّى عَلى الرٌاجلة. 
وجه دلا ڌا ا 1 الئّظم الأول بان ال :ل فض فما قضاءُ 
ا رک وَأدَاء ودر فلا ق على الراحلة؛ کا فض ل 
بى عَلى الرٌاحلة». 
وها ذا مُختل يطل لاظتيّات دون القطعيّات n‏ تحت قوله: «اما دا 
إن أن کل أداء لا بُوّدّی على الراجلة تة ا إِذ اعا 
ا واب و على «الراحلة» وإنمَا ب 0 الحَضُ هن اء الصلوّات 
ا هذه صَلاة ا عند ل : وهل ا کم الور في 
تَصفحكٌ؟ وكف وخدته؟ 
إن قلت : دة لا وى على الراجلة قلطم ل يِل قن لم تصفخة 
م ي يبن لَك إلا بَعْض الأداء؛ حرجت المُقَدَمَةَ الثانية عَنْ أن کون عام 
وازن حاصةء ذلك لا ینت أن الد ية ني انم الاو * 
ا کون عام لهد ا علط مَنْ قال إن صاع العام جس م لاه قال : 
ا اعل جسم صاع لالم عل فهو ذا جسم فقيل لکل 
فاعل 2 ل ا تَصَفخت القاعلينَ من ل حياط وبتاء سکاف 
وَحجام رَحَدّادء ويره فوجَدتهم Î‏ 2 ) 


الاستقراء 


٭ے: 59 
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J7 


uo ا‎ mm چ و ج س ج س ت‎ TT 


.495 


.496 


ار 
يقال : وَل َصَفْحْتَ صان للم أ إن لم تتَصَفخة فقذ َصَفْحْتَ 
اا الكل فَوَجَّذْتَ بَعْض الفَاعلينَ جشمًا . فصَارَّت الد ة الّانية 


حَاصّة لا تنج وَإِن تَصَفَحْتَ الباري َكيف وَجَذته؟ إن فُلْتَ. وجدته 
شما َه قحل الذرل فكب أذْحأتة في ادمه 

َب بهذا أن الاستقر ستقراء إن كاد اما جع إلى اطم الأول وَصَلَح للقَطميّاتِ. 
إن َم يكن اما َم َصلَح إلا للففُهيات؛ ؛ لأتة مهما جد الأكتر عَلى تَمَط 
اا و ا 
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٤‏ الفضلالشاٿ نى 
کرات 


497 ر الذي بوجه الذليل. ولیس اف ل الضعَفَاء فلا ٠‏ وجه الدليل 
فقون ا وجه ة الدليل المَذلول أو غيره. 


ر ر2 ۾ 2 


| فنقول : كل ردن جَمَعهُما الو المُفكرة١١وَنَسبَت‏ أَحَدَهُما إلى الأخر يفي 
أ إنبات وَعَرَصفة على العمل لم يحل العفل فيه من أحد أمرَيْنِ ا 
به أيمْسبع من التصديتق إن صَدَق فهو الأولي اللوم عير واسطة U.‏ 
علوم بعَيرٍ تَر وليل وحيلة َمل وکل ذلك بمَعْتّی واحد وإ لم يدق فلا 
مَطمَعَ في لايق إلا بواسطةء ولك َواسعة هي التي نسب إلى المَخكوم 
عليه عل حبرا عن ْصدّق» وننْسَبُ إلى الحُكم ويجعل اکم را عن 
يْصَدّق فيلرَمٌ مِنْ ذلك بالضرورة التصديق بنسْبّة ية الخُكم لکوم علي 
E.‏ إا فلا للْعَقل: احم على لبيد بالْجَرَام» َيقُول: لا آذري» ر 
صد به عمتا أ يس يتفي في الذَْن طرف هذه فضي و لحرا 
ولي ق ان ا راسطة را شان لعفل بوجودها في النبيذ» 
وَصَدقَ بوْجُود وَصْف حرام للك الواسطةء ميمه الَصديق المَطوب. 
يقال : هَل اس EE‏ : عَم إذا كان قَذ عَلمَ ذلك بالجربة. 
LL‏ ّل المُشكر حرا ؟ يمول ك 
ا کک . قل فان ماقت بهاتيْن لمَُدَمتيْن لمك ادن 
بالثالٹ لا رَه التي حرام م بالضرورة يمه أن دق بذلك 


کے 


۰ س ي 2 2 د 2 کک ا 
500. فإن قلت قَهذه القَضِيًة هَت حارجَة عن القَضَيََيْنء وَليْسَت رَائدة عَليْهمًا. 


r 


~~ 0 


N U ۴ 


80 


|53/1| 
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a‏ َير قولك: النبي 
مشکر وغیر قولك : اشكر حرام ل ذل قات متلا ولیس 
ا النَتيجة اللازمة ا عير المُمَدَمَات المْلتَرَمَة. 


راوه زه مَك نكر حرَاميَمل بثو النبيذ الذي 
هو أحد لمُشكرات ولك ا يَنطوي فيه لکن باو ا 
وقد ضر العام في الذهن را يضر عاص فْمَنْ قال : الجسم محر 
ريما لا حطر بباله ذلك لوقت آنا ee‏ 
الثغْلبُ. ضلا عَن أن يخطر اله هحير ز. قإذا النَتيجًة مَوجُودَة في إحدَى 
لمُقدمين بالة ريق لمجو وة اة رما يعن أ وجو بالفغل. 
َعَم نهذ اة لا رج من َه إلى الفغْل بمُجرد العلم بالمُقَدَمَتَينِ. 
E O O E‏ 
المُمَدَمَتَيْن بلقو . فاا ملت ذلك النتيجة الفعْلِ» اال 
ينر النَاظر إلى ية فة اَن مر م تھا حامل» يقال ل مز اه 
أن لعل عا ر لا تحمل؟ فقول : نعم ال e‏ 
فقول : قم e E‏ ممت آنا حامل ؟ يجب من وهم ف 
2 بالمُقَدَّمَيْن اذ 2 أن کل بعغلة عاقر» وهذه فهيّ إذا 


م سے سض 


رالاتتقاح له باب قدا اثتفاخحُها من سَبّب أَخَرَ. 
ا کان التب لاص لحصول ية في الذهْن لطن لوجود النتيجة 


سے ب ی 


افو المقدمة؛ أشكل عَلّى الضعَفَاء لَه رفوا ُن وَجُة الدليل عَيْنْ 
لل 

الق a TT NA‏ و غ ر القن لوجوده فی 
الممَدَمَتيْن بلقو وَلكنٌ هذا النَقَطنَ هو سَبَب حُصوله على س ا 
عند المُعتزلَ على سیل استعداد القلب امین م هذا 
کک النتيجَة و عند 2 لص e‏ الذي هو 
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الذي ا ار صابن المْخَالفينَ ولد الذي ذکره المُعتزلة 
وَعَلّی سَبیل حْصوله در ة الله و ُن في الڏهُنء 
والكَقطن E‏ إجراء الله الى اده عَلّى وَج يتصور 
راء بان لا بخ قيب مام النظرء عند بعْض أصحَابتا. ٿم ذلك من 
E‏ بل بْب لا تعلق به قذر 


r 


العَبّد وإنما قدرته على إخضار المُمَدَمَتَيْن وَمُطالعَة وجه تضمُن الْمُمَدَمتيْن 
للتتيجّة على معنی وجودها فیهما الَو وط E‏ النتيجة بالفغلء 
لا تعلق بها القَدرهٌ. وعد بَعْضهم هو كسب مقدور. 
وَالرَأيّ الق في ذلك لا يَليق بمَّا تَحْنُ فيه. 
وَالمَقَصودُ كف الغطاء عن النَظرِ وَأن وجه الدّليل ما هُو؟ 
للل 
وَالنظرَ الصحيحَ ما هو؟ 
e‏ 

ر الكت وة بتطویلات في هذه الأْمَاظ ش غير شفاءی وإنما |54/1| 
َك بعل بار a‏ أن بون شَعَفَكَ 
ا الختا و بالكلام المُفيد د المُوّضح» إن کال الاد 

: من مُنكري النَظر: وو أن ا 
الب بار وموم َك أ ل 


إن عَلمْتَ فَكيْف طب وَأ واجد؟ 


م عتم 


إن هلت فإذا وَجَدتّه فم تغرف أنه مويك ؟ 


. َكيف بَطلبٌ اعد الأب من لا يغْر رف؟ فإ لَوْوَجَدَه لم يعرف أنه مَطلوبة؟ 


تقول قذ أخطات في تَظم هنك إن سيمك لَيْس بحاص إذ قلت: 


تفر أو لا غر بل مهتا قم الت َه أي أغرهة من وجه وَأعلمةمنْ وجه 


) رَأجْهَلهُ منْ وَجه- وَأعني الاَنَ المَعرَة عير العلم- فإني أفهم مُفرَدَات أجراء 


82 


المَطلوب بطریق الْمَغرة الصو وَأعلَمُ جُمْلة الَتيجةالمَطلوبة بُ لا 
بالفغلء آي في قوتي قبل التصديق بها بالفغل» وَأجُهَلها مِنْ وجه أي لا 

أغلمُها بالفغل» ولو كنت أعلَمُها بالفغل لما ناء لولم أغلَمها الو لما 

طمعْتُ في أن أعْلْمَهَ إذ ما ليس في قوتي علمةُ يشتجيل حصو كالْعلم 
باجتمَاعٍ الصدَيْنِ وولا أنى اهمه المَعْرة وَالتصور لأَجُرائه المنْفْردَة لم ا 

کا عَم الظفر بمطلوبي إذا وَجدته. . وهو E‏ الأبق» فإني أغرف ذاته 
بلصو وإنمَا الا ت البَبّْت ت أ وک في ا فهمه 
المَعردة والَصور- أ أف ا مُفرَداء وَالكون مُفرَدا وأعلمه بالفَوّق أي 

ي قوتي أن أَصَدَقَ بكرن في ايت الفلاني م لا. وإتما ا 
بالفعل من جهة حَاسّة البَصَسٍ إا أيه في ايت صَدَقبُ بكؤنه في ايت . 
فكلك طلبي لكون العَالم حادثا إذا وجدتة. 


a‏ الدعامة الثانية ل البرهان 


ا سسس 
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الفصلالسر لن 
انا ارعان ا ی رحا ن ع وھا ناز 


أا يرهال الدَلالَة ُو أن يَكون الأمر المتكرر في المُقَدمَتَيّن ن علولا ومس إن 
EE TE‏ 


. إن استَدلَلْتَ بالعلة عَلى المَعْلول چ ران علة. 

. وان استَدللت المَغلول على العلة فهر اد دلالة. 

وَكَذَلك لو استَذرَلْتَ بأحدِ وَين عَلَى الأخر. 

مال قياس الْعلَة من الْمَحْسُوسَات أن يدل عَلّى المَطرٍ بالعَيّم. وَعَلّى 


شیع رَد بأل ف فل من آل کنيڙا هو في الخال شَبعانه وريد فد اکل 
کثیراء فهو ذا شَبْعَان» إن قلت :ان کل شَبْعَان قد أکل كيرا ورد شمان 


فإذا قد أكل کثيرا» قدا بُرهان دلالة. 
ماله / من لكلام ولك وکل فعل کم ماعل عالمْ» العام فغل 
فصانعه عالٌ». 


رمال الاشتدلال باخدی النتيجََيْنٍ على الأخرّى ي الفقّه قولًا: «الرّتا 


لا وجب م المُصاهَرة أن كل وط لا بُوجِبُ ا ا 


رمه وَهَدَا لا يُوجبُ المَخرمية ميه قايوب الحُرْمةًه إن الحرمَة والمَخرَمي 

ست عل ا بل هما نتیجُتا عة e‏ ا 
يجا ن الثاني ا ۳ ا د لمزم ان لا مَحَالةً. ۰ 
ئی إل بر عو حر في كف الَا عى اة لاء في َف 
السنة» کک ا بالق على الأخلاق يکن ذلك إلا بطریق تلازم 
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برهان 
الدلالة 
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٭ے: 59 وما بعدها 
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النَائج الصادرَة عَنْ سَبّب واحد. 

وَلتَقَتَصر من مَدَارك ان ف القذرء انه كالعلاوَة عَلّى 
عم الأصول. 

ومن راد مَزیدا عليه يطلب من کتاب «محك الظر» وکتاب «معيّار رالعل*. 
وَلتَشْتَعْل الآن بالأقطّاب الأ بع التي E‏ عل ا 

ل رحد و اللا رَالسّلامٌ على خير خلقه محمد وآله» وَعَلى 


ر ولاسم 
اتطبت الالال 


اكلام فيه ينْقَِمُ إلى فون أربعة: 
|1| فن في حقيقة الخُكم. 

2| وَفَنْ في أَفْسامه. ‏ 

31| وَفْنٌ في أُزْکانه. 

|4| وَفَنٌ فيا ُظهرهُ. 
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الافعال وقبحها 
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اض الام لى 


qe 


ويش على تَمْهید» وَنَّاثِ مَسَائل: 
م الَمْهيد: e‏ لحك عدن عبارة عن خطاب الشرع ا تع بأفعالٍ 
المُكلفينَ حرام اَل في رکو کک ا 
0 ف الماح هو المقول ف إل شنم فافعو إن ش e‏ 
لن لم وذ هذا الطاب من الشارع قلا حك ؛ لهذا قَلتا: e‏ . 

ولا قبح ولا وجب شكر انعم ولا حکم للاأفعال قبل ورود الشرع. 
ترسم كل مشاه , برأسها. 
|1| مَسالة: : / دعبت المُغتزلة إلى أ الأنعال تفم إلى حسنة وقييحة. 
فمنها ما يدرك بصرورة ةالعَقْل ٠‏ كشن | قاذ العرقّىء والهّلکى. رشکر انلعم 
رمَعرفته» وحسشن الصدق» كقح كران ايلام لري رالكذب الذي 
لا عرض فيه. 
مها مارك بتر لعٍ كح الصَذّق الذي فيه َر وَحُسن الكذب الذي 
فيه تفع . وَمنْها ما يدرك بالسَْع کحشن الاق والح وسائ العبادات. 
E‏ مره بصِفَة اتا عَنْ عَيْرما بما فيا من اللطف الماع مِنَ 
اال ء الداعي ا الطاعَة كن الْعَفْلّ لا يَشْتقل بدزكه. 
تقول : قول الَْائل: : ذا خسن وَهَذا فیح آ لاهم مناه مالم بهم مى 
الحُشن الف إن الاصطلاحات في إطلاق لفظ اخسن البح مُحَلفَف 
اي ا 
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. والاصطلاحَاتُ فيه تَاانَة 
. |الاصطلاح| الأوّل: الاضطلاح الذي الحَامَىْ مالفال قم 


ی ما رافق عرض الْقّاعل» وی ما حال إلى ما لا بُوَافق ولا حالف 
فالمُوافق يْسَمّی حَسَنَاء وَالمَُالفٌ يمى قبیًاء وَالثالث يُسمّى عَبنا. 
على هَذا الاصطلاح: إا كان الفغل اامُوّافقًا کک مالفا لاحر فهو 
ڪس في حَق من واقهء ق في حى من خالق ڪ نى إن ل المَلك 
الکبیر کون حَسَتًا في حَقٌ أعدَائه» قبيځًا في حت أَوليائه. 

وولا لا حاون عن تفبيح فغل اله تعالى إذا حالف عرضهم للك يبون 
للك ن : خرب a‏ ن الذَهْر وهم يعْلَمُونَ أن املك 
ا شىء .رلذلك ل سبوا الذَهْر فان الته هو الذهرٌ». 
إطلاق اسم الحُسن لقح على الأفعال عند هَولاء كإطلاقه عَلْى الصَوَںٍ 


من مال به ى صُورة أضوت شَْص فى بحشنه ومن تَر بف 
عَنْ شخص اسْتَقبَحَه ورب حص فر عله طبع َيه : إلبه طبع یکول 
E O OTF E‏ 
ويْستَقَبِحَهَا جَمَاعَة ا رَالقَبْح عند هَوّلاء عا عن المُوافقة َة وَالمُنَافَرت 
وَهمَا إضافيان لا کالراد َالَْيَاض. اذ لا ضور أن ا الشيْءُ 
شود في حَقَ ريد بض في حَقَ عَمْرو. 

الاضطلاح الثاني : التعبير الحُشْنِ ما حَسَنةُ الش الشناء على فاعله. 
کون فغل اله تعالّی حسَسًا في کل حال حالف العرّض ا 
المَأمُورُ به شرْعًّا تدب کان أو إيجًابًا- حَسَتا الماح لا یون حَسنا. 


١‏ الاضطلاح الثالث: التعْبيرً الحَسَنٍ عن کل ما لفاعله ا 


المْبَاحُ حَسًَا م اورا وفځل الله کون حَستًا بکل حال. 

هذه الْمَعَاني ااانه كلها أَوْصَافُ إضافيّة / وهي مَعْقولة .ولا حجر على مَنْ 
جل قط اسن عازه عن شَيْء مها ق مساح في الالَاظ قعل هدا 
إذا ال یرد ال َم َمَمّرٌ فل عن غیره إلا بالْمُوافقَة َة وَالمُخالفة يلف 
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َلك بالإضاقًات» ولا يون صِفَةٌ للدّات. 

فإنقيل إن لا لازم في ذه الأو الإصافية ولا في مذ الاضططلحات 

لتي تواصعخم ليها وك دعي لحن وال ق بح وَصفا اتا للحَسَنِ وَالقَبيح. 
مرکا بضرُورة العَقَل في بَعْضٍ الأشياء کالظلم رالكذب رالكفرًان 

a والجَهلٍ-‎ 

کل عاقل قبل ورود الشرع؛ لأنه قبي لذاته. وَكيْف يكر ذلك وَالعْمَلاءُ 

اجنم فقون عَلّى القضاء به من عَيْر إضادة حال دون حال ؟ 

قلَا: م مَارَعُونَ فيما رموه في تاائة آمُور: 

أحَدما: فى کون القبم وَصفا ذاتيًا. 

والتاني: في قَؤْلكةْ: | ن ذلك مما بعلم العمَلَاءُ بالضرورة. 

والثالث: في ظنَکمْ ا ١أنٌ‏ الْعمَادءَ لو اتفقوا عليه كان ذلك حُجة 

لیا عَلّی کون ضرُورئًا. . 

ا کوت صقا ات َو تكم بنا لا غفل فإ القتل 

تدهم قبي لِذاته بشَرط آل لا تسق اة ولا به ءوض حٌى جار 

یلام لانم ;ذبْحهاء وَل قبح م الله تعَّالى ذلك لأنه يُثيبُها عليه ى 

الأخرة. والقل في ذاته ل حَقَيقَة ة واحدة» ل تلف بان مدمه جناية أو 


م 


2 


حجَة مَفطْوعًا بها 


٤‏ ا لذة» إلا من حيُث ث الإضافة إلى الفرائد الأغْرّاض» ركذلك ا 


کیت کون فة ذایا؟ واو ان فيه عِضكَة دم تب اء مکات عن الم 
E a TS‏ الصف الذاتى کف 
دل بالإضافة إلى الأخوَال. 

0 الثاني : وهو كونه مُذرَكا بالضرورة. وَكَيْف يضور ذلك وحن ازع 
اشرو با فو خان کیزن اققا ء. وقَولكهٌ: اكم مُضطرُونَ 
إلى معرفته» ۲ مُوَافقونَ غل » وَلْكنکمْ طون أن مد مغریکم السمع» 
كما عَنٌ الكعبِيّ أ مُسْندَ عم بحَبر التَوار النظرٌ. ا ينعد التباس مدرك 
العم وما بعد لحلاف في تفس الْمَعْرفة ولا خلَدف فيها. 
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قلتا: هذا كلام فَاسدٌ. لا قول : : خسن منَ اله الى ايلام البائ ولا 

قد لها جريمة ولا وابء دل آنا ازعم في تفس العلم. 

رما الالتُ: هو آنا لو سَلَمْنَا اتقاق لاء على هذا صا لَمْ كن فيه 

مج ذم لم ونه م مضعطرين إل ل يجوز أن بقع الاقاق مهم على 

ا لس بضروري قد اتفق لاس على إثبات الصّانع» وَجَوَاز بعتة الرْسلٍء 
م بالف إلا الشرَاذ فلو اتفق ي أن سَاعَدَهُمُ سواد لم كن ذلك ضَرُورً. 


فكذلك اتاق الناس على هذا الاغتقاد يُمْكنْ أن يکود بَعْضَهُ عن َلِيلِ 


اله الال على و تح هذه الأَضْياء بض عَنْ تفليد مهوم من الََحذِينَ 
عن /الشتم فة عن لته ابي ونت افو الضلال. 

العام لاتاق من هذه الأسْبّاب لا دل على کنه ضروریاء بل ل على 
E‏ عن تجويز العأ عى كافة ذه الأ حاص إذ لا 
ع يعد اماع الكافة على الطأعَن تفلي عن شبهة. .َكيف رفي المُلحدَةمَنْ 


١‏ تقد ذه لاء ولا حى تقض ها َي يدّعَى اتاق العقلاء 


اختَجوا أاَغلمْ امن شوى عند الصدق رالكذبُ اثر الصدقَ رمال 


إلبه إن کان عاقلا ا ذلك إلا لحسشنه» وان المَلك العَظيمَ المُستَؤلي 
الأقاليم إذا u‏ ضعيفا مُشرفا اللاك ميل الى ! انقاذه» إن کان 


e لين ليَْظر تابه ولا ا‎ E 
إذال ۾ رھ يعرف المشكين وَلمْ يره بن کان أعمی وام لا يمع الصَوْتَ» ولا‎ 
رافق ذلك ضا َر بل راشب به بل يخم لقاو ء بحسن الصبر‎ 
على اليف إذا اکر على كلمَة الكش أو عَلى إفشاء الس تقض العَهْد‎ 
رَه على خلاف عرض المُكرّه . على اا اشتحسان مکارم الأخلاق‎ 
وإَاضة العم مما لا يكره اقل إلا عَنْ عنّاد.‎ 
وكا مود‎ E َالجَوَابٌ آنا لا نكر اشتهارَ هذه الْقَضايا بير‎ 
E ا ولك مشتتدها إما التدين بالشرائع وما الأغْرَاض.‎ 
لكر هذا في حَقّ الله على لانفاء الأغراض عَنه.‎ 
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562. والسَمَاع في الصغر کالنقش في الح فينخرساافي التفس» رحن إلى 


فأمًا اطلاق الاس هذه الألفَاظٌ فيمَا يذ ور بيهم فی فمل يْسْعَمَدُ من الأعْرَاض»وَلَكنْ 
َد تدق الأعرَاض وَتَحفى فاد يبةه لها إلا المُحَقَقَونً. 


م م ۶ 2# ۔ 


وحن نتب على مارات الط فيه . وهي اة مارات يغاط الوَهْمُ هم فيهًا: 
اْعلَُْالأوّى أن اولان بُطلق اشم ال غل الف عرص ون َد 
بوافق عرض غَيْره منْ ت انه لا بُ إلى العَيْى ان کل طب ا 
تفه ومشتځةر ليره يفضي بانع مُق وَربمَايُصيفُ البح إلى دات 
الشَيْء وَيقول: هو في تفه يځ يکود فذ صی تة مور هو مُصِيبُ 
في واحد منهاء وهو أصل الاستقباح» ومُخطي في أمُريْن: أحدهمًا: إضافة 
ال ع إلى دات اذ فل عَنْ ونه قبيًا لمُحالفة عَرّضه وَالّانِي: e‏ 
البح مُطلقا. وَمُْشَوه عَدَمٌ الالََْات إلى عَيره بل عَم الالتقَات إلى بض 
ارال تفسه» انه ۾ قد يستَحسنْ في بَعّْض الال عَيْنَ ما يَستَقبځه اذا 
الف ا 


م 


الغلطة الاي : أن ما هو مالف عرض في جُميع الأخوَال إلا في حال 


واحدة نادرة» قد لا يفت لوهم الى لك الحَالة ة النادرةء بل لا خط بالبالء 
يراه مُخَالفا في کل لأخوال يفضي بالف مطلقًاء لاستيلاء أخوّال فبْحه 


ع 7 


على قلبه وذمَاب الحَالة النادرة عن ذکری کځکمه على الكذب ا ق 
طلا وا عن الكذب الذي فاد نه به عصْمَة دم نبی کک 


اذا قضی باقن مُطلقاء شمر عليه مده كر ذلك على / سَمْعه سانب 


قرس في لَه اتبا مر ا وفعت تلك الحَالة نوجد في تفه 
رة عَْهاء لطول کک ۽ انه لقي ! N‏ 


التأديب والوزشًاد أ اذب قبيخ لا بد بغي أن دم عله اح ول ته عل 


وري ر . 


ننه في تقض الأخوال» خيقة من أن ل قشتخكم بر عن ْكِب يدم 
عله وهو قبيح في أكَتّر الأخُوال. 


النَصدِيق به مُطلقً .وهو صدّق» لَكنْ لا عَلَى الإطلاقء بل في كر الأخْوال. 
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EY‏ ره إلا أك الأخوَال فَهَُ بالإضافة إلَيه كل الأخرَال» للك 


“O‏ # و مو څَ 
تمده مُطلَقًا. 


e 


اللطة الال : ها سبق الهم إلى الك إن ما ری مروا بالشَيٰ: 


يظن الشيْءَ اشا ل ل مرون , به طاتا رلا يدري أن ا اا 
مرون بلعم وَالأعَمٌ ا يرم َد E‏ 
ماله رة رة تفس السليم وه الذي هسه لحي عَن الحَبْل لبرش لون 
لان وَجَد الى مرون بهذه الصورة فتَوَهم آل ا و ١‏ بالأدى. 
وكذلك تفر النفْس عَن العََلٍ إذاشبَة بالعَذرَة؛ لأنهُوَجَدَ الأدَى وَالاسْتقَدَ ار 
e EA O SE E‏ 
شی شیا لزق ون نت کو نر ال يث قن شتا 
ا بام شم الود اذ وجد الاسم ٤‏ مقون البح > فظن ان القن اا 
نري أوالعثين أو لمغري قرعت كد ثبي لانعقة يسن نا 
إلْه. وَليْس هذا ع الاي حاص بل طبع أكتر العَفلاء ء مسين بالْعُلوم 
إلا ك ا الزن اراهم الله الحَقَ قا وواه على اتبّاعه. 
وَأَكَرُ الق قوی فوسهةُ م مُطيعَة ذوخام الكاذبة 4 مع علمهم بکذبها» 
وأكترإقدام الق وَإحُجَامهم بسب هذه الأوهام ؛ إن الوَهْمَ عَظِيمُ الاستيلاء 
على النَفس» ولك ب ينر طبع الإنْسان عن المَبيت في بيت فيه ميت َع 


ر ا a‏ 


E SDE 


E‏ بهت لهذه ء مارات نجع وقول : i‏ ترج الإثقاذ عَلّى الإحْمَال 
ني ق من لا قق الَراية لدفع ا لذي يلح الإنسان من رق 
الجلْسية وهو طبع يحي N‏ 


ار اص۱ 


الإنْسانَ ّدر فس في تلك E‏ إنقاذه 
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oe ° 4 | 
گے‎ 


قبح منه بمُخالفة غرضه» فيعود ذلك الاشتقباء اا 
على الاك في حق تفه / يذ عن تسه َلك ا 


¢ 23 ص م 


ص ر لر 


ن رض في بهيَة أو في حص لا رة فيه هو بيد ضور 
ولو صو يمى أ خر وَهُوّ طب الثناء على إحْسَانه. 


سر ن کے ر 


إن رض حَيْبُ لا عَم أ انق يوقم أن بعلم َيون ذلك التوفعٌ باعنًا. 


ا E‏ جيل أ عل بی مَل التفس» ورجح يُضاهي 
رة طبع اليم عن لحيل لبرش . ذلك آنه رای هذه الصورة 


سے 


لاء فظن ا أن لاء رون بھا بکل حال كما أنه ما ری الا 
بصورة ة الحَبْل ا ينفر عن الأذى» فتَفَرَ عن المَفَرون بالأذّى ا 
اللذيذ لذي وَالمَفْرونُ بالمكروه مَكروة. 


El‏ إذا جالس مَنْ عشقه في مَکان قاد انتهی اليه ك تفسه 
تفرقة بيْنَ ذلك او قال الشاعرٌ: 


تزع الابار تارتل أا ذا الجدَار ودا الجدارا 

وما حب الديّار عفن قلبي رلک باش سکن الدنار 
قال ابن الرومِيّ بها على سَبَب حب ب الأَوْطًان: 

وَحَبَّبَ ان الرْجال اة مارب قضتاعا لاب هُتالکا 

إذا ذكروا انهه كرتم هود الصْبَا فيها نوا لذلکا 


وواه ذلك مما ك وکل ذلك من حك اوم 

رالرى اليف في ترك كلمة افر مع طمَأينة لس فلا یسشتخسنه 
ج العْقلاء ولا الشر O NT‏ استحسته من ينتَظر 
الثوابَ على الصَښٍْ أو من بطر ناء َيه بالشَجَاعَة وَالصَلبة في الدين. 
اک ین کک رت یلعای کار کم اکر ر وو 


عم ” 


ا ريست يشتَخقر ما ناله من الألَم ما ياه من بَوهُم الثَناء وَالْحَمْدِ 


ولو بعد موته! 
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. ذلك إَِقاء لسر حفط الْعَهد إما َواضى الاس بهما لما فيها مَِ 


ا O‏ ن تيل الضرر E‏ 
مرون , بالُذيذ کان خالا عله 


نل بشني في هلال لب بقن لد شخي نبل اة نق 
مَل يْسَلمُ أن مل هذا يور اللاك عَلَى الْجَيَاة؟! 
على ذا خري/ جوب عن اكب ون جميع ما يروه 


ص 
”م 24 


م تقول حن لا نکر أن ا َمل العَادة يشتفيح بعْضَهُمْ من عض الل 
الكذبَ وَإنَمَ اكام في الح وَالْحُسْنِ بالإصاة إلى الله تعَالى 3 
قضی به فمشتنده قياس العَائب على الشاهد E‏ 
عبیده وَإمَاءَف وَبغْضه ي في بَعْض» ويرتكبُون لاحش وهو ملع 
يهم وقاور على ملعن قبح من وقد عل اف الى َلك بعاد وَل 
قبح من وقَولهُم: إن ركهم لينرجرُوا تفه قَيَستَحقوا الثوابَ وس لان 
عَم نهم لا يجرو ينعم فهر كم من مَمْنُوع عَن الفواحش بع أو 
عجز. .ذلك أَحسَنُ مِنْ تَْكينهم مَعَ العلم لأنَُمْ لا ينرَجرون. 

|2| مَالةٌ: بُ شر المع عَف حلام ُتر وليل أن لا مَعّْى 


اچب إلا ما َب اله تال وَأمر به ووعد اعقب عَلى ترك و 


~¢ م2 ص 
ا ر g‏ ^ 


E‏ تحقيق الْقَؤل فيه أن العمل لايخو إا أن بُوجبَ ذلك لفائدة أو لا 
ا ٠‏ أن يُوجبَ لا اة ِن لك عَبَتُ وَسََه .وإ كان لِائدَة فلا 
تلو إا أن ته جع إلى المعبود وَُومُحَال إذ يالى ودس عَنِ الأغرَاض. 


أ و إلى اليد لك ا اما أن کون ُي الدنا أو في الأخرة. ١‏ 
فائدة له في الا ينْعّب بالنظر والفكر وَالمَعرفة زالشکر. يحرم به عن 


TS E 
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عور وہ 


برغد وره َا َم نبز عله فين أبن بعلم آله يكاب عَليه؟ 

قإن قيل : حطر له أنه إن كر وَأعرض رَبَمَا يُعاقَبُ وَالْعَفْلُ يدعو إلى سوك 
طريت الأمُن. 

قلنَا: :لل الْعَفل يعرف صربق الان ثم اله بع يست یشتحث على سُلوکهء إذ کل 
شان مول على حب تيب على رة الأ lt‏ تولك : 
إن لعفل داع العَقل هاد» وَالبَوَاعتُ والدواعي تنعت من التَفْس تابعَة 
لحم الع 

علطم ضا في فلکم انه تات على جَانب الشكر وَالْمَعرَة حاص لان 
هدا الخاطر نة وهم عرض في جان الشُکر يمر به عن الكفي وه 
متساویان بالإضافة الى جلال الله تعّالی. 

ل إل هح باب الأزعام رما يخطو له أن نه يعات a,‏ 


O0 م‎ 


ll‏ ساب النقم lt‏ له ره وَليتَمَتعَ > فإتعابه نه تاف في 


مَمْلّكته عير إذنه. 
لهم شبهتان. 
إخدَاهمًا: ولهمُ: اتقاق العْعَلاء ء على حن الشكر وقلح قران لا سيل 
إلى إنکاره ذلك ملم لکن في ڪَقهم؛ لاه يرون ويزاون للشکر 
وتو بالكفران؛ والب تعالى بشتوي في حه الارن لصي 
والطاعَةُ في حَقه سيّان. وا مان : ٠ E‏ أن امقر e‏ 


الشلطان بتحريك أنمُلته ص زاوية بيته يته وحجرته مشتهين بتفسه» وَعبَادَة 
الماد بالَسبَة إلى جال له ُو في الژب بة. الثاني SS‏ 


2 ~~ @ 


الشلطان بكسرَة ة خبّز في مَحْمَصةت ا يدور في الاد وينادي على ءوس 
الأشَهّاد بشکری کان ذلك بالنسبَة ة إلى المَلك قبیځًا وافتضاحًا. وَجُمْلة ع 
اله ال على عباده٠ابالنَشبة‏ إلى مقدوراته دون ذلك بالنْسشبة ة إلى جرانن 
الملك؛ لان خراتة املك فى بأمتال تلك الكسرَة اهيا Em‏ 


کے سے سے سے 


الله تَعّالی لا نای ي ما اة عَلّى عَبّاده. 
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الشبْهة التانيةً: د و : حص مَدارك جوب في اشن يفضي إلى فام 
الرْسّل م إا أظرو المُغجرات قال لهم ادون لا يجب عَلينا النظر في 
مُعْجرَاتكمْ إلا الس ولا يقر اش الا رتا في د مُنْجراتکنْ E‏ 
ا 
َالجَوَابُ من وَجْهَيْنٍ: 

ا من حت الشخقيق. وهو کم علطم في ظنکم بنا ا فول 
ا لشرع مَوقوف عَلى تظر التَاظرينَ ا 
بمُعْجرته بحيْتٌ يَحْصل بها كان المَعْرفة ل ظر العَاقل فبهاء فقد تبت 
الس وَاستقرٌ ورود الخطاب بإيجاب لر ذلا مغتى للاجب إلا ما رجح 
عله عَلّی رکه دقع ضرر مَغلوم و مهوم الوْجُوب رْجْحَان الفغل 
على الترك وَالمُوجَبُ هو و ارج را تعالى * مو المرجّح رَو الذي عرف 
وله RS‏ الكفرَ سم مهلك وَالمَعْصية دا رالطاعَة 
شفاءٌ لجح هو اله عالّی» وَالرْسُول و امير وامُْجرة سيب بمَكنُ 
لاقل من توصل إلى مَعرفة ا وَالعَقل هو الالة التي بها يعرف 
صق المُخبر عن ترج والطيع المَجْبُول على الم : العَذاب اذ 
الشاب مو البَاعتُ القشحت غل حدر منَ الضرَرء وَبَعْدَ ورود الخطاب 
حَصل الإيجَابُ الذي هو لوجي ربالتایید بالمُعْجرَة س الإمکان في 
لاقل النّاظر اذ قَدَرَ به على مَعْرفة الوْجْان. 

مول ا نر مالم أغرف ولا أغرف مالم ظز ماله م E‏ 
لولده: التَفتْ قان وراك سَبعا عاديا هو ذا هجم م عليك إن فلت عَنه. 
يفول لا لفك مالم غرف وجو الالتقات ولا جب الالتقات ما ل 
e e n‏ 


) ول الت انق وة الوا ا لال إن رفت 


الإيمَانَ a‏ . عرف ذلك باذنی تظر في معجزاته فان نظت ت 


سسس ل mmm‏ 
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تجوت ران عَفَلتَ رَأعْرَضتَ فالله تعَالى عن عَنْك وَعَنْ عَمَلكٌَ! ونما 
أصرَزت بتفبك ٠١‏ / فا مر فول لا ناض فيه. 
الجَوَابُ الثاني: الْممَابلَة بمَذكَبهة- نهم فصوا بأد العَقل هو المُوجبُ» 
وَس بُوجِبُ بوره إیجابا صرورئا لا نمك مه أَحَدٌ؛ إذ لو ان كلك ل 
يل عل عاقل عن مغرة اجون ل لا د ِن تام ونر لولم شرل 
يعرف وجوبَ ذالم يخرف و وجوبَ النظر فلا ينظر. . فيْودّي أيّضا إلى 
الدؤرء كما سبق 
إن قیل لمال ل یغلوعن خاطرن بغرن أحدهمًا: أنه إن نر وشک 
ات والثاني: أنه إن 5ا لر عُوقبَ فيلو لَه عى اقرب وجُوبٌ سلو 
و 
قلتا: كم مِنْ عَاقلٍ انقضى عَليه الذَهْرُ ولم حطر لَه ذا الخَاطر » بل قد حطر 
هه لا يمير في حق اله تعالى حدما عَنٍ الاح َكيف أعَذبُ في 
بلا فائدة د ترجع م إل ولا إلى ا 
٤‏ ا کان عدم اللو عن الخاطرين کافيً في لتمْكيْنٍ من ن المَعْرفت فإذا 
بُعث لبي وَدَعَا وَأظهَر المْعُجرَّة كان حضورٌ هذه الخَوّاطر اقرب 9 
ق عن الحَاطر َع إنذار النْبيّ وتخذيره. . وحن َا ْک أن الإنْسانَ 
اذا اب عر المَحَاقة كته يغه على الاخترازء إن الاششعار ! ا 
التامُلِ لار عَنِ العفْلِ فن سَمّی سم مُعَرّفَ جوب مُوجبا َد جور 
في الكلام ب الق الذي لا مجر فيه أن اله مُوجبٌ. أي : مرج لفل 
على الثرك والنيّ مُخبر وَالعقل مُعَرّف» والطبْع باعت» وَالمُعجرَة مته 
من التغرٍيف واه تال ألم 
3 ا ذهب جَمَاعة من المُغتزلة ّى أن الال قبل ورود شرع 
على الإيَاحة قال بَعْضَهُم: على الحَظرء وقال بَعْضهُم: على على الوقف .لله 
أرادُوا بذك فيما لا يَقضي لعفل فيه بسخسين ولا تييح روه أؤ ترا كما 


م م 


فصلَاه من مَذمَبههُ هذه المَدَاهبُ كلها باطلةٌ. 
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ga e‏ باح ي يعي مُبيځًا كما تد عي 


4 


N‏ وَعَالمًا والمُبيح هو اله ل اذ خر بين الفغل والترك 
حب ا ن عن ت ن ین فم ن عة 
إن عَتوا بکؤنه مُباا ها حرج في فلو ولا تزه قد أصَابُوا في الى 
وأخحطتوا ت اللفظ» ان فغل البَهيمَة ة والصبىّ َالمَجُنُون لا صف بکونه 


ص 


احا ون لَمْ يكن في فغلهْ ركهم حر . . والأفْعال في حَقٌ الله تعَالّى 
آغني ما يَصْدُر م الى لوصف انها حه ولا حرج عليه في تزکټا. . لکت 
إذا انى التخيير من المُحَيّر تفت الإياحة. فان اشتجرا مجر على 
اتی اشم الماح على فال الله عا ولم برد به إا تفي الْحَرَج هذ 
أصَابَ في الْمَعْتَى» وَإِنْ كان لَفْظةُ مُسْتَكرهًا. 

إن قي : لعفل هو الْمُبیح؛ لاه خرن فغله كه إذُ حرم الْقَِيح وَأوجَبَ 
SEL‏ 

قلا : تسين لعفل قد بطلا وهدام مني عليه يطل . e‏ سمي العَقَل 
بسا جار کتشميته وجا ان عفر ا الرجيح؛ يعرف انتفَاءَ 
الجبح» رکون مَعْتَی وْجُوبه خان فغله على زک والعَفْل يعرف دَلك. 
ا احا اعفَاءُ الرْجيح» الا ف لا یځ الل برج 


8 ص 


رل مسو لکنه معَرّف للرجحان رالاستواء. 


ثم تقول بم نرود على کاب لوقف إذا 2 اشتواء الفغل والتزك 
رَقالوا: ما من فغل مما لا ُحَسَنه حَسَنهُ الحَقل ولا بقح حه إلا وجو أن برد اش 


L2 


۹ 


و و ~ 


یجاب قي لوضف داي أجل ماعن الَْحمَاء. 
دَاعيًا إلى العبَادة للك وجب الله تَعالّی» وَالعَقَل لا تقل ب بدرکه. وَیَجُوز 
أن يرد اشع بريه يدل على مير ضف اي ذو سيه إلى 
المحشاء ء لا يُذركة العَفل» وقد اسأر الله بعلمه ٤ e‏ 
رون على أضحَاب الحَظر إذ قالوا: ا سلما ستواء الفعْلٍ رتّرکه؟! فن 
التَصرّف ف في ملك العْير بعر إدنه قبي وَالله E‏ يان . 
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إن قیل: لو کان بيجا لهي عَنه وور السَمٌْ به. فعَدَمٌ ورود السمْع دليل 


قلنَا: لو کان حسَنا لاذن فيه» وورّد السَمْع به. فعّدم ورود السّمّع به ليل 
على انتفاء حسنه 


e‏ م 


فإ قيل: إا أعْلْمَنّا الله تعالى أنه نافع ولا ضرَرَ فيهء فََد أذ فيه. 
قتا المّالك ا ا 


ص 


مان ٤‏ ا e‏ ي ف 


باصا إليه يجري مَجْرّى التَصرّف في 8 سان ار فیهاء 
حائطه بالاستظلال به وفي سرَاجه بالاستضاءَ به. 


:َو کان د a e E a‏ 
أذن إذا كان مَضرَرًا. كَيْفَ وَمَنْمٌ امالك منَ المرآة لفل ل 
السراج فيح وذ مح اله عجاده من جُنلة من ولات وَل قح . . فان 
کان ذلك لضرر ر اليد فما من فغل إلا وصور أن يون فيه رر حف لا 


يذركة العفل وبر التَّقيف بالنهي عَنه. 
تقول : قولكهْ: إت إذا كان لا يضر الباري ضرفا فاح فلم قلت 


ذلك؟ قان قل مرآ اير من مضع إلى مضع وان کان لا ضر به صَاحبُهّاء 


حرم نيباح النظي إأن انر ليس تَصرافي المزآته كما أن النقر إلى انه 
الى وَإلى السَمَاء تصَرّفا في المَْظور إل ولا في الاستظاال ؟ ف 
في الائ ولا في الاسْتصاءة صرف في السراج فلو تصرف في تفس هذه 
الأشيّاء رمَا يقضىی بتحریمه» إلا اذا دل 2 على جَوازه. 

إن قیل: لى الله تَعَالّى٠الطعُوم‏ فيهاء وَالذَوْقَ فينَاء ليل على أنه ار 
PE GR‏ 

قلتا: الاش شعَريةء وأكتر المُعتَزلة مُطبقُونَ ن على استحَالة لوَا عن الأغراض 
ht EERIE‏ 
أحَدّه بل حَلق العالْم بأسره لا لعلة أو لَعَلهُ حلَمَها ليذرك يو ب اجتتابها مع 
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لشهوة ٠‏ ما باب على ترك البائ لمُشتَهاة. 

ا أَضحَاب الحَظر ا طلَدنً إذ لا عرف حَظرما بضرورة لعفل 
ولا بدّلیله. وَمَعْنّی الْحَظر تزجح جانب اترك عَلى جَانب الفغل تعلق صر 
بجانب الفغْل من أينَ يعلَمْ َلك وا e‏ ؟ والْعَقٌل لا يَقضي بهء بل 


ص ر 


ر ا اللذات ا ا EET‏ وقول 


له صرف في مَك لبر عبر نهو ييح فَاسدٌ؛ لأ لا لم بح َلك 


ر ت ت 


لولا حرم الشن وَتَهية. 94 TK‏ 


بالَصَرٌف في ملکهء بل بل الْقَبيح الم ا 


م سے م 


م ند با أن حَقبقةَ درك المح َر جع إلى اة الرفر». 


ر 


لا حَقيقَة له. 


واا لوقف إن رادا به أن الخُكم مَؤقوف قبل ورود اشع ولا ع 
ي الالء فصجيځ إذْمَعتى الخُكم الخطابٌء ولا خطابَ 1 قبل ورود السمع. 
إن ريد ب ُن سقف فلا تدري نها ا وشیا فهو حط لان ٿا دري 


ت 


له ا حطر إذ تفت احفر ا ا لا تفعلو ولا إبَاحَة؛ د مَعنّى 
الإباحة قَولهُ: ان شى شَتُم فافعو وان ش: شم فانرکوه .ولم يرذ شَيْءٌ من ذلك. 


الرد على القائلين 
بأن اللآصل 
التحريم 


٭ے: 90 


قول آصحاب 
الوقف 


100 


٭ے_۔ 41 


|66/1| 


.621 


.622 


.623 


.624 


.625 


.626 


.627 


.629 


ا 
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يسمل عَلّی تَمْهید وَمَسائل حمس عَضرَة: 
التَمْهيد: 

غ أ اء الأحكام الثابتة لأفعَال لكي حَمْسَة: الوَاجِبُ 
والمَحْظور والح u‏ زالمکروء. 

َوُه هذه الْقَسمَة أن خطابَ الشر ااا يرد باقتضًاء الفغلء أو اقتضاء 
لرك أو التخيير بين الفغل وارك إن ورد باقتضاء الْفعْلِ هر أ 

أن يقترن به الإشعار ر بعقاب على لرك واجبًا أو لا يقترن و 
e‏ َر باقتضًاء انرك قان شر اعاب عَلَى الفغل» فَحَظى وإ 
ُكراهية. .وإ ورد د بالتخییرء E‏ 

ولا ُد من در خد كل وَاجد عَلّى الرسم: 

ما خد الواجب ققد ذَكرتا طَرقًا مه في مَُدَمة الكتاب* ونَذكَر ان 
ما قیل فیه: ) 

قال قوم : إن الذي عاقب ن تر که». فاغترض عله بأد الواجبَ قد 
يف عن وة على ترکه» ولا يخر عَنْ کونه e‏ الوْجُوبَ ب تاجز 
وَالعقَاب منتَظر. 


وقيل: / «ما َوعَدَ بالعقًاب عل ا ي 


2 


تحقيق الوعيد إن كلام اا E‏ 
قيا «ما ا العقاتُ على ترکه». ذلك ا بالمَشكو في تحریمه 
وَوْجُوبه» فَإِنة لسابو اجب وَيْحَاف العقَابُ عَلْى فغله وده رکه. 


4 


Oo 


اتيك الأول : الأجسكم EE‏ الفن الثاني: أقسام الاحكام 101 


ل ل ل ل ل سسس 


.»٠‏ وَقال القاضي أو بكر الباقلان | (رَحمَه الله): الأولّى في خد اال 
مو الذي بم اروم شرا وجه ماه لأ الم أمرتاجر ولوب ا 
فيها ا : وجه ما قَصَدَ أن يَشْمَل الوَاجبَ المُحَيّ فاته يلام على تزکه مع 
بدله» والواجبَ الموب UG‏ 


ت سے سے 


631. إن قيل: هل من فرق س الوّاجب لض الفرق بين 


الواجب والفرض 
632. قلا ل فق عندتا e‏ ټل هما من الأاظ المُتَرّادفة الحم واللازم. 
َأضحَابٌأبي نيف اضعاَحواعلى تخْصيص سم رض بمايفطع بوجوبه. 
زتخصيص 2 «الوّاجب» بم ل ا إلا ظتًا a‏ ل تنکر اتقام الواجب 

إلى تفط ومَظتُون 7 حجر في الاصطلاحات بعد فهْم المَعّاني. NT‏ 


633 رَقّذ قال القاضي E‏ م توعد بعقاب عَلی تَر والإرشاد الصغير» 
(293/1) من تعریف 
فالوْجُوُ انما هو بإیجًابه ل بالعقاب* .هذا فيه نَظر أن م استوی ذ a‏ الواجب أنه: «ما وجب 


اللوم والذم بتركه من 


ARIE TE‏ حیث أنه ترك له» 


آو: «بأن لا يف 
ركه بالإضافة إلى أغرَاضتاء فإذا فی اَی َا عى لاوجو أضاد: أ 
634 راذا عَرَفْتَ حَد الواجب Ah‏ حد المحظور 


635 راا خد الماح ققد قيل فيه: ما کان ا يطل بفغل الطفل کو 
المَجنُون وَالبَهيمَة. و و بفعٌل الله تعالی ورمن آنل يساوي الل 
حَقنّاءوَهُمَافي حت اله الى اسان ذلك الأفعال قبل ورود لشن سوي 
الك 0 یسمی شىء من ذلك مباخا» َل o‏ «الذي ورد د الإذنَ من الله 
نای فغ زک عیرَمفروِبذَم عه مجه ولا ذم ارک وجه 

6 ويه نح باه «الذي ٠‏ الشرْع أنه ا رر عليه في رکه ولا فځلهء 
ا من حَيْت فعله وترکه» اخترارا عَم إذا ترك الماح : بمَعْصية» فان 

ضر لا م حت تَر الماح َل من EEE‏ 


637. ماحد الب فقيل في ا : «الذي فعْله حير من تڙکه» من عير دم لق حد الندب 


بترکها, وبر عليه الال فل و ورود الشرع» إن حير من ترکه» لما فيه من 
اللذة وَبَمّاء الحَياة. 


0 س 
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قات القَدرية: : هو الذي إا مله اعا اسعَحَقٌ المَذحَ» ولا يشتَحق الذه 
رکه. ورد عليه فغل الله تعالی فاه لا يمى َذبّاء مع أنه يُمْدَح على كل 
فغل ولا يُذمٌ. 

اصح في حَدَه اه «لْمَأن ر به الذي احق الم رکه مِنْ حَيْتُ هو 
تك لَه من عَيْرٍ حَاجَة إلى بَدل» احترارًا عن الواجب الْمُحْيّر َالْمُوَسّم. 
وأا المَكرُوة هلفط مُسَْرَد في عُرّف / لاء بين معان 

أحَدها: ا فکثیرًا ما تقول الشافعيٌ رَحمَهُ الله E‏ 
بريد التَحريمَ 

لاني ما هي نه هي زيه وهو الذي اش مر بأد تکۀ حير من فغله ون لم 
يکن عليه عقابٌ اما أن التب هو اَي اشر بان فغلهُحَيرْمِنْ تزه 


اقالكة ر ك ماهو الأول وإ لم ينه عن كترد صلاة ا 


سر 20 


ي ورد عَنهء ولكنْ لكثرة ة فضله وَثوابه قيل فيه: نه مرو ترک 
ارابع: مَا وَقعَت الرَيبة الشبْهة في تَخرييهء كخم | سر بم وَالحَيْل» وَقّليل 
النبيذ وَهَذا فيه تَظرُ لأن مَنْ اداه اجتهاده إلى تځريمه فهو عليه حرام 
ون اء عقا إلى جل آذ مغتى إلكراهية في حف إل إا ان من هة 
الحَضم راه في تفسه وَوَقعَ في قلپهء ققد قال ا لا حزاز القلب» 

لا يبح إطلاق لفظ الكراة لما فيه مِنْ حَؤْفٍ التخريم. إن كان عَالبُ 
اظن الحل . يجه هذا على مَذَب مَنْ يَمّول: اا ا فأمًا مَنْ 
صرب كل مُجتهد َال عِندة مَفّْع به إذَاعََبَ على عن الْحل. 
a‏ 


< |1| ا لواب يقس ll‏ مين إلى مهم ص سام مَخصورة» 


2 


es‏ الكفارَة فان الواجبَ من جُمْلَتَها 
وَاحدٌ لا بعَيْنه 


ج ا E‏ 2 رر ته تھ اا 1 ) 
Ed‏ ل دلك» وقالوا: لا معنی یجاب م التخييرء فانهما متناقضان. 


ا :أك -- الفن الثاني: أقسام الآأحكام 103 


ل سسس 


o‏ 2 س 


48 ونحن ندعي أن ذلك جائ عَقَلا وواقع فع 

649. أا دلیل جوازه عَفلاء فهر أ السَبّد اذا قال لعَبْده: ا ت عَليْك خياطة 
ذا القميص» أ َاءَ هذا الحَائط في هدا اليم اهما َعَلتَ اكتَفَیْتٌ به» 
ريبك عليه إن ركت لجَميع عَاقَْتَكَ. وَلَْسْتُ ا المي 
أوجِبُ وَاحدًا لا بعينه أي واحد أَرَذْتَ. فهذا كلام ا e‏ 
قال لم بوجت عليه شيئ لأ عرص لقاب بنرك المي »فلا يَنْمَكَ 

عن الوْجُوب ولا بُمُکنْ أن ل المي َه صرح بتَقيْضه. وَلا 

ا تال O E ENE‏ 
ا می إلا أن يقال : الاب وَاحد لا بعَيْنه 

م راما ليل وقوعه E‏ ارت ب یجاب إغَاق الرَقَبَة ١‏ 
الإصًافة إلى أعيان العَبيد مُحَيّر؛ كلك تَزْويح ج البكر الطالبة للتکاح مِنْ 
أحد اَن الْحَاطبيْن وَاجِبّ ولا سيل إلى إيجاب الجَنْع. وكذلك عَقَدٌ 


e 


الإمَامَة ك الاما مَيْن الصالحَين لامامة اجب ا ل 
65 فن قیل :اواب جَميع خصال الكفَارة َو ركه عُوقبَ على الجَميع ول 


اتی بجمیعها وفع لجَمِيع ر ول اتی قط عله E‏ قط 
لواب كرض ا١‏ الكفاية به / باساب دون الأداءء لغ ير محال . |68/1| 
652. َل هالا بطد في الإمَامَيْنِ بن افون إن انع فبه حرام َكيف كود 


ت 4 


لكل واجًا؟! ت هو حلاف الإِجْماع في خصال الكقارّة إذ الأمَة مُجْمعَة 
على أن الجَمِيَ : غير واجب. 

653 وَاځتَجُو بأن الخصًال الثلاة: إن كانت مَُسَاوية الصَفَاتِ عن لله 
الى باصا ال صلا العَبْد ينغي أن يجب الْجَميع سوي . 
الْممَسَاويات؛ ؛ إن وَصفب يفضي الإيجَابَ فَيبغي أن َون ُو 


2 


سے 


TE 
لأجلهَا بوبه اله ا‎ e وم" من سَلَم کم أن ل فال‎ .654 
بل ایا إل ل ا ا حدَة من الثلاث المُمَسَاويّات» ا‎ 


104 ات 


بالإیجَاب دون غيْرهّا ول أ يو جب واحدا ل بعینه» » وَيَجْعَل فا التغيين 


Lr 


اختيَار E‏ حٌى لا عدر عليه الامَال. 


ص سر سے سے سے 


655. اختجوا أ الواجبَ هر ر الذي يعلق , به الإيجَابُ وَإِذا کان الاب واحدا 
من الخصال الثلاثِ عَلمَ اله انی ما على به اأيجات اح ذلك فن 
علمه» کان هو الوَاجِبَ. 


o 


6ئ قلتًا: إذا ا لا ّنه فٳنا ْمُه عير مُعَيّن» ولو حاطب ل 
ّي أَوحيت ليك ية أو لَه كيت له اه اى ولا لإ أ 


ر20 و TT‏ عو ٣”‏ 


ماهو عليه من نغ ونغتة عير معن يلآ معن كما هو عليه 


57 هذا التحقيق. > وهو أ لوَاجِبَ لس ا ی من تعلق الإيجَاب 
په رإنما هه ر إضافة إلى الخطاب» الطاب , اب الط والذكر. وَخلق 
الشراد في اخ الجسْمَيْن لا ينه وَحلق لق العم في أَحَد الشخْصَيْن لا 

ينه عر مُمکن. اما در واج من افتين لا على الَعيين فَمُمْكِنْ كَمَنْ 
ول لوج جَتيْه: إٍخْداكما طالق .لايجا ب قول يع الط 


فإ قيل الوب صالب وتو اب أن شتير عند 

فلا: جوز أن یکون لَه ماما بأد مرن كا تول لماه وجني مِنْ 
أ الكفوْن| لخَاطبَينِ کان وأعتق رقب هذه الرقاب أَبْهُمَا 
کات رابع أحَدَ هَدَيْن الإمَاميْن» أيُهُمَا كان فَيَكُونُ الْمَطلُوبُ أَحَدَهُمَا ل 

.ول ما صر َة صر إيجانة. 

660 قل إن الله سَبْحَاته يعْلَّهُ E‏ تي به الْمُكلف» وَيتأدّى به الْوَاجِبُ 
ک ن معنا في عم الله تعالّى؟ 

قلنّا: غلم الله الى عير مين مغلم ت يعن بفغله تال ب متَعَيَنًا 
0 امو قى بالجّميع أو َم أت بالْجَميع» فَكَيْفَ يَعَيّنُ وَاحدٌ في 

662. فيل لمل توان رجب غلل آعر شین کیب مق باد 
رض الكفاية عَلى على الجّميع» مَعَ أن الوجُوبَ يَسَفُط بفعل واحد؟ 
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663. قلا أن وجو حقو بالعقّاب» رلا ن عقابُ َ الشخصَيْن ل 

ينه وَيَجُوز أن EEE‏ الفعلَيْن لا بعَينه بعينه. / |69/1| 
66%4 |2| اة : لوَاجِبُ يَنْقَسمُ بالإضافة إلى لوقت الى ق رت r‏ 
665. قال قَومٌ: التوَسعَ َُاقض او ف عا ) 
666. أن الْعَفْل إن الل إذا قال لعبده: خط هذا الوب في اض ذا النهار: 

إمّا في ول و في سط أو في خر يفم م فَمَهُمَا فَحَلتَ قد 

ملت ٳيجَابي» فهذا ا 2 لو ّا أن قال :ل وجب E‏ أَصا 

A E 5‏ مُخالان. د 7 يق الا ن وجب مُوَسْعًا. 
667. وأ الشرْعُ فالإِجُمَاع مُنْعَقد على وجوب الصلاة عند ا مهما 

صلی كا مۇديًا وض َممْتَغلا لأمر الإيجاب» مع أ لا تَضييقَ تضصییق 


8 اف إن قیل: حَقيفة الواجب ما لا يسع ترک ل يعاق عليه والصلاة 


أن أضيفا الى آخر الوقت ااا کون ا الوّقت» 
E E OL‏ .ودا خد النّذْبٍ. 


E 


669 لتا : كش الْعْطّاء عَنْ هدا أن الأقَسَامَ في العمل تلات فغل لا عِقابَ على 
ترکه مطلقاء وهو النَذْنْ. وَفعْل عاقب على ا تر که مطلقا وهو لواب فل 
عاقب على ترکه بالإضافة إلى مجموع الرقت» وَلكنْ لا يُعَاقَبُ بالإضافة إلى 
بَعْض أَجُرَاء لوقت هذا قشم ا الت يقر إلى عبارة ثالثة . وحقيقته ل 
تعدو الندب الْوْجُوبَ؛ ونی الألقَابٍ به لْواجِبُ المُوسَع و( أو: «التدبُ 
الذي ل يسع e‏ وقد وَجَدتا CT‏ هذا ال ت واجبًاء بدلیل 


ر 


انعقاد الإجماع على نيه ة القَرّض في ابُتدَاء قت الصلات انه على 

فغله تَوابَّ الوص لا َوَابَ الثذب. 

670 اذا الأفستاءُ الثلالة لا يْكرهًا العَقلء وَالنَرَاعٌ يَوجع إلى اللفظ الذي 
دناه أولّی. 

671 ن قیل: ا قسمًا ثالث ا هھ و بالإضافة ا أل القت بد 3 ) 


a ي‎ 


ب 5ه بالإضافة إلى آخر القت حت e E‏ 
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|70/1| 


إته ينوي الفزض فمُسلم» لكنة فض بمَعْتّى أنه صي فضاء كمُعَجُلِ الرّكاة 
ينوي فض الركاة ویثابُ واب معجل القَزض ل ثوا النذب» ل وات 


فض الذي ليس بمُعَجل. 


672. فل انه بالإضافة ة إلى ول القت و ا فهو نڏ اذ 


.673 


.674 


.675 


.676 


س هداح لذب َل الَذْبْ ما وز رکه مُطلماء ودا لا جور تر إلا 
بشرط» وه ار او عَم على الفعل l9.‏ جار رکه بّدل وَشرط» 
فلس بنذب بدَلِيل ما لو مر بالإعغَاق ق ما من عبد إلا تجوز له ر 


0 


إغتاقب لَك شط أن يبق عَبْدًا حر ذلك خصًال الكقار و ان 


ص 


واحدة إلا ا لکن ببّدل ذب بل کا ساك 
اجا عبرا سی هذا واجبا غير مضب إا كان حط اغى فيه مف 
علي وهر e‏ ا الاسام اللائ فلا مَعْتّى للمُنَاقَضّة قشة. وما جار که 


0ے 


برط ارق 0 E E‏ ا 


o7 4 


وأ ما ذكرتمُوه من أنه تغجيل للفْرّض فلذلك سمي فرضاء فَمَُالفٌ 
لجاع أا نة التغْجيل ذ في الرّكاة وَمَا وى أحَدٌّ من اسلف في 
الصلاة e‏ لوقت إلا ما نواه فی في آخره» ولم رفوا صلا وهو مقطو به. 
فإنقيل قد قال فوم :بقع قاد فط القزض عند قال فوم : َع مؤقوفا» 
فإن بق بتعْت المُكلفينَ إلى آخر الوقت ت تين قوع فرْضاء وَإِن مَاتَ أو جن 
ا 


قلتَا: ل کان فع تفلا لجا ب ا بل اتال و جود نيه الفَرض من 


لالم بکؤنه تفلا إذ BE‏ يبع العل وَالوَقفُ بَاطلّء إذ ا 


ر 


ا لوت غد ار من الصلدة عات موتا رض 


ا إذا قال: توَيْتٌ أَدَاءَ رض الله تَعَالّى. 


سے 


فإ قيل: ا َم اكم على أن رك ابرط وَهَُ العم عى الامعال أو 
الفغل ولس ذلك فان الاب المُحَيّر تا خير فيه بن سَيتين» کخصًال 
الكقارة؛ وما د E‏ يِن فعل الصّادة ت ازّم وَلأنْ محرد قۇلە: صل 
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077 


.678 


.679 


.680 


في هد الوقت» لَيْسَ فيه تَعَرْض للعَزّم. فَإيجَابة زياد على مُقَتَضى الصيغة 
ولأ لوقل َا عن اعم وات في وَسَط الْوَفْت لم َك عَاصيًا 

قلتا: ماد ولك اوهل لا يکود عَاصِيًافمُسَلَم و اق ت 
آنا إا َم يعمل عَنِ الأمر فلا خو عَنِ الَْْم إلا بده وهو و العَرْمٌ على 
لرك ناء َلك حرام وما لا حلاص من لرام إلا به فهو واب . فهذا 
للل قد دل على وجُوبه وإ لم يدل عليه مرد الصَيعَة من حَيْث وضع 
الان فَقَدْ دل عليه دَليْل العَفْلٍ . وليل العَقّل أقوى من دلالة الصيعة. 


ذا ۶# م حاصل الكلام ا أن ا المُوْسعَ لاحب المُخَيّر بالإضافة 


إلى اول الوقت» وبالإضافة إلى آخره ا نه لو لي عَنه حر لم بعص 
إا كاد قد عل في أوله. 


|3 مال :ا مات في ناء رقت الصلاة قحا بعد العَزْم على الامتثال› 


ا کون عَاصيًا. وال عض مَنْ اراد تخقيق عى الوجُوب: إته بعصي . 


وهو حلاف إِجُمَاع السّلف غلم انهم انوا لا ب ETS‏ ) 


ص 


انقضاء مقدار اربع رَكَعَات منْ وَقت ا أو بعد انقضاء مقدار رَكعَتَيْن 

ا البح وكانوا En‏ تقصیر ENN‏ بالضوي 
e E ar‏ 
الَأحير. فمَنْفعَلَ ما جور َه كيف يمن صي 


ن قیل ٠‏ جا لَه احير برط سَادمة المَاقبة. 


681. َل :امال إن الْعَاقبة مَسْتّورة عله إا أا وَل : العَاقبة مَسُْورة علي 


وای صو ت و ھن ر لی ی ھل یل ی جير تع اجهل 
لزت الذي / لیس إّه؟ ونت : يعصي» ر حاف اوتام نی راجب 
لموس ؛ وإ قلتا: إن کان في عنم انه الى أك تو ت قبل الع فت عَاص؛ 
وإ كان في عم أك تياك التأخيُ يفول : وما يذُريغي مَاَا في علم الله؟ 
فما واكم في حَقّ الجَاهل؟ فا بد ِي الجَزم بالتخليل أو القخريم 


107 


حکم من مات 
فى أثناء الوقت 


الموسع 
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ما ك 


يتم الواجب 


الا به 


.682 


.683 


.684 


.685 


.686 


.687 


.688 


.689 


.690 


فيل ج جا و د ۴ نمي ! 5 نی لا 

على ایر لا في ميطلب على مله اقا هه كتأحيرء الد ة من 
سَاعَة إلى سَاعَةء وَأخيرء الصو مِنْ يوم إلى يوم َع العم على الَف له في 
کل فيه نجير الع ِن ست إلى سن SS‏ 
على َه ألا عيش إّى بلك اع عضى بهذا لقي إل ُت وق 
ِلعَمَلِ لکته مَأخوذ بمُوجب له كالمُعَرّر إا ضَرَبَ صَربًا يلك » أو قاطع 

سلعة سلعة عاب نه الاك ثم إن سَلم. 
لا و حيتا ا RT‏ 


E‏ إّى لك المد 
والشافعى رَحمَةُ الله يى البقَاءَ إلى الستَة الانية غَالبًا عَلّى الظنّ فى حَقّ 
1 الصحيح» دون الشبّخ وَالْمَريض 

م عرز إا عل ما غالب له الشلدمة هلك صم لا لا ل 
لان اطا في نه وَالمُعْطٌ ضام َير آم 
4| مَشألة: : تاقوا في أن ما ا يم لواب إا به مَل بُوصف باوجو ؟ 
اقيق في هدا أن هذا يقم ّى ما ليس إلّى اَمَف كالقدرة عَلى 
لفغ وَكاليّد في الكتابة وَكالرَجْل في المي ا بالجُوب» 
a‏ ينع الإيجَابَ إلا على مَذهَب من يجَوزااتکليفَ ما لا ا 
ولك لف ور الام ا وَحُضور تمَام اعدد انه لاله 
فلا صف الوْجُوب بل سقط بَعَذره الْوّاجبُ. 
اماما يعلق باختيار ر المد يلقم إلى الشَرط الشَرْعِيّ وَإى الْحسي. 
َالشرْط الشرْعيّ كَالطْهَارَة في الصَااة يَجِبُ وها بوجوب عند وُجُوب 
لاء فان ایجاب الصلاة ة إيجَابٌ لما يَصِيرٌ به الفغل 0 


الطب الأول : الاجم -- الفن الثاني: أقسام الأحكام 109 


ا الحسی فکالسعْي إلى الجُمُعَةَ لمشي إلى الح > إلى مَواضع 
الماك فينبغي أن : يُوصَّف أ بالۇْجُوب إذ 1 لبيد عَنٍ اليب الي 
َم المَشْي إلبه لا مَحَالة. ركذلك: e‏ الوْجه وَل يکن إلا 
بعشل جُرء م من الرأس؛ إا وجب الصَوم لم كن إلا بالإفتاك حزان 
للل قبل اصع َيْوصّف ذلك الوْجُوب. 
692. تقول :م لا نوصل إلى راجب إلا به هو فل لكلف فهو وَاجبٌ. 
ودا اوی می أن تقول ae‏ إلى / اواج بما ليس اجب | اذ 72/11 
قولتا: «يَجبُ فعْل تالس بواجب» مَُتَاقض» رقولتا: «مَا لس بواجب صَارَ 
واجبًا» غير مَُتَاقض» انه واجب» لکن الأضلُ وجب ب بالاإیجَاب قصدًا إل 


رالوسية وَجَبّت بواسطة وجوب لمَقَصودِ وقد u‏ وان کان 
عله وَجُوبه عَيْرَ عة وُجُوب المَقَصود. 

693. فن قیل لو کان راجبًا لکا دا المقَدَارٌ الذي جب غَنلة ِن 
الرس مساك من اليل ؟ 

694. :قد د الوص ب به إلى الواجب» هو عر مُقَدر» بل ا 
رأ رتفي َل ما نعلق عليه الاش وهو َير مد كلك الواجبُ 
قل ما يُهْکنُ ب به شل الوّجه وَهَدَّا التقْدِيرٌ كاف في الْوْجُوب. 

695. ان قیل : ۳ کان واجبًا لكان ان على فعله وات على ترکه» وتار 
الوصو اياقب على ما ركه من عَشل الرأسء بل من عل وجه وتار 
ا الإمساك لَيلا. 

696. ف ون ناكم بدَلك؟ ومن أي عرفم ن واب ا 
SSD A‏ 


697. قر وت على الايشار على شل الوه a‏ 
698. قلتّا: ا 0 ااج غ الاد 1 القادر فلا وُجُوبَ ا 


110 


مالا يتم ترك 
الحرام !إلا بتركه 


ھ: 666-664 
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.699 


.700 


.701 


.702 


|5 مشالةٌ: قال قاثلونً: إا اخاَطّث موه جْتَبيّة وَجَبَ الكف عَنْهُمَاء 
كي حرم هي أختية ولوا حال لکن بب لف عه 

وهلا ماف بل لين الحمة الجل وَصفا ذاتيًا لهْمَاء ل اعلق 
بالفغلٍ اذا 2 وط فيهماَأيّ ّى لفو وط المَْكوحَة حال 
وَوطءُ اة حَرامٌ؟! بل هما حَرَامَان: إخْدَاهُمَا بعاة الأخَْبيَف رالرى 
عة الاخحتادط بالأجْنَيّة جة. الا تلف في لعل لا في الح انما وق م هذا 


ا ا ا 


في الام من حَيْتُ ضاکی ال بالحل ا ة لوصف الجر وَالْفُدرَة 
والسواد َالبَيَاض» و الصفات ال ن نهنا عَليّه. اذ ا 
لأخكام صقات لأأغيان ضا e‏ : إذااث شتبَهَت رَضيعَةبنسَاء ةفك 


ان 


راحدَة حلت حلت واختمل تود هي الرضيعة في علم اله الى ولا تول انها 
ليت في علم الله الى روج له؛ إذ لا مَعْتى لِلرَوجَة إلا مَنْ حل وَطوم 
بنکاح» ذه قد حل وَطوهاء هي حال لَه عنْده وعد اله اى ولا تقول هي 
GE E E E‏ 
لله الى ضا . وَسَياتي e‏ تحقيق هذا في مَسألة ضويب المُجُتَهِدينَ * 

ن اذا قال لروجتیه E‏ تمل أن يقال جل وطومماء والطلاق 
يراقع لابين لملا کک أحد عَبْديه إلا بعينه و 


۾ ر ا 


ل حرمتا جمیعًا انه لا رط غين مَل الطلاق ثم عله العيين. 
به ذَهَبَ ار لاء ءالمع في ذلك مُوجَبُ عن مته ما المَصير إلى 


ا حدَاهَمَامطلقة مُحرمَةوالأخرى مَْكوحَة كما تَوهَمُوء في اخحتااط المَْكوحًة 
ية فا يقح مَهنا؛ أن َلك جَهل من المي عرض بعد ايبن أن 
هنا فلس مَعيِّا في تفسه» بل يلم الله ای ملفا لخد خدَاهُما لا بعَيْنها. 

إن قيل: إذا وَجَبَ عَليّه التَعْيينُ فاه تعَالى يَعْلَمُ ما سَيْعِ يعن کون هی 
i ph‏ وما ُو مُكل لينا 


703 قلتا: الله الى غلم الأشَيَاءَ ما هي عليه فلا َل الططلاق الذي 


ر ر تر 


ا SUE‏ إذا عه المطلى» > وَيَعلم أنه 
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E E E O O a eb 
و . وكذلك نقول‎ 


في الواجب المْحَيّر: الله عا بعلم ما سفْعَل لبد مِنْ خصال الكفارَة ولا 


بعلم واج يعن بل وجنا عير معن في الخال ئيلم صبؤورتة معي 


ا ته لو عَلم آنه مُت قبل التكفير وَقبْل 2 
َْجُوبَ والطلاق عَلَى ما هو عليه من عَدَم التغيين. 

ُ6 6 مشا اختلفوا ذ في الواجب الي لاَق رَد مود كمشح الرس 
e‏ في الاس کک ومد آنه إذا لی قل ا 
واجباء أو اواب لمل والباقی کک 1 

ذهب قوم ال د لکل ا الوْجُوب» لان هة الكل ال لامر 
راحدة» لمر في تفسه 0 راح وهو ا اب ل ا E‏ من 


لض الكل امُتنّال. 


وَالأوْلّى ن بُقَال: الريادَةٌ على الال ذب فاته لم جت إلا e‏ ينطلق 


عليه الاسم هدا في الطمأنيتة الام وماوع متاق TS‏ 
إذا وقع مَعَاقبً وما وقح من جُماته معا إن كا لا يمير بلضة من بض 
الإشارة والننيين» فيفل أن يمال : القَذرُ الأقل مله وَاجِبٌ وَالْاقي ذب 
إن لم يمير ر باللإشارة E‏ عن الواجب» لا على لأر ل 
عقَابَ على تزکھا مُطلقا من عر شط بل فلا ی حمق فيه حَد الوْجُوب. 
7| مشا ال وجوت تابن جَواروالاإياحَة بحَدّ فلك قلت : قضى بخْطاِمَنْ 
ا الوْجُوبَ إا سح بي الجَوان َل الح إذا نسح رَجَع لمر إلى م 
كان قبل الوجُوب» من د تحریم أو اة وَصَار الوْجُونُ بالنشخ أْلَمْ يَكنْ. 
فن قیل : کل اجب فهو اياده إذ الْجَائرْما ا عقَابَ على فغله وَالَوَاجِبُ 
ّا لا عاب على فغله وهو عى الجَواز إا سح الوجُوب فكأ E‏ 
العقَابَ عَلَی رکه فيبْمّی سوط العقَاب على فغلهء َه مَعْنّى الجُواز. 


92ر ی 0 ۶ تش ۴ و ی ا ق ا 
وه قلتًا: هذا كقؤّل القائل: كل واجب فهو تدب وَزيَادة؛ فإذا نسخ الوجوبُ 


# أي: العبد 


ما زاد على 


القدرالمجزئ 


من الواجب 
غير المقدر 


النسبة بين 
الوجوب وبين 
الجواز والاباحة 
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بقيّ النّذْبٌ ولا قائل به ولا فرق بين الكاامَيْنٍ ر بل الوَاجِبُ 
اص لجاز إن حَقيقة التخيير ب بين الفغْل ولاك 
والتساوي بيْتَهمًَا بتَسوية لسن ذلك مني : عن الواجب. 

وکر هذه ا هتا اال بن E‏ في اب النشخ» انه ظا في 
ا ا ا e‏ 


ت ا 


E‏ لبخ یر انور ب تتاف نهت کنا سی خاد 
للحي فاته قال البح مور په لَه دُونَ ا ا اذب مانو به 
که دون الَوْجُوب .هذا مُحَال» إذ الأمُ ر اقتضاءُ LS‏ : َير مَطلوب» 


E‏ . فإن أشغمل فط الأثر في الإأن قهر ية 

فان قيل: 5 الخَرَام اجب وَالشكوتُ الم با بنرك به ارام من الزن 
والسرقة والسُكوت الماح أو اَم الم ماح برك به احفر وَالكذبُ وتر 
الكفر والكذب وَالرّنا مور به دل ُن الا مور به. 

قلتَا : قد يرل بالنڈب حرام لیکن واجباء وق ر ارام حرام اخ 
يكن الشَيْء لاجد واجبا حَرامًاء وهو تَتاقض ويرم هذا عَلّى مَذَهَّب مَنْ 
َعَم م أن الأمرَ بالشيء ء هي عن ضده والتهي َ ا امز بأد أضد اده 
َل يلرم عله کون الصلاة د ۱إا حرم بها مَنْ تر الرّكاة لابق لا 
أحَد أضدَاد الوّاجب ذلك قياس مَذهَب هَؤلاء لهم لم يفَو لوا به. 
فإن قيل: الماح ل يذل تحت التكليف؟ وَهَل هومن التكاليف؟ 
فلتا: إن كان اكليف عبار ةَ عن طلَّب ما فيه كلَةء قيس ذلك في الماح 
ولذ أرب به ما عرف من جهة اشن إطلاقة والإذْن فيه فهر تكليف. وإ 
أريد به آنه الذي كلف يفاد كؤنه من السنع مذ َف دَلِكَ لکن لا بتفس 
الإباحة ةه بل بأْصلِ الإيمَان N‏ أو إسْحاق رَحمَه الله تکلیشًا 
بهذا الأويل لآير هويد مع هبرع في اشم. 


إن قیل: ُهل الْمُبَاحُ حَسَنْ س ؟ 
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217 قلا إن کان عا عمّا لفاعله أن يله فهو حَسَنْء وإ کان عبَارة 
ًا E‏ وْوَجَبَ اعتقاد اشتحقاقه للشتاء وَالقبيح 
م يجب اعتقاد استحقاق صاحبه ه للذ أو العقاب» ف البح بحسن. 
ترز باغتقاد الاشتخقاق عن تعاصي الأياء كذ دل لديل على وع 
منهم ولم مر باتهم رذمّھيْ لکت تعتقد استحقاقَهمْ لذلك ه م تفضل |75/1| 
الله تعَالى بإسقاط المُسْسَحق من حَيْث أمَرتا بَغْظيمهمُ وَالثتاء عَليَهمُ. 
718 |9| اة : 9 الشزع . وقد ذهب ا المُعْتزلة إلى آنه ا المجاح ٠‏ 
هل هو حکم 
کک 3 مَعنی البح رفع الحرج عن الفغل رالترك» ذلك ثابت شرعيی؟٩‏ 
قبل السمع EK e‏ 
السّمع» ولم يعي حكمه م کان کل مالم ُت تَخرِيمُة ولا جوب قي على 
الي الأضليّ َر عه بالمُبَاح. 


719. وَهَذا ل غور ER‏ الغطاء له الأفعَالَ اة أفْسام: 


٥‏ قشم بقيّ قي على الأصل فلم برذ فيه من اشر عرض لا بصریعح اللفظ ولا 
بدَليل مِنْ أدلة السَمْع ينغي أن يقال : اَمو فيه ما کان وَلَمْ عرض له 
السَمْم َس فيه حكمٌ. 

721 وقشم الشرعً فيه بالتخييرء وقال: إن ششتم فافعو إن د شنتَم اترو 
هذا خطابٌ وَالحُكهُ لامَعْتَى لَه إلا لطاب ولا پیل إلى إنکاره وقد وَرَد. 

722 قشم الك ل برد فيه خحطابٌ بالتخییرء لكنْ لکن دل ليل السَنْع على تفي 
الح عن فعله رترکه» فقد عرف بدلیل لن لو هذا الذليل کان 
عرف بدليل لعفل تفي الْحَرّج عَنْ فاعله وَبقاؤة عَلّى النّفي الأصليّ. هذا 
فيه نظر إدا ع الحَقل 

وفي الطرفيْن لا E‏ ذبُْكن أن ا الشارع :إن شعت 
إن شفت تافعذ س بتخدید ځکم بل هو ري لحم الشابق. 

وَمَعتَی تقریره انه لس يعر مره بل رکه علی ما ُو لی افليس ذلك أَمَر 

حادثا بالشرعء فلا ن شرْعيًا . وام ااا الإ رَه ر الذي رد فيه 


114 


ص: 308-303 


هل المندوب 
مأمور به؟ 


|76/1| 


.724 


.725 


.726 


727 


.728 


.729 


e ° | 


صاب ولا ليل فمن بصا كار بان يمال : قد دل السَمْع على اذالم 
برد فيه لَب فغْل ولا لَب ترك لُكل ف مح ا 
نیما لا ينای می الأفعال اد ب قى فغل إلا مذلولا عليه مِنْ جهة السرع 
کون إباحَنة من الشرع إلا عُورض بان الإباحَةَ مِنْ جهة جهة الشزع رر لا 
یی ولیس مع التفریر ديد آم َل بیان آم جذ في مرا بل كف ع 
عرض لَه وسَمأتي لهذا تَحقيق في مشا َم ة اليل على التي« . 

|10| مَسالةٌ: لدوب مَأمور به وان لم يكن امب a‏ 


اقتضاءُ وطلت: َالمُبَاعُ غ مُقَتَضى. ا ال فاته مقتَضی» لکن مع 


ر 


اسقاط الذُ غ رکه الات مُقتَضی لکن م ذم تارکه ذا ترکه i‏ 


قال قومُّ: الْمَنْدُونُ ير انحل د تحت الأئر. . وهو فاس من وَجْهَيْن: 


أحذهما: أن شاع في لِسَان العْلمَاء أن لأر ينقسم e‏ أت إیجًاب ومر 
استحباب» وما شاع أنه ي ان مرإ إبٌاحة ا ا أن صيعة الأمْر 


سے مر سے ت ر ور 


قد بطل لابرّادة 0 ج تال ول دال دوا (المائدة: 2 
$ ابت الك انوا ) (الجمعة: 10). / 

الّاني: أن غل مدوب طَاعَةٌ بالاتقاق. ولس صاع لكؤنه مادء إذ الأَمر 
عندتا بفارق الا E aT‏ لذاته» أو صِفة تفه 


سے 


إذ يجري ذلك في الْمُبَاحات؛ ؛ ولا لکونه مَنَابَ َيه إن امامو ِنَم يدَبْ 
ولم يُعاقبٌ إذا امل > کان مُطیعّاء راتما الاب للتّرْغيب في الطاعَةء وَلأه قد 
خبط بالْکفر توَابَ طَاعَته ولا e‏ 

فإنقیل :لأر عبارةَعَن افَضاء جازم لا تخيیر مع لذب مرون بتجويز E‏ 
ایی فی ولک : نه يسّمّی مُطيعًا ا 
قلنَا: النذبُ اقتضاءُ ٤‏ جازم لا َخيبر في لان الخيير عبار عن التَسْويّة 
ذا رَجَحَ جه الفغلٍِ برط الثواب به ازتفعّت السَسوية وَالَخيير فيه . وقد قال 
E EE.‏ لمن اه زین ومسا کر € (الکهف: 29) 
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E OT‏ ء جازم بمَعْتى أن السَرعَ يطلب مه شين 
لتفسه» َل طب مه لما فیه من صَلاجه وله الى يفضي من عاد ت 


r‏ سے ہے 


یه صَلَاحهُم ولا بی لكفر لَه . كلك يفضي النَذْبَ لتيل الثواب» 
ر ل الفغل والرك سيان الإضادة U‏ في اڭ فاد مساواة» رل 
إذ في تَرکه د ترك صلاحكَ ا . فهراااقتضاءُ ء جازم . 


و 


730. ا َولهُمُ إن لا شتی عاصتا فسن e‏ العصَْيَانَ اسم ذم وقد َ الذهُ 


0 م 


عنه تعن بی ماله وک تدر O‏ 
731 |11 اة : إذا و اذ الخرَام ضد الواجب» لأ از 2 رکه هل يكون الفعل 


الواحد واجبا 
وَالْوَاجِبٌ مو الى فعله تَا حى عَلَيْكَ أن السَيء لاجد يشتجيل 2 
أن َون وَاجبًا حَرَاماء طاعَةٌ مَعْصِيَ لکن ريما تحفى عَليّك حَ قف حَقيقة الواحد. 


الواح ينقسم ال واحد ب بالنؤع إلى واحد بالعَدّد. 

732. ا لاجد بالّؤع. كالشجود مناد َو واج من الأنعال فَيجورأنْيْقََ 
آل الوّاجب ارام یکول انقسامه بالأَوْصَاف رالإضافات» کالسُجود لله 
تا وچو ل إذ ادما اجب وَالأحَرٌ حرام لا قتاقض. 

و7 ذهب ا المُعتزلة إلى أ يتَنَاقض» فان السجود نوع وَاحدٌ به» 
یا ی ی ن ی ر ی ا 

E 
دا 2 فاه إذا اير ملق لأر رالنهي ل سَنَاقض» وَالسجود‎ .734 
غير السجود لله ا 5 اختلاف الإضافات والصفات وجب‎ 
ْم ق إذ لشيْءُ ل يغاير فا والمُعَايرة ا کون باختلاف النوعء‎ 
الله ر‎ E باختلاف الوَصف» ا باختلاف الإضافة رق‎ 
شنج ڏوا وا یں قمر واس دوا ) ا‎ ) 


مالين عل الإختاع ليد لى أ لشاجة شضس عاص / يتف |77/1| 
السجود د وَالقَضد جَمِيعًا. قَولهم: إن السود تيع واحد لا يعني مع انقسام 


هذا إلى أقَام مختلفة المَقَاصد» إِذ ا بهذا السجود تعظيم 
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سسس س س ہہ 


الصتم دون انه َعّالی. واخحتلاف وجوه الفغْل کاختلاف د تفس الفغْل 
في حصول يري ية الدافعّة للتضاد. إن التضاد اس بالإضافة 
واحد» وا وخدة مع ال ) 


7 :فی الوّاحد الع ظاهن ام الاجا بالَيْن» كصلاة زد 


N 


في دار مَعصُوبَة من عَمْرو فَحَرَكَنه في الصلاء n‏ 


محل فدرته الذي سلواد في الواجد بالّْع ارعُوا ناء فقالوا: :لاص 
هذه الصلاة إذ ب يودي اقول بصُتها إلى أن کون ل الواحدَة من الأفعّال 
راما واجباء وه متتاقض! فقيل لَه : ها حلاف ا السّلف» فانم ما 
مروا الظلَمَةَ عند التوبة بقضاء الصلوّات المُوَداة في الذور المغصوبةء مع 
كثرة وقوعهاء ولا نهو المي عَنِ الصَلاء ة في الأراضي المخصوة. 
َكل الات على الْقَاضي ا کر الباقلانى|* رحمه الله فقال : 
ا ال عندهًا لا بھاء بدليل وماع ولا بقع وَاجبًاء ! 5 الاب 
ماياب علي كيف ياپ على ما بُعَاقَبُ عليه َفغلة واد هكون في الًار 
المَعْصوبة؟ ر ا اختيارية هو مَُاقَبٌ عَلَيْها وَمَنهي r‏ 
Ns‏ غلب عليه الكلاُ قطع بهذا ظا إلى اتحاد أکرانه في حالة 
من أخواله ون لخادت من الأَُوان لا يرا و معَافِبٌ د ھا عاص بها 
فف کون مقرب بما هو مُعَاقبٌ عليه وَمُطيعًا بمَا هو به عَاص؟! 


وَهَذا عير مرضي عندَنَاء بل مول: الفغل إن کان واجدا في تفه فاذا 
کان ل وَجَُان ماران جور أن يون مَطلوبًا من أحَدِ لوَجْهَيْن مَكرُوها م 
0 َإِمَا الْمُحال أن يُطلّبَ من الَوَجُه الذي يكره بعَينه نعل من 
E sS :‏ 
ا دون الصلاة والصلاة ل دون العَصب. وقد د امع 
لجان في فعْل وَاحد er‏ لأر والنهّي الوّجْهان الاان . وكذلك 
يقل مِنَ السَيّد ال لعبده ه: صل اليو الف رَكعَة خط هذا الوب ولا 
تدخا هذه الدارَ فان ارْتکبْتَ النهى اضربتك» وإن الت الأ أغتشك. 


القطب ك الأول :اجك -- الفن الثاني: أقسام الأحكام 


.739 


.740 


.741 


.742 


743 


عاط الوب في الدّارِ صلی أل رة في لك الَا يخسن مي اليد 
أن يضربة ویعتقه» وقول أطاعَ ب بالخيَاطة رَالصلاة وعصى بدخول الدار. 
i PI‏ لفل إن كا وَاجدًا فَقَذ َم 
خمِيل أنرين مختلقين بطب حدم هما وَيْكرَهُ الاَحَرٌ. ولو رَمَى سَهّّا وَاحدا 
إلى مُشلم بحَيْت : رق إلى کان أو إلى قار حك برق إّى شلب » فاته 
تات وتنك علب أك وف بلدا مها ضا د 


E 


قي : | اتات نه عن إذا َر شط لْعبَادَة َفْسدَما بالاتاق ونية 
التقٴب بالصلاة ة شط وَالكَقَرْبُ بالمَعْصِيَة محال »كيف ينوي 


جوب من أؤجه: 

الأول أن الماع إذا انعفد عَلّى صة ذه الصا غلم الشرورة أا 
قرب ليس شط أو ن نة اقرب بهذه الصلاة مُمكتة ا اشم الجُبَاِيّ 
TS‏ شوق بإجماع الأمة على ترك تكليف الظلَمَة 
قضاءَ الصلوَات» مَعّ كثرتها OR‏ قوط نة التقرّب» وقد اختلفوا في 
اشتراط نة الَرَصية وَنيّة الإضافة إلى الله تَعّالى» فقال و لاحب إلا أن 
ينوي الظهر أو الْعَصْن رفي مَحَلّ الاجتهاد. وقد ذَهَبَ قَوْمٌ إلى ار 
َب في آخر الوّقت» رالصبي إا صلی في اول لوقت ثم بح آخره 0 
أو بل فى وَسَط اوقت مع أنه لا تَعَحََق الفرْضيّة في حَقه. 

فان قيل a‏ ) 
قلنَا: إذا صت الصلاة الاج وسال اانة نة اقرب لى تلك 
ية وَتَصح؛ وال : تعلَقَتْ : نة اقرب ببَعْض أجْرَاء الصَلَاة مِنَ الذكر 
وَالقرَاءَة ا يزاحم ج ٠‏ منه» إن الأكرَانَ هي التي اول 
نافع الدار. م كيت شيم من المغتزّة ذا َنَم لا غلم لامور كت 
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مَأمُورَّا ولا كوْنَ العبَادَة وَاجِبّة به قبل افرع ين الافيقاو a‏ کف 416410:2۴ 


ينوي التقرُبَ ال راجب وهر ۷ يخر وجوه 
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لات وم ا ينوي ا بالصَلاة وَيعْصي لصب 


قد بيّنّا* انفصال أحدها عن لأر للك بد الْمصَلي ِن تفه ي 
قز بالصلاة إن کان في دار مَغصوبة لاأنه لو سکن ولم بعل فغلاء 
کان غاصِبًا ا ة الوم وعدم استعْمَال القَذرَة انما يتَقَرَبُ بعال 
I‏ شرْطا لکونه غاصبًا 
إن قيلَ : مو ني عا لقثو اام امِب نفل ولا غر ل له إلا قيا 
رَقعُودُه» وهو مقرب بفغلهء َكيف يون د بَا بين ما هو عاص به؟ 


قلتَا: هو م انه شتف مَنَانع الدار عَاصِبُ ومن حَيْتٌ إل أ بصورء 
الصلاة متقربَء كما ذ زناه في ضور الحيَاطةء إذ فذ يقل كته غاصبًا مَنْ 


مھ و ہے 


لا عَم كوه ملي و غلم كوه مُصَليا من لا يعم كوه صب . فما وَجُهان 
مختلفان. وان کان دات الفغْل راحدا. 

الجَوَابُ الثّالتُ: هو أن نقول: ب م كرود عَلى القَاضِي رحمَةٌ الله حَيْتٌ 
حَكم بأ الفرْض يفط ندا لا بها بدَليلِ الإخمَاع فَسلَم ته مَعْصِية 
ولک لأر لا يدل على الإجرَاء | اذا تى لامور ولا ان دل عَلى عَدَم 
الإجزاء بل يوذ الإجراءُمَنْ ليل حر كما سات *# 

فن قيل: هذه الْمَسألةّ / الجتهادة E‏ 

قلتا: هي قطيية وَالمْصِيبُ فيه اجد؛ لأ من صَحُح اح ِن الإجتاع. 
وه ر قاط . ومن أبطل ا من التضاد الذي ت القربة المَعْصِيَة ويڏعي 
کون َلك مُحالا بدلیل العقلء فالمَسالةُ قَطعية. 

فإ قل : عَم الإجمع في ذه امسأ وقذ َهَبَ حم ی ال 
بُطلان هذه کک ٤‏ قد د منھی نه ج فر في قت النّدَاء 
يوم ا َكيف تون عله بالإجماع؟ 


ص 
ن 


ر © 9 


قلتا: : الإجَماء : حجّة عليه إذ عَلمنا أن الط لم يمرو بقضاء ا 
مع رة ووعهاء م ع انم لو مروا به اشر ر ودا نکر هَذَا همه ما ا 


من وو أن لا حل رأة روجا مَنْ في ذمُته داق عَلَمَ به ولا بصم بيع ) 


الطب الأول : اجك -- الفن الثاني: أقسام الأحكام 


ا ا س ججج ت 


752 


.753 


.754 


755 


ا دته 


ولا صلانه ولا فاته وَأ لا َحْصل الَحليل بوطء مَنْ هذه حال لاله 
کي برك ا۱ رد المَظلَمَةء ولم ركه إلا بتزویجه وَبيعه وَتَصَرُفاته 
يودي إلى ریم أ النسآي وات ٤‏ الأملاك. وهو حرق وماع 
قطعا- وَذَلك لا سيل إلبه. 
|13| مسال : كما يَضَادٌ الحَرَامُ راوجب فضا الْمَكروء وَالوَاجِبٌء فلا 
ا کک تحت ت الأمر حى شيْء ٤واح‏ ا به مَکرُوهاء إلا أن 
صرف الكراهية عَنْ دات المَأمُور إلى ره ككرَاهية الصلاة في امام 
وأغطان اللإبل وَبَطن الوادي وَأمنّالهء قن المَكرُوة في طن الْوّادي التَعَرْض 
لخطر السَيّل» وفي الحنّام التعَرّض ا أو لَحَبْط الشيّاطين» وَفي 
عصان إل عض لنفارا. ركل ذلك مما يَشْعّل ألمب فى الصلاة 
ريما شوش الخشوع. 
نَحَيْتُ لا نْقَدِحٌ صرف اة عَنِ امامو إلى ما هو في جواره وَصحبته 
لزنه ارجا عَنْ مَاهیته وَشَرُوطه وأزکانه فلا يَجَْمعٌ الام والكراهي. 
0 تعالی: وليطوفوا ّت الْعَيِيق 4 ( الح اول طراف 
المُحدث الذي هي عَنه لان مني عله ا كود مأمورا به؛ وَالْمَنهي عَنه 
في ll‏ الصّلاة في الدار والتة فصل عَن المَأمُور ؛ إذ المَأمُورٌ به 
الصلاف لمهي عله عضب وُو في جواره. 
14| مَسألَة : الْمُفْمُونَ عَلّى صحة الصَلَاة في الذار المَفْصوبة ينقَسمُ انه 
عندَُم لی ما برع إلى دات لمهي عَلهُ صا وَجُوبه؛ إلى ما يرجم إلى ٠‏ 
يره فلا بصا وْجُوب؛ إلى ما يرج م إلى وَصف الْمَنْهِيّ عَنه لا إلى أصله. 
وقد ا الثالث. 
رمال مين الأرَيْنِ اهن مال لقنم لالت أن e‏ 
عَنْ إيقاعه مَعَ الحَدث» يمر a‏ یھی إيقاعه في وم النحر. 
يّال: الصرم حَيْث إنه 2 مَطلوبُ» ومن حَيْت إِلَهُ وَاقع 


في هذا اليوْم: غير مَشرُوع. . والطواف مَشْروع بقوله تعالى: #وليطوهوا 
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هل المكروه 
مضاد ثلواجحب؟ 


النھی العائد إلى 
وصف الفعل هل 
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اا ق 8 (الحج: 29 ولک وقوه في حال ا E‏ الع 
/ من حَيْث إن بيعٌ. مغرو وکن من حَيْتٌ وُو ترا برط فاسد. 
أو زيادة في في العوّض في روات : e‏ رالطلاق منْ حَيْتْ إن طاق : 
مشرو وَلكنْ مِنْ حَيْت وَقوعَةُ في الْحَيْض: مَكروة. وجرَانة الود من حَيْتُ 
إنها حرائة: مَسْرُوعَة وَلْكنَهَا منْ حَيْبُ وقَوعُها في عَيّر المَكوحَة: مَكروهة. 
اسر مِنْ حَيْٿ إت صقر مرو وَلكنْ من حَيْتُ صد ااباق به عَنِ 
السّد: ر عير مشرو . 
َمل أو حنبقة فشكا اَذَك بوب قارف لا 
الأضل» لأت رَاجِعٌ إلى الْوَصْف لا إلى الأضل والشافعي ا 
هذا يكراقة الأضل »َم ْمل قشم اء وحَيْت َد الاق في الْحَيْض. 
صرف لهي عَنْ صله وَوضفه إلى تطويلٍ الْعدّة أو لوق لئد عند السك 
في الولّد وأبُو حَنيفَة حي بطل صَاَدةَ المُحدث دون طوّاف المُحدِث َعَم 
أ الدّليل قد دل عَلّى کون الطهارة شرطا في إصحة اللا فإنة قال عَلبْه 
e‏ : لا صلا إلا بطهُور» فَهُ تفي لاصلاة ةلا نهی. 
وفي المَسألَة نَظَرَان: 
أحدَهُمَا. في مُوجَب مطل النُهُي مِنْ حَيْتُ اللفظ وذَلك نر في مقتَصَى 
الصيعَة وهو بحت لوي تذ كر في کاب الأوامر والنواهي. 
وَالنظر الثاني : نظ في اذَه الأزصَاف وما يعمل اجْتمَاعَة وما لا يقل 
إذا رقع التضريح : به منَ القائل وهو ته مَل أن قول السَيْد لعَبْده: أت 
مرك بالخياطة وناك عَنه .ولا شك في أن ذلك لا بُغقل من إن فيه کون 
الشيْءُ ال . وَيْعْقَل من أن يول : أتا أطلبُ منك الْحيَاطة 
وره دُخول هذه الدّار وَالْكوْنَ فيه ولا عرض في النهْي ل للخيَاطة ذلك 


عقو وإ حاط في لك الذّار أتى بَطلوه ومكروهه ميقا E.‏ 
قول A FRE‏ ازال E‏ 
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ل ا ا ا ا 


و عتم 


في محل النظر والصَحيح انه ما ما تى بالمَطلوب ا المَكروة هو الخياطة 
لوَاقعَة وَقَتَ الروّال» لا لوقو في رقت لوال مَعَ اء الْحيَاطة مَطلوبة إذ 
لس الؤقوع في القت شَيتًا مصلا عَنِ الواقع 

فقيل : فلم ضحت الصلاء في اقات اة ولم ضحت الصا ة الوَاقعَة 

في الأمّاكن السَبْعَة من بَطن الْوّاديء رَأعْطان الإبل إو عَيرهما|؟ وما الفرق 
ينها وبين النهي عَنْ صم يوم النحر؟ 

فلا ا لزم صرف لني عَن أَضلِ الصلاة وَوَصفها 
إلى غيّره. . وقد اختَلفوا في انعقاد الصّلاة في الأوقاتِ المَكروهة لترددهم 
في أ الهْىّ تَهْيٌ عَنْ إيقاع الصَلاة / من حَيّْث إن إيقاعَ صلا أومنْأمر |811 
خر مرن به. 

762. وما يوم انرق فيي رجت اله بطلاب لم بطر اصرف 
لهي عَن عَينه وَوَضفهء وَل زص قله ES‏ 
الذّعْوَة الأكل؛ إن الأكل ضد الصو EE‏ کل أي أجب 
الذخرة ولا ناكل E‏ 

الان تفصيل هذه الْمََائِل ليس عَلّى الأول بل هو مَوکول إلى تَظر 
المُجْتَهدِينَّ في الفروع Eme‏ الأصوليّ TT‏ الأفسام الثلانة 
بيان حکمها في التضاد عدم المَصاد. وَأمَّا النَظرٌ في أَحَاد المَسَائل ا 
آي قشم هي فإى المُجتهدِ وقد بعلم ذلك بدليل قاطع» وقد يعم ذلك 

بظنْء رابين علق الأضول شيْءُ من ذلك وتمَام النظراافي هذا بيان أن 
لهي o‏ الأقسَام ا لمهي َه 


کا لذاته» أو غير أو ل لصفته. وَسَيّأتى تَحقيقة. 
3 هل الآمر بالشئ 
764. 15| مسال ا الأثر ياشء a Es‏ 
وَللْمَشألة طْرَقّان: 


أَحَذُهُمَا يع بالصَيعة: لا يَسَقيمْ ذلك عند مَنْ لا ری لامر صيغة. 
وَمَنْ رى ذلك قلا شك في أن قول : قم عير قوله: لا تعد فاتهُمَا صورتان 
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ا الَّد إلى المَعْتّى > وهو قَوله: قم له مهومن 
حدما طلَبٌ القيام وَالأَخرُ : رك المعو َو دال على الَْعتييْن .فالمَعْتيّان 
المَفَهُومَان من متحدَان» أو e‏ عير الآخر فَيَجبُ الرَذُ إلى e‏ 
والطرف الاني. البحْتُ عَنِ المَعْنّى لقانم بالنفس» وهر الطب الام هَل 
هو ينه طب ترك الود آم ا؟ ودا لا كن فرص في حق اله تعالّى قان 
کلام واحد هو ام ونهيٰ ووعد ووعید فلا طرق العَيرية إل برض في 
المَخلوق» وهو أن لبه لْحَرَكة هَل هو بعَيْنه كراهَة للسُکون وَطَلَبٌ لتّرکه؟ 
وقد أطلََ الْمُترلّةأنهَّْس الأمرُ ربالشيٰء ء تهيّاعَنْ ضده ل ا 
ابو بکر- رَحمَةُ اله يهم أن تان « : لا حلاف في أن لامر بالسَّيْء ناه عن 
ضده» فإذا ا 1 م لیل على افتران َء حر بأمره دل عَّی انهاه ما ر 
ل بهذا عَلمتا أن الشكون عَيْنْ تَر الحَرَكةء وَطلَبُ السُكون عَيْنْ و 
طلب ترك الحركة. وَشَعْل الجَوهر لحيز انتقل إلبِه عَيْنٌ لرن لتر امقر 
عن وارب ِن افر عبن يقد من افر فهو فل واجد : بالإضافة 
إلى المَشرق د وَبالإضادة الى المَغْربٍ قَرْبُ» وَكَوْن وَاحدٌ بالإضافة إلى 
يز شَعْل بالضاف إلى الأخر تفريع. e‏ ا بالإضافة 
إلى الشكون اَم ره وَإلى الحَركة تَهْيٌ. 
قال O‏ 
اا ارغ ال ES‏ اجتمَعًَا. 
کونه مغلا لتضاد المنْليْنٍ ا خلافا إذ لو كان حلاف 


2 


وجود أحدهمًَا دون الآخر: اما را دون ذاك» ا E‏ دون ا کإرَادَة 


ايء مع العم به لما اتان صر ووذ العم ُو الإرادة وَإِ نَم يضور 
جود الإرَادة دون العم بل کان صر وود مع ضا الخ صد 
عن الْحَركة الام ر بهاء مجر أن کون مرا بالسُكون وَالْحَركة مَعّا فََمّو 
تل اسن وق راقع هذا الذي ذکره لیل على المُعتزلَق حَيْتُ 
م ا الْمُحَال» ولا فَمَنْ يجوز ذلك ؛ ران ل اجمَع بير ا 
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ل الال ال ااا سمه 


رَالقَعُود ولا نسم ضا أن منْ ضرورَة کل آم بالشيٰء: د ا ناهيًا عن 
ضده» بل سواد i‏ مرا بضده» ضلا عَنْ أن کون لا آمرًاء ولا تاهيًا. 


وَعَلی الجُمْلة الذي : يصح ء م عندتا ا النظريّ الكلاميٌ تفریعًا على إِثبّات 
كلام التفس» E N‏ 
بغت من ولا بغت أ اذز بل بصو أن يأر اَي 
ڏاهل عَنْ أضدَاده فَكيْفَ قوم ب بذاته قول معان بمَا هو ذاهل عَنه؟ وكذلك 
يهى عَنِ الشيْء وَلا حطر بال داد حتی مرا بأحد أضداده لا 
بعَيْنه. فان أمَرَ وَل د ڏاهلا عَنْ أضداد اناور به» فلا قوم ب بذاته رجز 
ن أَضدَاده فصو TEGO‏ 
أضدَ اد يکونا ر أضدَ اد المَأمُور ذريعة بحکم ضرورة ت الوجود ل کم 
تباط الطلّب په حى لر ضور على الاسحَاة الج : ين القيام ولغود إذا 


e 


قیلٌ له ق فْجَمَعَ کان مُمْتثلاء انلم يمر إلا بإيجاد مء وقد أوجَده. 


71 من ذَهَبَ إلى هذا المَذَْب لزم فصان اغبي من مرل حَيْتُ أنكر 
الماح وتال ممن ماج إلا وهو ترك ا يلوضف 
الصلاة بأنها حرام إا ترك بها الركاة الواجبة عَلّى الفور. وإ فرق مرق 
فقال الي لس أمرا الد وَالأثر تي ا E‏ 
لحك ال 

7 إن قیل: قد قلتَمْ: إن ما لا توصل ۳ الواجب إلا به فهو اجب ولا 
ا إلى فعْل الشَيْء إلا برك ضده يكن وَاجبًا. 

773 قلنا: وتن قول ذلك اجب وَإِنمَا لحلاف في إِيجابه هَل ُو عَيْنّ يجاب 
لامور به اَي E‏ اغسل لوجت فلس ين د إيجَابًا لغشل 

من الرأس» ولا َوله: صم النَهانَ إيجًابا بعَينه بعينه لإمَسَاك جزء من مِنَ اللي 
is‏ ينوي ا صو م التهارء رک ذلك يجب بدّلالة العَقَل 
على وْجُوبه منْ حَيْثْ هو ذريعَة إلى ا الإیجَاب فا 
افا بين الكلامَيْن. / |83/1| 


124 ) اه 


ان اتات س الطب الأول نی 


ںیک 


774. وجي ا لام والمَحْكوْ عل لکوم ف وتر ی الحُکم. 
775 ما فس الْحُکم ققد دراه و َع ى الْحطاب» وذ هو الکن الأَول. 


الرْكنُ الثاني؛ الْحَاكم 
الحاكم 776. وهو ر المْخَاطبُ؛ فان لاجمب کلام اع کل متكلم. > فلا د يشرط 

في جود صورة الک إلا هذا اَذ أمّا استحمًاق فود الحم فيس إلا 
لمن له الحَلق والأمر؛ فإنما الثافذ حُكم الماك عَلّى ملوك ولا مالك إلا 
الخال فا کم ولا مر إلا له .اَم لني بو والشلطانء وَالسَمْد وَالأتُ. 
الرَوْحٌ؛ فإذا أمَرُوا وَأوْجَبُوا ل يجب شىء بإيجَابهم ٣‏ یجاب الته تعَالی 
عتم ولول َلك کان ل موق وجب عَلّی عَیرہ شنا کان لِلمُوجًب 
عليْه أن يَقلبَ عَلَيْه الإِيجَابَ اناري الأخر. 

7 فإذا الوَاجِبُ طاعَة الله الى وَطَاعَة مَنْ أَوْجَبَ الله تعَالّى طاعَتَه. 

إن قيل: لا ل مَنْ قَدَرَ على اوعد بالعقاب a‏ 

لأوٍيجاب؛ إذ الْوْجُون إَِمَا حمق بالْعقًاب. 

قلنّا: قد ذ كتا مَذهَب القاضي رحمه الله أن الله تعالى E‏ 
وب َنَم يوعد عليه يامقاب كن عند الث عن حَقيقة الوْجُوب ل 
َحَصل على طائل اذالم يعلق به ضر مَحذور. إلا أن اة جَارية بتخصيص 
ذا ٠‏ بالضرر الذي ُځذرٌ في الآخرة رل رة عليه إلا لله ال . فان 
أطلقَ لی کل ضرَر مَحذور وإ کان في الدنياء قد يدر عليه المي عند 


الطب الأول : الأکكم -- القن الثالث: أركان الأحكام 


.780 


.781 


.782 


ذلك يجوز ر أن کون مُوجباء لا بمَعْتی آنا قق فذرته عل فإ رما جز 


ر 0ل ” من 2 سے 


عله قبل ت تحقه تحقيق الوَعيد؛ A‏ به نوع خحوف. 


الرْكنُ الثالث: الْمَحْكومٌ عَلَيْهِ وَهُو الْمُكاف 
be,‏ أن E‏ عاقلا يهم الخطاب فلا م حطابُ ا رَالبهيمة 
خطاتُ المَجْنُون والصبيّ الذي و ن اكليف ا 
لامعال ولا مك ذلك إلا يقد الامعال ورد صد العم بالمَقَصود 
الهم للكليفِ فكل خطاب فنصم للأمر اَم فمن لا يفم كيف ل 
له افهمْ؟ و کک يَْشْمَعٌ الصَوْتَ كالجَمَاد كَيْفَ بكلمْ؟ وَإِن سَمِع مع الصوت› 
کالبویمة وکن لا ف قو كن ۷ ِسمَعَ وَمَنْ بَسْمَعٌ وقد يفم فما ما 


لکنه لا يقل ولا يتَنبّت: کالمَجنون وغ عير لهمي فمَُْاطبنه مُمْكنَةء لكن 
اقتضاءُ الاتبال مله تع أ لا صح منْ فض ضحي غير مُمُکن. 


ان قیل: فق وَجَبّت N‏ اا الصبيّان؟ 

قلا ا ق إذيشتَحيل التَكليفُ بفعل العَير. 
وجب اليه على الَْاقلة لا بمَعنى نهم / مُكأمُونَ بفغل لعي لکن بمَنی 
أن فغل ا سب ب نبوت الغزم في ذمتهم. . فكذلك الإثلاف وملك 


التصاب» سَبَبّ بوت ااذه لحُقوق في ذمة الصبَيانء ی ت 


ص 


لطاب اولي ب بالأداء في الخال س لخطاب الصبيّ ب بعد لبوغ .ذلك 
ر محال اا ا ل لمن و يهَم: افم باط من i‏ 


ع ا 


شع ول قل .وما هة ثبُوت لأحكام في الذمة مسقا م الإنساية 
E‏ : لقَبُول ة رة الْعَفْلء الذي به قَهْمُ الكليف في تابي الال 
ّى إن البَهيمَةَ َم لَمْ تكن لها الي هم الطاب بالفغل ولا بالفوة ل 
الحكم إلى ذسَتق E E‏ حَاصلا أو مُمْكن 
ن صل على قوب يقال : الد بلقو کا . المَالكيّة 


۾ 2 


ا َيه وَالنطفَةٌ في الرجم قذ ن يعت لها الملك 


125 


شروط الكلف 
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هل الصبي المميز 783. 


مأمور بالصلاة؟ 


£ تكليف الناسي 
والغافل 
والسكران 


.784 


.785 


.786 


77 


.788 


.789 


1| 


الث رَالوَصِيّة» وَالحَياة عر مَوْجُودَة بالفغْل» رلته بالقَوة | ا مصيرُها إلى 
الحَياة فكذلك الصري عير ا اقل لاإضافة فة الحكم إلى ذمَتهه 


إذقيل: لصن منز ويالدب 

قلتَا: ا الول الول ا الله تَعَالی» إذ قال عَلَِه 

السلام: : روم بالصلاة رَه اا سبع واضربُوم عَلبها َم ا عشر» 

ولك بيهم ماب الول واف ريه فصا أا به لا يهم خاب 

الشارع» إذ لا يَعْرفْ الشارع ولا حاف عقابهء إذ لا يمهم الآخرة. 

إن قيل: إا قَارَبَ البْلوع عَقَل وَلَمْ يْكلفَة السرم أفيدل َلك عَلّى 

نقصان عقله؟ 

قلنَا: قل قاري ا ا يدل عَليه. 

َلَيْسَ يتج دَلكَ؛ لان اْفصَالَ لنطفة مه لا بيده عَفلاء َك حط 

لمات ء ا ن اقل خفيٌء وَإِنمَا يَظْهَرٌ فيه عَلى التدريج» فلا فلا 

يكن اوو ية عى اح الذي يفم به حطَابَ الشن» ويغرق الْمَرْسل 

اسول والآخرة فصب الس له عَم اهر 

E E : ماله‎ 

ا افم ؟! ما ُو الأخكام أفعاله في النَوْم وَالعَفلة فلا نك کروم 

العرَامَات وَعَيْرما وكذلك تكليف السُكران الذي لا غفل محال کتکلیف 

الساهي وَالمَجْنُون وَالذي يمح ا يهم ٠‏ بل E‏ من 

0 الي كن تنبيهه ومن المَجْنُون الذي يفم كثيرا من الكلام . وما 

وذ طلاقه» ولزو الُم ذلك من قبیل ربط الأحكام الأسْبّاب» ذلك 

مما لا ینک. 

فان قيل: ققد قال الله ا # لا روا الوه وسر شکری 4 (سا: 
3 وَهَذّا خطَابٌ للسکران. 


الطب الأول : ااجسكم -- الفن الثالث: أركان الأحكام 


تا ا جج ت ا u‏ 
ہہ ہہ ل ہہ 


791 


.792 


793 


.794 


.795 


قلتا: إذا ت بت بالُْرمَان استحَالة خطابه وَج ا الاية. وله اوياًدن: 


و 


E‏ أنه خحطابٌ a‏ ف الذي ظْهَرَ فيه مَبادی النشاط 


ص 


ا شين مى الیب والابتاط ت ا 

قل ذلك وَلَكَنَهُ عاقل. وقول على ی موا ما وود ) (النساء: 43) 
معتاه حى نیوا وکال فيكم اكم كما يقال لاصتا اضر حت 
عَم ما تقول أي حى يسك عَصَبْكَ. يمل عمك وإ كان أضل عفله 
باقيًا ودا لأ لا يتغل بالصًااة إلا مغل هدا و ر عليه 


تصحیح الحرُوف» وتمَام الحشوع. 


e 


الثاني : أنه ورد الخطابُ به فی ابتداء ء الإسلام قبل ٠‏ تحریم الحم لمرد ) 


ر 


امع من الصَلاة َل امن من إفراط الشزب في رفت الصلا e‏ 
لا قرب لَهَجُدَ ونت شَبْعَان» وَمَعْناه: لا سبع فيتقل عَليْك الهّجد. 


سے @ مص چ ص 


2| مساةٌ. : فإن قال ئل SD‏ 
اذ صم ب ن الله على مر في الأرَل لعباده قبل خلقهم َكيف شر 


د ن الْمُكلف سّمیعا عاقلا ا والصبىٌ ا أ 
إلى التكليف من المَعْدُوم؟ 


٩ ۾‎ 0 


قلا: : ينغي أن يهم مَعنى قولنا إن اله الى آم وأ عدوم امور بإ تفي 
به أن على تقدیر الوْجُود لا أنه ۾ مَأمُورٌ في حالة الم إذ ذلك E‏ 
کن ا ت الذ اهرون إلى إا ت کلام النفس ا يوم : م بذات الأب 
بُ قم لملم من اود لذي سَيُوجَد وَل لو قذر اء ذلك الطب حَسّی 
وج لار لود مُطالبًا بذلك الطب ومَاأمورًا ب به فَكدلك المَعْنى القَائمْ 

دات اله مالي الاي هر ا الطاعة م ا علق اده 


چ سے سے 


قدي ۇجودهم ا فإذا ۇجدوا صاروا a‏ بذلك الاقتضا ع فتضاء. ومثل هذا جار في 
ق الصَبِيّوَامَجُُون؛ إن نظا العف لا بريد على انتقار الوجُود» وَلايْسَمّى 


زا ال الأزل خطاب أ بصيو حطابا إ اذا وجد المأوروأشيع. 


وَل سى آمرا؟ فيه خلاف» والصحيح أنه سى به إذ يشن أن ل ال 
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شروط الداخل 
E‏ التكلرة 


.796 


797 


.798 


.799 


.800 


.801 


فمن اوی ا بالتَصدق بمّاله أن يمال : قادن م واد بکذا إن 
کان بَعْض أؤلاده مُجْتن 2 في البَطنء أومَعْدُوم وا خسن أن E‏ 
أو إلا إا حضروا سمو م إا أؤصى دوا وَصِيتة بال NT‏ 
ومسلو نرم أن الأَمر الان معدو المَأمُورٌ كان وَقتَ جود الآمر مَعْدومًا. 
وكذلك نحن ان : بطاعَتتَا مُمْثلون ام ر رول الله م وهو هو مدوم عن 
ل هذا إن کان حًا عند الله . فاذا ل وجود الام طا 


لامور مُطیعا مناد ا E‏ المَأمُور لكوْن الآمر آمرًا. 
إن قيل: ولون إن الله على في الأرّل آم للمَعْدُوم على الإلرام؟ 
قلًا: تم حن تقول : لک کل تقدیر جود كما ا لوال 
موب وملز على اواد اأ ا اغلا راا ن لارام 


وَالإیجَابُ حاصلاء وَلكنْ بشرْط ال والفدرَة. 


لقال ا لعَبده: ٠:ص‏ عَدَاء ققد أوَبَ وَأرَم في الال لعولا يكن صر بوم 


و 


الد في الوقت» في الد ا بانه ماز وموجبُ ف الحَال. 


الركن الرَابعٌ: المَحْكومٌ فيه وَهُوَ الْفْغْل 
إذ لا يذل تحت النكليف إلا الأفعَال الاختيارية 
e‏ 
الأول صح حدوثه» لاستحالة تعلق لأر القّديم َالْبَاقي» رقب 
الأجتاسء الجن ؛ وسار المُحالات اا ا اكليف 


و 


۹ 3 


8 


E ا‎ E 


غرم ع كته مورا كما فى الْحالة اة مي الوجود؟ املقو افيه وف 
SO IES‏ 
الا ا ا ا 


.802 


803 


.804 


.805 


.806 
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العطب ك الأول : الام -- الفن الثالث: أركان الأحكام 


مرو وَخيَاطتهء وَإِن کان ا 
الثالث: کون علوم للْمَمُونِ مَعلوم التميیز عَنْ عبرب حتى يتصور قصده 
إلبه؛ u‏ کل علوم که 0 به من جهة الله ال ا بتَصورَ منه 
قَصْدٌ الامُتتّال . وَهَذَا يحص بَا يَجِبُ فيه قَصدٌ الطاءَة والتقرب. 
فان قیل: فالکافر مأو بایان السو علب السام وول بعلم نوريو 
قلًا: الشَرْط ن یکول ا أو في کم مَعلوم؛ بمعنى أن ا ا 
ممُکتاء بان کون الأول مَنصوبة وَالْعَْل التَمَكنْ م من النّظر حَاصلاء حَبّى 
يتاي ومن لله بق شىق ووتيخ في عه 
الرّابع ن a‏ صح E‏ إيقاعه طاعَة» وهر که العبَادات» 


o‏ ص 
0 : 2 د عا“ . 


٣‏ و 


RE‏ هو الَو الْمُعَر للوْجُوب؛ إل لا بُمْكنُ قَصدُ 


إيقاعه لا هو لا يعرف و وجوبّة إ الا ر بعد الاإتيّان ب به . 


الثاني: ا | راد الطاعة رالإخلاص» فنه لو افََرَتٌ إلى إرَادة لافتقَرّت 
الإرَادةٌ إلى إِرَادةء وَلمَسَلْسل . 

a e 

بل رتلیف ت ما لا انرب حه 0 ا وب الأختاس: 
وه E‏ 5 ال : 8 ا رحمه ا 

وو لازم لى لبه من و جهين: 


أخَدهُمَا: أن القَاعدَ عنْده د عر قادر على الام إلى الصَلاة لأ الاستَطاعَة 


دمع الفغل لا قبل رمَا يكو مَأمُورًا قله 
رالأخَر. أن الْقَدْرَةَ الحَادثة لا انبر له في إيجَاد المَقَدُو ل أفعالتا حادتة 


و٥‎ 


بقذرَة الله الى وَاختراعه؛ فكل عبد هو عله مَمورٌ بفغل لير 


816 


.817 


چ 


رادل / عَلَّی هَذَا باد ث 
e‏ وله ا وا يلا ما اة تابد € (البغرة: 286) وَالْمُحال 


کر 
£ 0 


شيَاء : 


لا شال عه فة منْدَفِع بذاته. . وهو ضعيفُ أن الماد به ما شق وَيَنقل 
عَلينَاء إذ مَنْ أتعبَ بالتكليف بأعمَال تکاد تفضو ای یو ریف رر 


سے ۱ے اص۱ 


الوا اکم وخر جراین ویرک 4 (النساء: 66) فقد قال e‏ 
طاقة له ب به . فالظاهرٌ الل ضعيف الدلالة في القطعيّات. 
و إن الله الى أ ر اجهل لا دق وقذ كله الريمان. 


ر م ټم 


رتغ أن بو مُحَمَدا فیا اء به؛ وما اء به أنه لا يدك كانه مر 


آنا 


ن صَدَقَهُ في أن لا بِصَدَقَ وهو محال وعدا ضعِيفٌ أبضًا؛ لان أا جَهْلٍ 


م بالإيمَان بالتؤحيد وَالرّسَالة والأدل ا والعَقل حاضر؛ كن 
o‏ کان اکان حَاصاا اَی انه تعَاّی عَلم برك ما قد 4« 
حَسَدا وَعتَادًا 8 e‏ يع المَعْلوم عَلّى ما هو به ولا يعيره. الم وة 


0 الشف ونتک بن وتوا بن جت e‏ 


و 


: الا فور عا من جهة ان ای في وفتت إن ا ای انه 
يقيمهاء ویتکا مع القَدرَة لا حلاف خبّره ا اذ صي وَعيده کد 


ہو ررك 


ولک هذه استحالة لا د تر جع إلى تفس ايء دولر ي 


. 
4 
م م 


لالت : قَولْهّم: لو اسعَحَال ليف الْمْحَال لاستَحَال؛ إمًالصيعَته أَوْلِمَعْنَ 
أو ِمَفْسدة تعلق بى أو لته يتاقض الجكمة. رلا تحير لصبقت إإ لذ 


شتحیل ن بقول تفرد سورت 4 (الأعراف : 166( أن اا 


2 
2 رن 2 


ا ي أبصر وللزمن: امش E‏ 
صا ٳڏ يفكي أن يطلب من بده كوه في حَاة وَاحدة في مکاټين يط 


ر 


مَالهُ في بلدَيْنِ CT.‏ : إت تيع للمَفسدة أو مَنَاقضة الحكمة 
إن ناء الأمُور ر على ذلك في حم الله تَعالّی محال . إذ لا يبُح مه شىء وَل 


EE 


يجب عَليّه الأصلح. ثم الخحلاف افيه وَفى العباد واحد. وَالقَسَاد وَالسَفَهُ 
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ی ەە 


من المَخلوق مُمْكنْء لم يَمْتَنعْ ذلك مطلقا. 
الختا : استحَالَة التكليف بالْمُحَال لا لقبْحه» لا لمَفْسَدَ 
رلا لصيعَته» إذ ا رة صي لَك لاتغجيز لا لطب 


تال EHH.‏ #) (الاسراء: 50) ) ول وين كقوله: وکوا رده 
خسان € (البقرة: 65) أو لإظهار ال رة كقوله ا # کن کون € (البقرة: 


117 تفت أب ين ادوم ن یکول تسه ولک ينع : لمَعْنَاه إذ 


A 


تى اكليف علب ما فيه فة وَالطلَبٌ يدعي مطلوئا َلك TT‏ 


ينبي أن مَفهومًا للمُكلف بالاتقاق› و ا «َحّك) اذ 
الح مَفْهُومُ . فلو قال له َمرك» فيس بتکلیف» إذ 
لا مهوم ولا لَه تی في تفه إل فظ مُهْمَل. 
و كان له / عى في عض اللات بغر امود الامو فلا كود َلك 
تكليا أيصًاء لأ التكليف هو الخطابُ بما فيه كلقة وما لا همه الأحاطت 
e‏ خطابًا مَعَه. ونما ب سبط کونه مَفهومًاء ليتَصور منه الطاعة؛ أ 
الَكليفَ اقتضاءُ ء صاع َإِذّا َم كن في الْعَفلٍ َة لم كن افتضاءُ الطاعة 
َصَوَرا معفُول إذْ شتجيل أن بُو دات اَْاقلٍ لَب اْحياطة من سجر 
لأن الات يدعي مَطلوبًا مَعْمّولا al‏ ر مَعْقول» أيّ: RE‏ 
ي احفر إن ايء قبل أن بوج في تفه له جود في العَفْلء وإ 
وجه اليه ا خصوله في العَقل» وَإِخْدَاث لديم عَيْرُ دَاخل في 
نتن َكيف قو بذاته طت إحداث ث القديم؟! ركذلك الأببض 
لا وَجُود لَه في العَقلء وَكذلك فام ااع كف رل له ونت 
َاعِدٌ؟ َا اللَبُ تيع قائ بلب لْمَطلوب فاه كم ا 
ا ات ن کون مَعْدومًا في الأعيَان ر ان يكو مووا في الأذَْان 
َي في لعفل حَكّى يون إيجاده في الأغيان على وفقه في الأذمان» فيكو 
N‏ أي اا .فما لا مال لَه في 
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132 ا 


فإن قيل: ا e‏ قوم م بذاته علب القيام؟ 
ا2و قلا ذلك طلت من ع على الْجَهُلء وربمًا 1 الجاهل أن ذلك تکلیف» 


E 
2 


اذا انكشَفَ بير ن لم ن عل ودا ىنتعا 


822. فان قیل فإذا 0 ثر القذرة الحَادة في الايجّاد وّکاتث مع الفغل » کان کل 
تکلیف لقا بما ا 


2ھ قلتا: ت ندرك بالضرورة تفرقة يقال للقاعد الذي ا برمن: 
اذل ا اطع الا أو قال 0 ت عست امه 
اعود أو ER‏ ةقرس .إلا أن لطر في أن ذه افر 
إلى مادا رجع؟ وتغلم | جع إلى تمَكن وَقُذرة بالضاف إلى أحد هذه 
الأوامر دون البقَية. ان فصل تأثیر القذرةء وَوَقت حدوث القَذرّة 
E‏ اس اذه SE‏ : «لا حملا ما 
لا طاقة لتا به» ر (البقرة: 286) فان اسو ت الامور أي عى لهد الذعاء؟ 
رأ معن التفرقة ا فرصتا من هذه المَسألة عير مَوقوف 
عَلّى الْبَحْث عَنْ وجه افير القَذرَة روقتها. 

824 وَعَلى الجُمْلَة : سب عُمُوض هذا أن اكليف تو حاص من كام التفس. 
زفي فهّم صل كلام النَفس عَمُوض» فالفرِيع ‏ عليه وتفصيل أَقسَامه لا مَحَالة 
کون اغمَض. 

التكليف بترك ‏ وري. |2| مَاألةٌ: : كمَا لا َجُورأَنْبَُالَ : اجِمَع بير ن ارك والشگون ل جور أز 
يقال : لا تَتَحَا ل ا کالجَنْع ينه 
|8911| 826 فن قيل: فَمَنْ َوْسَط مَرْرعَة مَغْصَوبّة / فيَحْرُمٌ عليه الْمْكتُ غر عليه 
روج إذ في كل واجد اساد زع لير فهو عاص بهمًا. 

وھ قلتا: حط الأصوليّ من مدا أن بعلم آلا بقن له E‏ 
هى عن الضديْن فاه مُحال ST‏ مر بجَمُعهمًا. 

828. فان قیل: فَمَا يقال ل؟ 
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e ا‎ 


EG ومر بالخرُوج» كما يمر ر الْمُولح في الفزج ا م بالتزع» وَإِن کان‎ ET 
تاتا للج موا وکن بق اثر على قضد التوبةء لا على صد‎ 
ا فكذَلكٌ: ت اروج م العْصّب ال الضررء في لكف‎ 
ال صي وَاجبًا رطا بالاإضافة إلى أغْظّمهمَا‎ E تکشیره‎ 
بصيو شرب اخم ابا في حَق مَنْ عص بَفْمَة اول طعَام لير وَاجبً‎ 
لى الْمْصطر في المَحْمَصَة فاد مال عير َيس حرام لعينه وَلذلك لو‎ 
ار عليه بلقل وَجَبَ أو جاز.‎ 
ًن قیل : َل يجب الضعمَان با بده في في الخُرُوج؟‎ .80 
و قلتّا: الضمَان لا يَسشتَذعي العذرَانَ إذ يجب على الْمْضطر في اة‎ 


ر و2 


مَعَ وُجُوب الإثلاف» وَيْجبٌ على الصْبيّ E‏ الكقا 
هو مَطيع به. 

832 إن قیل : قالمُضى في الح القاسد إن کان حرام لاروم القَضًاء فلم يجب 
إن كان وَاجبًا وَطَاعَة فلم وَجَبَ القَضَاءُ ؟ 9 لم عَصی به؟ 

قا ي بالوّطء لمُفسد وو ميغ نمام القاسد» N.‏ ا 
مُجَدّد» وقد يجب بما هو طاعَة إذا طق َال وقد فط ال 
بالصّلاة ة في الدار ا عُذوَان. قَالقَضَاءُ كالضمًان. 


834 إن قیل: يم نرود على أب اشم حت ذهب إلى مَك عى 
وأو حَرَح عَصىء أن لى بنَفسه في هذه الوَرْطّة قَحُكِمٌ العصْيّان بسحب 
ا 
835. لتا: ويس لحد أن يقي تفه في حال لا ُو فإن فعل فلا كلف م ا 
مُکنْ من ْفى َفْسَةمِنْ سمح a e‏ ة قاعداء 
وإنمَا يغصي بكر الرْجُل. لا بتر الصلاة قائمًا 8 القائل: بسحب 
عليه حُكمُ العذوَان اوا اراد هآ ئی باهي عن مع الي عن ضه َه 
ل اعيا عجار ن ازنکاب مهي قڏ هي ِنَم يكن هي ل 
يكن عصيانء فكَيْف بُفرَض التي عَنْ شي َء وَعَنْ صد أيُضا؟ 


0 + 
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التكليف 
بالترك 


.86 


.838 


.839 


.840 


.841 


ا ن 


٤ 


E 
yy 

ا 0 لخر لد ناء E‏ ل / در تقل ن 
يقال : NT e e‏ 
هذه لمال وَل نظير هذه الما من E‏ يقاس ع 
فبقی على ما كان قبل ورود الشرع» وَلا يبد حل واقعة عَنِ الْحُكم .کل 


ع م 


هذا مُحْتَمَلء وأا تكليفٌُ الْمُحَال» فَمْحَال. 


ااال احتلفوا في المُقتَصى , اكليف واي عليه كر الْمُتَكلْمين أ 
لُفتضی به الاقام و الكف ll‏ واحد کا الْعَند فالأ بالصوم ا 
بالكف وَالكف فل باب عليه به والمُقَضى بالتَهُي عَن الزتا اشرب الس 
بضد من أضد اده وهو الوك وتاغل الک الذي هو فعله. 


وال تف بَعْض المُعتزلة فد يقَضي الكفء فيكون فغلاء وَقَذ يفضي ا أن ر 
يفعًل ولا يَقَصدَ اتلس بضده انكر الأوَلونَ هذا وقالوا: المْْتهى بالتهي 


سے ھھھ ر 


تاب ولا ا إلا على شيْ؛» أن لا قعل عَم ويس بِعَّيْب» وَل عق 


0 


ص 


به قذْرَهّ؛ إذ القذرة تعلق به بشَيْء. فلا يصح الإعْدَام ادر ودا لم يدر 
من َء َكيف باب على لا َي 


والصجي أ الأمر فيه مَْقَسمٌ: أ الصَوْمٌ فالكف فيه مَقَصود وَلدَلك ‏ 


ا رط فيه لَك وام لر والشرَبُ ققد هي عَنْ فغلهماء اقب اعَهُمَاء ومن 
َم صد مله َلك فاد عاقب ولا ناب إلا إذا صد كف الشَهُوَة عَنْهُّمَا مَعَ 


الكّمَكن. فهو متا على فغله. .وأمَاامَنْ لم يَصدز مه المَنهي عَنْ فَعله في عَفاة 


کے ای ر کے 
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.842 


.843 


.844 


.845 


.846 


ا عاقب عَليْه بوا بء لاهم بضدزمنة شي و عد أن کون مَقْصودُ 


الشنع ا ل تصدر منه الفواحش وَأ ل صد منه الس بأد ادها. 

4 4| مسال :فل المُكره هيجوأ يذل تحت اكليف بخلاف فعْل المَجْنُون 
رَالبهيمَة أن اَل تم في الْمُكلفء لا في المُكلّف به إن رط تكليف 
الات ب السَمَاع وَالَهم َلك في المَجنون والبهيمة مدوم والمُكره؛ يفم 
قعل في خد حَيّز الإمکان» إذ يقد على تحقيقه ركه .إن أكره على أن يقتل 
جاز أن كَف ترك اَل ادر عليه إن كا فيه حف اللاك 

OE‏ بن يكره بالسَيْف على قشل 


ية همت بقشل مُشلم» إذ يجب لاء أكره الكافر عَلّى الإشلام فإذا 
ر E‏ 


ص 
ا 


و 
وَقَالّت الْمُعْتَرلَة: إن ذلك محال له لا تخ من إلا فعْلّ ما كر عَليه؛ 
لا بی له حيرة. ) 

هذا باطل» لان قاد ر على ركه وَلِدَلك يجب عليه ا رك ما اکر عليه إذا 
أكرة على كنل مشلم وَكذَلِك لو كر ه على قل حَيّ يجب قل ليق 
ودا أكرء على إراقة ريحب / عليه إراقة الحر. هدا ظا وَلكنْ فيه 


غو ره ذلك لان الامتتّال ا یکول ا اذا کان الانبعّاث ا بباعث لامر ) 


والخلیف دون باعث ارا إن دم لاص من سيف لمر و 
مجيبًا داعي ل ا بداعي شرع بحَيْكُ كان يله ولا الإكرا 
بل کان قعل و أك E‏ 
وان صورة ة التخويف فليعَتَبَةٌ لهذه الدقيقة 

|5| مسال لیس من ترط بغر ریواصت اة لاز 
وجه لأر بالشزط E‏ مَأمُورًا بتقدِیم الشرْط فيَجُوز أن 
EE‏ بفروع الإشلام» اا الخدت بالصلاة بشرّط تقديم 
لضو املح بتصدیق اسول بشرّط تیم الإيمَان ا و 
ll‏ لري إلى إنكار ذلك . والخلاف إا في لوان وام في الَومع. 
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ex 


8 


.850 


.851 


.852 


.853 


.854 


.855 


.8 


أا جوا ز العقليّ راصح إذ لا يع أن يقول الشارع : ني الإشلَام على 
حمس رانم مَأمُورون بجميعهاء وبتقديم السام من جُمْتهاء َون الإيمان 
مورا به لتفسه» ولکونه رطا لساثر العبادات كما في الْمُحدث والمُلحد. 
فان مع ما المي وال کت وربا لا يكن امتتال؟ والمُحد ا١ا‏ در 
على الصلاة َه امور لضو إا ضا توج عليه حيتئذ الأمر ر بالصلاة. 


قلنَا: بغ أن يقال : لو ر الو وال ل 


الصلاق ا وز قط بالصلاة وََدَا حلاف الإجتاع. ينغي آن لا يصح 
نرد الوصو بالصااة بل اشير فإنه : ترط تقْدِیم ولا بالگکبیں 
بهمْرَة :التكيبر ر ألا تم بالْكافي ا على هذا ازتيب . وكذلك السَعْيٌ إلى 
الجُمعَة ي غي آن لا يجُه الأمر به بل بالطو ة الأولّي ء ثم بالثانية. 
واوو الشزمي قنرن : كان ُو أن يحَصَص خاب ارو ومني 
كما خصص وجو بَعْض العبادات بالأځراں والمُقيمين والأصخاىء 
والطاهرات دون الحيّض .لکن ردت الأدلة بمُخاطبتهم ودل تلانة: 
الأول وله الى ٠‏ ماک ڪن سرئاو نكي ألْصَلَ 4 الاي لس 
43-42( اخ نه عَذَهّمُ بتر الصلاة و المُسلمينَ به. 


فقيل هذه حكاية قول الكقا فلا حْجة فيهًا. 


قلتا: د که الله تعَالی في مَعْرض التضديق له إجماع ا وبه خضل 
التخحذين اذ ل کان کذبًا لکانَ كقولهم: ذبا لأت ل وموجودون. 


ص 


کو عطف عليه وله وکانكرَِب ب ا (المد: 46)» ف 
iE EE‏ 

إن قيل: الْعقًار“ُ ب بالتّکذیب لکن علط بإضافة ترك / الطاعات إلَْه. 
:ا جو IEE‏ الَاعات» كما لا َرأ عل بنرك الْمَباحات 


ا 


: فان قیل: عُو عقوا لا بنرك الصَلاةء لَكنْ لإخرَاجهم أَفْسَهُمُ برك الإيمَان عن 
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857. قلتا: هذا بَاطل من أوجه: 


وه. أخدها: آنه ترك للظاهر من ر ولا دلیل» فن ل العلم بقح تول 
3 


الصلاة عبرا الصااةء قد الوا نكيت المصلنَ 4 ٠‏ (المدثر: 43). 


859. نيا أ ذلك ر ر يِن کافر 2 ۰ e‏ ت 
ا a‏ والشوي ll‏ حلاف الإختاع. 
الثالث: أن من تَر e‏ بغي أن لا عاقب ء ۴ ترك 


س 
ص 


ص 


861 قر ی ا 4 ر (المدث: 0 i‏ س ا ی زر 
هم : بعَلامَة الا کما قال ته : «نهیت ع قتل ا آي 
E HAAR‏ 
ه. قلتا: هذا مُحتمَل» كن الظاهر لا بنرك إلا بدليل» ولا ليل للخَصم. 
e‏ 2 


863. الدّليل اللّانِي ا الین لای نامء ءاخر ول لا بقتلون 


و ا خآ رس و 1 ES‏ 2 


التق لی حرملا الح ولا زوت ومن قعل ذلك اناما : 
A‏ (الفرقان: 69-68) فالاَية د نص في مضاعَفة عذاب من جَمَعَ بين 
الكفر لقتل رالرناء لا كمَنْ جَمَعَ بيْنَ الكفر والأكل والزي 

به الذّليل الثَالتُ: انْعقَاد د الإجماع على تَعْذيب الكافر عَلّى تکذیب اج 
کمَا ما يعدب على الكفر باه على eS‏ لا تنص 
لباه مع الكفر. فف ي يمر بها ؟ 

865. اختجوا بأ لا مَعْتى لوْجُوب الرّكاة وَقَضاء الصلاة عليه مَعّ استحًالة فعله 

في الكفر وَمَح ناء وجوبه لو ألم َكيف يَجِبُ ما ا ثُمْكنْ امتتالة؟ 

Rk‏ ۽ سی لو مات عَلَی الکفرِلعُوقِبَ قب عَلّى زک لکن إا ألم َفيٍ 

لا شلام يجب ما قَبْله» e‏ الأمر قبل النَمَكن 
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.868 


.869 


.870 


.871 


.872 


قي إذا ا تحی الرّكاة إلا ط اشام الإشلاء الذي E‏ 


r‏ فالاشتد لال بهذا على هلم َب أولّی من إيجًابه 
ا ر و 

ET‏ استق عقر الوجُوبُ بالإشلام وسَقطَ كم لعٍ فل 

في ذلك ا ونصوص لرن دلت عل عقاب الكافر المُتَعَاطي 

اقواحشِ. وکا لاجمل دل عَلَى الْفرْق ين کافر ا لأا رالأزلياء 

شوش الدين وبين کافر لم يركب سيا منْ ذلك . فما دراه الى *. 

إن قیل فلم اوج E‏ على المد دون اأكافر الأضْلي؟ 

قلنَا: LN‏ اناجب پار َد َي فيه مُوجَبَ 3 ولا ْج 

فيه» إذق یجب اا ء على لحَائض ل توم ب مر بالأًداء وقد رباداء من 

i 

وقد اَذ ا ب لمرد قد ارم بالإشلام السا والكافر ن يلرم . 

وَهذا ضعيف ان م ا الله الى فهو ر لاز امه ا أ يلترْمة. 

فان ES‏ بعدم اترام لکا الاصلى لزم العبَادات و 

N 


الطب الأول : اكم -- الفن الرابع: ما يظهر الحكم به 


.873 
.874 


875 


.876 


.877 


.878 


اض ساح مس الطب الأول نى 


i‏ م 


e‏ ا 


وفيه عضول 


لقصل الأؤل 

في الأْسْبًاب 
اعم هلما عر على اللي مره حاب اله الى في كل حَالٍء e‏ 
انقطاع لوحي أظهرَ الله سبْحَاته خحطابه لخلقه بأمُور مَحْسُوسَة لصب 


ا لأحكامه کک موجبة وَمقََضية لكام على مثال اقتضاء العلة 


e 


رتغي |ابالأشبَاب هنا انها هی التي اف الأحكامَ إليْهاء كقؤله تَعَالى : 
اق الصلَوةَ دلوك التَمیں € (ارہ: 78 وَقوله تعَالی: فمن سد منک 
الا (البقرة: 185 ) وقوله يه : «(صوموا لرۋيتە رأفطرٌوا لرۇيته» 
وهُا ظاهرٌ فيمَا يكر من العبادات» كالصلاة والصَوْم الرّكاء . فان ما کور 
الوْجُوسُْ کور قَجَدِیر بان سی َب ما ما لا كر کالإشلام الح 
َيْمُکنْ أن يقال : ذلك مَعْلوُ بموله الى وللَم لالس جح بيت ) 
(آل عمران: 97) وكذا وجوت المَعرفة على کل E‏ لم العُمُومَات» فلا 
E‏ إلى إضافتها إلى س 

وکن ال وُجُوب الإيمَان والمَعرفة الأدلة ال 


139 


معنى الآأسباب 


140 


94/11 


اسم السبب 


مرف 


حد السبب 


.879 


.880 


.881 


.882 


.883 


.884 


.885 


e 
کے‎ 


و ڪڪ 


وجوب الح الست دون الاشتطاعة و کان ال واحدًا لم يجب الح 
الا مره واحدة والاإيمَان مَعْرفة فإذا حَصَلت دَامَتُ . الام فيه قَريبٌ .هذا 


وا ی و سبًابها. 

وأا قشم المُعَالات فلل الأنرال الأنصاع وحزمتةا ًاباب اه 
من ن نکاح» و یع رطلاق» وَغَيْره. هذا ظاهر. 

وإنما المَقْصودُ E‏ أبابا للأحكام e‏ س 
لله تَعالّى في الرٌانی E‏ وخوت الخد عله رالثانى: 
ا سیا اجرب تی حف لا تا رب لوجم لاه کته بعادي 


/ العلل العَقَليّة. وإنما ا الشرع ااه وجا 2 


ي #~ 


لک فلذلكٌ دناه في هذا الطب وَلِدَلك يجو تغليله وقول صب 
الزتا SRS‏ ٬لکذا‏ وکا .فاللواط في مَْتَاه فينصت 
ضا ت سا والنجاش في مى السّارق. 

سأي تحقیق ذلك في کتاب «القيّاس»*. 

رَاغلَّ أ سم «السَبّب» مشر في اصطلاح الفقَهّاء. وَأصل اشتقاقه من 
الطريق ومن ابل الذي به نرح لمن الس وَحَدّء مايَخْصل الشَيْء 
عِنْدَهٌ لا به فان لوصول بالسير» الطريقٍء ولكنْ لا بد منَ الطريق» ونرځ 
ا بالاشتقاء ل بابل ؛ وَلكنْ لا بُ من الحبْل» E RET‏ 
ا ر هذا لمَؤْضع؛ اطا على أربعَة ا 

الوَجْهُ الأَول: ر i‏ ال المُستعار منه: ا في مقاب اا 
يقال إن حاف 5 ل فيه» صَاحبٌ سَبّب» والمُردّي صَاحب 
ان اللاك بالترّديّةء لكنْ عند وُْجُود ا CT‏ الهلا عند لا به 
ET‏ 

الان الرّمى سَبَبً لقتل من E‏ ل ت وهو على 
التحقيق علة العلة لکن N‏ لا بالرمي٬‏ بل بالوّاسطة ت 
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ل ا ل س صت س 


.886 


.887 


.888 


.889 


.890 


.891 


ا 

الثالث: ت دات العلة ةه مَعَ تخلف وَصفها سَبَبًا كقولهم: الكاة 

َب باليّمين دُونَ الحنْثء يمين هو المببُ؛ وماك النصاب هو سَبَب 

لول مع E‏ منهمَا في الوْجُوب ریدو بهذا السَبّب: 
N‏ نکم إل هذا بالمَحل والشرط» ولون : 

ملك الَصاب E‏ 

الرَابع: TEE‏ ا 

عن وضع اللسان؛ فإ الَبَبَ في اوضع عبان ةَعَمّا َحْصّل الحُكمُ عِْدَه لا 

به ولك هذا يخسن ذ في العلل لشرعّة آنا لا وجب الحُكم لذاتهاء 


یجاب الله تَعَالى ا هذه الأسْبَابَ عَلامَات ت لإظهار الحُکم. فالعلل 


مھ 


شرع عي في مَعْنی العَلامَات المُظهرت فشابَهّت e‏ رده . 


الْقَضْل الثاني في؛ 
صف السَّبّب بالصخة والبُطلان والفسًادِ 

اعلمْ ا ا ا في العبادات :5 ا رفي العْقٌود ا وإطلاقة في 
العبَادات مُضتلف فيه. 
فالصحيح عند المُْكلَمِينَ عبارة عن «مَا افق اشع وَجَتَ ا 
يجب» عند الفقَهاء عبَارة ر «مَا جرا اسقط القضاءة تی إن 
صَاَاة م طن نه طهر صَحيحَةٌ في اصضطلاح لْمُتَكَلْمينَ لان وَاقَقَ الأمْرَ 
ا CT‏ وجو بر مُجَدد فاا شق E‏ 

سم الضحة . وهذه الصلاة فَاسدَة عند الفقَهاء لأنها غي م مُجْرئّة. وكذلك مَنْ 
ل سا د ري قتا شيعا عند ل ا 


هذه الاضطلاحَاث- ران اختلقت- لا مُسَاحة فيهاء إذ المَعْتَى ممق عَليْه. 
رما دا الق فی لقو فكل سَبّب مَلْصوب لحکم إدا افا حْكَمَة الْمَقّصود 


منه 
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معنى الاداء 
والقضاء وا لا عادة 


التقریب واللارشاد 
الصغير: 232-231/1 


.892 


.893 


.894 


.895 


.896 


ا اله صح إن لف عله مَقْصوده يال : إن بطل e‏ 
لم بير لن السَبَبَ مَطلوبُ ب مرت وَالصحيح هو الذي اثر ٠‏ 

وَالفَاسدٌ مُرادف بطل في اضطلاح حاب الشافعي رضىّ الله عن 
َالعَقَدٌ ِا صجیخ وما باطل» وکل باطل قَاسدٌ. 

ربو حَنيفَةً تبت قسْمًا خر ذ في العُقّود بَيْنَ ر ن البطلان والصحة رَجَعّل «القاسد» 
عل ورم أ الماد نقد دة الحم .لك المَعْنيٌ بقساده: ا 


مشرو والمَعْني ب بانعقادە: نه بأصله» کعقد الرباء فإنه مشرو 
من حبث ابی ومن من حبث انه ll‏ على زيادة ف في العوض» 


فاقتضی 0° درجة بين المَمْنوع , باصا ووصفه جُمیعاء ون لمرو , بأصله 


وَوَصفه جَميعًاء ولو صح لَه هذا قشم َم يناش في التغببر عن بالماسد. 
ولکته ينَارَعٌ ذ فيه إذ کل َع بوصفه فهو مَمْنوعٌ ب بأصله» ئا 


القصل الثالث في؛ 
وصض العبَادّة بالاداء وَالْقَضَاء والإعادَة 


اغلم ا ا ن الْواجِبَ إذا ا في و وقته سم ادا إن بعد خرو وقته 


مضي أو المُوّسّع ا «قضاء»؛ ران فعل مره على : ص من الل 


مٌفعل ثانيً في لوقّت» ن سمیّ ا قالاإعادة اس سم لمشل م فعل» ا 


سم لفل مل ما قات ونه المَحْدودُ. 


م 

مم 
ت 
ت 


ت2 دى النَظْرُ في شَيمَيْن: 
ااا َغَلَب على نه في الَواجب اموس أ حرم قبل الفغل. 
و خر عَصی بالتًأخیرء فلو خُر وعَاش قل القاضي رَحمَهُ الله ا 


عو ت 


ا شا لانه تقدر فته ب بسب غلبَة الظّ» ۴ 


ب ذا عير مرضي عدن لَماَكَشَفَ خلا ماظن رال كمه وَصار 


و 


كما لو عَلم أنه عيش» فينْبَغي أ ينوي الأداى أغني المَريض إذا أ الح 
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إلى السَنَة الثانية وهو مُشرف عَلى الهلاك ثم شفيّ 
: أن | الرَكاةعَلى الفَوْر عند الشافم رجت اف وخر م دی َير 


عم ءَ 


على مساق کلام القاضي رحمّه الله ار یکول ا الج أنه اڌاء؛ ؛ أنه 


9ور ر 


ين زتعيين؛ وجنا e‏ بريد | ة الحَاجَة 2 ا 


صااة لى الو أ / فاد ثور انه القضاء. 0 


898. الثاني 


٣ي‏ ود 


و وللت ول ووت افا ا مر مَجَدد٬‏ هجرد لأمر بالأدَاء 
كاف في دَوَام م اللوم فاد يخ إلى دلیل أَحر وَأمّر مُجّدد. 

0مد اذا سح أل اسم الْقَصَاء مَحْصوص بَا عُيْنَ ونه شَرْعًا ثم ات الوَقتُ 
ا 

901 قيقة: اعم د القضاءَ قد بطل مَجَاراء رَد بلق حَقيقةء انه تلو الأداء. 


ف 


لدا أرَنَعَة أخوًال: 
902. الأول ن کون واجباء فاذا که اا عدا سوا وجب عليه 
القشا وَلَكنْ حط الما ا َه عند سَهُوهِ على سَبيلِ العفو فالإتيان بمثله 


بعده ی سی قضاءَ ا 
903. اللَانيَة: أ ل جب الأدا كالصَيَام في الْحَائض» نه فإذا 


صامت ت بعد الطهر ققشمية فضا ماز مَحض. وحقيقئة اه وض مجتدأ 
كن لَمّا تَجَدَدَ هَذّا الفَرّض بِسَبَّب حالة رضت مَنَعَّت مِنْ يجاب الأداى 
حَسّی قات لفوّات إیجابه» سُمَىَ قَضاءً. 

مو وقد أشَكلّ هدا عَلّى طائفة فَقّالوا: وَجَبَ الصَومٌ على الْحَائض دُونَ الصلاق 
بدليل وْجُوب القَضاء. 

05و وجل هذا الاسم E‏ ّى من مُحَالة الإجماعء إذ لا خلا ا 


الحا َم تك عاص َكيف ُز مر بَا صي به لو فعَلََه؟ ولمس الحَيْض 
الخدت قان إرَالَه مُمْكتة. 
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.906 


.907 


.908 


.909 


.910 


.911 


فان قيل: فلم تنوي قضاءَ رَمَضانْ؟١٠‏ 
ل ًن سَبَبَ وُجُوبه حالة عَرَضتْ في رَمَضَانَ فَمَنَعَت الوْجُوبَ» ون عَتَيَّْ 
بذلك لك أنه نوي فَصَاء ما مع احص من وجوه فهو كلك ون عَنَيت أن 


سے 
ص 


قضاءُ له لما وَجَبَ عَلَيها في حَالَة الْحَيْض فهو طا وَمُحَال. 

ن فيل : فليو الال الْقَضَاءَ ء لما قات إِيجَابةُ في حَالَة الصعر. 

قلتَا: :وملك وام ون َيل فوت الإيجاب بالا سسا لإيجًاب 
فض بدا بَعْدَ لبوغ N E LR‏ يخسن بالاشتهار؟ وقد اشتَهَرَ 
ذلك في الحَيْض دُونَ الصَبَا. 


ر سب E‏ اشتهاره 


ہے * ص 


الحَالّة النالكَّة :حلا ريض وتان مبب جب عَلَيْهمَاء لَكنَهُمَا إن صَامَ 


ت 


ن 
£ 


¿ الصبا يمت ا التكليف» وَالحَائض 


سے 
0£ 


رقع عَنِ القرض هذا يحمل أن ال ا ا اا إذ لا جوب وَیَختمل 
أن يُقال: إِنه حَقيقَة إذا فعَله في الوقت لصح مه فإذا أل بالفغل» مع م 


2 
o0” ¢ 20 م‎ 


E ا‎ 


مر لے 


الله تعالی: ية ناا َر ) ري 4 فهو عَلى سيل التخيير 

فکانَ الوَاجِبٌ E‏ ا ا کک إلا بعد َوّات الأول 

سَابق رفسي قصال رات بخلاف العتق وي 
لكفارة إذ لا يعلق أَحذَهُمَا وات الأخر. وَلكنْ يارَمٌ على هدا E‏ 


الصلاة ق آخر القت ا e‏ ت ين التقديم والتأخير کالمُسَافر. 
َالَأظهَرٌ / أن تَسمية تسمِيَة صم لشتافر فقا تجا أو لقا شم مذ ك 
E‏ دا ا ما خر عن رقته اشر المَعرُوفِ به . وَلرَمَضان 
- إلى چ کک أن ا e‏ 


م أدائه في ج ن بوهم 6 َء 


عو 


912 الذي يَقََضيه التحقيق انه لیس ر بقضاء. 
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و 


13 فن قیل فالتا م وَالناسي يقضيّان» ولا خطابَ عَليْهمّا لاما لا يكلقان. 

و منسوبان إلى العفلة والتقصير لکن لله على عقا عَنْهُمَاء وَحَط 
عنها ا بخلاف لحَائض َالمُسَافري للك يجب عَليْهِمَا لاماك 
بق ناسَا بالصًاثمينَ دُونَ الخاثضٍ. 

915. ثم في الْمُمَافر مَذَهَبَان ضعيفان: اذا اش أَضحَاب الظاهر : أ 
المُسَافر لا يصح صَومهُ في السَفر قله الى يدمن e‏ 


(البقرة: 184) فلم يمره إلا E‏ 
916 وَهُوَفَاسدّ لأَنْسيَاق اكلام همتا إضمارالإفًْا معنا من کانَمَریضًا على 
سر افر فة من ايام ا اضرب مالك ألْحَجر 
e‏ (البقرة: 60) ر بني «فضرَبَ» فانفجرَت؛ ولان E‏ رسول الله 
في السفر كانوا صومُون ورود ول عرض بَعْضهُمْ على بَعْضٍ. 
e, .917‏ الكڙخیٌ: أن لواب ايء َوَن لَوْصَاءَ رَمَضان صح 
ركان معا لِلْواجب» كَمَن قَدم٠الرَكاة‏ على الخَؤْل. 
918 وواد لاد الان لا فوم إلا وة في الًأخبرء وََوْسيع ت 
َالمُودي في اول الوّقت لموس غير معجل» بل هو مود في وقته» كَمَاسَبَقَ # # م 107-106 
في الصلاة ا الوقت. ) 
د الخال الرَابعَة ريض فان ¿ کان ل بخشی الحوت:فن ا فهو 
كالمُسافر. ا الى e‏ أو ا العَظبَ فيَعْصي بتر الأكلء 
يبه الحا , س E‏ بقال: لا ينعقد لانه 
اص به َكيف عقر قرب بَا بعصي به؟ 
920و ْمَل ن يقال : إِتمَّا عَصَى بجتَايته على لر التي هى حت الله 8 
کون كالْمُصلي في الدار المَعْصوبة يغصي لاله حَقَ العْير. ریمُکر 
قال قد قيل لِلْمَّريض: e rE‏ 
بخلاف الصَلَاة وَالْعَصّب. ۰ 


ا2و ويه کن أن يجاب باه قيل لَه: لا تلك تَفْسَك» وَقيل له: صم فلم يَعْص منْ 
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.922 


.923 


.924 


925 


.926 


.927 


.928 


.929 


مس ااا ل سسس سس سسس 


E E OS‏ .يلرم عليه صم ؤم اللَحر. 
انه هي عَنةُ رك | إجابة الدَعوَة إلى أكل القرّابين وَالضحَاياء وهي ضِيَافة الله 
E TY a E‏ 

و لتا: ل ينقد صَومه ية ارک ضا مجاز مخض کا في حو 


الحَائض. إلا فهر و كالمُسافر. 1 


لقصل الراب في:؛ 

العزيمَة والرخصة 
الم أن العَزيمَة خود من العَز والْعرْمٌ عازه عَنِ القَصد الْمُوكد. قال الله 
ا فی ولم تجد له رما ) (ط: 115) أي : قَصدا بليغا. وَسمَىَ بَعْض 
الرْسل: أولي العم كيد قصدِهم في لَب الحَقّ. 
لعزي في صان حمَلة افرع محارم الماد يجاب اه تقال 


رَالوْحَصَة في اللْسَان عبَارء ا وَالسهولة ا ال ادا 
ترَاجَعَ وَسَهّل الشرَاءُ. 

في الشريعَة: عبار عا شع لكلب في فغله مذ وعجر عن مع فام 
ل الحرم إن ما 0 اا ال ا من صم شال 
hS‏ می ا ت باح في لأضلِ م الأكل رَالشرّب 
ی رخصة. . ویسّمّی اول المَيَّْة رخصة وَسُقَّوط 2 مضا عن 
لمُسَافر يُسمّى رخصة. 

َعَلّى الجُمْلَة ها الاسم E N‏ 

اقيق في الرتبة العلا كبَاحَة النطق بكلمّة الكفر بسب الإكراهء وكذلك 
اة شرب الح واف مال ل ا ا 
فة لا يهالا لزاني مته 

رَأمَ المَجَازُ البَعيد عن الحَقَيقة فََشميَةٌ ما حط نّا من الإصر العلل 
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.930 


.931 


.932 


.933 


ا و المَنْسوحة رخصة O‏ 
ولا على یرتا لا E‏ وا ما وجب على يرت إا الت ُت 
به حَسُنْ إٍطلاق اشم الخْصّة جوا إن الإيجَابَ على عَيرنًا لس تضييق 
ga‏ 

يترد بين اين الدَرَجَتيْن ور عض أو ب إلى الحَقيقةء وَبعضها أرب 
إلى المَجّان من ال رالفطرٌ في المُسافري وهو جَدير بان يْسَمّی 
۰ حَقيقة لان الت هو شهرٌ رَمَضان» وه ر قائ رقد دخل ا 


وان 


سے 


خت قوله تعَالى: فمن سهد نكم أله يمه (البقرة: 185) 

) ا عذر وَعُسر.‎ ٠ 
أا ال عم علد عدم الما ق حش قشميةْ حص لاه لا نكن تكليف‎ 
استَعْمَال المَاء مَعَ عَدّمه» فلا يُمْكن أن بَُالّ: السَبَّبُ قائ مَعَ اسَحَالة‎ 
التكليف» بخلاف ا على كلمة الكفر والشزب فإ ادر على الترك.‎ 
باكر‎ a تعَمُ: تجو وير َلك عند المَرّض» أو الجرَاحة ا المَاء عن‎ 
نَم الل نص بي الك عند فقد ب المَاء كالاطعام عند فد الرَقبَة‎ 
ذلك لس برخَصةء بل أوجِبّت الرَقبة في حالةء وَالإطعَامٌ في حَالةء فلا‎ 
اول السَبَبّ ائم عند فقد اربق َة بل الظهار م ا سب لوجوب العثق في حَالة‎ 
رلوْجوب الإطعَام في حالة.‎ 


فلن قیل : إن کان سَبَب وْجُوب َوْصوء مُنْدَفعًا عند َد الَا فَسَبّبُ تخريم 


واخرج 


i: م‎ 


ا اة دقع عند حو اللاك »فَکأنّ المُحرّمَ مرم بشرْط 


ل اننم في المََّْة الحْبْت. في الْحَمْر الإشکان في الكفر كونه 


هلا بالل تعالىء أو کذبًا عليه وهذه المُحَرّمَاتُ ف وقد نح حكمُټ 
بالْخَوف» فكل : تحریم ندع ادر الخَوفِ» مع إمٌکان د تر که» ب ي اندفاعه 
حصت رلا ٤‏ ص ن¿ ذلك تغییر ا بان بجعّل انتفاءُ العُذر طا 
مَضمُومًا إلى المُوجب. 
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چ 


الرخصة عند 
أصحاب الرآي 


.934 


.935 


.936 


937 


.938 


.939 


rT‏ ا س ل ر ر ا س س 


إن قیل: ارحص تنقَسمٌ إلى ماي يغصي |المُكلف| بتزكه. كنرك أل الميَة 
الإفطار عند حف الاك إلى تاا يلصي کالإفطا راقص وتك كلمة 
الف ورك قل من رة على نل تفه َكيف بُسَمّی ما يجب انين به 
رخصة؟ وكَيْفَ فرق بير بيِنَ البَْض وَالبَعْض؟ 

قلنّا: ا أا تسمه غص وإ كانت وجه فمن يت إن في فح إذ 
يكلف إهلاك تسه 4 بالعَطْش» جور له تشكينهاابالحَمْر وَأسقط عله الْعقَابُ 
ين حت إشقاط العقاب عن فغله م فَشحا وص ومن عي اجان 
لمق ب عَلى رکه هُوعَريمة. 

وأا سب الق ET‏ مَصلحيَّة رها المَُجُتَهِدُونء وَقّدِ اختلفوا فيها: فمْهم 

من لم يجوز ز الاشتشلام لاصائل» مهم مَنْ جور وقال: قل غير 8 


2َ 


کقتله» ونما جور هترا ل ول أن بُشقطٌ حقٌ تسه إا ابه مغ؛ ور ٢‏ له 


أن هلك فة لسع عَن ميت وحَمر؛ إن حفظ المُهُجة اَذ في الشرع منْ 
ترك aD‏ 


ا فاته بيع ما لا يدر على تشليمه في الْحَال E‏ 


لآق همشح كن فيل اک ع انر رن قر قرط لز ا 
٠ E EO‏ السَلمٌ عفد حر فهو بيع دين وَذلك بيع 
عن اه تراما في الفط ل ق أَحدهتا لمر ا 
کون ها مَجَار ll‏ الراوي : تھی | وک | عَنْ بيع ما يس عند الان 
رخص في السلم» ا تجوز الكلام. 

رَاعلَمْ أن بض أصحَاب الرّأي الوا ٠‏ خد الرحصة آه: «اُذِي أب مع کون 


ي 


حَرَاما» وَهَذا مَُنَاقض قَإِن | الذي 1 E‏ 


خص فيه 4 مع م کونه حرامًا». وهو مل لأر ل لأ 


سے 


e E‏ 2 س 
وحده بَعْضهم وقال: «مّا 


رث 
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سسس 


وقد را هذا على صله افقلا یځ لعينه ف حرام باكرا 
رخص له فيا هو قبيځ في تفد. وَعَن هَدَالَو أصَرَوَلمْبَفظ بالكفركان مه 
وزعموا أن المُكره على الإفطار لولم بطر ناب | لن الإفطار فيح الصو 
ام بق الته تعّالی E‏ عَلّى إتلاف المال أصًا َو اسَشلَم الو ا 
وَالمُکره على تتاؤل 2 لهاتم إن لم يتتاول. 


. وفي هذه ؛ الفَاصِيلٍ نظر فقَهيّ فقهیٰ تعلق بمَخض الأصول. ) 

942. وَالْمَفْصودُ ا ولم إ انه في لرا مَُنَاقض» لا وجه / له. والله |100/1| 
لی اغ ۰ 

وهو. وقد تَمّ لطر في القَّطب الالء وهو النَظْرٌ في حَقيقة الخُكم» واقكامه. 

هو لطر ان في لمر الحم وهو الدليل: ۰ 


.945 
.946 
.947 
.948 
.949 


.950 


وَالإجُمَاع. 

وليل الْعقْلٍ الْمُقَررْ على التَفي الأضليّ. 

ے 5 E‏ 13< ا ئە .1| 
فاا“ تول الصحَابيٌ وشريعَة مَن قبْلتا 5 
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لأ صلل الال بن اول الأو 
کاس اش تہای 


. واغلم أ إذا حققتًا النظہّ تان أ ت الأحكام واج وهو فول الله عا 


للل لیس بځکم ولا زم ل هو مُخبرٌ عن افه الى آنه 
حَکم ب بدا وَكَدًا. فالحُكم لله تَعالى وَحدهُ والإَجُمَاع دل عل ال 
والس عى حم اه ا ) 

مالعل يدل عَلَى الأحكام السَرْعة َل يدل على تفي الأحكام عند ناء 
ال كسمه لعفل أضلا من اول الأدأة جو عَلّى ما بتي تَحْقيفةٌ *. 
لا ا إذا تظرتا إلى ظهور الحم في حَفَنَء ااَ بر إلا بول الرّسُول عَليّه 
السام لأا لا َْمَمٌ الْكلدَمَ من الله تعالّى وَلاً من جبريل. فالْكَتَابُ بَظهَرُ 
نا بقل الرَسول لم . 

اذ إن عبرت الْمُظهرَ لهذه الأحكام َه قول الرَسُول فَقَط» إذ الإجْمَاع 
دل على ّم اسْسََدوا إلى قؤله .و عتمتا السَبَبَ المُلزم فهو اح وهو 
حکم الله تال 

لكل إذا لم نجرد النَظْرَ وَجَمَعْنَا المَدَارك صَارَت الأصولٌ التي يجب النَظرُ 
E‏ 

م في حَده المُمَيّز لَه عا لس باب . 

م في اظ 


2 ٤ ۳ 

[a + 2 

نم فی احکامه. 
ا سر س 


151 


الحعقل لا يبدل 
على الأحكام 
الشرعية 


٭ے_: 298 


الملظهر للاأحكام 
هو قول الرسول 
فقط 
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کلام الله 
واحد 


.961 


9O2 


.963 


.964 


.965 


.966 


967 


.968 


انظ الأؤل في؛ حَقيقته وَمَغنَاد 
َه لقنم بذات الله تعالىء وهر صفة قديمة من صفاته. e‏ 
ع شرك قد بطق عَلَى الألاظ الاه على مَافي انُس ل 
کلام فان وَفصَاحتَه» وقد سا ا ملول العبا رات» وهي المَعَاني الى 
في الهس كما قیلٌ : 
إن الكلام لفي الفوّاد وما جُعل اللَْانُ عَلَّى الُْوَاد ليلا 
وقال الله الى : ETE‏ يما نقول % (المجادلة: 8) 
رقال تَعَالى: ¥ اولكأ أجُهروأيوء 4 (لسلك: 13) فلا سيل إلى إنكار 
کون ا مُشتَرکا. 
وقد قال قومٌ: وضع في لأضل للعبا رات» وهو مَجَاز في ذولي . وقيل 
عَكشُهُ ليلق به عرص بعد بو الاشترا. 
التفس ينقسم ا واستخبار رأ َنهي؛ وتنبيه. وهي مَعَان 
تخالف د اا رادات ت والعلوم. > وجي ا بمُسَعَلمًاتها / لذاتهاء كما 
تعلق القذرة ة والاإر اد وَالعلْم. َعَم فوم أ ت م الى اللوم والإرادات» 
ل E‏ . وإثبَاتُ ذلك على الم لا على الأصولي. 
فل 
الله تال راحدٌ وهو مَعَ وحدته مَضمَنْ ن لمي ماني الكلام 
أن عِلمَة واد وُو مع وَحْدّته مُجيط با لا اى مى المَلَومَاتٍ . حتّی لا 
e‏ في السَمَوَات ولا في الأزض .رَفْهّمٌ ذلك غامض. 
على الْمَُكَلْم لا على الأصُولِي. 
e‏ التفس في حَقَنا فهو يَعَدَّدُ كما تعد العْلومٌ. 
ویقارق کلام امنا مِنْ وجه خن َو أن أَحَدَامِنَ الْمَخلوقين لا يدر على 
ن عرف يره كام تفه إلا بافظ أو رمز أو فعْل» واه على قار على أن 
لق لِم ياء من عبادہ علمَا ضروربًا بکلامه من َير بوط حرف وصوت 


P۹1 
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.970 


971 


.972 


.973 


.974 


لك ن قث وش ق شبح اذم لغيه و اشيا شوى وا 
لله عَليْه وَعَلى نينا وسائ الأنبياء وما من سَمعَهُ من عَيْره مَلکا كان أو تبي 
ن قشم سَامعا لم لله ای کتشميتتا من سَمِع شر المُستنّي مِنْ 


غير أنه سَمِعَ ث E‏ . ذلك ا جائ وَلأّجله قال الله 
# وان ا ا ءي امع لله € (التوبة: 6 


ا ده 
حد الكتاب «ما إلينا " : ين دفي المْصحَف» على اله ف السبعة 
نر قانور 


ا ئی روا قار قل وا روا الريك گیا 
تلط بالقرآن عير ونقل إليتا اتر عَم أن اموب في الْعْصْحَفِء 
امسق علي ٠‏ و اران ون ما هو حارج عله لس منهء إذ شتجيل في 
اعرف َالعَادَة مَعّ تفر الرّاعي على حفظه أن باضه فلا 
اظ يخلط به ما ليس منهٌ. 1 

إن قيل: هل حدذئثو؛ الجر 

قلا لاء لن ونه مَعْجر E SA‏ 
کونه کات الله تَعَّالی و ادا يضور الإعجًاز بمَا لس بکتاب الله 


سے سے e‏ 


تعالّى» ولان عض الاية َيس بمُعْجز وهو من الْكنّاب. 

ِن قیل: فلم رط العا ۰ 

قلتا: صل العم به لان اكم ما لا بعلم جَهُلء وَكون اَي کلام 
اله تعالّى أمرٌ حقيقي لیس بوضعیٌ شی يعلق بظناء فيال إذا ظتَنْنّمْ 
اَذ حرُمنا عَم فعا أو لله كم »فيكو النَحريم مَعلومًا عند ناء 


وت 


E 
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ويون ظَنَا عام ا 
عند لظ وَكَونُ ايء ء کلام الله تعَالى امز حَقيقی ٍ ضعي فالحُكهُ 
فيه بالظنٌ جَهْل . 


|102/1| 975. رشعب عن ا اكلام | مشالتان: 
القراءات الشاذة م97. |1| مالة: الاب في صم کفارَة امین َس پواجب على فول وإ ن 


هل ھی حجة فی ET‏ : 
الاحكام؟ ابن مسعود: : «فصِيَام ثلاثة يام مََابعَات»؛ لان هذه الرَيَادَةَ ل نواه قلست 
من الان حمل على أ ذكرهافي مغرض البَيان لما اعََقَده مَذهَبًاء عله 
ا التابع حَمْلا لهذا المُطلق على ال ا 2 في الظهار. 
97 قال أبُو نة يجب لته نلم بُ رتافلا اقل من کونه حب 


العَمَل يجب بخَبر الواحد. 

978. ََدَّاصعيف لن حبر لاجد لا دلبل على كذبه إن عله من الان 
هو عا لاء لله وجب على رَسول الله كه أن به اة مى الأمة ُو تقوم 
الح بوهم وان لا جور لماجا الواحد به إن لم يَجُعَله من الفَران 
احتمل أذ كود ذلك مدال ليلذ هعباتمل ا 
E‏ را أو لا َون فلا ُو الْعَمَلْ به ونما جور الْعَمَلُ 
ا الرٌاوي بِسَمَاعه من رَسول الله ب . 

ES‏ ية من القَرآن هَل هي آي من اول كَل سُورة؟ فيه 

خلاف. وميل الشافعي رَجمَةُ اله إلي آتها آي من كل سورَة: الخد وسائ 
سور لكتهًا في اول کل سورَة | ية ب برأسهاء أو هي مَعَ وَل ية من سَائر السور 
ا هاما تقل عَنِ الشافعي رَحمة اله فيه ردد . ذا اصح من قول مَنْ 
حمل تردد د قول ا نها ل ر القرآن في اول سورَة؟ بل 
الي بصخ آنها َي كتبّث مع القَرّآن بط القَرآن فَهى من الْمرآن. 

e‏ 980. قان قيل: بت لبر و 

ا اختلفوا فیه؟ وَإِن كان مَظنُونًا فَكيْفَ ی يعبت الفَرَآن بالظن؟ وَلَو جار هَذَا لَجَارٍ 

إيجَابٌ التتابع في صَوْم كفارة امین بقل ابن مَسْعُود» وَلجَارَ للروَافض 


اليسملة هل هى 
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u سس‎ 


أن ولوا قد 5 ّت إِمامَة عل رصي الله عَلْه بص المرآن. ولت فيه يات 
اها الحا باشب 

وما طريفتا في ال بهم اول : لرل القرآن مجر ا 
ومر الرّسُول عَلَيْه السام بإظټاره مع فوم قوم الحْجة بقولهمْ َعم أل 
التواتر فلا يظنْ م الطاب على الإحقاى ولا فناجاة الخاد به» حَتى ل 


دن الإنکار ر. فکانوا العو في حفظ القن حن اوا بُطابقونَ 


في في الحُرُوف» وَيَمْتَعُونَ من كتابة اساي ا مع القَرآن ومن ن التغشير 
E‏ عيْره. فالحَادَةَ تحيل الإخقاء فيب أن 
طريق موت الْقُرآن الْقَطع. 

عن هدا مى َع فاضي رمه اله بخَطأمَنْ جَعَل الَسْملةَمِن لرا 
في سُورَة النمُل فقال لو كات من الفرآن لوَجَبَ عَلى الول عليه السلا أن 
ا لا َه / قال : «أخطي القائل 
ولا کر لان بها ِن لمران لم بذ يت ايا بص صريع ماني فَصَاحب 
خط ولس بکافر) واعترف أ شاه مره على سول اله له مع أل 
0 سورة» ا تبت e‏ بط کک الله یه قد قال 


8 
أن 


زل عليه جبْریل E‏ 


E‏ ر 1 o OI 7 Rol‏ و 
وأنكرّ قول مَنْ تسب عَثْمّان رضي الله عنه إلى البدعة في كتبه # بي لله 


ا 2 ب 
انََنٍلكير » في اول كل سورة. 


وَقال: «لو ن ل في العَادَة سکوب آهل الدين عله مع م تابه 
في الدين. کف وقد أنكرُوا عَلّی مَنْ أنبَتَ ت أَسَامِيّ السُوَرِ ًالفط وَالَعشير؟ 


قتا َم م جيبو با أبدغتا َك تتا دع مان رضي اله نه وة 


E TS البَسْمَلَت‎ 


بط رانء صله به حبك لا تمو ل ا 
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على مَنْ يدها ولا آنه بار سول الله ر . 

َالجَوَابُ : آنا فول لا وجه لطع القَاضي بخطئة الشَافعيّ رَحمَهُ انه لأ 
إلحاق ما ليس بفزآن بالفرآن كفن كما أنه من ألْحَق انوت أو َد أو 
الَو بالقرآن ققد كفن د من لق َة لم ل يكف ولا سيب إلا ل 
ل E‏ من القرآن بص اتر E‏ : ولم يكن من الان 
لوَجَبَ عَلى الرَسُول ب له التضريح انه ليس من لمران وَإشاعَة ذلك عَلّى 
وجه يَقْطْمٌ السك كما في الوذ وَالبَسهّد. 

فإف قیل: ما ليس من الفُرّآن لا حَصْرَ لَه حَتّى يمى إنمَا الذي يَجِبُ 
ا ا 

قلتَا: : ذا ضحي e E‏ مَعَ القَرآن بط 
الُرآنء ولو لم يكن مترَلاً على رَسُول لله ت م مح الفُرآن اول كل سورت 
OTE E‏ آنه نه لم یعرف کون 
مُوهمًاء ولا جور سكو عن تفي مع وهم إلحاقو. 

إذا القاضي رَجمَة اله يفول َو كان من الْقُرآن لطع السك بنص اتر 
قوم احج به. 


2 o 


ونح قول لم ُن م اران لَوَجَبَ على رسو اله جه اللضريع 
انه لین ن قران وإشاعَته» وتاه بص مُتَواتر بعد اد أَمَرَ بكشْبه بط 


القَرآنء ذلا عُذر في الشكوت عَن فطع هذا الَو .اما عَدَُ التصضريح ‏ ان 


من القرآن فإ کان ا الأخوال 8 کان يغلي عَلّى الكاتب 
E‏ که في ناء ملائ لا كرمع كل كمه وآ آنه 


من القرآن / بل کان جُلوسة له وران ¿ أخواله ذل ليه وان عرف کل 
ذلك ا EN‏ اا مر بها «في أ کل َم ذي بال» ووجد 
َلك في أوائل السور ظنَ قوم E E‏ 
رلذلك قال ِن عباس رضي الله عَنهمًا: : صرق الشَيْطان من الاس ية من 
القرآن رل بَعْضَهُمُ قراءة البَّمَلَةَ في السورَة» فقطع بأتھَا ا َل 


الفط الث انى : أو الأسك) -- الأصل الأول: كتاب الله تعالى 


991 


992 


.993 


.,994 


.995 


a _ 


ذلك کان مَقَطوعًا به» وَحَدَتَّ لر 
فن قيل a‏ المَسشالة اجتهادية حرجت عَنْ 
EE‏ »َكيف يَْبْبُ لفان بالاجتهاد؟ 
قلتا: جور القَاضي رَحمَهُ الله الحلافَ في عَدَدِ اليا وَمَقاديرهاء رأقَرٌ بأ 
ذلك م وط باختقاد الراب وأ م : ن بان شاف قاطا للشك: البَسمَلةمنَ 


الُرآن في سور النمْلء فهي مَقْطوع بكؤنها من اران الخلاف في آنه 
من القَرآن م ا ا رات کا تبت اا يَقعَ إالشكا فيه 
رمعم الا تھا لأ رفي تغيين وضع الأبة عد كؤنها متو بط اُرآن؛ 
هذا جَائر ووغه الدليل على إمُكان قوع وَأ الاجتهاد قد طرق | ليه: أن 
النا في لم یکفر المُلحقء رالمُلحق ل بکفر النَافيّ ب بخلاف الوت زالتشها: 
فْصَارَّت المَسالة ضر ية وَكنبْهًا ب بخط القَرآنء مَعَ صلابة الصحَابة وسددهمْ في 
حفظ لمرن عن الرَيَادة ا أو كالقاطع في ته من القرآن. 
فان قيل مشاه صَارَث نري وَحَرَجّث عن أن تكو مَعلومة لوار عل 
صرورنًا هي طم أن 
قلنّا: الإنْصاف نها لَيْسَبْ فطعي »بل < هى اجتهادية E‏ جواز الاجتهاد 
فيا قوع الخلاف فيها في زمَان ا الله نهم خی قال ابن 
عباس رضي الله عنهمًا: «سَرّق الشطان من الاس آيَة) ر كف بإلجَاقها 
e‏ نکر عَلَّه. و EE‏ الصديق رضي ا ان الول 
م قال OE‏ من سورة اة وَأوائل السور المَكتوبة معَها) لقبل 
لك بسَبَّب کونها مَحنُوبة بأمُر رَسول الله بيه ولو تقل أن القَنُوتَ منَ 
ران ملم بعلن رك طرتي قاطع لُك فيه 
وَعَلّى الجُمْلّة: ElÎ‏ أقستًا اک ا ل قاطعينَ 
في مسال التعَوْذ وَالقَنُوت لذا تظرنا في کتبها مع رن بام رَسول الله ی 


م سُکوته عن النَضريح تفي نها من الْقُرآن بعد قي سب الهم كا 


157 


158 


|105/1| 


هل فى القرآن 
محاز؟ 


.996 


.997 


.998 


999 


.1000 


.1001 


ذلك ليلا ظاهرًا كاطع فی كَونها من الْموآن»ااقَدَل أن الاجتهاد لا طرق 
إلى أَضلِ قران ما ما هو منَ القرآن وهو ر مكو بط فالاجُتهاد فيه 
طرق إلى تعيين مَوْضعه» ونه | من لرن مر ة أو مَرّات . وقد أوَرَذْنا دل 
ذلك في کتاب «تخقيق القَوليّن» وَتأويل ما طعنَّ ب به على الشافعيّ رحمَه 
اله من تزديد الول في هذه المَشألة. 

فإ قیل: قذ أوجثم رة اة في الاق وهو مني على كُزتا رآ٠‏ 
کنا رتا لا بذ ينبت بالظنٌ إن القن عَاَمة وُجُوب العَمَلِ في المُجتَهَدَات 
لا هجهل أي لس بعلم يكن كالاب في قرَاءَء ابن مَسْعُود. 
قا حبار صَحيحَة صَرِيَة في وجُوب قرا اا وکونا قران 
E ag‏ 
كثيرَة في اول کل سُورَة» فَكيْفَ تتَناوي قَرَاءَة ابن مَسْعُودء ولا ي يت بها 
لرا ولا هي بي وعامتا ضحت انبا في جوب قراءة البشملة وص 
الوا ر ها مِنَ الْمَرآن؟ وَعَلَى الْجُملّة فرق بين الْمَساليْن ظاهر. 


فيه ثلاث مَسائل: 

|1| ماله ألما الحَرب سمل على الحَقَيقّة والمَجَازٍ ق 
لفق بْنَهمَا. 

اران تمل عَلّى المَجًازء لاما ضوخ بقول: 

المَجَارٌ: : اشم شرك : قد بطق عَلّى البَاطل الذي لا حقيقة له اران مر 


عن ذلك» لعل الذي ارده e‏ اشتَمّال القرآن على المَجَاز. وقد طا 


على اللفظ الذي جورب عَنْ مَؤضعه الأصليّ َلك لا نكر في الزن مع وله 
تَعَالی: $ َمل رة ّى تا فما أل 4 (بوسف: 82)» وقوله: ل جِدَارًا 


2 ا ر مر و 2 رو رر 


درد أنينقص 4( (الكهف 7 وقوله : # هد و مع فح وصاوات € (الحح: 40)» 


55ب 


.1002 


.1003 


4 .1004 


9 05 


.1006 


ا ا س س 


فالصارَات کف تدم ؟ أو جا احد منک مَس عابط € (المائدة: 6)» # الله دور 
لسوت وألذرّض € (النرر:  »)35‏ يوذوت أله ) (الأحزاب: 57)» وهو رید رو 
«َاعتَدُوأَيَهِ بمثْلٍ ما عََدَی عَلک # (البقرة: 194)» رالقصاص E‏ 
کون عُذواا؟ $ رۇ سي (ضری: 40» 5 نيرئم 4 
(البقرة: 15)» # ونه ر (الاتنال: 30)» # كلما رمدو تارا انا 
أله (المائدة: 64) حاط ت ر % N‏ 
ذلك جار كما سَبأتي 


ا2 


اله ال الْقاضي رمه اله الان عرب كل ل عجَيية عجمية فيه. 


4 


قال فوم : فيه هعبر عرب واختجُوا بأ «المشكاة هند و«الإشتبرق» 


e n ES ارسي‎ 
Ea 


لينا E‏ المَجلس» کک ب قبا 


قد تکلف القاضي إالخاق هذه الكلماتاابالعرَية وب ور“ e‏ قال :ل 
كلمَة في القَرآن ا َل ل خر فيكو ألا عر اعبرم 
غیرهم تغييرًا ما كما غير ا و للإله: لاهُوتاء وللناس: ا 
EG‏ الى اث 


اَی يدوت له اجى وڌا لسّان کر يت €( (النحل : 103)» 


;قال : E‏ الأدلة وله ا و را / الوا ار 


ےس 7ح ر اا کر سے سر سے 


فلت ايله اوی وري 4 (فصلت ولو كان فيه عة اْعجَم لما كا 


عَرَبيًا مَحضاء بل عَرَييا و e NRT‏ 
ا بء ما العَجَمية تعجر عَنها. 

هذا عَيْر مرضي عندتاء إذ اال جّمیع القرآن على کلمَتَيْن ثلاث 
ضلا جي وقد اشتغمانا عرب ووقعت في ألتتهم. لا يخر القَرانَ 
عن كؤنه عَرَبياء وَعَنْ إطلاًق هَذا الاسم عليه وَلا مهد مهد للعَرَب حجُة فان 


هل فى القران 
ألفاظ أعمحمية؟ 
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الشذّ القارسی سی فاسیا إن کاتث فيه أَحَاد كلمات رييت اذا كانت 
تلك الكلمَاتُ مدال فی لان الرس . فلا حَاجَة إلى هذا الَكلف. 

a‏ ۴ |3| مشا : في القَرآن مُحكم وساب كما قَالَ تعالی: مه ایت کلت 
هن ام الدب وأ مکسب هلت € (ک عرن: . 

1008. واخحتلفوا في مَعتا وا لم رذ وقي في بيان هينغي أن بسر ما يعر 
اهل اللة وَيْنَاسبُ اللفظ من حَيْت الوضع. 

ولا اسه سنه قَولهُمُ: المُسشابهُ هی الف ا في آوائل السور 
ولمخكم تاره ذلك ولم الخكم. ما يعْرفة الرَّاسخُونَ في العم 
امساب م ينفرد الله تَعَالى بعلمه؛ ولا قولم: ا والوعيد 
وَالحَلال ارام وَالمَُسَابة او وَالأَمْنَالٌ ابع 1 الصَحيحٌ أن 
المْحكم ؛ يَرْجِعٌ إلى مَعْنَيَيْن: ) 

أَحَدَهُمًَا: المَكشْوفٌ المَعْنَى الذي لا طرق إلَيه إشكال وَاحتمَال 
راعساب ما يَعَارَض فيه الاحتمّال. 

111 الثاني: أذ لمکم ما مورب رتبا فيد اما على عار أو على تأوي» 
تالم یکن فيو تقض وَمُخْلف كن هذا المُحكم ييل اليج والفاسدء 
دون الْمُسَشابه. وام المَُابه فیجوز أن عر به عن الأسْمَاء ك 
ا ایی روء عق کج (البقرة : 237 فان مردد 

ن الروج َالوليّء وكاللمْس: ا ل وقد بطل على ما 
ور في قات اله يخا وهم اء اجه لشي يخا إلى تأويله. 


سر س سرو و ر 


1012. فن قیل: ر مایم اوی د إلا آله والس ق امار € زان عدران. 
7(« الاو للعطف ¢ م الأؤلى لوقف على «الته»؟ 


E‏ قا : ك واحد مُحتَمَل » إن کان المُرَّاد ب به وَقتَ القَيامَة ة ارقف ال إلا 
فالعَطف ٠٠١‏ إذ الظاهرٌ أن الله تَعالّی لا يُحَاطبُ الب الا ميل إلى مَعْرفته 


لأحد من الْحَلق. 


) الطب الت ان : أو ااك -- الأصل الأول: كتاب الله تعالى 


.1014 


.1015 


.1016 


.17 


1018 


.1019 


.1020 


.1021 


.1022 


إن قيل: فَمَا مع مَعْنَى الْخُروف في أوائل السُور؟ إِذ لا يعرف أحَدّ مَعْنَاَا. 
فلا: ار الاس فيهاء وربا أ أقاويل : 

ا اا أسَامیّ السو حَسّی تغرف بها فيال : سور يس» وطه. 

وقیل: كرما اله تعالّى لجع دواعي الْعَرّب إلى الاستمَاع. انها حالف 
اتهم فتوقظهُم عن الَفلّة حى تَصرفَ لوبهم إلى الإصغاء فَلَمْ بذ كرما 
اده مى 

قيل: a a A‏ عنھا > 
کلام عرب بيا آنه ليس باط إل بم زونه ق كه تفر 
ال على کله بقّال: lT‏ البقْرَةء وَأنْشَدَ: «ألا هُبّي» يعني جَميعَ 
السُورَة وَالقصيدة. وَقال الشاعرٌ: 


يتاشدّني حَاميم المح شاجرٌ فهلا تلا حَاميم قبل التقدم 


کنی بحامیم ٤‏ ن القَرآن» ققَذ نَت أنه ليس في الْهُرآن ما لا مهمه العَرَبُ. 


إن قيل: عرب إنمَا تفم منْ قوله ا 3% وهو القاھر فوق عادو ٭ (الأنعام: 


1 و الر من عل الفرش استوی 4 (ط: » الجهة والاستقرَار وقد أريدً به 
غی فهو مسَشابة؟ قلا هيهات! فان ذه تابات واشتعاات همها موود 
من العَرب» المُْصَدَقونَ بأ الله تعالی کمثله شىء ll‏ ا تأويلات 


ات تفاهم العَرَبٍ al‏ للصوَاب. 


التظْرُ الرُابعٌ في: أخكامه 
رمن أحکامه تَطرٌق لاويل إلى ظاهر ألقاظهء وَتَطرُق التخصيص إلى صيَعَ 
مومه طرق النشح إلى مُقَتَضيَاته. 


23 أ التخصيص* والتأويلٌ * ا ني في الطب الثالث إذا فل وجوه 


الاستشمًار والاستدّلال من الصيع ا راء 


161 


معنى الحروف فى 


أوائل السور 
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460:۴ 


nnnnnلګګلÃگگڪك‏ س 


1024. را ا الحٌ: فقد جرت الاد بذ کره بعد «کتاب الأخبار» أ لمع 


طق طرق إلى الكتاب وَالسُّة جَمِيعًاء كنا كرفي آخكام الكتاب لمَعْتييْن: 
حدهما: أن إشکاله وض ب حیْث ّ إلى اله م2 


ر 2 


بمعرفة ا کن اوائ الاد غير ذلك» 5ات ا ّا اثر أخكام 
لكاب ل 


7 
« 
ص 
أ 


حققته 163 
لنسخ: حدهو ا 
له تعالى / النسخ: 
تاں الله 
ّ 6( ا اللآأصل الاول: کتاب 
لئان : ولال ج 
لط . 2 


ا 


انرۇت وہ 
ت 
ری ا ا رو واا 


0 »ا 
e‏ فيه بان : 
a a E‏ 2 


164 ات 


القضل الأول في حده وَحَقیقته 
aS‏ اقلم أن الح عب اة عن الرفع والإز ًالة في وضع الان يقال: ؛ : نسحت 
الشمْسل لظل» ّت اليح ا ر الشيءء ! إذا أرَالنها. وقد بطل رادة نشخ 
لکتاب قو مشترك. ومقصودنا النشخ الذي هو بمَعْنَى الرفع الإ رالة. 

1027 َقُول. ا «الخطابُ الذال علی ۱۱۱ رتفاع الحُكم الثابت بالخطاب 
القَذّم عَلّى وجه ولا لكان e‏ 

28 نما ا أ «الخطاب» عى لفظ «التصل» کر شاملا لا للفظ وَالفحوّى 
اقفوو وکل دلیل» إ اذ جور ز الخ بجّميع ذلك. 

1029. وإنما اال بالخطاب معدم لأ ناء إيجاب العبادات في الشَرع مُزیل 
حُكم لعل من براءة الَمة ولا سى ناء لاله ا ۾ زل حُكمٌ خطاب. 

0 وَإِنمَا فلاا بازتفاع الځکې وَل ا ا لامر والتهّى» E‏ جَميع آنواع 
لحم 0F‏ النّذب» والكرَاهق رالابَاحَة» فَجَميع م ذلك قد د 

031. انما قلت ولا لکانَ الک ابتًا» أن حَقيقة حقرقة E‏ افع فلو لم 

|1081| هذا بام يكن هدا رافعا. لأنه إذا / ورد ا e‏ ومر ب بعبَادّة أخرّی 
بعد تضرم ذلك لوقت ل یکول لات تشخاء فاذا قال يليم َل 
اش (البقرة: 187)» » ثم قال في اليل : لا قَصومُواء لا َون َلك سخا بل 
الرافع ما لا يرتفع فع الحْكهُ r‏ 

102 وإِنمَاقلتا: تراخیه عنه) لاه و اَصَلَ به لكانً ا إنمامالمغتی اكام 
رتقديرا ل بمُدة أو شط فإذا قال سیه الال 4 ۴ «إلى 
ال ایکون ذد ا هو بيان غاي العبَادة ة. ونما َون رَافعًا إذا ورد 

ا الُم وَاسْتَمَ بِحَيْتُ يدو ولا التاسخ. 


المطب أ لتا : أولاالاكم -- الأصل الأول: كتاب الله تعالى / النسخ: خد وده 


.1033 


.1034 


.1035 


.1036 


.1037 


.1038 


.1039 


.1040 


ا ر س 


رما لاء َم م يغقلو لرن کم الله تعالی» قالوافي خد النشخ الاه 
الخطابُ الال الكاشف عن مده العبَادت و : عن زمن العبادة» هذا 


e‏ ا 0 صم م بالتهار وکل باليْل» ت ا و 
ای إل أل € (البقرة: 187 شا وَس فيه معتّی الرفع E‏ 
بزيدوا pp AR‏ 
اليل بتفسه» فأي مَعْنّی لتسخه؟ ونما بُ تخت الخطاب الأوّل» 


ٍ سے ت 


رأرید بالافظ الدلالة عَلَيْه. 7 صي ا lL‏ ا 
ا es‏ اَواحد إا أمربه في وت واحد يجوز شه 

ل امن . من لمعتال وبل وفع ايكون تي اناع دة ماده 
ر المُغترلة هم حدوه ب بأه: : «الخطابُ الدّال على أن مثل الحكم الثابت 
بالنص لمَقدّم زاثل على وجه لاء لکانَ ثابتا». ET‏ لرائل 
بالسّاقط وَرَبمَا e‏ کل ذلك Na‏ النشخ 
الزنم َكانُه I‏ الا حقيقة المخدود: 


س 
0© ~~ 


فن قیل: یز کن ی ق ر غ ا 
الأوَلُ: اَن روء إا حم تتأو ما لا تبات لَه؛ وَالثابتُ لا يُمْكنُ 
رقع وما لا تبات له لا حا ج إلى رفيب قدَلّ أ الح هو ر مش الحكم 
الثابت» لا رفع عَيْنه» O‏ ا 

الثاني :أن كلام الله ه ای قَدِيمْ عدم وَالقَدِيم لا يصو رفغ 

النّالتُ: ل ما نة اله عى إما مته مه لحشنه؛ فلو تی عل لدی إلى اَن 
يْقَلبَ الْحَسَنْ قبيځًاء وهو مُحَال. 

الرَابع :أن ما أمَرَ به اراد وجو فما کان مُرَادَا كيف یھی عَنَه حتی يَصیرَ 
مراد اعدم مَكروها؟ 


ر م 


الخامس: أنه دل لی لدا فاه نھی نه دما مر ب فکانه ا له فیمَا 
کان قد حَکم به ودم عَليه 


%۴ ے: 169-168 


۴٭ے_. 373 وما بعد ها 


166 اه 


قالاستحالَة الأول من جهة استحالة تفس الرفع» والانيةٌ من جهة قَدَم 
لكلا لَه من هة صله ات الأو في زت حًا أؤقييځا والربة 
من جهة الاررادة ت المُقترنّة بالام والخَامسة من جهة ة العلم المُسَعَلتى , به رَظهُور 
ال 
142 َالجَوَابُ عن الأول أ ا المرفوع» کالكشر من المَكسور. كالخ 
|1091| من العَقد؛ إذ لو قال ائل. i‏ معنّی الآنية / وإبْطال شکلها من بیع 
رتش دیس وتدویر؟ ان الزائل تدوير مَوْجُود أو معدوم؟ قالمَعْدُومٌ لإ 
اجه لی !ر 1 رال ر 9 د سیل إلى e‏ فيال e rR‏ 


يقطع خ المد من حيْث إن لذي ر ورد 2 ا ا فان الب ت 
لمل معلا رط أن لا برا اطع ويس عر اطع من افخ مین ت 
أن الع في وقته انعفد موقا عدوا إلى عَاية الخ لإا تغقبل أن قول : بعك 
هذه ا ونغقل أن قول ا وَمَلكنكٌ بدا ڈ ٹم فسح بعد انقضاء 
السنة. ودر ان ت ا وَأ الأول : : وضع لملك قاصر بتفسه» 
والثاني: وضع لملك مُطلق مۇد إلى أن قط بقاطعء اذا فسح کان ا 
اطا كمه الام بحم اعد لول الَ. لا یا لکؤنه في تفه قاصرا. 
043. بهذا يقارق الث الخصيص ناصيص ب يسين نا أن اللَفَظٌ ما ريد به 
الدلالة لا على ا زالنشح : حر عن اللفظ ما أ به الدلالة عَليْه. 
104 أجل خحقاء م مى الرفع اشک غ اا و في ا النخ. 
045 وأا اجا عن الَني وو شتا رفع اكلام ّدب فهو فاسد إذ لیس مَعنى 
لنش رفع الكلام بل فطع تعلقه لكلف والكلاُ القدِيم بلق بالقادر لاقل 
فإذا طرا ل زال التَعلقء فإذا عاد العقل والقدرة عاد العا والكلاُ 
لعفي تفه قارالوت سَبَبّ من جهة حاطب َف عاق الطاب 
عنه والنشخ سب من جهة المُخاطب فطع تعلق الطاب كما أن حم الي 


م ۾ ر ا امو ا وا ء ء ن و ۾ 
الطب الت ان : أو سكم -- الآصل الأول: كتاب الله تعالى / النسخ: حده وحقيقته 


.1046 
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وهو ملك ي اه تارة ينقطعَ بمَوّت لري رتارة بنقعع بموت عبد 
بيع رابخ العاقد. ولأجل حفاء هذه المَعّاني لكرَطاةَقدّم الكلام. 
وما الجَوَابُ عن التالث رَه اثقلاَبُ حَسَنِ بيجا َد أبطلنَامَعْنَى الحُسْنٍ 
انع وإ لاَمغنى لَه .هدا إلى من الاغتذار بأ الشيَْ جور أن بَحْسُنَ 
ي رفت وقح في فت لأ ذال في رَمَضان ا التهار وکل اليل ؛ 
لن النشع ايش فصو راد عندَتاعلى مل ذلك بل يجوز أن يمر بشَيٰء ءاحل في 
وقت» ونی عله قبل دول الوت فََکون قد تی عَم أمَرَ ب كما سأي 
ر الجَوَابٌ عَنِ الرابع َو صَيرورة مراد مَكروهاء فهو باطل» u‏ لأر 


2 E 


عندتا يقارف ار اد فالمَعَاصِي مراد عندتاء مامورا بها. وَسَيأتي 


لحف فه ¥ 


2 تحقيقه في کان «الأوامر». 


أ لْجَوَابُ عَن الَْامس» وَمُو روء بداب هواس لا ك0 لا 
هيارم من الخ أن حرم ما باح وهی عا مر ذلك / جائز محا 
ناتاو 6 (الرعد: 39 9 اض فيه كما باح الأکل الليِل ورم 


م عو 0 


بالتهار؛ وإ كان الماد أنه الشف له مالم كن عَالما ب َو محال ولا 
يلرم ذلك من النشخء ل غلم اف تعالی آه انر م باقر مطل وديم علوم 
لليف إلى وَفْت مَغلوم» ثم فطع ال لليف بتشخه عَلْهّمْ» فيَنْسَخة في 


e 


اوقت الذي عَلمَ حه فيه ولس فيه و RR‏ 


.إن قیل هم امورو في عله إلى وَفْتِ کک أوٴأبَدًا؟ قان كان إلى قت 


الثشخ» الح قد م وَفْتَ الْعبادَة كما قله الْفُقَهَاءء وَإِنْ كوا مَأمُورِينَ ابد 
قد بعلم ومغلومة. 

ا sS‏ 
نهم الذي ولاه لدم الحكم كما عَم اه E‏ 
ملك إلى أن بقع بالقشج ولا غلم ايع في تفه قاصرا على م 
بل بعلم مُقتَضيًا لمك موب ب رط أن لا بطر اطع لکن يَعْلمُ أن الفشخ 
سَکونء فيفط لُه لالقطاع رطب لا لقَصوره في تفسه. 


|110/1| 


151. كليس إذافي الخ ازو الجداء ء. ولأجل قصور فم الهو عَنْ هد آنکوا 
النشخ. وَلأَجلٍ ضور َه لاض عَنه ازتكبو لاء وتقلواعَنْ علي رضي 
اله عه أ كان لا يبر عن العَيْب مَحَافة أن ِد يبدو له تحال فيه بير وَحكوا 
عن عفرن مُحمُد ال :َا بَا لله في د شيء كما بدا له فی إِسَمًَاعيل» أي 
في أمره بذبحه. ذاه افر الصّریځ وَنشبة الإ اى إلى الْجَهُل ابر - 
الى الله عَمّا: قول الجاجدُون علوا كيرا E‏ 
حيط یکل شيء عله وة س محلا راث ابرا e‏ 
E 2‏ أ آله ماتا و ب ) (لرعد: 39)» وَإِنما معنا lT‏ 
ا e‏ الناسخ» حو السيتات بال كما َال تالا 
نمست يذ هین السات € (هود 4 وَيَمْځو الحَسَنَات بالكفر وارد 


س 


ا اله ا المَُاحات» وَيْبِتُ الطاعَات. 


الفرق بين النسخ ,1052g‏ فان : فما | 8 | | ک 
e‏ قیل ل ا 
1053. لا n‏ اذ ل ٤‏ وجب اختصًا e‏ 


باللفظ الدلالة ا الع د خر عن اللَمظ ما قصدَ به ۾ اللا 


9£ س 


عليه فان قَوله: الوا بدا يجو نينسح وما أريد بالفظ بغض الأزمنة بل 
الْجَمي. لکن باه روط بن لا برد تاس كما إا ال . منك بده ب 
ا فخت قالتَشخ هو بدا ما ينافي 
رقصدَ الدلالة عليه باللفظ . 


1054. فلذلك َهتَرقّان في E‏ ا 


11055,. الأرّل: أن الناسح شط تراخیه» الَخْصيص ب ر اقتران لأ ا 


۾ ر 2 


یجب اقترَانهُ عنْدَ ف يجوز تایه البَيّان. 
ı56 |71‏ الثانی: اث التخصيص لا دخ ف الانر ان راحد» / والششخ 


.1058 


.1059 
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.1062 


.1063 
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العَفْل» وَالْقَرَائن» وَسَائر أدلة ة السمْع. 

الرَابع : أن الْخْصيص لا يفي لله اللفظ على م تا قي حت حَقيقّة كان 
أو مَجَارَا» على ما فيه من الاحتلاف اشح بطل دلا e‏ 
مُشْسَقبَل الزمَان بالكلية. 


لخَامس: أ ص العام المَقطوع , أله جائز بالْقيّاس رخبر الواحد 
وسَاثر الأدلة وبسح القاطع ۰ 

َيس م ارق الصحيح فول : إن اشح لا اول ! إلا الأرْمَانَ 
رالتخصيص سنال الإزمَآن لااد RF‏ هذا راتسا لأ 
ليان َالأَْمَان لَيَْتْ من َال لكين والح يردُعَلّى الفغل في بَعْض 
ل مان الُصيص ايا يرد على الفغل في بض الأخوال اذا قال : افلا 
اْمُضركين إلا المُعَاَدِينَ» كان معا لا لومم في حال لهد فوم في 
حَالة الحَرّب ا أن رود کل راحد مهما على الفغل. 

وا ا کاف في الشف عَنْ حقيقة حَقيقة النشخ. 


الْقَضّل الثاني من هذا البّاب في؛ 
إخبّاته على مُنكريه 
E‏ اواز غفا E‏ 
َا جاه فلا يذل عليه ألو امتتع لكان إا تنما ناته ورت 0 


20 


ولد عله من مَفْسَدَّة أو ادَاءً إلى محال . 


ولا عي لاشتحالة ذَاته وَصورته يليل ما حقفناء ی الرفع» ودفعناء 


من الإشکالات عه .ًل يمُتنع لأدائهااإلى ا ت وقح ان اط هذه 
لقعد إن ساتختا بها بعد في أن بعلم اه ا 


سے سے 4 


0 سے ص 


e‏ تم بخفف کک 


` 169 
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.1067 
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ب س 


رأئا فوع فعا يدل علي الإجتل والتص. 
أا الإجْمَاء: فاتفاق لأئة قاطبة على أن ية محمد له سحت شن 
ن قبل إا بالكليق وما فيما خالا فيه وعدا فق عليه نکر ذا ارق 
e‏ . وقد ذهب ا ا إلى انکا ر اللخ وهم r‏ 
بهذا الإجمَاع. هدا الإختاع حج لبهم ون لم يكن حك على اهود 
e‏ فقول تعَالّى : ودا بدلا ءاب ڪات ءايه واد 
يما يرف قالوا الما ت ممَّرٍ 4 (النحل: 101) الاَية لبیل سمل على 
رفع وجات . وَالمَرفوعٌ م E‏ يفم کان فهو رفع وشح . 
فان قيل: ُ المَعْنيْ به رفع المُسرّلء إن م ازل لا كن رفع و 
لكنّ المَعْنيّ به تبْديل مَكان الأية بارال آي دل ما لم يرل کون مَا لہ 
ن مدل بماأل. 


ım 


قلنَا : هذا حسف بار فن لذي لَمٍ يرل كيف کل ي 
مدل َكيف بطل َ التبديل على ابتداء الإنرال؟ فَهذا هوس ر 


اللي / / الثاني وله تعّالى: # SSIS‏ ادوا رمتا علٍْم طْيَبَتِ 
لت كم ) (النمتاء 0۰ ولا معن للخ إلا حرم ما أحلٌ . وكذلك قوله 
تقالی: ما نسح ون ءاي ونیا أت َر نهاو يغه 4 ردم 06 . 
يل E‏ 

اميل أبنتي دابل ز۲ اریت تی اگم 
الدليل الثالت: م ا في الشرع من نسح تربص المُسَوفى عنها زوجھها 
٠ 0‏ اهر وَعَشس ونشخ فض تقدیم اة متَاجَاة الرّسول 
اک حیْث قال تعّالی: لقيو ین دی بتو ا % (المجادلة: 12)» 
رمنه تشخ تخویل القلة عَنُ ت ت المَقدس إلى الكَعْبَة بقوله ال فول 
E‏ امسج ل الحرم € (البقرة: 144) . 
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7.. وَعَلّى الْجُمْلّة اتفقت الأمه على إطلاق لفظ التشح الشرع. 
1075. إن قیل: مَعْتَاه نشخ ما في للح المَحفوظ إلى صحف الرْسّل رابيا 
ونی شخ لتاب وتقله. 
6 قلتّا: اذا ا كشرع مَنْ قبْلتا أ شرْعَنًا قد نقل من الوح 
هذا اللفظ كذ بالاتفاق» كيف وقد تقلا من قبْلة إلى قبْلةء ومن 


عة إلى عِدَّة؟ هو تيبر وديل ونع قطعا. 


القَضل الثالث في؛ 
مَسَائل تَتَشَعَبُ حن النظرفي حَقَيقَة النسخ 
7- وهی س مَسائل : 


ج ا ص 


8 1| مشاة: يجو داح الأمر َيل المَكَنٍ من الاميال. لاال نتر تسخ الامر قبل 
ا الشارع في رَمَضان: حجُوا في هذه الستَة ثم يقول قبل الإمتثال 
م عَرفة: لا تحجُوا فقذ نسحب عنكم الأمر. أو قول eS‏ 
إلى إخضار أَسْبَابه يول قبل دبْحه: لا ذب ققد تَسَختٌ عَنك الامنَ 
لأن النشخ عندتا ر ن لاش ا کم الامر ل ولس انا 
موخ عن لفط الام , بخلاف التخصيص . فلو قال : صلوا یجو 
أن ينسح بَعْدَ سََة وْجُوبَ الصلاة ة في المُسْكَقَبَل اتی لن ا 
E SR Na E‏ 1 

بعد بوت اذ کان وام مَشرُوطا ر النشح کل مر ممن «بشرط ان 
انمه اهبو : صلوا بدا مالم أن ۾ و اخ عَنْكم ري Er‏ 
كان كذلك عُقل د شح الحَحّ قبل عَرفةء ونشخ م الذبح َل فغله لأن الأ 
ل لمكن حاصل وإ كان مرا شط التمَكنِ ET‏ مر بالشرط ابت . 
وَلذلك يَعْلمُ 0 اموا قبل التّمَكن منَ الامتثال. 

1079. وما َم تفم المُْترلة هذا آنکروا ‏ وت ت الأمر 0 فساد 
مَذهَبهمْ في کتاب «الأرامر»*. ۴ :415-413 
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u‏ دلیل على فساده أ ينوي الفرّض وامُتتًال لأر في ابتداء 
اللات وربما ‏ يموت في أنائ وَقبْل تمم لمكن ل مات قبل 


ان لم يکن مورا بل تقول کان امور بامر مقيّد / برط وَالأَمر ل : 


بالشزط ابت في الخال جد شط ود وخا وهم م قولونً: اذا لوجر 
ارط علنتا انع لأر من أضله وأ رُم وجو َا َم يكن هذه 
الا فرع ل للك الا . ولذلك أحالت المُعَزلة اشح ل قبل النّمَكن. 
الايا :إت بوذي إلى أن يود السَيْء ء الواجدُه في فت واج عَلَى وجه 
راح اموا ناء حَسَاَبیاءمَكروُامراداء مَصلَحة مسد وجَميع مَايَعَلقَ 
الحُشن والفنع الصاح وَافََادِ قد أبطا: .لکن قى لهم مَسْلّکان: 
المَسْلَكُ الأول :أ ل الواحدَ» في وَقت وَاحد» في حَالة وَاحدَة كيف 
یکول مَنهيا عَنه وَمَامُورا به» على وجه واحد؟ 

وفي لجاب عَنْه طريقتان: 


الأولى: ل سم له نی عن على وجه الَذِي هُو مأموٌ ب ل على 


رجهي کم يهى عن الصَلاة مَعَ الحدّث» وومر ر بها مع م الطهارة ينی 
عن السشجود للصتم» يوم بالسجُود لله عر وَجّل» لاختلاف الوْجْهَيْن. ا 

نلوا في کڃوتة خيلا وټین فال e‏ بقاء e‏ 

الأ بانتغًاء ء الي أ عدم نم اتن ااا ا 

رقال قوم : هو مورا بالفغل في الوقت المُعَيّن أن تار الفغْل أ 

الع وما ينی عه إا عم آنه لا يختاز؛ وَجَعَلوا حُصْولَ ڏلك في علم 


اله تعالى شرط هذا اللخ . 


ما 


وَقال قَوْمُ E‏ كؤنه مَصلحة. راتما کون مَصْلَحَة مَعَ دام الأ آم 
E‏ 


َال قَومٌ: ا يمر في وَفْت لأر مَصلَحً ثم يقير الال صر 
النهْيّ مَصلحة» انما ياه مر الته تعَالی به مَحَ علمه بأ إِيجَابه مَصْلَحَةَ مع دوم 
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الأمر. e‏ 
قال قوم: إنما يام ماله بو مع اله م بن الخال س غير لعزم المْكلف على 
ا 

1089. وکل هذا مَقَارِبٌ» رَهُرَ ضعيف› EOE‏ 
وج فاا ما لا بد مهفلا مى لشرطيته. rE U‏ 
لأر وَعَدَّم لتهي. فَْيف يفول : مرك ب برط أن لا أنهاك؟ فكانه 

يمول مرك شط أن مرك ! وبشزط ن عق الأَمر باورا وبشرّط أن 

الفغل لامور به اد O E‏ . فهذا 
ضح للشرطبة ر ا يس هَدَا كالصَلاَة مَعّ الحَدّث وَالسجُود للصَنَّم فان 

الانقسَام يرق إلَيه. 


1090. ومن رَغبَ في هذه الطريقة َأ رب اعارا أن فول الأمربالشَيْ ء قبل رقت 
جوز رنب يبق حُكمه لی مار ا رقت ویجوز أن يرال حُكَمه قبل فته 
جور أن عل اء ځکمه كمه شَرْطًا في الأمرء فيال : افعَلْ م ما مرك به إن 
ڙن حم نري عك باهي / عه دا تھی عله انز رال حكمُ الأمر. |114/1| 
E‏ 
1 الطريفّةُ َة الثاني : ا ل لزم اظهارً اختلاف الوّجه» لکن U‏ أن 
ول مراك أن تفعَلَهُ على وجه ققد نياك عَنْ فغله عَلَى ذلك الوّجه. 
ولا اشتحَاة فيه د َس الام ر حَسَنًا في عَينه أو لوضف هو َل قبل 


مر و م 


الأمر به حٌى ناض ذَلِك ولا اْمأمُورُمُرَادًاء حمّى يعنَاقض أن يون مراد 
مَکرُوهُاء ل جَميعٌ ذلك من أصُول المُعترلة وقد أبطلتاء. 

««:. قَإِن قيل : ادا عَم الله تعَالى له نی عن فما مَعتی مره بالشّيٰ۔ الذي 
ا ا عَوَاقب الأمُور؟ 


1093. فنا لا يصح ذلك إن كات عاقب أَمُره موم لامو ما اذا کان مَجُهولا 
عند المَمُور عند الأمر الأ ر» لامتخانه نه بالز» رالاشتغعًال 


بالاستعداد د الماع ا من نوع اللهر اساد ج ا لعزم لواب 


س 
ن 
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وبترکه للْعقاب وَرْبَّمَا کون فيه طف وَاسْتصْلاَځُ كما سَبأتي١اتَحْقَيفُ‏ رة َه في 


۴ ص: 410 وما بعدها کتاب «الأوامر»*. 


1094 والعَجَبّ مِنْ إنکا ر المُعَزلة ا بوت الام بالشرط م مع جوزو الوَعْدَ منَ 

ا بعواقب اوا وقالوا : وعد الله تَعّالی على الطاعَة واب شط 

e‏ ما يُخبطها من الفشق الردة» وَعَلّى المَعْصِيَة عقابا بشرط خلومًا عَم 
ا من النوبة. وال الى عَالمْ بَاقبة ةرمن يمو على الردة اللو م 
رط ذلك في وعدي َم شتجل ن رط في أَمره هيه کون سره ٫طيته‏ 
الإصافة إلى اليد الجَاهل بعَاقبة الأ فيفُول: أثيبْكَ لی طاعَتَكَ ما ل 
خبطا بالرد: ومو عالم بأ خبط ألا خي .كلك يفول OE‏ 
لبقا رالقَدرة يشرط أن لا نسَح عَنك. 

95.. المَسَلَك اللَاني في إحَالة الخ قبل لمكن قولم: E‏ عندَكمْ 
کلام الله تعَالى القدیم: ويف کون الكلاَم لاخدا بالشيء الواحد» 
هيا عنه في وَقت واحد» بل كيف کون الرافع والمَرفوع واحداء والتاسخ 
والمَنْسُو كلام الله تَعَالّى؟ 

قلتا: هذا إِشَارة إلى إشكاي : 

أَحَذَهُمَا: فة اناد كلام اله عى وَلاً يَخَص ذلك بهذ الْمَشألة ب 
ذلك عندتا وله : العامة حال واحدة ينوي فيها العلْمُ , یما ل لا تهاب له 
من التََاصِيلء وإلمَا ل إشكالة في اكلام 

«ه.. وما الثاني: فَهُوّ أن كلامَةُ وَاحد وَهُو مر السَيْ: ۽ وهي َه ولو عَلم 
لكلف ذلك دَفعَة واحدة لما قور من اعتقَاد الوْجُوب وَالْعرمٌ عَلَّى الأداي 
َنَم كن ذلك مله بأؤلی من اغتقاد د التخريم لعزم ع 

99 فََمّول: کلام الله اا في تفسه واحد» وهو بالإضافة ة إلى شيءِ أ 
وبالإضافة إلى شىء حَبر. ولكتَه إِنَمَا يصو ر الامَتحانٌ به إا سَمع ولا 
كليِهمَا في وَقتَيِنء وَلِڏلك شرطتا لاحي في لتخ ولو سَمع ِلْهَا في 

|115/1| وقت واحد لم بجر وما / يريل لَه السام فاه جوز أن يَسْمَعةُ في وَفٌت 
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ل لل ا د 


ے ص م 


واحد» إذلَم كن هو م لم الول ڪه في ونين ن کان ذلك 
EE‏ نلم ين فيل في وَفْت وَاحد» لکن يمر 
تبیغ لائ في وَقتَيٰن» فيامر مرم م طلقا بالمُسَالمَة وتك قَتال الکقاں 8 
اتفال بيت الْمَفدِس في كَل صَااَة م ناهم عَنها بعد َلك يفم 
نهم حكم الأمر المُطلق. e‏ 

10. َم أَصحَابنَا مَنْ قال e‏ مرا قبل بارغ امامو قَلاَ َون ا 
هيا في حَالة e‏ في حَالتَيّن» هذا ضا فطع السَنَاقض ويدفعةُ. 
1 3 م الدليل القاطمٌ منْ جهة السَْع على جوَازهااقصّة راهيم عَليه السام 

وشخ عقيل فلو الى يته وزی عظیر € (الصافات: 


~ ر0 


107( ف أمر بفعل واحد» ولم يْقصْرّ في لار والامتثال ا م نسح عله . 


102. 9 ا ی ی 


0R 1103‏ أن ذلك كان ن مان لا أا 

104. الثاني: أنه کان راء لَكنْ فص ب به تکلیفه لعزم على الفغل لامتحان سره 
في صَْره على العَرْم E al‏ 

5ه الثالث: َم لخ الام لکن قب ا E EE‏ 
نمطم فَانقَصّمَ النَكليفُ حدر 

6 الرَابعٌ م: المَُارعَة في لمأنو زا لامور , به کان هو الإضجَاع الل 
لجَبين» وَإِمَرَار الكين دون حقيقة الذنح. 

17ا الخامس: جُخود النشخ» وأ ذب مسالا فالأ راندمَل. 

8 وَالذَاهيُون إلى هذا لاويل ااع ا إسُمَاعیل ا وح واختلفو 
في کون راهيم عَليه السَلامٌ ذابځًاء قال قومٌ: م الول غ 
مذ حصو الالتتام . قال قَوْمٌ: داب لا مَذبوح لَه مُحَال. وَل َلك 


ار 


EEE 
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.1110 


.1111 


.1112 


.1113 


.1114 


.1115 


ُنَا الأوّل: : وهو كوه ماما الأنبياء جزء م E‏ وکانوا يعْرفونً 
م الله تعَالی ٻ به ولق ا e‏ من ع الأَنيياء ء عَليْهمُ السام بمُجرّد 


ےو 


المَتَام RE‏ الأ ll‏ ولده: ملسا ماومر 4 (الصافات: 102) ل 


عو 


لم ومر لكان کاذباء وأ لاًب يجوز صد الذبح» وَالتَل للْجَبِينِ. مام لا أل 
ES‏ بين أي لاء في المَتام أي مَعْنًى للفدَاء؟ 


سے ا 
ر ٣‏ 


رأ الاني: IR‏ مور لعزم اختبار E‏ ۶ اعيوب 
ل ُ الاختبار و الاختبارً ll‏ بالإيجَاب» فان 2 
يجاب ل صل اختبار. وولهمْ. الع اا e‏ عَم على 

واج و ی ن ا و ا 
تقد وَجُوبَ المَعْروم عليه وََو لم يكن الْمَعْرومٌ عليه اجا لكان راهيم 
ن ه السام احق بمَعرفته س ن القدرية. كفل قال إن آری فی المتَاو 
أ دک 4 (الصانت: 102) فقال له ولده: « فع ماده مر € يعني لذب ll‏ 
| تعالى: لوه لین 4 (الصافات: 103) اشتشلام لفعْلِ e‏ 


اما الَالتُ ا الإضجَعَ a TM‏ 
ذلك رل هو بلا ل ج إلى الفداء ّل الامتثال. 


وَأ الرَابع: E‏ ر الشخ» أنه امسَتّل» » لکن انقب ع عنقه حديدًاء قات 
النّمَكنُء » فانقطع اللي َا لا صح عَلّى أصولهيْ أن الأمر الوط 


و 2 ر ورلغرم 


لا ْب عندَحُم َل إا عَلم اه ای آنه بلب عنقهُ حدِیدًاء فلا کون يرا 


[ء] ص سے ل 


بمَا يعْلْمُ اماع فلا يَحْتَاحُ إلى الْفدَاء قلا َون لاء في حَقه. 

وأا حامس : ور أن قعل الم فهو محل u‏ الفدَاءَ كيف يتاج | اليه 
الالتتام' ؟ ولو صح ذلك لاشتَهَرَء وَكانَااذَلك من الأَيات الظاهرة وَل 
RT‏ 
ِن قیال : َس قد تال  :‏ قَذصدَفْتَ ال 

قلتَا: مَعْنَاه انك عملت في مُقَدمًاته عَمَل مَصَدق بالرًڙيا. وَالتَصديق عير 
التَحقيق والعَمَل. 
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.1120 


.1121 


1122 


ni‏ ت ر ا 


|2| مشالة: إا سح عض العبادة أ شَرْطه أو سنه من سُتَنها. 
أشقطت رَفعتان من زت أو أشقطً رط الطهارة مذ ال قائلونً: هو نشخ 
بض العبَادة لا لأصلها؛ وَقال قائلونً: 2 س لاضلٍِ لعبَادةء وَقَالَ 
اثلون: : نشخ الشَزط ليس حًا للأضل أا شح الَغْض فهر ل 
رم تشتځوا بكشمية ارط بفضًا. ومهم من اطق ذَلك. ۰ 
ركشف الغطاء عنْدَتا أن قول E‏ اربع رَكعّات فصر على 
رك فق ت ا اللخ لرن والتَمديل وقد 
شم الا بع الوجُوبَء مسح وبا , بالكليّة والركعتَان عبَادَة أخرّى» 
لا نها عض من الأر عة إذ َو اث بعصا لكان من صَلّى الصَبْح ربا مذ 
اتی اواج وزيادة» كما لو صلی بتسليمَتيّن» وما لو وَجَبَ عَليْه دهم 


or” “o 


فَصَدق بدرْهمَيّن. 

إن قیل NS‏ ع إلى ركعة ققذ كانت اة حكمها أا عير مجر 

والأنَ صَارَتْ مُجزنة فل هذا تشخ حر مع تشخ الأزع؟ 

قلنَا: الرَكعَة عير مُجْرئّة مع ن وُجُودَهَا كَعَدَمها هذا حم أضليّ 

عَقلیّء لس من اشع والح هو رفع ما تيك بالشَرع ذا لم برد بافط 

الخ إلا الرَقعٌ كيف كان- من عير تظر إلى المَرفوع - فھذا تش لکنا نّا 

في حَدٌ الخ خلاٌ* . 

ا إا أطت ال فقذ سح ا اجب 
عمْ: کان حم الصَلاء ة بعر طهارَة أن لا تجُزئ؛ الان صَارَّتْ مُجُزئة .لکن 

ا ا ا ة بعْيْر طهارة دل 

مجزئة مُجزتة. لأا لم تكن مَأمُورا بها شرا 

قير كانت صة الصَلاة تنا لهه قشع ت شيا / رازن 

O‏ َالصَلاة مَعَ الطهار ة عير الصَلاَة مَعَ الحَدَثء 

كما أن الثلاتَ عي ع فَليَكنْ هَدَا تًا تلك الصلاة وإيجًابًا لغيْرها؟ 


سے 


177 


نسخ بعض العبادة 

أو شرظهاء اوسنة 

من ستنها هل هو 
نسخ لاصلها؟ 


164:۴ 
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178 


الزيادة على 
النص 
هل هو نسخ؟ 


.13 
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وجب الصلاة ةم الحَدَّث ا لإيجَابها مع الطهَارة كانت هذه 
عبَادَة e‏ إذا جورت الصلاة كَيْفَ انث م الطهارة غير لازق 
فقدٌ كاتت الصلاة e‏ انها على الحم الأضلي إذ 

يوم بها فالان جعلت م مُجزئة وازتفع لحْکمُ ٠‏ أا صحة الصلاء 
وان انث ماق اطا ذد هذا التَعَلق د شع لأضلِ العبَادة ته أو تشخ 


سے ر 


ا ٤لم‏ الشرطيّة؟ هذا فيه نظ الطب فيه يسر فليس 
ENT‏ 
وام إا یٹ سنه من ستبها لا يعلق بها الإجراء كالؤفُوف على مين 


ا سر الرأس» فلا شك أن هذا لا ي ا للعبَادّة ة بالنشخ. 


اذا تعيض مقار العبادة شح لأَضل العبَادة تعيض ال لسَنَة لا عرض للبادة؛ |٠‏ 
تعيض الشرط فيه َر وَإذا حَققَ كان إلحَاقة بتنقيص قَدر العبادة أولى. 

. اة الرَيَادة على ا ولت بشخ عند قوم . 
عنْدَنًا ا ل ا تعلق الرَيَادَة بالمّزيد عَليْه. 
لأر م أ 5 علق کا إذا ا الصلاة والصومء 4 e‏ 
الرّكاة الح و که امريد عله اذ بق وجوه زاۋ والنشح 
هو رفع حم وتبديل» ولم رفع . 

وه #2 ت ۴ o‏ ر ر ا E. Sa‏ 
الرَبَة الثانية : وهي في أقصى البُغد عَنِ الأولى: أن صل الرَيادَةٌ باريد 


ر ےر 


عليه اتَصال اتحاد رقع م التعَدد والانفصًال» كما ا في 2 ركعَتان. 
فهذا تسخ إذ كانَ ځک الركعَتيْن الإِجْرَاء a‏ وقد رقع . تع ا 
اسونفَ ايجَابُها ولم َكنْ وَاجِبَةء وَهَذَا ليْسَ بتَسخ» إذ i‏ هو الحُكمُ 
الأضلي دون ا 
ن قیل : الت الأربَعَة َة على ا َزيَادَة» ذ هما قارتان لم ترتفعَاء 
ضمت إِلََهِمَا ركَعَتّان. 


2ں 


3 


2 عر و م ٤ء ء ن مو‎ ۶ ¢ e 
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,1135 


.136 


.7 


ہہ سس س 


نا: الح رفع الحم لار اكوم فيه؛ قق كال مِنْ حكم الرْكعََيْنٍ 
الاجْرَاءُ والصحةء وقد رقعَ. كيف وقد بنا أنه َيس الأربعٌ ثانا وزيادة 
بل هي َي آخ اد لو کان لانت :ال رة وراد إا ا 
يبغ أن تجْزی ولا صائر ر إليه*. 
لتا للك وهي بين الرتين: زب عفرن َة على ماين جلد 
فى الْقَذّف. وَلَيْس انْفصًال هذه الريادَة كانفصًال الوم عن الصلاَة ولا 
اَصَاله کاَصال لركَعَات. 
قد قال E e‏ اله : هو تشخ . 
وَليْسَ بصحیح» بل هو بالمُنقصل شه لان الثمَانينَ قى وْجُوبُها وَإِجْرَاؤا 
عَنْ تفسهاء وَوَجَبَٺْ زياد عَليْها مع بائ . فالمائًة ثمّانون وز ياء / وّلذلك لا 
نتفي الاجزاء الاتن بزيادة غلا بخلاف الصلاة. 


ا هذه المَسألة: إثبات التغريب بخبر الواحد عندناء ومنعه 
ن لقان لا ا ا 


ص 


« 


E ١ 


ع لكيه لا محال 
قلتَا' رر ولک لیس ذلك محا فصوا زعي بل لقره وبر 


وإجراۋه وقد بي كما کان فلو ثبت مُشْبتٌُ 3 بت کوت حكمًا مَفصودًا شرْعيًا 
انق تة يعبر اجب بل هو كماو أَجَبَ الش الصلاة ET‏ 
اتی بها فقل ا م وجه اله ال عليه بکمّاله . فإذا الصو 
خرجت الصَادَه عَنْ كَوْنها كَلية الوَاجب Rd‏ 
إن قیل : هو تشخ لوجو ب ب الاقتصًار عَلى الثمَانينَ ET‏ الثمَانينَ مانع 
من الزيَادة. 

a‏ لیس م مع الرَيَادَة بطریقا١الْمَنْطوق»‏ بل بطريق المَفْهُوم ولا يقُولون پ به» 


سے لے 


ولا تقول به هَهُنا. 


ا ق کانت التمانون حدا كاملا تشخ الاستخقاق لاسم الكمّال | 


٭ے۔_: 177 
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r‏ و 


٠‏ رف المَفهُوم کتخصیص لموم انه رفع بعض مُقتَضی اللفظ فیجوز 


ّبر الواحد. 
ما تيم ماوت ت أنه وره حُكمْ المعْهُوم واستَن ثم ورد التَغرِيبٌ 
عله ٠‏ هذا لا سیل إلى مَعرفته» بل لعَلهُ و رَد بنا لاسّقَاط د المَفهُوم مصلا 
به» أو قربا ملهُ. 


فإ قيل: التقسيق ورد الشهادة اى بالثمَانينٌء اذا زيدً لها رال تَعَلمهُ بھا. 
قلتا: يعلق التفسيق وَردُ الشهادة بالقذف لا بالحَدّ ولو سَلْمتَا لَكانَ ذلك 
حكماقبعاللْد افصو كان كل الاح بع تفضا ء عة أشهر وَعَشر 
من عدة الوَفاة. تصرف الشرع في العدّة بردهَا منْ حول إلى أرَبَعّة أشهر 
عضر لس ضرفا في إيتاحة الذكا» ټل في تفس الد والنكاج تابعٌ. 

فان قل : فلو أمَرّ بالصّلاَة ةمُطلًاء م زي شزْط ا 

قلنَا: عم لان كان که الأول إجرَاءَ الصلاة gE‏ 
E‏ 

إن قیل: يرَمُکهُ المَصيةُ إلى إِجْراء طرّاف المُحدث لان َعّالی قال : 
«وليطوفا اَي يني (الحج: 29) و يشرط الطهارة. ا 
رَحمَه الله مع لجرا لقوله و : «الطراف الت صَلاة) وهو حبر خ 

الراحد وأو حَنيَة رمه الله -قضى بن مدا لبر بو ر في إيجَاب لسارت 
ما في إبْطال الطراف وَاجُرائه وهو مَعلوم بالکتاب» فَلاً. 

قلتّا: لو اسَقر قر قد َد العَمُوم في الكتاب اقتضی إِجرَاءَ لواف مدت 
ً الطْهارق َاشترَاط الطهارَة ت رفع تشخ ولا جوز ر الواحد ولكنّ وله 
تعالی: «وَليطوَفأواَيْتِ اَن RT‏ بأصَلِ الطوافِ. 
و ان شرُوطه E‏ إلى الرسول عليه ۾ السلا کک وله ا 
وَتخْصِيصًا للعموم ل سخا صان مِنَ لَص »لا اده على اللَّص» لأ 
عمو م النص يقتَضي إِجْرَاءَ العاف بطهارَة غير طهارة فَأحرَجَ حبر الواحد 
/ أحَد الْقشمَيْن من لظ الْفُرآن فهو فصان مِنَ النَص لا اده عَليّه. 


+ # ر ا اع 7 يات َ ء 8 ر و ٍِ 
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1148. ا فما قَوْلكمْ في تج ويز المَشح عَلّى الحمْيْن هل هو تشخ 


ل أن a‏ إن افر العمُوم E E‏ ا ول مي 

لدعوى e‏ . هذا تير ڌ ا SS‏ (المجادلة: 

3 إن عم المُومتَة وَعَيْرَ ير المؤّمتة . جوز ا تخْصيص العُمُوم» إذ قد يراد الاي 

1 ا الكفارة کون م بأصَل كا دون قيودما رَشروطها. فلو 

ا و القطعْ بكؤْن لموم مرّادا »لكان حه وَرَفْعُهُ بالقياس 
حبر الواح ممتنعًا. 


N 


1149. قلا : ا ا لا جزائه رلا و لكنّه د تشخ لتضييق وجوبه وَتعَينه» 


وَجَاعل إِيَاء E‏ الوَاجِبَيّنء کا بخبّر الواحد. 


1150. ن قیل : فالکتَابُ أب َل لجان على التضيين؟ 
ا قلتا: قذ قى تَضييقهةُ ضيه في حق من َم بلس حم عى اهارق ارج من 


مومه ن لبس لحف على الار ةه ولك في ثلاثة أب ام أ يوم وَليَلة. 


1152. إن قیل: ‏ وله تعّالی: 3 واسقم دوا سيين ن راڪم (البقرة: 282) 


لاي ثُوجِبٌ إيقاف الحم عَلّى شهادَة شَاهدَيْنء إا حُكمَ بشاهد وَيَمِينِ 
خِ بخبَر الواحد فقد دفع إيقاف | ا ا 


م 
4 


1153. ا َس كَذلك فَإن الايَة لا تقتضي إلا کون الشاهديْن حجة رجّواز 


.1154 


.1155 


الحكم لها أمااماع الحُكم بحجة أخری فس من الات بل مو كالح 
الإقرار. ودر حه دة ليتع جود حجة آنحرى. وله : ظاهرٌ الاي أن 


کے سے 


حجْة سواه : فليس هذا ظاهر مَنْطوقه e‏ حُجَة عِندَهُم في المَفَهُوم لکن 
بالمَفهّوم ؛ َر اهوم رع بض مُفتَصى الفط . وکل ذلك لوسم اشتفراز 


المَفهُوم a‏ رامين ا ذلك : غير ملم 


2 


4| مسال ا E E‏ 
قال قَوْمُ: يَمْتَبْعٌ ذلك . 


181 


182 
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النسخ بالآخف 
وبالآثقل 


.,1156 


.157 


.1158 


.1159 


.10 


.1161 


.1162 


.1163 


.1164 


نَقٌول: a‏ 
الامتناع لورت أو لمُخالفته المَصَلَحة والحكمة. رلا يَمْتَنمٌ لصورته» إِذ 
ا جت عَليْك القتال» وَتَخة عك ردك ّى ما كان قبل من 
اكم الأضلي. لايع للمَصْلَحًة؛ ِن لش لا يى علا عدن وإن 
تی لبعد أن كود المَصْلَحَةٌ في رمه من عَير اباب ت بدل . إن مَتَعوا 
جاه سَمْعا فهو کم نسخ لني عَنِ ادخار لوم e‏ 
الا ولا دل إن تست القبلة أ بدل» وَوَصيّة 
لأقرَبينَ إلى بَدل. وَعَيْرٌ ذلك وحقيقة اللخ هو الرفْع فَقط. 
َو َعَّالى: 2% انسح ِن اة أو تيمها َأتِ َر نها أو ينره 4 
(البقرة: 106) إن تمسکوا به فالجوا ت من أوجه: 
الأول: أن مدا لا مع اجوز قلا ون م مَنَعَ الوقوعء عند مَنْ يمول بصيعًة 
العْموم .َم لا قول بهاء فلا رمه أصلاً. 
ومن قال بها اا رَه من ما آنه لا جور في > جَميع المَواضع إلا / ببدَل ٤‏ 
بطق التخصيص إليْه » بدلیل الأضاجيء رَالصدقة المُنَاجَاة. 


ا 
EES‏ وھ عو ء ّ E:‏ ب 0 3 و م ~~ مھ ت 2 


0ر 


5ا و ال با لأف ولا وء الأثقل. 
ول : اماع الخ بالأنقل عَرفعَوة علا أو سنا ولا جيل عفدا 
له لا تيع لات وَل للاشتضااح فإ نكر .إن قلا به فلم يشتَجيل 
أن نكو الْمَضْلَحَةٌ في الُذريج وَالرقي مى الأحَتَ إلى الأثقَل کا انت 
المَصْلَحَةٌ في ابتدَاء اكليف ب رفع الحُكم الأضلي؟ 

فان قيل إن الله َال رَووفٌ رَحيمُ بعباده» ولا ليق به البَْدِيد. 

قلا: : ينغي أن لا ليق به ناء اكليف ولا تشليط المَرض وَالْفر وأنواع 
العَذّاب على الَْلْق. 
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1165. ن قالوا: ! إته يمْتنعٌ سمْعًا لقوله تعّالی: رید أله يڪم لسر ولايد 
س الت ر (البقرة: 185) وَلقَوله : 3 لن خالل کہ (الانفں. 
6 # برندالله أن يف عنكم 4( 

6 قلا ق کپ وکا فشر تیر ع م بغي أن لا نسح بالمغرٍ 
ا إذ شرفي رفعه e‏ .هذه الاَيّات وَرَدَثِ 
في ضور حَاصًة أريدً بها افيف و منع إرّادة التشقيل والتشديد. 

1167 إن قیل: ققد قال: م تخ زازب أت بترا € هذا خير 
عام يرما و رلته وإ ُن حبر كل الاما و الأحف علي 

نة قلا لف بل إا م ال صلم لتا في المَالء ران کان أثقل 
في الّال. 

9 فإ قیل: لا ي متي لك عا بل سنا لآم بوذ في ان نح انق 

فا ليس كذلك» إذ e‏ ا ل القتالء وَالإغرَاض ثم بصب 
E‏ بات الواحد للعَشَرَة Ss‏ 
الذي بالإطعام به َغْيينِ الصَام؛ وهو تضيبق. حرم م لمر وَنكاح المْنْعَ 
, حمْر الأغلئ بغ إطلاتها نسح جوا تأخير السلا عند الحَوف 
إلى إیجَابها ت ناء القتال» ونسخ صو ا بصوم رَمَضان» وّکاتت 
الصلاة رك ين علد قوم قنخت اربع في الحَضصر. 


0 النسخ هى 
71. اة : اخحتلفوا ذ في اتخ في حى مَن ليله الخَبر: TT‏ 
172. ا وم: الس حصل في حفیء وان کان جااد پو e‏ 


79 وقال قَومٌ: اميه لا کون شا في حقو 


1174. والمخار د للنشخ حَقيقة وهو ر ارتفاع اكم السّابق» وتتبجة رهي وجوبٺٰ 
القَضاء ء وانتفاءُ الإْجْرَاء بالعمَل السّابق: 


1175. ما حقيقه فلا تبت ٺ في حق مَن لم يبلغ وهو رفع الځكم Ts‏ 
باشتقبال بيت المَقدس فإذا نَل شح بمَكة لَمْ سقط الأمر عَمْنْ هو 
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.1176 


.17 


يمن في الْحَال sS‏ ر بالَمَسك بالأمر السابق» / ول تر لَعَصى 

وان بان آنه کان مَنْسُوخًا. ولا رمه استقبال ال ا ي 

هذا لا نجه فيه حلاف ۰ 

اروم لضا ء للصلاة E‏ يعرف ذلك بدلیل تص أوقياس» 

I E‏ ل E‏ في الحَائض لو صَامَتٌْا۱ 

صت وجب علا لاء درك ا هذا لو اسْتَقَبل الك 
عَصىء ويم اشتفالها في الْقَصَاء كما ول في الاثم وَالْمُعْمَى عليه إا 


وو 


َيقظ وَأفاق : مُا ضا مالم یکن وجا لأ من لاًيفَْمٌ لا يَُاَبُ, 
قان قل إذاعَلم الح ترك بك الْقبلةبالشخ أؤ يمه بالشخ؟ وَالْعلُ 
بشخ لا تانير له دل e‏ الناسخ» لَكلَهُ جاهل به وُو 
مط فیه» لَكنَه مَعْذورٌ. 


قلتّا: التاسخ هو الرّافم لكنّ كن الْعلمَ شط وَيُحَال عند وْجود الشرط عَلى 


الناسخ» وَلكنْ لا شح قبل جود الشرط» لن التاسحَ خطابٌ» ولا يَصيرٌ 
خطاا في حق من لم يبلغه. ولم : إنه مخحطى: محال لان اشم الْخَطا 
طاق على مَن طلَبَ يتا َم بُصِبْة أو على مَنْ وَجَبَ عليه لَب فصر 
لا يَحَقق شَيْءَ مله في مَحَل الراع. 
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ل سسس 


اباب الشانی نى 


7 وَيَضَْمِل على مید لمَجَایع لأزكان وَالشرُوط وَعَلّى مَسَائل نَسَعّبٌ 
أحکام الاخ وَالمَْسوخ. 

آم الكَمْهيدٌ: 

a‏ عل ن ركان اللخ ا لح رالناس امسو والْمَنْسُوع عله أركان النسخ 
ادا كان الح فيفع رف لُک الاس وال الإ الرافع لحك 
الم هو و الك الحَرفوع والمَنْسوځ عَنه هو و الْمُعَعَبَدُ محلب والنشخ 


ل الال 2 رفع الحُكم اا 
1182. ول ا تاسخا على سبیل المَجّان مال : هذه اة تاسخة لتلك. 
3. وق می الح تاسخا مَجَارَا قال : : صوم رَمَضَان تاسخ إصوم E‏ 


1184. وال الارن الح هو الرَفعء و الله تَعّالى هو الرَافعٌ بصب الدليل 
لی الا تفاع وبول ادال عَليْه. 


1185. رأ شروطه» الشروط أ 


1186. الال أن او EE e‏ 5 عَفْلا اا کالبَرَاءَة ا شروط النسخ 


117. لاني ل کو ب E‏ کک المُكلف e‏ 
ا ر ٤ EEE‏ الرفع. )1122/1 


وة ك 


1188. الثالث: ر ل الخحطاتُ المَرْفوعٌ ed‏ ا بوقت بقتضي دخوله 


A € 


ل الک كله تَعَالی: « رامو لضام إل ل لیل € (البقر: : 187(. 


مء 


186 


.1189 


.,.10 


.1191 


.1192 


.1193 


.1194 


.1195 


.,.6 


.1197 


.1198 


الرَابع: کون الطاب الناسخ مَتَرَاخياء لا كقوله تَعالى: « ولا روه 

حي طهری & ( (البقرة: 222). وقوله تعالی: ل حى يعَطوا ألْجرية عن يد وهي 

صعروت 4 ( (التوبة: 29). 

و( برط فيه شع أمور: 

eT E الأول:‎ 

الثاني: لا يشرط ورود النشخ بعْدَاادُخول وقت المَنْسُوخ بل يجوز قبل 

دُخول وقته. 

القَالتُ: لا يشرط أن کون انشوخ ما يله الاستتاء والتعصيص» 

بل يجوز ورود على لامر بحل واحد في قت واحد. 

3 لا رط أن کون ت سح القَرآن بالقَرآنء وَالسَتَة بالسَُّةء فلا برط 

الجنْسية ل كفي أن كود مما صخ الح به 

لامش ل ترط أن ا نصيْن قاطعَيْن؛ اذ جوز تشخ خبر الواحد 
خر الواجد يامترات ون كان لا يجو تح اموا يخير لاجد 

لاديس ل ترط أن ا الاخ مَنْقّولا بمثلٍ لفظ ا المَنْسوخ 1 أن 

کون ابا باي طریتی کان ف وجه إلى بت المَقدس لم بقل لينا فط 

أن والسلّةء اسه ص صريح في اران وكذلك لا يَمْتَبع ا تسح الحُكم 

منطو به باجتهاد النبيٌ ا م وَقياسهء وَإِنْ لَمْ يكن تابنا بَفظ ذي صِيعًة 

وصور َب تفلا 

السابع: ا ا ی تى ل بشخ الام 

إلا لا لهي ولا اهي إلا بالأم بل جوز أن ينسح كلاهُمَا بالابَاحَة» وان 
سح الوَاجِبُ المُصَيُقُ بالمُوسّع ونما ب رط ان برد الاس را 

انشوخ ي ل 
الثامنْ: لا يشرط كرْنهُمَا انين بالنص» ا ك القؤل وفوا 
وظاهره وكف كان بدليل أن النبيّ عليه السَلام ب ll‏ ية وَصيَّة : الأقارب 
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سحت بقؤله: إن اله تعاّی قذ عى كل ذي ق حَقَةُ ألا لا وَصِيًة لوارث» 


.1199 


.1200 


.1201 


.1202 


.1203 


.1204 


م 
ع 


e‏ مه زالمبرات من بايا مَتَافييْن تَتَافيًا قاطعًا. 
التاسع: لا يشر نسح الحُكم ببدَلٍ بت رأف بل توئ بلب 
لأت تر ي ايق 

ولتَدذ کر الان مَسائل ت تتشعَبُ عن النظر في كي المَلْسُوخ والناسخ؛ وهي 
مسانان فی لمَْسوخ» رارح مسال في المَْسُوخ به. 

1 مسالة: ما من حم شرع إلا وهو قبل للشخ» حلفا للمُغترلة َنَم 


الوا :من الأعال ت ا َه صقَات تة فضي حشتةا نها لمكن 


تشخهاء مغل مغرف الته على وَالْعَذْل» وشكر المع فلا جوز نشخ وَجُوبه؛ 
مل الكش والظلم؛ رالكذب» فلا جوز تشخ تخریمه. وبوا هذا على 
تسين العَقْلِ وَتقّبيحه» على وْجُوب الأضلّح / على الله تَعّالی» وَحَجَروا 
e‏ ا ای ا را بوا َا على صح إشلام 
الصبِیّ أن ويه باعل أن اشيثاء لصي َل عير مُمْکن. 
هذه أبطلَامًا*› ونا أنه لا يجب أل الكليف عَلَى الله 
ان فيه صَلذَح الماد أو لم َكنْ قم بعد أن كلهم لا مك أن بني 
E‏ اسح مَن لا يعرف اسح ور اله وجل 
جب على المُكلف مَعْرفة الخ والناسخ» والدإِيلِ المَلْصُوب عليه فيَبْقَى 
التكليفُ بالضرورة. 


لم ضا أن لا جور ن مهم أن لا يروه ون بحرم لبهم مرت لان 


ولَه: أكلفك أن لا عقني يضمن المَعْرفة أي أغرفني ارا ني كفتك أن لا 


رقي وَذَلك مُحَال. نيع اكليف به عد من بتع تكليفً المُحال. 
ذلك لا يجو ن ْلَه مَعرَةَ َء م ™ 


ع 


انه 0 لا يصح ذ e‏ 1 تەکه. 


1205. |2| مال : : الأَية إا ت ا SR‏ تلارَتها دون حکمهاء َدَسَح 


2 ا 
حکمها دون تلارتها e,‏ جَميعًا. 


187 


هل من الأّحكام 
ماهو 
غير قابل لورود 


النسخ عليه؟ 
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۴ ے: 94-93 


نسخ التلاوة دون 
الحكم 


س س سںں ‏ پںں ‏ ی ر 
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.1208 


.1209 


.0 


.1211 


.122 


.1213 


.1214 


ت 


. وظنٌ قَوْمٌ اسْتَحَالَةَ ذلك . 


. فنقول: هو جائز عقلاء وواقع شرٌعا. 


ص 
E‏ 


م وار عَملا: ان التلاوةء وكتبتَهًا في القَرآنء وَانعقَادَ الصَلاَه بھاء کل 
کک كما أن لحري م والتخليل مهوم من لفظها حكمُهاء ول 
ځکم ف فهو قابل e‏ هو إن قابل للنشخ. 

رَد قال قوم تشخ التلاَوّة أصلا مُمْتنع لان لو كان المُراد مها مجر 
الحُکم a‏ رَسول الله ا وما َل الله لا ل 
ويناب عليه كيف برف 

لنَا: و استَحَالَة في أن ا المقصرد مرد الحم دون التلارَة؟ لكنْ 
ا الله سب بلفظ مُعَيّنْ؟ 

فان قیل: : فان جار تشخها فلينسح اا اا بع للتلاوة 
َكيف قى الم مَعَ تشخ الأضلٍ؟ 

قلنَا: لا بل الثلاوة حك واناد اللا بها حم ار فیس بأصل» وإنمَا 
ا دلالتها ولس في تشخ تلاوتهاء والحُكم ب أن الصَلدََ ل E‏ 
تسح لدلالتهًاء كم من لیل لاً بی ولا عق به صَلةً ! هذه الاَيه دليل» 
لنزولها وورُودهَا لا لكونها ملو ة في الْقَرآن والتَشح لا يرف وَرُودَهَا وَنرُولها 
لا ملا انها عير وارد بل يفا بالوارد الذي لا يى ۰ 
يعدم الدليل وَيبْقى المَدلول ٩‏ إن الدلیل عَلَمَة لا عل اذا دل فلا ضر 


في انعدَامه. یف اموب للع کا الت تعالی ا دم ول 
e‏ و تشخه! دا قلنَا: ال يه مشوخ أرذنا به انقطاع تعلقهاعَنْ / 
عبد وارتقَاعَ E‏ لا ارتقاع ذاتها. 

إن قيل : شح الحُكم مَعَ بَقاء اللاو مُسََاقض؛ ا 
بقاء الدليل. 

:ما يون دَليلاً ع انفکاکه عَمَا رف حُکمه» فإذا جَاءَ طا تاخ 
لحکمه رال شرط دلالته. ) 


لتر د اسثانی: أو الاجشکم -- الأصل الأول: كتاب الله تعالى / النسخ: أركانه وشروطه 189 


سسس س ا س ا 


2 + ر ار 


215 الذي يدل على وقوعه سَمْعًا قله تعَالّى :11 ول اریت يفو رودي 
طعَام وکن (البقرة: 184) الاية. وقد و تلارتهاء ونسخ LL‏ بتعيين 
الصوم . والوَصِيًة للوالدين والأفربَ مناه في رانء وَحُكمُها بقولِه 
: دلا رصي ا ونس تقديمُ الصَدَقة ةمام المُنَاجَاة وَالتّلاوَة باقية. 

ونسخ التربْص حلا عن الْموفى عَْهّا زَوْجُهَاء وَالْحَبْس وَالاأذّى عن 


0 


القاحشة بالجلد والرجم مع بقاء التّلارة. 


2 ف 


6 وما تشخ التلاوة. فقَدٌ تَظاهَرّت ا کک تلاوة ية : ارجم مَعَّ بَقاء ٠‏ نسخ التلاوة 
حکمهاء وهی قله ال «الشيخ رالشيْخة إذا ريا فارجمو ما ال تالا 
الله عزيز حَکيمُ». 
27 شرع مائ رضي اله نها أا قالّث: َرَت َر رَصَعَابِ ت محرمَات» 
خن بحَمْس» ولس ذلك في الكتّاب. ۰ 
.ı218‏ |3| اة : جُوز شح الُْرآن بالسنةء والسنة اران أن لکل a‏ 
ET‏ فما الماع منه؟ ولم حبر الَجَاسل» مَحَ أن العَفَلَ لا بُحيلة. 
کا لسَمْعَ على وقوعي إذ التوجه إلى بيت المَقّدس ليس في 
القَرآن» وهو في السنة ر القرآن. (كذلك ا :8 
شر وه 4 (البقرة: 187) تشخ لتحريم ا Ey‏ التحريم في القَرآن. 
ونح صم عَاشورَاءَ بصم ا کان عَاشورَاءُ ثاب بالسنَة». وَصَلاة 
الَف وَرَدَتْ في القَرآن نَاسخة لما ٍ َك في الست من جواز تیرما ل 
انجلاء القتال» حَتّى قال عليه 4 السلا و ۰ أ الصلاة: وشا 
لله ق ُرَم تارا» لحَبْسهم له عن الصلاة. وكذ لك قَوْله تَعَالى: فلا تزجعو 


٤ a‏ (الممتحنة: 10) عله الاد م لهد ولأ 
.وما د شح الفُران بالسُنة ة تشخ الوَصيّة رالأَفربينَ بقؤله ب 
r 1‏ صت لرّارت» لان آي الميراث ا َمْتعٌ الوصِيَة للوالديْن لأر 
إذا لجن مُمُكنٌ. وكذلك قال م : «قد جََل اله هن سبیلا. البکر 
بالبکر جلد مائ وَتَعْريبٌُ عام» ا مائة وَالرَجْمُ» فهو تاسخ 
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.0 


.21 


..222 


.1223 


.1224 


.1225 


ت 


هدا فيه نظن لاأ م بين ن ا َة الميراثِ تَسَحَث ية الوَصِيّة وَلمْ يَلْسَخه 
هو يتفه انه وَين أن ر الله 5 تعّالی جَعّل لهُنْ سيلا وان قد وَعَدَ الله تعَالّى 


به فقال : او عل آل هی سیا 4 (النساء: 15). 

فيل قال شافع رَحمَة اله لا جوز تشخ السنة َة بالقرآنء كما لاً جور 
نسح القَرآن بالسََّة .وهو أجل من أن لا عرف هذه الوْجُوة ذ في اتخ فکانہ 

: إنما / تلتغي السَلّةبالسنَةء إذ رفع الب ال ماه بسح ویکون هو 

ینا لکلام تفه وران وَل کا ا 

ذلك فاته لم بقل إلا ميقع ُن إلا َلك 

قلنا : دان کان في جوازه فا فلا فى أيهم مي الُْآن جوب التَحَول 


إلى الكَعْبَة وإ ران کان وجه الى ت المَقدساانابًا, بالسنَةء وكذلك ا 


ممکنْ إن کان يمول م ع هذَه ققد لتا فوع وَلاً حاجَة إلى تفدير 
سنة خافية O N‏ . الحم بأن ذلك لم يمع 


۾ س ~~ ر 


ضلا تكم مخض ن قال الأكترّ: كان ذلك ريما لا ينَارَعٌ فيه. 
احْتَجُوا بقوله تَعّالی: د ر 
حا وله فل ما یکو أن اين وای ف ا 
لے % (يونس: 15 )فدل أنه لا ينسح اران بالشتّة. 

قلَا: ل لاف في آل لځ من لقا ته َل پوځی يوڪ لی كن لا 


ب 20 


e‏ بتظم لرن .وإ جوزنا النشْحَ بالاجتهاد» الان في الاجتهاد کون 
من انه غ کالاذن و في التشخ . وَالحَقيقة أن التاسخ ي ا E‏ 


ااذر ت ا لاء أت بقرءان عار 


على لسان رَسوله ا 
وَالْمَقَصودٌ ی شرطه أن يلس حم القرآن قران بل عَلَّى لسان 
رسوله اخ س ا بقران کلام انه الى اح هو و التاسخ باعتبار 


والمَنسوح شتت ولت له اتاد أَحَذُهُمَا قران الاح ليس بقّرآنء وَإِبمَ 
الاختلاف في العبَارّات ل امه بَفظ مَنْظوم يرتا بتلاوته» فيْسَمّی 
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mmm ل‎ 


ر وربا دل عير َفظ ملو يمى سنه الكل مَسكُوع من الول عَلْه 
ا على في کل حال . 

6. ع ت طالبوء بقرآن مثل هذا القَرآنء قال i:‏ أقدر عَلَيّه من تلقاء تفسي» 
E‏ بحم عبر ذلك َي هذا من تشخ الْمَرآن الس وَامتنَّاعه؟ 
و a:‏ ما نسح من ايو ايها أت بر نها آذ لھا ¥ 

(البقرة: 106) ن أن الاي لا دسَح إلا بمشلها أو بير منْها. E‏ 
ملها. مَدَح وال . «ألم َلَم أن أله عل لک ل سء فر € بي ET‏ 
ا اسح ا ال ا المُظهر لَه على لسَان رَسوله 

امهم اانا بواسطته تسح کتابه» ولا يدر عليه عَيْره. 
229. ثم تسح اله ال اة على لمان رَسوله ت تی بای خر 
و أن کون الاي الأخرى هي الناسة للولى. 
0 م تقو تقّول: لمرد تيان , بقرآن خر خير منها لان الان ل صف 
بکون بَعْضه حيرا من ابض يما فد قدي و مَخلوقاء بل هغاه أن بتي 
يعمل حير من ذلك العمل لکونه أف منه» ا أجرّل ثوابًا. ٤‏ |126/1| 
1231. |4| فال الإجْمَاعٌ لا نسح ب به اذ ل١‏ عل نقطاع لوځي؛ وَمَا نس تسخ الإجماع 
بالإجماع فالاإٍجمَاع ا تاسخ قد سَبَقَ في رَمَان نزول لوي مِنْ e‏ 


۶ وم 


کتاب 
232. |5| مشاة: N‏ سح الات مها اموا الخاد الحا خاد E‏ 
1233 ما سح امترات a a‏ قلا قال 
: وفع م ذلك سَمْعّاء فان آهل م مشجد اء تولو إلى الكعبة بقول واحد 
أَحَرهُمُ اوكا ذلك بنا برب قالع بوا تشه عن الوّاحد. 


234. َالمُختَارٌ جوا ذلك عَقلا لو عبد , به» وَوقوعَهُ سَْعًا في رمان رسول الله کک 
ذل قَصَة قبا وبدلیل أنه کان ينف خاد الولاة إلى الأطراف» وكانوا ا 


192 


سخ المتواتر 
بالقياس 


.1235 


.1236 - 


.17 


.1238 


.1239 


.1240 


.1241 


الناسخ زالمَنْشوع > جَمیعًا. ولك ذلك مُمْسنع بعد فاته ا ا 

لصحَابة على أن ارا التو تر اللوم لا برع حبر الواحد فلا داهب إلى 

تجويزة من E‏ ب وَالحلف وَالعَمَل حبر الواحد لقي من الصحابة . وذلك 

فیمًا لا برقع قاطعًا. بل ذهب الوا إلى مع ا شح القرّآن بالخبر لمُتواتى 
حى اهم قالوا: : جم ماع وإ کان مَُواترًاء لا يصاخ لش الُْرآن. 

قال الشافعي رَحمَهُ الله: لا جور شح القرآن بالسنَ وَإِن توانر ا 

ذلك بمخال» لاه صح ان قال" : تداك بالتَشخ حبر الواجد في رَمَان 

نرول الؤخي. وَحَرَمَتا ذلك بَعْدَهُ. 

إن قیل: كيف يجوز ذلك عَقلاء وهو رفع مالاع بالطَنٌ؟ وَأ حديتُ قبا 

عله انضم لبه من الراب ما ورت العلم. 

قلتَا: تقديرٌ قران مَعَرفة توب إبطال أخبار الآحَادء وَحَمْلٍ الصحابَة 

على المَعرفة بالقَرائنء وَلاً سيل إلى ضع ما لم ينْقٌل. وَأم وله إن رفع 

للقاطع بالظن باعل إذ لو كان كذلك لقطعتًا بكذب التاقل. وَلشتا فطع 

به پل جور صِدق وما هو مَفْطوعٌ به برط أن لا رد خر ينسح كما 

أن البرَاءةَ الأصلية مَقطوع بهاء وَترتفع بَبَر الواحد» لاتا فيد القطع برط 

عدم حبر الواحد. 

فان قل یم نكرو على من بقع بكؤنه كاذباء لن ارول عليه السَلذءُ 

الک ا نبت تشخه للرمَه الإشاعَة؟ 

قلنَا: ولم دجيل أن يشيع الک وّكل النَسحَ إلى الآحادء كما يشيع 

لموم ويکل التخصيص إلى المُحْصّص؟ 

|6| مَساألة: لا يجوز تسح النّص القع المُّواتر بالقياس علوم بالظنٌ 

رالاجتهاد على اختلاف مَراتبه جلا کان أو حَفيًا. 

هذا ما فطع به ال منهي قالوا: ما جار التخصیص به جار 
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1242. وض لعل ھک م E‏ جي 


قري الا ل اتال ؟ 
4.. وَقال بَعْض أَضَحَاب الشافعيّ : يَجُور اسح بالقياس الجَليّ. 


O .‏ ۴ 
9 سے 2 2 ت ر 


124. وحن / فول لفط لجن 2 بهم فان ن ارادوا ا 
المَظنُون َا . وما بوهم اطع به غل ان ترات 

1245. الأولى: م يجري مجرّی الت ا منه» کقوله الى : E‏ 
آي € (الإسراء إن تَخْرِيم الضرب ُد مدرك مه قطماء فو كان ورد ت بإباحة 
اضرب لكان هذا تاسخاء لاه أظهَر م من الْمَْطوق به في دَرَجَته وله تال : 
E:‏ من يل وال در E a‏ 7 اليه في أن ما هو فَوْق ٠١‏ 
الذرة كذلك. وكذلك ل تعالی: # وورته :واه ليه ألملْتُ 4 (الساء: 1) 
ي أن ا 

146. الرتبة تة الَانية ورد نص بان لمق لا شري في الأمة نم ورد قول ه: من 
أفتق شرا له في عبد قوم عل الباقيء لقضيتا بسرابة مشن الأماء قياسا على 
الت لا فطع , به» إذ غلم قطمًا أن و صد الشارع إلى ا ا 

7 التب نة الالكة: أن یرد الاش م بإباحة ت التّبیذى : ee‏ 1 ا 
الحَمْرَ لشدتهاء فيَنْسَخ إبَاحة لبيد قتا على لمر إن عبد بَا بالقيَاس. 

8 وقال قوم ولذ م عبد بانقياس تخت بصا إذ لا رق بين قول ج ) 
کل مشسد س ن¿ قۆلە: ا ا لشدتها ولك ق بالقياس 
على الْعلة المَْصوصَةء وَإِل کان منکرًا لأْضل القياس. ا آنه إن له 
عبد بالقياس فَفَولهُ: (حرّمت ي الْحَغْر ليم لشدّتهاء يس قاطا في تخر 
النبيذ» ا تكو 2 َر حاص كما کون العلة في الرَجْم 
زا الْمُحْصن حَاصة. وَالْمَقْصو لمقصود أن | العَطِع لا برع بالظن: بل بالقًاطع. 

1249 إن قيلٌ : اسحَالَة رفعه بالْمَظتُون عَفلى أو سَمْعي؟. ) 


ا 27 
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i!‏ ۃ هل تبت 


بخبر الصحابیى؟ 


س ر یں ل 


.1250 


.251 


.1252 


عن 
ر 


قلا ضیح آله سَنْعِيّ إذ لا جيل عَْلاً أن نال. تمدام بشخ 

ال بالقياس عَلّى نص أحر. تَعمْ: شتجيل أن تَعبَدَ بشخ اللَص بقيّاس 
متبط من عَيْنِ ذلك الصء لأ لك بُوذّي إلى أن يَصير هو ماقضا 
لتفسه فیّکونَ اجب العمل به وَسَاقطًا العمل به. 

إن قیل : فما الدّليل عَلَّى امْتتَاعه سَمْعّا؟ 

لا دل عليه الماع على بُطَن كل قياس مالف 2 معاد 


رضي الله عَنه: «أجتهد رأيي» بعد فقد النص وتزكية رَسُولٍ الله م له 


,1253 


.1254 


.,1255 


.6 


وَإجُمَاع الصَحَابة على ترك القاس بأخبار الآخّادء فَكيْفَ لط 
المُتواتر؟ واشتهار لهم عند سَمَاع ا لوّلا هذا لصتا برأيتاء 
و النص قاط في الْمَْصوص. وَدَلالة الأضل على الف ا 
َكيف بعر الأقوّى بالأضعَّف؟ وها مسد الصَحَابة في إِجُمَاعهمْ عَلى 
تك القاس بالنّص. 

ان فيل : إذا تتاقض قاطعَان» E‏ مما فهل ب ت تاه ا 
لاجد حٌى کون ُو الَاسح؟ 

قلنَا: : يحمل أن يقال ذلك لأ إذا تبت الإحْصَان بول ا مح أن الرَن 
ابت إلا اربع دل علّی ته / لا حاط زط ما حاط به للْمَضروط؛ 
ْمَل أن يقال : التَسْخ إذا كان بالتأحر والمَنْسُ قاط »قلا كفي فيه 
ول الواحد. فهذا ف الاجتهاد. ا و النَصَيْن 
سوح قطماء ونما هدا مَطلوبٌ لابين . 

۱7 مشا لا نسَح حم قول الصَحابي. سح کم اء ما ا ل 
RL‏ تحت کم کذا٣افإذا‏ قال ذلك نظرَ في 
الح إن کان ابا ِبر الواح صاز مَْسُوځًا وله وإ كانَ َاطًا قلا 
وْله: تع حم دا فا يبل قطعاء قعل ن مالس بتاسخ اس ومذ 
طن قَوْمٌ أن الرَيادَة عَلّى النَص نسح وَكذَلكٌ في مَسَائل . 

قال قومٌ: ِن كر نَا ما هو انسح عنْده لم لدم لَكنْ نرا فيهء وَإِن أطلَقَ 
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تحمل على | ن يطلقٌ إلا عَنْ معرفة قطعية. قال القاضي| : «وهذا فاسد» 
ا أنه إن ذكر الناسخ ul‏ ايء ون لم ذكر م لذ 


0 
ء‎ E 


E‏ ل ذلك عَنِ اجُتهاد ینفرد به) . هاما ذکره ة القاضي رَحمَة الله. 
257. الأصحَ عندتا أن قبل > كقَول الصحابيّ: أ ام بکذاء تھی عَنْ کذا 

ان ل E‏ في کتاب «الأخباري .رلا فرق بَيْنَ اللفظيْن*. ۴ہ : 199-198 
258 إن قیل: قالتْ عائشة رضي اله عَنها: ما مات رَسُول الله م إلا وقد 


و رو ص ےر ر 


أحلت له النَسَاءُ اللات حُظرَنَ عَليّه ب قله تَعّالی : إا أحلتا أك اروك 4 
(الأحزاب: 50) ) فقبل ذلك منها. 
1259. قَلنَا E‏ ذلك عندناء ومن قبل فاتمًا قبل ك للدليل الناسخ» ورأه 


EE 


خاتمَة الكتاب ب قي : 
ما يعرف به اریخ خ التاسخ» 
‰0 عل هذا تَنَاقَض صان فَالنّاسخ هو ماخر N‏ بڌلیل لعفل 
وا باس ت » ټل بمُجَرّد اقل ذلك بطرق: 
1. الأول : ان يکود في اللفظ م عليه کقوله عليه السَلام : کلت ینک 
عن ادخار لوم e‏ فالآن ادخروهًا»» وكقؤله: «کنْتُ کک عن 
زيارة لبور فزورٌومًا». 


۴ عنم 
| 


262 الثانى : د خي الأنفي شم على أب و الآخر. 


مھ 


هدد الَالتٌ: أن يذ كر الرّاوي لار E‏ اْخَنْدَق» أو عَام 


الح وَكانَ ا علوم قبل E‏ ت ن يروي الناسخ لمشو 
راو راجا أو رَاويان. 


َة 


1264. ولات يقبت التاخر بطرٌق: 


ع 


1265 الأول. أن قول الصحابي: کان الحُكم عَلَْنا كذ ثم نسح DS‏ 


3 
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.1269 
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ا 0ن 


عن اجتهاد. 

لاني :أذ كود أَحَذهُمَامًْا في لصحف بعد الع لان السو والايات 
یس إنبانها على رتيب الول بل مادم التأخر. | 
الثالث: :أن كود اویه من ادات الصَحَابةء قد مَل الصْبِي عَمُن تَقَدمَتْ 
صحبته» وقد يقل اكاب عَنٍ الأصاغض وفك 

أن كود الرٌاوي نَم عا الفح ولم يفل: إني سمغت عَام الح إذ 
لعلْسَمِع في في حالة كفره َم رَو بعد الإسلاًم أو سَمع ممن سبق بالإشلام. 
الخامس: أن يَكونَ الرّاوي قد اثقَطعَتْ صحْببمُ رمَا ينان حَدِيتةمُقَدَم 


9 ن عت مه 2ي ء0 


لی حَديٿ مَنْ بيت صحبته. ولي من ضَرُورَة مَنْ تَأخُرَنْ صحْبنة اَن 
بكو حي متأخرا عن وَفْت اناع صخبة يره ) 

السادس ن ا أ لحرن على وف فضي قَضيّة الَْقَلِ وَالبرَاءَة ا 
يماظن تدم ولا يلرم لك کقوله ا :دلا وضو مما نة الا ولا 


عو 


يلرم أن ا متقدمًا على إیجاب الوصو مما مشت لار اذ ا أنه 


و رضنا من الأضل E rl ek OT‏ 
ا ا سنة سول الله و 
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.وقول رَسُول لله ل حت لدَلالَة المُعْجرَة على صدقه لامر الله تعالى 
انا باتبَاعه ولا لا ينطق عَن لوی إن هو إلا وی یوی € (لنجم:4) لکن 
بض الوح لى فَيَْمُى كتاباء وَبَعْضَة لا بى وهو السنة. 
ESAS SAN .1273‏ 
إلا عى لمان المُخبري إا على سبل التواش إا بطريق الخاد د. فلذلك 
اشَتَمَلَ اكلام فی هذا الأضل على مُقدمَة وَقشمَيْن: قشم في أخبَار 
لتوار قشم في أبَار الخاد وغل ل شم علی انوپ 


بدر. اما المقدمة: 


«د.. قفي بيان اظ الصحَابةء رضي الله عَنْهُمْ في تقل الأخبار E‏ 
وله وو على حفس مراب 
الأولّى: وهي افوا أن يفول اصحاين: سمغت رشول الله اه يفول 
کذا u‏ أو حدتني» از ساناي فَهَذَا لا طرق له الاختمَالء وهو 
الأضل في الرَواية والتبليغ . قال له : «تَضر الله مرا سَمِع مَالتي» فوَعَاهَاء 
فأداها كما سَمعَها) الحديٽ. 


م ص 
gg‏ £ 


ود الانبة: ن قول ل ا کا ا را أو حذّتَ . هذا ظاهره 
النقل اذا من الصحابيء ولیس تَصًا صَریًا اا الواحدٌ منًا: 
«قال سول الله ل اعتمَادا على بسمَعْه منْه. فلا |130/1| 
ا بقول الصحَابيٌ ذلك اعمادا على ما بلغه على 


انان شق به 


.8 


779 


ن 
ی 


وليل الاختمّال ما روّى و رة عن رَسُول اله ل ا ار ضح 
جُتبا فلا صَوْم ل!»؛ فما تكش قال : حدثني به الفضل بن عَبّاس. ق و 


ص 


a 40 


احبر ألا وا ا . وروي عن ابن ٤‏ باس رضي الته عَنْهُمًا عَنْ رَسول الله 
رس ل E‏ روجع فيه خر مةن سانا 
بن زيد إلا أة هدا وإ كان مُحَمَلاً- هر عيذ بل الظاهر أن الصَحَابیٌ إذا 
قال: قال الله کک فما يفول لو يئور الله وه بخلاف مَنْ 
لم يعَاصرإذاقال. :قال سول الله اه رة حاله عرف آَم سمغ ولا 
بوهم م اطلاقه الما بخلاف الصحابي» فاته اذا قال: قال لله کی 
وم اسما ليدم عل لاعن س مداه الثّاهر وَجَميغ الأخيار إتمَا 
تقلت إلينا كلك إذ قال : قال أو بكر قال رَسُول الله بقلت ؛ قال عُمر: قال 
اله افلا تفم من ذلك لالشتع 
الثالنَة: أن يول الصحَابي: ا لله م بکذاء أو تى عَنْ كَدَا. قهَذَا 
طرق إ اله احتمًالان: حدما في سَمَاعه كما في وله. «قال». الثاني 


ا اذ e‏ یری ما لیس باه ا راء فقد اختَلفَ الت أ 0 و ( 
في او a‏ سی قو 


.1280 


مو لامر أجل هذا قال بض أل الشاهر: : لا حجُة فيه ما لم ينقل الفط . 
رالصجبح هلا بن بالصُحَايٍ إطلاق ذلك إلا إا غلم تحقيفا ا 
بذلك ا قول مركم , بکڌا) أ «افعلوا وينضم م من 
راثن م ا يره كوه مر يدرك وره د٤‏ إلى لأمر. أمّا احتمال بنائه 
اثر على الْعَاَط ولوغم فلار إلى الصحَابة بر ضرورة بل تحمل اهر 
قولهم و لهم عَلى السَلاَمَة م ا أمَكنَ. وَلهذا لو قال : «قال رَسُول الله وك 


ذا e‏ سَرْطاء وَوَقّتَ وتء يمنا اناع ولا يجوز اا 
e e‏ لا َب أن 


للك فل عل رضي اه عله وأن: : مرن ن أا الاكثين لاقي 


ص 


‌ 


وَالقَاسطينَ» وَلا يِن بمله أن ول ا 
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اس ا ص ا ل r‏ 


~0 


281. ر اليه احتمَالٌ ثالٹ في عمُومه رخصوصه حتی ظنُّ َو وم أن مُطلق 
هذا َقَتَضو نر جميع اة ة. والصحيح أن من ول بصيغة الحو eT‏ |131/1| 


سے 


o£ o¢ى‎ 


بغي أن يتقف في هدا ذ حمل أن کون م EE‏ مرا للام أو لطائفة 


أو لشَخص بعينه. وَل ذلك بببیځ له أن ول e‏ وف فيه عَلى 
لال ل غ َد للواحد ا للجَمَاعة الا اذا کان لوصف 
حه ِن سر أو خض ولو ان كذلك لصَرَحَ به الصحَابي» كقؤله: : ام 
إذا کش مسافرین أن ل نزع خفافتا اة يام لياليهنٌ» د نعم» لقال o:‏ ا 
بکذا» وَعُلمَ من عاد الصَحَابي أنه له لا اة إلا في أثر الأ حمل عليه إل 
2 آل کون ار الام أ أو لطائفة. 

22.. الرَابعَة E‏ ب بکڏا وَنهيتا عَنْ كذا. طرق إِليْه م سبق م 
الاختمالات الثلانّت ا i‏ الآمر؛ نه لا یری 1 ل اله 


ا ا لا تمه ة وَالعُلمَاء. 


رن 


1283 قال قَوْمٌ: ا . وَذْهَبَّ الأكتون إلى أنه لا يُحْمَلٌ إلا 
لی أمر الله على أو مر رَسوله ا لأ بريد به إثبات شع وَإقامة حجُي 
لا يحمل على قول مَل لا حجَةٌ في قَوله. 

1284. و : منّ السَنّة كذاء وَالسنَة جارية ية بكذا فالظاهر أنه لا بريد ! الا 


Es 


سنة رسوؤل الله - E ET‏ 
َلاَق بَْنَ أن ول الصَحَابيّ ذلك في حَيَاة رَسول الله اه أو بعد وفاته. 
ام التابعيٌ ! اذا قال : «أمرتا) احمل اھ رَسول الله لب وار الاه باجعا 
EF‏ حاصلة به. و أمُرَ الصحابة. ل ليق العالم أن بُطلقَ يطلق 
َلك ك وتر من تب عا كن الاحتمَالَ في فول ا 

و« الخامسة: ن لد ا ن اون اماف لك إلى َمَن الرَسول 
عله لادم فهو دلیل على جواز الفغلء لأ ذكره في عرض اة بذ ل 


عو ع 


على أنه أَرَادَ م A‏ الله م وسكت عَليّه» دون مَالَمْ يغه ولك 


سسس 


|132/1| 


186. ا الله یھ وما ليس“ : 
1287. الان فلا بذ من بيان طرق اتتهاء ابر ناء ولك a‏ الآحاد. 


يدل على الجُواز. رلك مل قول ن عُمَر رضي اله عَنهُ کنا تفال عَلى 
عَهد رَسول الله یه مول حير الاس بَعْدّ رَسول الته ب ابو بكر ت 
ا ١م‏ مان فيب َلك ر سول الله ی ج فلا ینکر وَقال : کنا نابر 


على عَهُدِ رَسول الله عاي » و بعد ه مین سس بی ری نَا راقع ِن حدیج 


الحديتٌ» وَقَال ابو سعید :کنا نخرځ على عهد رَسول الله وک صاعا من بر 


ا ەھ 


في رَکاة لفطرة» . وقالت َائشَة رضي الله عنها : «کانوا ل يَقطعُونَ في الشَيْء 


ا 


0 


التافه» .وما ل التابعی «کانوا علو قفا ل على فعْلٍ الامَةَ مةء بل 
عل عض قلا ج فی إلا أن يُصَرَحَ تله عَنْ اَهَل لإجُمَاع» / کون 
قلا لاٍجْماع. . في موه ب حبر الواحد کلام سَيَاتي. 


ا 


م 


8. وہ 


.289 


120 


.1291 


1292 \\69 


وجنسه» اذا وجد لا 
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اتم الأول حالسل 
اککرط فی الاسر 


الْبَابُ الأؤل في؛ 
إخبّات أن التواترَ يُيد العلمَ 


وقد عليه لبر 

وَحَده ا اقول الذي نطق اليه لتَصديق أو النّكذيبُ» ا ا 
الذي ا ادن أو الكذنُ». وهر أولى من ولم ا الس 
وَالكذِبُ. إِذ ا الواحدٌ ل ا کلاهما 2 کلام الله الى ل LL‏ 
ا أضلا e‏ عن المُْحَالآت ل ال الق أضلاً. 


0 2 ا اي ا هي ات 


دات بل تسیز عبرا شد لماه ل اشير به نا في الَف 
َا صد من ئم املوب لم يكن خر را. وما كلام النّفْس» » فهو حبر لذاته 


5 2 2 


بقَصد القاصد. 


أ اتات كن رار فيا يدا لملم هواج خلافاااللسمُنيّة: حیث صا اقلتواتر 


ر ار يږ 0 يفيد العلم 


ا برخم ایل ا و 
ڪر ذزتاا في مار e‏ راه تز تون حَصرهُم العْلوم ے: 76-67 
في اواس مغلم َم ولس ذلك مذ رکا بالْحَوّاس ن الخَمْس. 


ا 


دوه قم يسريب عَاقلٌ في أن في الدنيا بده سی بدا ونل دحلا ولا 


202 


|1331| 


.1294 


.1295 


.126 


7ء 


َك في وجود لاء بل في وجُود الشافعي وأبي حَنيفة رَحمَهُمَا الله بل 
في الدول» والوقائع ا 
ن قیل: لو كان اغوم رور ما اتام فيه 
قلتا: ٠‏ من يحالف في هذا فما يحالف بلتانه أ عَنْ خبط في عَفله أ 
عَنْ عتاد. ولا يَصدر إنكارٌ هذا من عَدد د کثیر يَستحیل إنکارم في العَادة 
عَلمُوه وَعتَادهم ولو تركتا ما علمتاه لقؤلکٰ مَك ٣‏ 
ak‏ بسب خلاف السوفسطائيّة. 
آتا بطلا ذب اغبي حت َب إلى أ ذا العم نري م فنا تقو 
ا وران عرض فيه السك وَتَحْتَلفٌ فيه الأحرَال. 
e‏ ولا عة الْاء والصَييان ومن لس من هَل 
ال ولا لم من ترك التَظرَ قَصدً صدا وکل علم َظريٰ فَالْعَالم به قد بج 
سه فيه شاک م َا وتن لا جد شتا شَاكينَ في جود مَكة وجو 
الشافعى رَحمَةُ الله طَالبينَ لذلك. فن عََيْتّمْ بكونه تظريًا شَيْنّا منْ ذلك 
حن تلکر؛؛ إن تيلم به أ مجر قول امير ل نيد العم ما لم َنَظمْ 
في التفس مُقَدمَتّان: إخداهمًا: أن هؤلاء مع م اختلاف ب أخواله تباین 
نراضهم. وص كثرتهمٌ: على حال لا يَجْمَعُهُمْ على الكذب رلا 
إلا على الصذقٍ والتانية. قد ا فوا على الإخبار عن الواقعة. 
Es‏ بالصدق على المَُدمَتَيْن. فهذا ll‏ ولا ُد وان 
ل بهاتين لمُقَدمَتيْن حتی يَحْصل | م والتصديق وإ ل 
كل ي اي زه للات پل توم ق شرن يا عن ڪت 
a‏ وان لم بَشعر شورع بها. 
تَحقيق القَول فيه أن. الضروريّ إل کان تاره عَمّا صل بعر وَاسطق 
ت لديم لا انا و ل ر فهذا َس 
بضروري» فان حَصل بوّاسطة لمُقَدَمَتَيْنٍ لذ ورين . وإ کان غبارة عَم 
ْحْصل بدون تکل الواسطة في الذهُن فهذا ضروري» ورُب وَاسطة حَاضرة 


. 
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ا س ا n‏ 


في الذعن لا تعر الان بوه توشطلها طول امامتها سى 
ولي ا بأولىٌ- أعني لملم كقولتا: «الاثتان صف الأربَعة انهلا 
يلم ذلك إلا براسطة وهو ااا ا جي الجُمْلَة المُسَاوي 
رالاثتان خد الجُزأين لمُساوي للثاني من ا فهو ر إذن نف 


َد حَصَل هدا الْعْمُ بواسطة لَكنَها جلي في الذهْنِ حَاضرة. ولهالقيل. 
a ae‏ قر یو إلى تاملل وات نی 


م عي 


يلم أن هذه الجُمْلة نسم بجُزأين 
1298. اذا لعل ب بصدق حر الوائر حْصل ا هذه المُقَدَمَات» رمَا هو كذلك 


E‏ وما لس اولي مَل یُسَمّی ضَروریًا؟ هدا ارما تلف ف 
الاصطلاح والضرُوري عند الأكثرينِ عبارَة عن الأول لعا eR‏ 
تضطزير ا .إن اللوم الحسَابيّة ية كلها ضرُورية» وهي نَظرية ومغتی کُر 
قري آنا لست بأولية وَكذَلِكَ ْم بصق حبر لتوار يقرب من الم 
تفا من التجربةء ا ا باطرّاد العادات» کقولًا: ا مرو 
لمر كر كما هنا عليه فى مدمه الکتاں* ۴ص: 69-68 
«ه. فإ قیل: لو ستل مدل على کونه عر ضَرُوریٰ بات لؤ کان ضروريا 
عمتا بالضرورة کون ضرُوریا E‏ الخلاف فيه› هذا / الاستدلال |134/1| 
صحيح آم لا؟ 
0 قلنًَا: إن كان الضرُوري عبَارة ما تج أنفُستا مُصطرَين لَه فبالضرورة تغل 
من اتا أا مُضعون إآی إن كان عبار َا صل بير واسطة فور 
أن يتاج في مَعرة ذلك yen,‏ 


سيا عى الْقَطع» وَنترَدَدُ فِي أن اعتقَادَنًا علمْ مُحَقق 


3 


204 الرنة 


الْبَابُ الثاني في؛ 
شروط التَواتر 
ا1 وهي أرَبعة: 
1302. اسر الأوَل. : آذ يڙوا عن عم لاعن ظنٌ إن هل بَعْدَاد لو ابروا عَنْ 
طائر انهم وء حَماماء أؤعَنْ حص انهم نو ياء لم يَحْصل لتا العم 
بكؤنه حمَامًا بكونه ريد ولس هذا مُعَللا أن حال المُخبّر لا زد عَنْ حال 
لأت كان في فُذرَة لله اَی أن َل لتا العم برهم وَإن كا عن 
ظنْء ولک الاه عير مرد بذلك. 
3 الشُرْط الثاني :أن کون علْمُهم صروريًا سند ال محسُوس» اذل خت 
مل داد عن دو العم وعن صدق عض الأنبياء و ا لا 
العلمُ ا علوم ب الاد وإلا قد كان في فَذرَء الله تعالی أن يَجْعَل 
ذلك سيا للم في حفن | 
304.. الشوط الثالث: أن پشتوي طرَفاه وواسطته فی هذه الصفات. رفي كمال 
اعدد ذا قل زا عن السّلف» وَتَوّالت لأغْصان ولم وط 
اة في كل ااعَطر َم صل العم بصڏقهم. لأ َر أي ل عَطر حب 
مسقل بتفسهء فلا بد فيه مِنَ الشرُوط. ولأجْل ذلك لم يَحْصل لتا العم 
بصدق الهو مَعَ كرتم في قله عَنْ مُوسّی- صلوات الله علیه- تکذیبٌ 
کل تاخ لشریعَته ولا بصدق الشيعة. وَالعبَاسِية وَالبَكرية في تفل اللَّص 
على إقاة علي أو اعباس أو آبي بک رضي ال عنم وإ كر َد قلي 
في هذه الأعصار القريبة لأن ن هدا و ا خاد ولا : ثم م فشو ثم 
كر النَاقلونّ في عَصره Ns‏ إمَّا حَصَل في بَعْض الأعْصًار. فَلَم 
تشعو فيه الأعغصًا للك لم َحْصل الَضدِيق» بخلاف وجُود عيسى عليه 
السّلامء وتحديه بالنبوّق ووْجود أبي بکر. وعليٰ رضي الله عَنْهُمْاء وَانتَصَابُهُمَا 
لاومامة فان کل ذلك لما تسات فيه الأطرَافُ رالواسطة حَصَل لن عل 
ضروري لا تدر على تشكيك أنُستا فيه ودر عَلَى المَُكيك فيما تقار 


.1305 


.1306 


NS 
عرض مله برسم مَسائل:‎ i. اشرط الراج: في العَدَد‎ 
STE E مسال‎ 1 


.107 


.1308 


.1309 


وتقع ر الاه عن الكفاية. 0 وهر رأ عدد ُورٹ ع ٠‏ 


علوم لتاء لتا بحصول للم الضرُوريّ ل اعدد 5 أا بکمّال 


ل العلم. 

إا عَرَفْتَ هَذاقَلْعَددٌ الكامل الذي صل النَصديق به في وَاقعَة َل يصو 
ن لا بيد العم في غص الونائع؟ قال القاضي رَحمَهُ الله : ذلك مُال» ت 
ما ُي العم في وَاقعة بيد في كل وَاقعةء إا حَصل العم نص فلا 
أن خضل لكل شخْص بُشار ك في السَُمَاع» ولا صر أن يَختَلفَ . وهَذا 
a‏ : تجرد الخََرُ عن القَرائنء إن العم لا سنن إلى مُجَرّد الْعدّد 
ا نسبَة كثرة الْعَدَد د إلى سائر الوقائع و ما إا اقترنّتُ به 


ا د على دیق هذا" يجوز س e‏ 
أك القَاضي وك ومنت إلى القَرائنء وَلَمْ يجْمَّل له 1 ذا غير 
م أن مَجَرَد د الااخبار ب جوز ر أن ب بورٹث العم عند ة المُخبرين إن ل 
کن ریت وخر ¿ أيُضا قد بُورٹ العم ون لم يكن فيه إخبار . فلا 
ا لضم القَرَائنْ إلى الأخباں يفوم بض القَرائنِ ¿ مام عض العَدَّد 

من المُخبرينَ .ولا یُنْکشف ذا إلا بمَعرفة مَعْنّى ئن وَكيْفية دَلالَها. 
ول لا شك في آنا تغرف مورا يت مَحْمُوسَة إذ تغرف من عَبرن 

حبَه لاإنسان» وبغضه لووف من ااوعَضبه وَحَجله هذه أحوّال في تفس 
ات والمُبغض ل علق الج بها قد دل عَلنْهًا لالات آَحادهَا لمت 
قطعيَةَء بل طرق ليه الاختمال وََكنْ ميل الل بها إلى اعتقّاد ضعيف. 


ا 


) ن اا وَالَالتْ يُوَكدٌ ذلك ولو أفردَتْ أَحادهَا لتَطرّق إلْها الاختمال» 


وَلَکنْ يَحْصّل القَطمٌ ب باجُتمَاعهاء كما أن قول کل واحد من عَدَّد التوائر طرق 
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عدد التواتر . 
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و 


له الاحتمَال و رمَفردا ويَحْصْل القَطع ببب الاجتماع ماله آنا تغرف 
اا ي» لا بقؤله» بل بأفعال هي اال ا :من القتام : بخدمته» 
وبدذل ماله له وضور مجالسه لمشاهَدته» وملازمته في ترددًاته« اف 
هذا الجنس إن كل واحد يذل لاله و افر لاَحتَمَلَ أن كود ذلك لعَرَض 

ار ُضمره لا لبه إا كن تنتهي ره ذه الذَلالاًت إلى حَدٌ صل ل 
علم قطي بحبه ذلك يُغضه إذارُويت مه أفعال بُتجها اض .وكذلك 


e ES‏ حُمْرَة جهھ لن اا إاحدی الدلالات. 


ركذلك تشهد الصْبيّ تضم مره بعْدَ أخْری خضل لتا عل فطعي 
بوصول ن إلى جز / وان م ادد لبن في الضزع N‏ 
عند خُروجه قله مسو بالقم» كن حَرَكَةُ الصَِيّ في الامتصاص وَحَركة 
لق َل عليه اهماع أ كذ بَحْصل من عبر وول لن لَكنْ 
يلصم ٳليه آن الْمَراةَ الشاب لا يلو ٿيا عن لن ولا تخو حلَمَهُ عَنْ قب 
لا يخاو لري عن طبع اث على الاثيصاص الُشتخرج لن 

َكل َلك َمل خلا ادرا وان لم ُن عاب لکن إذا انض ماله سكوب 
لصي عن بُکائه مع أنه لم يننال طعاما حر صاز ريت aT‏ 
بكاو عَنْ وع سوه عَنْ رواله. وَيُحْتَمَل أن يون تتاول شنا اَحَرَ ل 
ناهد وإ كتا رمه في أكتّر الأوقّات. 


١‏ ذافاقتران هذه الدلائلِ كافتران الأخبار وتار دلالة شاهدة ب 
اليه الاختمّال > کقول ک مُخبر على حيّاله» ا الاج العلةٌ*. 

واد هذا مدر سادس من مدارك للم سوی ما د في المُقَدَمَة من 
لأؤلاتوَالْمَحْسُوسَات. والمضَاهَدَاتِ ت البَاطتة. وَالسَجريبات» والمَُواترات- 


فلح هذا بها. 
ehe:‏ لا ينعد أن ya E‏ 
0 ال لو و ر رن تو ل . فته إذا احبر < 


2 @ 


.1315 


.1316 


.17 


.1318 


.1319 


٤‏ التانى: أو الأشكم چ E‏ سنة رسول الله با /التواتر 


e ا‎ 


ولال م ن الذار اسر الرس خاي لرل مرق الاب مُضطربَ 


الخال صفق وهه وراسه: رَه و رَجُل کبیر َ منصب ومرُوءَة» 5 حالف 


عاد مروت إلا ن رورت ُو أن كود َا ريصم إلى قول أولئك» 
فقوم في التأثير مقَامَ ية ية اعدد e‏ اوالتجربة هتذل عَليه. 
كلك العَدَدُ الكثيرٌ رمَا يُخْبرُونَ ن أ٥‏ فضي إيالَة المَلك وسياستهُ 
إظهاره ايرود من راء جود المَلك فيصو امعم حت ضبط 
الإيالَة بالاتقاق عَلَّى الكذب» وَلَوْ كوا مَُفَرَقينَ حارجينَ عَنْ ضَبْط الْمَلك 
لم طرق ق إلَيْهمْ هذا الوَهُم. مهدا يُوَترُ في النفس تأثيرًا لا يُنكر. 
وا ري انکر القاضي ذلك و وما برْهَانهُ على استحالته. فد بان بهذا 
أن الد جوز أن يَختَلفَ بالوقانع ربالأشخاص» فر شخص انرس في 
تفه أحلاَق ميل به إلى سُرعَا ديق بض الأشياء يفوم َلك مَقَام 
القرائنء تقوم اك لقَرَائنْ مام خبر بُعْض المخبرين: فشيءُ ء من ذلك 
ران على استحالته. ۰ 
إن قيل : SS‏ العم بول واحد؟ 
کي کی گنی وز ٥5‏ ن حش ترز ع اء ن 
E‏ بع د أن تب اران ا ي ا 
إثارَة لل رواجت 5ء IEEE‏ 
ل استحاله ولا قط بوقوعه» إن وَقوعَةُ إنما يلم بالتَجربة وَنَحْنْ 
وَلكنْ قد جربا کا ناء جرم بقل الوّاحد م قرائن 
ځواله» ڈ کف انه کان وَعَنْ هذا أحالً القاضى ذلك ا 


4 


6 في لوقائع م م بقاء ادات عل لمَعْهُود من استَمُرَارها م ا 
ق هذه العَادة فاته ا قاد على أن يُحَصّل لتا العلم بقول واحد من 


e‏ رة LTT‏ ا ۾ القَرَائنُ 


2 قح القاضي رحمه اله بأ ول لأزبعة فصر عَنِ الْعَدَّد الكاملء 
لأا ية سرعب يجوز الإجماع لْقَاضى القاضن غلن ال كن اخصل 


هل يحصل العلم 
بقول مخبر واحد 
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2 ی ی س 


هل يمكن العلم 
بالعدد الآدنى من 


التواترة 
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ر 


م 


وما ذکره ١‏ صجیځ ذا َم تكن فة ق لا ادف سنا مُصطرينَ TT‏ 
لأزيعة ما إا َرَت قران مع ذلك فلا یشتحیل حُصول التصدِيقء لكنْ 
ان ذلك حَاصلا عَنْ مُجَرّد الح َل اقرائ مَعَ الخَبر. رالقاضي 
مه الله جيل ذلك مع القَراننٍ ا 

|3 مَسألة: قال القَاضي ا الماع ا عة تاقص» el‏ 
توف فیا لاه َم ب يقم فيها ليل الإِجْمَاع وها ضعي لأتغْلَمُبالجربة 


ذلك كم من آخبار شمعُها من فة أو سنق ولا صل لا الْعلْمُ بها. 


فهر أيضا اقص لا تشك فيه. 

4 ال ٠إا‏ قَذَرتا انعفاء الْمَرائن اقل عَدد يَحْصل به العلمُ الضروري 

علوم له ای ولس مَعلومًا ل OT TES‏ 

حَصل علمُتا بوْجُود مَك وَوْجُود الشافعيّء رَوْجُود الأنبياء ء لبهم السام 

عد وئر َر إِليتء أله كان بعد حبر المائة أو المالَيْنٍ ٠‏ وَيَعْسر عَليتا تج ر 

ذلك ران تکلفنَاها. 

رَسّبیل التكلف أن نراق اتسنا إا قتل رَجُل في السُوق مَنَلا انضرف 

لقنل i‏ عَليْتَا ُخبروتتا ٤‏ قله : إن قول الأول 
ادل الثاني اثالث يوكدى رلا يرال يايد أكيدّه إلى أن 

صب ضرُورا لا نكت ْمَك فيه أت فلو ضور الوقوف عَلّى اللحَظة 


التي يَخْصل العم فيا رور وَحفظ حساب المُخبرينَ. j‏ لأنُكنَ 


ا عليه ولک درك تلك اللحظة عسینٰ فاته رايد د قو الاعتقاد ترادا 
خفيّ التدريج» تخو رايد عَقلٍ ام إلى ان بب شا الكليف» 
وتخو تراد ضوء البح إلى أن ي ٤‏ ينهي إلى خد الكمال فلذلك به قى هذا في 
غطاء من الإشكال» وَتعذر عَلّى امَو لسري إذْرّاكة. 

أ ما ذهَبَ إِليْه قوم م ن التخصيص / بالأربعينَ اذا من الجُمُعَة ت ووم 
إلى ا السن اخداش فرلا نالىم وار مون رمه سان 
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0. قلا 


ا لاست 


رجلا لَمِيمَيتا € ر (الأعراف: 155)» وقوم م إلى التخصيص بعدد َل در فكل 
ذلك حََمَاتٌ فاسدة باردق ل امت ال ر دل عليه كفي 
ا أفرالهة دلیلا على فَسَادا لذا لاسّبیل نّا إلى حَصْرٍ عَدده لکنا 
العام الضروريّ دل على أن ا الذي هھ ر الكامل عند الله ل قد 
تاقوا عَلّى الإخْبار. 

ن قي : َكيف عَلنُْم حول عم الوا وَأ لا تعلَمُونَ أل عَدَده؟ 


لا E‏ لبر شيع الما روي وَالحَمْر شک ون کئا لا غلم 


أ مقار مه وغل أن ا ا 
وَضبْط اقل درَجًاتها. 

A 5|‏ لکامل ااا ول بَحْصل العلل بصدقهمْ» يجب 
قط بکذبهن لاه لا شط في حْصول العم إلا شرْطان ا کل 
العَدَد والثاني: اَن يروا عَنْ ين وَمُشَاهَدَة فإذا کان العَدَدٌ کاملا کان 
۹ العم لفوّات الشرط الثاني. تغل ا | جل کا أ کذبَ 
عْضهُمْ في قوله: ني شَاهَدْتُ َلك بل بنا على وهم أو كذب 
ا لانم َو صقو وقد كمل عددھم > حَصل العم ا 

وَهَذا ا الأدلة على ا ا ا التواتر اد القاضي إذ 
لم صل له العم بصدقهم جا له الَا عة الظنّ بالإجماع؛ ا 
عَدَذْهُمْ لكان انتقاءُ لعلم بصدّقهم دلیلا قاطا على كذب جمیعهم أو کذب 
احد منم وَلَقَطغتا بأن فيهِمْ كاذب آ توما ول قبل شاد E‏ 
فيهِمْ كاذبًا أو مسَوهُمّا. 

إن قيل : نلم يَحْصّل العم بقولهم وقد كثروا كثر؛ تیل بحکم العا 
وام على الكذب عن اثقاقء وتشتجيل ولم حك ضط وماعد 
على الكذب» بحَيْث يكم ذلك عَلى جَميعهمْ» ولا يتَحَدَبُ به واحد مهم 
e a‏ 


2 کر ذلك بن سه ال صادقين رکاذبینَء َ 


209 


اذا تم عدد التواتر 
ولم يحصل العلم 
ففيهم كاذب قطعا 


ee | ) 210 


لصادقونَ فعدذهُم ناقص عن اليل الذي تقل ب بإفادَة ة العلم ا الكاذبُونَ 
فحتمل أن يع منم لاط لقان عَددهم عن مب شتجيل لبهم 
راطو مع لانکتام فن کانوا بلغا تیل لاطو َيه مع الانکتام» فلا 
ل الانكتام في الخال إلى أن دت ب به في ثاني الخّال. 
اود وتقل الشيعَة نص الامَامَة ة مح كثرتهاء إِنمَا فد ب العم لأ حبرو 
عن المُْسَاهَدَة اسما يل سَمعُوا عَنْ سَلف» فَهُمْ صَادقونٌ لکن السلف 
|1391| ) وضعو لهذا الكذب کون تاقصًا عن بلغ يَشجیل م منهمْ | 
الواطۇ مع الانکتام ورب ظنٌ الخَلف أن ا کامل لا تمل النَوَاطق 
ا يمون بالْحُكم» ويون هذا مَنْمَا لهم . 


1352 في بيان شروط فَاسدَة ذَمَبَ إِلَيْها وم ؛ وهي حَمْسة: 

333 الأول شرّط قوم في عَدد التواثر أن لا يحْصْرَمُم َد ولا وهم بد 

1334. هذا فاسدٌ .إن اجيج انيه إذا E‏ عن الج 
مهم من عَرنات > حَصل العلمُ بقولهم وهم ورون اه اذا 
أخرُوا عن ئة في الجُمَُة معت الاس من الصلاة؛ عم صِدفَهم مع 
EAN‏ .كلك اهل المَدِينّة إذا زوا عن شور 
الله م بشي حَصل العم وقد 

1335 الثاني: ارط قوم أذ تغتلت سايم نونوا بني أب واحد وََخْلفَ أوْطاهُه 
َا ُکووا في مَحلَة ادق وََخَْلفَ يام َا ووا من مدهب واجدِ. 

6 ذا فاس أن وهم من مَحَلَة واد أو تسب واج لايور إلا في كان 
راطم ا إلى كمال لدد ذف هدا الإمْكاد وإِنْلَم تكن كر ایک 
الَواطومِن بي الأغمام كما يكن من الإوة ومن أل بد كمَا يكن من 
آهل مَحَلة . َكيف يعبر اختلاف الدين ۱۱وحن غلم صدق اللي إذا 
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ET. 

إن قیل قتعم صق الصا رى في فل السليث عَنْ عِيسَى عَليه السّلام 
وصذقهُم في صَابو. 

قلنَا: م نلوا الظلي وفيا وَسَمَاعًا عن عيسى بص صريع لا يحول 
الّأویل» لکن تو ا بألفاظ مُوهمَة لم يقفوا على مَعْرَااء كما ف 
المُسَبَهَة الَشْبية من يات وَأخبَار لم يفَهَمُوا مَعتَاَا. وَالتواتر بغي أن تصدر 
عَنْ مَحْسوس . اما َل عيسَى عَلَيْه السام قد صَدَقوا في انهم شَاهَدوا 
شخْصًا يبه عيسى عليه السلا مَقَّولا # وکن سَبه هّ ‏ (النساء: 157) . 

ِن قيل: فَهل بعصو الثَضبية في الْمَحسوس؟ إن ريسك كل وَاحد 
منّا إا TIE,‏ 

تَا إِنْ كان الرّمَانُ رَمَانَ حرق العَادَة يَجُور ضيه في المَحْسُوس» ذلك 
مان النبرًة لاثبات صدق انب ب .ذلك لا بُوجِبُ السك في عَيرٍ ذلك 
الان إذ لاً حاف في رة الله اى على قب العَصًا فغجَانًء حرق العا 
ه لتَصديق النبيّ وَمَعَّ ذلك إذا أخذنًا الْعَصًا في رَمَانتا لم َف من 
لابا اء بالعَادات في رَمَانَا. 

إن قیل: اة في رمات / ڌا جائ كرامة للأولتاب لعل ول من 
الأَوَليَاء دعا الله تعَالى ب بلك فَأْجَابهء فَلنَسْك لإمكان ذلك. 


قلا : اذا فغل الله تعالی ل نزع عن قلوبتا العلمَ الضروريّ الحاصل 


2 ا 


ادات إا ذا من شتا لما رورا بأ م تنقلب الصا غبانء ولا 

لجل ذَهَبَّاء ولا الحَصّى في الجبَال جَواهر وَبَواقيت قَطعتا بأل الله ا 

حرق الماد إن كان قادرا عَليها. 

الال قوم اا زاء من . وهو فاس إذ صل خضل العلهُ 
RES‏ اروم إذا أخبَرُوا بمَوّت مَلكهم 


ل 


س ب i‏ 
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لآم إن حملوا على الكَذِب لم يحل العم لق ارط وك الإخبارعَن 
العلم لضروريٰء إن صَدَقوا حَصَل الل فلو أن اهل داد حمَلَهم الخليفة 
بالسَيّف على الاإخبار عن مَحْسُوس شاهدوهُ أو شهادة كَتَمُوها فأخبَرٌو 
حَصل العم بَولهمْ. 
فان قیل : هَل يضور عَدَدٌ حْصْلٌ خضل العلُ بقولهمْ إِذا ابروا عن الختا ولا 
حل ل ابروا عَنْ إكراه؟ 
قلتا: حال الْقَاضِي رجه اله َلك من حَيتُ إل َم عل قران مذ 
ذلك عير مُحَالٍ عندتاء فإنا بمَنا* أن النفس شمر بان لاء عَلى رتهم 
لا جْمَعُهُمْ على الكذِب a‏ ثم م ثصدّق» فاد ظهُرَ کون الشبفب جَامعااال 
بذ أن لا صل الْعلم. 
الخامس: شرَط الرافض اد کر الاما المَعْصومٌ في جُمْلة المُخبرين. 
وها فاس لان إخباره يوجبُ العم ب باخبًا ر الرسول ی عن جبریل عَليْه 
لاام لأ عضوم أي حاجة إلى إخبار عَيره؟ ؟وَيَجِبُ أن لا يَحْصُل امل 
قله على ارا الل على علي رضي اله عن إذ س بهم مَنْصوم؛ 
ون لا َلرَم ج ا إلا على مَنْ شاهَدَه منْ آهل بده وَسمع منه» دون 
سار ر البلاَد؛ أن لا فوم بقل مرائ ر وَرْسله وقضاتهء إذ ليوا 
مَعّْصومينَ» وان لا بُعْلمَ مَوْبُ میں ونل قوع فة وَقتال في غير مصر. 
وگل ذلك لازم على هَذَيَانهمْ. 


الْبَابُ الثالث 


في تقسیم احبر إلى ما جب ديف وی ما بُ تحذِيبه إلى ما بَجِبُ 
السَوقف فيه 


1349. وهی لان أفْسام: 
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قشم الأل: ما جب تضديفة وهي سبئة. 

الأول ما ابر عه عَدَد التوائر PS‏ 

E E‏ تا يلم صِدقةُ مجر الإخبار إلا المُتواتر. 

عدا فإنما يعم صِدقَهُ بدَليل خر يذل َء وى تفس الخبر. / 

4 ما ا E‏ تعالی عن فهو صِدُق» بدلیل استحالة الكذب عَليْه : 
ل عليه دلیلان: فواهُما: إخبار الرّسُول عليه السلام عن اناع | الكذب 

چ َالاني: أن كَلاَمَةُ تعالى قائ ي النَكذنُ في 

لم الس على من جيل علب اجهل إذ اروم باس على وني 

العم اجهل عل اه ال محال 

لالت : حب بر الول عليه السام وليل صدقه دَلالَه الْمُعْجرَة على صِدَقه 

ت م استَحَالّة إظهار المُعْجرَة عَلى أيْدي الكاذبين» أن ذلك رَو كان مُمْكتًا 

لعَجَرَ البَاري عن تصديقه رُس عر عليه مُحال. 

الراب : تا أخبرن عن الأ إذ يك عضتتةا بول الول علب الشلام 

ا زفي مناه كل نص نر اله تعاّى أو رموه و 


ص 
AO‏ و 


عنه بانه صادق ل e‏ 


الخامس: : کل حبر افق ما أخبر انه على عله 
من صدَقَهُ هوْلاًء أو دل العَفَل عَليّه وَالسَّمْع ئ کان ذبا لكان المُرّافق 
له کذبًا. 


السادس: : کل خر صح أنه ذَكره المُخْبر بين يدي سول لته س ممع 


ن وم کن افلا عن فكت عله َه صِذق أنه َو كان كبا ل 
ک2 لاعن تکذیبه. . ونغني به ما يعلق بالدين. 


2 د کل حبر دک ن َي اة سوا عن تخذييه ااه فضي 
في مثل ذلك بالتٌکذیب وامتناع السُکوت الَو کان کذبًا ذلك أن ا 


2 
3 م r‏ م ى 


بر وفع في وهي وهم عد تيع في مقو الْعادة لواو * و 
بحیُث کک الوّاطوٌ ا حون ب به. وبمشل هذه الطريقة ا ت 
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أغلاَم رسول الله وک اذ گان قا بمَشهد جَمَاعات» وکانوا َشكتون عن 


التكذيب» مع م استحالة التّكذيب على مثلهم. فما کیا الشأط وترك 


التكيةٌ- 2 سبق - ل مرل eT‏ 


.138 


.1359 


.1360 


.1361 


.1362 


.1363 


.1364 


.1365 


.1366 


فان قل لو ای واج مرا شد جَمَاعَة وَاذعَی علْمَهُمْ ب قَسَكموا عن 
کذیبه ف ينبت صدقهٌ؟ 


کے ا ا 


۵ تقد عن الظر ما اذَعَاه و کان ا إلى ادت i‏ 
کک لهم لا تحت واحد» RT‏ عن تکذیبه تصدیق 
من جهتهم. 

فان قیل اوخل دل عَلّى الصَذّقٍ توء ر احبر عَنْ جَمَاعَة لا بَجُوز على مثلهم 
لاطو على الكذب قصداء ولا التوافق على اتفاق ؟ 

قلَّا: أحَالَ القاضي رحمه الله ذلك رَقال : ولم ُورٹ العم a‏ 
لااد لتوار في علم ا فن لم بُورڻ ال الضرُوريّ دل عَلَى فصان 
/ اعدد ولا يجوز الاستدلال على صدقهم بالتظر في أځوالهم» بل تعْلَمُ 
قطعًا کذبهيٰ أو و اشتَمَالهُُ على کاذب أو متوهم. 

على ديه إن لم نز إلى الْقرائن لأر ا لقرائنء قلا 
بعد أن غلم صِدقَهُم بتع مِنَ انر 

فان قل ا الذي عَملَّتْ به الأمَه هَل يجب تَضْديفة؟ 

لنَا: إن عملوا على وفقه عله موا على دليلي خر وإ عملوا به أَيْضًّاقَقَذ 
موا العمل , ب الواجد وإ َم يروا صِدفه فلا ار الحُكم بصدقه. 
إن قیل لوقدّر الرّاوي گلا كاد عل الأئة بلاطل ومو حا ول جوز 
الك على الأمة. 

قلنا: لآم تا عدوا إلا ْمل يعبر بعلب على ال صذَهُم في وذ 
غلب على ظتهمْ كالقاضي إا قى بشَهادَة عَذلَيْن فا يون مُحْطنً ان 
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کان الاه اذب َل کون محا لأنهُ لم يمر إِلاًبه. 

اقم الاني مى الأخبار: مَايعْلم کذبه وف اا 

الأول: ايلم حا بضرُورة اَل ولق تظره أو اجس وَالْمُضَاهدَة أ 

التواتر. وَبالجُملة: ما ما حالف علوم بالمَدّارك الستة المد كور ا 
عن انع بين الضدينء وإخياء انى في الحَال» وأا على جَّنًاح تَر أ 


س مه 


الثانى : بالف النّص القاطع من الكتاب َالسَنّة المَُوَاترّة وَإجُمَاع الأَمَةَ 


نه ورد e‏ تال لرسوله 4 وللأمة. 


اثالث :اما صر صرح کڏ يبه جَمْع فير يشتجيل في الاد دنعل اکر 
اذ قالوا حَضرنا مَعَه في ذلك لوقت فلم جر ما حَكاء مِنَ الوَاقعَة أصلا 

الرّابع: تا سكت الجَْح الكثيڙ عَنْ تقله والحَدث به مَعَ ران الوَاقعَة 
هد مث ونع إحَالة اادد السُکوت عَنْ ذكره ه تفر الدوّاعي على تقل 
كا لو بر مربأ أمير َة ل في الوق على ملا م الاس وَل 
يدث اَل السوق به يط بكذبه إذَْوْصَدَق نورت الدَواعي عَلى نقلي 
وَلأحالت الاد اختصاصه بحکایته. زبمثل هذه الطريقة عرفت کات من 


رت عن 


ادعی مُعَارَضة لمران رص الول على : ا 
e‏ الذ كور وََصّةُ على إمام ينه على ملا منَ الناس. وفرضه صو 
وال E‏ ڏلك ما إا كان أحالت العَادَة كنْمَانة. 
إن قیل: فقد تفرد الخاد بقل ا َو ر الدواعي عليه ج رقع م الخلاآف 
فيه کإفراده و الح أو قران وَكذخوله الْكَعْبة وَصَلاته فيا واه عله 
السلام ا رَه مو حرام أنه دحل مک و شاد اغراي 
e‏ رۇية الهلال» انراد الأعرابيّ ى بالرۇية ية حتى ل یشار که أحَد / 
فیهء وانشقاق لر ر لهل ان مشود رضي ا عله وعد سير عة 
کان ب نبي أن راه کل من رکافر» وباد وحاضصر. وتقل النصَارَی معجزات 
عيسى عَلَيْه السام وَل بلا كلامةُ في الْمَهد» وُو من أعظّم العَلامَات. 
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وتقلت لأ لقان ولم شلوا قي ية مُعْجرات الرَسُول کنر القرآن فى 

الشيوع راذع ونل اللا دہ لسر وَل نملو أغلامَ شعَيْب 

السام ولت الافة شو ر القَرآن ولم تنقل تلقل المُعَودَتَيْن تقل غَرهمَاء حسّی 

حالف ان مَسعُود رضي اله َه في کزنهما من الان وما تم به اى 
e‏ والس ايض .فكل هَذًا تقض عَلّى هذه الْمَاعدَة. 

ارات اا رول ا ووا ر ما تت ا نکر 
ا اله به لی الاق َل لا يلع َيه إلا من اط على يته 
بإخبَاره ااه َعَم ظهَر على الاسيفاضة تَعْليمُة اناس الإفراد ا 
u‏ الكَعْبَة وصلاته فيهاء ا ذلك م تفر سیر ومع م واحد 
رانين ولا يق شاتعًا. كيف ولو وق شائعًا له تفر الدراعي على دام 
تقله» aT‏ الدينء رلا من فرَائضه مهات وما ا 
عنوة فد ص على الاستفاضة وول سحام الوبق الأغلام ومام 
لمكن رالاستیلایء ودل امان لمَنْ دحل دار أبي سَفيَانء وَلمَنْا٠ألقى‏ 
سلاَحَة اعنصم بالكغبة ول ذلك غير مختلف فیه. 

1374. لکن ا ما روي عَنه و ت اه ودی فؤئ مهم الد بن 
الوّليد رضي الله عَنه على 2 وَوقوعٌ مثل هذه الشبّهّة لخاد 
مکی إّی أُذ رال لطر ون كود َلك بهي حاص عَنْ قوم مَخْصوصِين. 
وسيب مَخصوص 

٠‏ وأما انراد الأعرابي برؤية الل ف يع مل ذلك في زَمانتا في 
اللثلة الأوّى. لخفاء الهلاَل ردقته فینفرد به مَنْ اتد صرف وَتصدق في 
الطب رعَبنهء يقم عَلّى و الهلال بَصَره عَنْ مَعرفة أو اتقاق. 

a‏ انشقَاق القَمّر فهيّ ية ْلب ا والناس نيام غافلونً وإنما کان في 

الحظةء راه مَنْ ناظره الب يه من فرش وهه على انر لَه وما شق مذ 


ص 


ص 


إلا شعْبة ثم عاد م صحیحا صَجيخًا في لحْظة كم من اثقضاض كۆب ورت وَأمُور 
َة من ريج صاع اليل لا َه له إلا الأَحَادُ. عَلى أن مثْل هَدَا إنمَ 
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ا انظ ر إل انش عَقيبَ القَول وَالتَحَدّي .ومن مغلم ذلك 
r E TRE EAS‏ 
قمر عه أو قطعة سَحَاب سرت قطعة مِنَ القَعَرِ. / لها لم تواتر تله 


ص 
سے 
ت و = 


وما تقلهم الان دون سائر الأغلام. فذلك و 
ر ا توت اله لرن وَاستقَلاله به على تفل ما يع بعد 
بحَيْتُ تق ا عليه اكتفاءً بٿبُوتها بالقَرآن الذي هر غه ت 
ولا ما ظهَر في َر کل واج مره وَاجدة ريما ظهر بين دی 


EE‏ ا الدواعى 


تفر سیر اران کان بُرددهُ طول مره ا 


قصداء ويام رهم م بحفظه والتلاوة ل العمل بموجّبه. 


٣‏ المُعوذتان قد EE OT‏ القرآن کسائر السور. وَابْن 
رضي اله عة لم لكر وها من لمران لك أنكر اهما في الضحفب. 
راان الحمد اعا لا كانت اله عند أن لا ب تبت إلا ما مر لني ك 
باه وکنیت ولام جذ کب َلك ولا شیع انر به ُکر: .هذا تأويل 
ولس جَحْدًا لكؤنه فرآاء ولو جَحَدَ ذلك لكان فشا عَظيمًا لا يضاف إلى 


هرلا لن اف الصحابة. 

ماز التَصَارى تفل كلم عيسى عَلبه السَلَام في المهْد عله م تكلم إلا 
بحضرة رة تقر سين وَمَرة رحد لتبْرئة مَرَيمَ عله السام عا سبو بوا إليّه فلم 
نتشر لك وَلَمْ صل الْعلْمُ بول مَنْ سَمِع َلك متهم فاندَرَسَ فيما يَهُمْ. 
رما شُعَيْبُّ عله السَلَام وَمَنْ يجري مَجُرَاهُ منَ الوُسل عَليْهِمُ السام فلم 
ن هم شرا ثرون بهه بل كارا تون إلى شريقة تن قهن ت 
E‏ لم کن لهم م مُعْجرَاتٌ ظاهرة لكنْ 
بت صد قهُمْ بالنص والتؤقيف من تبي ذي معْجرة. 


رما الَو عن اللَمْس وَالْمَس للذگر وما مم به الى فور أن يحبر به 


ا لله ه السَّلامُ عدد| پیر E‏ آخادل 1 بَسْتَفیض» کک 


ذلك مما يعْظمٌ في الصدورء TF‏ ر الدوّاعي على التَحَدذث به دَائمًا. 
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اقش 


وهو جُملة الأب رلور في احا س وَالْعبادات» م مم قشعن 


ر 
إن قيل: E‏ الدّلیل عَلّى صدقه يدل عَلّى کذبهء إذ لو كان دما لم 
أخلاتا الله الى عَنْ ليل على صِدقه. 

قلتا: ولم شتحيل أن يليا عَنْ دلبل قاطع عَلَى صٍذقه؟ وَلَو َب مُا وَقيلَ 
نلم صِدقة لأت لو كان ذبا ما أحلاتا نه عا عَنْ دیل قاطع على کذبه 
لکانَ مقاومًا لهذا الكلاَم . وكَيْف جوز ذلك! ويارَم من أن بطع | بذ 
کل شام ليع بصذقب فر كل اص وم ونور إذا ميلم إشلاة 
وورعه بقاطع ركذا کل قياس ودلیل في الشرع ل بقطع بصخته» ليقع 
ببطلانه وعدا بخلاًف لخدي اة إذا لم تظهر مُعْجرى ن فطع بكذبه 
5 الي ب مو الذي كلفتا تصدِيقه وديف بعَير ليل مُحال» وَتکلیفٌُ 
المْحّال مُحَال. به لتا آنا لم نكلف تَصديقه ولم يكن رَسولا إِلهتا قَطمًا. 
iT‏ وشهادة الاين فل عبد فيه بالتَّصدیق» بل العمل غ 
طن الصَذق. وَالطَنُ حَاصل» وَالْعَمَلُ ممن وَتَحْنُ مُصييُون وَإِنْ كان ُو 
کاذبًا. ولو عمللا قول شاهد واحد فتَحْنْ مُخطئون وان کان ُو صادقا. 
فإ قيل: إمَاوَجَبَ امه مجر ة عرف صدقه عة فيما يِسرعَهُ ليجب 
e‏ من اشع بلْمُصَاقهة أوالإشاءة إلى خد اراي 

ليَحْصل العم في حى من لَمْيشَافهة به. 

قلنّا: :ا اشتحالة في أن َم الَارع شَرعة إلى ما بعد فيه بلعم العمل 
e a‏ 
مع من الرَسُول لعل A O‏ 
العم كو العمل مَُوطّا بن الصَدُقٍ في ْب إن كان ُو كاذب عن اه 
نای ا E AE‏ ين الْمُدّعَى عَلَيْهء أو 


.1388 


.1389 


.1390 
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.1393 


اقم شای حالصل ی 
) اختار اا تار 


٠‏ م ص 


ا 

الاب الأؤل 
في لات التَعبُد به مع قُصورء عَن فة العم فيه أي 
|1| مشألة: غلم ريد بر لاجد في هذا معام ا لا بهي مى الأخبار 
e‏ رااالمُفيد للعلم فما تَقَلهُ جَمَاعَة منْ حَمْسة أو ستّة مَنّلاء فهو 
خر الراخد وما قزل الرشرل عله العلا ماعل ص نلا تى 
خبَرَ الواحد. 
راذا عَرَفْتَ َا تول ٠‏ خر الواجد لا فيد العم وهو مَعْلوء بالضرورة 
لا صَدّق بكل ما تمغ ولو صف وقدرنا تعاض ا 
ْصَدق بالضدَيْن؟ 


وما حکيّ عن الفخدين من ذلك يوجب ب الع م ا ن بفید 
العم بوجوب عمل إذ يمى الل عِلْم لهذا ال غيم بُورٹ العلمَ 
الظاهر وَالعلمُ ليْسَ لَه ظاهر وباط وَإِنمَا هر ر الظنّ .ولا مسك له في قله 
الى # فإن علمتموهن مومَِبٍ € (الممتحنة: 10) انه اراد الظاه لأن المُرَادَ ب به 
لعل الحَقيقي بكلمَة الشَهادَق التي هى ظاهر الإيمان دون الَْاطِن الذي 
کلف به E o‏ 

ولا مسك لهم في قوله تعالی: ٭ ولا قف ما لیس لَك پو عِلْم € (لسره: 6 
أن لولم بيد العم لما جار العمل لان الماد بالاَية: من الشاهد 
عن جرم الشهادَة إلا بمَا يتَحَقق وام العَمَلْ بعر لاجد ملو الوْجُوب» 
بدلیل قاطع ا عند ظنّ الصدق» ا حاصل ا و 


219 


ما یفیده خیر 
الآحاد ' 


|146/1| 


الرد على من أنكر 
وجوب العمل بخبر 
الآحاد 
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العَمَلِ عند مَعْلومُ lL‏ اکم بشهادة تين أو يمين المْذعي مَحَ كول 


المُذْعَى عَليِه. 
|2 مَشالةٌ. کر تزا جرد ش پکبر زرب E‏ 


يقال هم: من اين عرفتم اسْتحَالته؟ أبالضرورَة؟ ونخن لفكي ذ فیه؟! و 
EE ET PETE‏ 
جيل إئا! لذاته» أو لِمَفْسَدَة ا ولا تسیل داولا التفاتَ إلى 
َة ولاسم بصا لو انتا بها َّد من بيان وجه الْمَفْسَدَة. 

فان قيل TT‏ أن بڙوي الواح حرا في سَفْك دم أو في اشتخلاَل 
ضع وَربمَا ذب فيظن أن سَفْكَ ادم هو بأمر اله على وَل کون بأمْره 
َكيف يجوز الهْجُومُ الجَهُل؟ وَمَنْ شككتًا في إِبَاحَة بُضعه وَسَفْك دمه 
ا جور اهجوم عليه باسك قبح من الشارع حوالة الق عَلى الجَهْلِ 
بطل يالوم ل إا أمَرَّ الله تَعَالى بأمر عرفت مره لتکو عَلّی 

بَصيرَة» إا تلو أو مخالفونً؟ 


7 ارات ن مدا الشوّال إن صدرَّ ممن الشرائع تقول له 


اشتحالة في أن يُولَ لله تعَالى لعباده: إذا طار ر بكم طارااوظتنمو: ا 
وجيت يكم ذا ودا وَجَعلتُ ظنَكم عَلامة جوب العمل كما جعَلتُ 
وال الشمْس علامَة وْجُوب e‏ تفس الظنٌ عَلامَة الوْجُوب. 
وال مرك بالحل جود فيكون الوجون عقاوم فمن أن بالواجب 
عند ال فقد ال قطعًا وَأصَابَ . فإذا ا بعل ا أو ظن کونه 
رابا لام لم لا جور أن بعل عله موان له. إذا ظتَنْتَ صدق 
الرّاوي رالشاهد َالحَالف َحْكمْ ب به» ل بمَعرفة صدقه» لکن 


بالعَمَل عند ظنّ صدقه ونت مُصِيبُ وَمُمْتثل» صَدَقَ ا E‏ 


بدا بالعلم بصدقه» وَلَكنْ بالعَمَل عند ظَنَكَ الذي تُحسُة من تَفسك. 


e و‎ 0 2 0 a 
. وهذا ما نعتقده فى القيّاس» وخبر الواحد» والحكم بالشاهد واليمين» وغير ذلك‎ .1398 
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راما إذا صدر هذا N N‏ 
N‏ ا E‏ 
نم الشهادة قذ بطع بهاء كشَهادة سول صلی الله / عليه و ملم وشهَادة 


) رة ِن ابت جين صَدَفهُ سول اله ا وَشَهَادة مُوسی» ورود والأنبياء 
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صَلَوَاتُ امل عَلَيهمْ. رَد ودن َلك كَشَهَادة رمم م احق منود بالمَفطٍ 
به في وجوب العمل . وكذلك فتّوّى النبيّ اء كمه مقط : به. وفتوی 
سائر الأئمة وَحُكمْ سَائر القَصاء مَظنُولٌ والح المَغلوم والكغبة عَم طعا 
بالعيان» وَنَظَنٌ بالا ښجتهاد. و عنْدَ الظنّ يجب العَمَل » كما يَجِبُ عند المُسَاهَدَة. 


ص 


فكذلك حٍ بر السو ل ا يجب ب امل به عند الول كلم تشتجيل انبل 
0 ي وجوب ب خحاصة؟ ومن [ راد أن فرق هذه 


ت 


o‏ عمل عبر الاق 


:ال قَو: ON EH‏ اس 


TTT CT. E al 
يجوز أن تجْعَل حَرّكة الفلك علامة التعبّد بالصلاة. فخَركة لِسّان الفاسق‎ 
0 رھ و ت‎ 


یجور آن عل عَلامةء تكليف العَمَل کک الخبّر شي وکن احبر 
صقا أو ذبا د شىء آخرُ. 


سے 


ااال و اى اش ا العَمَل بخبّر الواحد» 
EN‏ 

َاستَدَلوا عليه د ا 

أَحَذهُمَا: نالفي ذا لم جذ ليلا اطعا مِنْ كتا أؤ ٍماع أؤ سه 


ووجد خر الواحد» لولم يکم به ا الأحكام . ولان 


لنب ل إذ كان مَبْعُوثا إلى اهل عضر يخا إلى إتفاذ لرل |د لا يدر 
على مُشافهة الجّميع وَل ا أخكامهااعَلى التواتر إلى کل أخَد» 
إذ لو ثم عَدَد النواء إلى كل قطر لم بب بلك أل مديتته. 


هذا ضعيف» أ المُفتي ! إذّا ققد الأدلة القَاطعَة يرجم إلى البَرَاءَة الأصلكًة 


221 
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هل العقل دليل 
وجوب العمل بخير 
الواحد؟ 


2 
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الآدلة السمعية 
على وجوب العمل 


€ 


ثابت فی مخطوط 
چستربتي» انظر الأشقر: 
1 هامش رقم: 2 
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رالاشتصحاب» كما لو قد حب ا u‏ و اال وجه فصر 

ی مَنْ يقَدِرعَلَی تلیغی ی ان او ی نا 

کلف به فيس تكليف الْجَميع اجبا. نعم لو تعد ي بان کلف جَميع 

اللي ولا يغلي واققة ن حم اله تعالىء ولاّ صا عن اليف د 

كود الاتقا يبر لاجد صرورةٌ في حَقه. | 

الدليل الّاني. نهم الوا دق الرّاوي مَمْكنْ. لولم تعمل ِبر لاجد لك 

قد رتا آم لله الى ونر رسُولو به فالا حياط الم في العمل به 

و هو بَاطل من تان أوجه: 

أحدهًا: أ كذ ممْكن َر بُمَا یکو عَمَلنَا بخلاًف الوّاجب. 

الّاني: ا أنه ن جب امل بعر الكافر اقسق لأ صد منك 

الال أن براه الذمة علوم مه بلعل وَالتَفي / الأضليّء ا 

وقد ل به قوم م في تفي حبر الواحد . وهو وَإِنَ کان فاسدا فهو أَقَومُ من 

قولە: ار الد إذا كان مُمْكتا يجب العمل به. 

|4| مسال اصح الذي ذَهَبَ ليه الْجَمَاه E‏ 

وَالتابعينَ والفقَهاء المُتَكلمين ن E‏ عمد بخَبّر الواحد عقا 

ولا جب التَعبُدُ به عَقَلا وان e‏ 

قال جَمَاهيرٌ الفَدَريّة و ومن ا آهل الظاهى کالقاشانی» بحرم العَمَلِ 

به سَمُعا على لان ن مَذهَيهمْ مَسلکان قاطعَان : أحَذهمًا: إجماع 
لصَحَابة على قول حبر الواحد ا وار ابر بإثقاذ رَسول الله لخ 

ا الال البلادء وتكليفه يغه إِيَاهم تضببقهم یما قر ٥‏ من الشرع. 

تحن هذبن المَسلَكَيْنِ. 

الْمَسْلَكُ الأَوَل: م ا الصحابة 

الواحد» في وقائع i‏ تحص إن ل 2 ay‏ خضل الع 

بمَجُمُوعها. وَتحْنُ نشيرٌ إلى بَعْضها. 
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.1416 77 
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ر س 0 


مها ماروي عن حمر رضي اله عله في فايع كير ة: من ذلك ص اجنين 
رياه في ذلك ول aS‏ شيا في الجَنينِ. 
e‏ ِن مالك بن النابغةء قال : كب ن جارتيْن- يعني ضرتيْنِ- 
فضرنت إاخداهمًا لأنرى بيشطح. فال با اء فقي فيه ززل الله 
ت بعر عبد أو ولي . قال ع عمر ا لولم ع تع هذا لَقَضَينَا فيه بير هَذَاء أي 
لم تقض بالعرة أصلاء وقد انْفَصل الْجَنينُ مء لسك في أل حَياته. 
َم ذلك اه رصي اله عن كان لا روريت الْمَرأة من دة رؤجها؛ فن 
e ec e BNE‏ الصضبَابيّ 
من دته رَجَعَ إلى ذلك . ۰ 
ومن دَلِكَ ما َرَت به لابا عله في قصّة المَجُوس آنه تال : ما دري 
ما الذي أَصْتَمَ في أَمَرهمَ قال سد اله امرأ َع فيه شَينًا إلا عالت 
e ll E RE E‏ 
بهم سنة أهل اكاب ا الجزية منهي وَأقرهُم على د 
متها مَا ظهر مه ومن عَثمَان وَجَمَاهير الصَحَابة رضي ر من الرجوع 
عَنْ سقوط فض لغشل من التقَاءِ الاين حبر عَائِشَة رضي الله عَنهاء 
رَقولها فَعَلْتُ ذلك ا الله زه فاغتَسلتا. 


0مھ عو 


ونولك ماصخ ن لمان رضي اله عله أت قصى في الشكقى يحبر رقا 


بت مالك بعد أن a‏ الها ا 


E 


ايء حٌى قال في ابر المَشهُور. كنت إا سَمِعْتٌ مِنْ رَسول اله 
حدیثا تفعني الله بمّا شاءَ منه ذا ا غیره أحلفه اذا حلف» صدقنة. 


وَحدٿنِي و بر وَصَدَقَ وبکر قال : قال سول الله ب 
و الحديتٌ- کان اف المُخبن ل لتهمة بالکذب» و للاحتياط في 


0 


ا 


) سياق الحديث على وَجُهه» وَالتَخَرُز من یر لَفظه تقلا بالْمَعْتَی» لقلا يقدم 


عَلَى الرواية بالظن بل عند الماع المُحَقق. 
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E‏ عو 


متها ما رو عن ريد بن ابت رضي الله عله أنه كان رى أن الْحَائض ل 


ل أن e‏ ا أخر عهدها الطوافُ ا وکر على ابن 
عباس خلاقَةُ في َلك فقيل له: إن ان عباس سأل فة الأنَصارة ا 
ا لله يه بذلك برق رع ربد : ِن ابت يَضحَك ويول 


ا 


لابن عَبّاس: مارا ا اك إلا قد صَدَفْت وَرَجع إلى مواقت حبر الأنصارة. 

متها ما روي عَنْ انس رضي الله عَنه أ َال ك ی ا 
واي ن غب شرا من صخ تغب إذ ا آن. قال : د 2 
E‏ قم يا تس إلى هذه الجرار فاكسرْهًا. فَقَمْتٌ إلى 
زاي تاره اتلد ی ر 

ومنها ما شتهر من عَمَلِ َل فبَاءَ في ب الول عَن القبلة بخبر الواجد وان 
هه ا ا الكَعْبَة بخبره. 

ومنها تا قله من ان عباس زي الله عن وقد ټيل إل فلات رجلا من 
المُشلمين يرْعُمُ أن مُوسّى صَاحبَ الحَضر لَيْس بمُوسَى بني إسرائيل عَلَيْه 
السلا فقال 8 عباس :كذ اعدو التب أخبرني بي بن كفب قال : خحطہتا 
ل الله یی ثم د کر مُوسّی وَالْحَضر بشیء يدل على أن مُوسّی صَاحبَ 
الحَضرهُومُوسی ب ا .جاوز ابن عباس العَمَل بخَبّر الوّاحد وَبَادَر 
إلى التذيب لأَجله لطع بذك أجل حبر ي بن کغب. 

وَمنها ضا م روي ع بي الدردًاء انه َب باع مُعاوية تا من أنيّة الذمّب 
والورق كر من زنب قال له ُو الذَرداء: نفعت ر و لھ ا یھی عن 
ذلك فقال له مَعَاوية ی لای لكب قال أو الدَردَاء :من يعني مِنْ 
TS‏ الله له وبني عَن أيه لا أسَاكِنَك بار أبدا. 

مها ما اشَهَرَ عَنْ جَميعهم في خا ا إلى عَاشة وأ 
SS‏ الله عَليْهنٌ إلى فاطمَة بت أسد» وَفلاتة 
وَفلانة ممن بْحخصی کنر ر رة إلى زد َأسَامَةَ بن / وَغَيّرهم من 
الصحَابةء رضوَان لله عَليْهِمْ من الرْجّال» وَالتَساء والعَبيد َالمَوَالي. 


.1427 


E ا ۾ ر2‎ E ا ی ت‎ ٤ ره و ت‎ E r 
وعلى ذلك جرت سنة التابعين بُعدهم» حتى قال الشافعي رحمه الله : وجدنا‎ 


عل E‏ رضي الله عَنه ا أخبَار الخاد (كذلك کک 


.1428 


.1429 


.1430 
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.1432 


aû 


له رهي 0ك م و ےو که کا ا و 
علي وجبیر ن مء نايع بن جير وخارجة بن زير» وو e‏ 


الرحمن e‏ ر یسار را ركذلك کان ل طاؤوس 


gg o #9 


راء وا E‏ ا ن ا ل أربي بو سمي الخدري 


ت ت 
3 


عر عن الي م e‏ وقول : حدثني آبو هريرة. 
رَعَروَة بن الزَبَيّي مول حدتتني عَائشة رضي اله عَنْها أن لله یج 
ص أن اراج بالصَّمانه برض بذك على فة مر بن عبد اريز 
فنقضص غ قصاءء لأجل لكب كلك رة مَيْسَرَةٌ باليَمَن» ومول بالشام. 
على ذلك كاد مء اَصرَة كالْحَسَنِ وان سبرب راء الكوفة واو 
علقم وَالأسْود وَالشعْبِيٰء وَمَرُوق عليه جَرى مَل بَعْدَحُمْ من الفقَهَاء 
رم كز عَلَيْهمْ خد في عَضر ولو كا تكير قل وَلَوَجَبَ في متفر العا 
اشتهاره وتوفرت E‏ 
مذ تيت أن َلك مُجمع عي عليه مر" من السلف» وَإِنمَا الجلاف خد بغدهم. 
ن قیل: لهم ا بها 8 قرَائنَء ا بار َر صَاحبَتهاء أو ظرَاهر 
رمقاییس وَأسبَاب انها لاً بمُجَرّد هذه الأخبار > e‏ 
مهم يالوم وَصِيعة لأر والنهي لس صا صرحا على آ 
e‏ 


چ 


قلتا: لأنهُهْ 


1 MF 


رَعَمُوم» وقد ا ههتا: لوا ا یرهد وصرح 0 عمَرَ رضىَ 
الله عَنَهُما بر ُجُوعهمْ عَنِ الْمُحَابَرة حبر افع بن ححديج وَرجُوعهمْ في لاء 
ب 2 

والْأثور به والأمر؟ E‏ یرویه از غ تول ا ك َا :8 


به حَسّی يَكُونَ ليلا بسَببه؟ دير ذلك کتفدير قرائ في عَمَلهِمْ بص 


ا اا ا ل س لے 


# 


صب 232 وما بعذ ها 
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الكتاب» وبالخَبر لتوار ل ذلك بطل جميع م الأدلة وبالجُملة 

َمْنَاسَدَتهمْ في طلّب ا رلأداعي لها | لا العَمَل بها. 

إن قیل : فقد 5 ت انار كثبرة صا 

قلنَا: ذلك لفقدهمْ شط بولا کا * وما E‏ العمل بص 

لرن بار مَواترَة لاطلاعهْ على تشخهاء أ فوّات شط لأر ا 

القراض مَنْ كان / الطاب مَُعَلقًا به. 

الدليل الاني: م توًا تر من الأخبار من إنفاذ رَسولٍ الله وک له أمَرَاءَء وقضاتهُ 
ورسله وَسْعَاتَهُ إلى الأطراف» وهم خاد ولا یر ا لقْض الصدقات» 

حل الود وتفريرعاء وتبليغ أخكام الشع. ِن ذلك نامير آنا بكر 

E E‏ ااذه سورة براءَة مَحَ علي وميل هشع 

العُهود وَالْعقود ا بيهم وينه ب . 

وَمنْ ذلك وليه اا ر نه نله علي الصَدَقَات» وَنَوليةُ مُعَاذا قَْض 

صَدَقّات الْيمَنء واكم عَلَّى أَهْلهَا. 

وَمنْ لك إنفاذةُ له عُْمَانَ بن عَفَان إلى أَهْل مَكة مُحَحَمَلا وَرَسُولاً مودي 

ES‏ ريشا قله قلق الكو ا عة الرّضوان» 

وقال «والله لعن کانوا لوه رمتا يهم تارًا. 

وَمنْ ذلك ولي بب عَلّى الصَدَقّات والجبَايات فَيْس : ن عَاصم» ومالك بْنَ 

وير والزبرقان : بن در وريد بِنَ حَارثة وعمرو بن ن¿ العَاص» و بن و 

سام بن زيد» وعد ر بن عَوف» وبا عبد بِنَ ن اجاح يرهم ممن 

يطول کک 

رقد ثبت باتفاق هل السَيَر ا کان وک لزم هل النوّاحي قول قول رسله 

َسَعَاته وَحُکامه .ولو احج في کل رَسولٍ a‏ 

بذلك جَمي أَضحَابه حل دار هجرته عَنْ أصحَابه وَأنصار ومک منه 

أغْداؤهٌ ہ من الود رغيْرهي وَفْسَد الام والتدبيرٌ. ذلك وهم م باطل E‏ 
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سے 


2 


إن قیل: کان قد لمهم ك ا تفصيل الصدقات شفاهًا وبأخبار متَوَاترة 


URE: 

قلتَا: ولم وَجَبَ تَصدِيقهُم في دَعغوَی لقص وم آحاد؟ نمم يكن بُ ت ا 
في الصَدَقَات فَقَط بل کان في تغليمهم لذبن وَالحُكم ؛ بن المُتَخَاصمَيْنء 
رَتغْريف وَظائف الشزع. 
إن قيل:٠اقليَجِبْ‏ عَليْهمْ بول أضلٍ الصَااَة وَالرّكاة َل أل الدَعوء 
وَالرَسَالّة ا 

و الرّكاة اللات کار يجب ا لأ کانوا ن 
شرح وَظائف الشنع بعد انتشار أصلٍِ ال وأ لرْسَالة والايمَان 


رأغلام النبرّة فلا اذ E‏ رَسول رول الله ا :دوجت عَلَيْك ) 


ص 


تصديقي»› وهم رفوا برسالته؟ ام َد التَصاِيتقِ : 2 فيْمُکن الإضْعَاءُ إلى 
رسله بإیجابه الإصعَاءَ إل Ebi‏ 


فن قیل انما : 8 َب قول حبر اواد إا دل اطع على وجو العَمَل ب 
کال لماع ر ندم لمك بمَاذا صدقوا اللا في ولم 
يجب عَليْكم الْعَمَل بمو 


قلا قد کان تواتر r‏ الله ب | 


2 خ 


يثفذ الولاةَ اسل 


اا کسائر الأكابر رالرُؤسَاء وللا م بذلك ا“ لْمُتَشكك اَن 


ادل فيه إا عرض لَه شك وَلَكنْ فل م عرض السك فيه مع الْقَرائِن ق 
م ل a FET DDE iF‏ 

اتر إِلينَاء وَلَكنْ بقَرَائن الأخْوَال َالمَعرفة لحَط الكاتب» وعد جُزأته عَلى 
تعیب ع زب ر ور ل 


م ص 


. اليل الثالث أن العام e‏ باتباع المُفتيء رََصديقه مع 
رما آفتی عَنْ نه ِي ُنْب بالشماع الذي لاً بسك فيه وى بالَّضديق. 

رالكذِبُ الط جّائزان على التي کک على الراوي» بل الط ا 
الراوي بعد لان كل مُجْنَهد وَإِن كان مُصِيبًاء اما كود مُصيتًا إذالَمْ صر 
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في إِتمَام النظرء وربا بن اه َم بقَصر ويون فذ فصر ذا على مَذْهَّب 


ن يجوز تفلي ملد الشافعي- رمه اله دا َل مَذهبٌ- اوفع ؛ ؛ لأنة يروي 
مَذهَبَ عَيْره َيف لا يروي فَوْلَ غيّره. 


فان قیل: هدا 2 ااا إلا لظن ر جوز ll‏ الأول الظلٌ 
رَاْقّاس. العمل ب بر الواحد أ ا نقح وجه الظنٌ؟ إن 
المُجتَهدَ مما ا إل El‏ لرام دَرَجَة الاجتهاد تَعذرَ َلك 
فهو عر إلى تقليد المُفْتي. 
قلا : لا ضرورة في ل أن LS‏ 
ريق له إلى الَغرنة كما َب على المنبي برَغيكم إا لن ا 
أن يرد الحَبَر فَيَرْجع إلى البرّا ءة الأصليّة إذا تعذر عليه التواثر. 
ثم تقول یس ذا اسا مطثوئه ټل وتف قله في تائ ألو ع 
العمل بخَبر الواجد في الأنكحة لَقَطَعنا به في الاعات و رلم يلف الام 
باختلاف المَرويّ فيه. وهنا لم تلت إلا المُخبر عن نه عن فان لفتي يخير 
عن ن ن کک عن قول عيّره» كما لم فرق في حى الشاهديْن 
ان ُخبرا > عن أنفسهمًا » أو عن غَيْرهما إذا شهدا عَلى عَدَالَّة عَيْرهمَاء اذ 
يران عن من ها دفي رمتا 
الدليل الرابع. قوله فلولا تقر مکل فرق من نهم طايفة يفقهوا 
فی اَلرَين وانزروا فو Fe E‏ جعواالم 4 2 فالطائفة يسیر 
كالثلاّةء ولا يَحْصل E‏ ا 


افيه تر لأ إن كان قوفي جوب لإنْار لاي وُو العَمَل 
على المُنذَر عند اتحاد المُنْذر کک يجب على الشاهد الواحد إقامة الشهادة 


لا ْمَل بها وَحدَاء لكنْ إذا لبها غيرهًا. وَهَّذا ا 


ْف أيضا الكَمَشكَ به قؤله تعالّی: 8 ن ارين كمون ما ارلا َالِ 
وار (البقرة: 159) قله 0 اضر الله امات سَمعَ مَقالتی» واا 
فأداها كما | سمعَها...) ادو ll‏ 
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1452 م ال أن O‏ 
ف الشنهة الأولّى: ولم : لا مُسْتَتدّ في إثبّات حبر الواحد إلا الإَجْمَاع 
ت بني ق ابن عون شحو لر خر جد 


م زه عن يول حر ذي الْيَدَيْن حَيْتُ سَلَمَ عن 
شه و ر وتر ي اه عتمت ةبابل e‏ 


1456. رمن ذلك رد بي کر ومر حبر عمال رضي اله عَْهُمٌ فيا روه من اشغ انه 
سول في رد الحكم : نن أي العَاص وَعَالَمَاه من يسه مَعَه بذلك . 


ومن َلك ما اهر من رذ َر رضي اله عن حبر أب مُوسى الأضْعريّ في 


A0” 


الاستئذان» حى شهد له بُو سعيد الخذري رصي الله عنه. 


ومن ذلك رذ علي رضي اله عن حبر أ بي سان الأشُجَعي في قصة بز 


بت واشت وَقّذ هر مه أله اَلَف عَلَى الْحَدِيث. 


ومن ذلك رذ عَائشَة رضي الله نها حبر ان عُمَرَ في تغذيب المَيّت ببُكاء 


هله عليه 
1460. وَظهَرَ عمر هيه لأييٴ موسی أي هريره عن الحديث عن الرّسول يا 
ل ذلك مما بکدٌ. 


ا اتر ذه الآخبار تذل عَلّى مَذّمَّب مَنْ يشرط عَدَدا في الرٌاوي» لا على 
E‏ لوار م اتمه ل درطو لوار 

1462. لکت U‏ في الجَوّاب عا ال عنه: الذي و ٥‏ تاه قاع في عملهم» َم 

رمو رد لأشباب عارضة تفتضي ال ولا دل على اَن الأضل» ك 

أن بَعْض نصوص ران ركهم بَعْض انوع القاس ٤٠اورد‏ القَاضِي 

عض أنواع السهادات» ل الأضل. و ان ص 
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اوت رول اله ت کته في قول زي دين قنخت على وت أو 


٣ ر‎ 


اا E‏ الوم عليه لکثر رة الجَمْع» وعد نفراده بمَعرفة ی ع 
فة الجَميع» إذ الََْط عليه فرب من لعفل على الجن الكثيرء وَحَيْتٌُ ا 
E‏ لوهم يجب النَوقفُ. 

الثاني: : أ إن غلم صدقةُ اا e E‏ 
لوقف في مله ولو لم يوقَفَ لصار التَصديق م سُكوت الْجَمَاعَة ن 
َاضِية حسم سيل ذلك 

الَالتُ: : آنه قال قولا لو عَم صدا طهر ر ه في حَق الْجَمَاعَة وَاشعَلَث 
مم فألحق بقبيل الشهادة فلم يبل فيه قول الواحد. وَالأفوّى ما دكن 
من قبْل. 

عم لو تعلق بهذا مَنْ يشْتَرط عَدَدَ الشَهَادَة يرم اشتراط اة يمه أن 
كود في جنع بشت عله / اود له كبك ن 


PG £ 


اما قف ا بكر في خدیث المُغيرة في تۇريث a‏ فل کان هتال 
وجه افقضى الوفّت وربما َم يلغ عليه عد أو لينطر هه حم تقر أذ 
منسُوخ» أو غلم حل عند عير مل ما عنْدَه َون الُم اود أو حاو 
فيندفع؛ أو توقفَ في انتظار ر اشتظهار بزيادة كما شتظهر الام بعد شَهاد: 
تتن عَلی عَم الحم إن لم بُصّادف لريادَةء لا على عَم ارد E‏ 
الب للا يكر الإفدَام على الرواية عن سامل وجب حَمله على شَيْء 
من ذلك ا بت من قَطعًا د بول خر الواحد» وَنراءُ الإنکا ر على القائلينّ به. 


~~ کو‎ ٣ 


وما رد حديث مما في حَق الْحَكم ِن أبي العَاصء قَلاَُحَبر عن إبات 
حَق لشخص» فهو كالشهادة لا بْب بقل واحد, أوْ فقا أجل د قرَابَة عَشْمَانَ 

من الخُکم وَقّذ کان مَعْروفا باه کلف بأقاربه فرقم تنزيها لعرْضه وَمَنصبه 
فن ان فول ن ما َال ذلك لقَرابته حى َب ذلك بول عَیره ار 
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٠‏ مُوسّی في الاستفْدّان فَقَدٌ كان مُحْتَاجًا لي 0 به سيَاسَة 


0~ 9Q 


مر عن تفه لا اصرف عَن ابه بعد أن فع نه كالمُتَرقع عَنِ الول 


باب فُخَاف أن اش دال طريقا ليره إلى إن يروي الخديت غل خب 


مې کر ی نے 


غرضه بدلیل مارج ع بي سعيد الخذريّ وشهد ل ر 8 
تم همك ولي حَشِيتُ أن يفول ا اله ول E‏ 
اف مح انتفاء التهْمَّة لمثل هذه المَصلحة. 


كيف ومنل هذه الأخبار ل تساوي في الشَهَرَة والصحة أحَاديتا في تقل ۰ 


قول عن ا 

بوال پل غي ع عقبيه؟ بير EE‏ ا کک ولب وَصفه ا 
ر دع کت راو سنة بيا القؤل نر 9 دري ا أ 
کذبت ا ق من لوقف في الأخبار. 

الشبهة آلثانية؛ ته قله تَعالّی: ٭ ولا قف ما لیس لک پو عر 4 
(الاسراء: 36) ) # وآن تقولا م اا کان عامون # (الأعراف: : 33 ) وقوله ا # وما 
i‏ إل ّا عمتا € (رسف: 81) وَقّؤله الى : إن جاک فاق با فوا 
أن تي رما هة 4 (الحجرات: 6) وَالْجَهالَةٌ فى قول العَذّل حاصلة. 

هذا باطل من وجو 

الأَول: أن انار القؤل بِخَبَر الواحد عير ير علوم ب رمان قاطع» بل يجوز 
الَا فيه هو إا حم بعر عم 

الثاني: ا جوب / العَمَل e‏ بدلیل قاطع مِنَ لإجْمَاع» فلا جَهالة ذ فيه. 
الثالث: ل ارادم الأيات مع الشَاهد عَن جزم الاد بام صز وَل 
یا وو او 
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س سے س بسر س - د 


الرًابع: أن هذا لو دل على رَد حبر الواح لَدَل عَلّى رَد شَهادة الاين 
ا الوجُلٍ َالْمَراتيْن واكم مين فَكَمَا عَم باللَّص في الْفَرَآن 
وجوت الحُكم بهذه ll‏ تجویز الكذب فكذلك بالأخبار. 


2 


الخامسش : آنه تح بُ تَخرِيم صب الخلا والقَصاة؛ لاني يمانم لاعن 


ورعهم› رل 5 الصّادة ةعن ل ة والحَدَث ليتنع الاقتدَاءٌ. 


الْبَابُ الثاني في؛ 
شروط الزاوي وصفته 

وإذا ثبت بت وجو E E‏ أن كل حبر َيس ب بمََبُول 
راف EE‏ ني بالقبُول التَصديق» ولا بالرد ا 
غالا ؤل العَذل ورا ان گاذب ر ake‏ 
َرْبمَا کان صادقا. بل نغني المَقَبُول ما جب س به وبالمَردُود: ما م 
تكليف عَلَيتا في العمل به. 

وَالمََُول: رواية کل مُکلف» عدل» مسلم» ضابط» منفردا کان بروایته 1 


2 


ا 


م 
هد يھ 2 


هذه حفس آمو لاب من انر فيهًا. 

الأول :نرا به الواجد ثبل وإ َم فل شَهادة خا باي وَجَمَاعته» 
خا طا العَدَدَ وَل يبوا الال رَجُليْن» ثم لا بْب روایة کل اح 
الا من رَجُلَيّنِ ارين إلى أن ينهي إلى رَمانتا يكر كر عَظيمَة لا يقد يقدر 
عقا على إثبّات حَدِيِ ألا . 


9~ م 


وَقال وم ر من عة اذا من شهادة الرنا. وليل بُطلاّن ن بهم ا أ 
ل ت قول قول الأحاد مع أنه لا فيد الْعلّْ فاشتراط الْعَدَد َحّكيٌ لا 


غرف إلا بص أو قياس على موص .لا سبیل إلى دَغویااالص .وما نقل 


عن الصَحَابة من طَلَبٍ اشتظهار فهو في وَاقعتيْن أ ثلاث لأشبَاب دک تاها*. 


.1486 


٣“ 
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م ما قضوًا فيه بقل عَائشة وَخدهَاء وقول رَوْجّات رَسول الله اه وقول عبد 
N‏ 
زل خر الواح كما عَلمًْا طعا رَد هاده الواحد. 

إن ادوا . من قياس السَهَادة َه قياس بطل إذ عرف من فغلهم ارق 
ا قاس عليه في شط ل . وَاشتّرط في أخبار الزنا أربعة. 
وفيمَا يعلق برَوَّة الْهلاَل وََهادَة القَاباة ا 
وماع ولا زق إن وجب / الاس 

شط الّاني: َه الأَوَن تَحقيفًاء فَإِنُ اعدد ليس عندَنَا مِنَ الشرُوط» وهو 
الَّكليفُ د ثبل روات الصبي له لا حاف لله تعالّی فلا انع له مَِ 
الكذب» فلا تحصل العقة بول وقد اوا في قول السَهَادَة سُكونَ النّفس» 
وحص ا أؤثق من الصَبِيّء فاته ياف الله الى وله ازع من 
دنه تفل الطب لعاف اه الى ضا ته زود برق الأولى. 
َالتَمَّسك بهذا وی من المَسك برد إقرَار أنه إا لم يبل قَولةُ فيم 
بځکیه عن تفه قبن لا يل فیا تزويه عن يره أولّى؛ إن هدا يطل 
بالعَبْدى فاته قد لا اقراره: قبل روایته. فان کال أنه lL‏ 


ص 


ګر ر ټك 


ما و ليد مَعصوم عله فمك الصَبي أيقا مَحفوظ عن 
لمَصْلَحَته؛ فَمَا لا علق به مَصَلَحَة قد يو زر فيه قول بل حال خی جور 
الاقتدَاءُ به اعمادا على قول له طاه وَعَلى آنه لا بُصلي إلا طاهرًا. لكنه 
کک الاقتدَاءُ بار الاجر فكذلك بالصبيّ والبالغ اة الفاسق 
لا بل وَالصبي أَجْرَأ عَلّى الكذب منْهُ. 


ھ4 


ی 


أ 2 ټم ړ ۹ 


إذا كان طفلا مُمَيّرَا عند التحَمُلِ» بالا عد الرَوَاية؛ َه يقبَلء لأنه لا 
َل فی تَحَمّله وَلاً في أدائه. يدل عَلّی جُواز و لصحَابة على 
قول حبر ابن عَبّاس وَابنِ الربيّر وَالنْعْمَان بن به شیر شير برهم من ادات 
و ا . وَعَلى ذلك دَرَجَ 
السَلّف وَالْحَلَفٌء» منْ إخضار الصَبْيَان مَجَالس الروايةء وَمنْ بول شهادَتهم 


ل = 
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يما لوه في | لصغر. 
إن قیل: قد قال ب عض العلمَاء: قبل شَهادَةٌ الصَبَيّان فى الْجتايات التى 
نجري بَهم. 


قلتا: ذلك مه استذلال بالقَرّائن إذا كثروا a‏ التَفرّق» أَمًا إذا 


ت 


تفرقوا طرق إلَيْهِمْ لقي البَاطِلِ لا اع لهمْ. a‏ 
به لتر الجنَايّات ت ينهم ولمَسيس الحَاجَّة إلى مَعُرفته بر ئن الأحوّال» فلا 
ا ذلك على مناج الشهادة. 

الط الثالث: أن ا ضابطا فَمَنْ کان عندااالتحمُل غير مُمَّن أ کان 


ر ر 


مغفلا لآ خسن صَبْط ما حفظة ليُودية على وَجْهه فلا تة وله إن لم 
يكن فَاسقًا. 

الشزط الرَابع: ن E‏ ولا حلاف في أن رواية الكافر لا تقَبَلء 
لاله مهم في الذَينء إن كان تفيل ساد بقضهم على عض عند أي 
حَنيفة» ولا يحالف في رَد روایته. والاعتمَاد في رذََاعَّى الإجّْمَاع المُنْعَقَد 
على سلب أ ةالصب في الي وَل کان ذلا في دين تفه وُر 
لی من قَولنا: القاس مر دود الشهادة والكزر أعْظمُ نوع ا 
تَعالی: إن جا ٤ک‏ / اصق پنیا سیوا أن 6 اللا 
مَهَمٌ لجُرأته عَلّى المَعْصِيّة وَالْكافٌ نقذ لت ل اتون عار 
الإّجُمَاع في سلب الكافر هَذا الْمَلْصِبَ. 

فان قي : هذا يجه في الهو وَالَصَارَى وَمَن لا ومن بدينتاء إذ لاّيليق في 
ا سَة تخكيمة في دين لا يقد غيم فما فلكم في الكافر الالء 
وهو الذي قَد قَالَ ية َب الَكفير بهاء َه معطم لذبن وَمُمْتيع من 
المَعْصِيت عير بأنه كاف فل ل يل روایته؟ N‏ الشافعي رواية 


م وڪ 


عض أَهُل الدع وَإِن کان فاسقا بہدعته؛ لا تول في تفسه. 


ص: 240-239 1495 تا : في رواية اندع مأل کلام سَأتى*. 


الطب ك الت ان : أو اكم -- الأصل الثاني: سنة رسول الله ءيه / أخبار الآحاد 


.1496 


رأ الكاف ران کان e‏ فلا قبل روایته» ن 5 کافر E‏ ان 


ي 


) اهدي أ لا غلم کون کافرًا الذي أل وهو المُعَاند , بلسانه 


.1497 


.1498 


.1500 


.1501 


سے وم 


بعد مَعرفة E‏ بقلب فذلك ا وتورع مول عن الكذب وزع 


الَصرَانی فلا ينْظر اله بل هذا الم ي ف 
ذلك کک ل بالقيّاس. 
الشَرْط الْخامس: العَدَالة. قال الله تعالى: إن جاه ك فاق بنا مسوا ) 


(الحجرات: 6 وَهَذا زجر عن اعتماد قول الاسق» وليل لی شط ْله في 
الرَوَاية والشهادة. 

رابا عن اشتقامة الشيرةوالين تزجع حاص ها إّى تة اة في 
الّفس تحمل على مُلاَرَمة الى وَالُْروءَةٍ جَميعًاء حى خضل ثقة الوس 
بصدقه ا و عَاعَن الكذب. 


م لا حلاف في آنه لا ب ترط الْعصْمَة من جَميع المَعَاصي. . ولا يفي 


صا اجتتَابُ الكبَائر. بل من الصعَائر ما يرد به كسَرفًة بَصَلَةَ وَطفيف في 


وبالجُمْلة: E‏ إلى حَدٌ َشَجُریءُ عَلّى الكذب 
الأغرّاض الدنيوية . كيف وقد شرط العَدَالة لوي عن بض الْمبَاحات 
لقَادحَة في المُروءَةء تخر الأكل ذ في الطريقء وَالبول في الشارع» وصحبة 
الأراذل» قراط المَرح. 
َالصَابطُ في ذلك فيما جاوز محل الجاع : أن يرد إلى اجتهاد الحاكم» 
فما دل عنْدَه على جراءته على الكذب ردا١الشهادَةَ‏ ب به وما لا فلا. وَهَذا 
تلف بالاضافة إلى ودين فصل لك من I TT‏ 
ا نی ونم الام أن ديك لع لا ضير عن وا 
حمل َ شهادَة :الور سهد أصلا. بول شهادته کم اجتهاده جائز 
في حَقه. وَيَختلف ذلك بعَادَات البلاد وَاختلآف حال الاس في اشتغظام 


عض الصغائر دون عض . وتفرع ع ا الشرط مَسألتان: 
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.1502 


.1503 


.1504 


.1505 


.1506 


.7 


.1508 


.1509 


|1| مَشالةٌ. ل مل العراق: : العَدَالة عبَارة اهار کک 

ع سمه عَنْ فشي ظاهرء فكل مُشلم مَجُهُول عله دلو دنال تاف 

عَدَالكَةُ / إلا بخبرة بَاطنَة وَالبَحث عن سيرته وَسربرته. 

ودل على بُطلاَن ما قاو موه 

الأول الفاق مردود الشَهَادَة والرواية بت ص القَرآن. MS‏ ليل 

قبُول خبر الواحد و ل الصحابة إِياه اماه وا ذلك َنم إلا 

في العَذلِ الفاق لو قبت روَاينة ّت بدلِيلٍ ا 

العَذل العْجْمع عَله؛ ا القاسق» رلا هو في می العَذل 

حصول الثقة بقوله صاز الفشق مَانامِنَ الرواية كالصّبَا كر ارق في 

الشهادة هول الال في مذه اْحصال ليل فو ذلك خير ا 

الخال في الفشق» لاه إن کان فاسقا فهو مَرْدودُ الرَوَايةء وَإن انغ 

مول ضا للْجَهل به كَمَا لَوْ شكکتا في صبَاه وره وره وَلاَ فرق . 

الثاني ٠آ‏ لعل شاد المَجْهُول وَكَدَلِكَ رواية إن مَنَمُوا شاد الال 

فد سلا اة العقوبات E‏ مَردُودُ في الحقُوبَات . وطريق الثقة 
في الرَوَايَة والشهادة وَاحدٌء وَإن اختًَا ذ فى ية الشرُوط. 

القَالتُ: أن ا متي المَجُهُول اي ل نی اه بعر الختا آم کل 

N‏ بول قوله. وكذلك إا لم در آنه الم آم ل ل سلوا أنه أ 


ء2 م ر ي 0 


E‏ . أي فرق بَيْنَ حكاية المُفْتي عَنْ تفسه 
ا حکايته حبرا عَنْ غَيّره. 

الرَابعٌ. ها القن ل لا تشْمَع مال يعن اقرح شاه الأضل وهو مجْهُول 
عند لضي فم جب تة نة ن كن زز المَجُهُول م 
رذ على مَنْ قبل شَهادة المَجْهُول» ولا جَوابَ عَلهُ. 

ان قیل: رمه دك شاهد الأضل» لعل الْقَاضِي يَعْرفةُ بفشق» » فيد شهادته. 
قلتَا: ١‏ إا كان د العَدَالة خر الإشلام من عبر ظهور فشتي ققد حم ولك 
لم جب التععٌ حٌى يهر الفشق؟ نَم يطل ما ذَكَرْوة بابر المُرْسلء 


.1510 


.1511 


.1512 


.1513 


.1514 


15 كه 


.1516 


7.,ء. 


.1518 


اتان : اول اكم -- الأصل الثاتي: سنة رسول الله ّم / أخبار الآحاد 

انهم لم وجب ذكر الشَيّخ وَلَعَل المَرويّ له رف فسْقه. 

الخامس: د مشتندنا في خبر الواحد ا الصحابة وهم قد ردوا حبر 
المَجَهُولء رد ع رضیّ الله عنه خخ ر فاطمَة ب 2 َيس »اا وقال : كيف 
قبل قول امَراة لا تڏري صَدَقَت أ کاود ١‏ عل حبر الأشجَعيّ في 
لمَُوْصَةء وان يُحَلْف الرًاوي» وَإِنّمَا حل مَنْ عرف من ظاهره الْعَدَالةَ دُونَ 
فش ومن رد قول امول منم کان لا نکر علب عيرم فکانوا ن ر د 


o‏ م ړ 


وَسّاکت» ا م في فول العَذٌل» إذ کانوا بین قابل وَسّاکت 
ا 

السادس: ما ظهرَ من حال رَسول الله له في طلَب العَدَالَة وَالعَفَاف 
وصدق التقوّى في مَنْ کان يفده للأعمّال N‏ / رسال انما طلبَ 
الأسَدً الأنّى. لأنه كان قد كلفَهُْ ن ل ل إلا ا العَذْل. 


فهذه ادل EEE‏ الاجتهادء و ا الال اجتهادية 


لاق 


شب لصوم لذا نتم على بور روَاية مَجُهول ن 
الأولى: نه اله قبل شهادة الأعرابي َخْدَه عَلى رة الهلال ولم يعر 
الإشلام. 

نا كوه أغرايا لا ْنَع كوه علوم دال عند إا بلحي وما بابر 
ا بتزکية من عرف حال قن يسم كم آنه كان مَجهُولا عند 
اللَانية: أا قبلوا قول لبيد وَالّشوَان وَالأغراب» لاهم لم يعْرفُوهُم 
الفشق» وَعَرَفْوهُمْ بالإسلام. 
قلا : إتمَا قبلوا قول اا رَسول اله ا ازاج صاب وکاتٹ عَدالهُنّ 
وَعَدالة مَوّاليهن مَشهورة عندَهُمُ. و هلوا ردواء کرد قول ا 
وقول اطمَة نت فيس 


لاله : قَولهم: َو أشْلَمَ كافرٌ وَسَهدَ في الال أو روى» إن قلْمّمْ: لا نبل 
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.1519 


.1520 


.1521 


.1522 


.1523 


a‏ إلا إسلامه وعَدَمُ مَعرفة 


الفشق منه. فإذا انقضت : E EE‏ 


0 رم 


رده. 


ا قول روایته» قد شل الکذوبُء وَيبقَی على طبْعهء فَمَا لَه 

ل ای ب ورو ی کیپ ا شن م والتقوى في 

لاا لحف ونما ل عليه اله في مَصَادره وَمَرارد. .قان سَلمُنا 

ول روایته ذلك لطر إشلامه» قب هده پالدينِ و 
طراوة e‏ الإلف. 


إن قل : إذا رَجَعَّت العَدَالَهٌ إلى > ية باط في التفس N‏ 
بالق لتقا بز ةة دل عليه ما َس بطع ل هُومُعلْبٌ على الظَنّ 
وَأصل ذلك الخَوّف هو الإيمَانء فَدَلك يدل عَلَى الْخَوّف دَلالَةَ ظاهرى 
كتف به. 

قلا لا 0 عليه فان ا والتجربة ولت على أن عة رة فسًاق 


مُْمنين رمن عَد دوليم َكيف كك نَفُوسَّنًا فيما عَرَْنَاء قينا 8 


لک كتفي ب بذلك ي شهادة العقَوبَات»٠٠وشهادة‏ الأ وخال المُفْتى فی 
ادال وسائر ماسَلمُوة؟ ا 


لرَابعَة فوم e‏ لمش لمَجُهُول في کون الحم لحم ذكيّ وَكَوْن 


ل ء في الحَمَام طاهرًّا رکون الجارية او مُرَوَجَة ولاامدة 


حى جل لوَطءٌ بقوله» وقول الول في کون مرا إاصلاء عن الحَدَث 
رالا ة إذا ت ول من حبر عن نجَاسَة الَا ١‏ وطهارتهء بناء 


02 


لتا أ ERE‏ کته كه مم هور الفشق. 


وذلك رخصة لكرّة e‏ ا 5 لمُعَامَلات . وكذلك 


جوا الاقتداء بال والفاجر؛ فلا د رط فيه الْعَدَالةٌ ‏ =التمييز| U‏ 
عن القبْلة وعن طهارَة المّاءء فما i‏ التفس بقل المُحَبّر 


المطب ك الث ان : أو الاجسكم -- الأصل الثاني: سنة رسول الله ّم / أخبار الآحاد 


.1524 


.1525 


9 .,6 


ا والمَجُهُول لا سكن لتُس الي بل سكو النَفْسٍ إلى 
قول سق جرب باجتناب الكذب أعَلبٌ مه إلى قول المَجُهُول» وما خض 
ا نه وَبَْنَ لاا تا ال ا 
والشهادة مهما رن وعم ام فلا يقاسّان على غيْرهما . وهذه ضور 
ية اجتهَادية. ام رَد حبر الاسق َالْمَجُهُول» قريب منَ القطع. 
|2| مَسالةٌ: اا و u‏ اختَلفوا 
ا 
قال الشافعي: ا حتفي ا شرب اليد أن هذا 
َير فوع ب به» إِتمَا لفط , به شق حارج الذينَ O‏ 

قر الذرّا ري وهم ا ا فْسَقَة. 

قد قال الشافعي: أقبّل شَهَادة أل الأهواء إلا الْحَطابية يه منَ الرّافضة» أنه 


۰ و الشهادة بالزور ي المَذْهَب. 


57 


.1528 


.1529 


.1530 


.51 


و ۳ 


وَاختار القاضي: أ 4 ف رواية المْبتّرع وشهادته لانه فاق بفعله» 


E: ۹ 


مار هذا حاف أن الق يرد لهاد لاأتهْقصَان مَصب يَسلَبُ الأَحليةَ 
كالكفر الق أو هو مردُودُ الول للهمَة. إن كان هة َم مَُورعّ عن 
لکذِب فلاَم. الشافعیٌ مُث مشير إلى هَذاء كفي مَل الاجتهاد. 
فذق بي حنيفة أن الكفر الف ل e‏ لهل يوجبّان 
التهمَة ولذلك قبل شهادة اهْلٍ الذمة َع َعْضهمْ عَلى بَعْض وَمَذهَبّ القاضي 
أن كَيْهما فصان مَصب يَسْلَبُ الأَهْلية .مدهب الشافعي أن الك فان 
والفشنى مُوجبٌااللرد للتهمة TE‏ اظ عندتا. 
فن قيل: هذا مُشكل على الشَافعيّ من وَجْهَيْن: 

ادها 0 قى ب ان الثكاح لا ينْعَقدٌ بشَهادّة الفاسق» وَذَلك لسَلب الأهلية. 
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.1532 


.1533 


.1534 


.1535 


.1536 


.57 


.1538 


.1539 


ر إن كان هة إا عب على ن الَْاضِي صد فيفل 

قلتا: أ ما الأول کک وله کک : ا نکاحَ إلا بولیّ وشاهديٰ ععدل» 

رللشارع ا شط زيادَةَ على هة الشهادة» كما شرَط الوَلىّ» وَكَمًا شر 

في الرَنا رياه عَدَد. 

وَأمًا الّاني : فَسَببة أن لطتو تخل ور ا ب 

ظاهر وهو عَدَدٌ مَحصْوص / وَوَصّف مَحصوص» هو TT‏ باع 

السب الظاهر دون الف الحَفيّ كما في العُقَوبّات» وَکمّا في رد 

ورالد لأحد ولدبه على لحي َه فذ لا يهم ورد ضهادة لأر لأر مَظنة 

للتهمة. فلا ينْظرٌ إلى الخال وَإِنمَا مَظنَة التهِمَة ارتكابُ الفشق م ا 

دون من لا غرف لك 

يدل أ على صخّة مَذْهَب الشافعيٰ د رل الا ول الخَوَارج في 

الأخبار رالشهادة» وکانوا فْسَمَة مالين . وَعَلى قبُول ذلك درج الَابعُونَء 

م سورعون عن الكذ افا بالفشق. 

إن قیل : فل e‏ ا فى ذلك ؟ 

قلتَا ٠‏ غلم أن علا والأتمة بأو ول عة ما وَالْخوَارج» »لکن لا غلم 

N‏ لکن لم على الام 

في مَحَل الاجتهادء د فكي ولو قبل جَميعُهُم حَبرمُم فلا بن بْب أن جَميَهُم 

E‏ وک ولوار ِن جنل غر جناي تتن 
فشق أنفسهيٰ» ل عَثمَانَ وَطلحة ويره . ووافقهم 

E‏ اسر RT‏ حاتم» وان الکرّاء الاش“ التخعىء وا 

E‏ علي في تَقيّة من الإنكار عَلَيْهِمْ حف الفنئة. 

إن قیل : a‏ 

قلتا: ليس الام کل » فلس الْجَهل بما بفْسق ويكفر فشقا كرا و 

الجُملة فق بوهم روا هم يدل على نهم قرا رة عبر لايق ليف 

هموا المَأول. والله أعْلَمٌ. 


الطب الثان: أو اكم -- الأصل الثاني: سنة رسول الله ي / الرواية والشهادة 241 
خاتمَة جَامعَة للرُوَايّة والشهادة 
ن التكليف والإشلام وَالعَدَالَة والضط يَشتّرك فيه الراب مايشترك منه 
E 1‏ الرواية والشهادة 
والشهادة ل 
N‏ والبَصنُ راقاب والحددوالعداو: فهذة الس و 
فى الشهادة دون ارو وأية» ااا حُکمُها عام ل يحص بشخص ج 


سے 


| .1540 


ور فيه اداه ll‏ راداوه يروي ولا رسول الله وا عنه» وروي 
کل ولد عنااوالده. 
1542. والصرير الضَابط لصوت نبل ويه ِنَم فل صَهادَه إذ كانت TT‏ 
روون عَنْ عَائشة اعمادا على صَوتهاء وَهُمْ كالضرير في حَمَها. 
ا الرّاوي عالمًا فقيهًاء سَوَاءُ حالف م ما روان القاس اق إذ لا یشترط کون 


_ الراوي عالطا فقيها 
ب حال فقه غير قي ورب حال فم ی من هو فق مهفلا ب رط إلا 
الحفظ» ولا شط E:‏ اللا سما الأحَاديث» ا قبلت ا 
و نعم إذاعَارضَة حدِيت العلم الْمُمَارس 716:۴ 


ففي التزجيح نَظرٌ سَيأتي* ولا تقل رواية ةن عرف باللعب / والهزل في أمر e‏ 
الحديث» أو بالتساهل في مر الحديث» أو بكر السو فيه إذ بطل النمَة 
لرل رالتَسَاهُل في حديث فسه» فَقَدٌ لا يُوجِبُ الرَدّ. 
Ea‏ لرًاوي مَعْرُوف السب بل إا عرف عَدَالة حص بالخبرة 
بل حب نکم 3 کم کش عر ن ر یشن ا س 


1545. ال وروی عن مَجُهول لعن لم قله ل مَنْ يقل روا المَجُهُول رواية مجهول 
العس 


ر 2 2 وریہ 


صِفَة لا يبل روَاية المَجهُول عَين إذ لو عرف َيه ريما عَرهه بالفشتء 
بخلاف مَنْ عرف عَنةُوَّمْ يرف بالفشق. وروی عَنْ شخْص ذکر اسْمُه 


ي وګ ر توي 5 


واسمه مردد ب بین مجر وعذل فلا لأجل التردد. 
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.1546 
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.1550 
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.553 


.1554 


.1555 


الجُزح والتغدِيلٍ 
فيه رع فُصول: 
الْقَضل الاؤل. في عَدَد الْمُرّکي 

وقد اختلفوا فيه . فَسَرّط بَعْض المُحَدثينَ العَدَدَ في المُرّكي وَالجَارح» كما 
في مُرکي الشاهد. 
وتال القَاضي: ل شط العَدَدُ في تزكيّة الشاهدء ولا في تَرْكية الراوي» 
إن کان الأخوط في الشَهادة الاستظهار بعدد ل 
قال قَومٌ: رط ِي اهادع ون الرواية 
ذه ماله هة نقهيّة والأظهر عند نه ن ترط فى الشهادة دون الروَايةء وَهَذا 
لان القدة لُڏي ب ْب به الرَوَاية ا 
قن قیل: سم من الصَحَابّة بول روَاية الواحد وَلّمْ يصح فول تزكية 
يرجم فيه إلى قياس لش 

قلتا: تحن نعم فعاو ا E‏ هم كما قَبلوا حَدِيتَ 
الصديق رضي اله عله کانوا يلون تَعْديله روئ الخدت كيف 
يزيد شط ل على أصله؟ وَالإحْصَانُ بذ ثبت بقول اتن وَٳِن لم يبت 
الزن ا ى عَليّه. وَكَذّلك قول E‏ 
رایت کا قبل راهنا 
هذه مَسَائل فقهية قب تالت ان الف لا مَعْتَى لطاب فيا 
في الأصول. 

الْقَضل الثاني في ذكر سَبَب الْجَزح والتعديل 
تال الشافعی :جب ذكر سَبَّباالجَرّح دون لديل إذقذ تجرخ بعالاتراء 

جار حاء لا حلاف المَدَ اهب فيه. وَأمَّ E‏ سَجَب وانحد. 


ر 


قال قوم افطل الجرح بطل ال ر طاق انیل لا خضل به ال 
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قارع الاس إلى البَاء على الظاهرء لاد ِن ذكر سيو 

5 وَقال فوم :لاب مِنّ السَبّب فيهما جَميًاء أخذا بمَجًامع كلام الفريقَين. 

وو.. وَقًال القَاضي: لا يجب ذكر السَبَّب فيهمًا جميعًا؛ لاه ِن لم يكن بَصيرا 
بهذا لان / بلح للثزکیة وإ کان بصِیرا أي می لاسرال ؟ |163/1| 

و رالصحيح ء عا هذا لف باختلاًف حال المُرکي َم حَصلت اة 
ببصیرته كتف بإطلاًقە. . ومن عرفت اله في تفسه» وَلمْ تغرف بصيرته 
بشروط عذال قد راج إذا فقدنًا عالمًا َصيرًا به وَعلْدً ذلك تستَفصلة. 

1559. مَشالةٌ: اي إذا تعَارض لن رالتعديل قدمَتًا الجَرْحَ» فان الجا اطع على e‏ 
زيّادة ما اطع ليها الْمُعَذّل» ولا تَا فان اها يطلب عَدَالة المُرکيء E‏ 
لني ل عل إلا إذا جره بقتل سان e O E‏ 

تخار ضا وغدد معدل إذا راد قيل إِنه على ا ضعيف» أن 
تقدیم لجح طا ا يتفي ذلك بكثرَة الحَدَد. 
لقصل الثالث: في نفس التَرْكيّة 

1560. ذلك ! ما بالقؤلء أ بالرواية عنه» 5 بالعمَل بخبره أ اكم بشهادته. 
هذه أربعَة: 

1. غلاا : صریح lT‏ : هُوعَذل رضًاء لاي عَرَفْتُ مله كَيْتَ 

کیت . قن لم يدر السب وكا بصيرًا بشرُوط العدَالّة كفى. 

1562. النانية: أن پروي عنه حبرا . وقد افوا فی کونه تغديلا. والصّحيُ أ إن 
عرف من عَادته ا صرح وله أنه لا جير الرْوَايَة إلا من عَذل» كات 
لروَاية تَغدیادًء إلا قا إذ من عَادة رهم E‏ 
کارا التاءَ عَلْيّْهِمْ سَکتّواء فليْس في روَایته ما بص صرح بالتعغديل . 

فان قیل : لو عَرَفهُ بالفشتق» ئم رَوّی عَنه كان غاشا في الدین؟ 

6ور قلا :لم وجب على عَيره العمل لکن قال: سَمعْتُ فلانًا قال کذا وَصدَق فيه 
لله لم بره افق ولا بالْعدالة رى وول N‏ 


8 


244 


|164/1| 


عدالة الصحابة 


.1565 


.1566 


.1567 


.1568 


.1569 


..50 


.1571 


الثال5َة: العمل بال إن آمك حمل على الاختياط أَوعَلَى العمل بدلِیلٍ 

خر وَافق لَب فلس دیل وإ َرَفتا قيا أنه عمل بالخ فهو تعُدیل» 

اش بحر عير الْعَدل لاوط د 

إن قیل : علَهْ طن أن مجر الإشلا» E‏ 

قلنَا: ذا طرق إلى التغديل بالقَول. . وحن J‏ :العمل کالقول وھا 

الاختمّال ينطع بذكر سََّب العَدَالّة. وما ذكرتاه تفريع على الاكتقاء 

بالتغديل١١المُطلق»‏ ا السب لشرط في شَهادَة ابيع رالتکاح 

عد جَمیع شراط الصحةء وهو بعيد. 

إن قيل: لله رهه غدل وَيعرة عير بالفشق. 

قلا من عرق لا جرم ًة ْمَل به كما ذل جريا 

الرَابعة : أن يَحْكمَ بشهادته فَدَلكَ قوی من َرْكيته بالْمَول أا ترك اكم 

بشهاته وَبخبَره فلس جَرْجًاء إذ قد يوقف في سَهَادة لعل وَروَايته لأشباب 

وی اجرح / َيف وتز العَمَلٍ لا ريد على الج المُطلق» وهو غير 
بول علد الأكتَرينَ' ؟ وبالجُماة إن لم يقر وجه لزه الْعَمَل من ديم أ 

دلیل a‏ المُطلق. 

الْفضل الراب : في عَدَالة الصُحَابَة رضي الله عَنْهُمَ 

الذي عليه ف لأمة وجُمَاهير لحف أن عَدَالتَهُمُ کک الله 

ع ا ياه ائه لبهم في کتابه. فهذا معَْمَدنا فيهم» إلا أن يشت 

بطري قاطع اركاب واد لفشق» مح علمه به ذلك ممًا لا ي شت . فلا 

حَاجَة لهم إلى التغديل » قال الله تَعالى : E‏ 

(آل عمران: 110)» وقال تَعَالى: ل ولك لتم َة وسم آنڪووا شپداء 


على الاس 4 (البقرة: 143) کک المَوْجُودين في َلك العَصٍ 


ل و عن الوت إد ا ببايعون ee‏ (الفتح: 

رص 1 E.‏ ۶ ےر رص 2 
8 وقال عَرَ وَل : والسيعورت الأولون من المهجرن والأنصار وا 
متو و تو جوري رو ° 


اتبعوهم بحسن رَو أ الله عنهم ورضواعنه چ الاأية ر( (التوبة: 100)» وقد قد ذکر 


1 


یں 


4 .1572 


.1573 


.1574 


.1575 


.1576 


. 7 


.1578 


.15779 


.1580 


الله e‏ زالاصار فی عدة مضع ك الثتاءَ عَليْهمْ. 

: خير الناس ايک الذينَ يلوتم قال ا : لو 
افق أ ر مء الأزض ذهَبًا ما بلع م ا ولا تصيفه»» قال وه : 
«(إن الله اختَارً لي VT‏ وأنصًارًا». | 
ی تغديل اصح م من تغْديل لام ليوب سَبْحَانه وتعدیل رسوله ب 
ا E‏ 
رالجهاد 0 المج وَالأموال» وَقتّل الآباء وَالأهُل» في مَوَالاة رَسول الله 
ا رْصرتهء فاي في القع بعَدَالتهمْ. 
وقد َعَم قَوْمُ ُن ن حالَهُمْ كال برهم في لوم لبَحْث. 
وقال قوم : الم الحَدَالة في بداية الأمر إلى ظهُور الحَْبٍ رَالحْصومَّات ث : 
تعر الال کت A‏ 
رَقّال جَمَاهيرٌ المُعْتَزلة: عَائشة ll‏ ا وَجّميع أَهْل العراق رالشام 
فساق بقتال الإمام لحر 
َقال قوم من سلف الْقَدَربة. : يجب رَد سَهَادَة علي وَطلحة وَالزبيْر مُجْتَمعينَ 
وَمُفَْرقينَء أن فيهمْ قاسقا لا تعره بعيْنه. 
رال قوم : قبل شَهادَةَ كل وّاحد إذا انفردَ أنه لم يَعيّنْ فسَفَهُ أ إذا کان 
تح مالف قدا زه إز ا 
َكَل هَذَا جَرَاءَةَ على السَلّف» على خلاف السنة. بل قال قو 


ا 


٤ 
e 
ا‎ 


ً ا 2 SEET EY‏ »0 
ل خدهمًا فاسق . وشك!ابعضهم في فسق 


ينهم ابتنی ی عَلی الاجتهادء مجتهر مصيب» أو ثب 


IA‏ لاد شهادته. 

قال فو قوم: RE‏ مهدا فيهء وَلكنٌ قله مان والخوا مخحطئول 
َا َنَم هوا حا ولوا مالین والفقاسق المُتأوّل ل ر روایته. 

هذا رب من ن المَصير إلى سقَوط تعديل القَرآن مطلقًا. 
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مں هو 


الصحابى؟ 


.1581 


.1582 


ل ر ل س ر 


فإن قيل: القرآن أثتى عَلى الصَحَابة فمن الصَحابي؟ أمَنْ عَاصرَرَسول الله باب 
e a‏ 


ر 


hi‏ العف بخصص لاشم بتي کين شخي 
و ذلك بالتواتر والنقل الصحيح» وبقوله إني صَحَابيٰ کٿرَٺْ صحجبَتي. 
ولا حَدّ لقلك الكنْرة بتَفدير بل بتفريب. 
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.1583 


3 .1584 


.1585 


.1586 


.1587 


.1588 


البَابُ الرّابع 


° ت ا م‎ E ر‎ ٠ 

في مستند الراوي» وكيفيةه ضبطه 
e 2‏ مر س of n‏ ۶ه ر ا ۳ a,‏ 0۶ ر 
ومستنده: |ما قرَاءَة الشيخ عَليّه» آو قَرَاءّته على الشيّخ»› او اجازته» او متاولته. 


الأول : وهی لأعلى: قراءَة الشيّخ في مَعْرض الاإخبار ليرو عَنه . ذلك 
ساط الرًاويّ عَلى أن يفول ل انى ول 


الَانيَةٌ: أن راعلى السَّخ وَهُوسَاكتَ فهو قله :هذا صحيح. ا 
به حلم لض امل الظاه إذ اَم يكن صجیځا لان سكونه وكفريء عليه 
فشقا قادٌځا في عَدّالته. جوزتا ذلك جوزتا أن E E‏ بكنه 
صحیحا عم لو كان م ميقل اكبراث فة قل يفي الشكوت 


ا الراويّ عَلَى أن قول : أخبرتا أو حدتا لذن قَرَاءةَ عَلهه. أ 
وله : «حخدتتا» مطلقاء أو «سَمعْتُ فان فاخحتلفوا فيه والصجيخ آل E‏ 
لان يُشعرٌ بالنطق» أن الس الحَدِيتَّ َالمَسْمُوعَ ذلك نطق . ذلك 
مله كذبُ ا ايم بصع فو بقرت حال هيد به تة لى 


ك دیثه 

الَالنَة : الإجارق وهو ل أجَرْبُ لك أن توي عني الكتَابَ الان 

أ ما صح عندَك من مَسمُوعَاتي. رَعْدَ َلك يجب الاختياط في تَغْيين 

ا ذا فصر عَلَّى قَوله: هدا مَشمُوعي مِنْ فلن فلا جور الرواية 

مله انه م بان في الروايت قله ل جوز واي لحلل يعرف فيه وان 
سَمعَهُ. وكذلك لو قال: عندي شهادة: لا يشهد تا َم بَل: َنْب لَك 

ي أن هة على هادي لم م َك الها في مجلس الع ٤‏ 
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قراءة الشيخ 2 


معرض الاإخبار 


القراءة 


الإجازة 


الناولة 
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الاعتماد على 


.1589 


.1590 


.1591 


.1592 


.1593 


.1594 


.1595 


لرواية ا رالاإنسان قر اهَل في اكلام لکن عند جزم الشهادة قر 


يرقف قف م الإجازة مسلط اراو على أن : حدقتاء وأخبرناء إجازة أ 


و «حدتتا» مطلقا فق جَورااق م وهو فاسد» لأ بِمَمَاع کلام 
وه ر کذبٌ» كما ذكرْتاه ف في القرَاءَة عَلى على الشيّخ. 


وو 


الرَابعة: المُتاولة. ا خذ هذا الكتَابَ وحدٿ به عَٽي» قد 


- 


ممعت من فلانِ. | ومجَرَ اة ون هدا الَفظ لا عى ل ET‏ 
هَذَا اللفظ فلا مَعْنّى للمُتاولة فهو زياد کلف دة عض المُحَدَثينَ بلا 
فائدة. ته کاو ووا يه الخذيت بالاإْجَارَةء يجب العمل به حلاف عض 
أل التاهي لن الصو د مَعرقَةٌ صحة الب لا عي الطريق الْمُعَوّف. 
وقول هذا لكاب مَشمُوعي فازوه علي ذ في اريف قرات وَالرَاءة َه 
َقَولهم: له قاد على أن بُحَدَته به فهو ذلك E‏ جة إ؟ ويار 
أن لا صح الرَاءَة عليه لته اد عَلّى القراءة تفه وَيَجِبُ أن لا روي في 
ا لأنه قادرٌ على الرجُوع الف الأصل» ما في الشَهَادَةء قَدَل أن 
مالا في الرواية. 

ا : الاعتماد على الح بن یری وبا بحطه: ئي سَمِعْتُ مِنْ 
فان كد .قلا يَجُو رأ يروي عَنه أن ايه هاده عليه باه َا الط 
لهذا َعَم وران بول أت منوا في تاب بط َنْب أ حط 
فان قن الط اسا قد يبه الط . ) 


أا إا قَالَ: ڌا حطيء فل فول وکن لا ڙوي عَله ما لم لَه على 
الرواية بة بصريح قَولهء أو بقَريتة حَاله» كالجُلوس لروَاية ية الحديث. 


سے ر 


آم اقل عَذل. ٠‏ هذه ثُسْحَة صَحيحَة منْ صحيح الْبْاريّ مَنَلا فر 


أی 
َء َيس لَه أن يروي عَنه ٠‏ كن هَل رمه العمل به؟ 
ET‏ 
له العمل به م INE‏ يسْمَعه. وقال قَوْمٌ: e‏ قزل غل جا 


اا لاحات رَسول الله بخ كانوا حملون صحف الصدَقًات إلى 
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.1596 


.,1597 


.1598 


.1599 


.1600 


.1601 


.1602 


البلا وکان لحل يعْتّمدون تلك ار بشهادة الصحيفة بصحتهاء 


ر 
ت 


دون ل يَسْمَعةُ كل وَاحد من إن ذلك بيد سكو النفس وغلبة الظن. 

َعَلّى الْجُمْلة فاا ينبي أن روي ! لا ما يعْلمُ بسَمَاعه ولا وَحفْة وَضَبْط 

إلى وَقت الآذاء بحَيْكُ يعم أن ما أده ُو الذي سَمعَهُ وَلَم يعر مه حرف 

شك في شَيِء مه يرك الواة وتفرع من هذا الأصلٍ ا 

|1| مَشاة. إذّا كان في مَسمُوعَاته عن الرَهريّ متلا ديت وَاحدٌ شك أنه 

سَمعةُ من الرهُريّ آم لا؟ لم جزل نيول : سمغت الرْهُريّء ولا أن قول : 

قال الرهري» لأن قَوَلَهُ: قال لرهْريّء شَهَادة على الرَهْرِيء فلا جوز إلا عَنْ 

م لعل عة من عبرب فهو من سي إفرارا َم بعلم أن امقر رند أز 
عمرو. عَمْرّو. فلا يجوز أن شه عَلى زيْد. 

بل تقول ا ومع مال حديث من شيخ وفبها حدِيت واج لم لم يشغ 

رَلکنها٠‏ الس عليه عَيْنه» فلس له روايه بل لیس ل روا شىء من تلك 

E 

رلو علب على ظته في حديث آله مَشمُوعٌ من الرَهُريّء لَمْ تُر الرَوَاية 

َة الظنٌ. 

وال قَومٌ: بجو لأ الاغماة في مدا الاب على عة اَن 

هويد لأ الاغعماة في السَدة ّى َال كن في حى الام 


0َ 2~ 


انه لا غلم صق الشاهد أ الشاهد ينبي أن حمق ؛ لان تَكليفَة أن 


ل شد إلا على لاوم فما تمُكنْ فيه المْشَاهَدَة- مُمْكنُ» وتکلیف 
اکم أن أَيخك إلا بصدق الشاهد محال ؤكذلك الرّاوي اسل ل 
إلى مَعرفة صدّق الشَيْخ» وَلكنْ له طريق إلى مَعرفة قله ل فإذا ل 
ا 


قان قیل: فالواحدٌ في عصرنا يجوز أن يقول: قال رسول الله ءي ولا 


قلتا: لأ طريق له إلى تحقق ذلك . ولا يُفْهَمٌ منْ قوله: قال رَسول الله ي 
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رواية الحديتث 
المشكوك فيه 
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الرواية بغلبه 
e‏ 
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إنكار الشيخ ما 
تقل عنه 
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زيادة الثقة 


مقبولة 


.1603 


.1604 


.1605 


.1606 


.1607 


e | 


و 


سے 


ته سَمِع کن َم من آله مع ذا الْحَدِيتٌ من عبرب أو راه في كاب 
.وکل مَنْ سَمِعَ ذلك لاَيرَمه العمل به لان مسل لا يدري مِنْ 
اين هة ا ونما يره م العمل إا ذكر مُسْعَنَدهُ حى ينْظر في حاله وَعَدالته. 
4 ذا 


0 


يعمل به» و صر زاوي تخروځا ل الم ن مت بول 
O CF O‏ شيْخه A REE ES‏ 
مکاذبتيّن» فلا ُوجِبٌ الجر الا کر تکار مرب وَل ا 
e:‏ بال أن الراوي جازم أنه سَمعَه منه» وهو ليس بقاع : بتکذیبه» 
وَهُمَا عَذّلان» فصدقهُمًا ! ذامُمْكنٌ. ) 
وَذْهَبَ الكزخيّ لى أ سيان الشَيّْخ الحديتٌ بيبطل الحديتٌ وى عَلَيّه 
اطرَاح د خبر الزهُريّ :اما TS‏ أنه الأضلء 
ولأ يس اسيع أن ْمَل بايث والراوي زف َكيف يعمل به؟ 
قلنّا: لیخ أن يعمل به إذّا رى اذل لَه عن قن بي شك لَه مع رَاية 
العَذْل ا العَمَل ب به. وَعَلى الرّاوي الل اذا قط ! انه سَعَ. وَعَلى 
رهما ْمَل جَْعا بين تضديقهما ااام جب عليه ْمَل ب قول الشاهدٍ 
المُرررٍ الظاهر رالعَدَالة ويرم على الشاهد. وَيَّجبُ على العام ا بفتؤی 
E‏ عر اجتهاده اذالم يلم تير اجتهاده وَالْمُجْتَهدٌ لا يعمل , به 
بعد التعْير لاه عَلمَه .عمل کل واد عَلّى حب حاله. 
ودعب إلى حمل همالك لانم جام راكذالا شيا 
غالب على الإنسان. :أي مُحَدَث بحفظ في جينه جَمِيع مرفي عُمْره؟ فصا 


سك الشيخاافي زيّادة ِي الحديث» / أو في إعراب الحديث» ان ذلك 
١‏ بطل الحديتَ» لكثرّة و ق قوع الشك فيه» فكذلك ُ الحديث. 


سے 


ر 


|3| اة انفراد الثقّة ية في الحَدِيث عَنْ جَمَاعَة التَقَلة مة ۶ عند 


ا 


الجَمَاهیرء سَوَاءٌ كات الَيادة ميْ حَيْت الفط أو من حَيْتُ امعت لأنه 0 


الطب الان : أو تاسكم -- الأصل الثانى: سنة رسول الله ءيجم / الرواية والشهادة 
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.1609 


.1610 


.1611 


.1612 


.1613 


انفرَد بقل حدیث ع ي الحْمَاظ لقبل فكذلك إذا انفرَد بزيادة لن 
الل SS‏ 


فان قیل: بعد انفراده بالحفظ مَعَ إصَعًاء الجّميع. 
قلَا: تصدیق لجميع وی إذا کان مَمْکتا. وهو قاطع کک 
بالتفيء فلعل اسول الخ د ره في ملسن فحَيْتُ دَكر اياده ل 
يحض إلا اواد أو كر في مجلس وَاحد وَذَكر الريادّة في إحْدَى الكريْنِ 
د ا الوّاحدٌ. رَيْحْتَمَل ن ا راوي الناقص دخل ت ناء 
المَجْلس فلم يسع امام أو اشتركواٍ في الحُضور وسوا الرَيادَةء إلا واحد 
زرا يث سب قال ذه فل به ينض عالضا 
فيص بحفظ الرَيادة المُقبل على الاصْغاء أو عَرَّض لَعْض السّامعينَ 
خاطر شال عن الريادةء أو عَرّض ا يوب قَيَامَةُ قبل التّمَام» فإذا 


E E احمل‎ 


|4| مسال وواه عض احبر عة عند أكتر من مح فل الذي 
0 جوز لنقل على المَعْى جوز ذلك إن کان قد روا مر ب رة مامه 
َل يعاق المَذكورُ بالمروك لقا َه بير معتاه وأ إا تعلق ب به ا 
5ة أو راء وما به امام فَقْلُ لبغض ا تحریف و م إذا رو 
هاما ومر تاقصًا نقَصَانًا لا ب Re‏ شط آنل 
ا بالتهِمَة اذا علم آنه يهم باضطرَاب النقل وجب عَليْه 
الاخترازعَنْ ذلك. 

|5 ا ا الْحديث بالمَعْتَى دون اللفظ حرام على الجَاهل ر 
الخطاب رَدقائق لألْفَاظ. 

ا الال بالق : ن المُحتمل غير E‏ رالظاهر الاه رالا 
والأعَمٌ» فقد 0 الشافعي مالك ا حنيفة وَجَمَاهير الفقمَهاءء أن قله 
غل الي داف 

َال فَريقٌ: لا يَجُورٌ إلا ادال الَفظ بمَا يرَادفةُ ياويه في المَعْنّى» كما 
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اقتصار المحدت 


على روايه بعض 
الحديت 


رواية الحديث 
بالمعنى 


سسس ی سسس یں س 


.1614 
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.1615 


.1616 


.117 


.1618 2 


.1619 


س ل ل ل ل ل 


ل e‏ يي 9 ارق 2 ا 
ما لا تمو اون لاشم و إا َلك فيا قَهمة قا ل 
فيمَا فهمَة بتع الال يختلف فيه الَاظرُود. 
ذل على جواز ز ذلك للعالم. الإجمَاع على جواز شرح اشن للجم 


0 
ء وار ا ر 


. اذا جاز / دال ١١العَربيّة‏ بعجَمية رادفها فلأن يجوز عَربية 
رادها اويا وى وكذلك کان سََرَاءُ رَسول اله ت في البلا E‏ 
اوامره بلتههْ . وكذلك من سي شهادة الرَسولٍ فله أن يَشهدَ لی شهادته 
َة رى وعدا لائ غلم أنه لا تعد في اللَفظ وَإبمَا افصو : فهم المَعتى 
اياله إلى الخلق اولس د صد والًکبير وما عبد فيه باللفط . 


قان قیل: و ال ا و الله ارا ت سَمِعَ مَقَالتي» فوْعَاهاء غ کم 


ص 


سمعهاء رب میلغ اوی من سَامع» ورُب امل فقه ليْس بفقيه» وَرْبّ حامل 


فقه إلى مَن هو أفقه منْهُ. 

قلتا: lT‏ لأ و العلل وهو ر اختلاآف الاس في الفقّهء فما ل 

تلف الاس فيه مى الألمَاظ مراد ّمت من هذا الحَديتٌ بعَيْنه 

قد نقل بألمَاظ مُختلفة َالمَعْنَى واحد» وان أمْكنَ أن کون جمیع ملاظ 
و الله 4 بم في أوقات مختلفة كن الأعلبُ آله حَدِيت واجد ول 

أمظ مختلفة انه روي : اررحم الله u‏ ف الله امأ وروي «ورْبُ 

امل فقه لا فة لَه وروي «حامل فقه عير فقیه». 


كلك ا مسجد والونع المُتحدة رَوَاها الصَحَابة رضي الله عَلْهْ 


اظ ملف ذل ذلك على الجَوّاز. 
|6 
الشافعىّ رالقَاضِيء وه EE‏ 


مال E‏ ف مالك أي حَنيَة وَالجَمَاهير رَمَردود عند 


وَصورَئة أن يَفُول: قال اله که من ل يعَاصره؛ أو قال مَنْ لم 
ا E‏ 


الط اتان ااام -- الأصل الثاني: سنة رسول الله يم / الرواية والشهادة 


ت س = حن ا ا 


ا 0 0 o‏ ڪر 2 م ر ري ت 
O‏ 2 ۴ 0 پوت ەه * م ےر <= 4 س .9 2 ا 92ر ۹, 0 
ا ا ا ا و 

ےس وك 


عرف عدالته؟ 


1620. إن قیل رواية TT‏ 
1621. الجَوَابُ: من وجهين: 
دلاول اا سم فان العذل. ق روي لو سیل عله لوقف ت 


2 


کے ۱ے 
تچ“ 


کک وقد 2 رووا عَم ذا سلوا عه عَدلوء مر آخری» 
۳ قالوا: ل تدري . فالرٌاوي عَنه سَّاکت عن تعدیله» و کان لسوت عَنٍ 
لجح تَعدیلا لكان الشُكوث عَنٍ التعْدِيل RS‏ أن ا زاوي 
إا جرح من ری عله مكذ َفْسَة؛ ولان شاد الع لَيْس تَعْدٍيلا لِلأْضل. 
مالم بص اتراق الرَوايَة والسهَادَة في بض التعَبُّدَات لا بُوجِبُ فقا في 
هذا المَعْنّىء كما لم وجب رقا ي م قول روَاية المَجْروح والمَجُهُول. 
وإِدَالَمْ جر أن يمال : لا يَشْهَدٌ الْعَذل إلا عَلّى شَهادَة عَذْلء لم بجر ذلك في 
لالرواية وَوَجَّبَ فيها مَعْرَة عَيْن الشَيْخ الأضلٍ ٠١‏ حى بطر في حَالهما. 
ود. قان قیل: العَنْعَة كافية في E‏ أن وله ان ق فان عن 
ُن يحمل مالم يشمن فلات عَنْ فان ل به بواسطة اا 
قبل . وَمثْل ذلك في الشَهادَة لا يقَبَل. 
قلا اذالم ُوجب رفا في روَا المَجُهُول والمُرْسل موي عَنْ مَجُهُول؛ 
بغي أن لا يقل م الْعَنْعَةُ جرت الاه بها في الكْية نهم اشتنقلو 
1 ا «رَوّی عَنْ فلاَن ا منه» وشوا على القرّطاس 
وَالوّقت E yT‏ في الروَاية ذلك إذا عَلمَ بصریح 
فط أو عات له بريد به الماع إن َم برد الماع فهو مرد بين اشد 
والْمُْسّل» فاا يبل . 
الْجَوَابُ الثاني : إن سَلْمتَا جَدَلاً أن ل الرواية تغديل» معدي املق لا يبل 
ا فلو صرح باه سَمعَهُ منْ عَذل ثقَةء لم يرم بول وان 
سم بول الغديل المي َلك في حق شَخْص غرف عَيتةُ ولا غرف 


e 
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.1626 


.127 


.1628 


.1629 


.1630 


.1631 


.1632 


.1633 


.1634 


٤‏ و 


أا من لم تغرف عَيِته عله و در راء بفشق لَمْ يطلغ عليه 


لمعل وَإنما كى في كل مكف بتغريف عَبره علد الجز عَنْ مره 
یی و بعلم ر ت ما لم يعرف بعيّنه. ه. يمغ هذه العلة َم يفيل تغدِيل 


ي 


هد افرع مطل مطلقا مالم عرف ا زلم عله فلا الحَاكمَ يعرفة بفشق 
أو غَيّره. 
واخحتجوا باتفاق الصحابة به وَالتابعينَ على قو ل مسل العَذْل قاين عَبّاس» مع 
کثرة روايته قيل إنه لم يَسْمَعَ من رَسُول اله ت إل اربع اديت لصعر سنّه. 


۳ 
ب 7ن 


وَصرَحَ بذلك في حَديث الربّا في النسيئةء قال : حدثني به أَسَامَة بن رَيْد. 


وروی أن رَسول الله که لم برل ّي حٌى رَمَّى جَمْرة اعقب فلا روجع 
فال: خدئيي پو آي الفضل بن عيابي 
وروی ابن عكر عن النبي به ا : مَل صلی عَلى جتَارَة قله قراط ف 


2” ^ © 


سند إلى ا م 


ص 


وروی أو رة ن من ضيح ُنبا في رصان قلا صم وَل E‏ 
َرَت الكَعْبَة ولكنٌ مُحَمَدَا ب قالَهاء لما روجع قال: حدتني به الفضلٌ 


ابن ا 


وقال الا ازب : ما کل ما نحَدَتَكمْ به سَمعْتاه من رَسول الله و 
كن سَمعتا بعْضهُ وَحَدَننًا أصْحَابة ببَحْضه. 

أ تابون فقذ قال النْحَعي. إذا قلت: حدتني فلاَن عَنْ عَبْد الله فهو 
حَدتني» ودا قلتٌ: قال َد الله ققد سَمعهُ من عير واحد. 

وَكذَلك تقل عَنْ جَمَاعَة مِنَ الَابعينَ بول الْموْسَلٍ. 

َالجَوَابُ مَنْ وَجْهَينٍ: 

الأرل. ل َا صجيخ ندل لی فبُول ب تضهم المَرَاسيل»٠اوَالمَسألةُ‏ في 
جل الاجتهاد وَل بُ نيب فيا إجْمَاع ضلا وقبه مال عَلّى أن اَهَل 
یلوا الْعَراسیل للك ادوا ان عباس / وان حمر وأا ربز مع جل 


الطب الت انى : أل الأجك) -- الأصل الثاني: سنة رسول الله ءي / الرواية والشهادة 


.1035 


e 


7ل 


.1638 


.1639 


.1640 


ن ذل ل عضب بسک الاو ان ا 
:لالم بون الإجماع بشكوتهن لا سيمَافي مَل الاجُتهادء ل لعل 


سض ے2 


e‏ مضمرًا للإنکاں أو ددا فيه. 


َالجَوَابٌ الثاني دمن المُْكرِينَ مسل i‏ مسل الصحَابيّ 
حَدَٿون عن الصحابة ت وکل و e TT‏ اليه مرایل 


۶‰ -ه 


N‏ ومهم مَنْ خصْص بار التابعِينَ بقبول مر 


المُختَار على قياس رَد مسل أن التابعي والصحابي إا اذا عرف بصریج : 


بره أو بعادته آنه لا ټڙوي إلا عن صَحَابي؛ قبل مسل إن لم غرف ذلك 
اال E‏ 
له . وإنمَا ثبت مث لتا عَدَالة أَهْلٍ الصحبة. قال الزهرى بَعْد الإرْسال ااي 
E TS Na‏ 
Ne Em : /‏ خادفا للكرْخیٌ وَبَعْض 
اوا لري لن ل ما لصفي كن وجب تضديةة 
لكر معلا تله لعل وصدفة فيه مُمْكنٌ. إا لا تقطع بکذب اقل بخلاف ما 
لو ارد واحد بل ما تحيل العَادَةَ فيه أن لا بَسّْفيض» » كمل أمير في ي الوق 
وعزل وزير هجوم واقعة في الجَامع مع الاس من الجُمُعَت E e‏ 


ل و انقضاض كۇكپ عظيم؛ وغیره من ن العَجَائب .ان الدواعي د وذ لی 


إشاعة جَميع ذلك؛ ويْستحيل انكتَامُة. وكذلك اران لا بل فيه خ e‏ 
لعلمتا أنه کک تَعَبَّدَ باشاعته» واعتنی ب إلقائه ه إلى کافة الاق إن الَواعي تور 
لی إشاعته وله PE‏ لين ولمرد برواية سور أو آية كاذب فعا م 
اَم به لبوی من عمُوم وقوع آخاده|» لا تقطَعٌ بكي حبر الواحد فيه. 


سے ا۱ے ا 


فان قيل: بم كرود على من بفْعَعٌ بكذبه؟ لأ الاج من السَيبليْنِ لث 


کان الإنَْان لا يفك عَنهُ في اليم والليلة مرا راء وکات الطهارة تَنْتَقَض 
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الواحد فيما تعم 
به البلوى ؟ 
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هه َا جل سور اله اک أن لا بيع كمه ينجي به الخاد إذ 
يودي إلى إخمًاء ء الشزع اه ل 2 الماد وَهُمْ لا يسرو جب 
الإشاعة في املو تم تور الدَواعي على تله وكا لك الد كر سا كر 
ووغه فَكَيْفَ یخفی حُکمه؟ 


قلنا قلتا: ا ا أو الو وَحُکم صد والحجَامة َالَهْمَهة. ووجوب 


) الل من عسل الْمَيّت» وإفراد / الإَامة وينه .وکل ذلك مما نَم به 


.1642 


.1643 


.1644 


الل توا يحبر الواجد. 

فان ا أذ ا ڪڪ ل فيها كعْمُومها في لخدا بٿ فل 
RT‏ الى في اللمْس ا وما في خرو ارج من عَيٍ 
السَيليْن فقذ يَمْضي على الإْسَان مده لا مس وَل به E‏ 


حالة الخد كما لا صد ولا جم إلا أخياتاء فلا فق . 


َالجَوَابُ الناني وهو النَحقيقَ : أن لقص وَالحجَامَة وَإِن كان لا يكر كل 
بوم وَلکتَه يك كيف أَحفيّ مكمه حى بودي إلى بُطْلاَنِ صلَة لق 
كثمر؟ إن لم يكن هو الأكتر كيف ول ذلك إلى الآحاد ولا َب إلا 
أن اله تعالی لع کلف رسو ب نه إشَاعَة جميع الأخكام بل كله شاعا 
لبَعْض» جور له رد الخلق إلى حبر الواحد في الْبَعْضٍ > كما جور له ردم 
إلى القاس في قَاعِدّة الراء وكا يَسهُل عليه أن يمول : لا يعوا المَطمُوم 
بالمَطمُوم» أو المکیل بالمّكيل» حى سى عن الاستاط ‏ الاشنا: 
الشستة: يور أن يكو ما تم به الى من جُملة ما تفتضي مَصلَحة الحأ 
أ يروا فيه إلى حبر الواحد. 0 استحًالة فيه» وعند ذلك ل صدق 
الراوي مُمكتاء يجب تَضديقةُ. 

يِس عل الإشاعة عَمُوم الحَاجة وھ عله الَعَبْدٌ وَالتَكليفُ ف 
اف وإ تا تخت إل كير كالتضد والججامة كما تختاج إل لأف في 
كۆنه شرْعًا لا ينْبَغي أن يَحْفّى. 


45 إن ف الا لما تعد الرّسول م فيه بالاشاعة؟ ٠‏ 


العطب ك الث ان : أل سكم -- الأصل الثاني: سنة رسول الله يم / الرواية والشهادة 
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.147 


.1648 


.[649 


.1650 


.1651 


.1652 


لتا: إن طلم ضابطا لجوازه عَفلا قا صاب بل هه تعالى أن بعل في 
تكليف رَسُوله منْ ذلك ما يَشَاءُ؛ إن رموه حن غلم ذلك من فغ 
و الله و ذا سفنتا السّمعيات وجدتاها ك عة أقسام: 


الأول: الان وقد عَلمَنَا أ عن بالمُبَالْعّة في ! إشاعته. 

الثاني: ماني ا كلمي الشهادة» وَالصلاة وَالرّكاة 
والصؤم» رق أشاعه إشاعة اشتَہَ 2 ل في e,‏ 
الثالث: الْمُعَامَلات التي لت ضرورية» مثل مل صل اليم والنكاح» 


ان ذلك اسا قد تواتر ل کالطلاق» رالعَتَاق» والاستیلاد والتدبير» 


e‏ إن هذا تواترَ عند ال العم به الحْجةاالقاطعة: اما 
n‏ رَه ل E‏ مَْمَاء فی العم ن ر لزم فيه ا 
aS‏ 

الرّابع تفاصیل ا ما يُقْسد الاه وَالْعبادات»وَيْفض الطهارة 
من الي ا ايء وتکرار مح الرس هدا الجلْس منْةمَا شاع 
/ ومنه ا قله الحا وَيَجُور أن َون مها َعم به الى . 
AE he el‏ 
کی ر ر هذه e‏ ۴ ن ال و كذلك» فما کان 2 
اله ا وال فی اء من لك 


س 


هذا تَمَامٌ الكلام في الأخبار. اله أعْلَمّ. 
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53. وفيه بوَابٌ: 
الاب الأول هي, 
ابات كؤنه حجُه على مُنکریه 
4. ومن ل اتات كن حة اف ف ال : تفهیم إاقيل e‏ أولاً. 
1655. وَبَيّان ڌ تصوره ثانيًا. 
1656. وبيّان امُکان e‏ عليه ثالثا. 
وَبیان الدلیل عَلی کونه جه 


1658. ا E e‏ انما نعني ر به «اتقاق امه ة محمد رتم خحاصة على 


ا 


معنى الإجماع ے2 
الإصطلاح واللغة 


r 


0 


معنى الإجماع 2 1659. ا في ضع اللغة: «الاتفاق» والرز زمَاع» وهو م مسرل يتما ما رمع 
وضع اللغة ٍ 


وَصَمَم العم على إِمْضاء َر يُمال: أجمَع ؛ وَالجَمَاعَة إذا انفقو E‏ 
وها بَصلحُ لماع ليود والنصارى» وللاتفاق في عير مر الديْنء کن 
العف حَصَص اللَفظٌ ما ذَكَرنه. 

٥‏ وَذهَتَ النَظامُ إلى أن کک عبَارة قول قامَت حجته» إن کان 
قول واحد» وَهُوّ على خلاًف اللعغّة العف . لكَنَه سواه على مَذهَّبه ! ا ل ر 
ا ج ووا ال ه بالتسَامع د تحريم ا الإجُمَاع» فال ا 

قول قامت حجته. 


دلیل تصور ا ت 
e‏ 61. اما الثاني : : وهو تصوره» فدليل تصوره وجوده فقد ر لأ مجمعة 


ر 
على ا 


% 


AR 


عت 7~ Ig‏ 
1 ر 


¿ الصَلوَاتِ خمس» وان صوم رَمَضان ت رکف يمتنع تصوره 
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.1662 


.1663 


.1664 


.1665 


.1666 


.1667 


ت س 


ا ا دون باتباع النْصوص والأدلة القاطعَة ا للعقاب 
بمُخالفتها؟ كما لايع اياعم على الأكل اشرب براي الدُاعي. 
فكذلك ا ل واتقاء الثار. 

إن قیل : اا مع کثرتهاء احتلاف دَوّاعيها في الاعترًاف باحق والجتاد 
فیه: كيف تَتّفق أ اا منهاء كاتفاقم هم على أل الربيب متلا 
e‏ 

قلنًا: لأ صَارفَ لجَميعهمْ إلى تتاؤل ابيب e‏ اعت عن 
الاغتراف|اابالحقء كيف وقد ت اطاف ودمع كذرتهم على الال : ؟ فلج 
لا بتَّصَرْرٌ اطباق لمُشلمین على الح ؟ والكثرة ا e‏ الأشباه 
والدراعي رالصوارف» / ومستند ا ت لأر نصوص مَُواترة 1 
مومه ضور بقَرائن الأ ځوال» وَالعُقَلاءُ ء كلهم فيه على منهج واج ٣‏ 
توا تَصَوَرُ الاجمَاع عن اجتهاد أوقياس! ؟ ذلك فيه كلام سَيأتي إن شاءَ الله * 

ن أ الااف: و لاطلا على لاماي قد قال قَومٌ: لو تصورَ 
ماهم قَمَنِ الي بطل علب مع فرقم في الاقطار 

ََقّول: ي َصَوَرُمغْرة َلك باتهم إن انوا عَددّا كن لقاؤم. و 
کک کک e.‏ 2 ومَذَبٌ باخټار ٠ ٤‏ 


ر ا بلا ول کک جمیع الس ری ليت 2 ج 


فان ۴ ا أَصحَاب الشافعيّ 0 حنيفة» ا إلى قائل 
زاو حنيفة» ۳ کن أ يلم وَكذلك مَذهَبُ 


ا 


ما ۳ ل حضون 


۹ 


كيف يعْلمْ؟ 

ا ا س ت اا 

لتا: وول آم محمد اه في أمور الذين به سند إلى ما فهمُوه کک 
ا وَسَمعوه منه م اذا نحص اهل ا يكن أن بعلم 
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.1668 


.1669 


.1670 


.1671 


.1672 


.1673 


.1674 


.1675 


.1676 


تول واحد من ا الثاني إلى الحَشرة رالعشرينَ 

إن قیل ll‏ دا مهم في أشر اكمار وبلا الروم؟ 

قلَا: جب مراجعته E‏ الأسير بلقل كَمَذْعَّب يري وَيْمْكنْ معرفته 
من شك في مواققته لحري نَم يكن ممما لاٍجماع. 

إن قيل: فلو عرف مَذهَمه ريما يرجم بَعْدَه. 

قَلتَا: ل أ لرجوعه بعد انعقاد E‏ انه کر محجو جا به E‏ 0# 
رجو جميعهمُ» إذْيَصِير أحَدُ لاعن سط ذلك مُنتنم بلي ا 
م EEE‏ ة على | استحالة الما أعَلى لا فيه الشَأنُ 
ونه حْجُةء إنمَا بعلم بكتا ا سنة متَوَاترَة» أو قل الإِجْمَاع فلا 
يُمُكنْ إِثْبَاتُ e‏ به. 

رق طمغوا في التلقَي منَ الكتاب» e A‏ 
در امالك الثلاتة: ۰ 

الْمَسْلَكُ الأول: لنّمَسك بالكتاب. 

رلك فول تعالی: « کگذیك اکم ام وسا إنکڪوا داه عل 
لتاس € (البقرة: 143) وقول تعَالّی مر ار ا جت للتّاس 4 الاَية (آل 
غا 110 ا الى % ركو علا ادود ۲ TT‏ رک 4 
(الأعراف: 181)» وقول تعالی: # وَاعَتَصمُوا بل آنل جمیعًا و رفوا (آل 
ا0 5 تحال وما حلفم فيه فيه نشی فحمه دال الله € (الشوری: 
فهو انما اقم ف قر حن وو وجل : 3ن رف كن 
فردوه إلى الله والرسول € (الساء: 59)» مَفهومة: ما اقم عليه فهو | حن . فهذه 
لها وار لا ص على الَْرَض بل لا تذل أيْصًا لاله الظواهر. 

e‏ و الى وو اا 
عر سيل اَلمُوْمِيينَ EE‏ صله E‏ تمصا 4 (الا 
إن ذلك يُوجِبٌ اثبع سيل المُوّمنين. ودا ما تَمَسّك به الشافعي. 
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1677. وقد لاني تب مذي الأضوله ني زج الأسولّة* على الأية ةه ودفعها. * أسئلة 
1678. رالذي نراه أ الايَة E‏ في العَرَض» بل E‏ الماد با أذ مَنْ 
ابل الؤشول واه ون اک سیل ایی نی مقاعو ضري ق 
الأعْدّاء عنه ا م ول ا ل كتف برك المْساقة ر نض اله 
اة ييل انين في ضرت والب حن العا نيعا اثر الى 
e ma‏ .إن لَمُ كن ظاهرًا ‏ ا 
Ce‏ 0 اة بلك قبل ولم يحمل ذلك رفا لص كما لو سر 
المُسَاقة لرل باع سّبيل المُوّمنينَ بالعدُول عَنْ سَبيلهمْ. 
1679. المَفْلَّك الا وهو الأقوى: التَمَشك بقۇله س لا جي 
ّى المأ هدا من يت الفط : ری وَل على الْمَقْصود وَلَكنْ ليس 
المُتواتر ر کالکتاب» وَالكتابُ e‏ الوا ص 


1680. ريق تفربر الدًليل أن نَقُول. تظاهَرّت الرواية عَنْ رَسول اله ڭه بألفاظ 
محتَلفة مَعَ اتاق مى في عة مذ الأمة من الط واشتهر على لحا 


1 
ار ر 
س 


۳ 

£ 

ام التمسك بالسنة 
التبوية 


2م ىو ب 


زنر رالثقات من الصحابة كعم وابن 2 ابي سعيد الخدري» 
اس ت مالك وابن ر وأبي هریرة وحذيفة بن امان ن وَعيْرهم و 
و ا -_ 


يطول ذکر من تخو قوله : «لا تج ا على الضلالة» ول يکن 
از آمتي على الضلالة» وات ا الى أن 5 آمَتي على 
الضلالة فأغطانيها» ولامن سره ا الجَنّة الجَمَاعة إن 


دعوتهم ا من ور هي ردان ال طان مع الواحدء وهو من ن الاين 
وال ا ١‏ ید اله م الجَمَاعة SF‏ يبالي اله بشوذ س سذ ودلا تال 


ر 


اة من متي على الق حٌى بر مر اه ودلا ال ائه من متي على 
احق ظاهرين لا رُم من حَالفَهم» وروي دا ضرمم حلاف من اا إلا 
م e‏ و«من حرج عن الجَمَاعة أو فا َف الجَمَاعَة قد شبر فد 


ك 


3 


د 


َة الإسلام من عنقه)» ومن فرق الحتاة رمات فمیته 4 جَاهلية». 
1 . وهه الأخبَارٌ لم رل ظاهرَة فى الصحابة وَالّابعينَ إلى رَمَانتا هذا لم يَذفعْها 
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.1682 


.1683 


.1684 


.1685 


.1686 


.17 


خد من أل الل من س الأمة ونه ل هي مقبوة من مُرافقي الأمة 


وَمَُالفيهاء وَل تل / الاه ا الین وَفروعه. 
فإ قیل فما وجه الحْجُةء وَدَعْوّى لوار في خاد هذه الأخُبار عير ممن 
و الأحَاد لا بيد العلمَ؟ 


قلا : في تقرير وجه الحْجًة طريقان: 


أحَدهُمَا. E TS‏ عم شان ذه 
لأ وخر ن عصمَتها عن الصأ بمجموع هذه الأخبار ر المسَفرقة إن 
تتواتر أحادهًا وبمل ذلك جد اسنا مَضطرينَ إلى عم بشَجَاءة علي 
ا وفقه الشافعيّ وخطابة اجاج وميل رول اله که إلى 
عائشة شة من نسائه» وَتَغْظيمه صحَابَهُ به ائه لبهم وَإِْلَم تكن أَحَادُ الأخبار فيا 
وره بل يَجُور الکذبُ على کل وَاحد منْهالَو جَرذتا النَظر إليّه ولا يَجُورعَلى 
الجن ذلك هميغم من مَجْمُوع قران أَحادهالاَينْمَّك عَن الاختمال 
لکن : قى الاختمّال عن مَجُمُوعهاء حَتّی يَحْصل الْعلمُ الضروري. 
الطريق الثاني: : أن لا دعي عل الاضطرار َل ْم الاشتدلال من وَجهين: 
الأول : نذه الأحاديت لَم رل مَضَهُوًَ: يِن الصَحَابة وَالَابعينَء يََمَسكونَ 
بها في إِثبات رل غر أحَد فيا جلاف إلى زمَان لظام 
وشتجیل في مس ر العَادّة توافق لأ في أغْصار م رة على على التشليم 
لما ا بصځُته» مَعَ اختلاف ب الطباعء وتفاؤت ل وَالمَذّاهب 
یا وَالقبُول ولذلك لفك کم نبت E‏ الخاد عَنْ خلاف 
a‏ ردد فيه. 


اجه الثاني :أن ا بهذه الأخْبار انوا بها أَضْلاً مَقَطوعًا , به وهو 
ا الذي کم ب به على کتاب الله تعالی على السنة لْمَُوَاترّة. 
ا في العاذة u‏ لخبر ي 0 به الكنَابُ فطع إلا إا اسَتَدً 
إلى مشتتد فطع ب فما رفع افطع بما ليس بمَفْطوع َس مَعومء 


اي ب 


CS‏ ولا يَقول قائل: كيف تَرفْعُونَ الكتَابَ القاطع 
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.1688 


.1689 


.1690 


.1691 


.1692 


.1693 


ل 


بإجمَا تند إلى بر ير قوم الحة؟ وَكَيف ذل عت جميع الأنا 


e 
ص‎ 


إلى رمان یحص ب اله لَهْ؟ هذا وجه الاستدلال. 

ا کرينَ في مُعَارَصته َة مَقَامَّات: ار الأول وَالْمُعَارَضةً. 
المَقَامُ بین في لر وَفيه أَرْبَعَة ا 

الال الأول قول لل واحدًا حالف هذه ره الأخبار وردمَء ول يقل إليتا؟ 
قلا هذا أيضا تحيله العَادَة اذ ك اع i‏ الدين »فلو حالف فيه 
مالف عَظمَ لأر فيه وَاشْتهر لحلاف يندس حلاف الصحَابة في 
دة ت الجَنينء و الخرام وَحَد الشرّب» د كيف اندرس الخلاف في صل 
عطي بام فيه اليل ولخدي لأا في تلب أو لبلب يت ا 
خلاف لظام مع م سقوط قدره رخسّة رتبته» وخفىّ حلاف كابر الصحابة 
یمین ؟ ذا مما لا بشع له عفل أضلاً. 

الشُوَّال الثاني : قالوا: قد د ادلم احبر على الإجْمَاعء م اتدل 
e‏ صحْة الح فَهِبْ ا ١ااعَلى‏ الصحة فما الدّليل 


على أن م جْمَعُوا عَلّی صحته فهو ضحي وَل الترَاعٌ إلا فيه؟ 
قلا لايل اشخذاأتا على الاقام LS SE‏ 
عن لا ىة والمُخالفة ل مع العَادَةَ ‏ تقتصى ر إثبات أَصلِ قاع 


یک به على الْقواطع حبر َير مَغأوم لتا با کون الحَبر 
مَقطوعًا ‏ به لا ا E‏ مَعَارف» ان به عله 


) بُطلدن ن مُعَارّضة قران واندرَاسهاء وبا يلم بطلان دعوّی نص الاإمامة» 


.1094 


.1695 


وإیجاب صَلاة ة الضحَى» وَصَوْم شوال» وَأ ذلك لو کان لاشسال في الاد 
a‏ 

الشؤال الَالكٌ: قالوا: ا لهم انوا الإجْمَاعَ لا 
بهذه الأخبار بل بدلیل خر 

قَلنا: قد ظْهرَ مهم الاحتَجَاح بهذه الأخبار في المع من ن مخالفة الجَمَاعة 


هديد مَنْ ارق ا ا أولی منْ ن قال : لو کان لهم فيه 


مناقشة المنكرين 
للادلة المثبتة 
للاإجماع 
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.1099 


.1700 


مستتد لظْهر وان نتشر فإنه قد قل سكم ضا الايا 

السوًال الرَابع قوْلهُهُ A E‏ صحةَ هذه الأخبا رلم لم کرو 
طرق صسُتھا للنَابعِینَ حَسّی کان ینیع الا زات بارهم في العم 

فلتا: لاني م علو تغريقة عليه السلام عضمَة مذ الأئة تخس وران 

مارات وتکریرات ألفاظ اساب لٺ ضرُورَة على قصده إلى يان تفي 
ْمَعَن ذه الأمة وتك الْقَرَائنُ لا تذل تحت الجكاية وَلا تُحيط بي 
لارا اق إلى أحادها اختمَالاتُ فاكتَفوْا بعلم التابعينَ 
بأ ابر لكوك فيه لات به أضل فطع به وع المشليم في ماده 
به. فکاتت ت العَادَة في حَق الابعينَ e‏ 

اَم لاني : في التأويل؛ َم تأويلات تلل: 

الأول. و :ا تيع متي على صاولَة يبي عن ¿ الكفر وَالْبذْعَةت 
عله اراد عِصْمَة ميمه عن الكفر بالتأويل والشبْهة «عَلى الخْطأ» 
م رار ون صح قالطأ عام نكن حفلة على الكذر. 

قلنَا: الضلال في وضع اللاو ا الَف قال الله تَعَالّى: $ وَوَجَدَلٌ 


ر س 


صالافیدی 4% (الضحى: 7)» وال تحال اج عن موسّی عله ۾ السّلامٌ: 


1 


نالا | وأا ِن اَلسَالْنَ 4 الب 20 وما أراد ن الکافرین؛ بل 


أراد. : من لمُحطئين» ال EF‏ فان عن الطريقء سي فان 
كل ذلك لَْما. كيف وقد هم رور من ذه الألقاظ تغظيم شان مذ 
الام وتخحصيصها بهذه الفضيلة. اَم العصَمَةٌ ء عن الكفْر قد نعم بها في 
کی علي وان قشو وای بن کش وريد على مذْعب العام لهم مائو 
على الق ؤكم مِنْ أحاد عُصمُوا عن الكفر > حتى ماتوا! فأي خَاصْيَّة ية للاَمَة؟ 
دل أنه اراد : رمام صم عله الحا من سهوااوخعا وذ وص عه 
امَف تنزيلا لجَميع الامَة مَنرلة ابي ج في العِضْمَة عَنِ الْحَطا في 
الدين. أمّا في عير الڏين: من إنشاء خرب وَصلح» وَعمَارة دة فالعُمُوُ 
e‏ ةع اسا ول ذلك کر فی ورالد نة 
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جوب العضمَة فيه كما في حن الي قله بإ اعا في أفر ابر الل 
ل نتم ٠‏ بار نياكم ۴ اعرف بار دینکهٌ». 

1701 التأويل الثاني: قَولهم: اة هذا أن کون عَامًا بُوجِبُ البصْمة عن كل خط 
وحمل أنْيكود مراد به بغض أو لطم اة في الأرة ؤم رافق 
النص وات »أو رافق دليل لعفل دون مَا یون بالاجتهاد وَالقيّاس. 

e‏ لا اهب من الأمة إلى هذا لصيل إذ مال من العَقل عَلى تجويز 
لطا يهم في شَيِء دل على تجويزه في شَيٰء خر ذالم يكن فارق لم 
كن تَخْصِیص بالتُحکم دُونَ ديل وَلَمْ كن تَخْصِيص لى مِنْ تخصيص. 
وقد ذم من حالف ماه ومر بالمُوَاققة ولم كن ما فيه الْضْمة مَغلوم 
ا لاتب إلا إنْ بست eT er‏ 

e e E 


Oo 


e 


1705 اويل الا ۹ من ا ae‏ م يام فجُمْلة لاء 

من اول السلا م ای خر مر الذیا لا یجکیود على خط بل کل حك 

تقض على الاتقاقي عليه أل الأغصار كلها َد عة اَي بل َو حَق 

إِذ الأمَة عبَارَةَ ء عَنِ الجَّميع. كيف رالذينَ ا في مانا هم من الامَة 

وماع من بدك س ماع جميع لأت بلب َم لو انوا قد حالفو 

ثم اوا لم عق بعْدَهُم إِجْمَاع. . وقلتًا: من الأمّة مَنْ حالف وَإِن كان قد 

مَات» فكذلك اذالم بوافقوا. 

74 قلا : كما لا وران برا الأئة اجنين والأطقال الفط والمُجتل وإ 

انوا هن N‏ فلا يجوز أن يراد به ال الذي ل بل الذي 
فم قو يصو / مهم احتلاف اخم ول بتصورالاجتت زالاختلاف |1791| 

من ادوم e‏ و عليه أنه مر باتباع ll‏ 3 عن 

المُوافقة قة. قان كان الماد به ما كرو انما يضور الاباع وَالمُحَالفة في القيامة 
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.1705 


.1706 


.1707 


.1708 


.1709 


.1710 


1711 


لافي الدنيا يعم طعا أن الماد به. إِجْمَاع يكن خرقه وَمََالفة في الذي 
ذلك هُمُ المَوْجُودُون في کل عَصر. اَم ادامات بی أثرُ خلافه» فان مَذهَبه 
لا يموب بموته. . وَسَياتي فيه کلام شاف إن شاءَ الله تال *: 


المَقَم الثالت: المُعَارَضة بالايّات و :الأخْبار: 
ما الاَيَاتُ :فكل مافيهامَع من الكفروالرةااوالفغل الالء فهوعام م مع المي 


A ت‎ 


فن لم یکن ذلك مُمْکئًا َكيف نوا عَنه؟ قله اى لوأن 5 تقولا عا 
لا لمو € (البقرة: 169» ومن يرڍ ذينکم عن دي وء فَيَمت وهو ڪَا 8 


ر عر ےم ر 7 


(البقرة: 217)» ولا تا کو آمو لک ہیک بالطل 4 (البقرة 188 رامال ذلك 
قلتا: لس ذلك بيا لهم عَن الاجتتاع ل هی للاَحاد وإ کان کل وَاحد 


ا 


لى جال داجلا في النهي. إن سل لس من شط الي وئ اهي 


نه ا رقوعه» ان الله الى عل أن جميع المَعَاصي ل تقع منهم 
وَتهاهم عن الجميع ولاف المَغلوم ج . وقال لرَسوله :لين 


f 2 E 


م 
ر € 


شرت یبط عك ¢ ر (الزمر: 65 وقال EES E‏ € (الأنعام: 


وقد حلم آله قذ عَصَمة إأذ يكُود| منم ون َلك لا بنع. 
وأ الأخبار فَقَولةُ عليه الساَم: «بَدَاً الإشلام غریب غریبًا كما 
بدأ وول عليه السلم: یر الناس ا الذينَ ا الذينَ 
لوهم ثم يفشو كبُح حى إن الرَجُل للف وما يُسَحلَفُ وَيَشْهَد وم 
يشتشهد»»؛ و قله ا i‏ قوم السَاعَة إلا عَلى شرار 
قلتَا: هذا ا على كثْرَة العصَيّان والكذب» ولا على أنه ل 
قى مَُمَسك بالْحَقٌ رلا يُتاقض قَوَلَهُ و :هل قال اة ين يي على 
احق حمّی اتی َر ا وَحَسّى بطر الدَجًالٌ» كيف كيف ولا تَجري هذه الأخْبار 
في الصحة رالظهُور مَجْرّى الأحاديث e‏ 
المَسْلَك الَالتُ: السك بالطريق المعتَويّ. 


22 م 


وبیانه ان ا إذا قضوًا بقضيّة 2 ت قاطعُون بهاء فلا تقطن بها 
إلا عن سند اطع وإذا کثروا کا r‏ تنتهي إلى حد التَوائرء فالعَادة تحيل 


التطب أ الت انى : أو الأجكم -- الآصل الثالث: الإجماع 


.1712 


.1713 


.1714 


.1715 


ر سے ر م سے 


لهم صد الكذب» رتيل عَليهم الط حى لا ية واحد مهم للحن 
في ذلك وإّى أن القع بير دليلي قاط حَعا قَقطعهُم في غر حل الفط 
محال في العَادَة . إن قضوا عن اججتهاد تفقوا / عليه فَيعلمٌ أن التابعينَ كانو 
دو الُکیر على مُحَالفیهم وَيقْععُون ه. فطعم بلك قط في عير جل 
القع َا کون ذلك أيضًا إلا عَنْ اطع إلا جيل في الاد أن يَش 
E RE‏ و 
الإلكان رتنع في تر تجل الع O‏ تحيل يل ذلك إلا عن اطع. 

رَعَلّى مَساق هذا قالوا: َورَجَع أل الجَل وَالْعَقْدِ إلى عَدَدٍ ينص عَنْ عَدَِ 
اا و ا ا 


هذه الطب ضعيفَة ة عندناء لأ مَنْسَا الخْطا ما تعمد الكذب» وما 
نهم م لیس بقاع قاطعًا ا َير جائز على عدد التواتر. ا الثاني 
فَجَائزء قد فطع الهو بطلا وة عيسی محمد عَلبهما السام وهم كر 
من عَدد التَوار. َو قطّعّ في عير جل القطمء لكل ظنوا ما لس بقاطعٍ 
قاطعًا وَالمُنْكرُونَ لحدوث العم رَالنبوّات» رالمُرتكُود لسائر الدع 
رالضلالات» ددهم بالغ ملع عَدَّد التواتر رصل الصدقَ کک 
لکن أحطُوا القع في عير محل ذا القًائل يلرم ان يَجُعَل 
١‏ ليود وَالَصَارّى حْجّة» ولا يحصص هذه الام e‏ 
بُطلاّن دين الإشلام. 

إن قيل : ا بالعَادَق راثم في نُصْرَة الْمَسلّك الثاني اروحم 
إلى الْعَادَةء وَهَذَا عَيْنْ الأول . 

قلتّا: الاد ل على عَدّد التواتر أن ینوا مالس بقًاطع ١اطغا‏ ور 


hE a ذا قلت‎ 
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.1716 


.1717 


.1718 


مَقَطوع ب به. وکل E‏ غلم بالحس أ بقرينة ة الالء أ بالبدِيهق 
ا واحد» ويتفق الاس على دركه. وَالعَادة الذهول عله على أغْر 
التواتر. وما هو تظري طرق ملف ا أن يَجْتَمِعَ اهل 
لائر عَلى العَاط فيه فاا الق ر ال ک 

فان قيل : ا ان ی ا ا ر 
بخْطأء فَمَا الدليل عَلَى و جوب اتباعه؟ وَكَلَ مهد مُصِيبٌ للْحَقّ؟ وَل 
يجب عَلى مُجتَهرٍ آخر اتباعه وَالشاهدٌ e‏ 
اتباعه. . فوْجُونُ الاتباع شى ۇكۇن الشيء حَقا حقا غه 

و جْمَعت الأمة على وجو باع لانن ر RE‏ 
اا وجب وهم مقي في فَزلهم. يجب اقباع ا 

م تقول ق عَم كوه حًا فالأضل فيه / وجوبُٰ الاتباع وَالمُْجْتَه 
يجب اتبَاعَةُ إلا عَلى المُْجْتَهد الي هو مُجق ياء ذم حى حَصَلَ 
باجتهادء على ما حَصل باڄتهاد َير في حَقه رالشاهد لمر ر لوغلم كو 


م لے 


مورا لم ب يسح. ودل عليه ا دمه من ا ل ا ذکر هذا في 
E‏ لاء على الأمة وَل مُق َك إلا يجوب التبا إلا فلا يی 
ل إلا آنه مُحقون إا أصَابُوا دلي الحَقَء ولك جَائرٌ في حق واحد 
من أفراد المُوْمنينٌ- يِس فيه مَذح وتخصيص أَلنًَ. 


الطب الث انى : أو اكم س اللآصل الثالث: الإجماع 


.1719 


.1720 EE 


721 أ 


4.72 


.1723 


.1724 


الْبَابُ الثاني في: 
بان کان الإِجُمَاع 
وله ركتان: المُجمعون وتفش الإجْمّاع. ۰ 
الرْكَنُ الأول الْمُْجْمِعُونَ 
وهم E‏ و . وظاهر هذا اول کل لک لکل ظاهر طرَفان 
في الشفي 0 س 


عفد را بن وقي إت 


مه غلم آله عليه الصلدةُ اشام تأر زل رل a‏ 
الصأ إلا من يضور منه الوفاق رًالخلاف فی ا ع نها فلا 
يذل فيه من ٤‏ يفهَمها. و ين الدرجَتَيّن وام الف ed,‏ 
َالفَقَيهُ الذي ا E‏ الذي بفقیه» رالمُجتهد 
ا ۰ والناشی , م التاييين ر لا إذا قَارَتَ ن الاجتهاد فی 
a 1|‏ و العام في الختا إن الشريعة تنقسم ال ما 
بشترك في درکه 2 وّالخوّاص» كالصلوات الخمْس» ووجوب الصوم» 
ر فهذا مُحْمَع ا عَليّه. وَالْعَوَاء وافقوا اخراص 2 E‏ 
عله |؛ وإلى: » ا a‏ لا کتفصیل أځكام الدة اليم 
وا رالاستیلاد. 


سے ر 
ر ت 


ما مع عليه الوا َالو مه مقون على أن احق فيه ما جع علي 
خر لحل َالْعَقَدِء لا يْضمرُونَ حلاف أضااٌ هم مُواففُون يا في . وخسن 
ةل : إجماع لأئة قاطبَة ان الجْنْدَ إذا ll e‏ آهل 


لري والتدبير مُْصَالحَة َهْل عة e‏ على شىء قال هدا 
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المحمعون 


العامي هل يعتبر 


270 اه 


|1821| کک إا كل مجع عليه ِن / المُجتهدين َه e‏ 
) من جهة ة الوم وبه ب يتم إِجمّاع الامَة. 
175 إن قیل ل الف عاي في واقعة مع عليه حاص من اَهَل لَص 
فهل ينعد الإجماع دوته؟ ون کان ينعد َكيف رح العام من الأئة؟ 
NS‏ قول العَامَىٌ 


ي 


176. قلتا: قد اختَلفَ الاس فيه» فقال قوم : لا عق لأ من الأمة قلا بذ من 


و 0 


تشليمه بالجُمْاة أ بالتفصيل لا ف آنه ينقد بدليلن: 

و أن العام e‏ ألا ِلَب الصواب» إذ ليْس له آلة هذا الشَأن 
هو كلصي اجون في فصان الال ولا يهم منْ عصمة o‏ 
الحَصا إلاعصمَةمَنْ صو ا الاإصابة لأهلبته. 

728. الثاني وهو الأفوّى أن عر الأول مي الصحَابة قد أَجممُواعَلى ألا عبر ر 
الَا في هذا الات أعني خواص الصحابة وعَوامهم و العام اذا قال 
قولا لم اه ول عن هل واه لیس ۱ايذري ما يول وأ س أا لاق 
زالخلاف فيه. وَعنْ هذا لا بصو دور هذا من عام 0 لأ لاقل 
وض مالا يدري الى من يدري . فهذه ضور فرصت رلا قوع ع ل ألاً. 

1729. ل عَليه انعقاد E‏ على على ن الام مي يغصي بمُخالفته ا 
يحرم دل ال على عصيّانه ما ورد من اوسا إذا 
ا راصو عير علم. وقول تعالّى: «لعلمة الَزٍ الین يستنوطو 5ه مم 
(النساء: 83)» فردهُم عند التراع إلى آهل الاستنباط وقد وَرَدَتْ أ 

یجاب المرَاجَعَة جَعَة وَالمُوافقة لِلعْلَمَاء ريم فْرّى العامة ة بالجَهُل ال 
ا ل ل على انعقاد e‏ دوتهم فان ر اَن يعصىَ بالمُخالفة 


^“ ص 


کک يعصي من بالف حبر الواحد» ولکنٰ : يمتيع م جود E‏ لمُخالفته 


e‏ والحْجُة في الإجماع فإ بمَعْصية أو بمَا ليس بمَعْصية حجة. 
ينعقد الاإجماع 

مع خلاف أهل وَإنمَا لديل ما درت من قل . 

العلم من غير 


الفقهاء؟ 1730. 2 اة : إذا نّا : لا رع ا العَوّام لقصور ر آلتهمْ َ ا وتځوي 


االعطب ك الت ان : أو سكم -- الأصل التالث: الإجماع 


.1731 


.1732 


.1733 


.1734 


ومُفسّر ومُحَذّث هو تاقص الالة في درك الأحكام. 

فقّال قومٌ: الاد إلا بقل اف المَذَاهب المُسْتقلينَ بالفتوّی» کالشافعِيّ 
ومالك وأبي حنيفة رال مش e‏ والتابعين؛ وَمنَهُمْ مِنْ ض ا 
الأئكة الفقَهاءَ الحَافظينَ لأحكام افر التاهضينَ بها لکن أخرّ الأصوليّ 
الذي لا يعرف تفاصیل لمر ولا تحفظق والصجيح أن الأصوليّ العَارفَ 
درك الأخكام وَكيفية يهام من المَفهُوم والمَنْطوق وَصِيعًة الأمر اللي 
رالحمّوم؛ وَكَيْفيّة تَعْليل الوص أولّى بالاعتدًاد بقَوله منَ الْفّقيه الحَافظ 
فرع ل دو الاه من مَك من درك لأخكام | اذا راد إن لم حط 
/ لر الأول قَادر لَه وَالَْقَيةُ الْحَافظ للفروع لا تكن منه. 

وَاَيَةَ أن لآ عبر حفظ الفروع 3 اا ال وَطلحَةء E‏ 
E‏ د ُن عرو بن تيل وأا عة بن اجاح 
لَه ممن لم نَصَبْ نَفسَه وى وَلَّمْ اهر بها تَظاهُرَ العَبَادلَة وََظاهُر 
علي وريد بُ ثابت» معا کانوا يدود بخلافهم لو حالفو و لا وکانو 
E 2‏ ا ي الشوتى وم e‏ 


هلا e‏ و للفروع قد لا حط دقائق ق فرع ع ابض رالوَصاياء 
ا هذه ه الفروع کهذه لدقائق» فلا ب يشرط حفظهًا. بغي أن يعد 
بخلاف ا بخلاف الفقيه امبر أنه ذو آلةا٠‏ على الجمْلة 
يقولان مَا يَقولان عَنْ دَليل أا انحوي وَالْمَُكَلم لا يعد بهما؛ لأنهُمَامِنَ 
العام في حن هدا العلمء إلا أن يع اكلام في مَسألة تبني عَلى انحو أو 
على الكلام. 

قإِ قي : هذه المَساألَة قَطعيَةٌ أم اجتهاديةً؟ 

قلتا: هى اجتهادية وَلَكنْ إذَا جو TT‏ نبرا ضار لاجمل 
کوک فيه عند فته قا صر ا حا اطع انما كود حُجُة اطعة اذ 
. يحالف ۇلاء. اما خلاف لر فلا بقع» 0 وقعَ sS‏ باللسان وهر 
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ل ل س سسس سسس س د ل 


خلاف المبتدع 
هل يمنعح انعقاد 
الإجماع؟ 


|184/1| 


.1735 


.76 


.,.7 


1738 


.1739 


.1740 


مغرف بکنه جَاهااً ہما بقُول» » قطان وله مَقَطوعٌ به» كقَول الصبيّء فأمًا 
هذا فليس كذلك. 

إن قیل: ادا َل الأصولنْ الفقهاءَ فيما تفقوا عَلَيْه في الفروع» وار 
عق مَل ينعد الإجتاع؟ 


و م 


لاء نعم لأ ل محال وقذ وان الأصولي جُمل وَإِذْلمْ بغرن التفصيل» 
کان لاء ا الاستطاعة 
رالعَجْز والأجتام رالاأعَرَاض» الد وَالخلاف فهر کک َيَحْصّل 
الاما اع بالمُوافقة َة الجُمْليّة ا من العام لأ کل فریق کالعَامیْ 
الإضاة إلى مال خضل علمهء وان حَصل علمًا حر 

3| مَسالةٌ: المُبْمَدِعٌ ذا حالف لم يقد الإجمَاع دونه إا لم يكف بل هو 
کمُجتهد فاسق» وّخلاف المْجْتهد الفاسق و 


فإن قيل: لعَله يَكذبٌ في إظهار الخلاف وهو لا يَعْتَقدهٌ؟ 


قلتَا: r E‏ 
اعتقاد القاسق بة ئن أخواله في مَُاظراته وَاسْتدلالاته؟ وَالمُبْتَدع ا 
ETE‏ ته فاسق . ما إذا كر ببدعَته فَعندَ ذلك لا يبَر ت 
جلاف وَإِنْ كاد يُصَلي ّى القبة. وَيَعَْقَد نَفْسَه مُشلمًا؛ ؛ أن الأمَةَ 
لست / غبار عن الْمُْصَلينَ إلى اقل ل عَنِ المُؤمنينَ» وَهُوَ افر 
إن کان لا دري هافر . نعم : ل قال بالتشبيه والتَجسيم وكفرتا فلا 
ستل علي بعلن ميه بإجماع مخالفيه على بان اليم مَصيرًا 


ټ 


ل 1 کل الاأمَة دونه لأن كرتم كل الام َقوف على إخراج هذا من 
الأ ت والإخراج من ا Ey‏ دلیل التكفیں eT‏ 
دلیل تکفیره ما هو موف على تکفيره يودي إلى إثباتِ الشيْء بنَفسه. 

تم :بد أن راه بدليل علي حافت في مشا أخرى لم بقث إل 
َو تاب وهو مص على المُحَاَفة في تلك المَشألة الي جوا ليها في 


حال کفرب فلا يْتقَتٌ إلى خلأفه بعد الإشلاًم؛ ؛ لأنهُ مَسْيُوق بإِجْمَاع كل 


الطب اى : واكم -- الآصل الثالث: الإجماع 


ر مھ 


الأمّة وَكَانَ المْجْمعُونَ ل القت کل الام دونه» ا اف 
افر كال اله م أُ م وهو مُصِرٌ على ذلك الخلفء إن َلك لا ينقت 
إليه. إلا على قول من ب يشرط انقرَاض العَصر في الإِجُمَاع. 


741. إن قیل: فلو ترا بض اا e‏ بخلاف المبتدع المُكفر إذا 0 


.1742 


.1743 


.1744 


.1745 


.1746 


يلمأ عة وجب الك وَظ أن الإجماع لا عق دوت َل يعر من 
ا ا 

قلا لْمَشألة صورئان: 

إخداهمًا: أن ل > الفقَهاءٌ: تحن لا دري ن بذْعََهُ توب ال 1 لا 
ففي هذه الصورَة لا يُعْذرونَ فيه إذ امهم مر ا TS‏ 
لى اْعلَمَاء نرهم ادا أفنّوا بكر لهم التقليد فان لم قنغهم 

يهم السوّال عَنِ الدَلِيلء ح می إا ذكر لهم ليله فهو ١‏ لا مال لأ 
ليله قاطع ٠إ‏ لم يذرکوه ٥لا‏ يوون مَغذورينَء كمَنْ لا يدرك دَليل دق 
الرْسول جم ا َعالّى الأدلةَ الْقَاطعة. 

الصورَةَ الثَانيَةّ: أن لا يَكونَ قد لته بدعته رَعَقيدته فرك 
لمُخالفته» فهر مَغْذورٌ في خطئه» و ر مۇاخحذ به» ر الااجماع ل يض 
حُجُة في حَقه» كما إذا م اليل الاس لأ غير مَْسوب إلى تقصير 
بخلاف الصورَة الأولى» فاته قاد در عَلَى المُرَاجَعَة ةوالت اا عدر لَه في 
تزه َه من قبل شَهادة اواج كم بها فهو مُخْطي لأن اللي 
على تکفير ارج على عَلِيّ وعُْمَانَ چ لله عَنْهّمًا وَالقَائلينَ بکفرهماء 
المُعْتقدينَ اسْتبَاحة مهما وَمَالهِمَاء ظاهرٌ رك على ارب لا بع مر 
لا يعرف جلاف من حك بشهادة الور وهو لا غرف» لان لا طريق له إلى 
مَعرفة صذق الشاهد وله طريقّ إلى مَعْرفة ة كفره. 

إن قي : وَمَا الذي كف به؟ 

قلنَا: الحَطْبٌ في ذلك طويلء وَفذ ارتا إلى شَيْء / مله في كاب 
صل التَفرقَة : ت بين الإإشلام والرندقة» ا الذي ا الآن أنه ير جع 
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خلاف التابعي 


2 عهد الصحابة 


هل يمتع انعقاد 
إجماعهم؟ 


.747 


.1748 


.1749 


.1750 


.1751 


.1752 


.1753 


.1754 


الأول م ف اعتقاده ll‏ کإنکار ر الصانعء وصفاته» وَجَخد 7 

الثاني: ما يَمْتَعهُ اعتقاده من الاغترًاف بالصانع وصقاته وَتَصدیق رُس 

ا إنكارٌ ذلك منْ حَيْت السنَاقض. 

الثالث مورد من الَوقيفُ باه لا صد إلاَمِنْ كاف كعبادة ليران السود 

E‏ من الرآنء وكيب بَغْض الل واشتخلال الرتاوَالحَطْر 
ورك الصلاة وبالجُملة: إنکار م ما عرف بالتوائر والضرورة م من الشريعة. 

4| مَسالةً: قال لا عند بإجْمَاع غير الصحابة e‏ 

قال و قوم: عند عد بإجْمَاع التابعينَ بَعْدَّ الصَحَابَةء وَلكنْ لااايعتد بخلاف 

ابع في رمان الصَحَابَة لا ينْدَفْعٌ إِجْمَاعٌ الصحَابة بخلافه. 

وَعذَاَاسِدٌ مَهمَا بع الابعی ر به الاجتهاد قبل نمام الإجُماع. اا 

إجُمَاع يره لا کون إِجمَاع الأمةء بل إجْمَاع البَعْض» ا في 

اماع الكل ع لوأجمَغو م لع ر تة الاجُتهاد بعد إٍجْمَاعِهْ ا 

الجاع فليْس له الان أن e‏ م بعل بعد تمَام الإجماع. 

ودل عله وله تما :ل وما القوي ین کنر کنا ا کا 
0 وهَذا مختلف فيه. ودل عليه E‏ ا على تسویغ الخلافِ 

e E‏ هو إجُمَاع مهم على جَواز الخلا . كيف وقد 

علم أن ق أصحَاب عبد الته إبن مسعودا| كَعَلقَمَةَ وَالأسوّد وَغَيرهمَاء 

کانوا ُفتونَ في عَصر i‏ بة. وَكَذّا الحَسَنُ البَصْريّ وَسَعيد بن الْمُسَيّبب 

e‏ نند بخلانهم؟ 

على الجُمْلة فلا يَفْضل الصَحَابى لعي إلا بمضيلة الصَحْبَة. وَل كانت 
ذه القَضيلة تحص الإِجُمَاع سقط فول الأنصَار بول المُهَاجرينَ وقول 

المُهاجرينَ قول العَشرةء وقول العَشَرَة بقل الْحلمًاء ء الأربعت وقول م بقل 

آبي بكر وَعُمَرَ رضي الله عه . 
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1755. إن قیل: روي عن عَائشَة رضي الله ڪَْها انها نرٿ على ابي سَلَمَهَ ُن عبد 
الرّحْمَن ا ا «فرُوح يَصقع مع لديكة». ۰ 

1756. قلتَا: م ذکرتاه فطع , به» ولم ب ت گ عائشة ما درت إلا بقول الخاد 
ل م عله أرادث مع من مَُالفَتهْ 
فاس سبق إٍجُمَاعهُم عليه أو لعلا کرٹ عليه حلاف ذ في مَساأَة لا تحمل 
E RE E‏ 
أن وجوبَ الذريعة َة د 

1757. رَاعلمْ: أن هذه الال يتصور IT‏ فیها افق ن إجماع 
الصحابة e‏ بمُخالفة واحد من الصحابة. أن من ذهَتَ إلى ا يندفع 
ْمَل 7 الأقَلٌ کيْفْمَا کان فلا یحص کلام بالتابعيٌ. 


PX 


إجماع الآكثرين 


م |5| مَشألة: / الإجْمَاع من الأكتر ليس بحْجُة مع مُحالفة الأقل. i‏ 


1759. رال قوم 


7‰ وَقال قَوْمٌ: إن بلغ عَدَد الأقَل عَدَدَ e‏ ر اند لامائ وإ فص فَلبْدَقم. 

eR ET‏ ة بكليتهاء وَلَيْس هَدَا إجْمَاع 
لْجّميع» بل هُو مُحَلّفٌ فيه» وقد قال تعَالّى: ¥ وما خف فيه مِنشَّىو 
مال آله چ و 

1762. إن قیل: د اق الام وراد بها الأ كما يمال : و تميم يَحْمُونَ الجا 
رَبُکرمُونَ EE‏ الأك. 

ف يمول |ابصيعًة لموم حمل ذلك على الجميع جور 
التخحصيص بالحکم. بل بدلیل ورور ولا صَرُورَةَ هَاهُنَا. وَمَنْ لا يمول به 
جور أن بريد به الأقلّء وعد ذلك ليمير ET‏ 
e,‏ من المي لعل أن العض المراة داغل فت كف وقد 
ردت حبار دل عَلَى قلة اهل الحَقَء حَيْتُ قال وج وهم يوم ز الأقلون» 
رقال ل : «(سيعود د الذَينْ عُريبًا كما بدأ غريبًاء قال ا 
يعَقِلونَ (العنکبوت: 63)» قال کال ينعار رر 4 (سباً: ۰)13 


.1764 


.1765 


.1766 


.1707 


.1768 


.1769 


.17/0 


.1771 


1772 


.1773 


وقال ل وڪم ين و فكت ليا 4 الاَية (البق: : 249 وإذا e‏ 
ضابط ولا مرد قا لَص إِلاً باغتبار قول الجميع. 

الدّليل الا : إجماع الصحابة على 5 تجویز الخلاف للأحاد» فک ف شال 
قد انفرَدَ فيها الخاد بمَذهَّب» کانفرَاد ابن عَبّاس باعل انه 

فان قيل: 5 ل نكرو على ابن عباس اقول بتخليل لنت وأ الرت في 
ية وأنكرَث عَاِشة على بن قم مسأل العية وأنكروا على أبي مُوسّی 
الأشعَريّ قَول: الوم لا ينمض الؤضوءَء وَعَلى أبي طلحَة القَوْلَ بأد أل 
برد لا يفطرء ذلك لانْفرَادهمْ به. 

قلنَّا: لل بل لمُحالفتهم اة الواردة فيه المَشَهُورة ll‏ لمْالفتهم 
دل رة قات عدم 

م تول هب آنه أنکوا انفراد لتر رة نکر لبهم إلگازمن و 
E CE E‏ الواحد. 

وله م شبْهنان: 

الشْبْهّة لأولّى: ولهم: قول الواحد فيما بير عَنْ سه لا بُ العلمّ 
RES‏ عدد حَصل صل العم إخبارهم عَن شيهم لبأوغهم عد 
0 وعن هذا قال: قوم عدد الأقل إلى أن ل ميلع الا تر يدف 
لجع ودا قاد من تَلَنة وجه 

الأوّل: أن صدقَ لأ إن عُلم. افلس ذلك صذق جميع الم واَاقهم. 
والحُجَة في اناق الجّميع . قَسَقَطّت الحْجة» لاتم ليشا كل الام 
الاني: أن ا علوم عله صّادق» فلا كول الْمَشألة 
اتفاقامِنٰ جَمیع الصّادقينَ إن كان صادقا. 

الثالث: انه لا نَظر إلى م مرون بل انعد مُتَعَلقّ بمَا بُظهرُونَ» َه 
مَذهَبْهُم وَسَبيلهي oT‏ 

فإ قيل: هل يَجُور أن مر الأمَهُ حلاف ما طهر؟ 
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|187/1| ذلك- إن کانَ- إنمَايكونُ /عَنْ ية وَإِلْجَاء» ولك يَظهرُ ويشتَهر .وإ‎ : a 


م و 


ل شه فهو مُال لأ يودي إلى اجتمَاع الأ مه على ضلالة وَبَاطل» وهو 
ا لنع. 
775 الشنهة التَانيَة أن محال الواحد شذود عن الجَمَاعَة رھو نه عنه»اافقد 
ورد ذم لادا کالشاذ من العنَم عَنٍ القطيع. 
6 قلا : السّاذ عبارة عَنٍ حارج عن ال عد الدځول فيهاء ومن دحل 
الاجمَاع ا حلاف E‏ سذ الذي يذل صلا فلا 


ب 


ھی E‏ 
د فن قي : فَقَذ قال عَلَيّه السَلَدم: «ََيْكمْ بالسوّاد الأغظم فَإنٌ اسان مع 


7.. قلا : اراد به الشاذ لار عن الاإِمام ب بمُخالفة لأر على وجه ب يشير الفغنة. 


رَقَوله: وهو عن الاثنيْن اسا ا راد به الت على طلب الرفيق في الطريق» 
لها قال عله «والثلائّة u‏ 


779 3 ال َغضهُم: فز ا ا ا چ 
1780. م بقوله إِنه ا 


781. وقال بَعْضهُمُ: مرادي به اَن تاع لأكتّر لى . 
2 قلتا: هذا يستقيم في الأخبان رفي المُقّلد إذا جد ترجيحا بَيْنَ 


المُجتَهدينَ سی الكثرة المُجْتَهد عليه ه اماع الدليل» دون لأ 4 


ق 


إن حالف واد لم يلزمه تاع إن انض الب مُخالف خر لم رمه الاتباع. 


0 ص إجماع 
1783. |6| اة : قال مالك EE‏ في e‏ 2 المدينة فقط . أهل المدينة 
%4 وقّال قو ak:‏ إِجْمَاع هْل الحَرَمَيْن : مَكة وَالمَديتة والمضرين: 
O )‏ 
a‏ . أن هذه البقاعَ قد جَمَعَّتْ في رَمَن الحا هن 
o :‏ ی 


المَدينَة هى الجَامعَة E‏ 
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إجماع الخلفاء 
الآريعة 


|188/1| 
نقص عدد 


المجمعبن عن عدد 
التواتر 


.1786 


9 .7 


1788 


.1789 


0ء 


.1791 


.792 


.,73 


.1794 


جَمَعَت وعد َلك لا كو للْمَکان فيه تأثيٌ. َيس ذَلِكَ بمْسلٌم َل لَه 
تمع المَدِية جَميع الْعلّمَاء لا قبل الهِجرة وَلا بعد e‏ فين 
في الأسقار الزات وَالأمْصًار. ا مالك. إلا أن ب قول 3 
هل ا ا لاه الأَكترون. والعبرة بقول الأكَرينَ . وق افا 
او :يدل اقم في فَوْل وعَمَلٍ آم اشدواال سَمَاع اطع فان 
O‏ 
رعذَاَحک؛ إل شيل اويش يرهم حديثا من رَسول الله اه في سر 
انی می لکن ذن نهال قد الج في الإجْمَاع» وَلاً إجْمَاع. 
کلف لمالك أويلاَتُ ومعادير اسَتَقَصَيْنَاهًا في کتاب «تهذيب 
الأَصول» وَل ا إلبْها هتا 


وریا کک الله 0 ال ل 


لجتل ب 

ذال فوم الحْجَة في اتاق الخلقاء ا 

َو حك لا ليل عليه ۱إلا ما تَحَيّله جَمَاعَة من أ قول الصحَابي حت 
وَسَياتي / في مَوْضعه. 

7| مسال الوا فی أنه هَل ب ْرط أن يب أل الإجُماع عَدَد التوائُر؟ 
E‏ من العقَلء راستحالة الخماً 4 الاد ار 
الاث شراط؛ الذي حذومن الع اختلفوا: فْمنْهُهْ د OE‏ 
إذا تقض عَدَذُهُم تحن لا تلم إيمَاتهم بقولهم ERE‏ 

هذا فاسدٌ مِنْ وَجْهَيْنِ.: أَحَذهُمَا: ته يلم ماهم لا بقؤلهمْ لکن بقؤله 
س كه: «لاً رال طائقة من متي على احق حى ياي مر الله حى يظهر 
لجال اذا َم كن على وجه الأرضص نلم سوام هم على الْحَن. 


الثاني TS‏ ظاهراء إذ لا 
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َقوف عَلَى الان إا ظهر آنا معد ود بتاع يجوز أن يبدل بهذا عَلّى 
نه صادقونَ؛ لان اله ال لا ی سَعَدنَا عبتا باتباع الكاذب وتعظيمه والاقتدَاء ب به. 

95 17. فان قيل : كيف يضور رجو عد ا إلى مَا دون عَدَّد التواتر ذلك 

يدي إلى انقطاع التكليف فان التَكليفَ يدوم بدوام الحْجة ا قوم 

ا أغلام الثبوةوعَنْ و وجُود محمد م وتحديه بالنبوة والْكقار 

ل قومُونَ ہتشر أغلام انيو َل يَجَُهدون في طمُسها a.‏ 

مُجْمعُون على دَوَام التكليف إلى القيَامَة مة» وفي ضمنه الإجُمَاع على استحالة 

اندراس الأغلام ِي نقَصان عدد التواتر م يودي ال الاندراس Er‏ ل 
E‏ 

فا ا 3 يقال ل e‏ > لهذه الأدلة. وإنما مَعْنى 2 هذه 

ا ا عد أَهْل الل اعفد إلى ما دون عَدَد التواتر. إن قطعْتَا 


ا 


£ م 


أن قول العَوَامٌ لا يعبر فتذومُ أغلاَمُ الشزع وار العَوَامٌ. ا 
قال : : يتصور ور وقوعُهاء ا يديم الأعلام بالتواتر الحاصل من جهة 
للت راكفا يدون a‏ إن لن 
غر وکوا مغجرة؛ أو يخر اله على الْعَادَةّ خضل | 0 بقل القليل 


کے 


ت 


تی دوم ا بل فول J‏ القليلء مع القَرَائن الْمَعلومة E‏ 
رتشدیده» قد E‏ العلم من عير حرق عادة. بْجُميع هذ ال ج 
الشرْعٌ مَحْفُوظا. 
e .797‏ هْل ا رالحَقد» فلو زجع جع إلى واحد فل 
E‏ محرد قوله حجُة قَاطعَة؟ 
وو.. قلتّا: إن تت موافقَةَ العام ذا قال ولا ساعد عليه العام وَل 
حالفو فيه فهو ماع الأمق يون حكُة لولم ين لكان د امعت 
الأمَةٌ عَلّى الضلالة وَالحَماً . وإ تمتا إلى قول العَوَامُ نل ود ما 
e‏ الماع إذ يَستڏعي ذلك عَدَدَا بالضرورة» حَتّی 
ا أقل من اثتَيْن أو ثلاثة. / |1891| 
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حجية الإجماع 


بعد عصر 
الصحابة 


.1799 


.1800 


.1801 


.1802 


.1803 


.1804 


.1805 


e‏ ص ص 


هدا ئ مَذكَّب مَنْ يتر إٍجْمَاعًا بعد الصحابة. اما مَنْ لا 
قول إل بإخماع الصحابة ا رمه َء من ذَلكَ؛ أن السا قد جاو 


عددهم عدد لوار 
8| مَسألة: ذَهَبَ اود وَشيعةُ من أهُل الظاهر إلى آله لا حُجَة في إٍجُماع 
مر سر e E ٣‏ سحابة 


فاس لان ا لأولة الثلاة ا ا لكاب 


۾ امه و ا ص 
ي 


ن جر الائ وتر اهم تهر سال E‏ اسا e‏ 
كم الاه أن شد اَن عَنْهم مع نرهم عند من باذم اة 
وَلهُمْ شَبْهَنَان: 

اا قَولهُمٌ: الاعتمَادُ عَلّى الحبر EDE‏ « وس عير 
سيل المَوَمِيْينَ (النساء: 115 ) اول الذي نعتوا بالإيمان وهم المَوجُودُوً 


کے 


قت نول الاي ية» فإ المَعدوم, ل CE‏ بالاريمان» و کون له سبل ). 
وله عَلَْه 4 السادء :ل5 ی مى على حط اول امه الذينَ منوا به 


م م وم 


ويتصور إجتمَاعهم اختلاَفهُمٌ. ر ال 
هذا بَاطل؛ إذ يرم على مساقه أن لا ينعقة ٍماع بعد موت سَعدِ ِن مُعاذ 


وحمرّة ومن ا من الْمُهاجرينَ رالأنصار ممن کانوا و عند 
نول ليت ان إجْمَاع من وَرَاعَمْ ليس إٍجْمَاع > جميع المُوّمنينَ و الأ 


م أن لبعد پخاف من أا م بعد نزول الأب ملت آله بعد ولك 
eR‏ رام Ry‏ مَوْتَ واحد منَ الصَحَابَة لا بحسم ' 
بات الإجماع بل إِجْمَاع الصَحابة بعد النبى بب حَجة بالاتفاق. كم من 
صحابیّ اق ا الله م بعد نزول الاَية. 


e 


الشبْهة الَانية: أن ن الواجبَ تاع سبل جَمیع ا وَإجْمَاع جَميع 
لائ رلب بثو جر أنه َي لشحاة ورن مار تم جرا تزه 
عن الأمّة مة» ولذلك حالف واحد من الصحابة بة إجماع التابعينَ ل کن 
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.1806 


.187 


.1808 


„1809 


.180 


ا ق ا ا ضا بي اَي امَو 


جوا عن كزنهم من الأئة 

الوا : قياس هذا فضي أن لا ب مُت وَصف اللي أيَصًا لاصَحَابة ل ا 
ا التابعينَ وموافقتهم وَمَنْ دم إلى القَيَامَة مق َم كل الأة ل 
احبر ذلك لم ينتفع بالإجماع إلا في القيامة .قبت أن وَصفَ الكلية إنمَا هو 
لمن َل في الوجُو دون من لم يذخل . فلا سیل إلى إخرَاج الصحابة 
من الجُنلة .وعد َلك لا ْب وَضفُ كج الأمة أبعي 
ال ا ن الالتفاتُ إلى اللاحقَينَ بَطْلَ الالتفاتُ 
إلى المَاضين. وَلَولاً ذلك لما د سور إجمَاع بد مؤت اجو من المي 
في زمان الصحابة / والتابعينء لا استشهد ج . وقد اعترفوا 
: بص إجْمَاع الصَحَابة عد رَسُول الله اله وَبَعْدَ مت هَن مات بعد ر سول 
الله ل وليسن ذلك إلا لأن المَاضى لا يعبر الل لا ب رون 

ف ضف كلية الأمة حاصل لكل من الْمَوجُودِينَ في كَل وَفْتِ. 

: مشالةٌ: إجْمَ الَابعينَ عَلى خلاف قول راح من الصحابة» فقد 
قال قَوْمٌ: بصیر فول الصحَابي e‏ الأة. إن lL‏ 
ت J‏ ا تفقوا على وف قوله انعد الإجماعء إذ مواقت إن لم 
تق تقو الإِجمَع فلا تقَدَحٌ فيه إن أجْمَعُوا على خلاف قوْله فلا يَصير ر ذلك 


9 2 م 0© ر ~ 


0 عند هجوا حى حرم على ريي ا فی 


ەقل ال E‏ 
إن قال به صحَابي لهم ولم کوئوا كل الام فف أن لا قوم الحْجة 
اجتاعهم ول غرم حلّهم إأ حف بض الأمة ليس بحرم أا أن كود 
ا ٿه في َي ُو َي قدا شقتاقض ونع ين الي التبا 
قتا : س بمَُنَاقض» لأ الكليةَ نما بْب بالإضافة إلى المتالة الى 


281 


|190/1| 


هل ينعقد !إجماع 
لاحق على خلاف 
قول سابق؟ 


282 


eo | 
ر‎ 


خاضوا فيها. فإذا رلت ا بعد الصَحَابَةء فالسَابعُون فيها كل لأمة إذ 


ص 


أجمَعُوا فيها. ماما آفتی فیا الصَحَابي وء ذب لاقع مته . وهذا 


| کالصحَابیٌ إذا مات بعد الفنوّى َاجْمَع لاقو على خاّفه» لا يَكونٌ ذلك 


.1811 


.1812 


.1813 


.1814 


1191/1| 


إجمَاعا من N‏ ات ثم EE‏ وَاقعَة بعد انعَقدَ الاجُماع اع على کل 
ا رکون الكل حاصلة بالإضافة. 

إن قيل :إل كان في الأمة ةانب لا نقد الإجماع ونه َنَم يكن درك 
العَائب حبر م من الواقعة ولا وى فبهاء كن تقول : لو کان اضرا لکان لہ 
ؤل فيهاء قلا ُد من مُوافقته يكن الْمَّتُ قَبْلَ التابعينَ كالْعًائب. 


r 


a 


ا بطل الأول من الصحابة ت فا الإِجْمَاع انعقل دونه ٣‏ کان 


غابًا ز ا عق لأر الغَائبَ في الْحَال ا وري الو كن موافقنة 
رخاف ا أن رافق يحالف إذا رضت ااا عَلْه بخلاف 
اب فاته لا يضور ذ حه حاف أو واف لا َة ولا بالفغل. ل 
المَجنون ا لال لعفل والطفل لا ينظ الان بطل منه 
الفاق الخلاف. 

فان قیل: فَمَا جع عَليه لبون نْدَفعٌ بخلاف واج من ا إذا 
ل ين لم بقل لمل حالف ولك متتل إلاء فلا يُسَْْقَنْ إِجِمَاع 
كل الأمة. 

قلَا: بطر لت الأول من الصحابةء قان إِمُکانٌ خلافه اک كحقيقة 


ص 


م تو 


خلافه هذا التَحقيق وو وف باب الاخمال بطل / لجح اذمًا 
من کم إلا وصور دير تَشخه» واتفراد الواحد ا ان يقل 
اليْنَا ولل الصحابة > لاحتمال ن احا مهم أضمَر الحخالفة 


وَإنمَا أظهَر المُوَافَقَّة لس؛ ولرد حبر بر الواحد» لاحتمّال أن يكوت كاذب وإذا 


عرف e‏ ا نكن رج واج مهم قبل الوت وإ 
ا إلبتاء فيطل الاجْمَاع على مَذْهَّب مَنْ ي درط القراض العصر. 


1815. إن قل لأ ا عا م التشح وعدم الرجوع. 


98ب 
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.,1816 
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.1818 


.1819 


.1820 


.1821 


.1822 


.1823 


لنا: والأضل عدم مضه في الواقعة َعَم لحلاف واوق جَمِي مع 
الأضْلّ اعد الاختمَال لا يتفي وإذا ثبت بت الاحتمال حصل السك فیصیر 
O‏ لن بال د 


لحف وإ الك ي کواب ا السك ي أل اجن اء ل 


ی 


ن م ك 


انتفاء الخلآف» فإذا ت في ناء الخلاف ت في الكليّة» 


ا: A‏ َة حاص لايعي وما نتفي بمَعرة جلاف 
E‏ .وما ذَكروه باهي قول القائل الحُجَه في ص مَاتَ 
لوول عليه السلا م قبل شخب اذالم تغرف مته قبل شه شككتًا في 
الحجة؛ وال ارجم امرض عليه ت فإذا شککتا ن الرجوع 
فد E‏ احج (كذلك الول في قول اميت الال من الصحابة 
انا لا تقول : صَارَ كيه الْبَاقينَ مَشكوكًا فيا 

هذا تَمَامُ الكلاّم في الكن الأول 


الركنْ الثاني في, ٠‏ تفس الإجُمّاع 
وَنغني به :اماق تتاوى الأئة في الَأ في لَحمة اة رض علي عضر 
ألم ينْقَرض» فوا عن اجتهاد اَن نص مَهِمًا کات e‏ 
ومام الّظر في هَدَا الرن يان E A‏ 
ال ا الإجْماع قد ينْعقد عن اجتهاد. 
1 مَسالة. إذا e‏ الصحابة بفتوّی» و ينقد 
e‏ 


ن ا 
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السكوتي 
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.1831 


.1832 


.83 


.1834 


.1835 


.1836 


اڪ 


قال قَومٌ: اذا َر وَسكّواء فَسكوهُمْ الط حٌى تم به الإِجُمَاعٌ. 

. وَشَرّط قَوْمٌ انقراض العَصْر عَلَّى السكوت. 

. قال قَوْمٌ: مو حجة ولیس بإٍجْمَاع. 

قال قوم یس بحْجة ولا إجماع ولك دلي تجُويزهم الاجُتهاد في المَسألة. 


وَالمُختار أنه َس بإجْمَاع ولا حْجُة ولا هو دلیل على تجوز الاجتهاد 
في المَشألة إل إا لت ران E‏ 
َجَوّاز* الأخذ به عنْدَ السُكوت. ۰ 

اًليل عليه أ نواه نما ؛ قله الصريح الذي / لا طرق إلبّه اختمال 


ر کي 


وتردد والشكوث هرذ بسكت من عبر إضمار الرصاء عة أسبَاب: 
الأول: اَن فی باطنه ماع منْ إظهار القؤلء وحن لا طلم عليه وقد 
هر قران السُحط عليه مَعَّ سُكوته. 

اللّاني: أن OE‏ لَه اجتهَاده وإ لم يكن 
و مواقا علي ل كان تقد خا ۰ 

الثالك: ا أن يعْتَقَدَ أن كل مُجتهٍ مُصِيبٌ فا E‏ الإنكار في المُجَُهَدَات 
ضلا وَلا رى الجَوَابَ إلا فض كقاية فإذا كفا مَنْ هو مَُصيبٌ سَکت» 
إن حالف اجتهاده. 

الرَبعٌ: eR E‏ رصا الإنکاں و E‏ 
مَصلحَة. ٣‏ ن العَوارض ينتَظر روال يموت قبل زوال ذلك 
لعارض» اوي 


الخامس: بعلم و انکر ل ل الوا دن وران كال 


E 


عباس في سکوته عَنْ إنْکار العَول في حَيَاة عُمَرَ كان رَجُلاً مَهيبًا هين 


نے 


ت 


السادس: ن سكت لأ موف في امسأ لاه غد في مهه لر 
ا ن ا لته أ يره قد کا الإنكان وأعتاهُ عن الإظھاں ثہ 
کون قد علط فيه َر الإنكارَعَنْ د توم | اذ رای الإنکار رض ا 


الطب التاق : أو ولاالاك) -- الآصل الثالث: e‏ 


.7 


.1838 


..839 


.1840 199 


.1841 


.1842 


.1843 


.1844 


.1845 


1846 


o” عو‎ 


dT 
r 
قلتّا: ولو كان فيه وفاق لظهر فان تور قارض يَمْتعْ من ظهور الوفاق» تصور‎ 
مله في ظهُور الخلاف . بهذا بطل فول لجُبَا و انقرَاض‎ 
عضر في السُكوت. إذ منٌ الْعَوَارض المذكررة م س م الى آخر العَصر.‎ 


امن تال وح وان َم يكن إجمَاعا َه حك لأ قول بض الأمة 


Gl‏ م قط أن التابعينَ كانوا إا كل ايهم مشأ نَل فثْقل إل 
مَذهَب بَعْض الصحَاب همع نشار وکوت لباقي كوا ورود اعدو 


2o‏ 7„ و ي 


ا نه م على کونه حجّة. 


فلن : ذا إجماع د ير مُسَلّم» َل لم رل الْلَمَاءُ مين في هذه الْمَسأة 
خت لشكشلن ل شرت روا تف أن ل حخة ي 
|2 اة : إذا اتفقت قت كَلمَة الأمةء ولو في لَحَظة انعقد الإجمَاع» وَوَجَبّت 


عصْمَته ا 


ص سے 
e‏ 


قال قَومّ: لا بد من انقرَاض العَصٍ َمَوْت الجَميع. 

هذا قَاسد لأنْ الْحجُةَ في اقم لا في مَوتهځ» وق ت 
لا يده الْمَوْتُ تَأكيدًا. وَحُجُةٌ الماع الاي لبن وَذَلكَ لا بُوجِبُ 
تجار العَضر. 


فإن قيل : ما اموا فى الأحياء فَرَجُوعُهُم موقم وام عير مُسْعَقَرًة. 


مه يوي 


. قلتا: والكلام في رجوعهم؛ فنا لا نجوز الرجوع من جمیعهمُ إذ کون اد 


الإجْمَاعَيْن حأ وهو مُحَال أا صَهُم لا جل ل ارجئ لأ جوب 
حالف إجماع الأئة ّي وَجَبت ضما / عن الحا َعَم يُمُکن أن يَقَعَ 
e‏ ویون به عَاصیا فاسقاء رالمَعْصية تَجُورٌ على بَعْض 


الأَمَة ولا تَجُورٌ على الجَميع. 


هل بتوقف انعقاد 
الإجماع على 
انقراض العصر 

دون ظهور خلاف 
من المجمعين؟ 


|1931| 


* زيادة من 
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ا 
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سسس 


ا 0ی 
سے 


ن ا ES‏ للإجماع وبغد ما تم الإِجْمَاع وإنما يتم 


راض العَصر؟ 
ا: ل عن أ لا يُسمّى إِجْمَاعًا فهو بَهْتٌ على اللعة وَالعْرف» إن 
عََيْتم أن حقيقه حَقيقتَه له فا فما وم الاجم إلا اتقاق فتاویهم؟ 


رالاتقاق قد ج .وم بعل ذلك استدامَة لاتاق ل إتمَام للاتفاق. 


ثم قول: كيف يُدعَى ذلك وَتَحنْ أ لعي في رَمَان بقاء س 
بن مالك رأّاخر الصحَابة کاوا چون احا ولم یکن جوا 
الاحتجًا اج بالاإٍجْمَاع مون بمَوْت المخب ة. وَلهُذا قال بع عْضهُمُ: يَكفي 
مور وت الأكئر هوكم ار لا شتت 

م تقول : هذا بودي EAN Ny‏ 
للتابعيّ أن بَُالفَ» إذ e‏ رمَا ّ راحد من عَصر التابعينَ 
ضا باق بها|* لا يَسْتَقرٌ الإِجِمَاع منْهمْ فيَجُوز ا التابعينَ الحلاف. 
ووا 


لهم شبه. 


لِه الأول : ا بَا قال بَعْضهُمْ م e‏ 


E‏ حْجَر عله في / الوْجُوع عَنِ العَاط؟ وَكيْفَ ؛ يمن ذلك باتفاق 
يجري في سَاعة واحدة؟ 

لت:وأبَُوتَ من نيحل نط ؟ راطإلا 5لا 
لَص على وجو عِضمة الأئة؟ وأ َع وال : ينت أي علطت 
فتقّول: إلا يوم ليك الط إا اعرذ وأا ماه في وة اة فا 


ES 


سے @ سے ص 
وي ر ن ر 


فإن قال: فقت آي فت ماه عن دلبل ڌا وقد نْكعَفَ لي علا قط 


تقول ما أحْطأت في ايء لا في تفس امسأ َل مواق الال 
على أن لحُكمَ حى وَإِنْ كنت في طريق الاستذلاًل مُخطًا. 
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ر ا خد 
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.1859 


.1860 


.1861 


الشبهة الانية. الا A E‏ 
حي ا زجع وَإذا جا جوع دل ان الإجْمَاع لم َي 

قلتا: آ ى حجر على المُجتهد في الرَجُوع إذا رد باجتهاده أما ما اق فيه 
اجتهاده اجتهاد الأمَة فلا يجوز الحَطاً فيه وَيَجبُ کون حقاء وَالوْجُوع عن 
کک 

الشبهة الثالة همات لمْحَالف لم تصر ا بمَْته» وَالباقونً 


مم كل الأ لهم كل الأئة في بض الْعضر. فلذَلك لا يَصير مَذْهَب 
المُخَالف مَهْجُورًا. فإن E O N AR‏ 


قلتا: قال قَوْمٌ: :ل حي وَصير هجوا لان لقي هم كل الأمة في 
لك القت a‏ بل الصحيح آنه ا 
الإصاة إلى بك المَسألة اي فى فيا اْمَيَب. لقنو ل قوع حكني 
بمؤته .ويس هذا لِلعَصر فإته جار في الصحابي الواحد إذا قال قلا وَأجْمَع 
يعون في جمیع عَصرهمْ على خلافی فقد ينا * أله لا يطل مَذحَه لاأنهه 
E‏ م بالإضاقة إلى هذه المَشألة. 


الشبْهة الرَابعَة: ما روي عن ن علي رصي الله عنه أ قال : مع ر ريي 


َراي حمر على ملع بیع بع امات الأزلاد ۴ الاد J. TT‏ ا 
ا رأيْكَّ في الْجَمَامَة أحَبُ نَا منْ رأيك في رة 


e قلتا: َو صح جل ا‎ ٥ 
یں‎ E 


1863 |3| ا E‏ الإتاع ء عن اا ادش E‏ 


شراط انقراض العَصر دمب إلى هدا صريځا لم جب لةكَيت 
TS‏ اما قول عَبيْدة واف في اتات 
راد به إفي| مُوَافقة ة الْجَمَاة إجُماعاء وما اراد به: أن ريك في رَمَان الألفة 
رَالجَمَاعَة رالاتقاق رالطاعة اوٍمام» حب لامر ر رالفرقة 
فرق الكلمَق إلى علي في البراءة م ا رصي الله 


“ 
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هل یکون مستند 
الإجماع الإجتهاد؟ 
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.1867 


.1868 


.1869 


.1870 


.1871 


.1872 


قال قوم الان لكي لا بصو اتقام في مه لظن واو صر لک 
ححة حُجُة. وليه ذَهَبَ ابن جرير الطبَري. 

وَقال قومٌ: هو مُتَصَوَرٌ وَلَيْسَ بحْجةف لأ قول بالاجتهاد يَفَْحاابابَ 

الاجتهاد ولا يحرمه. 

والمُختار أن 0 


ولم اا ا يفقو على حم واج في مَل الَنٌ. 
قلنا: ذا إنما نكر فيما اوی فيه الاحتمَال REE‏ 
له كل وَاحد أي بعد في أن نموا على أن ابيد في م تى لطر في 
الإشكار فهو في مَعتاه فی ا كيف اتر الإجُمَاعات فاي 
عمُومَات رَظوَاهرَ وَأخبار خاد صَحُت عند المُحَدَّثينَء والاځتمَال بنط طرق 
إلنا؟ كيف وذ َج جمَمُوا على التؤحيد والتوة وفيهما من اسهم هو عه 
جا لأ ر الطباع من الاحتمَال الذي في ماب الظلّ لأظهر؟ وَقَذ أجْمَعَّتْ 
على إِبْطال لسو داهب بطل َس لها ليل قَطْعيّ ولا ن َكيف 5 
جور الاماق على ليل اهر وع عَالب؟ 
E‏ / الاتفاق عن اجتهادء لا بطریق القاس کالاتقاق عل 
جَراء الصيْد. ومقدار ا الجنَاي وتقدير النفقة وَعَدَالة الأنّة ة وَالقَضاة. 
گل فی تفشو وإ مین با 

وله شب 

الأولّی: لهم : كيف فق الأمة على اخحتلاف طباعهاء وَفَاوُت أفْهامها فى 
الذكاء وَالْبَلاَدة ۴ مَظتُون؟ 

قلنَا: إِنمَا يَمَْنع مثْل هذا الاتقاق في رَمَان واحد وَسَاعة معَيَنَةَ ا 
هة الظرقذ لون أما في أزمتة معمادية لا بع أن ضبق E‏ 
الدلالة ویقررون ذا ذلك عند ذوي بدن يفيلو 


و أدلة صخت SNE‏ 


الطبت اسای ا الأصل الثالث: 3 


.1874 


.1875 


.18706 


.187 


.1878 


قلتا' انا رض ذلك من الصحابة e‏ ت ر علي والخلاف Id‏ 
بغدهم. .إن فرض بعد ځدوث الخلاف ف ت يشن لاون القاس إلى الاس 
اکرو له ی اخهاد نواس قياس عى اتی قياس إذذ 
ا عُمُومّاء وَعَيْر الأمر أمْرَا َير القاس قياس اوكذاعكثة. 
الشبْهة الَالكَة: ول ااا في الالجتهاد جائ فَكيْفَ تَحَمع e‏ 
على ما يجوز فيه لْحَصأ؟ وربّمَا ًالوا: منعقد على جواز مخالفة 
الْمُجُتّهد فلو انعقد الاجْمَاع عَن قياس ل مت المُخالفة التى هى جَائرة 
راض | الإجمًاعان. 

قلنًا: إا ُو الحا في اجتهاٍيْردُ به الاح ما اجتهاد الأ المَْصومة 
لا تمل الْحَطأء كاجُتهاد رول لله ر وَقيّاسه» فإنه لا يجوز حلافها| 
رت فته اعت الاس عر 


اباب الثالث في: حكم الإجماع 
وَحُكمه و جوب الاتباع وتخريم اماق المع عَن كَل ماسب ف 
الأ إلى ت تضييع احق وَالتَظرٌ فيمَا OR‏ بمُخالفة 
لت د 
|1| مَسألة: إذّا اجَِمَعَت الأمَةُ في المَسألة على فَوليّن مهم ملا في 
ا E SLE‏ 
ها رَد م ال ردهت ا 
صر إلى ارد جا رالوب جاع عند امام إلا عند وذ مز 
آهل الظاهر. رالشافعيّ اا إلى اَذ مانا لأن الصَحَا لصَحَابة بجُملتهمْ لن 
يخُوضوا في المَسالة ونما قل فيها مَذهَبُ بَعْضهم. فل خحاضوا فيا بجُمْلتهمْ. 


۶و تو 


َاسَْقَرٌ راي جَميعهمْ عَلّى مَذََبَيْن : لم جز إٍحْدَاث مَذَمَّبٍ ثالث . ودلیله أنه 


|198/1| 


إن اختلفت الآمة 
2 مسألة 2 عصر 
على قولین؛ هل 
يجوز إحداث قول 
ثالث؟ 
|199/1| 


290 


|200/1| 


.1879 


.0 


.1881 


.1882 


.1883 


.1884 


.1885 


. 86 


وجب شبة الأمة إلى تضبيع الح إذ لا بد لِلمَذهّب الثالث من ديل ولا 
بد مِنْ نسْبة الأمَة إلى تضييعه وَالعَفلَة عَنه وَذَلك e‏ 


سے 2 
ھم چ رك 


کک 

الشَبْهَة الأولى :ولم : نهم حضوا خض مُجْتَهدينَ وَل يصرحوا بتحريم 
قول تًالث. 

قلتا: وَإدَ اتفقوا عَلّى قَوْل واحد عَن اجتهاد فهو كذلك وَل بجر خلاَفهُمْ 
لاله ثوب بهم إلى تضبيع احق اله عن ليله ذلك مهنا 
الشبْهة الَانية نية: قولهم: نه لو اتدل الصَحَابة بدليل أو عل لجار 
الاشتذلال بعلة أخرى» لأنهُمْ لم يروا ناء فَكدَلك اقول النَالتُ 
a‏ 


قلنَا: لجز حلام إذا اتفقوا ء عن اجتهادء إذ يَجُور اليل اة اى 
يما افوا عَلَه؛ كن اواب اه ليس من زص دينهم الاطاَح على مي 
الأول بل يكفيهم مغر ج بدلیل احا فلس في إحداث علة أخرَى 
وَاسنَاطها سب إلى تضييع الحَق. في مُحَالفَهم في الحُكم ذا افوا نشبة 
إلى ا »فكذلك e‏ 

الشنْهة االله أ ا ی ا والمَس ينقضان 


الوصو وَبَعْضهُهُ مم إلى ا ان ا وَل ى راحد هما 


ل ا الأخر» كان هذا جَائرا ون کان قَولا تالنًا. 


قلتَا : لن حكَمة في كل مَنأة: رافق مَذهَّبَ طائفة .وی في الاين حك 
E.‏ وة مَقَصَودة ول قصدُوما ونالو : لا فرق واتفقوا عل لم 
جز الفرق .إا فرقوا ب ِن المَساألتين افوا على الفرق قدا امع جنع 
اذام خبغوا وتم اوو لبقم حم واج من معأ e‏ 
E‏ ا يخلو إلا عَنْ مَغصِية حا في مساق فالأمة مُجكَمعة َل 
الْمَعْصِية الصأ َكل َلك لَْس بمُحَال. ما يَشتحيل الخَطأ بحَيْتُ يَضيع 


.7 


.1888 


.1889 


.0 


.81 


.1892 


“` —_——~—u ل‎ 


احق حٌى لا يوم به ائ مَعَ قله عَلَيّه السام : «لاً رال طائفة من متي 

E 

لهذا قُول: E‏ ن ج الأ في ن اة قتي قتيْن» وتخطئ فة 

في ماله وَالفرقه الى لحن فيها؛ لار فين بخ نم 

المآ الأخری توم بلك فة غرفي لما لارلی خن 
ملا أحَدٌ شطري الأمة: لقاس لس بحْجُة وَاحَوارج مبطلون. ا 

اح القاس E SEG N‏ بون في ناين 


r 


ت 


e 


0 


اشع الزابة. أن مرو ا لرام EE e‏ 
قلتا: َم بْب مُت استَقرَارٌ كافة الصحابة على رين في مشألة ارام بل رب 
ن نضَهم فبا في هة ار أو لَمْ يحض فيها. أو لعل مَشروفا حالف 
الصا في ذلك الرّقت» ر ينطق بوفاقهمْ» ركان أ للاجتهاد في وَقت 
وقوع هذه / المَسالَة. كيف وَلَمْ يصح هَذا عَنْ مَسرُوق إلا بأخبار الخاد 
ES‏ 


291 


|201/1| 


|202/1| 


|2 مال : إذا الف واحد من ll‏ أو انان 0 ر قد بنعقد الاإجمَاع E‏ هل ينعقد الاجماع 


ار ت o‏ 


مات ل صر الْمَسال إجمَاعء حلاف لبَعْضهمْ. ودليلتا أن المُحَرَم ا 

E‏ إلى مَذكّب اميت بعد عطره لا كن أن ل 
ميه حلاف اة الأمةء لان اميت م الأمة لا يقطع مَذهَبه به بموته. 

رلذلك يقال : فلانُ وَافَقَ الشافعيّ أو حالَفه» وَذّلك بَعْدَ موت الشافعي. 


4 O ض‎ 


e ب المَيّت لا يَصيرٌ مَهْجُورًا بموته» ا‎ E 
المي معدم عند مؤتهم حى جور لمن بعكم أن الهم‎ 

aA E إن قیل‎ 

لنا: فط في رين واضِڪَيْن ١‏ أَحَذهُما: أن موت لالض في 
الْمَألة وقئل أن ت عليه اا E‏ الأمة؛ وان خاض / اتی 


بموت المخالف؟ 


|203/1| 


kesl ES 


|204/1| 


|205/1| 


.1893 


تالم الهم م برا هم ضا بل ْب مالف جازم نة بص 
المراققّة E‏ واللّه أعْلَمُ. 
دان ذا ات ار ا قلي | لصحا وو ا ا 


سے ي ۶٣‏ ت 


.1894 


.185 


CC‏ حنيفة التًافعي. ا الائ ا 


ا ا إن الذي ماتوا لی ذلك المَذهَّب اه من e‏ 
رالتابعُون في تلك مسأل ت الأمة؛ ران کانوا کل الأ ت فَمَذهَبه 
باختيار أحد القَوليَنِ لا حرم الل e‏ اقول الاخر 
فحن بين و إا ان تقول هدا حال وقوعه» لأنه بوذي إلى تنَاقض 
الا جمَاعين» إذ مضت الصحَابة ا بتجویز الخلاف» / لاء افا 
على ریم ما ع ما أن تول إن ذلك مُمْكىٌ وا كنم بض الأمة في 
هذه المَشالة وَالْمَعْصِية ِن بض الأمة جائ إن انوا كل الأئة في كل 
ملأل لم خض الصحابة فيا لکن هذا بالف قله بك لا رال طائفة 

من متي عَلى الحَقَ ظاهرينَ» إذ کن الح قَذ صاع في هدا الرّمَان لعل 
من تیل إلى هَذَا المَذْهَّب يَجْعَل الْحَدِيتٌ من أخْبار الآحاد. 
ان ن قيل بم ترون على مَنْ قول : هذا جما جب اتبَاعه وأا الحا 
قد افوا على قز وين شط أن لا يعر من َعَم على دليلي عبن احق 
کک 

لتا: مدا تكم واخترع عَلنهن. ملم ب يَشترطوا هدا الشط . والاَجُماع 

حجَة قاطعَة »فلا يُمْكنْ الشَرّط في الحْجّة القَاطعَةء إذ طرق الاختمّال إليّ 
E n‏ فاا أن ال : إذا E‏ 
واجد عَنْ / اهاد قد اوا برط أن لا ير من َعَم عى دلبل عي 


ار 


ت 


e‏ وقد مضت الصَحَابة فة على تشويغ كل واج مِنَ 
لوين فلا جوز حرق إِجْمَاعهمْ. 


.1896 


.87 


.1898 


.1899 


.1900 


4| مَشالةٌ: إذا اختلفت الأ على قَوليْن. رخو إلى قول واحل» صاز 
ا لَص پا 
الإشکال أما نحن ذل رط : الجاع الأول ولو في لَخظة قد تم على 
٤‏ غ الخلاف . اذا رَجَعوا إلى أحَد القَوليْن فلا يُمْكتا في هذه الصورة أن 
3 قول : هم بض الأمة في هذه امسأ كما كرتا * في اتاق التّابعينَ على 
أحد قول الصَحَابة ت يعم الإشکال. 

ور احلاص نحشا أزجي. 


2 


2 


کے 


أحَذَهُمَا: أن مول : هذا محال فوع وهو فض إختاعین E‏ 
زخُوعهم بأَجُمَعهم إّى حلاف أر اماق الَابعينَ على خلافه. وهو محال FE‏ 
أن الإجْمَاع قد تم على تشويغ الْحلف فَكيف يضور إِجْمَاعَ بَعْدهُ على 
حلافه؟|* الشَارطودَ لانقراض العَصْر / بتخذون هذه المَشالة عمْدَة لم 
ب مَنّلا: إذا اختلفوا ة التكاح ب بلا ولىّ٬‏ ا دال بطلانه 
ان صر علي لم لا تجو للأخرين أن افقو مَهُمَا ظهرَ له لیل 
البْطلدن؟ وَكَيْفَ حجر جرعَلّى المُجُتّهد إ اذإاة عر ا تاه أن واف مخالفه؟ 

قلتا: هذا ايعاد مَحْض وحن جيل ذلك لأنْ بوذي إلى تقض الإجُمَاعَيْن 
إن الجماع الأول ا على وین الخلآف» على يجاب التقليد على 
کل امي لمن شَاءَ من المُجتهدينَ e‏ لاماق على تشويغ ذلك إلا 


عن دلِيل قاطع» او کالقاطع في تَجویزی َكيف صر رَفعه؟ فإحالة قوع ا 


لاض في الإختاعين قرب من اكم اشر تراط الحَصر. 

فی الاشکال في اتفاق التَابعينَ بعد انقرَاض العصر الأول على اختلاف 
لين م لا حلاف في أَُ جور الوجُوع إلى أحدهما في امات / ك 
رجه جوا إلى قال لْمَانعينَ للرّكاة عد لحلاف وَإِلّى أن الأنمَة من قرْشء لأن 
فریق ون م مخحالقهء ولا يجوز مَذهَبَ بخلاف المْجَْهَدَات. ان الخلاف 
فيها مَقَرُون َجُويز الخلاف» وَتشويغ الأخذ كل مَذّهَبٍ ا يه الاجتهاد 


منَ المَذهَبيْن. 


۴ 281 وما بعد ها 


۴ سقط 
الآميرية وهو 
المخطوط: 1256 

لوحة: 115 ب 


|206/1| 


|207/1| 
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.1902 


.193 
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.1905 


.1906 


رالمخلص الثاني: اشتراط نقراض العَصر هو مُشکل» إن اشتراطه تحکه. 
َالمَخْلَّص الات ا الإجماع مدا إلى اطع لا إلى قياس 
واجتهاد. ان مَنْ شَرَط فا ٠‏ لا صل من اختلافهْ إجْمَاع على 
و لله لك أيْصًا مُستَند إلى اجتهاد اذا رَجَعُوا إلى واحد 
الع إلى ما اموا عليه لعن الق بدليل قاطع في أَحَدِ الْمَذَْبين. YE‏ 
ET A a‏ 
ایس بجت / ولاً امِل س سط الك ورج عن فز خی ا 
ال ظهّ لن اناطع الذي هو دهم کل الحْكهُ ابتا بذلك کک 
ومشتدا إلي ل ا e‏ وان وله عله السام o‏ تجتمع امي 
على الط لم يرق بين إجماع وإجماع ولا لص من هدا إلا من أنكر 
ا عن اجتهاد» وَعندَ ذلك نَاقض آخرٌ کلامه أله حَيْث قال : 
اقم على تشويغ الخلاف مده الاجتهاد. 

المَخْلَص الرَايع : أن يقّال: انر إلى الاتفاق الأخيرء اما في الابُتداء فانم 
جور الخاَف بشَرْط أن لا ينعد إجْمَاع عَلى تغيين احق في واحد. 

ذا مُشکل. اله زياد رط في الإٍجماع» وَالحُجَج القَاطعة لا تل شط 
الذي يُمْكنْ أن کون / وَأن لا يکود و الجاع الثاني 
لس بحُت بل انما کون حُجُة بشَرْط أن لا يون اناق بعد اختلاًف وها 
الى افطع عن الاإجماع الشرط المْحْتَمَل. 

المَخْلَصّ الَامِس: هذا 2 أ الأخير بحجُة» رلا 
ا ن ا أ ن حه بشرط أن لا قد اختلاآفٰ فإذا 
دم لم کن حُجُة. 

وها أَيْضًا مُشكلٌء لان قوله عَليه السَلَامٌ: «لا تَجْبَمعُ امت على الخطا» 
لط ووب کون كَل إختاع حُجة بقعا کا یود کُر 
واحد من الإْجْمَاعيْن حجة» وَيَنَاقّض. فلعل الأوّلى الطريق الأرل: وهو 


لطبك الثانل ١‏ ولاك -- الأصل الثالث: الإجماع 


.7 


.1908 


.1909 


.1910 


.1911 


.1912 


ہہ سے سه 


ندال بصو لان ا الََاقض» رتصويره کتَصویر جوع اهل 
الجماع E‏ ا عَلْهء وَكَصویر اتفاق الّابعينَ على خلاف إجمَاع 


ST 


ا ذلك مما يمتنع وقوه بدلیل السمعء »فكذلك ههذا. 


a‏ : فإذا ذمَبَ جَمیع E‏ الصَحَابَة إلى لعل إلا ان َبّاس» وإلى 
ا الألآد إلا علي فإذا هر هما الدليل على لعل على مع 

ت فلم يخر يحرم عَليْهمَا ٣‏ إلى مُوافقة سّائر لأة؟ َكيف سحل 

أن يظهَرَ لَهُمَا ما ظهَرَ للأمَة؟ و u‏ د إلى هذه الإحَالة عند ا 

الطريق الأول. 

قلا : لا إشكال عَلّى الطريق الأول إلا هذا وسيل قَطمه أن َل اخم 

لبها جوع لو رمَا وَج دَلكء وَلَكتا تول يشتحيل أن يَظهر لَهُمَا 


و 2 


وجه» او يرجعاء ل لامتناعه في ذاته لکن لإفضائه اب م هو ممتَنع م سمعا. 
ا / تيع اوتا عر کاناق الابعينَ عَلّى إبْطّال القاس 
وخر الواحده إل مُحَال لا لاه لَك لافضائه إلى تخطة الصحَابةء أو 
تحطة التابعين کا وو ممتي E‏ عْلَمُ. 

|5| مسال : إن قال قًائل : ذا أجْمَعَت الصَحَابة عَلّى حُكم ثم كر اح 
منهم : ححدیثا على حلافه وروا فان إليه کان الاجْمَاع لال اطا 


ر 


ران أصَبُوا على ادف الَْبر همال لا سما في عق مَنْ يكره ا تحقيقا 
ودا رَجَعَ هو كان مالقا لجاع وإن لب يرجغ كا مالفا لبر ا 


2O0 


حلص عَنهُ إلا باعتجار انقراض لَص ا 

قلتا: عَنْهُ مَخْلّْصّان: 

SS‏ إن الله صم الأمة عن الإجُماع على تقيض 
الب أو صم / الرّاوي عَنٍ الَْشيَان إلى أن يعم الإجمح. 

الثاني ا اهل الإجُمَاع» إن اضوات ن أنه حن وان الہ اما أن 
کون علط فيه الرّاوي فَسَمِعَه مِنْ عَيرِ رَسولٍ لله ال وَظنَ آنه سَمِعَه مِنَ 
الرّسول نطق اليه تشخ لم يسمه مه يَسمَعه الرّاوي» وَعَرَفه اهل الإجماع. 


2 
تح ق قا 


سے ل سس ل oo‏ 


|210/1| 


|211/1| 


هل إجماع 

الصحابة صحيح 

مع خلاف روايه 
احدھهم؟ 


|212/1| 


TT‏ ل ا ل ل ا ر 


ونم نكف آنا ن رج الرّاوي کان مُخطتًاء أنه حالف الإجماع وه 


,1913 


.1914 |213/1| 


* مسألة رقم: 4 
ص: 293 ٠‏ 
1915. 


|214/1| 


.1916 


حجُة قاطعَةء وَإِن رَجَع آهل الإِجْماع إلى الخَبر. 
قلَا: كان اموا عليه حنًافي ذلك الان َكنم اهمال نهم 
کم کون الحْكمُ المَْسُوح حقا قبل لو e‏ عير الاجْتهاد أو 
یکو کل واج می الرأين فا عند من صَوْبَ َل كَل مته 
إن قیل: فلن جارهَدا فلم / لا جوز أن ال : اذا ات اتا شن اباد 
جار لمن بَعْدَهُم الخلا بل جار هم الج فن ما الو کان حقا مادام 
ذلك الاجُتهاد باقياء فإذا تير تير الفَرّض» الكل ی ل ا ا ااا 
عَنِ اجتهاد ٿم رجو إلى قول واحد. وملا قلشم إن ذلك جائز لانم کانوا 
ثُجَورُونَ للذ اهب إلى إنكار الول وب بع أ الولد القؤل به ما عَلَبَ ذلك على 
ظلی إا یرظن یر رص وحم علیہ ما کا سانا ل ولا َون هذا ر 
وماع ل تجويزا للمَصير إلى مَذهَّب برط غَلّبة القن إا تعر الظنّ ن 
يكن مَجَوراء وتكون هذا صا ساسا في المَساة الي َب هذه المَسألة* . 
قَلنَا: ما أجُمَمُوا عَليّه عَنِ اجتهاد لا يجوز حلاف عدم لا لاله حى مقط 
كن لاله حقّ امعت / الام عَلّه. وقد أجُمَعَّت الأمة على أن كَل م 


۳ ا 


ات ت الام عله خر خلاَفة» لا كَالْحَقٌ الذي يذهب َيه الاَحَاد. وام 
إد اختلفواعَنِ اجُتهاد قد انوا عَلّى جَواز a YL‏ 
لمَصير ِلَب مرا مسقا عله ول جور أن يي شط بقاء الاجتهاب كما َو 
تفقوا على قول واجد بالاجتهاد َه ا برط فيه أن لاً بر الاجُتها بل 
حرم خلافه مُطلقًا من عير شط فكذلك هَذا. 

قن قيل: ١‏ فو هر للَبعينَ ذلك حبر على خلاف ما أَجْمَعَت الصَحَابة 
عله قله لبهم من لم كن حاضرا عند إخماع أل الحا e‏ 
يكن الرٌاوي من أَهُل الْحَلَ وَالعقْر؟ 


17.,. ل على التابعينَ موافقته» وَيْجب لهم تبح کک اش . قان 


|2151| 


الا تیل / النشح والسهة. والإجُمَاع ل حنمل ذلك 


عطي الت ان : أو الأجشكم -- الآصل الثالث: الإجماع 


a‏ الاجم E‏ الواحد» خلافا لبَعْض الفقَهاء. والس 


.1919 


.1920 NUE] 


.1921 


.1922 


فيه أ الإجماع دلیل س ۳ به عَلی الكتاب والسنة المتواترة. . حبر 
الواحد لا يُقَطْعٌ به فَكَيْفَ يَْبْتُ ْب به قاطع؟ ويس جيل اعد به فلا َو 


ورد كما ذَكرء في شخ الان خر الواجد# لکن لم برذ 


إن قیل ES‏ یکن العمل به مالفا لكاب 
۴ سنة متواترة» اذ ذ الإجمّاع کالنص وجوب العمل الا بَا ا 
لوي من ال واب ولذ لم صل القع يصة ال كذ الإجْماعٌ. 
قلتا: i‏ ت ا بخبّر الوّاحد اقتدَاءً بالصحابة ة وَإجُمَاعهمااعَليّى 
رلك فيا وتي عن رسو الله ٹا / ما ما رُويّ عن الأمَة من اتاق أو 
إجماع فلم يبت ينبت فيه تقل وَإِحْمَا فلو تناه لكان ذلك القاس وَلمْ ينبت 
ّا صح القاس في إثبات أصول الشريعَة. هذا هو الأظهَرُ. شتا قط 
ْطلاَن مَذْهَب مَنْ ينَمَسك به في حَق العَمَلِ حَاصة . والته أعَلمُ. 

|7| مشا : الخد بأل مَاقيلً يس تمَسكابالإجماع» خلا لض الفقهاء. 

وَمتَالةُ أن الاس احتلفو في ديَة ايودي اران فقيل ها مل دة 
المُشلم» رقيل إنها مل نصفها رقيل انها ثلنه . أذ الشافعیٌ ب اثلث الذي 
e‏ بالإجْمَاع وهو سوءُ ظنّ بالشافعيّ رَحمهُ 
اش إن المع عليه و ب هدا القذر .لا مالف فيه ونما المختلف فيه 
لرَيَادَةء ولا فيه بل و کان لماع على الثلث إجُماعًا على 


الرَيَادة لكان موجب ب الزيادة ا رقا لاوجماع» ولکان a‏ باطلا 


على الق كن الشَافعي أَوجَبَ ما أجمُو َل وبحت عن مَد ارك الأدلة 
ف يصح عند هليل على إیجَاب لربادق فَرَجَعَ جع إلى اسْتَصْحَاب الخال في 
ال التي ا لعفل e‏ بالاشتَصحَاب رڌلیل 
الحقل» ل بدليل الإِجْماع كَمَا سأي مَعْنَاهُ إن شاءَ الله تعّالى* . 


هذا تمَام الكلام في الإجماع الذي م N‏ الثالث. 


هل يثبت الإجماع 
بنقل الآ حاد؟ 


٭ے: 189 


|216/1| 


الآخن بأآقل ما 
قیل» هل هوخن 
بالا جماع؟ 


217/1| 


٭ے۔: 298 


|218/1| 


|219/1| 


.,.3 


.1924 


.1925 


.,16 


.7 


.18 


.,29 


.1930 


mw‏ س ل س ا س ل س س سسس ب س 


لات 


عل أ لأخكام السَمْعيةَ لا ندرك بالعَقل» لَكنْ دل العَْلّء عَلى براءَة 
الذهةعَنُ / الواجبّات» وَسقُوط احرج عَنِ الخَلي في الحَرَكات وَالسَكناتِ ) 
قبل عة الرْسَلٍ عَليْهم السلا وتأيدهم بالمُعْجرّات. وَانتقَاء الأخكام 
مَعْلومُ بدلیل العَقَلِ قبل ورود اسع . وحن على استَصْحَاب ذلك إلى أن 
برد السَمْعء فِا ورد بي وَأوْجَبَ حمس صَلَوّات» فتبْمّى الصَلدَةٌ السَادسة 
َير ابق لاً تريح ابي بيا لكنْ كان وجُوبُا مُنتفيًاء إذ لا منت 
لأوْجُوب قي عَلّى النَفْي الأصليّ لأن نطق بالإيجاب قار عَلّى الْحَمْس. 
فقي عَلى التي في حن الادسَة كان السَمْع لَمْ برذ. 

وكذلك إا أوْجَبَ صَوْمَ رَمَضَانَ قي صم سوال عَلّى انمي الأضلي. 
ا عبادَة في وَقت بيت الذمة بعد انقضاء لوقت على لرا الأصلبة. 
إا أب على الْادر بي / الاجر على ما ان عَلّه. 

إذا: : انقرفي الأخكام : اما أن کون في ناتا أو في نفيهًا. 

ما نبان العقل قَاصِر عن الدلالّة عَليه. وَأ لضي لعفل َد دل عليه إلى 
أن يرد الدَلِيلُ السَمْعِيُ الُعَيَ اناقل من الي الأضليء »انض دليلا عَلْى 
أحَد د الشطرين» وهو النَفْي. 

إن قيل: إذا کان العقل ليلا أن لا یرد سَمْمَ بعد ب بَعْثة ا 
ووضع الشزع» لا في السنْع ا کون نتقَاءُ الحم مَعلوما. .وتاك 
العم بورود کک للم لا کون حُج. 

قلنّا: نتفاءٌ الدليل السَمْعيّ قد بعلم و وقد بن إن نعم نه لا دليلل على 


وجوب صَرْم شوال» ولا على وجوب لاه سادسة» اذ تغل أنه لو کان قل 


الط اتان : الاك -- الأصل الرابع: دليل العقل والاستصحاب 


.1931 


.1.932 


.1933 


1934 


1935 


.196 


.7 


.1938 


.1939 


.1940 


وقي وما حف على جميع الأمة .ودا عم يعدم الدليل / ولیس هو عدم 
العم بالدلیل إن عَدَمَ م العلم بالدليل ليس بحُت الل عدم لديل حُجة. 
م لظن : المُجُتهد ابح عن مارك الأولة في جوب اوي والأضجة. 
رامُثالهمًاء فرَآا ضعيفة» َل E‏ دلیل مع شدة بحثه وعنایته بالبَحْث» 
عَلْبَ على ظته انتفاءُ الدّليلء رل ذلك منز العم في حن اَل لأ 
E‏ ّى بحت وَاجتهادء وه ايه الواجب عَلى المُجهد. 


إن قيل ولم جيل أن یکو وَاجِبًا ولا کون علب دلبل ا 


الیل لم تبلا 

قلَا: اما إيجَاتُ ما لا دلي عليه فَمُحَال» لان تكليفٌ ما لا طاق ولدلك 
نينا الأخكام فل ورود لسع وما إن کان عله دليلء وَل يلاء »فليس 
دليلاً في حَقَنَاء إذْ لا تكليف عَليتا إلا فيا بلََنًا. 

إن قيل: قيقد كل عاي أن يفي تيد إلى أ م ببلغة اليل 

. قلنا: هَذَا إِنّمَا يَجُور للبَاحث المُجتهد المُطلع على مَدَارك الأدلةء القادر 
على الاشتقصاء كالذي يقد على ردد في بيت لطلب سناع ! اذا فش وبال 
اكه أن يَقَطعَ بني وُجُود المَتاع» أو يدعي علب الظن. . آم اغى الذي لا 
يعرف بيت ولا صر ما فيه فيس لَه أن يدعي تي الماع مِنَ البَيّتِ. 
إن قیل: وهل للاستصحَاب مَعْنّی سوی ما ذکرتمُوه؟ 

قلنَا: بطل الاستضحات على E‏ يصح لاه منها: 

الأولّ: ما ذَكَْنَاءٌ. 


وَالنّانی: اشتصْحَاب الْعُمُوم إلى أن برد حصي وَاستصْحَابُ ال إلى 


۳ 


أن يرد نَسخ. 
أا الْعمُوم َه دلي عند القَائلينَ به N‏ َه ليل على على درا ف 
شط أن لا رد َء / كما دل E‏ الأضليّة شط أن ل 


0 يكي 


برد و معحیر . 
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س س — 


|220/1| 


|221/1| 


222/1 


0 


|223/1| 


استصحاب الإ جماع 
ے محل الخلاف 
|224/1| 


م ہہ ی ر ا ا ےر س سمت مد 


.1941 


.1942 


.1943 


.1944 


.1945 


.1946 


.1947 


االف: اتات کم دل اشن على تة ودوامه» كالملك عند 
جریان فعل العَقد المُمَلك وکشغل الذمّة عند جریان إتلاف أو لرام 
ِف هذا وإ لم يكن كما لي فهو کم زعي دل الشرعٌ على تبره 
ردوامه جَميعًا. وَلْوّلا دَلالة الشز على دَوامه إلى حصول بَرَاءَة الذمّة م 
جار ز استصحابه» إذ الاستصْحَابٌ ليس بحْجَة إلا فيما دل لدیل على ونه 
وَدوامه شط عدم المع كما دل على االيراءة العقل» رَعَلى الشعْل 
السَمْمء وَعَلى الملك الشَرْعٌ. 

هذا القبيل الك بتکژر ر اللوم والوْجُوب» إا َكَرَت ابابا کر 
ايرد لشهر رمضان. اقات اللات وتفقات الأثارب عند تکرر / 
الخَاجّات» اذ فهمَ انتصابُ هذه المَعَاني ا لهذه الأحكام ر أدلة 
الشزع: إا يجرد اموم عند لين به اموم وَجملة من اران عند 
الجميع . تلك القَرَائنٌ تکریراتٌ وتایدات E ET‏ الشريعَة 
قَصدَ شاع إلى تَصْبها أَسْبَاباء إا لَمْ يَمْنَعْ مَانعٌ. فلولا لال الدليل عَلى 
كونھا اساب لم جز اسْتَصحَابُها. 

فإذن الاستصحاب عبارة عن ا ك بدلِیل قل شرع . ولمس ذلك 
ا إلى عَدَم العم بالدليل؛ ل إلى دلبل مع العم , باتتفاء المع E‏ 


ظنَ انتماء المُعَيّر عند بذل الْجَهّد الَحْث والطلّب. 


الراب : استصحابٰ في محل الخلاف» وهر عير صحيح. 

ورسم فيه وي فتقار النّافي إلى دلیل ا 

|1 ا / ل حجُّة في استصحَاب ا في مَل الخلاف» خلفا 
بض اء 

وَمنَالة: أن متمم إا رَأى المَاءَ في خلال الصلاة مَصى فى الصا 

لأ الإخمَا ملعد على صحة صَلاته َراي قران جود الْمَاء» كَطرَيان 
بوب الريج» وطلوع الفجرٍ وَسَائر الْحَوّادث. فَنَحْنُ َسْيَّصحبُ دَوَامَ الصَلاَء 
ال ال لل عل کن رز ال 0 


المط أ اتا ی يسكام -- الآصل الرابع: دليل العقل والاستصحاب 


.1948 


ا 


زهدا فاس لان زا ال جب ل لو إا أن ن قر باه َم يقم ليلا 
فى الْمَسألةء لَكنْ قال : أا تاف وَلاً ليل عَلّى الافي؛ TEE‏ 


ڌليلا. فن قر باه لم دل سين + جُوبَ الذليل على النافي» وَإن ظنْ آنه 
أقام دللا فقد أ لاء فنا ول El‏ يتدام اْحُكم الذي دل الدلِيل على 
دوامه. / الیل عَلّى دَوَام الصلاة مهنا لفط الشارع أو إجُمَاع . إن کان 
لفقا فلا بُدٌ من بيان للك اَم عله يذل على دوامها عند اعدم لا 


عند الوْجُود» فان J‏ بعمومه على دوامها عند اعدم وَالوْجُود جَمیعا کان 


) ذلك تَمَسکا بالعُوم عند القائلينَ به» يجب إظهَارُ دلیل التخصيص و 


کان ذلك ا فالإجتع مُنعقد على ٠‏ الصلاة عند اعدم EU.‏ 
وود فهو مُحْتَلفٌ فيهء وَلا إجْمَل مَعَ الخلأف ول کان الماع شاملا 
جال الوْجُود» لکانَ المُخالفُ ارق کک كما أن المْخالفَ ى نقطاع 
الصلاة عند هوب ا رطلوع الفجر حارق e‏ لان الإِجْمَاع ل 
ينعقد 2 بعدم هوب وانعَقَدّ ا المَاء. فاذا وجد / فلا 
إِجْمَاعَ. فب جب أن يقاس حال الوجُود عَلَّى حال الْعَدَم الج عله بعاة 
جَامعَة. ا ن يشتصحب الإِجُمَاع عند انتفاء e‏ ال . هذا 


اأ الْعَفْل١٠‏ دل عَلّى البََاءَة الأصْايّة برط أن لا يدل دليل المع فلا 


.1949 


ر س 


E‏ مع جود دليلل السنْع عفد الإِجُمَاعٌ شط اعدم 
فانتفی الا e‏ 
فهّذه الدّقيقةء وهي اذ 0 ياد تفس الخلاف» فلا يُمْكنْ استصحابه 
مَعَ الخلاف. وَالاإِجُمَاع يُضَادُ تفس الخلاف» إذ لا إِجَمَاع ئ الخلاف 
بخلاف ب العمُوم والنصض وليل لعفل إن الخلافَ لا بُضاده . إن المُخالفَ 
ا ر lL‏ بصيمته مَحَلٌ الْحلاف إذقَولُ ا ا صيام لمَنْ ل 
ا ن / الليّل» ا بصیغته صو رمَضان مَعّ حلاف الحصم 
e‏ مول الصيعق لكي أحَصَصُها بدَلِيلء عليه الدّليل؛ 
E CT‏ الإجماع اتا ر 


a س‎ 


|225/1| 


|226/1| 
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|229/1| 


|230/1| 


.1950 


.1951 


.1952 


.1953 


.1954 


الدقيقة لہ ا 


إن قیل: الإجماع المسَقَدَمُ : يحرم لخلاب e‏ برقع ! م بالخلاًف الطاریٌ؟ 


قلا: ذا لخلاف عر کک انما نکن احالف 


ا لوو ادم فعَليْه ه الدّليل. 
إن قیل: / فالدلیل ادال عَلى صحّة صح الشرُوع» دال عَلّى دَوَامه إلى أنْ يموم 


دليل عَلّى انقطاعه. 
قلنًا' فلينظرفي ذلك اليل أَُوعُمُوم اول حَالة جود أ لا؟ إن 


کان هو الماع فالاإِجِمَاع ا اعدم َا ا دليلا عند الوت 
إن قیل: بم ترود على من يمول : الأضل أن كل مَاَبَتَ دام إلى جود اطع 


) فلایختاج الدراء م إلى ليل في تفسهء ل ابوت هو الذي يَحتَاح فيه إلى الذليلء 


.1955 


.1956 


.1957 


.1958 


كما أت ذا ت موت رَد َنَت ناء دار أو بد كان دام تسه لا بسب 

قلا: : هذا وهم باطل NET‏ دوم أن / لا دوم فلا بد 

لدوامه من سَبَب وَدَليل سوی دلیل الوت وللا دلیل العَادَة عَلى ا 

مات لا ياء والدَار إا يث لا نهد ممتهم أو يطول الرمَان لما عَرَفتًا 

دوامَه بمْجَرّد تمُوته» كما دا احبر عَنْ قود لأمير كلو وَذُخوله الَا وَل 

دل العادة على دَوَام هذه هالأخوال فإ لا تقضي و هذه الأخوال ألا 

فكذلك َير الشَزْع عَنْ دام الصَااة مع عَدَم ا 
مع الؤجُودء تقر دوامه إلى دلیل ا 

إن قيل : :يس هو مورا بالشُر فط بل باشرى مع الإنتام. 

ل 2 هُومأمُورٌ بالشروع مع / اعدم وبالإنمام مع العَدَم e‏ 

فهو مَل الخلاف» فما الدليل عل آنه امور في حَالة اجرد ٠‏ 

إن قیل لاهم نه عَنْ إِبُطال العَمَلء رفي ا المَاء إبْطّال العَمَل. 


العطب أ الت ان : أو اكم -- الأصل الرابع: دليل العقل والاستصحاب 


,1959 


.1960 


.1961 


.1902 


.1963 


.1| 964 


.1965 


6. فقا 


.1967 


قلا هذا الأ مر انجرار إلى ما جَررتاكم ليه وَانقياد للاج جه إلى لدلیل ۱ 
هدا الدليل وإ کان صعيفا فيان ضعفه لي من ˆ E‏ م هو 
REE‏ بالْبُطّاّن إحْبَاطً واب فا ملم آنه لا اب على فغله. 
وإ ارذ آله وجب عليه هفيس الصَحَةٌ عبار عا لا يجب فغل مثله 
على م زناه من قبل . 

فن قيل: الأضل أله / لا يَجِبُ شَيْءٌ بالشّك» وَوْجُوبُ استشتَاف الصَلاة 
Ee‏ فی اربع به اين 

قلتا: هذا ُعَارصًةُ أن وُجُوبَ مضي في هذه الصااَة مَشكوك فيهء وَبَرَاءَة 
الذمَة هذه الصَلاة مَعَ وُجُود اء مشكوك فب فلا رقع به اين 

م تول من بُوجبُ الاشتاف بُوجبة ليل علب عَلّى الظنْء كما ير 
لبرت الأضلة بلي طب على لن كيف نقذ ر بالك في خف 
لمَوَاضع المَسائل فيه مَعَارضة ذلك إذا ايت ة بمُذكاق ورضيعة 
خت ءاه اء تچ ون يي لمن عشي ضرا ٠‏ 
اختجوا بأ الله ل صَوب ل الكقار في مُطالبَتهمْ للرسل باليرَان» حينَ 
قال تعّالی: کو ریدو أن دوا اکت بمیڈ اباؤ أا شمن 
مبب € (براهم: 10 ققد اشتَعْل الرْسُل بالبَرَاهين المُعيّرّة للاسْتَصَحَاب؟ 
فلا: لان ولم يَسْتَصحبوا الاإَجْمَاع» بَلٍ النفيّ ا الذي دل العَقل 
EE‏ في فطرَة لأ أن لا يَكونَ ياء وإنما عرف ذلك بایات 
رلامان هم ا ارعان ومون في الام على دين 


e‏ فى أذ النَافَ هَل عَلَيْه دليلٌ ؟ 
ا قؤمٌ: لا دلي عَلّه. / 


: لا م الدليل وق فریق الف 9 لعَقليّات رالشرْعيّات» 
جوا الدلیل في العَفليَاتَ دون ال عات 
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|1231/1| 


|232/1| 


هل على النافي 
دلبل ۹ 
|233/1| 


|234/1| 


|235/1| 


|2361| 


.1968 


.1969 


.1970 


.1971 


.1972 


.1973 


.1974 


2 م 


a‏ أن ما لس بصرُوري فلا عرف إلا بدَليل» وَالَفْيُ فيه كالإْبات. 
وتحقيقه تحقيقه أن يُقال للنافي ما َعَْك فيه عَرَْت انا أؤ نت شاك فيه؟ إن 
ق بالك فَاَبُالَبُ الشاك بالدلیل» إن يعرف بالجَهُل عدم المَعرفة. 
إن قال ميقن لني قیل يقيئك هذا حَصَلَ عَنْ ضرورة أَوْعَنْ دليل؟ 
E‏ كد مغر الفي ضرورف َي نعم تا شتا في جه تخر أؤ على جتاج 
شر وَليْس بيْنَ ن یدیا فيل . / وإ لم بغر رور إا آنه هَن تفلي 
أوعَنْ تظر. فالتقليد لا يُفيد العل r pk‏ 
مغرف بعمى تفه إلا يدعي لصي لعْيره. إن کان عَنْ نظر فلا بد 

يانه .فهذا أصل الدليل وا روم إضْكَاينِ عي على شقا لأر 


عن الثافي: 


أ ا 5 یجب !اا الدليل على ا خدوث العام ونافي 2 ونافي 


البوات» ونافي ؛ تخريم الرّن والحَمْر وَالمَيَّة ونکاح المَحَارم» وَُومُحَال. 
رَالاني د الدليل إذا سَمَط عن ولا يعجر ا َر الْمُطْبِتُ عن 
مَقَصود انات ته بالتفيء فل دل / قۆلە: «مخدث» انه ll‏ 
قولە: : قاد إل لس بعَاجزِ وم يجري مجراه لهم في الْمَسألَة شَيَهتان: 
الشبْهة الأول : ولم : إن لا دليل عَلى المُدعَى عليه بالديْنء لان تاف. 
َالجَوَابُ من عة أؤجه: 

الأول: أ للا لکونه تافيًاء ولا لدَلالة لعفل على سُقَوط الدلِيل عن 
الثافيء بل ذلك الشن. لقؤله و خه: «البيْنَة على الْمُذعي وَالَمِينُ 
على من آنکرّ» J‏ أن ا عليه غیه؛ لان الشرع ا ف به 
للضرورة» إد لا سيل إلى إِقَامة م ديل مهنا على الي فان ذلك امان 

بان لازم عدد التواتر فر ول وجُوده إلى رقت ا فيعْلم انتفاءُ 
سَبَب اللوم قرلا وفعلا بمُرَاقبة ا ع > كيف کل إقامَة 
الان على ما يشتَحيل إِقَامَة لمران ی؟ 

بل المُدّعى ا لا دليل عليه أ قول الشاهدينَ لا المَعْرفة 


القطب ك الث انی : أو ااج ک6( -- الأصل الرابع: دليل العقل والاستصحاب 


.1975 


.1976 


.,7 


ټل القن بجَرَيّان سب اللوم من إتلاف أو دين في اااي و 
في الال فلا يَعْلَمُ الشَاهدٌ ل اة انه يجوز بَرَاءَتها ادا و ابرا 
ا قول اله نای اول 
اسول المَعْصوم. فا بغي أن ين أ على المذُعي ايا لياه إن قول 
الشاهد ا دلیلا ب الشرعء فن جار ذلك فا ن ادى عليه 


a‏ لازم لين ذلك دليلا. 


وَالجَوَابُ الثاني : لمُدّعَى عَلَيْه يدعي لعل الصروريّ / بمراءَة ذمة 
شه إذ بين هلم بغت ولم بر وعجر الق كلهم عن معرفته وإ 
لا يعرف إلا الله الى . اناف في العََليّات إن اذعَى مَعْرفة التفى ضرُورة 
هو محال إن قر باه مص بمغركته اخحعصاصًا لا بنك أن ارك فيه 
إا الته» فعْدً ذلك لا بُطالبُ بالدلیل . وكذلك إذا ا تفسه ه في 
جوع تفي الخَوْف» وَمَا جَرَّى مَجْرَاء. وَعنْدَ ذلك يسوي الإثباتُ رالنفْيء 
وای وجود 8 الَف کان ذلك E‏ رَيعْسو على 
غيره عرفت . وَالعقَليَاتُ شرك الَف فيا وَالإنبَاتُ Ts‏ ضا 
شتوي فبا الي 5الإنبات. 
الثالث أن الاي في مجلس الحُكم عليه دليل» وهي اليَمينُ. اغ 
الخدغى دل و . وَهَذّا ضعيف, إذ کک ا تکونَ فَاجرَم 
ي لاله لها من حَيْتُ الَف ولا حُكمْ الشزع. تم ُو كالْينف فان 
تول الشاهدين ضا جوز أن RE‏ اعمال مِنْ هدا الوجه 
e‏ ال ٠‏ كما وَجَبَ عَلَى النّافياافي مجلس القَضاء أن 
يَعْضدَ جَانبة زياد على دَعَوّى النفيء ليجب ذلك في فن تفي الأحكامء 
ا 
الرابع : أن يد الْمذعَى عليه ليل على تفي ملك المُدعِي. وهو ضعيف؛ 
لأ اليد ثُشقط دَعْوَى الْمُدعِي شَرعًا؛ ولا لذ تكون عن عضب عار 
أي لال لَه؟ 
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|240/1| 


|241/1| 


.1978 


.1979 


.1980 


.181 


.1982 


.1983 


.1984 


.1985 


.1986 


الاه وه اه ك يكف الذدل ك الي 
مَة الدليل على بَرَاءَة الذمة؟ 
ون ذه عر مسل َل انر /إمافي الحَقليّات» وَإمًا في الشَرْعيّات: 


2 
Oo¢ م‎ 


ما العَقلَاتُء کن ان ندل على فيا بأ إثباتها يفضي إلى المُحَال 
ا إلى الْمُحَال فهو مُحَال» كَقَوله تَعَالى لوان فما ةلل آنه 
لفسا € (الابیء: 22 وَمَغا eT‏ َفْسُدَا» فَدَل ذلك على َي الثاني. 
وکن ابات بالقياس ال الذي سينا في المَُدَمة * ر التلاز» 
ن د إثبات ل لوازم؛ فانتفاءُ لازم ٠‏ لی انتفاء اللوم ركذلك 
ا E‏ إذ لو کان تيا کان مَعَه مَعَهُ مُعْجرَة إذ تكليف الْمْحَال 
محال. هدا طرق وُو اليح 

الطريق الثاني : أن بال للْمُنْبت: لو 5 بت ما اذعَيته َعم ذلك و 
دليل» وَلاً صرُورَة مَعَ حلاف ولا ليل يدل ذلك على الانتفاء. 


هذا فاسد انه يلب على اناي قال لَه لو انتفی لحك / لعل 
فاه بضرورة أ بدليلء وَل ضرورة e OEE‏ 
بالاسْتصْحَاب بان قول مَنّلا: : الأصل اله ۾ ٿان فمن اعا فَعَلَيّه ه الدليلء 
إذلا يسمه أن لأا العَدَم » بخلاف رأة الأصليّة قان الل فول 
على تفي الحم قبل السشنع من حَيْتٌ َل عى أن اكم هو اليف 
الخطابُ من الله تعَالی» وتکلیف الْمْحَال ا ولو كفنا من عير سول 
مُصَدَق بالمُعْجر Ee‏ کان ذلك تکليفَ مُحَال. فَاستَنَدت 
الا الأصليّة الع بخلاف ب عدم الإله ه الثاني. 


اما قله : و بت لئان لكا هه عله ليل َه كي من وَجُهَينٍ: 


ص 


Sx, 


E 


ا 


ع م و عو 
1 


حخدهما: انه ب أن لا ق الله تَعَالی على عض الأشبَاء ليلا 
ا 


و ۶ 


E الثاني:‎ 


g‏ سے بے س ہے 


ا أو ٠‏ بَعّْض الانيا ومن خصصض بحاسة سمادسة» وَذوْق خر . بل 


.7 


.1988 


) الطب الان : أو اكم -- الأصل الرابع: دليل العقل والاستصحاب 


لذي فطع ب به: :أن انبا يركون نحن ل ذرکټاء ان في مَقدورَات 
اله مورا يس في فة لر مغرقتها. وجو أن يكوت له تعالّى صفَات ل 
ره بهذه الحَوَاسء ولا بهذا لعفل بحاسة سادسة» أو سابعة» ل 
يَشَحيلٌ أن تکونّ لد وجه عبار عن صفَات لا همها ولا دلبل عَليْهاء 
ولم برد اسع بها لكان تفبها ما َل مى الصَقَات من هَذا القبيل م 
لم برد السَمْع بالتّغْبیر عَنه١وَلاً‏ فيا قو إذْرَاكهاء ل لولم لق ل سنح 
لأنكرتا الأصَوَّات وَلمْ تَفْهَمْهَا ولو 2 يُخلَقَ لتا دوق الشعْر لكر تفرقة 
صاحب لعَرْوض ب بين المَورُون غير غير المَوُون فما بدریتا ن في قذرَه / اه 
تا اومان اواس لو خأقها لن لذرختا بها أمرا قر خن قبي u‏ 
هذا انکار ر بالجَهُل» وَرَمْيّ في العمَاية. 
ما الشَرْعبَاتُ SS‏ صوم 
ر وَصلاء الضحَى؛ و النصض. کقوله ر : د رکاةَ ذ ف في اللي رلا 

فى المَعْلوفة» أو من القياس» قياس الحَضرَاوات ا لمان والبطيخ 
لوص على لی رکا قل قزر الرّاوي : ل رکاة ذ في الرمًان والبطيخ 
e‏ الله ا ه»؛ وَقَذ لا ساعد مل مدا الدّليل َتْحَت 
ع ن مدارك الإنبات» فإذا نجد رجَعتا إلى الاسْتَصحَاب تفي ااا 
الثابت بدلیل العَقَلء وهو ا عند عدم ورود e‏ وَحَيْث ورذ ى 
تصانیف الخلاآف أن الاي لا ليل عليه رتا به أنه َس عله ليل سَمْعِيّ. 
E E E E CE‏ 
ورو السنْع*. 

فإن قيل: دیل العمل مَشروط انتقَاء اسع مَس وَاثتفَاءُ السنْع 
غلُوم» َعَم الْعلْم به لاَيَذل E‏ العم بانتقائ 


| ا 


.1989 


قَلتَا: قد نّا * أن انتفاءه تارة بعلم كما في انتقاء وُجُوب صَوْم وال وَصَلاة 
ل بُظنُ٬‏ بأ يبحت مَنْ ُو من أَهْل الث عَنْ مَدَارك الشرع. 
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.190 


.1 


.1992 


.1993 


.1994 


ا فيه ه كلعل e‏ صادر عن اجتهادء اذ قد E‏ کان ا 


مالم ذه مع دة حي هس بكائنء كَطّالب الماع في ابيب 


ن 
إذا ا فو 

اد فيل e‏ غاب مخدوة بل لیخت بدا i‏ ونهاية 
ل هتار Ta‏ 
الماع في ايت . 

إن قيل: البَيْبُ و وَطلتُ الَقين ذ فيه ممُکنْ» َمَدَارا الشزع عير 


2O *‏ سے ټ 


محصورَة» ان الكَتَابَ وإ ان کان محصورًا ا وربْمَا کان 


En 


راوي ا 
قلنًا: : إن كان ذلك في ابيداء الإشلام قبل اتسار الأخار فض كل مهد 
ما هو جه رأيه إلى أن يله الْحبرٌ. إن كان بعد أن روت الأخْبَار وَصْنقَتِ 
الصاح فما دخل فیا مَحْصور و أهلهاء وقد انى إلى المُجْتَهدِينَ. 
رأورَدوًا في مسَائل الخلآف. 

وَعَلى الجُمْلّة فد لال العَلٍ على التي الأضْلِيّ مَشْروطة بَفي المُعَير كم 
أن لال الوم ا في المْحَصَص. lL‏ راحد | من المُحْصَّص 


) وَالمُعَيّر: تاره عل انتفاؤه» وتارة i‏ واحد ر ليل في الشرع هذاإثمَام 


في اسل ٠الرا‏ َو هی لكلا في القَطْب الثاني ل 
ا ل الأدلة ال ر | الان ال رالإجماء « والعة 
صو لت هی ا 


القطب ك الان : أك -- الأصول الموهومة 309 


اط 


با نازان أغ رل تسر 


5وو وهو ضا ا 

|1| شرع مَنْقبلتا. ‏ 
«د.. |2| وقول الصَحابي. 
.|3| والاشتخْسان. 

«د.. |4| والاشتصلاح. 
ET‏ 
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|246/1| 
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الاصل الأول الاصول عور 
قا ن انیا فا وار 


1 ونقدمُ على زا الأصل: / 
2002. مشالة: وهی أنه ا قبل مبعثه نه هَل کان ندا بشع أحَد من E‏ 


0 29 ~~ ى هن‎ °٥ 


3 مهم مَنْ قال: :م يكن معدا منم من فال : کان مَُعَبّدا. ڈ e‏ 
صب إلى : ق وَقَوْمٌ نَصَبُوهٌ إلى راهيم وَقوْمٌ نَسَبُوهُ إلى مُوسّى» وَقَومّ إلى 
عيسی عَلَبهمٌ اسم . 

4 وَالمُختار أن جَميعَ هذه ه الأفْسَام جائز عَقلا لکن اراقع منه غير 2 
بطریت قاطع» وَرَجُمٌ النٌ فیا لا يعلق به الان تعمُدُ عَمَلنّ لا عى لَه 

2005 فان قيل: الدليل لقاع و َر به اوليك 
لوم وَنَسَبُوهُ إلى أنفسهيٰ لكان يهر يسه بشعَارهم» ونور الدوّاعي 
لی مله. 

26 قلا هذا يعَارضة أو كان ملسلا عَنِ لليف / بالشرائع» لظهر 
ا اللي وََوَفْرَتِ الدواعی على نقله . يشب ان اختفاء 
حاله قبل البَعْث ه مُعْجرَةَ خحارقة لِلعَادَة ذلك من عَجَاثب أمُوره. 

ll وللمَُالفِ‎ .2007 


68 الأول : ن موسّی وعيسّى دعوا إلى دینهمًَا کافة المُكلفينَ من عبّاد الله 
تعَالى كا مداخلا تحت الْعمُوم . وها باطل من وَجْهين: 


a 


e‏ ته م بلقل ايتا على التوار عَنْهُمَا موم صِيعة حت تی تنظر في 
فوا فلا مَسْتَنَدَ لهذه الذعرّى إلا المقابة بدین تا جيه والمقايتا 


٤ ا‎ 


في مثل هذا باطلة. وان كان عُمُومٌ عله استفْتى عَنه مَنْ يْسَخ شريعَتَهمَا. 
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2010 الثاني: أ اا فا مان فة ة للشرانع و راندرًاسها تعر الام بها 


لاله بعت ا E‏ م قيّام الحْجّة عَلّى تفصيل شريعَتهمًا؟ |248/1| 


ا سے ل 


2 ۶ و ا 
د الثانية من شجههم: آنه ڪه کان بُصلي ويح ويم وَيتَصدق ويذي 
الحَيَوَان» وَيْجْتَنبُ المَْنَةء وَذلك لا يرشد إِليّه الفقل. 


012. قلا هذا فاس من وَجْهَيْن: 


ص 


و US‏ تز بقل مَفطوع , به» ولا سیل 5 
إنباته بالظنٌ. 
4 الاني: رما دح يوان ناء على أ لا ريم لأ بالني ولا حك 
بل رود الشزع» وتر المَيَْةَ عيَافة بالطب كما ترك أكل الضب عيافة 


أ 


o AA 


الح وَالصلاه إن صح عله عله یڑا با قل جُفل ًن آنياء السشلف» 
وان اا ا 

5 ونرجع الان إلى الأضل المَقَصود: وهو أنه بعد ته هَل كان مُتَعَبَدا بشريعة 
EEE‏ ۰ 


2016 الول في الجَواز / الحَقلىّ رالوقو ق السمعيٌ. )249/1 
a‏ الجَوَاز العَقَليّ: هو حاصل» ِد له َعّالی | ُدَااعبادَهُ بمَا شاءَ من من 
شريعة سابقق أو مشأ أ ها سايق ضما مدعا sS‏ 
شَيْءٌَ لذاته وَلا لمَفِسَدَة فيه. 
2018 َعَم عض القَدَر هآلا وز عة بي إلا بشن مشاب فاته إن لم يُجَّدذ 
مرا فلا فاده في بغفه ولا Ll‏ اله تعالّی رَسُولا عير فاده ولمم على 
هذا تَجویز بعتت بمثل تلك الشريعَة إذا كانت قد ا 
إا اث قد اشَْمَلّت على رواد وان ود الأول ء مَبعُوثا إلى قَوْم» وَالثا : 


ن 


ت أ 
¥ 


ل إلبْههْ الى غَيْرهم. .وَل يُخالفونَ اذا کاتت الأولى عصة» 


2 ا ا ر E‏ سے o7‏ 9م r‏ 
فقول : يدل على جوّازه ما يدل على جُواز صب دَليلَيْن وَبَعْنَّة رَسوليْر |250/1| 


|251/1| 


315-314: 


|252/1| 


.2020 


.2021 


.2022 


.2023 


.2024 


.2025 


.2026 


7 


سے چ رسد ج و ٣ے‏ لر سر رو 


معا كما قال ل للد ارسلتا لمم أن ف اکال ر 
14( وک أ موسّی ارون وداود ا كلق ينين مع 
الاكتقاء ء في الاإبصار اا ثم کلامم بتاء على طلب القائدة في 
اله ee‏ 

بالكليّة؛ ا لاان وريم لزت والكرةة لتر وال 
وکن حر عله ا هذه N‏ بخطاب مستأتف» أو بالخطاب 
الذي رل ت ته ولم زل عليه الطاب إلا با حالف 
سرهم فإذا رلت واقعة رمه انماع دنهم إلا إذا رل عليه َي مُحَالفَ لم 
2 سَبَقَ؟ / فإلى هذا يرجم الخلاًف. 

وَالمُختاءً: أنه ب عبتتب بشريعة من قبل و Es‏ 
المَسْلَك الأول أ لماعت معدا إلى ل قال له: TT‏ 
در الكتابَ وَالسُتَة والاجتهاد وَل ا التورَاة والإنجيل شرع من قبا 
رکا رول الله ت وصوبه» ر کان ذلك ش مدارك الأخكام ل 
ادون إلى الاجتهاد إلا بَعْدَ بعد العجز عَنه 

فن قیل: إتمَا ل ا الو ا الاإنجيل أن فى الكتاب ا بات ل على 


ا 

لتَا: سن سُقَوط تَمَسُكهم بتك الأآَيات*. بل فيه وله تعالی: لل 
ا a.‏ (المائدة: 48) قال ك لو کان مُوسّی حا لما 
رَسعَّه إلا اتبَاعي». 


ثم / تقول الان ب مايل على اتب اة والقياس» قان ينغي أن فصر 
على ذكر الكتاب إن َع في التفصيل کاتت الشريعة الات َة اهم مذ كور. 
e‏ ی شم يم کل کاب 
: إذا ذکر ل ل ا فم المْسلمِينَ شىء سوی 
قران وَكيْفَ يفم عير رد عير ولم ب يغهد من مَعَاد التورَاة والإنجيلء 


.028 


2029 


.00 


منايز لمحف عَن عبر كما عُهد من نعم اران ولو وَجَبَ َلك 
لَعَلمَهُ جَميع الصَحَابةء ت لات كاب ل لم نسَح إلا E‏ 
بعْض 3 م عه حة حفظ الزن إلا لهذه العلة وَكيْف طالح عَم 
رضصی الله عله ورقة م ا بی حى امرب / عَيْنَاه وَقال: 
لر کان موسّی حًا ما وَسعه إلا اتباعي». 


المَسلّك الثاني: آنه وك یه لو کان معب 2 معدا بها رمه مرَاجَعَتَها وَالبَحْثُ نها 
رلکانَ لا ينظ الوَحْيّ ولا يتقف في الظهار وري لمْحْصَنًات. رالمَواريث. 
لان يرجم E e E ET‏ 
ناء فإن لم بُرَاجعها لاندراسها وتخريفها فهذا يمع التعمْدَ وَإن كان مَُمْكًا 
هذا يُوجِبٌ البَحْت وَالعلمَ» وَل بُرَاجغ قط إلا في جم ا 
ذلك لَيْسَ مُحَالفًا لدينهمْ. 


سے ی 


ن 
المَسلك الثالتُ: :أ ذلك لو RR‏ رقلا وَحفظها منْ 
فروض الكفايات» کالقَرٌآن والأحبّاں E‏ على الصحابة بة مرَاجَعَتها في 
عرف الأحكا ا ليم المُنَاشدة في تقل الأخباں ا 
اليما في ۰ اختلافهم حیث أشکل عليه > كمَشألة العَول» 
الج وَالمُفَوّضةء و وع 1 الل الشرب» والربا في عير السيعة وة 
السا َإجْهاض اجنين وديّة اجنين المُکاتب إذا کان عه 
من النجوم وَالرَد ب ا لوطي وَالتقَاء الاين عبر َلك من 
آم ا تق اتی ولگنب عن ولم بقل عن واجد مهم مح طول 
وة e‏ زاختلافاتهم: e‏ السورَاة» لا سما وقد شل 
2 م تقوم ا بقولهم > كعد الله بن سلا وَكعْب الأخباں 


س١ا‎ 


وَوّهب» رَغيرهم. يجوز لاسا لابعْدَ لياس من اكناب كيت يحْصّل 


لال العلم؟! 


المَسْلَك الرَابعٌ : : باق / الأمة قَاطبَة عَلّى أن هذه الشريعَة ناسخةء انها 


ا 


شريعة رَسولنًا ب بجُملتهاء ولو تعد بشع عَْرمَاء لكان مُخبرًاء لا شارا 
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|255/1| 
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|256/1| 


|257/1| 


1 


.2032 


.2033 


.2034 


.2035 


.036 


.207 


.2038 


عو 


لكان صَاحبَ نقَلٍ لاصاحبَ شرع .إلا أن هذا ضعيف, لاه إصانة حنمل 
لان یکو مغلوما بواسطیو ون لم یکن هو شارا لجوبعه. 

وللمُحَالف الك بخمُس آیات »٠ا‏ وثلاثة اخاویت: 
الاية الأولّى: ا الأنباء قال : « ولیک 


^2 و 
اف اة 4 (الأنعام: 90( . 


قلا راد بالهُدّى ارح ليه على وَحْدانيته وصفاته بدليليْن: 
أحَدهُمًا: أ قال : #فهد هد اة ¢ وَل : «بهم» وإ انما ا 
الأدلة ا 

فيه اقتدَاءٌ م 


و 


الان / انه کف أ بجمیع شرَائعهم وهی مختلفة رتاسخة ا 


وی حك عن جع ذل وشراهم کیر:؟ قد لی ا E‏ 


ا 


0 س 


n بم آم اشن قَمَنْسو ال‎ E 


را 


الابة ال اشانیا: وه عالی: « ممست ك أو ا مله هيم حًا ) 
(النحل: 123) )وعدا مسك به مَل َسَبَه إلى مله إيراهيم عليه السَلَام. 

وَنْعَارضًة الاي الأولّى م لاح جه فیهاء إذ قال : أوسا إ ِلك 4 فوْجَبَ ٤‏ 
يتا وجي إل لا با أوجي إلى عبر و وای 4 آي ال مل 


e ا ا‎ E 


قال e‏ وو ف ٤‏ ا وع إلا س سوه فة ¢ ) ا : 130( 
ولا جور تسفية / الأنباء المُحَالفين له يدل عليه نه لَمْ َيَحَفُ عَنْ م 


راهيم رکف کان يبحت مَعَ م اندرا س کتابه» وإستاد أخبّاره. 


الانة الَالنّة: ا : ر ر س کمن ما وصَیٰ ب بے وسا Kk‏ (الشررى:13) 


وها e‏ به مَنْ تسَبَه لی السلا .وهو فاس ! ا عرض الایتان 


السّابقتان. ¿. ثم «الدَينُ» عبارة > عن أَصلٍِ ر ونما حصص نوا بالذ کر 
تشرية يفا له وتخصيصًا. ا الله ول ام تفصیل شرع نوح» َكيف 


الطب ك الث ان : أو الاجم -- الأصول الموهومة: شرع من قبلنا 


.2039 


.2040 


.2041 


.2042 


.2043 


.2044 


.2045 


و َ0 مړ 


ذلك م مع و أنه افدم ا وَأشریعته| الشرالع اندرَاسًا؟ کا وقد 


تال تعالی: شرع ع مالین اوی بوه 4 فلو قال : 8 لوح م 
N‏ هذا على عَرَضهمْ وَأمَا هذا فيْشعرٌ بضده. 

الآية / الرَابعَة: قول تعالی: ٤‏ اَل الور فیا شی وود کم 
ا 4 (المائدة: 44) الاَية - وهو لأنيّاء فيح بھا. واشتدل 
بهذا من تسب إلى موس عليه السَلامٌ. . ونعارضة الآَيَاتُ السَابقة. ثَمّ المُرَاد 
بالنور ادى صل التوحید وَمَّا ب شرك فيه النَبيُونَء دُونَ بأ ا 
للششخ. ته E‏ ق م على صبفة عر 
على صي الأ ل حجان مجو أن کون الْمُرَا e‏ 
e‏ الى وَخْيا إلبهم لا بوځي موی عليه السلام. 

الآيَة E‏ على بَعْدَ ذكر التَورَاة و eS‏ 
بغارلا ا ارک هم اكرون € (المائد:: 44). 

قلتا: المراد به ومن لم یحم با أل ا 


حم بما انَل الله عليه حَاصة؛ أو: تن لم كم به مِم وجب عليه لحك 


به م مته وأ َل بی إا حالف ما آنل على بيه E‏ يکود الْمُرَادُ به: 
بحْكمُ لها ليون إن كان بوخي حاص الهم > لا بطريق التَبعيّةَ. 
وأا الأحَاديث: 

ر أ ا طلبَ منه القصاص ر ا فقال : «کتابٰ الله 
یں اس ولمس في الْمرَآن قصَاص السَنّ إلا مَا حُكي عَن التَورَاة 
فی قله تعَالی: واَلتَس اَن 4 rT‏ ۰ 

ا بل فيه ممن اعد يکم اعدو کو برشل اتی لیگ دده 

4/ فدّخل السن تحت عمُومه. 

الحديث الثاني: قول : «من نام ع صَلاة E E‏ اذا . 
ا وله تَعالی: لواقم الصاو ٳزڪری (طه: 4 وهذا ن 
موی عليه السلام. 
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|260/1| 


316 ا س 
2‰ قلا: ما ذکره و اه تغلیلا اوجاب لَكنْ أَوْجَبَ با أوحيّ إليْه ويه على 
َه ي وقوْلة: طلزڪرۍ 4 أي لذ كر إيجًابي للصلاًت 
زا لکا السابق ف الهم أن لذ کر اله الى بقلب و لذ کر 
الصلاة بالإيجَاب. 
7 الحديتُ الثالث: مراجعته اه التوراة في رجم ودين :وکال ذلك 
تكذيًا َه في إنكار الرَجُم» إذ کا يجب أن براع الإنجيلء فل خر ما 


0ہ 


ال الله فلذلك ل يراجع في واقعة سوی هذه . الله أعَلمُ. 


317 أوالأشك) الأصول الموهومة: قول الصحابي‎ : e 


ل ل ل ل ل اس سسس 


اسل شای الأول هور 
مھ رر ص ر 
أل القعاں 


2 


048. وقد ذهب قو م إلى ن اه الصحابيّ : حجة مطلقاء قوم م إلى أ : 
إن حالف / القاس قوم 8 ll‏ في قول ا بكر وَعمَرَ حَاصة |2611| 
وله ا : «اقتدوا بالڏيْن من بعدي» قوم م أن الحْجّهَ في قول الخلقاء 


ر 
حح 


الراشدينَ إذا اتفقوا. 

2049. ا باطل عندتاء إن ا عليه الط ال تمت عصمته 
عله لا ق .َكيف بحت بقلم مع جواز الط كيف عى 
DE‏ َكيف يصو عِصمَة فوم جوز عَليچم 
الاختلاف؟ وف ا كيف وقد اتفقت فقت الصْحَابة عَلى 

جَوّاز مُخالفة الصحَابة ق لم نکر بو نکر وء ر على می اهُا بالاجتهاد. 
| في مَسائل الاجتهاد على کل مجتهد ان تيع م اجتهاد تفسه. 
فانتفاءُ الدليل على العصْمَة وق / الاختلاف ينهم وَتَصريحُهُمْ بجَوًاز 


2ے 


کک فيه لاثة أدلة قاطعة وللمُخالف حمس 

ا الأولى : ولهمْ. وان ل ثبت عصمَتهب ذا تعْبّدتا باتباعهم لزم 
لاتباعء کم كما أن الرَاويّ الواح م ْب عصْمََه لکن لَرَمَ اتبَاعُه عبد به. 
وقد قال + «أصحَابي کالنجُوم باهم اقتديتّم اهنَديتَمْ». 


|262/1| 


051 وَالجَوَابُ: E O‏ درجة ة الفنوّى 
لأصحَابه حتی يلرم اتباعه عه . وهو و خير له في الاقتدَاء من اوا منهيٰ 
بدلیل ا الصحَابيّ . عير داخل فيه› إذ له أن بُخالف خر كما حر 


ہے 


L110‏ ر به بدليل» نَكَدَلكَ خرَج١العلمَاءُ‏ بدليل. و َيف ودا لا يدل على 


2 
سے سے 


وجوب 0 ع الاهتداء إذا ابع ؟ ف / ل على مَذهَب من 263/1 


|264/1| 


|265/1| 


.2052 


.2053 


.2054 


.2055 


.2056 


.7 


جور للعالم تقل الال أو مَنْ يعر المي في تفليد الأنمة من عير تين 


الأفضل 

الشْهَة الَانية: أن وی وجُوب لاتب صح لجَميع الصَحَابة 
کک ء الأزبعة لقؤل و :يكم بشي وة لاء لرٌاشدينَ 
من بَعدي» وَظاهر قله : يکي لاوٍیجاب» وهو عَام. 

قلتَا: لمكم على َا تخريم الاجتهاد على سائ الصحابة رضي ا عن 
إذ افق الحلا وَل َك كڌَلك بل کائوا ُخالفون» وکانوا بُصَرّحُون بجواز 
الاجتهاد د فيا ظهر له وَظاه هذا تَخريمْ مُحَالفة كل واحد وَإِن افر فلس 


ص 


ش 


في الحديث شَرْط الانفَاقء وَمَ اَمَو في الخلافّة حى يَكونً اقم 
اتفاق الخلقاء. إيجَابُ | باع کل واحد مهم مُحَال» مع اخحتلافهم في 
مَسائل E‏ بالحديث إمًا اه ا بالانقیّاد الطاعة لَه 4 


OS م‎ 


لیک بقبُول إمارتهم وَسنتهم أو مر الامة بان ينهجوا مَنهَجَهم العَذل» 
والإنْصَاف» وَالإعرَاض عَن الدنيّاء َمُلازمَة سير رَسول الله يه في الفقر 
المشكتة وَالشفمَة على الرعية؛ أو أ رامع مَنْ بهم عَنْ تقض أخكامهم. 
هذه اختمَالات لاه تَعَضْدَهًا الأدلة التي د كرتاها. 

الشبْهة الَالكَةٌ: ولم ! ته إن لم يجب اتبا الخلقاء يجب اناع بکر 
ENE E‏ 

قلتّا: تعَارضّة الختا السَابقة طرق إلَيْه الاحتمَالات الَلاة. نم تول 
| يجب الاتدَاء بها في تَجُويزهمًا لعيْرهمَا مُحَالفَتَهُمَا بمُوجب 
الاجتهاد. ثم لَيْتَ شعري لو اختَلاء كما اختَلَمًا في التَسوية في العَطّاء 
ما و 

الشبهة الرَابعة : أ عبد الرَحْمَن بن عَوْف وَلّى علا الحلا برط الافداء 
ليبن ابی ووی عفان بل ولم يکر عَليّه. 

قلتا: لعل اعد بقؤله عليه السام «مِنْ بَعدي» جَوارً تفليد العَالم 2 


r 


ن قله ا : «اقتَدوا بالذين من 


ص 
a‏ 


وَعَلٌ رَضىَ الله عَنْه لم يقد أو اعتَقَدَ 


الطب الت ان : أو الأجك) -- الآصول الموهومة: قول الصحابي 


.2058 


2059 


.2060 


.2061 


.2062 


.2063 


عدي بي بكر وَعْمَرَ» إيجَابٌ للتقليد. ولا حْجُة في مُجَرّد مَذهَبه. وَيْعَارضه 
ت علي إذ د فهم عَنْمَان ا [ راد عد الرحمَن اتبَاعهمَا في السَيرَة 
تنب ته لي خب قي 

الشبْهة الخامسَة : أنه إا قال الصَحَابي قَوْلاً حالف القاس فلا مَحْمَل له 
/ ا سَمَاع خبّر فیه. 


قلنَا: هذا اقرا ر بان وله س بحب بحْجُة وَإِتمَا الحْجة الح إلا أتكم أب 
ا لمُجَرّد. و وم متئدةا جما الصحَابة رضي الله عَنْهُمْ في قول 
ا وهم i‏ ۳ بالخَبّر لص بروایته» دون المَوْهوم المُقَدر 
الذي لا يعرف لظ وَمَوردة. َوه س بص صريح في سَمَاع حي بل 
را اله عن ليل ضعي عله ليلد وأا فيه والْخَطأً جائ عَلَيْهم» ورم 
يتَمَسّك الصحَابي بدليل ضعيف» وَظاهر مهوم . . ولو قال عَنْ نص قاطع 
لصَرَحَ به. 
َعَم لو عرض قياسان» وقول الصحَايي ع أحدهماء يجو مهد إن علب 
على ظتهااالتَرْجيح بقل الصحَابي أن مال ذلك نوع ر الان 
فضي تلظ الذيَة بسب الحرم وَقياس أظهر من / يفضي تفي التغلبظ: 
ريما علب على ظنٌ المْجْتهد أن ذلك ال الا حف الذي ذَهَبَ اليه 
الصحابي يترجح به. وَلكنْ يَختَلف ذلك باختلاف المْجْتَهدينَ. آم وجوت 
تباعه فلم يُصَرَّح بقل حب فلا وجه لهُ. 
وَكَيْف وحمي ما دک وه أا أَحَاد» اننا ل 
الواحد طرق قَاطعَةء لا ِبر الواح . وجل قول الصحابيّ : کک 
رول الله و بره إثباتُ أل من أصُول الأخكام ارک قلت 
إلا بقاع كسار الأضون. 


|1| مَسألة: إن قال قائل : لم َب تفليدُم» مهل جور تَفليدَهُم؟ 


£ 


قلتا: ما العام فَيقَلدهُمْ 0 لمال فاته إن جار له ليد العَالم جار له 


تَقليدَهُمْ» ون حَرَمُتا تقليدَ لالم لال lt‏ اختلف 0 الشافعي رَحمَهُ 


+O 
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ل ل ا سس ب س 


.2064 


.2065 


e E‏ إذا قال قَولا 
رفول وَل الف قال في مضع آخر: ب بقل ون لم يَنْتَشر. ورجع في 
ES EEE‏ تقل الُرنيٍ 
عه ذلك وان العمل عَلى الأدلة ا بها يَجُوز للصحابة الفنوّى. وهو 
E a1 EEE‏ - كما 
ميتي في تاب الاجُتهاد*- لا يرق ق فيه بيْنَ الصحابيّ وَعَيره. 
تیل کن ق بهم مع اء اله تعالی وتتاء رول اله له عبن 
حَیْت قال (افله) ) تعالی: ايعو اه وأطیعوا السود وأؤل الا نک 4 راف 
E‏ تعالی: لد ر هامریت % (الفتح: 18) وَقال اله 
ا اه حير التاس قرني» وقال : (أَصحَابي کالنجُوم؛ إلى غير ذلك. 
قلتا: هدا كله هيوب حش الاغتقاد في عِلْمِهم ودين ا 
تالو وجب تقليدهم: راء ولا جوب ل ات أ تئ لضا غل 
أخَاد الصَحَابة ولا يكمَيَرُون عَنْ ن بَقَيّة الصحابة َة بجَواز اليد أوْوْجُوبه قزل 
ا j‏ ُن انان اف کر بإِیمَان العَالمينَ رجح إ اد بي کر J‏ 
ا که : دان اه قد صرب بالق على لان عمو لري بول الحَقّ وَإِنْ كان 
م. وقال لعمَرَ: «والته ما Cl‏ جا إلا سَلْكَ الشيْطان فَجًا عَْرَ فَجكَ». 
قال + -في قصًة سارى بَذر؛ عبت برت انبا على ونی رأي عر طز 
ڙل لاء / مِنَ السَمَاءِ ما تجا مه إلا ع عمَر) . وقال صَاوَابُ الله عليه a‏ 
لمُحَدَثينَ» وان عر منم وکان علي واب مَسعُود ويره مِنَ الصحابة 
رضي الله عنم ولو ما اظن إلا أ۵ ملكا بن E‏ 


ينطق على لسانه») وقال ٤‏ يه في حَق علي EO‏ 


دار قال 4 . : اقام يوارصم رند وَأغرُكم الال ورام 
ن جَبل» قال عليه السلا ا ام م ا ابن عبد». 
قال عليه ؛ السام ا بکر وعمَر: «لو اجتمَعا على شيْء ما خالفتهُمًا»» 
اراد في مَصالح خرب وکل ذلك ناء لا وجب الاقتدَاءَ أضلا. 1 


الطب الان : واكم -- الآأصول الموهومة: قول الصحابي 


ف 
‰6 في تفريع الشافعيّ في القديم على تقليد الصُحَامَةء ج 
‰7 قال في : (کتاب اختلاف الحديث» ا روي عَنْ علي أنه لى في لي 
رَكعَات» في كَل a‏ ل لو ت ذلك عن عله 
قلت به وعدا لأ ری له لا َون َلك إلا عن توْقيف» د لا مَجَالَ لياس 


$ 


عرو ” 


فيه. وَهَدَا عير مرضي؛ لأ ميل فيه حديئا حٌى بأل لهه وَمورد: 
ائه ووا وما دل على وََم بد إلا بول حبر زویو صحَابيٰ كشو 
پعکن الظٌ فیه» فما کان ا ا بذ کر مذهب ب مخالف للقياس» 


ريقَدَرُونَ ذلك حدِيًا من غير تریح به. 


gg ^‏ ص ا ¢ صر 


2068. ا ان قول الصحَابيٰ إ اذا اتشر لم يحالف فهو حجة .وه 
صعيفٌ لان الشُكوت ليس بقل ن لو تیراو ير 
2069. وذ ص على أ اذا اختَلفت ا ا فان التافت الأئّة ل 


بي کر و عُمَرَ أولىء لزيد فضلهمًا ول في وضع أحرً: يجب الترجيح 
J‏ الأعلَم رالأكّر قياسًا لكثرة مالين عَلّى كر الرُوّات وَكَْرّة الأشْباه. 
اا جي الأغلَم لان زياد عله قوي اجهاد بده عن الإهال 
رالتقصير رالخطا. وإن الف لُک اوی من الصحابة فقد اختَلفَ 
ل الشافعيّ فيه فقال مرةَ: لی أن عاي به أشد وَالْمَسورةً فيه 
ابح قال مر ا َم على الحم بُحمَل عَلّى الطاعة 
للوالي .وکل هذا مَرْجُوع عَنه. 
”د ِن قي : فما فلكم في بَرْجيح أَحد الْقياسَيْن بول الصَحَابيي؟ / 
7د قلا: قال القاضي: لا اخ إلا بقوة الدّليلء وَلاً يقَوّى الدّليل بمَصير 
0د والمُختار أن ذا في مَل الاخجتهاد رمَا عارص ظلَانء َالصَحَابيٌ في 
خد الجَانبين» فتّمیل ف المُْجتَهد إلى م موافقَة الصحابيّء کک ذلك 
لَب على ظّه. يلف َلك باختلاف الَمُجْتَهدِينّ. 


ا اس ا اس 
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ا 


ص م و 


7 وَقال قَوْمٌّ: إِنّمَا يجوز ترج قياس الصحَابيّ إا كان أصل القاس في وَاقعَة 
شاهَدَها الي إلا فلا فرق بَْنَه وَين غَيْره. . هذا قريب وَلكنْ مَعَ 


ص 
Oo¢ 2‏ 


هدا نَمل أن يون مَصِيرٌ الهلا لانتصاصه اة ابل انه بز 
بمُْجَرّد الظنٌ E NT‏ » فمنهم 
|2741| من رج به ومهم مَنْ قال: إذا لم يقل: عَلمْتُ ذلك من قَصْد الرّسُول 


م بقريتة شاهَدتهاء / فلا تريح به. وَهَدَا اتيا القاضي. 
2074 فان قیل: فق تر الشافعي في الجديد لياسر س في تغليظ الديةاافي الحرم 
قول عنمان؛ وكذلك فرق َي الَيَوّان وَعَيُره في شط رة قول عُفمان. 
ا له في مشا رط البَرَاءة أفوَال. لعل هدا مرجع عله .في مَساَة 
التغليظ: الظنّ ب به انه قى القاس بمُوافقة الصحابة؛ إن ل كذلك 
َدْعَب في الأصول أن لا مَل . وله E‏ 


القطب ك الثان : أو اكم الاضول الو هومة اشخان 323 


rwemannanas a‏ ل ل ل ل ل س 


الاصل الثال تالاصو عور 
اسان 


ر 


2076. وقد قال به حنيفة. 
7د قال الشافعي: مَن اسَتَحْسَنَ فقد سَرعٌ. 
2078 زرد ا قل همه مُحَال. فلا بد ولا من َم الاشتخسان. وله اة مَعّان: 
9 الأول: : وهو ل سبق إلى لقم : ما يستحسنه المُْجتَهدٌ بعَقله». 
0 ر شك في أ تجوز ورود التعَبّد باتبَاعه قلا ا ورد د الشرْعٌ ب ا ما |275/1| 
سَبَقَ إلى أوامكمْ» أو e‏ بولک E‏ العَوّام 
درک لجُوزتاء. و کن وفع ال ع الَعبّد لا ب ا 


رة َا لامك بحت لاحب ل غل الاشيختان قذركا من دار 
آحکام اله تعالّی بتر مَنْزلة اكاب َالسَة وَالإجْمَاع» وَأصلا مِنَ الأصُول 
i‏ مهما فی لديل وَجَبَّ النفيٌ. 
2081 المَسْلَكَ الثاني E‏ کک ة قبلهم على أ العام ليس 
أن یک بهوَاء رَشهوته من غير تظر في دلالة الأدلةء وَالاستحسَان من غير 
2 أدلة لشن که بالهوّى المْجَرّد وهو کاستخْسان لامي ومن لا 276/1 
ا .انه إنمَا جور الاجتهاد لالم دون لامي لان ارق ی مَعْرفة 
دة الشريعة. وتمييز صَحيحها من فاسدها. رلا العام أ يشتخسن؛ 
ولک تقال عل تند اشتختانك وهم ويال لا أضل له وتخ َعَم أن 
الف لا تميل إلى الشَيْء إلا بسب مُميل إل كن السَبَبَ يقم إلى 
تا وهم وَخيال» إا عرض عَلّى الأدلة َم يَحَصّل من طائل ؛ وإلى ما هو 
ی ا فيم يمير اهتخسن مله عن الأوام وَسوابق 
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.2088 
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وقالوا E‏ ن ا شَرْعًاء ونون شارا لا؟ و قال 


الشنهة لأولى وله تعالی. واتيعوااحسَ ریک رڪم ¢ | الم 55 
/ قلتا: اتب اخسن م رل بنا هو اتب ال ا رل 
ا ضلا ن أن کون ِن أخسيي. وهو کقوله تعَالی: 3 لمعن 


ھ7 و ر سے 


الول و 


تفون: اال n‏ لا یکو لنا شارع وی 


المُْصدّق بالمُعْجرَةء فَليَكنْ هذا حب 2 


2 ر و 


جوب الاك ان قامر اع د اشتحمان العَامَىّ والطفل وَالْمَعْبوه 
لعموم | لفط فإ قم اعرا به عض الاشتخماتات وه اسعخسَانمَنْ هو 

منْ هلالض فكلك تَقُول: :اراد كل خسان صَدَرعَن أو السرع. لا 
أي وجه لاعتبارأهليّة قري لأيلو عع الاشيغتا. ء عن النظر. 


الشبْهة النانية: ل ا : هما رأة / المُشلمُون حَسَتًا فهو عند الله حَسَنٌ». 


ولاک فی بن أ 


E N الأول‎ 


E 


اللائي: أن ارا ارا حي الاي أنه لا يلو أن ريد به جَميع 


َ e 
س‎ 


ا ۴ ا 


ت 


خسن شَيْء إلا عَنْ دليل الماع حُجة وهو مراد احبر إن اراد الحا 
زم اشتخمان العام . إن فرق باهم يسوا اهلا للنظر قَلْا: إذّا كان لا ينظ 
في الأدلة اي فائدّة اهلب النظر؟ 


ص 


¢ س 


الال ااا جوا على اشتختان مع الحم بير ليل وَل 


ر 


جت لأ مع کثَة ة وقائعهم ا بالظواهر الأَشباه وم وال واحد: 


كيت بکڌا وَکذا لاني استخسنته ل ذلك لشددوا الإنکار عله ) 


ص 


الطب الث ان : أو اأ -- الأصول الموهومة: الاستحسان 


.21 


.2092 


.2093 


.2094 


.2095 


.2096 


مُعَاذ حي بَعته النبیٌ ب ر 


ل ل ا ا mmm‏ 


لاله 


الخ إلى اليمَّن: NE‏ 


وال EY‏ 
الشبْهة النَالنَة: CT‏ دخول لحَمَّام مِنْ یر تقدیر 


عرض الات و تقدیر دة ا الث فيه . وكذلك م المَّاء من من 
بد السقاء عير تقدير العوض ولا هبلغ 0 المَشرُوب» لأ التقدِير في مِثلٍ 
ها في في العَادات» فاستحسنوا رەك المضايقة فيه» نَمل ذلك في 
إجارة :ولا بیع 


3 


وَالْجَوَابُ من وَجْهَيْن: 
أ 


:أ من أبن عرو a E‏ 


اليل جَريان ذلك في ٤‏ عصر رَسول الله اله مع مغرفته به وتقربره عله 


لأجْلِ مهفي تفدبر الما الْمَسرُوب / والمَصْبُوب في الحَمّام؛ وتقدير 


ا امقام e‏ سب الرخصة. 


۰ د أن فول : شوت لاء ليم الشقًء مُبَاحّ. وإذا E‏ 


ص 


من المثْلء رة اله دل على لَب العوض فيمَا بَدَلّهُ في الْعَالب» 
ا يدل له في الَْالب يکود وق تَمَنِ امل ية لسم إن مع فل 
مطالبته . فليس في ها إا الاكتفَاءُ في مَعرفة الإبَاحَة بالمُعَاطاة والفرية. 
ترك الا اا ا i‏ اشر . كذلك 
E RE SF‏ شط العوّض» بقريتة حال ي 

ا إن ازتَصی به الْحَمَامِيّ وَاكتَفّى به عِوّضا أذ وَإلا اله بالمزيد 


تمم ره“ 


إن ا . فلس هذا | د ولکته مُنْقاس القاس حجة. 


الأول لاني / للاشتځتان. ولم : «الْمُرَادٌ به دیل ينقدِح فی تفس 
المُجْتهد لا تساعده العبَارة عن ولا يقد على نرازه وإظهاره». 
هذا هوسٰ» ا ر على التَعْبير عَنهُ لا رى هو ويال أو 


تحقیق . لااد من وره يشتير أله الشريعة لنَصَححه الأدلة و تريفه. 
ا e‏ 


بضرُورة ة الَقَلء أ 
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ل ل ل س س 


ہے 


نظری أؤ بسع متواتن ا أحاد: ؟ ولا وجه لدعرّى شيٰء من ذلك کف 


بُو حنيفة: إذاشهد أربَعَة عة على زتا شخْص. لکن عَيَنَ كل واحد 
هم رَاوية من روَا وال : ری فیھاء القاس أن لا حَدٌ عَليْهء لکنا 


ص 


فقول لَهُ: الم تخسن سك دم مُشلم من عير حجة إذلَمْ جنيع شَهادء 
الأربَعَة على زا واحد؟ 

أن / يفول تكذيبُ المُشلمينَ قبي وَنَضْدِيفَهُم َم عدو خسن 

صقم ونقدر دورَانه في رَنية وَاحدَة عَلى جمیع الرواياء بخلاف ما لو 

شَهدّوا في ابع بُيُوت فَإل دير الرَاحف بهي . 

ذا وس لصفم ول رُم امهو علي مالو َه ل وك 

ل شهدوا في دور. وندرا الرجم من حیث ل تعْلمْ قينا اجتمَاع الازبعَة عة على 

شهادة وَاحدَة e‏ كيف ون کان هذا یلا لا نکر 

الح بالدلیل» وَلكنْ لا غی آن شی بض الأدلة استخسانا. 

الأول النَالتُ للاشتځمان 65 ا أضحَاب أبي م 

ممَنْ عجر عن نصْرَة الاسْتحْسان» وَقَال E‏ ةعَنْ قول بير دليلء 

بل هو بدليل. وهو أجتاسٌ: 

منها: / العدُول بكم المَشألة عن تظائرها بدَليلِ خاصض من الفرآنء مْلِ 

قوله: 3 ا أو : له على أن اتضدق بمَالي» القاس ووم التَصدق 

بکل مًا ب ُسَمّى مالا َك اخسن أو حنيفة الَضصيص بمال الركاة لله 

ا خن أمو يم صد € (التوبة: 103) ول يرد إلا مال الرّكاة. 

ومنها: أن غدل با عَنْ تَظائرما بدلیل ا کالفَرق في سبق ت 

وک لی لع بين السب والتعَمُّد »على خااًف قياس الأخْدَاث i‏ 

مما لا نكر وَإِنمَا يرجم الاشتنكار إلى اللفظ وتَخْصيص هَدَا لع من 

ا . واللّه عله 8 


الطب الت ان : ولاك -- الآصول الموهومة: الاستصلاح 


ا ا ل ل ل سسس 


.2103 


.2104 


.2105 


.2106 
2107 


2108 


.2209 


لالع س الصو عور 
>l 0 11‏ 


وقد نعلت لتا في جوز ر اماع المَصْلَحَة المُرسَلة. و من شف 


E TE 
تَمّول: ا بالاإضافة إلى شهادة الشرع لات أفتام:‎ 
اا لاعتبارمًا.‎ 
a 
سهد شرع لا لْطلنها َل لاغتبارما.‎ aT 
الق الأول ماما سهد الشَرْعٌ لاغتبارها هي حْجُة روجع حاصلها إلى‎ 
القَّاس» وهو اقباس الحكم من مَعْقول الت والإجمَاع . الدليل‎ 
عليه في الطب الالث * إن َر في كَيْفيًة امار الأحكام مِنَ الأصول‎ 


ال EE‏ أؤ اكول ا > ss‏ 
على الخَمْر. لأنهاااحر مث لحفظ العَقلِ الذي هُوّ / مَنَاط التكليف. فتخریم 


لشن الخمرد ليل على مُلاَحَظة هذه المَصلحة. 


اشم الثاني ماشهد الشرع لبطلانه .ماله قول بَعْض العلَمَاء بض المُلوك 
لما جَامَعَ في نهار رَمَضَان: ٳن عَليّك صم شَهرَبن مسَابعَيْنِ. e‏ 
ES‏ مرت بذلك لسَهُل عليه 
وَاسْتَحقَرَ إِعَاقَ رقب في َنْب قضاءِ ت کات المَصْلحَة في ااب 


لصم ينجر به. فَهذا قول باطل» وَمُحَالف لَص الكتاب» بالمَصلَحَة. 


وت هذا د إلى تغییر ځدود الشرانع ا بسب 


ENS‏ ا عرف لك من صَنيع الما َم خضل انه لمو 
يواهم ونوا ن کل ما ينون به فهو ريف من جهتهمْ / بالڙي. 
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e oe ا‎ 


القَسشمُ الثَالتُ: م تالم سهد له من اشع البطلان وَلاً بالاغتبار نص معَيّنٌ. 
هذا في مَل النَظر. 


ص 
9وہ س e‏ 


فلنقدم في تمُثیله تقسیمًا خر وهو ا ا 


إلى م ما هي في رتبَة الضرُورّات. 

وإلى ما هي في رة الْحَاجَات. 

إلى م يعاق بالَحسيتات والتزييتات» وماعد أيضا عَنْ رنبة الْحَاجَات. 
وعلق يال کل سم مِنَ الاقام تا يجري منها مَجْرى التكملة وَالسََمَة 
له E‏ المَضلَحَق نامر اتبها: 

ما امَصلَحَ هي عباٌفي الأضل عَن حلب مَنْفَة ودع صر ولشتًاتغني 
به ذلك إن جَلبَ المَنْفَعف ودف المَضرَة مَقَاصدٌ الق وَصَااَح الق في 
تخصيل مَقاصدهم. كتا تغبي بالمَضلحة المحَافظةٌ / على مَقْصُود الشّنع. 
فصو الشزع من الل حَمْمَةٌ. وهو آن يَحقظ عَليِهم ديهم وَفْسَهُمْ. 
فلم لهم ماهم کل مَا يضمن حفظ هذه الأصول الحَمْسَة هو 
مَصَْحَة َكل مابُقوّتُ مَذِء الأصُولَ فهو مَفْسَدَة وَدَفعُها مَصلحة إا أطلفتا 
ال المُخيل ا في کتاب «الْقَيّاس» ردنَا ب به هذا الجنْس. 

وهذه e‏ الحَمْسة: حفظها راقع في رتبة الضرورّات» فهیّ اوی 
الراب في المَصَالح. ) 

وَمتّالهٌ: قضاءُ بقتل الکافر المُضل» > وَعَقوبَة اندع الداعي إلى 
بذعت ان زا يفوت على الخلق ديتهم: رقضاوء بإیجاب الْقَصَاص» اذ 
به حفْظ المُوس؛ ؛ وَإيجَابُ خد الشرْب به حفظ الول التي هى ملاك 
التكليف؛ ؛ ويجاب E‏ إذبه / حفظ اللَشل والأنساب ؛ وإيجاب زجر 
اوا والسرّاق» اذ به به يحْصل حفظ الأموّال الت الخلق» وهم 


و إليْها. 


وتحريم تفويت هذه الأصول الحَمْسةء الجر عَنْهاء يَستحيل أن لا سمل عَليْه 


1 الثانی: أو اكم -- الآصول الموهومة: الاستصلاح 


21 


22 


.23 


.2124 


مله من الملل وَشرِيعَة من الشراع التي اراشا الق للك لب 
تحتل ١١الشرائع‏ في تحریم لكف والقشل» الرناء والسرقة و رشب کر 
أا ا يجري مَجْرى الَكملة وة لهذ المرتبة فكقولتا: المُمَائلة مَرْعيّة 
في استيفاء القصاص» لان مشرو لاجر والتضَفّيء ا ذلك إل 
امل وكقؤلتا: الْقَليلٌ من الْخَمْر إِبّمَا حرم لاه بذعو إلى ا د 
E.‏ 


قدا دون الأول وَلذَلكَ اقب فيه الشَرَائم. ما ريم م السُکر / قلا ْمَك 


عله شريعَة لل اشكر يَسدٌ بَابَ التكليف وَالتَعَبّد. 

الرنمة التَانيَة: ما يع في رة بة الْحَاجّات من المَصَالح والاسات ا 
اللي على تويج الصغيرة والصغبر ذلك لا ضرورة إل لته مُختاح | ليه 
في اقتَاء ۽ الالح وتقیید الأكفاء خيفة من القوات» وَاسَعتَامًا للصلاح 
المُنتَظر في المال. و ولا كَسلیط اللي تزبيته وَإرضاعه» وشرّاء 
ابوس والطقوم لا أجل ذل ١ LS‏ 
المَطلوب بها مَصَالحُ الخلي. 1 النكاح في حال الصْعْر لا يرهق اليه 
توان هة / ولا اج جَة ناسل > بل یحتاج ليه للاح المَمِيشَة. باشتاك 
الائ رالتَظاهر بالأصهَا امور من هذا الجنس لا ضَرُورَة إلبْها. 


ما ما يجري مَجُرى السنَمَة لهذ الربة تبة فهو كقَولنًا: لا روح الصغيرة ةإلامن 
کفء وَبمَهر مثلها انه 


ډور 


4 ضا مُنَاسبٌ. ولكته ا صل الحَاجّة إلى التكاح. 


E ولا‎ 


25 


.2126 


الرَبَة تة الثالَة: جع إلى ضرورة E‏ إلى حاجة لکن يَقَعَ م موقع 


التحسين رالتزيين وار مراي وَالمَرَائد ورعَاية خسن لمَتاهج فی 
العَادات رَالمُعَامَلاّت. 


ال ا الشهادة مع قول / نواه وَروایتهء منْ حَيْث إ ا 


A Te EI‏ َالمَنرلةء باشخا الْمَالك ايه فلا ليق 
بمَنصبه ادى للشهادة. اما ولایته فهو من مر تة َة الحَاجّات ٤‏ لأ 
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ذلك تاست للمَصلحةء إ ولاية الأطفال تستَدعي اشتغراق e‏ 
ق بالخدمَة ذ فويض ام الطفل ! اله إضرَار بالطفل .أ الشهادة فف 
اا ية وَالفنْوى. 

: كن قول القًائل : ملب لصب الشهادة َة قذره لس كقوؤله. ك 
ذلك لشقوط الجُمُعَة عَنه فان ذلك لاشم مه رَائحة تحَة مَنَاسَبَة صلا وَهَذا 
| لا ينمك 0 وص به به الشرع ولیس تنتفي مناسبته اراي 
والفنّوّیء بل ذلك ينْقَض عَلى المُنَاسب ا أن يعتَذرَااعَنه اا 
ETT‏ 
ركذلك تید ر اللكاح بالوليٌء e‏ تغلیله بور رابا في انتقاء ء الأواج» 
رة الاغتر ربالظواهر. لكا واقعا في الرنبة بة الثانية .ولك لا يصح ذلك في 
سلب عبَارتها في نکاح الف ۶ فهو في اة الثالكة لأن الأليَىَ بمَحاسن 
لات استحيَاءُ النْسَاء عَن مبَاشرَة المد لأ دل و ر بتَوقان تفسها 
إلى الرْجّال وَلا ليق ذلك / بالمُروءَة. . ففَوّض الشرَعٌ ذلك إلى 
حملا للق على أحْسَن المَنَاهج. 
وكذلك تقیید لنکاح بالشهادة ا بالإثټات عند انرا لکا 
من قبي الْحَاجَات» ولَكن سوط اساد عَلّى رضَاهَايُصَعَفٌُ هذا الْمَعْنّى. 
هوا ا يم مر ر النكاح» وتمييزه عن السفاح , بالإغلان رالإظهار عنْدَ مَنْ ل 


على اَن بر رتبة التخسيتات فإذا عرفت هذه الأَقسَاءُ تقول : 
اراقع في الرتبتين ِن الأخيريْن لا َجُور الحُكم بمُجَرده إن لم يعتضذ بها 
صل أنه يجري مَجْرى وضع الشزع e‏ .وان اعتَضد 
باصلٍ قذاك قياس» وَسَيَأتي*. 

أ وات في رتبة الضرُورات فلا بعد في ن يودي إِليّه / اجتهاد مُجتَهد 
ون لم شهذ لَه أضل معي ا ا موا اة من سارى 
المُسلمين: فلو كففًا عَنْهمْ لَصَدَمُوناء وبوا عَلّى دار الإسلام وفوا كاله 


الق الث ان : أو الاح ک6( -- الآصول الموهومة: الاستصلاح 


.2213 
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ال TS‏ ن لقلا للا مَعْصّوما لم يذب ناء هذا لا عه 
به في الشزع ولو كففتا اطا الكفاز لى جميع المُسلمين فيفشلوتهم ل 


يقلو الاق ا . جوز آنل تئل : هذا / الأسير مول یکل ال 


فحفظ جمیع الْمُشلمين أقرَبُ إلى مَفْصودِ الَرع لأ غلم طعا أن مَقْصود 
الشرع تفليل لقتل كما صد حسم سبيله علد الإمكان فان لم تقد على 
لنم قد رتا على الَفْليل» وَكانَ هذا لفان إلى مَضْلحَة عُلم بالضرورة کک 
د اش لا بڌليل واحد َأصلٍ مين بل بأدلة حَارجَة عن الحَصر. 
لکن تَخصیل َا لقصو بهذا الطريق وه قل من لم ُب غريب لم 
يشهذ لَه صل مُعَيَنْ هدا مال مَصلَحَة عير مأخودَة بطري القاس عَلى أَصَلٍ 


و مر ل 
ت 


مُعَيّن. وَانقَدَحَ اعت را باتبار اة / واف : a‏ کل 
ليس في مَعْنَامَا مالو ترس اكمار في َة بمُشلم» إذ لاً يجل رمي الزس» 
إذ لا ضرورة يعني عن اقلعت فتغدل عَنْه ليس في مَعْتَاما إذَا لم قط 
بظفرهم بهم لأنها لست اطي A‏ 

|1 مَسألة*:| ولس في مَعْنَاَا: جَمَاعَة في سَفينة لو طرځوا واجدا من 
لجرا رالا رفوا بِجُمْلَتهمْ > لاتا لت كي د بَحْصل با هلاك عَدَد 


محصور. . ولس ذلك کاستئصًال کافة ا E RN‏ 
للإغراق إلا أن يعن رة ولا أضل لَه .كلك جَمَاعَة في مَحْمَصة لو 


أكلوا واحدا بالْفَرعَة لَنَجَوّاء فلا اذ رُحْصَة فيه / لأنٌ الْمَصَحَةَ يست كاية. 


وس في تاعاق الد اة حفط اؤ لإ نقد الرخْصةُ فيب لأ 
إِضرَارٌ به لمَصلحته وقد شه اشع لاإضرار بشخص في قصد صلاجي. 
كالفَضد وَالحجَامَة وَعَيْرهما وكا فطع الْمُضطر قطعَة من فخذه إلى أن يج 
الطعَامء َر كقطع اليد ٠لک‏ رما يكو الْقَطّعٌ سَبّا ظاهرًا في اللاك فيح 
منه؛ لاله يس فيه بقن احلاص فاد تكونٌ الْمَصْلَحَة قطي . 

|2 :| قن قيلَ : قَالصَرْبُ بالنهْمَة لاتاق بالسرفَة مَصَلَحَة فَهَل 
تقوو با؟ 
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الضرب ك4 التهمة 
لإظهارالحق 


قتل الزنديق 
المتستر وإن أظهر 
التوبة 
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|300/1| 


ود قلنا: قد قال بھا مالك رَحمه الله ولا تقول به لا لإبْطّال النظر إلى / جنس 
المَصلحَة لکن لان هذه مَصلحَة تعَارضها أخرى» وهي مَصَحَة المَضرُوب» 
انه بَا کو ريا من الذْب» وتر الضرب في مُذنب هون منْ صرب 
ريءِ فان کان فيه ف باب يَعْسُر مع انتراع الاموّال» ذ في الصرْب فن باب 
إلى تعْذٍيب أبرياء. 


8 |3 متا 1 فان قیل : فالرنديق المت اذا تاب ا ِي قتله وان 


ص 


2 0¢ £“ رت 


لا ثبل .وقد َال بۇله: مرت أن اتل الاس حى ولوا لا إل ال 
الّه» قَمَادَا 7 رو ۰ 
ا زه المَشالة في مَل الاجتهاد. ۴ و اذ وجب بالزندقة قل 
وإتمَّا كلمَة الشهادة ة سقط المَنْلَ ذ في اليهود / والتصاری لاهم يعتقدون : ا 


ا م ا ا ب 
ر 


دينهم بالتطتي بكلمة السهادة والرنديق رى افيه عن دة . فهذا لو قضينا 
به فحاصلة اشيغتال مَضلَحَة في تحْصيص عُمُوم ذلك لاًبنكرءأَحد. 

2140 |4 ا ان قیل: رت ت في اا بالفساد بالدعوَة ا البذعَة 
أ إغرَاء الَلَمَة بأمْوّال الاس رَخُرمهم» وَسَفك دمائھم» بإثارة الفنة. 
Ea‏ ترون فیه؟ . 


141 قلتا: إذا لم قحم جَريمة مُوجبة لسك الم ٠لا‏ يسك دم إذ في ليد 


ر 


الحبْس عليه كاي سره فلا حاجَة إلى القتل ا ضلا رة 


2142 إن قیل: إذا / كان الرّمَان رَمَانَ فة ت ولم ب يقد على تخلید الحَبْس فيه 
ll‏ ب الولايات على فب َيس في إبقائه وَحَبْسه لا EET‏ 
داعيته يردا في القَساد رالإغرًاء جا عند الإفلات. 


اد قَلَا: هذا الان 2٣‏ جم بالق ااوحكم بالوَحْم فر رمَا لا يلت َا دل 
لولاية اقل رم المَصْلَحَة ة لا سيل إِليه. 

214. فن قيل: فإذا ت ر بالمُشلمينَ فلا قط بَسَلطهم عَلَى اتفال 
آهل الإشلاًم ول بقصد الست َل ذلك بعَلبة الظن. 

4د قلنّا: لا جرم ذكر العرَاقيُونَ في المَذهَب جهن في تلك الْمَسألَةء وَعَللوا 


الطب لتا :واكم -- الأصول الموهومة: الاستصلاح 
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باد لك تلوق وشن /إتنثكوبك عند فنعأ فريس من اقل 


وَالظنُ الريب من القع اذا اا الخطر فيه فَتْحْتَقَرٌ الأشخاص 
الجرئية ية بالإضافة إليه. 

إن قیل: إل في وتا عن الشاعي في الأزض بالْقصاد ضرا كيا ريف 
مال اال ا للهلاك» ا ذلك على الظن بم عرف من 

طبيعته وَعَادَته المُجَرّبة طول عمره. 

ا ننجتا مختهد إلى غد إا ك ذإ ENT‏ 
الرس فإ لم ُنب ذنباء ذا قذ ظقزت منه جرا توب الحُوبة ون لل 
توجب لقنل ا لَحَقَ / بالحَيَوَانات الضاريةء لما عرف من طبيعته وَسجيته. 
إن قیل: كيْفَ يجوز لْمَصير إلى هَدَا في هذه الْمَسألةء في مَساَة 
الترْس» وقد قدمْتّمْ اال إذا القت اص ل یجاب ا 
شهرَينٍ متتابعین على المُلوك إذا جَامَعوا في نهار رَمَضان» i‏ الف 


E E rE $ E‏ € (النساء : 93 ) وقول ا 


وول انات ای حرم ام لا يالكَّ ) (الأنعام: 151 أي دلب لملم 


يرس به کافرٌ. ِن عنم أا عص اموم بصوة لس فيها حطر كل 
محص الق بصُورَة يَخْصّل بها الازجَار عَنِ الجنَاة حى يَعرجَ عن 
المُلوك. فإذاغاية الأمر في مَساأة اش أن قط : باستئصال آهل ا 
ما بالا قل من لم يِذ فضا وَتجَعل فد لمي واف النص 


في قشل النقس التي حرم الله تَعَالی؟ 


قلتَا لهذا رى لْمَشألة في مَحَلْ الاختهاب َل عد المع من َلك وبأ 


بمَسأّة السفيتة ونه يرَمٌ مه نل ثلث الأمة لاشتصلاًح ثلنَيْهاء > جیا 
کنر إذ لا جلاف في أن کافرا لو قد قتل عَدد مَحصوء كر e‏ 
ر لا جوز قل الترْس في الدع بل حُكمُهُمْ کحکم عَْرة 
أكرهوا على قنل» أو اَطرُوا في مَخْمَصة إلى أل واجد. 

ناسَا ذا مِنَ اة وَمِنْ كَونه كي N‏ 
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اح أفوى من الَزجيح بكر ة العَدَّد وَكَذَلك لو اشَعَبَهَتْ أنه بنساء بده 
حل له التكاخ ولو اشعَبهَت بعَضْرَة أو عضري لَمْ جل ا 


رسوا باتهم وَذراربهم قاتلتاهم وإ كان الحرم عَاماء كن تَحَصْصَه عير 


هذه الصورةء فكذلك هَهنَا: : التخحصيص مُمْكنْ I‏ القائل e‏ 
حرم مَعْصوم؛ عاض أ في الكفّ عَنْهُ إلا دماء مَعْصومة ا 

لها. وحن تلم أن ال لسع وبر اللي على الْجُزْنيّ ي إن جفظ أل الإسلاًم 
عن اضطلام الكقار رمم في مَقْصود الشَزع من حفظ دم مُشلم واج . فهذا 
مَقْطوعٌ به مِنْ مَفْصود الشزع الفط به لا ختاج شاد أضل. 

|5| مَشالةٌ: إن قیل: فتوظیف حراج مِنَ الْمَّصالح. فل إلبه سيل أم ل 
قنا: لا سبیل إلبه مع كر الأَموَال في أيّدي اجنود .أما ذا / حلت الأدي 
من ن الاموّال» وَل يکن من مال المَصال ما يفي بخرَاجات العشك َل 
فرق اشكر َاشتَعلوا بالکشب ا بلاد السلا 
خیف وران الفنَة منْ اهل اة في بلا الإشلام كجوز امام أن ا 
على الأغنياء مقار كفاية ل 2 ان رای في طريق التوزيع التخصيصض 
ا ناتَم أت إذا تَعَارض شان أو ضررّانء قصَدَ اشع 
دضع ا الضرَرَيْن وَأعْظمَ ا i‏ وڏيه كل واج مهم ليل بالإضاة 
إلى ما باط به من تفه وماله أو لث حُطة الإشلاًم عَنْ ذي شَوْكة حيط 
نظام E‏ مادة الشرور. 

ركان هدا لا نلو عَنْ شهادة ا .ن لولیّ الطفْل عمَارَة القَنَوَاتِ 
| وإخرَاج ج أجرة الفَصّاد وَنَمَن الأذوية. وکل ذلك نجير شرن لعو ت 
مو كر نه ودا أيصا بويد مسك الأزجيح في اة الرس * كن هدا 
َصرّف في الأموال» والأموال مَبْسَذلة ابنذ الها الأغراض التي هي 
َم متها وما حقو سَفْك دم مغْصُوم من عبر دلب سَافك. 

|6 مَسألة: فن قیل : فبأيٰ طریق ب ل الصَحَابَةُ خد الشُزْب إلى َمَانين؟ فن 
E E n‏ 


الطب النان : أك -- الأصول الموهومة: الاستصلاح 


د 
2155, 


.2156 


.27 


.2158 


.2159 


تغزيراء فلم فقوا إلى النّشبيه بحَد القَذف؟ 

قلتا: الصَحيح ن ل E‏ ضربَ الشاربُ في رَمَان رَسُول 
الله م بالنعّال وأطرَاف الثياب» فقدرَ ذلك عَلى سَبيل التغديل والتقويم 
غين هرأ المَصْلَحَة في الريادة / هرادُواء والتغريرات مقَوضة إلى رأ 
الأئمّة أنه تبت تأرو بمُرَاعَاة المَصَلَحَةء وقي لهم 


ص 


9 


بما رايتَمُوه دان صَدرّت الجتاية المُوجبَة للعقوبة وع هذا َل 

روا لياه عى تغزبر سول الله إا بتفريب من مَْصوصات اسر 

فرأوا ا مَظنة القڏف» أن من سَکرَ د ومن هذى افتری» وروا 

لشن بق يُقيمُ مَظنَة الشيء مَمَامَ تفس لشي كتا اقام الوم مام الحَدَث. 

اقام رط مقا شْعْلِ الحم وَالبْلوع مَقَامٌ تفس الحَقَلء أن و 

ان ذه المَعَاني E‏ ما ذكروه مُحَالفَة لَص بالمَصلَحة أضلاً. 

|7| مألة: لقي : فما ة كم في المَصالع الْجُزثية لمعل بالأشَاص. 

ثل المَْقّود زوجها ONO‏ حبر موته وحياته» وقد انتَظْرَتْ سنین› 
َصرَرَث بالعرُوبةء فسح نكاحها للْمَصْلَحة م لا؟ 

وكذلكِ إذا عَقَدَ 0 كيان نكاحَيِنِ حدما سَابق» اسهم الأمن 

وفع لاس عن ليان ت a‏ العم عن لأزواجء 

ممه ّى روجا َلك لَهافي عم اله عَالّى. 

وكذلك راء ذا تماد يضقا عضر سني وَتعَوقّت عِدَنها وفيت م 

م النكاح» هَل يجوز لها الاعتدَاد بالأشهر أ كفي ربص رع سيين 

کل ذلك مَصلحَة وَدَفع ضرر ونځن تعْلمُ ن دف الضرر مَقَصود و 

قلنا: المشالتاد الأوَيّان ملف فيهماء فهمًا في مَحَل الاجتهاد . ققد قال 

E E‏ المَفْقٌود بَعْدَ ازع سين مِنٍ انقطاع احبر / وبه قال 

الشافعي في القديم. وقال في ا تصبر ا ا على موته» 

أو القاء مَذة يعم لا ميش ياء لأا إن حكمتا بمؤته بغير نة َه 

عد إذ لاندرًاس الأخْبَار CE N‏ الذکر 
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|306/1| 


فسخ النكاح لرفع 

الضرر عن امراة 

المفقود ونحوه 
|307/1| 


|308/1| 
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|309/1| 


|310/1| 


|311/1| 


.2160 


2161 


2102 


.2163 


التازل لقَذر. E‏ اا ثبت بتص» قاس على مَنْصوصٍ. 
ك غار وعيوب من جهة لزز . من إعسَار وجب وعنة فإذا 
كانت النَفَمَّة داثمة فغايته الامتتاع من ا ذلك ف الحَضرَة ل 0 
فكلك فى العَْبَة. 

إن قيل: سب الخ دع الصرر عَنهاء وراي اهما يعار أن راب انيه 
أيضا مُه ود الضرر عَنوَاجبٌ» في فليم رَوْجَته إلى عَبْره في عيبت وَل 
بوس أو ريض / مذو اضرا به قد قال الصرَرّان» وما منْ سَاعَة إا 
قدو ا فليس تَصْفو هذه المَصْلَحَة عَنْ مُعَارض 

ركذلك اف قول الشافعيْ في مَأ لوَلييْنء ولو قيل ll‏ ا ل 
تعر إفضًاء اعفد فيس ذلك حُكمًا, جرد َة لا تف باشل تين 
ل و .أ ما ا الحَيْضة فلا خلافَ FE‏ 
على الاي بشن من اجيف وي ذءِن الأبتان اوتام حط 
إلا ونع فيها هجوم الحَبْض» وهي شان فمل هذا العُذر ر التادر 5 ل 


ص 
کے 


على د تحصيص النَص» فانا لم ر الشرْع يلتَفْتُ إلى النوادرذ في أكتّر الأخوال. 
ركا / لاد عدي لو افتقی پأقصی مد اَل وو أ نین كن لن 
أوجبَتِ اده مَعَ تغليق الطلَق عَلّى بَقين ار َة غلب الَعبد. 

ن قیل: قد ملعم ذ هذه ه المَسَائل إلى القول بالمَصًالح E‏ 
هذا الإ المَوْهُومَة فليلحق هذا الصحيحة 


) ير ألا حامِسًا بعد الكتاب وَالسنة الاجم 
و و اع 


ا E‏ ا تامس فد اطا 
لان N,‏ ال حفظ مَقاصد RE‏ وَمَقاصد الشزع عر 
بالتاب وَالسَنّة والإجْماع . فكل مَصلَحَة لا ر جخ إلى جن ماود وه 
من اكناب وَالسَنّة زالإجماع وکات من المَصالح الغريبة ة التي لا تلام 
تَصرُفات السرع » فهيّ / باطلة مرح وَمَنْ صَار إلَهَا فَقَذ سرع كما أن مَنَ 


117 


.2164 


.2165 


.2166 


27 


.2168 


.2169 


ا رهي ا ي ور 


سسس rmn‏ سس 


فقد شرَعٌ. وکل مَصْلْحَةٍ ر رَجَعَّتْ إلى حفظ مَقَصود شرعيّ علمَ 
کونه EE‏ والإجتاع. فلس ارجا من هذه الأصول» 
لته لا ب E‏ رة إذ القاس صل مُعَين. ك 
هذه امعان مَقْصودَة عرف لا ليل وَاحدِ بل بأولة فير لا حطر لها م 
الكتاب رالسنة رَقرَائن الأخروّال» وتفاریق الأمَارّات» ف لذلك مَصلحة 


E i O E | 


ا » بل يجب القطم بكؤنها حْجّة حجة 

i‏ ذکېتا حلاف فلك عند تَعَارْض مَصْلحَيْن وَمَقَصودين. وعند ذلك 
ت ترج الأفوى . رلذلك / قطعنًا بكون الإکراه بسا لكلمَة الردّة 
ورب حمر أل مال لير ورك لصوم وَالصلاة؛ لان اْحَذرَمِن سَفْك 
لدم اشد من هذه الأمُور ولا باح ب به الرَّنا وَالقنْل لأنه مثل مَحذور الإكراه. 
إذامَنْشَا لحلاف في ماه التأس التَرجيخ إذ الشرْعٌ م رج م الكثير على 
القليل في مشا السَفيتَة» ورَجُحَ الكل لا ء في فطع اليد المُتأكلة. 
وَل يرجح الكل عَلى الجُزئيّ في مَسالَة الترْس؟ فيه حلاف . 

للك يُمُكنْ إظهارٌ هذه وشن في صيغة مان٠۱‏ إذ مول في ا 
الرس اة مَقَصود الشزع حَرَام» وفي الف عن قتال الكقار ا 
لمَقصود الشزع» فكالَ حَرَامًا. 

إن قيل: E E E‏ اشع حرا ولک ل عل د 
هذه مُخالفة. 

قلتا: هر اكمار ا الإشلام مَقْصود في هذا استفْصال الإشلاًم 
َاستعلاءُ الكفر. 

إنقیل : فالكف عن الم لم اي ليذب مضو في عَذامُحالفة لقصو 
تلا ها ق اصطررن إلى مُالفة أحد المَقَصْود ين ا م 


#٥ 


لجح والجزئيّ مح تقر بالإضافة إلى الْكلْيّء ودا جُزئيّ فلا يَارض الكلي. 
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|314/1| 


منع الإجماع من 
ترجيح الكترة 


|315/1| 


0 


.2171 


.2172 


.273 


.2174 


.,275 


ش 


فن قیل: ملم أن مدا زی وکن ل سلمأ لجز َ مَحتَقَرٌ بالإضافة 
إلى الكليء فاحتقار ر الشزع رف تم أذ قياس على صوص ؟ 

قلا عرفا ذلك لا بص واحد مُعَيّنِء بل بتقاريق أحکام» وَافتران لالات 
ل عا شك في أن حفط حْطّة الإشادًم» وراب ا هم في 
مقاصد الشُّن مِنْ جفظ شَعْص معن / في سَاعَة أو تقار سود كما 
عليه بالقثلِ E ae a.‏ أكل مال لعي بالإکرای 
لعلمت بأ الال حَقيرٌ في ميرَان الشزع بالاإضافة إلى الد عرف ذلك 


أ 


ot 
١ 
2 
Oka 
U 


3 


e 
1n n1; 
e eC 


©0 


همم أن حفظ الكثير أهَمٌ من جفظ القَليلٍِ في مال 
السُفينة وفي کرای وي المَخْمَصة؟ 


ES 


حص لا يحل لاقل وألا يحل إمشلمين أل ملم في الَْمَصة 
فمَنَع الاجْمَاع مِنْ ترج الكثرَة a‏ ترجیح م الكلْيَ فَمَعْلوُ : إا على القطعء 


e ي‎ 


را بن قريب مِنَ القطمء يجب اناع مله في السَرع ا 


سے 


ص 


حلاف بخلاف الكنْرَة اد د الإٍجُمَاع في الإکراه وفي الَحمَمة ة منع منه 
هذه / الشثُروط التي ذکرتاها جوز اتبا المَصالح. و ور ا الاستصلاح 
یس ضلا امسا براه َل تي اشتطاح ققد شر كما من اتخ 


فقد شرع وين به أن الاشتضلاًح على ما ذَكَر. 
وَهَذاتَمَامُ الكلام في الْقُطب الَانِي E‏ 


او 


0ر 2 ر 0ږر © ۴ a‏ 
6. ويّشتمل هذا القطب على : 
ن ¢ 
217. صدر 
8. و مهد مه 


ی 
و7. وثلاثة فنول. 


| 
ا ل 


ابل 


|316/1| 


مدارك الأحكام 


317/1) 


10 اعلْ ا الق هو عَمْدَة ا الأضول: لأ مَيْدَان المُجتَهدِينَ 
في قباس لأخكام من E‏ واجتتائها من أغْصانها؛ ا الأخكام 
طب باختيا ر المُْتَهدين رفع ا e N‏ اكناب 
وَالسنة /« الجاع َالعقَلء ل مدخل لاختيارااالعبَاد في ا 
را ونما مَجَال اضطراب لمْجتهد ونَمَحله واكتابه: اتال الفكر 
في اسْتَنْبَاط إ الأخكام وَاقتبًاسهًا من مَدَارکها والمَدارك هی الأدلة اة 
ومَرجعها إلى او إذ نة شع الكنابٌ أيْضاء وَبه عرف الإَجْمَاع. 

ا والصًادر منهمِن مَدَارك الأحكام لاة: إا لفظ وبا فغل. راما کوت وتقریر. 

2 وزی ن ۇر ر اكلام في الفغل السُکوت. أ اكلام فيهما اوج 

5 وَاللفظٌ إِمًا أن يذل عَلّى لک بصيعَته وَمَظومه» أو بفځوَاءُ وَمَفْهُومه أو 


O‏ م ر 


بمعناه وَمَعْقوله» وهه ر الاقتباس ا یسَمَی ڈ اسا 


2184. فهذه اة فنون: المَنظوم رالمَفْهُومُ ا / 


اتطب ك الث اث .كارأ اد ات و 2 


الالال 1 


٠د‏ وَيَشَْمل هَذَا الفَنْ عَلّى مُمَدَمَة وَأَرْبََة أَفْسام: 
»د قشم الأَوَل: في الْمُجْمَل وَالْمُبيّن. ٠‏ 
9 اقش الثّاني: في الظاهر و المُوَول. 

٠د‏ قشم النالتّ: في الأَمر وَاللَهْي. 

١د‏ الْقشم الرَابع : في العام َالْخَاصّ. 

اداد واا 


341 


342 


سس س س ب 


2191 
292 
2193 


2194 


.295 


.6 


227 


2198 


.آم ا شما على e‏ 


ا 
. الفصل الثاني: 


9ر ل 2 ن 2 
. الفصل الثالث: 


الفصل الراببع: 


القصل الخامس: 
اله ا السادس: 
لقصل السّابع: 


في مب الات أ اضطادح آم وقي ؟ 

في أن الل ل ا 

٠ العرفة.‎ e في‎ 

في ا ال 

في اللفظ المُفيد وَعَير المُفيد. 

في طريق فهم الماد من الخطاب عَلى الجُمْلّة. 
NE‏ 
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الْقَضل الأول في: 

مَبْدا اللعّات 
قد دَهَبَ قَوْمٌ إلى آنا اصطلاحية إذ كيف تَكون بويا ولا يُمْهَمٌ التَوْقيفُ 
إذّا لم يكن لَفْظ صَاحب التَوْقيف مَعْرُوفا للْمُخَاطب باصطلاح سَابتي. 
وقال قوم إت َوْقيفيًة» إذ الاضطلاح لا م ال بَخطاب رَمُنَادَاة وَدَعْوَّة إلى 
الوضع ولا ذلك إلا بلفظ مَعْرُوف قبل الاجتماع للاصطلاح. 
وقال قَوْمٌ: القَدّر ر الذي يَحْصل ب به التنبيه ال الاضطلاح؛ ر 
التوقيفِ» وما کک بالاضطااح. 


سے 


والمُختاز. أ لر في ذا إا أن بع في اواز أ في الويع. 


n‏ علي سامل لمَداهب الملانة الكل ف حير الإمکان: 
ما التَوْقيف بان يلق ا وَالْحُرُوفَ ب ا و اوجن 


ولق لَه امل نَا قصدَتُ E‏ . والقَدَرَة الأَرَليَةَ لا 


|319/1| 


راما الاضطلَاُ بان يَجُمَع الله دواعي جَمْع من لاء ك 


م ن 


مهمهم و وَحَاجَتهمْ» من ن تعریف ۱۱ الامور الائبة ۴ ل الإشارَ ة إليْهاء 
دی واحد ETO E‏ ج م الاضطلاخ. ٠‏ بل العّاقل اواج ا 


ا 


ْف لَه وجه الحَاجَةء وَإمْكان انريف بتأليف اروف لی الوضع. 


9 
ایر 


0 


ت ا الخرينَ بالإشَارة والشخربر معا للفظ ES‏ 
لادان بالْولّدِ الصغيرء وَكمَّا : عرف الأخرَس ما في ضميره / بالإشًارة. 
وإذا o‏ واحد من N‏ مَك التَرْكيبُ منْهُمَا جَميعًا. 

لاقع منْ هذه ره الاسام الثلاتّة فلا مَطمَعَ في مَعْرفته قينا إلا ران 
عَقلیٌء أو بتواتر حبر أو م سَْع قاطع. ولا مَجَال ليران العفل في هَذاء وَل 


E‏ سَمْع قاط ا ّى ارجم القن في مر لا ربط به َع 


E E‏ اتقاده حَاجَه فَالْخَوْض فيه إذا فضول لا أصل له. 


|320/1| 


344 ) | چ o‏ م 


8 فإ قیل: ا قال الله ي e‏ ۵ (البقرة: 31) د وکذایدل ع 
09 لتا ویس َلك لیا قاطعًا على و شل اذ يبطق اليه أا احتمّالات: 


CC 210‏ ن رمَا ا الله تَعّالی لا إلى الؤضع» وضع بتدییره رفکر 
|321/1| و ذلك إلى تعليم الله الى لان الهادي َالْمُلّهمُ و ۵ ا الداعية 
E‏ أفعَالنَا إلى الله 
211 الثاني SS‏ ة باصطلاح ش خلق خلقه الله الى قبل 
آدم» من الجن أرق من المَائكة تمه نه تعالی ما تواضع عله عبر 0 
212 الثالت أل «الأشتاء» صيقة موم لعل َد به ا ء والأَرض» وما 
في الجَتّة رالتارء دون لأساِي التي ا 4 آذ عليه 
من الحرّف والألات. زتحصيص قوله عَّالی: وها 4% 
قول تعَالّى: ¥ EF‏ من ڪل شیو ) (السل: 23) وَقؤله تَعَالى: 
2 درل کی ار (الأحقاف: 25) وهو یکل سی شیع رر % (المائدة: 120) 
حح عله ذاه 
1/71 2د الرَابعٌ: : أ ريما غ ئ س 7 عل غير م اضطلح بده اولاده 
على هذه اللعّات المَعْهُودَة الكنَ اغالب أن اكيرما حادتّة ا 


اقطب ك الث اث كفا رأ -- المقدمة: مباحث لغوية 


.2214 


225 


.26 


ا س س 


الْقَّصل الثاني في:؛ 
أن الأَسْمَاءَ اللقَويَة هَل تبت قَيَاسَا 
وقد ختلفوا فی قال بغضهُم: سوا الحَمْرَ من العتب حَمْرَا E‏ 
العَقل مى البيذ مرا قق ذلك المَعْنّى في قياسًا عل حتّی يدذخل 
في عمُوم قله : : حرمت لمر وسمیّ الراى زات لان 
رجه في زج مُحَرم قياس عليه اللائط في ٳبات اسم الراني» حى يّدخل في 
موم وله تعالی. $ لزي ولان ¢ ر ات 2 وَسمّيّ السَارق سار لاه أذ مال 


۵ مړ 


لير في حَفيةء وهذه لعل وة في الاش فيثبْت 1 السارق قيّاسًا «\\ 


3 


خی يحل حت / موم وله تعالی: والتارق وسار 4 (المائدة: 38) . 

وَهَذا غي مرضي عندتاء أ ا إن عتتا بها أ رَضعنًا الاسم 
للمُشكر المُعْتَصّر منَ العتّب فوضعه ليره مول لهم واخترَاع؛ 
َا کون لهم ل کون ضعا من جه إن عتتا انها وَصعَنَهُ لكل ما 
حامر العَقَلء أو حمر فما کان فان سم الحَمْر ابت للنبيذ بَوقيفهم 1 
بقیاستاء كما َ ان مَصدَر له قاع ؛ ؛ فإذا سَمَْنا فاعل الضرْب 


ص 


6 


ضار کان دلك عَنْ تَوْقيف لا عَنْ قياس .إن سوا عن الأمريْنِ اختمل 
ن كود حمر اشم ما فصرم لعب حَاصَةُ احمل عي بر ا 
لهم وقول َعم هَدَا؟ و قد ريتاهم يضعُون ا 
المَحَل. کا ُسَمُونَ ا لسوّاده» وک لحمرته» ل 
امون بذلك لون بل المي المَلوّن بالسوادء ل يْسَمُونه ب بذلك الاسم 


ص 


ر 


لأ ما وضعو «الأذمم» ر«الْكَمَيْتَ» لاسرد والأحس ل ا اس 
EET‏ سو الاج الذي تقر فيه المَائعَاتُ 0 حا م من اقرا 
ولا يُسَمُونَ الكورَ وَالْحَوْض قَارورة ران َر المَاءُ فيه 

ِا کل ما َيس على قياس التَضريف الذي عرف م منْهّمْ بالّوقيف فلا سيل 
إلى إنباته ووضع بالقياس وقد أطتبتافي شرح هذه ماله في «كتاب ساس 
القياس»* . فقَبّتَ بهذا أن الو ا ا أصلا. | 
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|323/1| 


|3241| 


لا قياس 2 
۴ے: 103-101 


|325/1| 


e ae o 3} | ۰ 346 


۵ ۾ 4 3 

الفصل الثالث في : 

۰ العُرفيّة‎ e 
اعلْ ا الأسسًاءً اللو : ال رضعيّة وعرفيّة.‎ 7 


۾ ر ۸ے ت 


م الاسم سس عُرفيًا باغتبَارْن 

ودد أحَدهَمَا: أن : يوضع الاسم ا Re ٤‏ الاستعْمّال من اهل 
اللغة ذلك ا عض مسَمَيّاته» کاختصاص «الدابة» بذوّات لأر ٤‏ 
ن الوضع لکل ما يدب واختصاص اب سم مُكل بالعالم بعلم أن 
کل ال و يتكلم ؛ وکاختصاص اس «الفقيه» » و«الْمَعلم» بض العْلمَاء 


ر 
ر 9 
سے e‏ ر 


وبعض ا ا لضع عام ال الله تعَالّی: عل ادم السا 
ھا 4 ریم ۵1 وال تعاّی: « لی آلانکی عَلَمه ان € (ارسس: 3 
قال ع کک : مال طول الوم لا یکادود دفقھون دنا # (النساء: 78) 
|3261| 22 الاعتبار الثاني: ل يصیر ر الاسم / شائعًا في غير ما وضع ل ل يل فيمَا 
هھ و ماز فيه» «كالعًائط» رَالحَذرَة فالًائط للمُطمتنّ من الأزضء و«العَذرة» 
للفتاء للق سر به َتقضی الحَاجَة من وَرَائه. فَصَارَ صل الوضع مَلْسِياء 
ra‏ والمَجَازُ معْرُونّا ساب الى لقم عزف الاشتغمال يمى هَذا عُرفياء 
وهو من اللّة i i.‏ برف الاستعْمَال» وذلك بالوضع ا 
سمي الَعوة: إِمّا ضعي وما عرفب 
e‏ المُحْتَرفونً رأربَابُ الصَتَاعات بوضعه لأدَراتهمْ لا يور أن 
يمى عُرفيًا؛ أ مَبَادیّ اللعّات. الأضلى كلها كانت ذلك 
ا ن ا الأسامي اة عر ية 


اتاب الثاك فان راا لاحت وة 


2 


.2223 


.2224 


5 


.26 


2227 


.2228 


الْقَضل الراب في : 

الْأْسْمَاء الشُرْعيّة 
ّت مزل الوا وَطائةٌ من الفََهاء الأشتا ويف a‏ 
0 للغوئة فظاهرة. وما الد فيا واه الشريعًة ا صل الدين» كافظ کلفظ 
الإيمانء والكف والفشق رأ الشُرعی فَكالصلاة وَالصُوم وَج وال . 
َاسَْدّل الْقَاضي عَلّى إِفْسَاد مَذهَبهمْ بمشلکين: 
الأول: أن هذه الألَاظ يسمل عَلَيْها لرن والفرآن برل بلة العَرّب» قال الله 
ا % إا جلتە ار (الزخحرف: 3) و # سان عر ين ¢ (الشعراء: 195)» 

ا سلتا ِن رول إلا سان رمك € (زرامی: :)ونال : «أطممو العلمَاء 

ر راد قرات ل يک ها کک وان ا ال عَرَبيا .فكذلك إذا 
قل اللفظ عَنْ مَوضوعه إلى عير ضوع أو جعل عبارَة عَنْ عض مَوْضوعهء 1 


~v ور‎ 


تاولا ا عير مَوْضوعه» فكل ذلك ل من لان العَرّب. 


اللّاني: أ لايع / قعل ذلك نامه تغرف الأمة َة بالوقيفب تفل تلك 


E EREP FEE 
لکا متَواترًا ان لحْجةَ لا تقوم ب م بالاَحاد. اختجوا بقوله تعّالی # وماکان‎ 


آله e‏ ˆ € (البقرة: 143) وراد ب به الصلاة تخو ب ّت المَقَدس» قال 
ا میت قن قلي امین ارد ب يی ر لف اللعة. 
E‏ بالاإیمَان التصديق بالصلاة وَالقبْلة ا ا المُصدَقينَ 


الصلاء i‏ التضديق بالصلاة ة صلا على سيل التَجَؤز. عاد العَرّب 


م 
£ ۳ 


ا بَا يعلق به ًا من النَحَلق e‏ 
غلاا شهادة 


ختجوابتزل ت : یمان بضع وَسَبْمُون باب أن لا اله إلا الل 
تاها / إِمَاطةٌ الأذّى عَن لعريي» ميه الإمَاطة إيمانا خلاف الوضع. 


قل مدا من أخبار الحا ف بُ مُت به مل هذه القَاعدَة ا 


cu 


E‏ الإيمَان فر بتسميته 


سے 
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|327/1| 


|328/1| 


|329/1| 


ل ل ا ا س ا 


|330/1| 


|331/1| 


رَاحتَجوا بان الشرع وضع َ عبَادات کن مهو معْهودةء فافعَقَرَّتٌ إلى ا 
وكا اعارا ِن الع أَرَبَ من لها من لَه رى ا E‏ 

فود فلا لا سم ته خد في الشرِيعة عاد َم يكن لها ان م في اللعًة. 

1 فالصلاة E‏ عن الڑكوع وَالسجُود» ولا الحا 

عَنِ الطواف والسعي. 

ودر ا جر 

ورل أنه س الصلاة ة في عبَارة ة عَنه بل الصلاة عبَارة 
الدعاء كما في اللة؛ والح عبَارة عن لَص وَالصوْ عبارة عن اونا 
/ والركاة رة عن التمَاء؛ ؛ لکن ا 2ظ في إجزاء هذه الامور أمُورَا 
أخرَ تضم إليْهاء فَشَرَط في الاعتدَاد بالدعَاء الوّاجب > الرکوع 
رالسجُود إل في قصد الت أن يضم إلَْه الوقوف وَالطوَافُ؛ الاسم 
عير مَُتاول هلكه د رط الاععدَاد بما نلق عليه الاش . فالشرْعٌ تصرف 
وضع الشرط e‏ 

234. الثاني : أ يُمَكنْ أن يقال : سيت جَميع الأفعال صَلاة لکنا فا بها 
فغل الإا فإ الي لابق في الحَبل سى صل لکؤنه مَُبعًا. هدا 
القاضي رَحمَةُ الله. 


` 2235 وَالمُختَاءً عندتا ا 2 إنکار د 2 شرع في هذه الأساميء ل 


سبل إلى دَغُوى كونها مَنْقُولةُ عن اللعة بالكلية كما نه قوم وَلَكنٌ عُرْفَ 
اللعَة صرف ق 

و التخصيص ببَعْض المُسَمَيّات» كما في الدَابة تصرف لش 
ا «الحَجّ» e‏ ر«الاإیمان» من هذا الجنس» اذ للشرع ف 
لاسْتَعْمَال كما للْعَرَب. 


7 رالثاني: إطلاقهمُ الاس سم على م ب علق به ۾ الشيء ء صل به» ب کتَشميتهم 


ا رنف وخم TE‏ حرم ومحر و عَصَرفةُ في 
الصلاة كذلك لأن الركوع والسَجُود شرَطه الشرَْءٌ في تَمَام الصلاةء فَشَمَله 


اتل اثلث :كف انرأ الد ماخ وة 


الاسم بعرْف استعمَال ا ااا ر كؤن الرکوع وَالسجود رک الصلاة 


dQ o0 س‎ 


) ومن تفسټا بعيد شيم َد القَذر من اصرف غارف الاسْتَعْمَال للشزع 


.2238 


9 


هون مِنْ إخرَاج الشجود والأكوع من تفس الصلاق وهو كالمو لمْخاج 
إلي اذ ما يصوره / لش من العبادات ب يي أن و له سام ا 
ولا بُوجَدٌ ذلك في الله إلا بتع تصرف فيه. 

وما ما اتدل به من أن لقان ريي هدا لا رج هذه الاي عَن أن 
تكو عَرَي ولا يَشلَبُ اسم لرن عَنِ الْقَرآنء فإ لو اشْعَمَل عَلّى مْلٍ 
هذه الكلمَات بالعجَميّة لكان لا يحرج عَنْ كؤنه عَرَبيًا أيُضاء كما ذ رتاه في 

الأَضل الأول من الكتّاب*. 

وأنا قو إل كان يجب ابه الويف على صرفب َه اصإا جب إذا ل 


و9 ى ر9 يو 2ي 


w 


الألمَاظ بالتّکرير وَالقَرائن» مره بعد أخْرى لذا فهم 
فاا اال بفهذا افر عدا ما ذكره القاضي رَحمَه الته. / 
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|332/1| 


۴ے : 159 


|333/1| 


350 ام 


س سس ی یں سسس 


القَّضل الخامسش في: 
الكلام المفيد 
انقسامه من حيث 2240. ا لأثورمُنْقَسمة إلى ما دل عَلی عير إلى ما لا يذل 


وظاهر ومجمل 2241, اا ل ۱إ لى ما دل پا بذاته وهو ر الأدلة العَقلية وقد ذکرت 
a‏ أَْامهًا في مَدَارك العقّول من مقد م الاب *؛ وإِلّى ما يدل بالوضع 


2242. وهو ينقسم إلى صوت» غير صوت» کالإشارة والرّمز. 


2243. والصوت ينقسم في دلالته إلى م ميد وغيْر مُفيد. فالمُفيدٌ كقؤلك: ر 
E‏ وع افيد فرك ريد لاء وَعَمْرّو في .إن هذا لا 


سر ت ےھ 


ا منه مَعْنّی. وان کان خاد کلمّاته مَوضوعة ة للدلالة. 
2244. وقد اختلف فِي تشمية هذا كلاماء مهم مَنْ م u‏ : ُو كمَقلوب رَجُل وزید؛ 


مثل قۇلك : «لجر!» و«ديز!» إن هذا لا مین کلامًا. رم من ماه 


|334/1| کلاما أن اة / ضعت لأوَادة. 


ص 


ت 


245 ان المُفيد من اكلام تلان أفتام. : اس رفغْل» وَحَرْفَ» كما في 
علم الخو هذا َا َون مُفيدًا حَسّى يَشْتّمل عَلَّى اسْمَْن سند أَحَدُمَ 

إلى الآخر تخو ِ أخوك وال رَبك؛ أو اش اسار إلى فعْل د نحو نخر قؤلك: 
ضربَ ريده وام عَمْرّو. وَأ الاسم وَالحَرف» كَقَؤلك رَيْدٌ منْ» وَعَمُرّو ِي 

E‏ من مُصر أوفي الار. وَكَدَلك قَوْلك : صرب قا لا 

فيد إذا لم يلل س .ذلك قَؤلك مء في» قَد٬‏ على . 

246. وشل a‏ ن الاسم رالفغل وَالحَرّف ترکیبًا مُفیدا قم ا 

ا بالاإفادة ق کل وجه إلى ما ا تقل بالإادة ضا إلا بقرينَة 
إلى تاتيل پاقات ن وج ود رج 

247 مال الأول u‏ تعالی: ‏ ولا قربا آل 3( (الاسراء: 32) # ولا قفاوا 
|335/1| ا م € (النساء: 29 ولك اش لظهوره. رالنص في السَيْر هو 
طرف مله «منَصة العَروس» للكرْسي الذي تظهَر عليه . والنص ضربان: 


۵ 


اتل الات :كرأ -- المقدمة: مباحث لغوية 


ل 


.2248 


.2249 


.27250 


.1 


۳ 2 ص 


صرب هو ص بلفظه وَمَنظومه ما ذکرناه؛ وضرب هو تص بفځواه وَمَفهومه» 
تخو قوله تعَالی : فلا تقل مااي 4 (اسر»: 23) * ولاظكمود ييا € (السه. 
aE E # (‏ درو E‏ 0 7( ومهم من إن 


ردو 


تأمته بديتار لا بويك € (آل عمران: 75) فقد اتة ق اَهَل للع عَلّى أن هم م 


اا £“ 


وق الأفيف من اضرب وَالسَم وما راء الفقيلى الد ومن المقَدَار الكثير 

e‏ لقَهُم مه منْ تفس الذرّة وَالفتيل» وَالتأفيف. e‏ ا مزا 
قار یی رد وآ تروت غت شرف توق و زوا 
اد به أله ُحتاج فيه إلى امل أو طرق ليه احتمَال فهو / عاط . 


وام الذي ل تقل إلا بقريتة ة فكقؤله تَعَّالى: r‏ 


یکاح 4% البقرة: 237) وقوله: # نة روع % ) البقرة: 228) NOT‏ 

ومهم ركقوله: E‏ وَحمَارا را e E‏ انه 
تقل بالدَلالة عى مَفْصودء إلا بريد 

ران الذي تقل من وجه دون وجه فكقؤله تعالى: # وء انوا حقَهء يوم 
حضاوو € (لأمام: 141) وكقوله تَعّالى: ‏ حق حى يعطوا آلجرية عن ير وهم 
صروت ) (التوبة: 29) ان الإيتاء ووم e E‏ مات 2 
موم ؛ اقتال اوخل کاب مَعْلوم ودر الجزية مَجُهُو 

َرَج من هَذَا أن اللفظ الْمُفيدَ بالإضافة ا ۴ طرق ! 


« « 


احتمَال» د ف نصا تقاض فيه الاختمَالاتُ غير ي 
ا ونه مبْهمًاء؛ / أو يرجح أ اختمالاته على الأخر Ris‏ بالإضافة 
٠‏ الاختتال الأزجح ظاهرًا» وبالإضافة إلى الاختمَال البَعيد مو 


ار 


اللفظ الْمُفْيدٌ إذا: ماوعا أومُجمل. 
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|336/1| 


|337/1| 


اللفظ المفيد 


أو مجمل 


352 اه 


لقصل السادس في؛ 
طريق فهم المُرّاد منٌ الخطاب 
252 غلم أن اكلام إا أن عة تبي أَوملَكٌ من اه عالى. TS‏ 
ولي من مَلك» أو تسْمَعَه الأمَة و ) 
وشو حَتّی عرف TT‏ ّدم امه بالمُوَاضعة لکن بعر 
مراد مه بأن يخ اله تعالى في السامع لما ضرورنابكلاتة نور فل 
N |338/1|‏ فهذه اة امور ال کر 
علوم وَالَدِرَة الأرَليَة لَيْسَبْ قَاصر عن اضطرار المَلْك ٣‏ إلى العلم 
لك. ولا ممَكلم إلا وهو متاح لی تشب ادن ری تاف شس إل 
اه تقاّی. کا اتکی اغیزع عل رزوی په می بر ب لته" 
ھک 2254 رکا أ ادمه َس من جشس لام َر فسمه ا 
مِنْ جنس سَمْع الأضواتِ. ولذلك ب يسر عَلينا َفهُمٌ ية سَمَاع مُوسَى 
کلام اله الى الذي لس بحَرف ولا صَوْت» كم شر على الأخته وه 
كيْفيّة دراك الصير للألوان وًالأشكال. 


وة اماش ع الي من امَك فحتمل أن َون برف وَصَوت دال عَلَى مَعْتّى 
|339/1| الل ا المشس الأصوَات الحادتة الت هى فغل المَلك» 
دون فس الكلام ع هذا سَمَاعًا کلام الله بعْيْر واسطة إن کان 
اق عليه اشم ماع کلام اه تعاّى. كما يقال : فان سَمِعَ شعْر الْمََُبّى 
E O‏ : #وان اح 
اتن رکیے اجار رة ی سح کم 4 در 6 
N CA‏ ۳ يکود 
طريق هم المُراد تدم المَعرَة بوضع الغ التي بها الْمُْحَاطبةُ. 
e e 2257‏ إن ترق إِلَّه الاحتمَال فاد 
0 مه حقيقَة إلا بانضمَام قريتة إلى اللفظ. وَالْقرينَةُ إا لَه 


التطب ك الثاكث :كارأ -- القدمة: مباحث لغوية 


للل ل ل ل ا سسس ا 


موف قله تَعالّی: واوا / حف يوم اوو 4 «والحق هرو 
وإمًا إحَالة على دليل العَفَلء » قله تعالی: « والس کوٹ مطویت 
مييه % (الزمر: 67) وقوله عله ۾ السَلامٌ: قلت المُوّمن من 
صاع ا وما اقرَائنْ وال من اقا رات ورٌموز وَحَرّکات وَسوَابق 
احق لا تذخل تحت الحَصر رالَجْنيْس» يحص ركه المُشَاهد لَهاء 
د المْشاهدُونَ م الصَحَابَة إلى التّابعينَ اظ صريحة و E‏ م قران 
من ذلك الجنْس. اومن جس آي حَتّی وجب علا رورا با هم المُرادء 
أو تُوجبَ ظَنًا. 


2258 وکل ما لس لَه عبار مَوضوءعَةٌ في للع فين فيه قران . وعد مُنكري 


صيعَة العُمُوم رالأمر يعن تَعْريف لأر والاستغرًاق لقان إن قول 
ا الوا امرك 4 (التوبة: 6 / وان أده بقوله: هم وجميتهم. 
ميخمل الحُصوص عدم کقوله تعاّی: « مرک کیم بار دا ) 
الأحقاف: 5 % وأوتيتَ من ڪل سى 0ء € ) (النمل: 23) فاته ريد ب به ا 
زاي فصي إن غا ان ا ۰ 
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|340/1| 


|3411| 


460 387 :_4%8 


و و و و و و و و و ف و و و و و ي ن © 


|342/1| 


علامات المجاز 


أربع 


|343/1| 


.2259 


.220 


.2261 


.2262 


.2263 


.2264 


.2265 


.2266 
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لم أن اسم الحَقيقة مََْر رك إذ قد يراد به ذا الشيءٍ خد وراد به حقيفة 
الكلام ٠‏ لكل إذا اسُعْمل في الألفاظ أريد به ما استعْمل في مَوْضوعه. 
والمَجَار ما سمه الَرَبُ في عَيْر مَوْضوعه و اة و 

الال ما استعیر ال AR‏ المُشَابَهة خاصيّة مَشهُورَت كقرْلهمْ 
للشجَاع ll‏ وشي الأب eS e‏ 
E‏ 

الاي الرَيَادة كقؤله ال ی کا 2 4 إن لكات وضعَّت 
لاوادة ذا استُعْمّث عَلَّى وجه لا بيد كان عَلَى خلاف ب الوضع. 


الثالث: لنقصان الذي لا تنعل التفهيم. قله عر وجل  :‏ وسَلالمَرَيَةَ 4 
الول اهل القرية هذا النقصّان اعتادته العَربُ فهو توس تور 
وقد : E‏ ز با خدَّی عَلامات ت أرَبع: 

الأو : :أن اقيق جارتة على الوم في تقّائر إذ قول : الج لما صدق 
على «ذي علم» راحد صَدَقَ عَلّى کل ذي عل وفولهُ: « وَسسلالقَرية ) 
صح في بَعّْض الجَمَادَات لاإرَادة صَاحب القرية رال : سل البساطً 
اکور إن انق ل الطتَلّ الرم؛ لفُزبه من اماز lT‏ 
لاني : ا / يعرف الاشتقاق عليه اذ «الأم إذا استعْمل a‏ 


ا 


حَقيقته حقيقته اش من اسم الأمر. إا استغمل في الشَأن مَجَاا لم بسن من 

ب والضان هر الماد وما م فرعورت رشي € (هرد: :97( 
وبقوله تعالی: لاجا | متا € (هود: 40) 

الالة: أن تتف صِيةة جنع على الاشم. َم لمجا في أحدهماء إا 

«الأم الحقيقى ؛ يجمَع مغل «(أوامرَ رإذا ريد ب به الشأن ‏ يجمَع م على «أمُور». 

الرَابعَةً: أن ا حقیقي إا كان لَه تعلق باعي اذا اشتُعْمل فيما لا على له به 
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من له علق » كالقدرة: ذا أرب بها الصَعة كان لَه دور" وإ ريد با 
قد لات الحسّن الْعَجيب» إذ يقال : انظ إلى قَدرَة الله تَعَالى» أي 
ال عَجائب مقدوراته لم کنا 0 إِ التبَاتُ١٠‏ لا مدو ل / |3441| 
29 عل کل مَجاز فل حَقيقة ولس من ضرُورَة د حَقيقة لها e‏ 
جا َل ضبان من الأشماء لا بيذهت اا 
NT‏ الأغلام تخو رَيْد» وَعَمْرو أنه سام ضعَب لزق 
الذوات لا لفق في الصّفَات. تَعَمُ: : المؤضوع للصمَات قَذ بُجْعَل عَلَم 
ا السود ِن الحارث. إذ لا يراد به الدلالة عَلّى الصفةء مَعَ 0 
وضع ل فهو مَجَاز. أمّا اذا قال ll‏ المُرَيَّ وَسيبويه» وهو ا کتَابَيْهمًا 
فليس ذلك لا قله تعَالی: ۶ وَسكَلٍالمَرَيَة 4 e‏ ) فهو على طريق 
ا E‏ الكتاب» معناه: اڭ کتاب المرب ا في الكلام خا 
بالمَعْتَی الثالث ل للمَجَاز. 
د اللّاني: الأسْمَاءُ اي لا عم ناولا اعد اغوم امول لذو 
والمَذكور / إذ لا شَيْءَ إلا وهر حَقيقَة فيه» فَكَيْفَ E‏ |345/1| 


و فا تمَام المُقَدمَة. 

2279 ولَشتَغل المَقّاصد» هي كَيفيّة اقتبَاس الأحكام من الصَيَع وَالْأْمَاظ 
الْمَنْطوق بھاء رهي ا أقسام: 

274 3 ف الأول : في الْمْجُمَل ون 

د القسْمُ الثاني: في الظاهر وَالمُوَوّل. 

د. الْقسْمُ الثالتُ: في ل َالنَهّىّ. 

دد الْقَسْمُ الرَابعٌ: في العام والحَاص. 


356 ال 


اتی م الاو لم ال الأول مس مقت ام اتطب اش اث نی 
| و -‌ E E‏ 


اللفظ إما مببن وت ا 
افا واا 2278 اعْلمْ أن الفط اما a RS‏ ^ 


ظا 


ص 


رقشا إت أن رة ن تایان اعدا ن یر زجي تی خخا 
ئا آن هر في اهما ولا يهر في لاني يسم ظاهرا. 
279 وَالمُْجُمَل: مالظ الصَّالح لحد عيبن الي لا يعي معنا لا بوضع 
في اعت ولا يعرف الاستعْمّال ذلك بمَسائل : 
ا 0 E‏ تعالی: # حرمت / کڪ اک 4 (سه: دم 
تت کا عدم یتخت 
281 ول قوم من القدرية: هو مُجمل» 0 الأعيَانَ ل صف بالتخريم» ونما 
حرم فغل ابعل لعن وَس يُذرى ما َك لفغ يحرم من اة 
aT‏ ر النَظرٌ إليْهاء 0 بيْعهاء أو و الانتفاع بها؟ فهو مُحْمَل الأ 
حرم منها النظر e‏ 
فغْل» وتلك الأفعَال کثیرة وَليْس بَعْضها أولی من ب 
282 وَهَذافاسد إذ ى الاستعمال اوم ذف قعنة أت ا فة 


رَوضعيّة وا انها ومن بتعَارّف آهل اللعة ت واطلع على رنه 
علم أنه لا شتريبود في أن من فال : حرمت عَلَْك العام الراب أل 
|347/1| بريد الأكلء دون النظر راذا قال : حرمت / عَليْك دا ال تا 
ريد اللبس؛ راذا قال: حر E‏ ا الوقاع. . هذا صرح 
عندهُم مَقَطوعٌ ب کین کن ا 
الميبن يتثبت بعرف 23. والصريح E E‏ بعرْف الا ستعمّال» وتارة اوضع واحد منهمًا 
اللاستعمال 
يفي الإِجُمَال. 


عرف الاستعمال 
کالوضع 


.2284 


.25 
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ا هومن ااقبیلِ المَذوف قله تعالى. $ وَسكَلألمَرَيَة ê‏ 
ل فة وَكَذّلك قول تعالى: أجلت كم يمة آلأنر ) (المادة 


ي أکل E‏ (المائدة رو عق 


و1 ان راد به إلحاقهُ مجان ا ا شمه الأسماء 7 فة به مارا 
|2 مشالة: وله ولك : «رفع ع اتی لما N‏ رق ی او 
لي / تفي الا شج يان تشیان. ويس الأمر ذلك وَكادة ڪه جل عَنِ 
خف . فالمُرَادُ به رفع حكمه لا عَلّى الإطلاق» بَلِ يل الْحُكمُ الذي عرف 
ف الاستعْمَّال- - قبل ورود الشرع - إِرادئة بهذا اللَفظ . فقَدٌ کان يُفْهُمٌُ قبل 
ن من قزر ئل لعَيْره: GK eg‏ 
ځکمه» ا بالذمُ والعقوبة. فكلك رَسولٍ الله م تنص 
a‏ فیهء وَليْس اء في جميع أحكامه مِنَ الماد وروم القضاء ء وَغَيّر 
رلا ُو مُجْمَل س ن المۇاحذة التي ترجع مال اذ تاجزاء ا العقاب 
جلا وَبيْنَ العم والقضاء N E‏ 
ځکم» كما لم بعل فول على مت عَم انك | 
ا 23 اما في کل فعْل مح أت لا ب مِن إضمار فغل. الحم مهنا لا 
من إضمًاره لاإضافة ة الرّفع إلي کالفغل نٍ* :0 ل على ما بقتَضیه 


ا e‏ الذم وَالعقَابُ هَهناء وَالوَط٤ُ:‏ تَمٌ. 


.2286 


27 


* 


إن قيل: فَالصَمَان أيْصًا عاب فَليرتَفع. 

قلا الصَمَانُ قَذٌ يَجِبُ امَُحَاتا لكاب عَليّهء لا للانتقام. للك يجب عَلى 
لصي وَالمَجبُونء وَعَلى حاقل بسب الْعيّر. ويب حَيْتُ يجب الإتلاف» 
كالمْضطرٌ في المَحْمَصة. ود يجت حت بات على الفغل کیان 
صف الْكفار فيفل مُلمًا*. وقد يجب عاب كما جب عَلّى لمعم َل 
الصَيْد جد یدود و اسو 4 (لمائدة: 95 إن وَجَبَ عَلَى الْمُخطئ بالفَتْلٍ 
. ايه ما يرم أن يمَالَ : يتفي به کل ضمَان هو بطريق العقّاب» لان 


هل من الاإجمال 

ہک نحو درفع الخطاً 
والنسيان»؟ 
|348/1| 


|349/1| 


* قال : مء ما معنی : 
أصلح» و و 
ووطئ (تاج العروس) 


* آي ترس به الفا 


في الحرب 


|350/1| 


|351/1| 


هل من المجمل 
نحو قوله 
صلی الله عليه 
وسلم ,لا صلاة !لا 
بطهور»؟ 


|352/1| 


.2288 


.2289 


,0 


.91 


.,92 


.23 


.2294 


.2295 


۰ 3 0 ا طرق 0 


إن قیل: فلو ورد في مضع لا عرف فيه يدرك به حْصوص معنا هَل 


تخل ایا ارہ الکابه شتی بكوم نفام لموم أو جل مُجْمَاد؟ 

قلتا: هو مُجمل تمل تفي الأثر اوي آحاد الأ َيَلَح أن يراد به 
الجَمِيعٍ ولا کے خد الاختمالات. .هذا عند مَنْ لا يَقّول بصيعة الْعُمُوم 
ظاهرٌ. ما من قول بها فينع فيه الصَيعَة لا صِيعَة لْمُصَمَرَات وَهَدَااذ 
أضور فيه الأ على مَاذا يول في الَمِيم؟ 
فان قیل هو في فيضي وَضعة تفْيّ الائ والمُور جَمیعاء »فان تعذر تفي 
المُؤتر ر بقريئة الج فالُعذر فصو على ينق الأ مي 
E‏ ملاعل و عمل ول بني أو فع الح 
وَالنَسْيَان. e‏ في الور رالأثر حى إذا َعَذرَ في انر بقي في الأثرء ل 
مولي المُوثر قط ١‏ لار شتفي ضروراً, بانتفاء ءارث لا بكم عُمُوم الفظ 
وشوه ل إا عدر حل على الور صاز قجازا ماعن جميع الأتر أَوعَن 

عض الائار J‏ رَجُح الجُمْلة على البَعْض ولا ا الأبْعاض عَلى عَيْره. 
|3 اة. ق قوله : لا صلاة إلا بطهُور» ولا صلا إلا بفاتحة 
الكتاب» ردلا صِيَام لن ل ت اليل » ودلا نکاح ! ال ll‏ 
ودلا نکاح إل بشهود» 5 ا ء لمن يذ کر اسم م الله عَليْه» وولا 
لجار المَشجد إلا في ال لمشجد» قان هذا تفیّ لما ليس مَنفيًا بصورته فن 
صورَة 7 وَالصاا: و اولان 
قات المُعتَزلة : : ا E‏ تفي الصورَة وَالحكم. 
ا فاس بل فَسَاده في هذه ال أظْهر فن ENS‏ 
ا اسما شرْعيًاء وَالصلاة والصوم e‏ والتكاحٌ اظ : تصرف الشرعٌ 
فيهاء فهي شَرْعيَة وَعُرْف الشرَع في زيل الأسَّامي الشرْعيّة ية على مَقاصده 


سر سےا ص 
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.2296 


7 


.28 


9 


.30 
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سه ل س 


كرف اللَعةء على ما قَذَمتا وجه تصرف الشَرّع في هذه الألماظ. قد بسك 
في أن الس لس يَفْصدٌ بكلامه تَهْيّ الصو َيون حلفا َل بريد تي 
الؤضوء وَالصَوْم الاح الشرْعي قرف الشرع يزيل هذا الاختمال» كانه 
صَرَحَ بني فس الصَلاة الشرْعيَة به والتكاح الشرعي. 

إن قيل: فيْحَمَل تفي الصحّةوَنَفْيّ / الكمال: أي لا صَاَاةَ كاملة ولا 
صم فاضا ولا ناح مدا َب ES‏ 


تو وم 


قلتا: ذهب القاضي إلى انه مزدد تفي الكمَّال» وَالصحة» إذ لا د من 


إضمار الصحَة أو الْكَمَال el‏ حدما بأولّى من الأخر. 


َالْمُخْتَار آنه ظاهر في تفي الصَحَةء > مُحتمل لتقي الكمال عَلى سَبِيلٍ 
الأول 3 وَالصوْمَ صارَا عبَارة ا قول رلا ستاب 
ر في تفي الصزم» رَمَهُمَا حصَل ا الشرعي» وإ ل یکر قاضلا 
کاملاء کان َلك على خلاف مُقتَضى التي 

إن قیل: ا ا : لا عَمَلٍ إلا بنية» من قبل قَوله: : لا صلاة) i‏ 
قبیل قۇلە: م تی الط والتشتان؟ 

فلاا َالنَسيان ُ من E‏ الشرْعيّة راص والصلاة 
الأسمَاء الشرْعيّة م 0 ا فلس للشزع ذ فيه صرف کان ول 
و دا ل إلا بنيّة) «إتمّا الأغتال بالنيّات» يقتّضي ف 
الاستعمَال فی جدواه وفائد ته ا يقتضي ف الشع في الصحة في 
لصوم رالصلاة. َيس هذا من المُجْمّلات» بل من المألوف اافي عرف 
الاشتغمال ولم لا عم إلا افع ولا كام إلا ما أا ولا حكم إلا ب 
وا اة إلا له ولا عمل إلا ما عع جى وکل ذلك تفي َا لا ِي 
SS‏ 


سے رص 


دَقيقَة القاضي رَحمَة اله نما لزم E‏ اللفظ مُجْمَلا بالإضافة إلى الصَحة 


تن ھر سے 


رالكمّال ا قى الأشمَاء السرعية وآنكر أن كود شرع فیا عرف 
حالف / الوضع فلزمَه ٍضار شَيْء في قوله عليه السلام »9 صيَام» آي ل 


|353/1| 


|354/1| 


|355/1| 


360 


|356/1| 


.2304 


هل من المجمل 

ما دار بين افادة 

المتجدد وافادة 
غیره؟ 


|357/1| 


.203 


.205 


.,6 


27 


.08 
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اوی من اتر وأا تحن إذ اترا عزف ان في ذه الألماط ارذ 


ا إلى تفس الصْم كقوله: جل في المد له بز إلى تفي 
ا اعرف ا إلا SS‏ 


تابن تی 5اجذا رة ت رمت 


ا رُح حمل على ما بغي عيبن IS‏ 
تا فيد وما لا فيد َعَيْنٌ حمل على اليد لأن المَعْتى الثاني مما فصر 
اللفظ عَنْ دته إا حمل عَلى الوّجه الآخر» / فَحَمْله على الوجه المُفيد 
اة ليه أوّى. ا 

اقاس لن حمل على عير افيد جل اكلام ء ولغوا جل عَلةمذْصِبٌ 


رسول اله آم اليد لمَعّى واحد فيس بلغو وَكلماه ا أفادت معتى 
اجا لعلا علب وار مما فيد غين فلا مَعْتى لهذا الترجيح 


|5 مشالة: انگ حمل على حم مکخڈہ قاس بأو ماغل ان 


فيه على التقرير عَلّى الحُکم الأصلىء أوالحكم العَقَليٌء أو لاشم اغوي 
أن كل واد مُحتملء ولس حَفْل اكلام عليه ردا لَه إلى العَبَث. 

2 وقال قَوْم :حمل على الح ا 0 
َو ضيف إذْ لم مُث أن رَسُولَ الله رخ اه لا ينطق بالحكم / لعفل ولا 
الان اللوي ولا بالحُكم الأضلي. فَهَذَا تزجح الک 

ماله ول ولب : «الاتان ما هما جَمَاعَة َه َمل أن ا مراد به أنه 
می جَمَاعة وحمل ن كود اماد به الماد الْجََاعة أو حُصول تضيلتها. 
وَمتَاله ايا ول و «الطواف ال صَلاة) إذ َمل 3 کک ال 
به الافتقار ر إلى الطَهارة أي هو الصا حكَمًاء وَيُحتَمَل أن فيه ذُعَاء كما في 
ا ته می صَلَاةَ ضرعا إن كان لا يمى في اللعَة صَلَدق 
فهو مُجْمَّل بيْنَ هذه الجهات ولا تَرْجيح. 


سے م 


2310. |6| ا إذا دا ر الاسم بين بي معناه معا اللغَويّ وَمَعتاه اا كالصرْم 


1 


.2312 
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.2315 


َالصلاة قال القاضي : e‏ لأ الرّسُول عَليّه السلا اطق العَرَبَ 


اب کا اطم پعزف سز a‏ 


E‏ ب إلا فهو نكر لِلأسَامي ال عة 


وَهَذًا فيه أ غالب عادة ة الشارع اال هذه الاسام على عرف 


E‏ عة وإ کان آنا ثرا ما بطق عَلَى الوضع 
اللوي کقوله به : «دعي لادء ياء أفْرّائك» و«مَنْ باع حُرًا» أو «مَنْ ب 
ثرا عة دا إن كا الشلاء في حاةالحي وويم رول 
لا يضور إلا بمُوجَب الوضع فما الشرعى فلا. 
مال هذه ماله قو له حَيْتٌ ليذم إَبه عام : «إئي إا اوم فإ إن 
حمل عَلى الوم السَرْعيٌ دل عَلى جَواز اة تارا إن حمل /عَلّى الإمْساك 
م يدل وقول و : دلا تصوموا يوم الحر» إن حمل عَلى الإمُسّاك الشرعي 
دل على انعقاده إذ نولا كانه لما قيل لَه: لا تفعل. كما لا يقال للأغْمَی لا 


~~ 20 ٤ 


بص وإن حمل عَلى الوم ا 


ر م ر 


وقد e‏ ا ا ن 9 بيع e‏ ل حف ببیعه» لأن «البَيعَ» 
الشرْعيّ لا بصو فيه. وَقّال المُرَنيٌ: َنَت لن الَْرينَة تذل على أ اراد 
SS‏ 

والمُختَار عنْدَنًا: أن م ما َر في الَإنبات وَالأمر فَهُو لْمَعْتَى الشَرْعِيّء وما ورد 


في النهي كقوله | | : «دعي الصلاة هو مُجْمَل. 

|17 مال : إا دار اللفظ بين الْحَقَيقّة والمَجًاز فاللفظ للْحَقيفة إلى أن 
0 الدليل ا المَجَاز. یکول مُجْمَاا کقوله: رايت الوم حمًارًا 
/ وَاستَقبَّلني ذ في الطريقٍ َسَدّ» فد ا البليد والشجًاع إلا بقريتة 
دة فين م تظهر الفط للبهيحة والس وو عتا كل فط أمْكَنَ ُن 
جور به مُجُمّلا تعَذرّت الاستَفَادّة من ا لألْمَاظ »فان ل يضار 


اليه بعارض ودا في مَجاز لم ْلب اعرف بحَيْتُ ضار اوضع كالمَنروك› 
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هل من المجمل ما 
دار بين الحقيقهة 
والمجاز؟ 
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مل الائط العذْرَة فان لو قال : أب الوم عَذرَة أ غائطاء يهم منه 
0 الأزضي د رفا لان e‏ 2 کک 
کالحَقیقیٌ. ا إذا صاز زیا كا اح للف 

خاتمَة جامعة : الم أن الإْجُمَال تاره کون في لَفظ مُرد» وَنَارهَ يكو في 
لفط r‏ النَق» وَمَوَاضع 
أ اللةضز ائ فقر بلح معان مختلفة کالعَيْن: للشمْس.» والذهَّب» 
اعضو لاص رالميرّان .وق صل لمُتضادين» كالَْرء للطهر وَالْحَيْض. 


ر 


۹ 


والتاهل : للعطشان والريان وقد يلح لمَُشَابَيْنٍ بوجه ما کالنور: للعَقَل 
ونور الشمْس وذ بطاح انين کالجشم لاء الأزضص» وَالرَجُلٍ 
رَد وعمرو. وقد یون قؤضوعًا همان عبر تدم وتار .وقد کون مُسْتَعَارَ 
اف 2 الأخر كقؤلك: لاض آم ا ان ْم وضع a‏ 
للوّالدَة أو وكذلك اش المَُافق رالكافر رالقاسق َالصَْم رَالصلاة فان 
قل في الس إلى معان ولم برك امعت / ضبن أيْمًا. 
ما الاشتراك مع التركيب كله تعالی: يعمو ادى روء عَقَدَة 
یکاح 4 ان جَميعَ هذه لألْماظ و اروج والوَلىّ. 
SEE 7‏ : فکالمُختار e‏ 


علمه فوك REE‏ رج لی دگل ماه ویآ أن بجع ٤‏ 
«الحکیم» حٌى قول الك ل الح ا 


ا بحسب الوقف والابتداء إن الْوَففَ قف عَلى السَمَوّات في 


e ( 4 آل ن الوت وف الأ بعلم رکرو جَهركم‎ ۶ ll 
نی بُحَالفُ الوقف عَلّى الأرض والابتداء بقؤله: ا‎ 
)7 و ا ل ومایشکم اوی إا / السو ايأر 4 (آل عمران:‎ 


اتلك الثالث :كارأ -- المجمل والمبين 


e 


.322 


.2323 
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.2 5 
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ل ل ل ا mw‏ 


من َير وَقف» يحالف الإقفت رالا الله ) ذلك ردد الاو بيْنَ 
الحطف والابتداء. 
للك قَذ يدق ولك : الحَمْسة روج وَفرد ee ht‏ 


2 


ص سے 


ولك : الإنسان ا وجسم»› ل انه َيون وجسم E‏ قدا لا صد 
ولك : اسان حَيَوانٌ وجشم ولا ولك : الْمْسَة رَو فر أن الإنْسَانَ 
بحیوان وج ل الخة روجا Î‏ ذلك لان الوَاو 


~^ 


تحمل جنع الأجراء وَجَنْع الصَمّات. كلك ؛ E EE‏ 
ا ران کان اهلا ضعيف المَعْرفة بالطب رَلكنْ بصير ر بالخياطة. 


ردد «البصیره بين ن برا به الَصِير في الطب از داد وف رائد في 
تفسه . فهذه أمثلة وضع الإِجمَال. 


ذم اقل في المُجُمَلِ فََْتَكَلْمٌ في البَيان» وَحُكمه» وَحَده. 2 
اقل في البَيَانِ وَالمُبين 


و 


اعلم أنه جرث اة الأصُوليينَ 2 كاب في البيان EÊ‏ النظرٌ فيه مما 


ص 


جب أن سی کاب الطب فيه سیر والأمر فيه َريبٌ E.‏ ل 


او به أن ذکر عقيبٌ المْجْمَلء فان المفتَقرٌ إلى لبان . والنظرٌ فِي 


خد البّان» وَجّواز تأخبره ريح في إظهاره؛ في طرق ر .هذه أربعَة 
ٿوي ترسم في ل واج منها نا 


. |1| ماله : اعْلَمْ أن ليان عبار ة عَنْ أمر يعلق بالّعْريف الالام ابم 


ا اغلام بدلیل» لا عم . فههتًا اة آمور: اغلا 


E E )‏ ا 


7 


عن التغريفِ» / فقال في ده انه «إخراح اص يز الإشکال 
ا حَيز الَجَلي». 
ومهم من عله عبار عا به خضل الْمَغرةفيما تخ إلى المعرقة أغني 
الأموز الي ليث ضرورتة وو الذإيلء فقا : «إنه لديل e‏ 
بصجيح النظر فيه إلى العم , یما مرکلل عَليّه» رھ ر اختيار القاضي. 
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س س س ص > ن و س سسس س و 


0م 


ومهم من جَعَلهُ عازه عَنْ تفس العلم» رَه تين الشَيء كان ليان عند 
وَالتبيّن واحد. 

ولا حجر في إطلاق س الان على كل واج من هذ الأفام اللات . إل 
ُن الاأقرَبَ إلى اللعَة ةء إلى المتداول ب يِن آهل العلم: مادکره لقاضِي؛! أ 


ا 


يقال لمَنْ دل عَيْرَه على ايء EE‏ يان مك لکن لم يبن 0 
ر کر ت 


قد قال تعّالی: ۶ هذابیان لتا € ر (آأل عمران: 138 2 به الان 
هذا: ا کون عبار رات وضعّت الاصطلاح» هي بان في 


e‏ ا 
2 2 ا لر إذ ر لیل ر ومبير" ين ولك صاز ي 


حسنْ الدلالّة على الماد اک 


طلم آه س َر ايان أن خضل انين , ه لكل خد بَلْ أن ا 


2 


عه 


يث إذا سیع e‏ وَعٌرفت الا فيه ۾ صح أن غلم 0 . تجوز أن 
a‏ الاس في تبن ذلك وتعرفه. 


الان الابتدَائي 
ی من شط ا ¿ أن يكو ياتا مُكل لأن الوص امغر به عن 


ت 2 


لأر اتاد رذ يدم فیا إشکال وبا بطل قول مَنْ حَده بال 


إخراج اوش حيز / الإشکال ا ح حير العَجَلي» فذلك ضرت من 
ليان رَه ن اتر و 
طرق البَيان: 


واغلم: أ کل مفید من کلام الشارع» وفعله» وکوت استبْشاره حیْت 
کون دلیای وتنبيهه بفخوی الكلام على علة ل ذلك ان لأن 
جَميع ذلك دليل» وإ كان بها يهي عله الظن. هر ِن حب له بغي 
لعل بوجوب العمل قَطمًا: ڌليل وا نعم : کل م ما لا فيد 
علمًا ولا ظنا ظاهرًا فهو مُجْمَل» وَلَيْس ببیان بل هو مُحْتَاجَ إلى البَيّان. 


اتل الثالث :كر انراز -- المجمل والمبين 
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43 


اموم فيد ظ الاستغراق عند القائلينَ به لکت يحتاج بيان ليَّصير 
القن علمًا فيتَحقق الاشتغراق أو ا خلا يتَحَقق الحْصوص. وكذلك 
الفغل إلى بيان مدمه هرد به سن لا الفغل لا صيغة له ./ 
2 مَسألّة: ل خلاف هآ و e‏ لبان عن قت الحَاجَة إلا على 
ذب مَنْ ا المْحَال 

١‏ خير إلى رقت الحَاجة جائ عند اهل الى حلاف للمُعَْرلة» وكثير 
من أَصَحَاب ای حنيفة» وَأصَحَاب الظاهر. وإليه ذ ذهب إسحاق دري 
وأو بكر الصَيْرَفيُ 

وَفرًق e‏ س العام والمُجْمَل قالوا: E‏ أ يان المْجْمَلء اذ لا 
َخْصّل من المُجْمَل جَهُل وأا العا له بوهم اغوم إا أرب به صوص 


رص < لور کر 


فلا بغي أن باحر بيان مغل قول «فاقللوا المشركين € ( (التوبة: 6) ا 


يقترن به الان اه اوم جوز تل ير اهل الحَرْب» ذلك إلى قل من 


ل E‏ المُجْمَل مل قوله الى واوا حقو کاو : 

(الأنعام: 141) i‏ تأخيرٌ بيّانه؛ / لأ «الحَّ» مُجْمَل لا يبق إلى لقم م 

شي وهو كما ل قال: E‏ الس كما فصل أ اقل فلانًا غد 

بالة سينا منْ سيف اورشن 

ررق طوائف بين الأمر والتهي» ر رين الوغد والوعيد فلم يُجَوزُوا ت بيان 
في الود ال 

يدل على جو از ز التأخير مَسَالِكٌ: 

المَسْلَّك| الال : أ لو کان مُمْتَنعًا لکانّ لاشتحالته في داته» أو لإفضائه ال 

مال وَل َلك بعرت بور أو تل واد قى المَشکان يب اجر 

وها لیل e‏ القاضي في مسائل کثيرَة . فيه نظ لاد لا بُورٹ 

لعل ب ان الإحالة رلا شوت الجَوَازٍ اذ ف أن اا 

صله ليل على الإحالة م طز ا قلا نی أن کون یل لا حى 

الإحالق ولا على الجَواز. / فعَدَم العلم بدلیل الجَواز لا د يبت الاإحالة. 
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وكذلك العم بدلیل الإحالة لا ب A‏ عدم العلم بدلیل 
a‏ لوحال فلمل عليه دلیاد وَل a‏ 


انتفاءَ دلیل ا ا ال رل عله لیل غر 


2 2 


اف ا يجب أن کل جائز محال في مَقدور المي معرة؟ 
المَسلّك الثاني نما تاج إلى الان لمال وَإمكانه وَلأَجُله ُخج 
إلى الد“ ه رة والالة د ثم م جار تحر القذرة ولق الآلة فكذلك الان 
ا د کر الَاضيء وفيه نظن لان ا نفع لو اعرف الحْصم بان 

تعد ر الامتًال» وَلَعَله بخبله لما فيه من تجهیل» أو لکرّنه بلا قدت أ 
لا ا ةوالألّة أي الامتتال ازم 
تغلیل غَيْره به. 

المَسْلَك الَالتُ O‏ 


2 ا وا اک 


قال الله تال # فإذاقرانه نه فاع قران إن عایتا اتد 4 (القيامة: 18 -19( وت 
للتأخير. وَقال تَعَالّى: AEE‏ 


ناوال E‏ لاله يا E‏ (البقرة: 67) ٤‏ 
ر ea‏ 2 


رة e‏ تقل إل ند شزا و ووا 


ي ىة : بني و ي للب ون ي أت ول ن ذا تبي 
.لما مت يي اه ويي تزقلء وسيل عن يلف قال r‏ 


و Fr‏ و 
في قط و ود مآ ماش ت 4 ر : 46 e‏ 


عة 


وهم أنه من أهله ا 

ما السَُنْء بيان الْمْرَاد قوله: $ وَأَقِيمُوا اوه 4 بصلاة چبریل في 
و ب ل رقوله عليه اليس و في ضارا صدَفَة 
فل ا ذلك: لس فيم دون حمْسة َوَس صَدَفَة ال : في بن 
EE‏ ا ني متاسککيٰ» ل ورد مَأ عن قۆلە: واا 


اقطب الشاك : اراز -- المجمل والمبين 
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الرَكۈة 4 # ووعل الاس حح ايت سِا سَسَطَاعَ 4 الاية. (آل عمران: 97) قال : 
وجهدوا پام ولڪ یکم ونیک 4 ( (التوبة: 41) ) وهو عام» م ورد بعد 3 س 
عل العا ء ولاعل المرضى € ( (التربة: 91 E E‏ 
الٽاح» وَالبيْم» رَالإرث: أصلهاء ُه ين التي عَليه السلا بالتدريج 
تر قن لار قن یل باغ وق جل 5یع تا ا 
يَصح. .ذلك کل عَاءُ رة في اشر ما هر ليل خصوصه بَعْده. 
وها ا 9 مل إلى إنکاره؛ إن طق الاختمَال الى هذه 
الاستشهادات بتقدير اقترَان لبان فا يعَطْرّق إلى الجَميع. 
شلك الراب يوتحي الخ بالاتقاق بل َب احير ل سيم 
عند المُعْتَرل ان النشح o‏ لوقت العبَادة E‏ يرد لظ یدل 
لى كر الأَعال على الذوام ثم يسح ريصع لحك بعد حصول الاعتقاد 
اروم لفغلِ عَلَى الدَوَام كن برط أن لا يرد شح وَهَذَا ايا وَاقع. ‏ 
هذه الأَدلَة وَاقعَةٌ دال عَلّى جُوَاز تأخير الان عَنْ كَل تا اج إلى البَيّان: 
من عام وَمَجْمَل» وَمَجَاز وَفعْلٍ مَُرَدّد» / وَشرْط مُطلق غير مقيّد ريصا 
ليل على مَنْ جور في الأمر دون الود وَالْوعيد» وَعَلى مَنْ فال بعس 
ذلك وللمُخالفِ از شه 
الشنْهة الأولّى: قالوا: إِنْ جوز خطابَ لرن بالعَجميّة» وَالفارسي 
بالرنجية قد ربنم بيدا عستم . وإ مَتَعْتْم SS‏ 
الحربیٌ بلفظ مُجْمّل لا کا کن بشع قن ا بز خطابه 
َة مو واضعقا َة إلى أن بير والجَوَابُ من وَجْهيْن: 
أحدهُما: ومر الأول : ته لم الو قو: وخوم حصکادو. ) 
الأنعام: 141( ) كالكلام ب غه ل تفه م ا ق الإيجاب» يزم على 
آدائه» نظ يانه َف الْحَّصاد فالسَسوية : ما عمف ولم 
لجَوَابٌ الّاني: ن ْجَورَِْيّ عليه السا / أن حاطب جَميع أعْلٍ 
الأَرْض من تى الزنج رالترك. قران وَيْشعرهم نه e.‏ على أُوَامر 


307 


|373/1| 


|374/1| 


|375/1| 


368 


|376/1| 


|377/1| 


.2354 


.,2 5 


.356 


7 


بعر ا 


ھم ھا كيف ١‏ ا هذا ن تجوز رز کون e‏ 2 
ماباب ! E ll‏ إذافَهمهُ لاطت اغات في تتا في 
أصل الامر بالركاة وجهل 0 الث الوّاجب عند الحَصاد. وكذلك ل 


ال 3اویعموآ ای ریدو عَفَدَة یکاح € (البقرة: 237) ) مفهوم» وتردده بين 
الزوج الول معو والتعْيين مَنْتَظرٌ. ١١‏ 

ن قیل :جز بُ المَجْنُون وَالصّبيٌ. 

قلتا: آم مَنْ لا يمهم فد يسم ae‏ امور المَغدوم على 
دير الوْجُود وَكدَلك e‏ على تفدير / لوغ أغني مَنْ عَم انه 
ته سبلم . أا الذي يه َعَم الله وغه فاا جيل أن يال ل. إذا بلعْتَ 
أت مَأمُورٌ بالصّلاة وَالرّكاة. وَالصَبَا لا يّافي مل هذا الخطاب رانم َافي 
خطابًا ب رة لقاب في الصّبا. 


الشنْهَةَ الثانيّة ية : قوم الطاب يراد لفائدة» وما لا فَائدَةَ فيه فَيَكَونُ 2 
دمه e‏ جوز أن ل ا وز وريد به وْجُوبَ الصلاة لصوم“ 
بعد لالوم اكلام بولك الل الذي لا بُفيد. 


قلتا: إنمَا يجو لخطابٌ بمُجْمل فيد اند ا وله تَعالی: ‏ وءاثوا 


ەر سے سے 


حقے :یوم حصادو۔ € يعرف منه جوب الإيتاء ووفه» واه حَقّ المَال» 
فيْمُکنْ مرم فيه على الامتتَالء وَالاسْتعْدَادُ له غرم م على ترکه عَصی. 
وكذلك ا الأمر ر إذا وره ولم : e‏ لاإیجَاب و النذب» و آنه على 
القور أو التراخي» أو أنه للتکرار ولا واا قاد عل اعتقًاد الأصل 
وَمَعرفة الردد ين الجهَتيْن . وكذلك ویوا ای بدو عَقَدَة الاح 
(البقرة: 237) برف إمُكان سُمَوط المَهرٍبَينَ الروْج الول فاا يلو عَنْ أل 
الفائدة نما يخلو عَنْ كمَالهاء ذلك عير ر مشتتکر. بل هو واي في الشريعًة 
الاد بخلاف قولە: جذ مو إن َك لا فائدَة له أضلا. 


۱ 


8 الشبْهة الَالَة: أ لاخلاف فی أ لو5 قال : فی ا من الابل E‏ 


التطبك اثالث :اراز -- المجمل والمبين 
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َمْسا من الأفراسء لا جور َلك وإ كان برط ايان بعد لا تجهيل 
في الالء وبا لخلاف الْمُرّاد. فَكدَلك قَولةٌ: فاقوا لكين ) 
بوهم قل کل مرك / وُو حلاف الْمُرّاده فهو تجُهيل في الال hl‏ 
العَشَرة سَبْعَة كان ذلك تجُهبأاء وَإن كان َلك جًائرًا إن اَل الاستفاءُ به 
بن يمول رة إلا اة .وكذلك عمو للاستغراق و في اوضع E‏ 
به الحْصُوص بشَرط فَريدَة مُتَصلة مبينَّة ية فأمًا اراد الْحْصوص دُونَ القريدَ 
هو غير للوضع AG‏ 

رَالجَوَاتُ ن لموم لو كا صا في الاشتغراق E‏ 


كذلك» 1 هو «مُجْمَل» عند كر المُتَكلمينَ. ٤‏ متردد ر ص e‏ 


والخْصوص . وهو «ظاهر» عند A‏ ء في الاسْتغرًاق وإ اد3 الخْصوص 


.0 


به مِنْ كلام العَرَبٍ قان الرَجُل فد يعر بَفظ العُمُوم عَنْ كل ما مَل في 
ذهنه وَحَضَرَ / في فکره فولاملا : يس لقال من الميزاث شي إن 
قیل له: جلد والقاتل قصَاصًا لا َر ا ما َرَت هذا وَلَمْ طز 
لي بالبال. و رة ت و الصف من ن الميراث» ل E‏ الرقيقة ت 
وکا رن یه ق e‏ هذاء وَإنما رذب عير الرَقية 


کے ص 


ا :الأب إذا اتفرد يرث لمال أجْنع قال : وَالأَُ ۰ 
اقيق لا يرت يفول : إا حطر الي الأبُ عر الرٌقيق وَالكافر. هدا من 
کلام العَرّب إا راد السَْعَة بالعَسَرة ق يِس من کلام عرب . اذا عمد 
اموم طعا ذلك لجَهْلهء َل ينغي أن ينقد أنه اهر ذ ي الوم مُختّمل 
للحْصوص . وميه الحُكمُ العُمُوم إن حلي والظاهى وَينْنَظر أن يبه بب على / 
الحْصوص أبْضا. 

الشبْهة الرابعة أ إن جار تأحير ايان إلى مده مَحْصوصةء طويلة كات أو 
َصيرة َه َحكمْ؛ إن جار ر إلى عير نهاية فربما يحرم لبي عليه السلا 


سے 
2 


قبل لبان Er‏ لعَامل بالعمُوم في َرْطة الْجَهُل » متمَسّکا بعموم ما ريد 
به العُمُومّ. 


r 


369 


|378/1| 


|379/1| 


|380/1| 


370 


|381/1| 


التدرح 
ے البيان 


|382/1| 


۴* ص: 422 


.2361 


.2362 


.2303 


قلتَا: لني عليه السام لا وخر البَيَانْ إلا إذا جوز له الاح أ س 
عن له وَقتٌ البَيان وَعَرَفَّ أنه يمى إلى ذلك الوّقت. قإن اترم قبل 
الان بسب من الأشباب فى ابد مُكلمًا بالعُمُوم عند مَنْ ّى العْمُومَ 
اهر ولا بره حم مام غ كما لو احم قبل الخ لما أمر شخي 
انه قى مُکلقًا به دائمًا. فان أحالوا اخترَامه قبْل تبلیع النشخ فما آتزل 
ليه اسح فيه يتيل / صا اخترامةُقبلّ بيان الوص فيما ريد به 
صوص ولا رق . 

|3| مال َعَبَ بض جوزي جير ايان : في العُمُوم إلى مَنع الثذريج 
فی البَيّان» قالوا: اذا ذکر إخراح شيْءِ من مِنَ العمُوم فينبغى أن يڏ کر جَميع 
ما يحرج إلا ر ذلك اسْتعْمَال العُمُوم في البَاقي. 

هدا أَيْضصًا علط يبَر م وهم ذلك فهو المْحطی؛ فإنهُ كما كان جوز 
صوص فإ ينبغي أن يى مُجَورًا له في الباق وان رج ا اذ 
اف إخراج لض تصريح e‏ الإخراج لشيء خر كيف 
وقد ّل 5 تعالی: 3 و برعل الاس جج ليت اسع ليه سبي 4% 
(آل عمران: 97) فسئل سمل النَبيّ عليه السام عن الاشتطاعة فقال : «الرّاد 
ولم تعض لأ الطريق» وَالسلامة / وطلب الحفَارة. وَذَلكَ يجوز أن يبن 
بدلیل خر بعده . وقال تال والسارف وألسارقة (المائدة: 38) 
الَصَابَ بعد تم در الْجزز بعد ذلك وكذلك كا يحرج سَيَّْا من الحُمُوم 
على حشب قوع اوناع وكذلك اایخرج من فول افوا ألمشركينَ 4 
اهل الذمّة مر والعَسيفَ مت والمَرأة مره أخرّى» وكذلك على التدريج. 
ولا ٳحالةَ في شَيَء من ڏَلك. 


2364. فن قيل: : فإذا كان كذلك فَمَسَى يجب على المْجُتّهد الْحُكم بالعُمُوم # و 


ڙال متَظرا لور دليلي بَعدَه؟ 


265 قلت 2 ذلك کتاب اموم رَالخُصوص *» إن شاءَ الله . 
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2366. 4| مشالة: 3 رط أن کون طرق ايان للْمُجملء وام 2 بی بقترم هل یجب کون 


طريق ثبوت البيان 
کطریق المْجْمَل الوم ي جوز ن مجمَل القَرآن وَعمُومه وَمَا ثبت ج ن 
/ بالتوائر َر الواحد» خلافا لاحل اعراق م لم يُجَوزوا تخْصيص |3831| 
عمُوم القَرآن» امسات بخبّر بر الواح و فيم تعم ب به الل 
كأؤقات الصلاة كينها ودد ركعاتها ودار اجب الركاة» وجنسها 
وأوقاتهاء هم الوا: ا أن إلا بطریق قاع ما لا به 
البلوّى» كَقطع يّد السارق» وما يجب على الأمّة نة في الخُذود وذکر أحكام 
لكاتب والعد فیجو أن يَنَ بر الواحد وَهَذَا يعلق طرف من بطريق 
الخصيصء» وَسَبأتي ذ في الْقشم الرٌابع» وَطرَفٌ يعلق ما َعم به البلوّى. وقد ۴٭ ص: 257-255 
ذكرتاهُ في «كتاب الأخبار» * 9 |384/1| 


372 


۴ ھ: 356 


ا ا بايا ج ية ا ا ا 


27 


بيان المراد بالنص 2368. 


والظاهر 


|385/1| 


|386/1| 


.2369 


.20 


اض ماتا ی ا الاو لى 
لووول 


غلم أا بمنّا* أن الفط الال الذي ليس ِمُْجْمَلِ REE‏ ناء وما أن 
کون ظاھرا الَص هو الذي لا يحمل التأويل وَالَاهر هو الذي يختي. 
هذا القَذْرٌ قد عَرَفَةُ عَلى الجُملة. وقي عَلَيْكَ الان أن تغرف اختلاف 
التعَارّفِ في إطلاق لفظ «التص» ر تغرف حل ا الظاه اظ 
لاويل لول 
قول : «الَصُ» اشم مشرد بطق في عا ا على اة أوجه: 
الأول. ا الشافعي رَحمَهُ لله إل سَمّى الظاهر َصاء وهو نطب على 
وي اص في اللعَة بمَعْنى الظهُور تقول 
صت الظلية رأسَها إذا رفعنه وأظهرنة. و سم سمي الكزْسِي مضه إذ تهر / عليه 
ا رفي اي «کانّ سول الله و يسیر التق فاذا وجد جه 
نص». فعلى هَذا: حَده خد الظاهر. : وهو اللةظ الذي غلب على ال َه 
خی ملین غر فع فهر بالرتاتة إلى ذلك المَغتی العالب: ظاهر وَنَص. 
الاي را ر: ما لا يعَطرّق إليّه اختمال اء لا على فُرْب» وَلَّا على 
بغ كالحَفْسَة ما فإ تم في مَعتَا لا تمل | ا لَه لا الأربعَة وسار 
الأعْدَاد. وا «الفرس» ل ll‏ الحمار a‏ و e‏ ما كانت 
دلاله على مَعْناهٌ في هذه الدَرَجَة ج سُمّيّ : بالإضافة إلى مَعْنَاهُ «َصا» في طرفي 
الإثبات التي أغني في بات ل رتفي ما لا ينطق عليه الاشمْ. 


i 


ا هذا: حَد: «اللفظ الذي على القع مَعنی». هو بالضاف 


إلى اة افطع به تَص. TT‏ أن کک اللفظ ا صا وظاهرا 
رَمُجْمَلاء لكنْ بالإضافة إلى ثلاثة مَعَان» لا إلى مَعْنّى واحد. 


الطب الث ان : eS‏ -- الظاهر والمؤول 


7ود. الثالث: التخييز بالنص ًا لا طرق اليه احتمال م ل 


.2372 


.23 


.2374 


.5 


ا ل ما ل س ا 


الاختمَال الذي لا عَضدّهُ لیل فلا يخر للف عَنْ ونه صا فان شر 
ال بالوضع الثاني أن لا طرق إلبْه احتمّال أصاد وبالوضع ا ن 
لا طرق إليْه احتمَال مَحْصوص وهو المُعْتَضدٌ بدليل j.‏ حجر في إطلاق 
اسم النص على هذه المَّاني الثلاثة لكنٌ الإطلاق الف وجه اشر 
وَعَن الاشتباه بالظاهر ا 


هذا هو امول في النّص وَالظاهر. 


ما القَؤل في الأول فَيَستذعي مهي أضل» وَضرَبَ ميلد 


0 


آم النَهْهيد: / َه أن التأويل عبار ةَعَنِ احْتمَال عَضدّه ليل E‏ 


ّى الظَنْ من الْمَعنَى الذي يذل عليه الظاهر. يبه أن يکود کل ناويل 
ضرفا لافظ عَن الَقيقة إلى المَجاز. ذلك تخصيص العو E‏ 


ت 
ب 


عن الحقيقة آل المَجاز. فاته ا ا أن E‏ رَحَقيقته للاستغراق» فهو 


rS 


مَجَار في الافتصار على البَعّض» »كانه رَد لَه إلى المَجًاز. إلا أن الاختمال تاره 
قرب اهعد إن قرب مى في إنباته ليل فَريبٌء وَإِن َم كن بالِعًا في 
القَوة إن کان مید افر ای لیل قوی جرخ سی کو روب لك 
الاحتمال البَعيد غب على من مخالفة ذلك الدليلٍ . وقد ا ذلك 
لديل فَرينة وقد کون قَاسًاء وقد کون ظَاهرًا ار اوی / من 
ورب ويل لا دح إلا بتقدير فريتة وَإن لم تلقل القرية ية كقوله عليه 
السلامٌ: انما الرّْنا في اللسستة فاته e‏ على محتلفي الجنس» 1 
يدح مدا الُخْصيص إا بتفدبر اقعة وسال عن مُختلفي الجلس. لکن 
جوز ز تقدیرٌ مل هذه القرينَة إذا اعَتَضد بتّص. وهو قول عليه السام : »لآ 
سوَاءٌ بسواء» قإِلهُ تص في إِثبات ريا الفضل E‏ «انمَا 
ارتا في لةه حطر سر لبا في النُسيكة وَنَفْيّ لربا الفضلِ لجع بالتأويل 
البّعيد الذي ل مُخَالَفَة النَّص. وَلهَذا المَعْنَى كان الاختمال 


عيذ كالْقريب فى اعيات إن ليل العَقل لا ثمْكنْ مُحَالفةُ وجه ما 


التأويل 


|387/1| 


|388/1| 


374 


|389/1| 


فساد التأويل الذى 
تتكاثر القرائن 


e" 


الدافعة له 


|390/1| 


|3911| 


2381. الثالث: لو 


ا 


ال اید ان کر ا 
والا حتمال البعید یمکن ان کون مرادا باللفظ بو 


2376 فلا يَجُوز التّمَسك / في العَفَليّات إلا بالثص بالوضع الثاني وهو الذي لا 


طرق إلَيْه احتمَالٌ ا .مهما كان الاحتمال قَريبًاء وان الدَلِيل 
صقر وجب عی۱ المجهد ازيح والَْصإّى ت ما غلب على ظتّه. 


س کل اویل م مَقَبُولا بوسيلّة کل ليل يل ذلك تلف ولا يذل 
حك ضط إلا أا صرب امه فيا بُرتَضى مى الأويل وما لا رى 
وَْسمٌ في کل مال شالف وذ كر أجل المئال :عضر مسائل انان 


2 
4ھ 


اویل الظاهر وَحَمْسَةٌ في ا تخصیص لموم 


7 ,. 11| مشالةٌ: : الأول ون كان مُحتماد قد ديع قر قرائ ن تذل على فُساد . و أحاد 


تلك القرائنِ ن لا تدفعه» لکن يخر ا 


28. مَاله: ل ه السلا / لعْيْلان» حين ا على عَشر 2 «أمسك 


ربا رارق سَائرَهنْ»» وول عليه ه السلا لفيرور الدالي س اش لم على 
أختيْن: مسك إخداهمًا وفارق الأخرّى» ان ظاهر هذا يدل على دوام 
النكاح فقال أو حَنيفةً: أ به ابتدَاء الاح ي ان ازب فانکخهن 
وَفارق سائرهنْ» آي افطع عنمن ولا تلْكخهرً . ولا شك في أن ظاهرَ لفظ 
الإمُساك E‏ رالاستدامة. وما ذکره ضا مُحتَمّل»› ويعتضد 
اختماله القاس إلا أن جُمْلة من الفَرَائن عَضدَت الظاهى وجعلته قوی في 
النفس مِنَ ّ 


9 .,. ألها. ا ُن e e‏ سیق إلى ن هذه 


او سىت فی رمان کان هو السًابق 5 امتا 


230 . الثاني: أ ابل لظ الماك لظ لمُمَارقة وَفَوضَة إلى اختیاري 


يكن ن الماك ا اله 4. وعندهة * : الفراق واقع» والتكاحٌ لا يصح 
إلا برضا المأ 


سے 


. 


أ 


راد اعدا التكاح لد راه اه کان ل ی ان 


اباك :انبا -- الظاهر والمؤول 


.2382 


2383 


قت الحَاجّة. وَمَا أخوحَ جَديد العهد بالإسلام إلى آن يعرف شروط النكاح. 
الرَابعّ: لا و في اطراد العَادة السلاكهُنٌ في ربقة لضا عَلى حَسَب 
مرّاده» ل رمَا کال جَمیعهن e‏ أطلق الأمرَمَعَ هذا الإمُکان؟ 


الخامسل نوله مسك آم وََاهره يجاب فَكَيفَ أَوْجَبَ CC‏ عله عليه مال 


جب ولع / راد أن لا ينح أضلا. 


.2384 


.5 


06 


27 
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السادس: N‏ راد أن لا يُْكحَهُنٌُ بعد أن قَضَى منْهُنّ وَطَرا فُكَيْفَ 
حَصرَه فيهن ' ؟ بل کان ينغي أن يفول كخ أرما مِمُنْ شت مِنْ ناء 


مو ي 


لالم من الأَخجْتبيات فَإنهْنّ نکم" کسَائر نساء ء العالم. 

َهذهوَأمتالها من الان : ين بغي نبت لها في فرب الأول وره ادها 
لا بطل الاحَتمًال e‏ كك في صح القاس احالف للظاهر. 
ويَصيرُ الظاهر بسب قوی في التفس|امن تاع القاس والإنصاف أن 
ذلك لف بتنوع ال المُجْتَهدِين رالا شتا قط : ببُطلان اویل أبي 
نة مع هذه القَرآئن؛ و الطريق للْمُجتَهدِين. 

TT‏ اريلاتهمْ في هذه الْمَثألة الاقعةُ بَا وَقَعَت في 


۰ ابتداء ء الإشلام قبل الحَصْرٍ في عدد اا کان وفق الش» وإنما 


o£ 9 


الباطل من ألكحة الكفار م ما الف اشر ا CE‏ صفقة ة واحدة 
ا بعد نزول الحَصر. 
تقُول: : إذا ا اس عل باذ وام يقتضي اندفاعَ جّمیع 


هذه الأنكحة کمّا ل نک ا جنبیتین › e‏ حلاف ll‏ أخوة برضاع؛ 
النکاځ ولم يخير 


وَمَعَ اقول هدابا اويل على امال من عَير مُت علدنا رع 


ر ص 


هة 2 و ع 


حجر في ابتدَاء الإسلام شد له أله لم نَل عَنْ أحد من الصحابة زياد 
على ازب وهم ناکون وَل کان جَابرٌ لفارقوا عند رول احص ولأؤشك 
ان بقل َلك وو تعای: / وان جوا ہر الأکی نلا ماد 
سلف 4 السا 23 اراد به رمان الجَاهليّة ا 
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# إشارة إلى الأصناف 


|393/1| 


|394/1| 


هل یشترط بے 


التأويل الصحيح 
ألا يعود الأصل 
بالاإبطال؟ 


|395/1| 


|396/1| 


.1 


., 2 


.3 
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فإ قيل: فاو صح رفع حجر في ايداع الإشلام هَل كان هذا الاخعمال م ا 


سے 
ا L2‏ 


قلتا: َال بض أَضحابتا الأصولّين: ا لأنٌ اديت استقل حجة» 


فلا يدقع مجر الاختمال مالم قل وق نکاح عَيلان قبل رول الحَجر. 
وَهَذَا ضعيفٌ لان ا E‏ 


0 gue 


0 لته إن 0 RET‏ 


ا 
وَمتَالهٌ: بي حَنيفة في ما الإبدال حَيْث قال عليه الصلاة 


والسّلام: : في بين ا ال حنيفة: :الشاة غي ر واجبة نما 
لواب مدا قيمَتهَا من أي مَال کان. قال : فا باطل» لالظ ص في 
وجوب شاة» وَهَذا رفع وجوب الشات کون رفعًا لص إن قَوله: # واوا 
الَكوةَ ٤‏ لاإیجاب وقول عليه ه السلامٌ: : في أ ا شاب ا للواجب؛ 
وَإسقاط وُجُوب السَاة ة رفع للّص. 
هذا عير مرضي عنْدَناء إن وُجُوبَ الشَاة إِلمَا شفط بتجويز ز التّرك مُطلقًاء 
ا م جز رکها إلا دل وم اها قلا تخر هَن كزنها اجب 
ن مَنْ أدّى خصلة من خصّال الكفار ة المُحَبّر فیا فقد ادى ااوَاجبَهاء 
وإ کان ا بخصلة ا فَهّذا ۰ للوْجُوب ل إِسْمَاط 
جوب وَالوَاجِبُ موس وَالمُحَير وجب عم هذا يرع تعيين اأَوجُوب 
في الشَاة لا أل الوْجُوب وَاللفظ نص ا جوب لا في تَغْبينه 
رتضييقه» وَلَعَاه ظاهرٌ في التَغيينء مُختمل للتوسيع رالتخيير» وهو كقؤله: 
«وليَشتنج بعَلانّة اجار .إن إِقامَة الْمَدَر مُقَامَة لا بطل وَجُوبَ الاسشتنجًاء. 
َك الجر اله جوز أن بع يِن ما في معتاه. نعم 
إنمَا يكر الشافعيٌ هدا لويل لا مِنْ حَيْث إِنهُ نص لا يَحْتمل الأوبْلء 
كن من وَجهن: 


. 5 


. 6 


7 


.28 


.9 
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اب كارن (Ei‏ -- الظاهر والمؤول 


ل س 


ر 


أَحَذْهُمَا: أن دَليل الحَضمٍ مرا IR‏ 

م أن سد الله مَقْصودء لکن د e‏ 
0 عبد بإشراك قير في جنس مال العنِيّ قالجَمْع بين الظ 

وبين اَعَد وَمَقَصود سد الخلة الل اا ف العبادات» لان ادات 
ناما على الاحْتيَاط من تَجُريد النّظر إلى مُجَرّد ا / 

الثاني : أن العلل بسَدٌ ال لحل متبط من قوله: «في أبعي شاه د 5( 
هو استنبَاط کا صل النص بالإبْطال» عل الظاهر بالرفع . وظاهره 
وجوت الشاة على التعْيين رار نی لا افق لُک الشاب ا الهم 
من الفط لا مغتی له لأ ال ما براق اح ولحم مايل عليه َا 
اللفظ» رَظاهرٌ اللفظ ال غا تعيين الشاة هذا التَعْليل ڌا 0 


هذا أ عندتا في مَحَل الاجتهادء ان مَعنى E‏ شق إلى 
الهم مِنْ إيجاب الرّكاة للفقراء غین السا يحمل أن REY‏ 
ذکر الشافعي رحمَه الله یتیل FE‏ معا لکن البَاعتُ على 
تعيينه شينًان: 

a‏ على الماك والأسهَلٌ / في الْعادات» كما عي ذ كر 
الحَجر في الاشتنجاء | أنه كر فى تلك البلاد وأسْهّل وکا يفول المُفتي 
لمن وَجَبَتْ عليه كفا اليّمين دَق بعَمَرَة مداد من ال لاه رى ذلك 


س0١‎ 


الإعتاق ره فَيَکونٌ ذلك باعتا على تخصیصه بالذ کر. 
وَاللّاني : أن لاه غار هدار الواجب َا بد من ذكرها | إذ القيمَة تغرف 
بها. . هي تغرف بتفسهاء هي الأصل على التحقيق. و قر الي ليه 
الصلاة وَالسَلامٌ کلامه بذلك مَنَاقضاء ولان ll‏ أن البَدَل 
زئ في الركاء ها ك في مَل الاجتهان انما ضمغ عن اع من لن 
ا َوّسّعاالعَرَب في الكلام» وَظلَ اللفظ صا في كل / ما سبق ا 


الهم منهُ. 


شل عليه من المي وغم من اده أو زتها لاختا اعام على 


|397/1| 


|398/1| 


|399/1| 


378 


هل اية مصارف 
الزكاة نص ب2 
التشريك بينهم؟ 


|400/1| 


هل آية كفارة 
الظهار نص ب2 
وجوب رعايهة عدد 
المساكين ٩‏ 


ml 


2401. فل بطل الشافعي رحمه اله ا لانتفاء الاحتمال لکن لقَصور الدليل 


.2402 


.2403 


الذي ا رَلاإمکان کون التعَبّد مَقَصودًا الخلة 9 ذکر الشاة 
في حفس من الإبلء وأ من جذيه حى كود للُشهيل .مضي اران 
ردد بين شاتين رَعشرينَ درهّمَا وَل ردم إلى قَيمَة الشاق في خمُس 
من ن الإيل لم يدهم فَهذه قَرَائنْ تذل عَلّى التَعبُدء وَالْبَابُ بَابُ العبادات 
زالاحتياط فيه وى . 

4ا مشا يقرب ما كرتا ويل الآية في مَسألَة أصَاف E‏ 
قله تعَالّى: اما ألصَدَمَبُ تللم قراء والسسكينِ 4 اليه (لترة: 60) ص في 
شيك وَوجُوب الاشتيعاب لأت أصَاةً بهم بام اليك وَعَطّفَ , وراو 
التشريك فالصرّف إلى واحد إبطال له. 

ولس كلك عندتاء بل مو طف على قول تعای: $ ومنم برف 


ر 


ااا اوا تجا سوا وَإن منطو نبا 5ا هم يسور واو 


) اشوا . إلى قوله: لإِكَمَا الصفت للمفرا ا تة 


.2404 
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.2406 


60-8) ر بني أن طْمَعَهُ ذ ي الاه تخ حلوهم عن روط الاستحقاق باطل . ٠‏ 
َد شروط الاشتحقاق لين مَصرف الزكاة ومن : ا الرّكاة إلّه. فَهَذَا 
حمل إن مع الشافعي لصو في ليل التأويلٍ لا لانتقاء الاختمَال هذا 
ماله : بغي ن ا «تَصا) بالوضع الأول و الثالث» أ بالوضع الثاني فلا. 

51| مَشالة: ال فَومٌ: وله تعالى: طم يي نكا ) ص في 


سے ےہ سے سے 


وجوب رعاية العَدَد ده ومع الصَرّف إلى مسشکین راحد في ستينَ يَوْمَا. 
رَقَطّعُوا بان أویله. 

وه جنس ما تدم انه إن بطر لقصور الاحتمال» کون الاَية 

صا / بالوضع لاني َه َير مضي فإ جور أن ا 
ليان مدا ر الواجب» وَمَعنَا اطعا طَعَام سين مشكيدًا ولس هذا مُمْتنعً 
في وسم سان الْعَرَب. . ليله تَجريد الَظر إلّى سد الْحَلة. 

رالشافعي يفول : : لا يعد أن يقَصدَ الشَرْعٌ ذلك لإِخياء سين مهجة د E‏ 
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.2408 
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ٍ ا 2 @ ~~ ج 2 ° 
بدعَائهيٰ وَتَحَصنًا عَنْ حلول اا ر 


من الأولياء ء َنَم دعاو ل دلبل على بُطلان ذا الم لمَقصود» ف فتصبر 


A‏ اوضع الأول أ الثالثء لا اوضع الثاني. 
هذه مله التأويل. 


لكر نة الَخْصيص. ان لموم ا ظاهرًا في لاتراق لن 
كن في|٠التخصيص‏ إلا رال ظاهر فلأجل ذلك غلا الْقَد 
إلا بيان / في قشم الراب ع الْمَرْسوم ا ان ا 
مَسالَةٌ: E E E EE‏ 
1 عن قول الشخصيص إلا ليل قاطع أؤ الماع وه الذي خوج إلى تفدير 
قريئة حى تَنْقٍَح إرَادة الخْصوص به؛ وَإلّى ضعيف رمَا يُسَك في ظهُوره 
ES‏ ضعيف ؛ وإلى مَُوَسّط . 
مال القوي من ل و ه: يما رأة كحت بعر إذن ولا ناحا باطل - 
الحديتٌ» ا لَص على المت فبا قبُوله ولة: «فلها المَهْر ب بمَا 
ا من فرجها» إن مَهُرَ الأمَة للسيد» ف الى الحَمْل على الا 
هذا E‏ لعْمُومَ قوي ا تادر بالإضافة إلى السَساء 
ويسر / من ک0 المرب إرادة النادر الشاذ بالافظ الذي ظهر مله قصد 
شنو إلا بقرينَة تقتَرن بالافظ وام الاح على المّال» وَقيَاس الإاث 
لی الذکُور لس فرت ُتر n‏ ادرة. 
ردیل ظهُور قد التغميم بها اللفظ أمُور 
اأول: E‏ اكلام ب ت أي وهي من ن کلمّات الشرط. و .ول رقف في 
عمُوم وات السرّط جَمَاعَة ممن قف ف الُمُوم. 
اللّاني: أنه أكَدَهُ بماء قال : «أيْمَا» وَهىَ مى الْمُوَكَدَات الْمُستَقلة باه 
لموم ا 
الَالتُ: أنه قال : «فنکاځها اطل» E‏ الحُكہ على ا في مَعرض 
الْجَراءء وَذلك أيضا يوك قَصدَ الْعُمُوم. 
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ے_: 424-423 
|4021| 


تخصيص العموم 


بصورة تادرة 


|403/1| 
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|406/1| 
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اطا درْهَمَّاء لا يمهم مله المُكاتبة. ولو قال: 


وحن َعَم أن العَرَبيّ ي الصبح لو اقرح عليه َيه أن بتي بصِيعًة عَامة دال عَلّى 
ا شد / شوم مع RS‏ ة والجزالة َم سمخ قربحف أل من هذه 
الضيغة. . وحن غلم قطنا أن الصَحَابة رضي ي الله عنم لم يفهمُوا من هذه 


الصَيعَة المُكاتبة أا لو سَمعْتًا وَاحدًا متا يفول لعَيّره: يما امرأة رها الوم 
ER TARE‏ 
الإلاز وَالْهُءء ولو قال ااب ديع َد طهر ثم قال أَرَذْتُ به الكلبَ 
أو الثعْلبَ على الْحْصوص» لمسب إلى اللكتة وَالجَهُل باللغة E‏ 
الات أو ْلب أو لمُكاتبةء وَقال : ما حطر ذلك الي E‏ 
ل خط بالبَال لا بالاإخطار وَجَار َد يش عَنْ ذکر اللافظ وذهنه» حَتی جار 
إخْرَاجْه عن اللفْظ كَيْفَ E‏ 


بل قول E‏ / صِيَغ العُمُوم» وَجَعَله وجَعَلها مُجْمَلة» فلا نكر مَنْعَ 
التَخصيص|اإذّا لت الفَرائنٌ عليه ريض إاال ُب : لا تخل على 
الا 6 عليه جَمَاعَة من الماد وزع ا ذا من عمُوم 
لفظ النّاس» فاته ليس ا نصا في الاستغْرًاق» اسَْوْجَبَ السَعزير. قحد هذه 
ی ا وای 

/ 


سے 


ا يقرب من هدا قول َيه الصََاة وَالسلاءُ : من ملك ذا رجحم 
حرم عن عليه قبل تقض حاب ا 


وَهَذَابَعِيدّ لان الأبَ يحص بحَاصَية ية تعقَاضى تلك الَاصية بة التصيص علب 
فيا وجب الاخترام فالعدول عن الفظة الحا إلى انط يعم قريب من 
لالاز والإلبَاس لا ليق بمَلْصب الشارع عليه / السام إلا ذا افترن به 
رة مُعرفة ولا سیل إلى و وضع ا .یمن فیا شافع 
في تخصيص النَففّة بالبَعْضِية بالعًا في الَو مبلا ينغي أن يس دير 
القرَائن بسَبَبه أو صح هذا اللفظ عمل الشافيِي حم اله وجه إن مَنْ 
کان من عَادته ته كرام أبيه» قال : منْ ادي اكرام الّاس» کان ذلك خلقا من 
الكلام. وَلْكنْ قَالَ لشافعئ: الحديتُ مَوقوف عَلى الحَسّن بن عَم 
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8| مَسالَةٌ: م ما رتاه مال العم القوي مامتال العُمُوم الضعيف فقول SERRE‏ 
عليه السلا : فيمَا سَقَت السَمَاءُ ل يما قي بتَضح أو اليه ضف ۰ 
اشر قد ذَهَبَ بض القَائلينَ بصِيَغ العُمُوم إلى أن هذا لا بُحْتَحٌ به في 

إيجًاب العْشْر وَنصف شر في جَميع ما سنه السَمَاء ولا في جَميع م 

سُقيّ ضح لان افصو مه الق ؛ A‏ لابيَانْمَا 407/1 

يجب فيه العْشن حٌى يعلق بعُمُومه. 

َهَذَّافيه تقر عنْدَنَء إذ لا بعد أن يَكون كل واحد مَقَصْودَاء وهو إيجَابُ الْعْشر 

في جميع ما سنه السَمَاءُ ويجاب نصفه في جَميع مَا سي يضح الفط 

عام في صِيعته» فا يرول هوه بمُجَرّد اْوَم. َكل يكفي في الُخْصيص 

آدتی دَلیل كه ولم برذ إلا بهذا الَفظ وَل ا 

لتَعْميمُ في الطرفَيْنِ لی َب مَنْ بی صِيَعَ العُمُوم حْجُة حجة. 


ق E 2 EEK A‏ هل يختص حق 
ُ9 اة : قال الله ل # واعلمو لتر اکا یشم ین کن وا تر س ذوی القریی 


ولاس واف مرن ¥ ال E‏ القرابة ثم جور / وای ن 


حرْمَانَ دوي القرّی. فقال أَصحَابُ الشافعي رَحمَةٌا الله : هذا تخصیصل باطل ‏ 408/1۱ 
لا يَحتَملة اللفظ لاه ضاف المَال لبهم لام ليك وَعَرّف کل جه 
بصفَة وَعَرّفَ هذه الجِهَة في الاسُتحقاق بالقَرَابة ا حنيفة E‏ 
e O e‏ للفظ لا ل 
هذا علْدَنَّا في مَجَّال الا جتهادء وَلَيْسَ فيه إلا تخصیص موم لَفظ ڏوي 
غر بالمُحتَاجينَ منهيٰ کمَا فعَلهااالشافع على خد لوين ُ اعتبار 
حة مع ع اليم في سياق هذه الاَية. 
قي اتيم : ينبي عن الحَاجة. 
قیل : فلم لا يحمل عَليْه قله ١ا‏ تنك يمه حى شتأم؟ 


کک ريه إعغطّاء امال هي التي ي تبه على اغتبًار لحَاجة مع الم 


قله هو ن / ول َاقترّان ذوي لقت بالْيتَامَی ولا ية ا |409/1| 


وإنمَا دعا إلى َ القرًابة کونهہ مَحرُومينَ عن الرّكاة» حَتّى غلم أ ا 
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هل يختص وجوب 2426. 


نية الصوم ليلا 
بالقضاء والنذر؟ 


|410/1| 


411/1 
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مَخْرُومينَ عَنْ هذا المّال . وَهَذا تخصيص لو دل عَليّه دليل فلا بد من قَبُوله. 


لس ينبو عن اللفظ نبو حديثِ النكاج بلا ولي عن المحَابة. 


10| مَسالة : قله عَلَيه السام : لا صِيَامَ لمَنْ لَمْ بيت الصَيَامّ من اللَيّل» 
حمَلّه بُو حَنيفة على الْقَصَاء وَالنذر وَالْكمًارة. 

قال ااا ولة: «ا صِيام تفي عام لا شق منة إلى الُم إلا الصو 
لأضليّ الشعي وهو ر القرض والشط م الط عر مراب فلا بى إلا 
لض e‏ ا لضا الد ِب 
مجرّی ire‏ 

a‏ اذ لی ر القضاء المُكاتبة ۰ کان 
تله دة شر نلان اتش بلغا وعد ذخام 
ا النادر ق قريب رَالقَضر لى ا وَبَيْتهِمًا رجات مَُفَاوتة في 
قرب وَالبُغدِ لا تذل تحت الْحَضرء ولكل مَساألَة دوق حاص وجب أن 
E‏ و ذلك روع وَل تدك هذا القَذرَ إلا لوقو الأنس 

يجنس التَصَرّف فيه. وَاللّه أعْلمٌ. 

قاتا الظر في الْمُجْمَل وَالمُبيّنِ وَالظاهر وَالمُوَولٍ وهو تَر يعلق 
بالألفاظ ف الباقيّان س انه ي N‏ والنهي 


اتب ااك:ستنارإم = الامر والنهي 
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تدا بالأمر نول 
ّلا النظر ي حده وحقیقته. 
اًا: : في مُقَتَضا من الفؤر وَالتراخي 
رفي الكرّار رالاناد رأمّاله. 
اللَضْرُ الأول في: حده وحقيقته 

وهو قشم من أفسام الكلام إذ یئاه أن َم قم إلى أثر هي وخب 
واستخبار لأر ا أقسامه. 

ر خد الأمر: نه «الَْول الْمُمْتَضى طَاعَةَ لامور بفغل ا به». 
والتهيٌ: ا المُقَتضي ل الفغل». 
وقيل في NE‏ إنهُ «طلبُ الفعل واقتضازهااعلى عير وجه المشألة أو 
ممن دون الآمر فی الدرَجة» اخترارًا عن قولە: ل »> وعن سؤال 
الل الود من والده. ولا حَاجَةَ إلى هذا الاختراز ل : ا 
ِن اعد ولد مر ر اليد والوالد إن لم قب هما الطاعة. َس يِن 
ل آمر أن کون اجب الطْاعَة. بل الطاعَة لا تَجِبٌ إلا لله تعَالى. 
َالعَرَبُ قد تقول : فان / ك e‏ و ll‏ أن طلبَ 
لطاع لا يحْسنٌ من يرون َلك أنرد ون َم يتخو وكذلك فو 
اغف لِي» فلا يَشتجيل أن يفوم بذاته اقتَضاءُ ء للطاعَة من الله تعَالى أو منْ 
يره فََکونَ آمرا کون عَاصيًا بأمره. 


۰ 33 


۴ے: 152 


حدالآمر 
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إن قیل: ولك : الأَمْرٌ هو اقول مضي طاءَة الْمَأمُور: َرَذْم به القوْلَ 
بالْسَان» کلام التفس؟ 


ل الناس و فيه فريقان: 


الفريق الأول د هم البو کد التفس. وهؤلاء ريدو بالقَول ما قوم 
بالنفس من اقتضاء الطاعة وهر الذي کو نطق عبارة عه ليلا 
عَليْه. هو قائمٌ بالنفس. وَهُو اَم لذاته وجنْسه وعلق بالماقور: به لذاته. 


ےت 
ر 


وهو كالقَذرَة فاه در ةَ لذاتها وعلق بمُتَعلقهاء ولا يُختَلَفُ في الشَاهد 
رالعّائب في نوعه وَحده. . وينقسم م إلى قدیم کالقدرة عليه 
تاره بالإشارة ارمز وَالْفغلء ونار بالألْمَاظ قان س : سمَيْت الاإشارة ا 
جا أنه ليل على الأني لا أنه تفس الأو 

e 0‏ أمرنك» وَأقتَضي طَاعََكَ. 

وهو يقم إلى إيجاب وَنَّذبٍ. 


ودل لی مغتی الدب قزل OE‏ ك . وَعلى 


ن 


مَعتَى الْوْجُوب بقۇلە: ا عك ٣‏ أ رضت ا حنمت حَتَمْت فافعل» > فان 
کک فأنت مُعَاقتُ» وما يجي . وهذه الألنَاظ e‏ 


می مرا و الاسم مُشْتر Ee‏ لقانم بالنفس وَبيْنَ 
الالء کون فة فیهتا و کون عونا ي اتی ی بطق 
وقول «افعل» يہ سے اما مارا ا E‏ مَجَازا. 
ومنل هذا الخلاف ب جار في اس سم «الكلام» ا مشر بين ما في النفس وَبَيْنَ و“ 
لظ أو هو مَجَارٌ في اللَفْظ . 

الفريق الثاني : : هم لمُنْكرونً لکلام التفس. رهؤلاء انقَسَّمُوا إلى تَلاّة 
أضتَافٍ» وروا على نان e‏ 

الحزْبُ الأول: قاوا: لا تی لأر إلا حرف وَصَوْتٌ وهو مل وله «افعل» 
و ما فيد مَعناه. اليه للحي من المُعتزل وَزْعم ا قول ا 
E‏ فقيل له: هذه الصْيعَة قد 
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اا 


للتهدید كقوله: اعملواماشتتم € (نضلت؛ 40 وقد تدر ر للابَاحَة َة كقوله: 
# ولذاحللم فأصطادُوا 4 (لماد:: 2) فقال : ذلك جنس ن خر لا من هذا الجنْس. 
رَه مَُاكرَة للحس. فَلَمّا استَشَعَرَ ضعْفَ هذه المُجَاحَدَة e‏ 

الحرْبُ 1 ا : وفيهم e‏ من الفقهاء ا إن ل «افعل» 0 
آم بمُجرّد / صیغته رلذاته» لصیغته» وتجَرده عن عن القَرَائن الصارفة ل 


م 


عن جهة الأمر إلى لتهديد رالإبَاحَة رَغَيّره. . وزْعموا آنه لو صدرَ م من النائم 


TS‏ ن يضام يكن أفراء لقربنة. 

وها ُعارضة قول مَنْ َال إت لير الأمر إلا إا رنه رين إلى مَعتى الأمر. 
لان اسم إطلاق الْعرّب هذه الصَيعَة على اوج مُْلفة فَحوالة ابض على 
الصيعَةء وَحوالة الباقي على ريق ت : جرد لا عل بضرُورة ة العَقَلء رلا 
SG SES SRE‏ 
الحرْبُ الثالث: من مُه مُحَققي المُعتَزلة: أله َيس أمرّا لصيعته وداه ولا 
زه جز عي اران تع الطيقة ا صر مرا ناث إرَادات: إرَادَة 
لامور , به» وَإرَادة إخداث الصيغةء وَإِرَادة دة بالصيغة على الأ دون 

الإباحة وَالَهديد. 


وقال بَعْضهمُ: : تكفي إِرَ ا واحدة وهي ار ا الماوری 
اقا من اوج 


الأول نه ا أن u‏ 0 تعّالی: 3 ادخلومايسلي مين (الحجر: 46) 
وقَولةٌ: کوا واشریوا هنا بنا اَن ف لباو ام اة € (الحاقة: 24) أ 
أهْل الجَنّة و يمُکن د تحقیق الأمر إلا بوعد َوّعید» کون الدار الآخرَة 
دار تکلیف ومحنة» وهو ر حلاف لإجْماع . وق ا ابن البائ ا 
:إن الله رید دخولهم اجه كار 2 اذ عدر به اال اواب 
إل : .هذا ظلمٌء الله انه ب يكره الظل. 

إن قل : قد وجدت اراد الصيغة» وراد ا به لکن و ارا 
الد اة على الآ ؟ 
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قلا وَل لامر می وَرَاء الصیعة نی راد الال عله آم لا؟ إن کان له 
عى فما هو؟ هَل له حَقيفَة سوَى ما يفوم بالّفس من اقتضاء الطاعَة؟ وَإنَ 
م يكن وى الصَيعة. فلا مَعْنّی لاغتبار ذه الإرادة الثالة. 

الج الثاني ن رمه ا الائل لتفسه: فمل مع ردق الفغل منْ 
تفسه» ومو مال بالاتفاق» ن الآمر هو المُقَتَضي» ا 
ایکون د مُقتَضيًا للفعْل بل لضي دواعيه وراه لهذا لوال لتَفْسه: 
«افعل» أو اکت وجد هتا ]1 د الصيغة وار لامور ب لس مر 
ا أل حقيفتة الصا عة وهو عى فام الس من رورت أن عاق 
بغيره. E a‏ احير َوه في الرتبة؟ فيه كلام سبق 


فن قيل: وم الدليل E‏ مَعْنّی بالتفس سوی | رادة الفغْل ار به؟ 
ان الل ل جد من تفسه عند قله لعبّده: :٥‏ اسقني» أشرٍ |٠‏ الا إلا 


سے کے کے 


1 راد السقي والإسراج. أغِي علب وميل اليه لا لارتہاط غَرَضه ب به إن تت 
أ الام ت جع إلى هذه الإرادة لر اقترَان لأر بالاإرادة فی س اله تقال 
حتّی ل کون المَعَاصي الوَاقعة قعَة إلا امور بها لأ مُرَادَةء | اد الكائنَاتُ ك 
مرَادة؛ اروها بار رأة انب بال : إا على خلاف إ ا 


E) 


ودي إلى اَن كود ما ري في ما مُلکه على خلافِ ما راد كر مما يجري عَلى 


e 
م‎ 


فق إرادته» وهی الطاغان .ذلك أ O A‏ 
قلا : هذه التي دعت ا ا تمُییز لأر عن الإرَادة 
قالوا: قد ا عبد با ا ريد اماب من جِهة الشأطان على 
ضرب عبد e‏ لمُخالفة أوامره فال 0 ين يدي المّلك: 


ر 


سرج الدانة وه یرید ا يسرج ا ئ إسراجه وماك کک 


عم آنه لا بريد وو مر اذ ولاه لما کان العَبْدٌ مُخَالفاء ولَمَا تمد عذره 
عند السلطان .ْف لا کون مرا وقد فَهم العَبْدُ وَالسُلطان وَالْحَاضرُونَ مه 


1 


الأم نفدل E‏ 


هذا مُنْنَهی کلامهمُ. حه غور لو ک فعا لم حمل فى الأول 


اباك :ارز الام والنهي 
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التفصى عر ن هة مايرم مء ّت به فراع لا كى تداركهاإل 
هيمها عَلّى وجه يُخَالف ما سََقَ ّى وكام أكگر المَُكلمِينَ. . والقول 
فيه َطّول» وَيَخْرجّ عن حْصُوص مَفْصود الأصول. / 

اله الوق انا اء 


النظر الثاني هي؛ الصيغة 


وذ حكى بعص الأَصولينَ خلاما في أ الأمر ل لَه صِيعَة. وا 
طا إن قول الشارع :مرکم بدا آؤ ام امورو بکذاء وقول الصحابي 
بُ اء کل ذلك صِيع دال على الأمر. وَإذا قال بْب ا أ 
رضت عَلَيْکيٰ أو مرکم کذا وَأ OOO‏ 
على الوْجُوب. رلو قال : اتم مَنَابُونَ عل فغل كذ وَلسْتَمْ مُعَاقَبينَ على 
تکه» قَُوّ صِيعَةٌ اله على النَذبٍ. 

يِس في هذا حلاف ونما الخلاف في اد قوله: افعل» هل على لأر 
بمْجَرّد صيغته إذا جرد عن القَرائنء انه قد بُطلق عَلى أوجه: مها ES‏ 
كول ال أَقراَلصَاَةَ 4 راذب کقوله: یرم ) لتو 33)؛ 
۳ لار شاد كقؤله سدوا € (البغر: 282 و والاإباحة قله : ل فصا ا 4 
(المائدة: 2) وَالتأدِيبُء 2 و لابن عَبّاس: «کل مما بليك»؛ وَالامُتتان 
کقوله (تعالى): ‏ ڪلوا مِمَا ررق رکا € رالاس :142( + / والإکرام کقوله: 
# ادخلوها بكر ٠ eee‏ 6 والّهدید كقوله: «اغملواماشسمَ 4 
(فصلت: 40) والتشخیر كقوله: وکوا دة خسن (البقرة: 65) ؛ التغجيز. 


كقؤله: كوأ حجار أَوَحَيِيدًا 4 (لره: 50 والإهاتة كقوله: ل دف إتت 


ر کہ 


ا % (الدخان: 49) ا # قاصوروا َو لا 


مروا (الطور: 16) ؛ والإندَان كقزله: : #تمتعوا موأ 4( (هود: 65) والدعَا كقوله: 
ال اغفر لي»؛ رَالتّمَنيء کقوّل الشاعر: رال ا اليل الطويل آل انجّلي» 
رلکمّال افدر كقوله: « کن کون 4 
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اما صيعة الي وهوفوله:«لا عل مذ تكون. :للشخريم وللكراهية ولانخقير 
2 ات ر م 


كقوله: « اتسد عينيک 4 ٠‏ (الحجر: 88) لبان العاقبة كقرله: « ولا ولات 


م له عفد عاب مل الاد ت (براهیم: 42) لداع كقوله إ٤‏ خا : رلا 


تکلتا إلى مستا طرف عَيّن)؛ لياس كقؤله: لانعاز تعليٍروا الوم 4 (التحر 
ولازشاد. كقرله: ل تاوعد ایا رد نن نکم نوگ (المائدة: 101). 

فهذه ستَّة عَشَرَ وَجْهّا في إطلاق صِيعَة الام وَسَبْة وجه في إطلاق صيغة 
الی: ا E‏ 
َالمُتَجَورٌ به ما 

كله لأ عة الأشرشر شتا تم ييي وم تاتب 
فان قوله: «کل مما يليك» جُعل للتأديب» هو داخل في النذب: لدان 
لدوب إا وقَوله: را 4 لأوندار قريب من قله امام : 
الذي هو هديد ولا طول بتَفصيل ذلك وتخصيلهء فَاأْوْجُوتُ وَالنَذنْ 
رالا راد وَالاإباحة: وجوه و رشاد زالنذب» 
إلا الد لواب الآخرة الا ااا ليه غل الا الدنيَويّة ا 
قط توان رك الإشهاد في الْمُدَايَّات وَل يزيد بفعله. 

قال قوم E TT‏ : 
وقال قومٌ: ل الدرَجَّات» وهو و الإباحة 

قال قومٌ: ملقب تل ل زر ر 
وال قوم : و للؤجُوب» ف حمل عَلّى / ما عداه إلا بقريتة. 
سیل کنب یا ازب قر عل تامو 

الأرل: E‏ أن هذه الصَيغَة هَل دل على اقتضاء وَطلب 1 ل؟ 
َالناني EE‏ أ إن اشتَمَل على اقتضاءء فالاقتضًاءُ جود في اا ا 
والوْجُوب على کک في أن الت اال تحت الام فهل يعن 


س 


a‏ او هو مت مْشتَر؟. 


اتلك الشاك :كنأك - الأمروالنهي _ 389 
د المَقَام الأول: ي دلالته عَلى اقتضاء الا 
E SE‏ قعل م َر بين الإيَاحةء والتهديد 
الذي هو ا ا الاقتضاء فإ ندرك الفرقة في وضع اللات كلها ن 
افعل» ولا تفعَل E‏ شف فافعل» وإ شت شفْت فلا تفعّل؛ حى إذا 
تا انتفاءَ اران لاء ودنا ذا مولا على سَبيلٍ لحكاية عَنْ مَيْتِ 
و غائب» لا في فعل معَيّن من ام قود 2 وَصَلاة» بل في الفغْلِ 
ey‏ سبق إلى فهمتا الحتلاف مَعَانی هذه هلصي وَعلمتا ا ا 2 
ت مُترادفة على مَعْنی واحد. كما آنا درك التفرقة : س يِن قله 
في الاإخُبار: قام دوقو رده وريد ائم في أ الأول للماضي» الثاني 
مسقل وَالثالت للخال ماهو الوضع وإ کان قد يعبر بالمَاضي عن 
مسقل وَبالْمُشتقبل عَن المَاضي» بقرائن دل عَليّه. 
2473 وما مروا ا ا i‏ لأر عَنٍ النهيء الوا في باب 
لي باب ا ل عل ونما لا نان عن مَعنّی قوله: 
شعت فَافعَلٌ» وَإِنْ شفْتَ شت فلا تفعَل فهذا مر ر غلم بالضرورة ه من العَرَبيّة 
رارک ية وَالحَجَميّة وسار اللات ل بشککتا فيه إطلاق م قرينَة ا 
وَمَعَ قريَة نة الَإبَاحة في ادر الأحوال. 
2474 إن قیل : : بم کون علي e‏ لإباحة لأ أل الدَرَجّات» 


ار ن ڑxo CF‏ 


ر 0 2 
4د قلنا: هذا اطل من وجهين : 
8 ۾ ° 


2476. ا e‏ الطريق الذي ا ا FEE‏ يوضع |4221| 
7 انيا أ مز عن فمل الاشیضحاب لا من قبل خث عَن لوضع فان 

ل : ل تَعْلمُ أن مُق مقتَضى قوله «افعل» الخیبر ب ن لعل وَالّرك؟ إن قال 

نعم قد بهت وَاخَرع» إن فال: E‏ : أت ساك في معنا يرمك 


لنوقَفُ؛ فَيَْحْصّل من هذا أن فو ل «افعَلْ» يدل عَلّى تزجيح جًانب الفعْلِ 


r | 
ا‎ 


TT‏ ل ل ر ر ر ر ل نے 
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و 


على انب لرك أنه : بغي أن رجو : لا تفعل» يذل على ٥‏ رج 


SD‏ بغي أن لا يُوجَدَ وقول : «أبَحْب لك 
ت ا وإ شنت فلا تفعل» بز الثرجيح. 

مم ني : في ترجيح عض ما يَنْبغي أن يُوجَد: 

قان د الواجب وَالْمَندُوبَ كل واجد منهُما بنبفي أذ بوج ورجح عله على 

رک ركذا م رد إليه. إلا أن الإرشَاد يدل على أنه ينْبغى أن جد 

زجح فعله على ؛ زكهء لِمَصْلَحة ابد في الذُناء اذب n‏ 

لاخر E‏ . ها إذا فض من الشَارع. في حن 

السَيّد اذا قال لْعَبّده: ه: «افعل» أیضا بے E‏ مر وهو أن ا 

لغرَض السَيّد قط : «اسقني» علْدَ العَطْش. وهو غير صر في حَقَ 

الله تعَالی لفن أله ع عن العللمين € (آل عمران: E‏ 

انيبو € (العنكبوت: 6) 

وقد ذه ذاهبُونَ إلى ا و وجو وال قومٌ: : هو للندب» وقال قومٌ: 

قف فيه. ٿم منم من فال : ھر م مُشَتَرك كافظ العيْن متهم مَنْ قال لا 

ندري أيضا أنه مشر مرك أو وضع لأَحدهما واشتعمل في لاني مَجارا. 

وَالْمُختار أن مُتَوْقفٌ فيه. وَالدليل القَاطمٌ فيه أن كوه مَوضوعًا لواحد من 

الأقسام لا يخاو اما أ يعرف بعَقلء أوتقل. 

ليل الْعَقُلٍ ما ضروري وري ولا مَجَالَ لعفل في اللَمَاتَ . والنقل إمّا 


متواتر 9 خاد ولا حْجَةَ في الآحاد. 


ر ا 


یر ~~ 0© ء0 


وما أن ينْقَلَ عن السار الإِخْبَار عن اهل اللعّة ys‏ من 
ادعی ذلك. 


الطب أ الثاٹ N:‏ -- الأمروالنهي 


.2489 


.2490 
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۰ الت ا رلم يوقفوتا على آنه موصو ! لأخدهمًا ڏون الثاني e‏ 


وم ا عن اهل الإجماع. 


رن بذ اة : ا ْنع عَلَيْهمٌ السُكوت عَلّى البَاطل. 


. هذه الوْجُوه الأريعهُ هي وجوه تَصحيح يح النقل . ودعوى شيْء منْ ذلك في 


قوله: أو في قلە: «أمرتك بکدا» وقول الصحابيّ «أمرّتا بکذا» ل 
يُمُکن» فو جب النَوقفٌ في. 
كذلك فصر دَلالة الأمر على القور ر التراخي» على التكرار و الاتحاد 
يعرف بمشّل هذا الطريق . وكذلك الَف في صِيعة اموم عند من توف 
يها َا مسد وَعَلَيّه اة ستل بها ته ل E‏ 
الشُوَّال الأول : قَولهمُ: إن ذا بقلب عَلَيكم ذ ا الإباحَة رالتهديد 
من فض الَف مع آنه لا يل عليه فل ولا تفل َم نفل عَنٍ 
العَرّب صَرِيًا بأنا م ما وَصَعْتَا هذه الصيعَةَلأبَاحة وَالّهُديدء كن استَعْمَلنَاه 
هتا على سریل انکور 
قلنّا: E‏ باستقراء اللغَة صفح وجوه الاستعمّال» وی مما 
النْقلِ اڪ ا ا عَرفتًا أن «الْأَسَدَ» وضع lt‏ و«الحمَار 2 
للبَهيمَة إن کان ا واحد منهمًا تمل ب 
عندتا بتواتر الاستعمَال الحَقيقة من المَجان فكذلك يمير 0C‏ صِيعَةُ الأمْر 
والنهي رالتخيير » مير صيغة المَاضي َالمُسْتَقَبَلِ EEA‏ فيه 
أصاا ORT‏ ر الوجُوب عَن النذب. 


2 الشُوَال اكائ ولم إن هذا بقلب يكم : في الوَقف» فإ الوْقفَ 


هذه الصيعة عير من قول عَن الْعَرَب فلم نوقفتم a‏ 
ا شتا تقول ال مَذَْبٌء نهم أطلفو هذه الصيعة للندب 


ا 


سر 


ن لاسب إلَنهم مالم روا به أن توف عَن اقول الاختر عَلبم. 
هذا کقوْلتا بالاتفاق : إا ريتاهم ا يشتغملودً لفظ «الفرقة» و«الجَمَاعة»» 


ن ~ ك 


و«النفر) تاره في الثلاثة رة في الا عة وَتَارَةَ في الْحَمْسَة > فهيّ لفظة 
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.2496 


.,7 


.2498 


.249 


.0 


و و5 سي ای قيقدو ی سيل کې وجني مخز 
في البَاقي . 

الشرّال الثَالتُ: ولهم: إ ذا بقلب عَلَيْكَمْ في ي فلكم إل ا 
مشتركة شترا لفظ الجاریة ب ت ا ا ر«القّر» س الطهر 
رالحَيْض لبقن نتر 

قلتا: سنا تقول إنه مشر لکنا تقول وق في هذه أَيْصاء١٣فد‏ دري اه 


og‏ ر2 


وضع اهما وُر به عن الأَحر اوضع لَهُمَا من أن تقول : إنه 
شرك بمَعتی أا إذا يتام أطلقوا الفط تين ول ُوقفُوتا على أنه 
وَضَعُوهُ لأحدهمَاء وتجَوزوا به في الأخر فتخمل إطلَاقَهُمْ فيهمًا على لَفْظ 
e‏ وبا فنا لمر فيه َريبّ. 
شه المُخالفينَ الصائر ين إلى ن للنذب: 
وقد ذهب إليه كَثيرٌ من المَْكلمين و هم المُعتزلف وَجَمَاعَةَ من الفقَهّاء 
ونه من ل عن الشافعي وقد صرح الشافعي في کتاب «أحكام شزا 
ردد الاش النّذْبٍ والْوْجُوب . وقال: النَهْيّ عَلّى لحري قال : 
أوْجبتا توي الام قله تعّالی: 3 فلا لوه € (البقرة: 232) وال : 5 
a eS‏ عن العَضل» ا 
لا قول تعَالّى: « وأتكحو اذى 4 (اسرر: 2م الأبة. قدا مر و مختیل 
ارت لذت / 
فة الأو ِن ذهب إلى أ للذ : آنه ابد من تنزیل قله : «افعل»» 
وَقوله مرکم على أل ما : شرك فيه اجون والنذبٌء وهو طب الفعْلِ 
اقتضاۋة ون عله خير مِنْ که ا العقاب بترکه فعَيْر 
علوم يرقف فيه .هذا فاس من ثلائّة أُوْجُه 
الأَل: أن ها اشتذلال» والاستد لال E‏ له في اللات و هذا 
فلا عَن أل لل ا «افعل» لذب 


الثاني أن لو وَجَبَ ريل الألْمَاظ ا لأر المشتيقن وج ريل 


التط أ الثاك :انراز -- الأمر والنهي 


| على الإباحة الان إذ قد مال : أذلْتُ لك في کذا ئافعله اة الأتل 
لْمْشتر . الراب بفغله ايس بمغلوم» كارو لعقَاب برک لا 


ده م o‏ 


و ۰ a‏ حَسنء ویجوز ن يع لماعل 


.2501 


.2502 


3 


.2504 


2505 


بم موا إل 


الثالث: ر التحقيق : أن م ذکروء انما يشتقيم أن لو کان الواجبُ ندا 
زياد سط اياده المَشكوك فيهاء وَيَبْقَّى الأضل e‏ ذلك بل 
يذڏْځل في خد ادت جواز ترکه .هل ا أن الل فيه «افعل» جوز 
ترک آم لا؟ فان م عمو ققد سكم في کته / ذبا وإ عَلممُوه فين 
أبن دَلك؟ وَاللَفْظٌ كما لا يدل عَلَى روم ای رکه تاد لی شوب 
امام تزه اسا 
إن قیل: لا معت لجواز ترک إلا آلا حرج عليه في فغله ذلك کا علو 
قبل ورود ك فلا تاح فيه إلى تعريف ا بخلاف ب روم المأنم. 
قلتا: ا هة ّى لحُكم العَقلٍ بالنفياابَعْدَ ورود صيقة الأمر حك فاه مُعَيْنْ 
للوْجُوب علد قوم فا أل مِنِ احَتمًال وإذا احمل حَصَلَ السك في کون 
بء لا وجه إلا الَوقفُ َعَم جور الالال به على بُطلان ؤل من يول 
له نه عله حرم لات د الوب والنذب جويغا 
الشبهة ال النَانية: النَمَشك بقوله عله ه السلام: «إذا مرک بار أا منه 
E‏ وإذا ینک عن شيٰء فانتهوا) فض الامرً إلى اشتطاعَتتًا 
َمَشيمَتنَاء وَجَرَمّ في لهي : بطلّب الانتهاء. 
فنا e E‏ الشن. 
بت مل ذلك بر الراحد ا لاله کف ولا ESE‏ اذل 
ON‏ بل قال :ما استطعتم. کماقال SS‏ اطم ) 


(التغابن: 16) ا إيجاب ا الاستطاءَة رأ : «فانتهوا» كَيْف دل على 


جوب الانتهاء «فانتهُوا» صيغة أ ا للنذب؟ 
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.2511 


.2512 


.253 


ب ی ل 


تر 


شه الصًائرينَ ن إلى أنه للوْجُوب: 
جوع ما دكرناء» في إبطال مَذهَب الند حا ر اتا زياد ا ان 
داخل د تحت الأ حَقيقَة كمَا مناي lL‏ على الوْجُوب E‏ 1 


في التدب. یف کون مَجَارا فيه مََ وجو حقیقته إ ذ حَقيقَةُ الأمر م 


تغل مُطيعاء المفتثل بفعل الدب . رلذلك اذا قل : «أمرّتا 


بکڌا» حسن أن سهم فال :َم إیجاب أ استحبَاب ك ل 
َل ll rE‏ ل خسن أن J‏ ا سبْعًا أو شجَاعًا؟ لأ مَوْضوعٌ 
للسَبُع» وَيْصرّف إلى الشجَاع بقرينة. 


رم س ن کر 


. 
" 


وش 
e‏ فول إ وني ةوان جريعاهم جوب امورب حلي 
لا سبد الذم العقابٌ عند المُحالفة ولا ا بالعصٍيَان وهو ان سم ذم. 
ولذلك فهمت ا وجوت الصلدة ت والعبَادّات» و ووجوبَ السجود لادم بقؤله: 
%أسجُدوا € (البقرة: 34) وبه يهم ا وجوت ب أمر اليد والوالد. 


مت 


قلتَا: : هذا كله تفس الذَغوى وحكابة الْمَذعَب ولس شَيء من ذلك مَُمًا. 
وکل ذلك علج بالقرائن» قد کون للامر ر عادَة مع المَأمور رهد وَتقتّرن به 
أخوال وَأْسْبَابٌ بها يهم اسهد الَوْجُوبَ. /وَاسُمُ العصَيّان لا يْسَلم إطلافُ 
على وَج الم إلا بعد فَريتة جوب لن قد بطق لا على وجه الم كم 


e 
ا جس‎ 
$ ١ 
1 
o ۷ 
ge iv 
٩ 
r 


0 2َ 


و لله عبار قى له | اسم . E‏ اال ات ل 
قلَا: هذا يقابل أن الَذْبَااأمرٌ مهج مُهي؛ يکن «فعَلُ» عبار عنه: فان زعَموا 
أن اه وم اردب وَرَعُبِْتُ هلال وجو فول او 
O e‏ . فان i‏ له صِيعَةُ إبار أن صِيفَة الإنْسَاء؟ 
ا 


الإيجَابَ ُن المُهِمّات في المْحاورات. فان 


الطب ك الشاك :لاسرأ -- الأمر والنهي 


.2514 


.2515 


.2516 


.57 
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.259 


کفولوم : (بعت»» ET‏ . وقد ل الشرْع اا اذ لاإنشائه ا 
الشنهة الَالَّة قله «افعل» إ اما أن فيد امن أو الشخيين أو الذَعَاء قاد 
بطل التخيير المع تع ل ًالإيجَابٌ. 

قلتا: بل بق قشم رابع» وهر أن ل يفيد واحدا من الأقسام إلا بقرينة 
كالألفَاظ الْمُسْتَركة. 


فإ قيل: ا وله: رلا تفعَل» u‏ التحريم ؟ فقَولة: افا 

فيد الإيجَابَ. 

قلتا: هدا قذ قل عَن الشافعيّ لمحتا أن قَوْلَه: «لا تَفعَل» / مَردد بين 

التنزيه والتخريم؛ كقوله: «افعل». ول صح ي النهي U‏ جاز قياس 

الأمر علي قن اللعَة تُب بأد لا قياس فهذّه د شبَهُهُم الوه وَالعفَلة. 

ما الشْبَه السرْعِيّة َة هي أرب نه لودل دليل لشن على أن لأر جوب 

مله عى الْوْجُوب. َكل لا ليل عليه 

به الأولى قول سلمأ اللةوَالْعَفْل لا يذل عَلى تصيص الأنر 

e‏ لکن يدل عَلَيه من جه الكتاب وله تَعَالى: # قل أطيعوا أله 
يمالسو 4 م ال ت واماد يمال ويڪ ماح ) 

(التور: 54) هذا لا حجُة فيه أ لخلاف في قول 3 اطبا ام آنه 


اس ا سر صر ر SD‏ 


| للدي أو لوجُوب» فنا ءا ليو ما جل وڪم ما لتر € ای ۴ 


20 


زاج عليه ما حمل من البليغ وَالْقَبول هذا إن كان مَعْناهُ التهديد والنشبة 

إلى الإعراض عن لوول عليه السَلام فهو دليل على أنه أَرَادَ ب به الطاعَة 
في صل الإيمَان وهو على الوْجُوبٍ بالاتفاق . وَغايّة هذا اللفظ أ ۾ عمو 

حص لارام الي هي عى الوب 

وکل مسك به من الأيات من هذا اجس فَهِي صَِع ريع ار في 

E E فان‎ . ٠ کک‎ 


ہہ ا ا 7ع 


و ر 


CS‏ أنه ی ا 
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ر سم وم A. A”,‏ 2 


وبه ا ا قوله ا وما انلم الرسول فخذوه € (الحضر: 7 
ل ای : ر کرش گے € (المرسلات: 48 قله تعَالی :3 ا 
وریك لا يموت حى يكوك يما مجر تهر 4 الا 65 ) فكل ذلك 
رصيق ونه عن الشك 2 ومر بالانقياد في الإتيان بماأ أوْجَبّه. 

الشنهة :سكيم بقوله: حدر ألَذِينَ ن الق ع ا تان 


fre, وم‎ 


م E NT‏ (النور: 63) 
قلَّا: ا کون هس في کل ني اوا ؟ ولا سّبیل إلى وى النَص .إن 
عينم الوم فق لا تول بالُُوم َو في صيعتب كما ْف في صيغة 


يھ چ 


الأ أ نحْصْصه بالأمر بالدخول قي دینه» بدلیل ان ا أ آم ومن 


7 *% 


حالف غ مره في فول ال کت وشم رن خلت فم عا . (النور: 33) 
رقؤله: واكش دوأ سكين € (لبغر: 282) وَأمتاله» لا عرض للعقّاب. 
مول : هذا هي عن الْمُحَالفةء وام ر بالمُوافقة امراف أن و تی به على 
وجه إن كان اجا فوأجباء إن كان ذبا بء والكلام في صِيعة الإيجَاب 
لا في المُوَقة فة وَالمُخالفة ة. ثم لا تذل الاي إلا على وْجُوب أمر الرَسُول عَلَيّه 

السام ان س مر الله تعالی؟ 
الشبْهة الَالتَة: سک مِنْ جهة الستّة يشار خاد لو كات صريحة 


ek 


صحيحة مُث بها مل َا / الأضل. و شيْءُ مها صريځًا. فمنها: 

و عه السام ريرق وذ قث فحت عبد و هة : لو رَاجَعْتيه» فَقالت: 
هرك يار سول الته؟ فقال : »9 إِتمَا آنا شافع» . فقالٹ : لا حاجَة ِي فيه . فد 
قلت أو ا ثرا َوب ذلك عقت الأئه 


و عتم عن 


فلتا: ذا وضع على بريرة ووم فيس في فوا إلا اشتفهام أ مر شَرعِيّ 
من جهة اله ل ج حتی تطیع طلا للشواب» أو ا لسَہَّب الرّج» حَتّى e‏ 
ا نور غرَض تفسها عَليْه. 

فان قيل: شَفاعَة الول عَلَيّه السام أيْضًا مَنْدُونُ إلى إٍجَابتهًاء وَفيهًا تَوَان. 


& 


تلب الشات :اراز -- الأمر والنهي 


سناسا ان دت ا کے ا ہہ ل سس س ا د 


.2528 


.2529 


0 


.,2 1 


لنا: َكيف فَالَت: لا حاجة لي فيه؟ وَالمُشلم يتاج إلى الراب فاد قول 
ذلك لکتها اعتَقَدَبْ أن لشاب في طاعَته ؛ في الأمر الصادرعَنِ الله 
فياه له ا فيما عع بالأغراض الذَيوبة؛ أ وعَلمَت أن ذلك في الدَرَجَة 
دون م ما ندب إل فاستفهمَت؛ | اريه نها سكت في 
فعََرّت پالآ عَنِ لوجُوب» َفْهمَتْ . وّمنها وله عله السلام: «لوّلا أي 
أحاف أن أشق على متي لا ا تهُمْ بالسّوًاك عند كل صَلاة» قَدَل عَلى أنه 
وجو وإلا َو مَندُوبٌ. 

قلتَا :ا كان قذ َنَم على الشواك نذا قبل ذلك أفهمَهُْ م أنه اراد بالأمر 
ما هو شاق أو كان قد أوحيّ ! ليه أك لو آم متهم بقؤلك «اشتاکوا» اوجن 
ذلك عَليهمْ عمتا آن لك َب یجاب الله تَعَالّى عند إطلاقه صِيعة الأمر. 
ومنها وله عله السام لأبي سيد الْخُذري الما دعا وهو في الَا فل 
RT‏ ل : اسکچی یو رنھ وللرسول 5ا داگ ll‏ 
رڪم 4 (الأغال: 24) كان هذا التوبيخ عَلى مُخالفة مره 

قلتا: له صد مه مر بل مرد نداء. کان قد عَرَفهم ۾ بالقرائن تفهيا 
ضروریا جوب التغظيم ا جَوّاب النداء ازن زا بار 
بدّليل أنه كان في الصلاة وَإَِمَامٌ الصلاة واج التدَاء لا يدل على 
Sr SELE‏ رك الصلاة لاإنقاذ 


ء ا 


۴ لعّامتا هذا ام لاأبد؟ ال اه به الاد : لااب ب ی وجب 
ل ای أوامره ويجاب 2 


سے ت رص ص 
قلنَّا: َد كان عَرَفَ وْجُوبَ الحَجّ بقله تَعَالى: # وللو عل عل الاس جج 
ليت 4( (أل:غران: وباموز خر صريخة نكن شك في أن | 


تر ور وق 2 


أو للْمَرة الوَاحدة فاته رَد بيهم ولو ع الرَسُول عليه السام أحَدَحُت 
e E‏ . فْمَعّْی قوله: لو قلت تَعَمْ لوّجَبَ» أي 
ا 


اى 
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a‏ الرابعة: :من جهة : الإجتاع زعمُوا ن الأمة رل في جَمیع الأغْصار 
تزجع في إيجّاب العبادات و ت وتحريم المَحْظورات إلى الأرامر اهي 
ویو الصاو وا الکو 4 رر ٠‏ ویوا الق رڪ رک کد 4 
التوة: 36) وقوله: * ولا قروا أل € (لاسره: 32» ول د راربا 4 
ال عمران: 0 ول تاکلوا امون ا اموک € (انساء: 2» ولا تقتلا نکم 4 
(الساء: 29 ۰ لاوا مانک ؤم ) (اسا: 22) وأمثاله. 

2533. وَالجَرَاتُ: أن هذا وض وول ن ا ونسبة م ل الحطأ وَيجب 
تنزيههم عنه عم جُوز أن يَصدرَ ذلك من طائفة َة نوا أن اهر الأمر جوب . 

نما فهمَ ال و م الأقلونَ - ذلك من ن القرائنِ رالأدلت بدلِیلٍ ا 

قطعُوا بوجوب الصلاق ا لته وَالأمْرٌ مُحْتَمل للتدب» وَإن : يكن 
ا والتهيٰ ب يحمل التنزية. َكيف موا مع الاحتمال لوا ادل 
َاطقة؟ وَما وهم إلا قول من بُو الأر لذب بالإجماع لاهم كو 
بالنذّْب في الكتابة وَالاسْتشَهَاد وَأمتاله لصيغة الأمر. والأوامةٌ ر التي حَمانه 
الأمّة ع النذب اکر فان النَوَافل وَالسَنَ وَالاَدَابَ رمن الفْرّائض»! اذم 
من فُريضة إلا وع بها ماما وبادابها سن كير اقول هي لاحت 
بدلیل حُکمهمْ ب بالإبَاحَة فى قۆله: #قاصطادواً ) (نىس: 2) وقۇلە: $ إا 
فضت آلصاوة انون اض 4 (الجمعة: 10) وان کان ذلك للقرائن ٠»‏ 
فكلك الوْجُونُ. 


54 ن قیل: وما تلك قران ؟ 
وو قلا: أمّا في الصْلاة فُمنْل قله تعَالّی: إ4 ألصَاوة کات عل اموم 
كاه EE‏ 4 (التتاء ٠‏ وما وَرَدَ من التهديڌات فِي ترك الصلاةء وَمَا ورد 
من تكليف اللا ة في حال شدّة الخَوف وَالمَرّض إلى عَيْر ذلك . 
sS‏ الركاة فقد اقترن بقؤله تَعَالى: « وءانوا ألركوة € قول تعالى: لوادت 
ا لَقِصََة ولامْفِمَو هاف سيل أله لو € إلى قول : یریک 
|435/1| بها جاه هم وجومهم /وظهورهہ € (التوبة: 35). 0 الصو ل لاک 


کے 


اتطب ك الثالث :كارأ -- الأمر والنهي 


., 7 


3 .58 


.2539 


.,.0 


.2541 


.2542 


سمه ر س سسس ت سے سس 


م 4 


ليام ) 4 وقولة: دة من بَا أ 4 ر (البقرة: 184) وإيجاب 

تدارٌکه على الحانضٍ. كلك الرّتا َالقتْل ورد فيهمَا تهدیداٹ E‏ 

ارت على طول مُدة النْوّة لا تحْصّى» فلذلك قطمُوا به لا بجر لأر 

الذي منتهاه أن کر ظاهرًا فيتَطرق اليه الاحتمّال. 

ا فان قال قائل : وله : «افعل» بعل الحَظر: ما موجبه؟ َقدم 

٣ ر‎ 

ehr‏ الاإباحة 

رَالمُختا: ن ا إن کل السابق عَارضا لعل وَعُلقَتْ صيعة 

«افعل» بزوالهء كقوله َّالی: سکام تاوا ) ا فف 

a CS SE ك‎ 

ر إباحة 
ما درتام زل اترا (الجمعة: 10) قله عليه الشآدم: ونت 

هيکم عن لحو الأضَاحيٌء فَاذّخرُوا». 

أ E‏ كن الحَظرُ عارضا لعل وا ية عله عأ بلقا ينق 

موجہ جب الصيعَة على أل SL‏ اختال 

الإياحة. ا هذا فريتة ترو هذا الاحتمالء إن لم تعَينه SE‏ 

E‏ لاشتشتال في ذه ية حى فلب لمرن الوضعَ. 

أ إذا ل ر صيعّة «افعّل»» لکن قال : فإذا حلم اش امورو بالاصطيّاد. 

فهذا حمل الوجُوبَ والندت» الاح لأنه ى في هذه 

الصورة. وقولةُ: ا بکڏا ضاي وّه: «افعَلّ» في جَميع المَوَاضع 

إلا في هذه الصورَة وَمَا يقر 


399 


ل 0 
«اقعل» 
بعد الحظر 


الآمر: هل يدل 
على التكرار 


3/2| 


.253 


.2544 


.2545 


.5406 


7 


.2548 


.59 


.2550 


ن 


اللَظْرُ الثالث في: 

مُوجّب الأمْر ومُفَتَصَاه بالإصَافة إلى الْمَوْروالترًاخي والتَكُرَاروغَيْره 
تعلق هذا الط بصيغة مَحصوصة 3 يجري في قوله «افعل» کان 
للندب أو جوب وفي قوله مرکم واش مَأمُورُون»» رفي کل ل دل 
على الأمر بالسيء» اشارة كانت أو لفظا أو ية اخری: 
نا تكلم في مفتصی قول «افعل» لقاس عليه َر ترسم فيه مَسائل 
1| مَساألة: وله : «صم)؛ ا في ف جوب رالنذب» 
فهو بالإصافة إلى الرَمَان يرد عَلى افر وَالترّاخي» وبالإضصافة إلى الْمَدَار 
ردد ت ll‏ لواجدَة واشتغراق ا | 
وقد قال قَوْمّ: هُو للْمَرّة وَيَحْتّمل التَكرَارً. 
قال قوم : م هو للتکرار. 
والمُختارُ E‏ وَحُصول N‏ 
نیو الَف وضع لس فبه دال على ت لى الريادة ولا على إنباتها. 
قياس مَذهَب الواقفية م ية الوقفُ فیه» ردد اللفظ کو ين الوجُوب 
الب .كي قول a‏ ردا في تفس اللفظ على تخو ترد اللفظ 
المْسترك» َل الل خال ٤‏ عن التعَرْض لكمَيّة امامو به لکنْ يحمل 
ا بيان الكمَيّة گا هحتيل کی ر ا کي 

ن في تفس اللفظ عرض للعدّد ا و ضوع لأَحَاد الأعدّاد د وضع 
اللفظ المْشْتَرك. ا أن وله : «اقتّل» إذا لم ية يقل : «اقتُل ر أ عمرا) ل 
مول إنه م E‏ عفرو بل ليس فيه تعض له .إن عرض لزيد أو 
ڪرو فهو ياد / على كام تاقص» بإِْمَامه بَفظ دال عَلّی تلك لرَيَادَةء لا 


َ البَيّان. 


.2551 


فان قیل : بين مامتا و ين الل فرق إن قَولَهُ: ل کلام افص لا 
بُمْکنٌ اننال وقول : «صَهْ» ادم تام مَفهُومٌ کک امتتاله. 


.2552 


2553 


.2554 


ال بك الشات :فانرا -- الآمروالنهي 


متس صم ر سسس 


9q ~~ ءل‎ 


لتا :حمل أن بُقال: : يصير متلا بقل أي شخصٍ کان مُجَرد فوله «اقثل» 
کنا صیر منتغا بضزم أي يوم کان إذا قال E E‏ 
اقل كقوله: فل حصا لان الشُخْص انتيل من صَرُورة الل إن ل 
ڏگ گا أن اَم ِن ضرورة الصَم إن لم ص به a‏ 
تبر ذمته بالمَرة ادق أن مَعْلوم وَالرَيَادَةَ لا ليل على رجوبياء 
إذ لم عرض للف لَهاء فصا كما قبل وله صم وكا لا سك في تفي 

ووب بل َعم بانسفائه وقول : صم دال على القطع في يوم س 
الاد على ما كان هذا هو الظاهر من اللفظ المُجَرّد عن الْكَمْيًة. و ay‏ 
لین فاته لو قال : و الله لَأصُومَنٌ لبم واحد ولو قال es‏ 


س @ ?نق“ 


سی* عن عَهْدَة الُذرِ بوم واج لن الَا لم عرض لَه 
إن قیل: و ره بالکرار صَوم اعرذ قَسَرَهُ بمُحْتَمَل E‏ 


الاق اة كما لو قال E‏ بقولي: اقل ا اقل زاء وبقولي: : صم 
َي صم بوم الست حاصف إن ذا تسیر بما لا حمل لظ َل لس 


تفسيرًاء إنمَا هاا کزيادة ةلم يڏ کڙهَاء ولم يو يوضع ل لهاء بالاشتراك» 


بنجو ولا بالتنصيص. 
قلنا: / افيه ن طهر عِدةا له نسدد مَخْصوص» كمشعة أَوعَشَرة 
هو امام بزيادة وَلَْس بسي إذ الط لصاح للدلالة على تكررٍ وعد وإ 
أ راد استغرًّاق لمر ققد أ راڌ كل الصَوْم في حَقيِ وکن كله الصوم شَيء رد 
إذ له خد وَاحدٌ َحَقيفة واحدة فهو وَاحدٌ الع كما أن الوم الوَاحدً اح 
بالعَدَد لظ حمل ذلك بيان للمُرّادء ل استشتاف زيادة لهذا لو 
ف أت طالى ول طز باله غد كات الطلة وة a‏ 
ففصم عَلْهًا E‏ اة تد لاه كي الاق فهو كالواحد الجذْسٍ أو 
لز ول نوی طلفتین قَالأغوص ما قال بُو حَنيفة؛ وهه E‏ 


) ذهب الشافعىّ ۴ E‏ ه في کتاب «المَبَادئ رَالعْايات (. 


2555 


إن قيل: الرَيادَه الى هى اة لا تعد إرَادنها فى اللَفْظ فاو ال : طَلْمْتٌ 


401 


ص ت 
م س 
E E‏ 


|4/2| 
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۴ھ: 123-121 


.25506 


2 .2557 


.58 


.2559 


.2560 


.2561 


رجتي» وله اربع نشوةء وقال : أرَذْبُ رَيَتَبَ بنيّتي» وَقعَ الطلاق مِنْ وَقت 
اختماله وق من وقت التغيين. | 

قلتا: الفرق ا 5 د : «زوْجّتي» شترا بین الأزم. 2 لکل 
٠‏ ر ک رادة المُسَمُياتِ os‏ 0 الطلاق وض 
و اعدا E‏ کن اسم ازم مط رکا َه N‏ ت 
2 ت و الرَوْجّات. 


ابه لای : توم قول : الوا الْمُشركين يعم فل كل مُشرك ففَول: 
صم صل ينغي أن / َعم کل رانء لأن إضافتهُ إلى جميع الأز رمان واحد» 
كإضافة لَفظ المُشْتَرك إلى جَميع الأشَاص. 
قلنَا: إن سَلمنَّا صِيعَةَ الوم فليس هذا تظیرًا له» بل نظيره آل تال : ص 
الأيامء صل في الات ما وله : صم فاا عرض لمان لا بعْمُوم ولا 
e I SE LS SEA A et‏ 
إن کان ن نشب الفغل إلى كل مَكان على وَتيرّة وَاحدَة» وَكذَلك الرّمَان. 
الشْبْهَة الثاني قوم إن قوله: صم كقوؤله: لا صم وَمُوجَبُ التي ترك 
الصوْم بدا كن مُوجَبُ الأمر فغلَ الصرْم داء فيه أن الأمر بالشيء 
هي عَنْ ضده قوله: قي وفوله: لا فد واحد. وقولة: رك وقول 
ا رلو قال e‏ لزمت ا 
NEE‏ 
ا ولم إل الأ بالشيْء ء هي عَنْ ضده» فقد لاء في امب ل 
الأول * وإ سَلمْنَاء فعْمُوم النهي الذي موصن بحسب الأنر امن 
له تا رك مره واجدة؛ كال ان المَنهي عَنه ء ¥ مَقَصورًا 
على الْمَرة وََوله: د رك كقۆله: تَحَرك مره واحدة كما سبق تَقريره وام 


قاسم الأ مر على النَهُي قَبَاطل من حَمْسة ىة أوْجه: 


اطبباشات :كما ا -- الأمروالنهي 403 


1 


° 2 ن ر ۰ 
2562. الاول: 5 قياس باطل في ل ت لاا ت سو م ا ۰ العداس رال 


هه القاني: ل علي فقي لز الانتهاءِ طلقا بمْجَرّد اللفظ بل لو قيل 
للصائم: لا صم يَجُور أن قول لقان عَنْ صَوْم هدا اليم أو عن الصوم 
بدا ا بل / التَصرِیح ن : بقول ١‏ لا صم بدا أو ا صميو |62 
ك اال : قضى 
ق التهيء ولا بُغذيهم عن هذا الاس تزاح إلى المَنَاهي الشرْعية ي عي وَالعرفية 
وحنل على الدوام؛ ان هذا القائل u‏ عرفت ولك بأد اا عل 
ضروريا بأن الشرْعَ ريد عَدَمَ الزن والسرقة وسائر الفواحش عله وني کل 
محرد صيغة التي وها كما أن بُ الإيمَانَ دائمًا لا بمُجَرٌ مجر د 
قوله ای ی لإيمان مفْصود. 
2564. الثالث أن فرى: الأصح تَمول: إن الأمر ال على أن الا 
ينغي أن يوج معلا اهي يدل على أنه يلغي أن لا بود مُطماء والنَفيْ 
لمطلق يعم والوجود المُطلق لا يع E‏ ما جد مر ققد ج مُطلقاء وما 
انى مره فما انتفى مُطلقًاء لِك إذا قال في الَمِين : َأفعَلن بر بمَرّةء وَل 
قال : لا أفعل» حَنتٌ بِمَرًة. ومن قال : لَأصُومَنّء صَدَقَ وَعْده بمو وَمَنْ قال : 
ا کاذبا مهما صَام مه 
الرَابعٌ: E TS‏ تَعَطلت الأشعَال لاء وحمل لني 
2 رلا فضي إليه إذْ يكن الانهاءٌ في حال وَاحدَة عن ياء كير 
ae GE‏ وعدا قاسد لأ تفسير عة بن 
جم إلى المَسفة والتعدر .ولوقال : افعل دَائمّاء م َير موب الافظ بَخَذره 
وذ که ار لماع تر على مال لان قثو ا 
ی قح الَْنهِيّ عله وَيَجِبُ الكف عَن البح ا7/2 
N‏ اشن کل 
2567. فاس إن لا يلان ر 2 قان الأ واي 


E 


256. الحَامس: 


الآمرالمعلق على 
شرط» هل یتکرر 
بتكررالشرط؟ 
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„2568 


.2569 


.2570 


لأر الشزعي َقَذ بنا« آلا يدل على الْحُشْنِ ول اني على الح انه لا 
نى للحن والقب١ابالإضاة‏ إلى دات الأشيَاءءبَل حسما مره اقب 
اهي كود اخسن اليح يلمر الي ءلاعلةولامَنبُوعًا. 
الشنهة الَالّة: أن أوامر في الصوم الصلاة والركاة ا على 
س ندل على 0 ضوع له 

قلتا: وقد حمل في الح على الاتحَاد لدل على ن ضوع ل إن کان 
ذلك بدلیل» فكذلك هذا وَقرَائنَ› ر سوی مجرّد الأمر. 
ES‏ ية فيد إضاقتة إلى ا ُباب a,‏ 


لما الال 


|2| مشألة: اَلَف الصَائرٌون إلى أن الأَمرَ ليس للتَّكرّار فى الأمر المُّضاف 
إلى الشرط: 


.25771 


.2572 


.23 


قال قوم لا اتر لأوضًافة. 

قال قوم : يکر ب E‏ 

رالتاز ل أ لاشزط 5 وله : اضرب ل يقتضي التکران 
فَولة: اضربه إن كان قائمًاء أو: إا كان فاحل لا ية آنا e‏ 
إلا اخحتصاصض الضرّب الذي يَقتَضیه الإطلاق / بحالة ة القيام وه ر قله 
لوکیله طق وتي ِن حلت الَا لا يفضي انكر ر بكر الول ٤‏ 
لو قال انات لدار فأنت طالق. SS‏ إلا ُن ll‏ 
لما دلت الدار. وكذلك وله تعالی: # فمن ت سهد سد نکم اهر فلص مه % 


e )‏ و ا و و ا کر کا ق 
(البقرة: 185) و(إذا زالت الشمس فصل) كقوله لزوجاته: فمن شهد منكن 


2574 


25 


لسر هي طالق ومن راٺ عَلَيها اسمس فُهيّ صَالق. 
َلَهُمْ شبْهَنَان: 
لشَبْهةُ الأو ًى: أن الحُكم يكور بتكرر العلّة وَالشَرْط كالعلة إن علَلَ 


تاثا (ei, E‏ ا روان 405 


2 
ww 


2 قلتًا: الْعلةٌ إن كات عليه في وجب لذاتهاء ولا يعْقَل وَجُود دَاتها دون 
لْمَعلول» وَإِنْ کاٹ زعي اسنا نسم کور لحکم بمْجَرّد إضافة ت الحكم 
إلى العلة م رن ب به قريتة ة أخرّى» وهر ر التحَبّد القاس وَمَعْنَى التعَبّد 
بالقياس ال ا عة كان الشرّعَ : الحُكم ييب ثبت بها فاتبعُومًا. 
257 الشَبْهة الَانبة: ن أوامر الشن | ا كر بكر الأسباب» قول تَعالی: # وان 
کم جن E NIL‏ 
د قلّا: ا بمُوجب الت ومجرّد الإضافة بل بدلیل شر عي في کل 
شط قد قال تعَالی: « ول رالاس جج ایت س تع إل س ) 
(آل عمران: 97 ولا الوْجُونُ بتکرر الاشتطاعة. فان ألا ذلك على 
الدليلء أحلَْاما بكر صا عَلّى الدّليل كيف ومن ام إلى الصلاة عير 
مُځدٿ فلا يکر تلت ون ا جا ایس عله أن بتر إا م بره 
ف لقاء لکن اتبِعَ / فيه مُوجَبٌ الدّليل. |۱92 
9د |3| مَشاألة مطل الأمراايقتّضي re a‏ ا 
فيه من الواقفيًة َو تم منم من قال اوتف في المُوخر هَل هو متتل أم 
0 المُبادر فَمُمتثل قَطمًا . منم مَنْ غلا وقال يتوف في المُبادر أ ا 


e 


م 
مډ 


50 رالمُختارً: ا ل يَقتضي إلا الالء ويشتوي فيه ا زالاخير. 


2581 ودل على بُطلان ارقف او نول لوقف : الماد مُمْتثل 1 ل؟ إن 
توق ُت ققد حافت إجُماع الأمة ‏ قبلك َك َم مففُون على أن المُسَارعَ إلى 
الامتثال ي مالغ في الطاعة مُسْتَوجبٌ جَميل الثتاء E‏ إذا قيل له :ق 
رھ غلم سه ممْتثلا ولا بعد به مُحطتًا باتقاق اهل ل ورود الشرعء 
وقد انى الله الى على المُسَارعينَ فقال م من قائل: وسارعوا إلى 
ورز ريم € (آل عمران :13 وقال أك رعو یلعت و 
ا سلبقَونٌ % ( (المؤمنون: 61). 

2582. الَا لو فول لا معتى للوق في المُوخر. لان قول اغسل 
ا الوت» ملا ل بَقتَضي ا الغشلء وَالرمَانْ من ضرُورَة ة العّسل» 


406 اىه 


کالمَکان. ركالشخص ذ في القَتَل والضرْب والسّوط والسَيّف في الضرّب 
َالقَشَلٍ مل فتضي الأمربالصرب مروا َخْصوصًاء ولا سوط ولا مكل 
للأ فكذلك الان لان اللافظ اکت عن التعَرْض للرمان رالمان 
|10/2| فهمَا سيّان. تد هذا بطريق ضرب المتّال » لا بطریتقٍ القاس / بصدق 
الوْعد إذا قال ٠‏ غل رأقتل» انه صادق E TT‏ 
1 يرم 0 
83 ََحَقيقة ا مدعي لور کم وهو ُحتاج Ee‏ غ اللعة أن 
قَولهمُ: افعّل» للبدار. ولا سّبیل إلى تقل ذلك MS‏ ا 
4د وله e‏ 
ا ٠‏ ا ا ي و اة ن ار 
بالتؤسيع» وَإمّا بالتخيير في فعْل لا بعَيّنه من جُمْلة الأفعَال الوَاقعَة فى 
الأوقّات» راسخر كلاهُمَا E‏ 


#ر. 
د قلا قد بنا في لفطب ا الوَاجبَ احبر والمُرح جَائز * ودل 
عليه E‏ و: ٠‏ م اَی قت شفت» قد َيه 
ص: 405 ویأتی 


. #۴ برت لار انی کا سیر سو‎ TT 

57 الشتهة الَانيّة: ن الأ بقتضي وجوبَ الفغْلء الوْجُوب» العم 
على الامتثالء وَجُوبَ الاغتقاد د ازّم على لقو يكن كذلك 

588. قَلتَا القاس بطل في اللات م ُو منْقوض پقؤله: لا ت ت شئت 
إن الاتقا وَالعَرْمّ فيه» عَلّى الْفورء دُونَ الفغْل . 

و ثي تقول: ر ب الور عَم والاعتقاد مَعْلوم بقرينة دة دلت على 

التصديت | AS‏ ولم صل ذلك بمُجَرد الصَيعّة. 

٠ 4| .2590 


ل TR‏ لاتق / إلى أمرٍمُجَدد. 
جدید؟ 


ew 2591 i‏ أن الأَعر بعبادة فى وَفْت لا فَضى الْقَضاء ان شت 


3 


هل يفتقر وجوب 
القضاء إلى امر 


ال طب الثاك :كفا راا -- الآمروالنهي 


92 


.253 


.2594 


.255 


العبادة بوقت الالء أو شهر رَمَضان» كتخصيص ا رات رتخصيص 


الزكاة بالمَساكين» وتخْضيص الضرّب َالقنْل بشخص» رتخصيص 
بالقبة. فلا فرق بَيْنَ الرَّمَّان امان رالشخص, e‏ تقد 
لاور بصق والقاري عن بلك اة ل بتو الل ق عل ت 


ان يا لوقب للعبَادة كالأَجَلٍ لذن كما لا يَسَمَط الدَيْن بانقضاء 


الأَجَل AE‏ الوَاجِبَة في الذمَة َة بانقضاء المُذّة. 


َل مال أجل الل في E‏ ل قط الركاة بانقضائه» 5 
ES‏ تخیر المُطالبة حتی ينجر بعد المُدَّةء وَأما لوقت فَقَدٌ صَارَ 
وصفا لأواجب» کالمَکان زالشخص أوجبَ عليه شىء بصفة» فإذا تی 
به لا عَلّى تلك الصَفة ا 


عم يجب لاء في الشرع إمًا بتص» كقوله ب :هَن ام عَنْ صََة أو 
يها َْصلَها إذا راء أو بقياسء إن قيس الصَوْمٍ إذا تسه على اللا ة إذا 
َسِيَهاء وراه في مَعْنَاا ولا تفيل عليه الجمعة و الأضيا ية اهما لا بُقَضيّان 
ي َير وفتهما. وفي رشي الجمار رد هبأي الأضلين ابه ولا قيس صا 
لخَالض على صَوْمهًا في القضاءء لفق النص ولا قيس صلا الکافر وَرَکَان 


لی صلا n‏ رذ / تسان في أل الأنٍ جوب عتتا 


E 


اء إلى أ الأ : بَقتضي قوع م راء 


به إذا امتثل زل بع الكل لا ذل على الاجُراه لا بمَغتى أ 


ES 


ا بل على َون اع وز سب واب وامتتال۵ لکن بمغتی أ لا ع 


|12/2| 


الأمر هل يقتضي 
الا جزاء؟ 


الامتنّال من جوب القَضاء ولا يلرم الإجرَاء بالأدای بدلیل أن 


ي 


E ES‏ زه بل 1 مضا ومن ظن آنه 
طهر فهو مور بالصلاة ت وَمُمْتثل ال و E‏ القَضاب 
a iS‏ ولا إنکار ر كونه مُمَْثلا حى يَسْقَط العقَابُ ولا 
اکا كز رابالا a‏ مور مقطو بها. 


.,256 


7 


.2598 |13/2| 


.,599 


هل الآمربالامر مممر 
بالشيء مر 
بالشىء؟ 


e م‎ 


لصوب عندنا أن قصل وول ا أن القضاء يجب باهر مَجدد وأ 
ملل الواجب الأّل »الام ا a‏ 


م سے سے 


لا شك فیه. ولَكنٌ لك ذلك المثل إنما ب ُسمّی قَضَاءٌ | كان فيه تَدَارٌك لفائت 


صل العبادة أوَضفهاء إل َم يكن فَوَات وَل ل e‏ 
تقّول: لامر يذ ا امور إا أذّيّ بکمّال َصفه وَشرْطه من عير 
حل إن تر تطة ق ليه لل كَمَافي الحَجّ القاس وَالصلاء ة على عَيّر الطهارة 
فد يدل الأ ر لی جرائه بِمَعّْی مع إيجاب القَضاء. 


ن م 


إن قیل الذي صن اه طهر مام ر بالصلاة ة / على تلك الخال امامو 
بالصلاة ةمع الطهارة؟ فان کان ا بالصلاة ةمع م الطهارة فينبَغي أن E‏ 
َاصِياء إن كان ماما باصا على حالته ققد اتل من عير عير حلل» فب 


ع 


عقل إیجابٰ القضاء ؟ وكذلك ا مور بإتمام الح القاسد دتم کی امر. 


قلا : ذا مأمُور بالصَادة مع اَل بضرورة نشیان ققد تی بصلا ة مُختّلة 
اقدَة شَرْطهَاء لضرُورة حاله قل الأَمْرٌ بعَدَارك الل الام كن حل 
لا عَنْ فضا ولا عَنْ شان قلا تَدَارك فيه فد بعل إِيجَابُ فَضائء. ٠‏ وه 
لمعن بإجرائه. َكذلك مُفسد الحَجَ َه ليس يقضي الح القاس فن 
متتل ذلك الأمی لکت کان مَأمورا بح حال عن فاه وقد فو على فة 


ذلك فيقضيه. 


|6| مسال : الأ E‏ ا ء مالم دل عَلَيْه ليل . ماله 
قول على لبه عليه الصَلَاةٌ وَالسلام «خذين وليم صكة طورشم 4% 
(لترة: 103 لا دل على وجُوب الأدَاء بمُجَرّده على الام وَربمَا طن ظا ن 
يدل على الْوْجُوب» ولمس الأمرٌ كذلك لَكنْ دل لسع على أذ e‏ 
e‏ راجب لاعت وَأنهم َو اوا دوين في الم لکانَ 

ل تخقيرا لبي عليه السلام؛ وتنفيرًا للام ة عله وَذَلك يَعْض من درب 
وشوش مَقَصودَ ١‏ الشرع» وإلا فلا جيل أن قال ازوج الشافعيّ إذا قال 
لرَوْجَته: أت بَائنء على نة الطلاق : رَاجِعْها وَطالبًها بالوطء؛ ويال للحَنَفيًة 


اتطب ك الثاث :ناسارا -- الأمر والنهي 


.2601 


.2602 


.2603 


.2604 


.2605 


.2606 


.2007 


.2608 


or E)‏ و ر ا ار سے بے 


2 ری آنا بان جب / عَلَيْك المَن ؛ يقال ولي الذي يَرّى أن لطفله 


على طفل غَيْره سينا ا اطلبه؛ ويال للْمُدَّعَی عله إذّا عرف أنه لا شىء على 


1 


طفله: لا تغط وَمَانعه؛ وقول ل ا e‏ ن تام 
ل اال َر أَوَجَبْتُ عَلَيْكَ الْعصْيَانَ ل 

بهذا تغرف أن ْلَه عله السلا : روم بالصلاة لِسبْع» ليس خطابًا من 
لش مَعَ الصبِيّ؛ الا إيجابا عليه مَعَ أن لأر اجب على الول 


~ ڪهم 


NE E أوقث‎ e 
ENS i قلتَا: ذلك ل عا‎ 
ية إن راد حَقيقة الإيجاب» فهو مََُاقض . باخلاف قۆله:‎ 
يأرل 2 صدَفَةَ € (التوة: 103 ) قان ذلك لا يَاقضةُ ا مم بالمنع.‎ 
إن قیل: ا لايم اجب إلا به َه واب وَالَمَلم لايم إلا بالششليم.‎ 
قلنَا: ا بل يجب العلّبُ قط تم إن وجب الَسلَم ذلك‎ 
يتم بال ليم المَُرّم؛ وما بنَاقض ال لم انتفَاءُ التشليم في نفسه لا انتفاءُ‎ 
جل ويه‎ 

وبانجاة. كما أن مَنْ أمر ربدا برب عَمُرو فاد يطلب مِنْ عَمرو شَينء 
A ORE‏ 


إلا ن دیل على سوط لزني عن لخي قشل امب / اور 
EE‏ 


الطاب بلَفظ ا لا يعم المي > کقوله تَعَّالی: ولتک ینک ا EG‏ 
e‏ آل عمران: 104) وَكَقَوله تَعًالى: 


N 


ولا تقر ین کا رقةر مهم ط اة أكَمقهوأ فى أَليّين ) (الترة: 122) فار 
ا کی الوب قي ق لاجد على الشييي 


إن قيل: ما حقية رض الكفابة؟ هوض على المي ثم يفط ا ) 


»ا 


بفغل البَعْض أو هو فورض عَلى وَاحد لا بعَيْنه 


ی واحد کان» الا 


ر ا ت 
وجبّت» لا على 


409 


|14/2| 


الأآمرلجماعة هل 
يقتضي الوجوب 
القن 


115/2| 


حقيقة فرض 


410 


هل يكون المآمور 
مأمورا قبل 
التمكن من 
الامتثال؟ 
|16/2| 


.2609 


.2610 


.2611 


.2612 


.2613 


لمحي في خصال الكفارة أ هو اجب عَلى مَنْ حَضر وََعَيّنَ أغني حَضَرَ 
e‏ امن لم يتين هندب في حقو 

ا من هذه الأقسام الأول هو عَمُومٌ الفرْضيّة ية إن سوط 
القَرض دون لأداء يكن ام بالنشخ أو بسَبَّب آَخَر. ر لبه انهم و 
أجْنَعهْ تال اجا منهمْ واب لض . إن انعو عَم الح 
الجَمِيع وا E‏ عن الوجُوب لاتقك عَنِ الم أا الإِيجَابُ عَلّى 
واحد لا به ا 5 ا ينغي أن عل ا ذا بهم 
وجوت لم بق بخلاف إيجّاب حصلة من حَصلتين ن خير المُكَلّف 

ين غين لا بوب تعر الامنتال E,‏ ه في بيان الواجب المُحَيّر. 


م عم 


|8 8 معا :مت المُعتزلة إلى ا امامو لا يعم كوه مَأمُورّا قل الُمَكن 

من الامتنال. / 

القاضي وَجَمَاهیر أل یا َه غلم ذلك . 

وفي تفهيم حَقيقة امسأ عُمُوض وسيل كشْفٍ٣الْطَاء‏ عَنأنْتَُول: 

E‏ مور كوه مورا مهما كان مَأمُورَء لأ العم : نح المَغلوم وإنتا 

يكو مورا إا وجه لأر ر عله ولا حلاف أنه يصو أن يول السد ده 

N a 
غد. وَلكنِ اتفقّتِ فقت المُغتزلة عَلّى أن الأمر المُقَيّدَ بالشرط مر ر حاصل اجر‎ 

في الال لکن بت رط أن کون ت حمق الشرْط مَجْهولًا عند الأمر وَالْمَأمُو 


سے 


٣‏ توو 


م إا کان مَعلوما فا ْوَل :صم إن صعذتَ ا 

ف سنه فس هدا بأ أي ذه الصَيعة يست عبار عَنْ حَقيقة مى 

الذي يوم بالٽفس و ONE EIN EE‏ 

ان الله موود قدا أَمر ولَكَنْ ليس ب بمُقيّدِ بشرط . و ی هذا من الشرط 

في شي ل ازع موادي نكن وج ون بوج فما كان العلمُ 

جود الشَرْط أو عَدّمه مُنافيا وجو الأمر اليد يد بالشرط رَعَمُوا أن الله عَالُ 
E‏ 


.2614 


.2615 


.2616 


.27 


س ا س mm‏ 


e‏ م أن جَهُل المَأمُورٍ شط / ما جَهل الأمر فلم بشط حَتي لو 
عل اليد بقل نبيّ صادق أن غد موت قبل مضا فيصو أن يمره 


هو و 


بص رمَضان مهما جهل العَبْدٌ ذلك ريما کان لَه فيه لعف يدوه إلى 
الطاعات ويزجُره عن المَعَاصي . وربْمَا کان اا بير الا أو رَجر 
و ا امانا ا بالاسْتعداد» فيتَابَ على العَرْم على الامتثال» 
عاقب على اَم على النرك. ۰ 

والْمُعتَزلَّة أحالوا ذلك وَقالوا إذاشهد اليد هلال O‏ 
بكم د قله تعّالی تسن ہد ونگ ارصن (البقرة: 185 )لك ذلك 
ناء على ظن البَمَاء ء ردام القذرَة ان ا د التكليف > فاذا 
مَاتَ في مُنتَصَف الشهُر تنا أنه كان بالنصف LEE‏ 
بالَصف الثاني. 

دك على بُطلَن مذَبهم سالك 


المَسْلَكُ الأول: أن الأ ا ممع قبل هور المغترة أن لصب لما 
جب عليه أن عَم ينق ا E‏ 


a 


) والسرقة رالقغلٍ في الال ولم ا رقت صلا رکا 1 ر 


.2618 


ن من يمن قالزنا به ولا حَضر مال هكن سرت ولك يلم تسه امور 


مَنهیًّا بشرْط الکن أنه جاهل عاقب أمُره» وَعلمُه بان لله تعَالی عَالمُ بها 


E E, 


ت و هذا الاغتقاد. 
اللك و الا ف مَنْااعَرمَ على ترك ما لیس من 


عه / فليس مقر تاا عا ومن عَرَمٌ على ترك | المَنْهّات والإنيان 
مامات كان : کفرب إلى اله الى ن اخثمل نلا کون مائو را ومني 
لعلم اله : N‏ بغي أن سك في ونه ES‏ 
رول لمث يقدلا لزم قبل شمكنٍ ادوب لك أنه لا تفرب مثك» 


وإ عشت وََمَكنْتَ ب ينا عند ذلك كوتك مر ًا. وَهَذا حلاف الإجتع. 


.2619 


ا إجْمَاعٌ الأئة عَلّى أن صََدةَ الْقَرْض لا تصح إلا نة 
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الفرضية ولا تقل بُ ب نة الَرّضية ضبًة إلا بعد مَغرة الِب وَالعبد ينوي 
ا رقت لسا وض الظهر. وربمَا يموب في أثتاء رقت الك 

ين عند المُعترة ألم يكن فرصا يكن شاا في اريت وعد َلك 
ميم ال َل اة َد له بتو إلا إلى مَغلوم. 


o7 SS E‏ ن عَم أنه م كن 


L2 
+ 


9 4 گے مم ر پا 


ا مَوت» فَكَيْفَ ينوي فَرْض ما هو شال فيه؟ 
21. قلنا: E E ER‏ ا 


2 


0 سے ا سے ا 


ن عم علي بن قوب ن زم على ا اقل اليد لعبده: 
غواري الان شر بي ار ا 2 مرفي الخد ودا ال له. E‏ 
|19/2 د بقائك رقذرتك» فهو مُوجِبٌ في لجال لکن إِيجًابًا بشرط . 


o4 ء0‎ 


i‏ بغي أن تفم حَقيقة هذه المَساألة . ركذلك إذا قال لوکیله: : بع داري 
ومول N‏ رودل في لخا نی فر 
ی مامات یل جي قد ا کین که کا کات 
176-71 د a‏ ق 
أن لشفر أت ولي و أن يمول وك پت داري لکن تين 
عند راس الشهر. ان الأول تغليق» وَمَنْ م تعلیق الوكالة ربُمَّا جوز تنجيرَ 
وة مع جير عند الثلفيذ إلى أس السَهر. 
3 المَشلك الرَابع. اخم الأئة على روم الشروع في ضرم رَمَضان- أغني 
بوم فال ن أثتاء التهار ب کک ين عَم الأ ا 
َون فيَصیر الام كوا فيه ولا ا و بالشك. 


عر 


4 ان قا لا إن بقىّ کان راچبااارالغاهرٌ باو الحَاصل في الال 
E‏ والاستصحاب lL‏ - عليه الامو أن من قبل عليه 


1 


تلب الاك .كت 1 -- الأمروالنهي 


س س u‏ ا ہہ 


.225 


.2626 


.227 


.2628 


29 


س تب ون د يختمل تز ع قبل الانتهاء إليهء لَك الأضل قاو 
تحب ولان وح ذا تْمَص / امتتال لأوامر الْمُصَيفةأوقانهاء 
E‏ ي لم مام لمكن بَعْدَ انقضاء E‏ قدفات: 

قلنًا: هذا رمک في الصوم» ربكم هو ر الذي فضي إلى هذا المْحَال 
ما فضي إلى المْحَال فهو مال وما اهرب من اسيع قحم وأخدٍ ا 


الأخوَال. وء فيه الاختمَال البَعيد إن ٠‏ شك في لی الطريق» 
5 تار مله 2 زالاخترال م لجو فلا د بُ بالك 


ك ا 4 ا بالاحتمال الآخ ا اموت ليکر مذو 
به نظن اء بالاسْتَضحَاب اورت ع جوب َر الوْجُوب 
اتَضی تَحَفْقَ تق َحَققَ الوْجُوب من الشزع جَرْمًا قَطعًاء هذا تَعَسّفٌ وََنَاقض. 

الْمَسْلَكْ الْخَامس: أن الماع منعقد على أن منک ج 
أل لوقت وَقيّدَه وَمتَعَهُ منّ الصَلَاة متَعَدّ عاص بسَبَّب مَنْعه من الصَلاء 


AO”, 


الواجبَة جِبَة إن كان الكليف يدع به قق اخسن إلَّه إذ متَعَ اكليف عَنْه 


لم عصّی؟ 

وَهَذَا فيه نَظر أله عَصَى لِأنٌ الَصَرْتَ في العيْر بصبطه وَمَلعه حرام إن 

عه عن باح أيْصًاء ولان مَنْعه صَارَ سَبًا جوب القضاءِ ء فی ذمته» وهو على 

حطر من وات أو حرم لاله أخرَجَة عن أن يكلف وني اكليف مَصلحةء 
وقد فَوتها عَليّه» / بدليل له لو يده قل وَقتِ الصلاةء أو قبل البلوع إلى 

بام و ْب اللات عى ولم ن عى الصبي مر تاجو لا شزا 

لا بير شزْطو. 

0 و انات لأر بشزط بوذي ا أن یکول جود‎ ll 

مطْروطًا با بود بعد وَالشَرْطٌ بغي أن بقارن أو : يدم ما احير الشرط 

عن الْمَشرُوط فَمُحال. 


413 
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س ت ج ت ن ا ا ل > و س و ل ب ا ت 


‰0 قلنّا: ا جود ذا الأمر وَقيامه بات الآمر بل لأر مَوجُود 
ائم بذات الامرء وُجدَ الط اوم بوذ ونما هو سوط لکؤن الأمر لازم 
اجب التنفيذ وَليْس ذلك مِنْ : شرط کونه مَوْجُودًا َيل وَلهدًا قلتا: الأ 
ام عدوم بتفدير الوجُود لمن نيبلف زط بلوغه فليس البلوع شَرْطًا 
لقيام تفس الأَمْر بذات الأمرء بل للروم 
31 ان ئالااقائل : اختلاف قول الشافعىّ في ا جَامَعَ في نهار فصان : ثم 
ات أو جُنْ قل العُروب» هَل رة َة ل يفت إّى َا الأضٍ؟ 
و قلتا: مام ذهب إلى بين عند رال الحَيَاة انتفاءَ لأر من أضله» فد 
ُمْكنه إيجَابُ الكفارة. وَأمَا مَنْ ذَهَبَ إلى آنا لا بين عَدَم ا 
منه التردد 3 مَل أن ول : قد بالجمَاع الصوم الذي کان واجبًا 
علي وفع الصَْمَ الوَاجِبَ حكم القت فاده بوب الْكَفارة يحمل 
|22/2| ل : وجَبّت الكفارة اساد 2 7 عرض للفساد ټل 
لعرُوب وَهَذَامُتَعَرّض لَه E‏ هذا انعا من الإلْحَاق بالصوم الل 
الجمَاء ! لإفساده. 
2633 فن قال قائل لمت المَرأء بعاد آنا تحيض في ناء انار أو بول نبي 
صَادق حيصا و نو أو موه فل 1 الصََمٌ حى صو عض اليوْم؟ 
4و قَلنَا: ٠‏ على مَذهَب المُغتزلة لا ينغي أن يرم أن بض الوم عير امور بهي 
وهي عير مَأمُورة الكل أا عند فالأظهر وَجُوبة 5 محص في الإفطار 
E‏ ائم في الال وال م رلا سقط بالمَعْسور. 
2635 إن قال قائل لوقال إن صَليّتُ » أؤشَرَعْتُ في الصَااة و الصم. ا 
طالق؛ تم شرع E a‏ أو جن قبل الإمام» قد اختلفوا في في وقوع 
الطلاق فَهل يت هذا إلى هذا الأضلٍ؟ 
256 قلا : e‏ قياس مَذهَب لمُغترلة أن آذ یحتث»› أ بَعّْض الصرم 
ج القاس 2 فا لك لخر ا مذهَبتا بغي 
ن يَحْنَّت. وَهَذه صَلاة في الخال وَتَمَامُهَا مُقَيّد ميد بلُط حٌى لول الله 


م 


اتطبب اشا ار -- الأمر والنهي 
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چ ت 7 2¢ ء » ۾ 2 ا ا 2 
9و ن رو 


صانق م ی قات م تچب فاضي ترك ولم نر زوء 


لا تلو هَذِه الْمَسَائل عَن الالْفَات إلى هذا الأضل. 

وَل قال: إن ET‏ تي طالقّء تم قال : صم عدا طلقت روجنة. 
فان مَاتَ / قبل الد فلا يتين انتفاءُ الطلاق» لوال و کلت وکا 
خت مال زل عر وید دي ؤو نی 5ه ذا 
و 

:إن الأمر لَب فاد يفوم بات مَن عل 
ا TS‏ يموم بدا اليد لَب حياط إن صد العبد 
ّى السمَاء وهو َعَم أنه لا يَصْعَد؟ َعَم بُمْكنُ أن يفول : خط إن صَعِذتَ 
ا E r e‏ 


الى الماع لم مرا لعجز «o:‏ جز وعلم المرب بامتناعه» إلا على مذهب من 
جور تکلیفَ ما لا بُطّاق lg‏ شم قد ما إلى نع تكليف المُحَال ابه نارق 


و 


مر ااهل إن من لا يعرف عَجْر عَبْده عن القيام ا ل ق 
رَيفَومٌ بذ اته الطلَبُ ما إا لم عجره أ يموم انه لَب المُمتنع. 


رَهَذا الح ةا اجهل اذا کان طا لیام هذا الأمر بذاته اثر في 


صَة ذا جَهه لا ُهل امامو قَمَهْمَاعَلم معدم الشرْط َكيف يون 
طالا؟ وَإذَا َم كن الا َكيف يَكونُ مرا وَالأمْر هو الطلّبُ» ودا وَاقعٌ؟ 
وَالجَوَابُ: ا من المُعْتزلة مح إنكارهم كلام النفسِ. 

م عنْدَنا کک ا بالطب الذي هو مَعْنّى لأر ]1 EE‏ أ 
المَعَاصِيّ عنْدَتا مادق ا ا بھا. طا تامو بها وقد لا 
E‏ . فان ما اراد الله اق بُ E‏ انما متا 
اء فغله لِمَصْلَحة اده لكي کا توطينة للتّفس عَلى عَم الامتتًال 
أو کک الف لطم به في الاستعداد والانحرَاف عن اساد وذ 


۶ ر 


لطف مَصَوْرٌ من افته تَعَالى . 
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ص: 400 وما بعدها 2645. 


النهي هل يقتضي 
فساد المنهي عنه؟ 
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وصور شابن الل أن َسْتضلح عَبْده بأوامر بجر عل مع زمه على 
تشخ الأمر قبل الامثال متخا للعبد وَاسْتَضلاس کل آمر مقَيّد بشرْط أن 


اسح وکل وکال دة برط أن لا برل وكيل . و قوله: كلك بيع اعد 


عدا مع العلم بأته سيق اعد قبل الد كاله في الال صد بها اسما 


الوكيل َا محال في إظهار الاشتبشًار بأمره أو الكراهية فكل ذلك مَعْفُولَ 
بهذ القائدة ويس تحت الأمر إلا اقيضاء من هذا الجن والته أعّلم. 
القؤل في صيغة النَهي. 

اغلم ا ذکرناء* من مَسائل الأوامر ا ت به به أحْكاُ ا اذ لکل 
مشألة |منَ الأمرا وران ف الان عن العكس» فلا حَاجّة إلى التكرار. 
PS‏ 

: اختلفوا في ُن النهى عَنْ / الب والكاح والتصرفات المُفيدة 
أأخکام كَل يفضي فَسَادما؟ 


فذهتَ î‏ إلى أهُْيقتَضي فَسَادَهَا. 
وَذهَبَ قوم إلى آنه إن كان نها نه عه دل عَلَى الْْسادء وَإِنُ كان لغيه قلا. 
َالمُختَاز أنه لا يفضي الْفَساد. 


رور ڪن ر 


بيان آاتغيي بالا َل الأخكام عنهاء وخُروجها عن كؤنها باب فيد 
لأځکام. ولو صرح الشارع وقال: حَرَمْتُ عَلَيْك استيلاد جَاريّة الان 
تينك َة لعَيْنهِ لكنْ إن فعَلْتَامَلَحتَ لجارية؛ ينك عن الاق في 
الحَبْض ينه لکن إن فلت باتث رَوَجَنّك؛ وتيك عَنْ إِرَالة النَجَاسَة عَنِ 
الوب بالمَاء المَعْصّو» ان ل ال ك دج شاة 
عير كين لير من َير إذنء لَك إن فَعَلْتَ حَلْنِ 
هذا لس يبع ولا يتنَاقض. بخلاف قله : حَرَمْتُ عَلَيْكَ الطلاق وَأمَرْكَ 

ب لك وَحَرَمْبُ الاشتيلاد لجَارية الان راوجب علك لق 
اض ل قل شد التخريم ضاد الإيجَابَ ولا يُضادهُ کون الحرم 
مَنصوبًا علامَة مَة على حصول الملك و وسائر ر الأحكا» اذ سَنَاقَض ا 


اتلك الاك .كن (el‏ -- الآمروالنهي 
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ا ا و ا وو ا س ا ا 


لفغ الخرَام ينه سا حول ملك في الْموَضين. ا ان 


20 


النَعَدْض لعقاب الآخرة ا تلف النمرات والأحكام عه 


فاذا ت بت هذ اء مله لا یع ولا علق ولا تلك لودل عَلَى تلب الأخكام. 
اعرا بلقا قلا غو انبل من حت ال ومن حيت ان 


سے 


محال أن يدل من E‏ لأن العَرَبَ َد هی عَن الطاعات وَعَنِ 
الشاب المَضْرُوعَة وَتَعتَقدٌ ذلك هيا > حقبيقيًا الا على أن لمهي بغي أن 
لاوج .َم لكام انها : رة لا اسنها لأف من حي وع اللسان» 
أا قول مدال الذي فيد الملك وَالأخكام اك أن 
قوقدم عليه وَل صَرَحَ به الشاي EEL‏ 
ا لوقام دّليل عَلى أن النَهْىَ لاساد رثقل ذلك عن ا 
ب وه صَريخًاء كان ذلك منْ جهة الشزع صر في الل بالشغيير. ٤او‏ 
ست ای بن جه تشر اال ندج ویب قوز اف زا 
وهم زيا ا أربة: 
الشنهّة الأولى: ا إن المَنهي عَنه قبي لعَيْنه وَمَعْصِيَة فَكيْفَ ا 
: إن ارذ الْمَضْرْوع E‏ مدوب ا 
شتا تقول به؛ ۽ إن عَم به ونه مَنْصُوبا عَم لِك أو الْجل. لحك 
من الأحكام فيه وع لزاع فلم ادَعَيْتّم اشتحالته ول ا أن يحرم 
الاستيلاد وَيْنْصَبَ سَبَبً لملك الجَارية ويرم / الطلاق وَيْنَصَبَااسَبَبً 
للفراق ؟ بل لا يشتحيل أن يهى عَنٍ الصَاة في الذار المَعْصُوبة وَْصَبَ 
سَببًّا لبَرَاءَة الذمّة وَسُموط الفَرّض. ۰ ۰ 
لشبهة اَانيَة: قَوَلهُمُ: إن لا برد من الشارع في الم والتكاح إل 
ليان خرُوجه عَنْ کونه مُمَلکا وَمَشرُوعًا. 


|26/2| 


27/21 


و ساس س سس ر ل م ل ل ل ن 


‰6 قلا في ذا وقع اترا فما اليل عَلَيه؟ وم من يع ناح لهي عله وقي 
ا لاوقادق فما هذا التّحَکهٌ؟ 
2657 الشبْهة الثالنه. : قله عله السلا : «کل عَمَل ليس عليه أ مرا فهو رد وَمَنْ 
أذحل في دینتا ما لس من فهو ر 
8 قلتَا : عى قوله: :رد آي هعبر بول طاعة ورب ولا شك في أن لحر 
لابقع طاعَة م ل لا یود سا للحم فن ق الاستيااد وَالطلاق وَذبْحَ 
شاو الغبر لیس عليه ار را فلس برذ بهذا المَعْنّى. 
2659 الشبهة الرابعة : قول TS‏ بالمَتاهي عَلّى 
القَساد ففهمُوا ساد الرّبا من قوله ودروا ما بقی من اربوا (البقرة: 278) 
e‏ لله عه في ساد نکاح المُشركات بقوله ولا کا 
الك و البقرة: 221) في نکاح المَحَارم بالنھى. 
‰0. قلّا: ذا يصع من فض الأمة أا من جميع الام أا صح ولا َة في 
قول اا عم مسك به في التخريم وام ما في الإفْسَاد فا 
هل یدل النهي 1 |2| مال : الذِين افوا على أن اني عَن الَصَرمّات لا َل عَلَى فَسَادمء 
128/21 ا هَل يدل على صستهًا؟ | ) 
2ه تقل وريد E A E CA‏ 
J‏ باللَهّي عَنْ صو يوم التحر على انعقاده فإنة لو استَحال انعقاده 
لهي عن إن المُحال لا بھی عن كما لا ومر به ابال عى ا 


E‏ ا فرعَمُوا أن النهّيّ َ عن الربَا يدل على انعقاده. 


ور 


o ¢ 


۴ص 408-407 2663 وَهَذا فاسد لأنا بان لأر بجر ده ل يل على لجرا الصحّة*. فَْكيْفَ 
١ lT‏ النهي؟ َل لأ مر والتهيٰ دل على اقتضاء ء الفغلِ راقتضاء اترك 
e‏ على الوْجُوب زالتخريم فقط آَم حُصول الإجُرَاء رالفائدة و 
ياء فيختا۔ اج ی دَلیل خر واللفظ مِنْ حَيْتُ اللعَة عير مَوْضوع لهذ 
القضايا الشرْعبًة. 


ابات اراز -- الأمر والنهي 
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وَأمَّامنْ حَيْتُ الشَرْعُ : فلو قال الشارع : تنكم عَنْ مر أرَذْتُ به صِحُتَهُ ) 


E 4 


قتا من ونه لم ّث ذلك صریځاء لا الوا ولا بل الحا ولس 
منْ ضرُورة أن بون جیا مزه َكيف یکول من ضرورَة لمهي 
ذلك . إا لم ينبت ذلك شرع لَه وَصَرُورة بمُفَضى اللَفظ فَالمَصِير ! ليه 
َل الاستذلال به ه على فساده ت نّا الاشتذلال ‏ به على صحته. 
إن قیل: محال لا نى عن أن الم كما فضي ماما يكن اذاه 
لهي يفضي مهيا ُمْكنُ ازتكابه فصَومٌ َم انحر إذا هي عَنهُ ينبَغي أن 
يصح ار تابه صوما . فام الصو ا لشرْعي / لا لإاك 
اه صم له لا شرع الأسَامِيّ لشرعية ْمَل على مَوْضوع لشزع» هذا 
هر الأضل رم عليه فَولهُ: دعي الصلاة E‏ أقرائك» ل تعَالى: 
ولا کا ما تک ابام ت آلتساي 4 الابة. لأت حمل على 


التكاح وَالصلاة بالْمَعْنّى اللوي على خلاف الوضع بدليلٍ عليه رلا 


يرم عليه قله عله السلاء : لا صَلَاةَ إلا بطهُور» ولا ناح إلا بشُهُود» لان 
تلنا: لأضل أن الاش ضوع اللوي إلا صر عله ُز الاشيغمال في 
الشع ا الشرع في الأوامر أنه e‏ الصو زالنكاح والبیج 
ال N‏ أمافي مهات َنْب هذا ارف امير للوضع» 
بڌلیل قوله: «دعي الصلاة ايام أفرائك» وقول تَعَالى: ‏ ولا ماکح 
ا ا 4 الآية اتال ذه لمهي ممالا يعد ضلا ول 
ينمت فيه عُرف استعمَال ب الشرع . فنَقّول: إذا تعَارَض فيه عرف لشن اوضع 
جع إلى أضلٍ لضع قَمَنْ صاع يوم الَحر فد تكب النهِيّ. إن لم عق 


و نهدا ّى أن مذهَبَهُم فضي إلى صرف النهُي عَنْ ذات الَنْهِيّ 


عه إلى يره إلا أن ل دلیل . ل E‏ الظاهر من عير ضرورة. 
إن قيلّ: ا حرم أن لهي لا يدل على الح / ولا على الْمَساد فى 


أسَبَاب المُعَامَلات» ف وله في لهي عَنِ العبادات؟ 


419 
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قلتا: قد بّا* أن لهي یضاد کون المَنهيّ عَنه فربة َة وطاعة أن الطاءَةَ عبَاره 
عَمَّا يُوافق لامب وَالأمرٌ والنهي مَتَضادان . قعلى هَّذا: صو بوم النخر ل 
کا مِنْعَقداء إن بانعقاده كوه طاعَة وَقَرَبَةَ مسالا لن الله 
إا لن رب لَه 1 بالتّذر إذ لا يلرم ب الند رها لس ت ل 
أمكنَ صرف التي عَنْ عَيْنِ الوم إلى زك إجابة دغوة اله الى فلك لا 
يَمْتَعٌ انعقَاده وکن ذلك أيضا فاسدء كما سبق في لفطب الأول *. 

فان قیل: افقذ حمل شض المتامي في ازع لى الاد ذو البَعْض» 
فما الفَيْصَل؟ ٠‏ 

قلتا: النهْنّ لا يدل على القَسادء ونم عرف ۱ساد العقد وَالعبادَة بات 
E EE E‏ الإجْمَاع کالطهارة في الصلاة وستر 


ر 


ص 


الور ۵( ةه واستقبّال القبْلة اما بتَص» وما بصيغة ة التفيء كقوله: رلا س 
إلا بطهُور» رلا نكا إلا بشهود» َلك ظاهرٌ ذ في النفي عند عدم ا 


4 


إا بالقياس عَلَى مَْصوص فكل هي يضمن ازتكات لخادل ر 
دل عَلَى الْمَسَادِ من حَيْتُ الخال E‏ 

ابيع اک ا مما مورا على ليم معنا ما ونه ما 
ففي اشترَاطه خلافٌ. و فرط التمن أن ل مَعْلوم َر اجس 
/ ولیس منْ شط التكاح ااا فلذلك لم يَفْسد بكؤن الّكاح عَلى 
حمر أو خنزير أو مَعْصُوب وإ كان مها عَنه َلاَق بَْنَ الطلاق السنيّ 
واليذعي في شط اتون إن اناما في الشځريم. 

فان قيل E‏ ل تفي زجع إلى عبن اَي ء فهو دليل الفَسادء 
دون ما يرجم م إلى عير فل ب 
قلتا: ل لأ لازق بن ادق في حال ابض وَالصاد: ةفي الدار المَعْصوبة 


tol ¢ 


ا لس مها عَن الطلاق لعَينه ولا عن الصلاة لعيْنهاء 


لؤقوعه في حال الحيْضٍ. ولوقوعهًا في الدار SS‏ 2 تقديرٌ مثله 
فی الصلاة فی حال الحَيْض. فلا اعتمًاد إلا على قرات الشرط يعرف الشط 


اتلك الات كفا را لار وات 421 


~m ا‎ 


بدلیل يدل لَه على ازتباط لصح به ولا عرف بمُجَرّد اهي إن JE‏ 
عليه وَصَمًا وَشَرْعًا كما سَبَقَ في المَسأة التي قبْها. 
275 وڌا القذرُ کاف في صيغة الأمر والتهي؛ ان ما يعلق نه بحَقيقة کن الات 
N‏ رالتخريم رتضادهمًا وتوافقهمًا*» قد 5 عَمّا يعلق بمْقتضی کک 
ر ا ی ت ا # :145 
ا وقررناه في القطب الأول عند | ت 80 واا 
ڏلك نظر عَقَلي هذا 5 لوي من حَيْث له لأَْاظ. للك ا 


على حاف عَادَة الأصولتين. / . 


اتال يس ار صد 
قول ی رانا 


E 
الول في خد الْعَامُ وَالْحَاص وَمَعْنَاهُمَا‎ 
ل من عَوَارض الألفاظ لا من عَوارض المعَاني والأفعًال.‎ 2675 
العام عبَارة عن اللفظ الواحد» الذال من جهة ة واحدة على شينَيْن فصَاعدًا‎ .2676 
مل لجال ر«المُشركينَ» و«من دخل الداا أغْطه درهمًا» وَتظائر» کا‎ 
8 .* #*ص: 426 تي تفصيل صي لموم‎ 
: وَاختَرَزن بقولتا «من جهة وَاحدَة عن قولهم: ضرَبَ ريد عَمْرَاء وَعَنْ قَولهم‎ 27 
ضرَبَ ريا وَعَمُراء فان دل على شَيْنَيْن» ولك بلفظيْن لا بلفظ واحد وَمنْ‎ 
جهتينِ من جهة ا‎ 
اعم الف . اما حاص في ذاته مُا كقؤلك 0 هذا جا وما‎ .2678 
ا مطلقاء المد کور والمَعلوم» ! اذ لا خر مله مَوجُود ا معدو وما عام‎ 
بالإضافق کلفظ «المُوْمنينَ» انه بالإضافة ة إلى خاد ا خاص‎ 


وو 


باصا ة إلى جُملتهم اذ ت دون لمرن فکاته يُسمى عَامَّامنْ 
E‏ خاصامن ا حَيْث اقتصاره على ما شماه وقصورهُ عم 


لم يَسْمَلهُ ومن هلوجه يمك ابال س في الألَاظ عَام ملق 5 


133/2 ا ی ا e‏ 
عوارض !لا لفاظط 


لا من عوارض رامال لاء فر وقد ثفطي نر ۰ وول e‏ الا 
المجاي 
) ا مَْتّى» وهو يَعُم الْجَوَاهر والأعرَاض 


اتطبب اتك E‏ -- العام والخاص 423 


.2680 


.Z681 


.2682 


.26835 


.2684 


.2685 


.2686 


.27 


.2688 


السود يُقَارق وجو البيَّاض» يِس الوْجُود مَعْنّى وَاحدا حاصلا مُشْتَرکا 


û 


ن lL‏ زد متميز عن اء عرو من ا فعْل» IT‏ في الاد 
فل واحد هو عَطاءُ ر فته إلى زد وعمرو راحدة. وكذلك: : و جود 


م 


5 % 


e‏ في العَقَل علوم الاس وَفُدَرُهُمْء ون كاتث 
تفرگ في زه علا وذ لوضف بها وم م 
قَولتا «الرٌجُل» لَه وجود في الأعْيان رفي الأذْمَان رفي اللسان. 
جو في الأغيان د موم له ٳذ س في الوجود وجل مطل بل 
ا ريد وما نر ولس يَضْملهُمَا َء احد هو الرْجُوليّة. 


ا 


ر 
= 


عو وو 


وأمَاوْجُودُهٌ في اللْسَان فط «الرجْلء دضع للد لالة وَنسبنة في الدلالة إلى 
رید وَعَمْرو واجدَة َيْسَمّى عَاما, باغتبًار : نْب الدَلالة إلى الْمَذلولات الكثيرة. 


ت تا فی نخان بن تی «اژجل شی فی ی عون إا لعفل 
بأخذ من مُسَاهَدَة ريد حَقيقَة | الإنسان وَحَقيقَة الرَجُل» فَإِذَا رأى عَمْرَّا ل 


£ 
ر 7 
م 


امت و ری ود تاذ بن ل شی لى قفرو الي خد 
لآنء كنشبته إلى زد لاف هده ألا هدا مَعْنی کته . فان سمي / غاا 34/2 
بهذا ا 

ِن قیل: فل جور أن بال مدا عام صوص وعدا عام قذ حصَص؟ 
قلتا: ل 5 المَذَاهبَ ااة: مَذهَبُ رباب الْحْصوص» وَمَذهَبٌ اراب 
الوم u‏ الراقفية. U‏ الْحْصوص ا اظ 
ا مناد ضوع لأر الجَنْع E‏ فهو للحْصُوص. فَكَيْفَ 

يوون کک 

a رباب العُمُوم ولون‎ ll 
sS به عَنْ حَقیقته ووضعه.‎ 
مَخحصوص.‎ 

وَأمّا الواقفيّة فة E‏ إن الل مرك ونما برل عَلّى حْصوص ا 
عمُوم E‏ أردد به الوط فور مودو 


424 


423: 
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س ل ا از د 


عي ر َ2 م ص 


ل لا آنه عام قذ حص ول أري به اموم َه ضوع ل لا أ حاص 
کک اذا ذا اللفظ مُوول على کل مَذْمَّبٍ کون مناه آنه كان صح 
فص به اموم صد به احضوم هذا على مَذْهَّب الوْقف. 


2689. وَعَلى مَذْهَّب الا سة 2 ستغرَاق ا وضعَه للعمُوم فان اشتغمل في عير وضعه 


کان مَجَارَا. فهو عام ا حاص بالإرادة والسَجَوز» وإلا فالْعَامٌ الحا 
e‏ رادة الْمُكلّم. 


د فان قیل : قا مَعنّی قؤلهم: حَصص فلان عَمُوم الآية والح إن کان العام 


لا يبل التخصيص؟ 


2691. قلنا: تخصيص العا ل ES‏ / ناویل هذا اللفظ أن عرب أل 


.2692 


.2693 


.2694 


.2695 


.2696 


27 


.2698 


باللفظ ل العام بالْوضع» أو الصاح لإ راد العُمُوم : الحْصوص, فيقال على 


سبي الَوسع لِم عرف ذلك إه حَصَص العُمُوم أي عَرّفَ 0 
الحصوصض ثم مَنْلَمْ يعرف ذلك کن اععقَدَه أوْ لَه أو ابر عه بلسانه 


r 
ا‎ 


أو صب الذليل عل يمى مُحَصّصًاء ونما هو مغرف وَمُخْبرٌ عَنْ إرَادَة 
اكلم و 0 تل عليه اران ا ا مُحَصص تفه 

ذه هي المُقَدمة. 

اما الہ واب فهي خفسة: 

ابات الأول: : فی أن الو ق ا لا؟ واحتلاف المَذَاهب فيه 
ااب الاني في ييز ما يمك دعو الْعُمُوم فيه عَمّا لا ُمْكن. 

الات الثَالتُ: في تفصيل الأدة ا 

الان الرَابعٌ: في تَعَارْض العُمُومَين. 

الاب الخامس: في الاشتفتاء وَالشَرْط. 


اب الث الث :اراک الغا والخاض 


ت ا ا سے ا م 


اباس الأول ى 


اتام خلا یخن لام 


9 ولتض ولام صي العُُوم عند القائلينَ بها 
70. اخحتلاف المَذَاهب. 


ا ٤‏ عو 2 84 
2701 نم أدلة اربات الخصوص . 
ETT‏ 


02د ثم أدلة اراب العُمُوم. 
73 ادل اراب الوّقّف. 
٤ .704‏ المُختَاءً فيه عندتا. 
2705. د کم العام عند القائلينَ به إذا و التخصيص. ا 
2706 فهذه سَبْعَةَ فصول في ص الحُموْم. 
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۴ے: 433 
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.2707 


.2708 


.2709 


2710 


2711 


2712 


.27 3 


4. فقا 


2715 


.2716 


الْقَصْلْ الأول؛ صيَعُ الْعُمُوم 
واغلمْ تا عند الین بها نة أو 
الأوّل: ألْمَادٌ الج e‏ کالرّجّال ET‏ وام ا 
كقولهم. رجال وَمُشر کون كما قال تعالی: ماک لای ریا (ص: 62) 
اعرف لموم إذا لم يُقَصَدٌ بها تغريف المَعْهود كَقَولهمْ: «أقبَل الرّجُلء 
والرّجّال» آي المَعْهُودُون الْمُنَْطرُونَ. 
الثاني : من وما إذا ودا للشرط وَالجَرَاء کک : من رصا 
ميْتَة فهيَ له و ر على اليّد م أذ حتی تؤديَه». معتاه مَتّی ٠‏ 
للمَکان رالرمّانء كقوله: مَتی جتني رمك وينما كُْتَ أك . 
الثالث: ألْمَاظٌ النفيء كقؤلك: ما جَاءني e‏ ت RE‏ 
الرًابع: الاسم مرد إا دحل عَلَيّه الألفُ راللام لا للنّعريف» كقوله 
تعّالی: ِن اسن هى سر 4 (لىصر: 2 وقوله: * والسارف والسَارقَةَ 4 
(المائدة: 38) أ النكرة كقؤلك: مشرك» ا فلا اول إلا واحدا. 
الخامس: لألْمَاظٌ ا كقولهمْ: کا ا u‏ 
الْقَضل الثاني: تَفْصيل الْمَدَ اهب 

أن الاس انوا في هذه الأنواع SC‏ 

قوم يقبو بأزباب الحْصوص: إل موصو لاقل الَجَْع وه إن 
اثتان اة عَلَى ما سَيأتي الخلافُ فیه*. 
قال العو : هو للاستغراق بالوضع» ! الا أن ا عن وضعه. 
قات الواقفيّة ES‏ بل قل الجَمْع داخل فيه 
لضرورة صدق الافظ ا بځکم الوضع. و بالإضافة ة إلى الاشتغراق للجميع 
أو الاقتصار على الأقل» ۰ تناول صنف» أ عدد بين الال والاستَغْرَاق 
مشتره صل لکل راحد من الأفسام كاشتراك لفظ الفرقة والتَفرء بيْنَ 
الثلاتة ل وَالستَة 3 صل لکل واحد منهمُ. e‏ مَخصْوصًا في 
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2717 


.2718 


27179 


.20 


2721 


.2722 


2723 


اوضع عَدد٬‏ ون کنا َعَم أن اقل الجن ا ُد مه ليَجْورَ إطلاقة. 
هراب الوم اختلفوا في التفصيل في تلاث مَسَائل: 
الأولّی: فرق بين المُعَرّف رالمُنّكر. قال الجُمْهُورً: لا فرق بين قولتا: 
اضروا الجا وَاضربوا رجالا راقو المُضركين. افوا مُشركين. وه 
ذَهَبَ الجُبَائي. وَقال ا غير مُعَيّن رلا مُقدر رلا 
٠‏ على الاستغرَاق وه ر الأظهرُ. 
الانية: الوا في الَجْع معرب بالألف راللام كالارقين المُضركينَ 
رالفقراء وَالمَسَاكين وَالعَاملينَ عَلَيّه . قال قَوْمٌ: هو للاستغْراق» وَقال قَوْمٌ: 
و لال لجع ولا حمل على الزيادة إلا بلي 
الأول قوی الق بمَذهّب أ رباب الوم 
النَالنَة: لاش ال راللام كلهم EÊ‏ 
من الدرهّم. متهم من قال : هو لتَعْريف الواجدااقطء ذلك في تعریف 
المَعْهُود. وَقَالَ و e ٤‏ قال قَومٌ: :ضح للواحد رالجنْس 
ابض الجْس؛ فهو مُشتر 
َمَذهَبُّ الرَاقفيَة فة ا جو هذه الألمَاظ مشر کت ل س منها شيْءُ 
للاشتفراق» حن کل كلما أي ولي ومن وم . / واحتلفوا في مسأل 
واحدّة قال قَومٌ: : إنمَا لوقف في الْعُمُومَات الواردَة فى الأخبار والوعد 
والوعيد. 0 الام رالنهی فلا فاا مِتَعَنّدون بفهمه. 1 کان مرکا لکا 
مَُجْمَلا غير مَفهوم. هذا فاسد لا يلي بِمَذمَب الواقفية لأن أله لا تف ت 
کی و ی س ف ا ن ار ی 
ريد الكل .ووي في ذلك وهم : علو اء ولم : فتل اشر کون 
انلو ا ؛ وَلأنّ من الأخبار ما تعَبّدَ همه كقوله تعَالى: وهو کل 
و م 4 وقوله: #ومَامن اة فی لاض إلا عل آله ررقها 4. 
لا ينبي أن يول الواقفبةً: ْف في اظ لموم اجب أو الَْتُ 
مخرجه محر العم وَاجب» َد أطلَقَ ذلك الشَيْح بُو الحسن 


ا ا ل =m‏ 
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لأشعَري وَجَمَاعَه لا لان الْمُسَوَقّفَ لا سام آنه لفط الوم كما لا يسم 
ف الوص إل أن بغي به هلط اموم عند مشتقدي الوم 2 
ينغي أن يقول: التوقف في صِيغ الجُمُوع» رادان الشَرطِ وَاجِبُ. 
القَّضل الثالث 
القؤل في دة رباب الْعُمُوم وََقَضما 


2724 وهي ا 


275 لديل الأول لن أل الل اغ جمیع اللات كَمَا عَقَُوا الأَعْدَاد 

الأو والأشْحَاص ا ووضعوا لل واحد اسما لحَاجَتهم اليه 

|3921| عقوا ضا ی لموم واستغرَّاق الجنْس» 2 اليه . َكيف 
يضعُوا له صِيعَة وَلَفْظا؟ 


oa‏ م 


276 لاغدراض من أربت أوجە: 

2727 الأَول: د دا فاش واستدلال ۳ اللات راللعَةٌ ت ثبت توقيفا وقلا 
قيّاسًا وَاستدلالا ر هي سنن الرسول عليه السلا EE‏ لقائل اَن 
و الشارع غرف الأشَيَاءَ الستَة» وَجرَيّان فيهاء وف إليه 
حَاجًة الق ص عليها فيي أن يکود ق َم على سائ الڙبوات. 
وَهَذا فاسدّ. 


r 0 


2728. الثاني:. E‏ َمَنْيُسَلمٌ عِضْحَةَ َاضعي 
as as GE E‏ ك ما لا 
تقتّضي الجحكمة برك 

279 الثالث: ا ۴ ا قان ن عقلت ا Rl,‏ الال ثم 
تفع لال نا مغطوصه حى رم ينمال الستفبرء أ وان قر 
e‏ ا gE‏ 
وریح E‏ : ل لدم ولون ران ب i‏ ا 
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271 


.2732 


273 


.2734 


275 


u بب‎ 


ار لا نسم آم تم يقتا لموم فق كما لا نلم أ م لم يَضغُوا 
لعن الباصرة لَفظاء وَبأن كان العَيْنْ ‏ مُستَرکا بين ياء لم يخر عَنْ کون 
sC‏ . كلك صِيَعَ 
E‏ ر يِن العَمُوم رالخْصوص. 

الدّليل الاي E‏ :وا الْمُشْركينَ / إل ردا ومن دخل 
الذار َأكرمة إ 1 الفاق وَمَنْ عَصاني عَاقبته َه الا المُعَْذرَ ومَعْنی الاستثناء: 
ا A E E‏ اول أكرم ا 
لا ا 

أن للاشتتاء َائدَتيْن: إِخدَاهُما: ما ذكرئمُوهُ وهو إخرَاح م 
جب وتخت انط کفرلو: غل عر رة الا دة . والّاني: م ا 
أن a:‏ تحته» رتهم أن ا مادا ب به . هذا صالح لان ا تخت 
اللفظ» وَالاستَفناءُ ء لقع صَلاحيّته» لا لقع وجُوبه بخلاف الور ان لفظ 
الاس لا ضح لار ا 

الدّليل الَالتٌ: أن تَأكيدَ لسَيْءِ ي نبغ أن يکود مُوَافقًا لمَعْنَاهُ وَمُطابقًا له. 
غ راید اْو بل : اضرب رَْدَاتَفْسه اضرب الرّجال 
اج ا اضرب ردا كل ولا اضرب ردا أجُمَعِين. 
الاغترًاض: ا خض ل آنا الجن اول اء و ول الجن 
اا نال لقو كلهم ١‏ قوم َة وجُزئية. ما 
ريد والواحد المُعَيْنْ فليس له بع فض فایس له کل 8 ن لفط الوم لا 
عن بل اراد مله تند اوه أن ال كلك لظ المُشْركينَ 
رامين والكلَامٌ في أن لاستغراق الس و لفل الجَنْع 0 
ل جَعين. وكيا كان لفط الكل لاق 

قي : فلا قال ارم اناس أَجمَعينَ امي که اتهم ينغي | 
أ ن يدل هذا الاستغراق ؛ ث N ENN‏ إن 
كيد تابعٌ» وَإِنمَا يود بالاشتغْرًاق ما يدل على الاسْتَعْرّاق. 
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قلنًا: لا بشع بالاشتغراق ولا سل ال محَصْم دلاةَ َلك على الاشتفراق» بل 
E E ES‏ رة رالطائفة 
كلهم انهم جما لم يتير به مهوم لفط الفرقة ولم عن لكر بل 
ل E‏ «التاس» ll‏ على کک £ یحسن ا اتهم 
وجنلتهم انما ثد كر هذه الريدةٌّ لزيد دة فهو مشر قيض غرضهم 
الدّليل الرابع : أ يع 0 باطل ن کون لأقل الجن ا 
ا بي ٠۵‏ وياطل E e‏ 
للات في آل وشح ن صبكة ن عار اشيرق م وإ ان 
می فالمَعْتّی تاع لفط » فكيّف تزيد دَلالْتةُ على اللَفظ؟ 

الاغترَاض: أن قَصدَ الاستغراق عل بعلم ضروري يَحْصل ع قرائن 
أخوَال وَرْمُوز وإشارًات وَحركات من ن امكل وَتغيْرّات في وَجُهه امور 
معلومَة من عَادته وَمَقَاصده رائ مُختَلفة لا يكن ٤‏ حَصرهَا في جس 
رلا ضبْطها صف بل هي كالَرائنٍ ن التي بعلم بها جل اَل وَوَجَلُ 
الول وَجُبْنْ الجَبّان» وَيعْلَمُ قَصد تكلم إذا قال : للام لیک أ 
يريد التَحيةَ أ الاشتةزة ول ومن اة اران فغل اكلم فإنة إذا 
قال على المَائدَة: هات ل فهمَ آنه بريد ا ا لار دون الا 
والملح» وقد کون دَليلٌ العقل موم کک وشو پل ی ئ عم 


اق دا في رض إلا عل آله ررهًا 4 وخصوص قوله ال # الله 


ڪل ڪل سيو وهو لکل سىء وکیل € إذ لا دحل فيه ذاه وصفائة. 


e‏ ما لس بافظ فهو تاب للَفظ فهو اس فَمَنْ سَلَمَ أن حَركة 


ومن جُملته رر الألَماظ لمُوكدَة كقوله: اضرب لجُا وَأكرم ااا 
كاه > صغیرهم کبیرحم» شيهم م وشابَهمْء د راتتاهمْ ت کانوا» 


ہے س 9 


وعَلى ى ا کانو ارلا تغادز مهه أحدا بِسَبَّب من الأسُبَاب ورج 
من وجوه ولا ال كد حٌى َحْصْل مله علْمٌ رور بمرّاده. 


ت 
اسر م 


الفط الشات : eS‏ -- العام والخاص 
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لمكم وأخلاقَهُ وَعَادته وَأفعاله وَتَعَيْرَ بر لؤنه رََقَطْبَ وَجُهه وَجّبينه وَحَركة 
رأسه وليب عَيتيه ابع لاَفطه؟ بل هذه أو مسقل فيد افبران فة مني 
علوم ضرورية. 

قا قيل: يم َرَت لأ موم أمظ الْكتاب اة بذ من 
اللفظ؟ ویم عرف الرّسول ټم من جبّريل» وَجبریل من الله تعَّالی» حَتّی 


عَممُوا الأخكام؟ 


.2741 


.2742 


.2743 


قلتا: اما الصَحَابة رصان الله عَلَيْهم ققد عرفو قرائن أخوَال النبيٰ ب 
وتکریراته وَعَاداته المُتكررة َعَم التابعُوناابقرائن ال الصحابة 
وَإشارَاتهمْ ورموزهم / وتکریراتھم المُختلفة. آَم ا 2 ه السلام فان 


ا الله عير وَاسطة فالله ا ا ل لملم الضروري بما ريده 


بالخطاب» بکلامه المُخالف لأجُتاس کلام للق .وإ جبّریل في الوح 
الْمَحْمُوظ قبن يراه مَكنوبًا عة ملكي وَدَلالَة قَطعيّة لا اختمَّال فيها. 


الدّليل الخامس: وه دهم الکنرّى: إجمَاع الصحابة .فم رامل اللعّة 
أجْمَعهمْ جروا أ لكاب اة على لموم إلا ا الدليل على 
تخْصیصه؛ انهم کاو E‏ الْحْصُوص لا ليل لموم فخَملوا قول 
الله تعالی: یکا آوکر كم (التساء: 11 وَاسَدَّلوا به عَلّی رث 


اطم رضي الله عَنْهاء حٌى تقل بُو بكر رصي اله عله عن الي ت : انحن 


ا es‏ إعَلّى صِيْعَة العُمُوم| قَوله: ألرانية والزانى 4 ٠‏ 


لے سر ”<> ر 


(النور: 2) والسارق وألسَارقَةَ 4 (المائدة: 38) # ومنقئل AE‏ (الاسراء: 33) 
وکوا ماق ایا 4 ریب 75م وک قارا اشک € رس د۵ 53 

شلوا لصي وام حرم € | (المائدة: 95) ولا رَصِيّة لوارث» تنک المأ على 

عمتها وخالتها» و«من َ۴ سلاحه فهو ر آمنْ» ۳ N,‏ يرث القاتل» ودلا قل 

رالد ك 

يدل عل انهم رل ول تعالی؛ يسوی ألْمَدُونَ لومي 4 الأية 


2 
2َ 


(الاء: 95) قال ابن 1 موم ا فل کال ر رل قله ال # غر 
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ول قل الضرير وَعَيْرهُ عُمُوم لَفظ «المُمنين». وَلَمّا تَر قول 
: ڪڪ وماتعبد دور بت من دوت اللہ حصب /جھن ر اسر کا 
e‏ (الأنبياء: 98 اال شض الهو أت أحْصِم كم محمد جاه ول . 
ا قد عبدت الملائكة وعبد النسا فجت أن 0 حصب 
جهنم ازل NEE‏ سبقت لهم انى س ویک عن 
معدو € (الأنیاء: ۱01 تبيه على التخصيص. e E‏ 
لاا رضي ا عله الوم ا الم استذللت باط مشر ٣‏ 
ل وله تعالی: الین ءامنا ور ببسو يتر ا 
2 قًالت الصحَابة: ايتا لَه بقلم فين هنما اراد ظلمَ الفاق والكفر. 
احج عم رضي اله َه عى أبي بكر الصدَيق رضي اله عله وله إ:: 
«(أمرت أن أقاتل الاب حَتی ل اله إلا الله» فدفعه بُو بكر بقوله: دالا 
بحمَها وَل يكر عليه اعلق الوم وها امال لا تْحَصر حكايغة. 
الاغتراض مِنْ وَجْهَيْن: 
أحذهمًا: ١أ‏ مدا إن صح من بض الام لا يصح من ميمه ا 
من بَعْضا۱الامَة اعتقاد لموم انه اااي اکر الأفهام ولا 
صحة ذلك عَلى كافة الصحابة. 
A KN‏ ت فلم يقل عه نهم لهم عى 
الوا ااك في هذه ه المَسَائل بمْجرٌد لموم لأجل اللقظ من غير 
اتات إلى فَرية. َل بعصم قَصى باللفط مع الفرينة اويه ب المُرّاد 


) باللفظء وبين ية بقيّة المُْسَمَيّات» لعلمه بأ لا مَدخل في التأثير للقارق ر 


حل / قنع تخل د. والخلاف را جم إلى أن الْعُْومَ ميَمَسك به 


E 
د‎ + 


يات . 


انتفاء قريدَة مخصصة أ بشرّط اقترَان قريدَّة 


3 از س 


ال صرح الصَحَابة بحَقيقة هذه المَساة وَمَجُرى الخلاف فبهاء اممك 
ده E‏ الْمْحَصّص» ل بشرّط جود القَرينَّة ا . 
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لْقَّصَلُ الرابِعٌ: شْبَّه رباب الخصُوص 

ذهب قوم إلى أن لفط الفا الاك الك ل على افر 
چ اندالوا بأنه المد ر المشتيقن دعو خت الفط والباقي مشود 

E‏ إثبات حكم بالشك. 
وکذا ادال َا لا كو ذا لقذر مشتیقا لل على زه تاز 

فى الرَيَادّة. والحلاف في أنه لو ريد ب به الرَيادَة لكان حَقيقة أو مَجَارَا» ان 
دة ميقت من لَفظ عضر ولا بوب کوت مج را في الباقي. َون 
زتفاع ل مَعلومًا من صيغة الأمر لا وجب كوه مَجَارا في الوْجُوب أو 
التذب a No‏ التاس» لا يُوجبٌ کونه مَجَازا في 
لباقي e‏ الدب مُستيقًا مِنَ الأ لا وجب كوه مَجَ ا في الوجُوب. 
ون المع الْواحدة مُسَْيقنَة في الأمر لا بُوجِبُ / كوه مج زا في التکرار 
لبد ر معلوًا في الآمي لا بوب ونه مَجَارا في التراجي. 
ا : هذا مسََاقض؛ِ 5 ولم ان الثلاثة هو مهوم وط ينَاقض 
وله : الّاقي مكرك لان إن کان هو ر المَفَهُومَ مط لاقي غير ر داخل 
قَطّعَاء إن كانُوا اين في لباقي َد كوا في تفس الْمَشألة .إن الخلاف 
ني لبقي وأخطاوا في قؤلهم إن الثلاَةَ مَفَهُومه قط . 

لقصل الْخَامسُ؛ شَبَه آزبَاب الْوَقّف 

َد دَهَبَ القاضي وَالشيخ E a‏ 
لوقف ولم شبَة ثلاتٌ: | 
اوی أن كن ذه الصَيَغ موصو عمو لا يلو : ان عرف بعفل أو 

تقل وَالنقل ما تقل عن آهل اللغة ه أو تقل عَنِ الشارع واحد إما ا 
را ا الحا لا حُجُة فيه E‏ ر لا يكن دعو .انه لو كان 5 
لاا اضرورياء َالعَفَل لا مدذخل له في للات مل اال تمَام الدليل 
الذي ا في بيان أن صيغة ة لأر د س الاإيجاب والنذب*. 
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ج ڪڪ ڪڪ ج ا ي ر ا س س و ۔ کے 


الاغترَاض: أن هذا مُطالَ بالدلیل» وَس بڌليل» وَمُسَلم آنه نَم يذل 

دليل فلا سيل إلى اقول به. وَسَنَذكَرُ وَج الدّليل عليه إن شَاءَ اله. 

الَانيّة : آنا لما رايا لعب تشتغمل لفط العبْن في ميات وََفطّ لون 
في السَواد وَالبَيَاض وَالْحُمْرَة استعمَالا واحدًا ممَضَابهاء قَصَينا بان مُسَرَ 

فمَنِ اد أنه حَقيمّة / في واحد وَمَجَاز في الآخر فهو مُنَحَكهُ E‏ 

راا بغرأو ذه الصيع لموم الوص جُميئا بل اشتفماله لَه 
في الْحْصوص اتن ف لما جد في اكاب وَالسَُة وَالكلمات المُطلقَة في 

e‏ ما لا يرق إلَيْه التخصيص. فمن زعم أت مَجَاز في الحْصوصٍ 


حقيقة في اموم كان كمَنْ َل : هو حَقَيقّة في الخْصوص مَجَارٌ ذ في الحُمُوم. 


اولان متقابلان يجب تاهما والاغتراف N‏ 


الاغتراض ET‏ يرجم إلى المُطالبة ة بالدليل؛ فلس فيه لیل 
العَرَبَ تعمل الْمَجَارَ وَالحَقيمَفَ »كما تسمل اللفظ المُسْتَر ولم تقيوا 
ليلا على أن دا َس مِنْ فَبيلٍ المَجَاز والحَقيفة » ل طالبْبمْ بالدليل عَلّى 

أن دالس مِنَ المْْترك. 

الشبهة انال ل إته كما يخسن الاستفهام في قول «افعل» أنه جوب 
اولذب قيس لافقا في صغ انع أن أري به اض أو الك فان 
اذا قال ا :من أذ مالي فاقتله يخسن أن يول ولف اد أباك أ 
ودا لَك؟ يفول 9 ونع وقول : من أطاعَني فاكم يفول : : وإ کان 
کافرا أو قَاسِقا؟ يفول لوتقم .فكل ذلك مما يحْسُنٌ لو قال: اقل کل 
مشرك Jes:‏ ل أيضا أفتله ام لا؟ فلا يَحْسُنٌ هدا الاستفهَام. 


2757 قلا لأ شرك لا بطح لموس كالم وصغ له مايخ الاسينةا 


لظهُور التجوز عن الحْصوص. فالا اذا كذ استعْمَاله کان للمُشتفهم 
الاحياطُ في علب اؤ يخسن / إذا عرف من عاد لمتكم له هين الاق 
زالكافر إن ا يسامح الات في بَڏل المّال والقريتة تشهد للحْصوص 


اللفظ سهد لموم عرض ما يورت الشك ف فيَحْسُن الاستفهام. 


اب انات کف انر ااا -- العام والخاص 


2758 


2759 


.2760 


الْقَّضل السّادس 
بيان الطريق ق المُختارعندَنا في إِثبَات الحُمُوم 

المأ ذا لتر لا E‏ هو جار في جميع للعّات أن 
صم لموم مختاجا٠إلبهافي‏ جميع الات َد أن بُ عله مي صتا 
خاي تيمها مع اجه إلبه dl‏ على وضعها E‏ 
ن ی لامر العام وَسمُوط الاعتراض عمن ن أطاع وروم الثقض رالحلف 

عن احبر لام وجواز زبتاء الاشتخلال على المُحَللاتِ العامة 
امور اربع م َعَةنَدُل عل لعَرَض. وَبَيَانهًا A‏ 
: مَنْ دَخل اليو داري قأغُطه أو رغيفاء ا کل داخل» ك 
للسيّد أن عرض فان عاتبّه ته في إغطائه راحدا ا الداخلين ملا 
رقال لم غيت ها من لهم وهو قصبير؟ 3 ردت الطوال» أو: هو 


© 


سود وَإِنما أَرَذْتُ ان . فللعَبْد أن يُقول: ما اَم تني بإغطاء الطرال 
ولا البيض» بل بإغطاء مَنْ دَخل» وَهَّذا ڌاخل أ بذ سَمعُوا هذا 
الكلام في اللات کل رأوا اغتراض السيّد سَاقطاء وَعُذّرَ العبْد مسَوجهًاء 
وقالوا للسيّد: / أت E a‏ من دحل وَهَذا قد دخل ولو أن عط 
جي إلا َاحدًاء فَعَاتبةُ السَيّدٌ وَقّال لم لم تغطي؟ قال الْعبْدٌ: لأن هذا 
۰ أو أي كان لَفْظْكَ عَامُاء مَقَلتُ: لعَلك أَرَذْتَ الَقَصَان ا السود 
کک ا بهذا الكلام» وقيل له: ما لك وللنظر الى الطول راللوّن 
E‏ بإعطاء الداخل؟! هذا مَعْنّى سُقوط الاعترَاض عَن عن المُطيع 
وهه عَلّى الْعَاصِي. 
أن e‏ على احبر : اذا قال: ما رَأيْتُ الوْمّ أَحَدَّل E‏ 
ماع کان كلامةُ خلقا مَنْقوضا وکذبًا. فإن e ET‏ 
الجَمَاعَة كان مُسْتَنكرًا ذه حى صغ اموم إن الك ة في النفي تَعُمُ 
عنْدَ القائلينَ بالعمُوم . رلذلك ال الله تعَالی: # د قا لوا ما انر امه عل شر من 


> و وع وک 


م فل می ازل الب لدی عا ہو موسیٰ نورا وهی َلاس € ( (الأنعام: 91 0 


435 


صيغ العموم 
محتاج إليها 2 


جميع اللغات 
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ورد ذا تفضا على امه ن لم یکن غائ نلم ورد اض عَليَهمْ؟ فن 
هما رادوا غير موسّی فلم لزم ا موسّی e‏ اسم الرا 
وام الاشتخلال يالوم : فإذا قال الرّجُل أعتَقَّبُ عبيدي وِمَائي» وَمَاتَ 


سے ر سے س ی o‏ ءٍِّ 


) عقیبه» جار ز لمن سَمعَه ان بروج من أ عبیده e‏ ويتزوج من اي جواریه 


.27 62 


.27 03 
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2 ر سے 


شاءَ» بعْيّر رضا الورّة . ذا قال ا ُذينَ مم في بدي ملك من گان 
ذلك قرا محكوما به في المي ناء الأحكام على أَمتال هذه الْعُمُومَات 
E‏ ولا حلاف في أنه لو قال أنفق عَلى عَبْدي 
انم أو عَلْى زَوْجَتي يبء أو قال: عانم حر وَرَيْتَبُ طالق» وَلَهُ عَبْدَان 
E A E‏ 
e‏ شرك عير مهوم قان كان لظ العمُوم فيم ورا اقل لجع مشر 
ّي أن يِب الوقف عَلّى لبد إذا أغطى تة ممن َحَلَ تشي 
ن براع في البافي ولي كذلك عند العْقآدء ء كلهم في الات كُنَها. 
فان قیل: إ۵ لم کم ما روء فما : ا ن لا بمُجرد 
ا فإ عَريّ عن القَرَا؛ ن فلا سم 
قلنا: کل قريتَة قدرتمُوهًا فعَليْتا ن ندر فيه بی حکمُ الاعترّاض 
رالنقض کمَا سبق * ن غايهم اَن ا إذا قال : أتفق على عبيدي 
وَجوّاري في عبتي کان مطيعًا بالإنقاق على الجميع أجل قريَة ا 
إلى النَفَقَةء أو: أغط مَنْ َل داري َو بّريتة كرام الزائر هدا وما ري 
O‏ ل تثفق عَلى عَپيدي 
رجاتي کان عَاصِيًا الإنقاق مُطبعًا بالَضييع. ر ل: اضرنهم م 
که أن شیر على لا بل إا قرب جب مييه ولو قال: من 
دخل داري فخذ مه شَيَاء ‏ تق الوم 
ل ق تا لا رض في تلب ولان . فلو قال: ٠‏ من قال من عَبيڊي «جييَ 
فقل له «صَاد وَمَنْ / قال من جَوَاريّ: «ألف» اتفه امتل کک 


ب عم > 


کان ما ذکتا*# ن سوط الاعتراض وتوجهه جاریا. نعل انه لو 
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ورد بی صادق عرف صدفَهُ بالْمُعْجرة وم بعش إلا سَاعَةَ منْ هار وال 
في تلك السَاعَة: مَنْ سَرَق فاقطعُوه وَمَنْ رى فاضربُو رَالصَلاةٌ وَاجبة 
على کل عَاقل بالغ َكذلك ركاه وَمَنْ َل مُشْلمًا عليه الْقَصَاصُ» وَمَنْ 
كان له ولد عليه النفقة؛ َمَاتَ عَقَيبَ هذا اكلام ولم تغرف له عاد ولا 
ا من ا ية وا صر منه سوی هذه الألفَاظ ار وا ر 
ولا ظهرَ في وَجُهه حال نّا َحْكم بهذ الألفاظ وَتَبعم NY.‏ 
بألفاظ مُشْتَرَكة مُجْمَلَة وَمَاتَ قبل أن ينه اا يمك العمل بها ولو قدروا 
رينة في طقه وَصْورَة حر کته عند کلامهء فيدر ته َب في تاب وسل 
إليْنَاء وقال عُمَلوا بما فيه وَمَاتَ إن قَدَروا قريتة مَُاسبَة E‏ ِن هذه الْجنَايات 
والعُقوتات در مورا لا ماسب فيهاء كوف ف .ذا قال : من قال 
كم أف فووا جيم انال کون جَميع َلك به وکل 
قرينَة قروا فنقدرٌ تفيَها بی ما ذکرتا بمجرٌد اللفظ. 

بهذا ت ن أن الصَحَابة ما تمَسكوا بالْعُمُومَاتِ بمُجَرد اللَفظ وَانيفاء الرَائِنِ 
ا ب لا هم طليوا ريت عة أو سيا بين أقل المع وَالريَادة 
إن قيل: إا / ال مَنْ دل داري قأغطه فَيَحْسُنُ أن بقال: ولو كان افر 
اسا قربا بول : َعم وربا يول : لا وعم اللفظ فلم خسن الاستفهام؟ 
نلا لا ال : وإ کا وید أو بض اؤ مُحَراء وما ری 
مَجُرَا وام E‏ عن القَاسق ا الإغطاء الإكرام وَيعْلمُ 


و 8 عو 0ر 


سے 


من عادته ته لا بکرم القاس أوعُلم من عاد FE‏ أنه يقتدي 
الاش فيه› » فلتوهم هذه القريتة الْمْحَصَصة ا خسن منه سوال . ولذلك : 


ر سے 


*[ 2 0 


جن في سائر الصَمَات. ولذلك J‏ و الفاسق. وعاتبه 
ال لَه أن يمول مربي ڀإغطاء کل دال وها ق دحل .ف AT‏ 
كذ بتي أن ترت طك ذا إفرم لقن ل نأرق تنش بيت 
مُحْصصة. ربا کون e e‏ 


غير مهوم فلم ا الشوال؟ لَمْ يكن هَدَا العَابُ وجا قطعًا 
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فإن قيل: ققد فرصتم اكلام في أدَاة السَرْط وقد قال بعُمُومه مَنْ أنْكر سائ 
العُمُومَات فما الدليل في سائر الصور؟ 


EF: 


قلتا: هذا يجري ا مَن» وما رمَتی› ar‏ ا وَقت» أي شخص» 
وتظائره. . ويجري ضا في النّكرة ة في النفيء كقوله: م ر 


رم وو و 2 سے صر 


) قوله َعَالى: ما زل عل مشیر ) (لاسم : 91( ) وكذلك في قول : کل 
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وَجميع وَأجُمَعُودء َل هو اهر وهو النوع / الثالث وكذلك في النوع رايع 
وهی صِيَع جنر كالفقَرّاء َالمَسَاكين lL i‏ جار فيه فإنه إذا قال 
لعَبْده: أغط راء َالِ ال وَاقتَصر على هذا لتقت القَرَائنْ 
جرّی حك الطاعَة َالعصْيان ا الاتراض وَسْمُوطه كما سَبَقَ *. وهو 
جار في کل جَمْع الا في ب تقض الجُمُوع المَبنية للتغليل» كما ورد على ورن 
«الأفعّال» کالأثواب و«الأفْعلة» كالأرغفة ر«الأفعُل» کالأکلب ر«الفعْلَة» 
كالصْبيّة. قد قال سیبویه: جمیع جَميعٌ هذا للتقليل وما عداه اشير َقيل 
أًا: ٠‏ جَمْع السلامَة للتقليل. ودای متا فالس فو خن مره 
للقكثير. جنع القلة أيضا لا يَقَدَرٌ المُرَادُ مه بمَدَارء بل يلف ذلك 
اران والأځوال إلا س مَْصْوعًا اغراق . 
0 الخامسش» وهو الاسم المد ادا دل عليه الألفُ i‏ هذا 
فيه ظرُ. قد اختلفوا فيه والصجي التَفصيل : و آنه يلقم إلى ما مير 
فيه لفظ الواحذ عن الجنس لاء اة وال ااوالبرة ابر فان ري 
عن الْهّاء e‏ فقَولة: لا تبيعوا ایر ار وا لمر بالتّْر َعم 


د .وم ل ت ير بالهاء ء يقم إلى ما ت بض ودد ا 
والرٌجل» حتی ل ا ر واحد» إلى ما ل تشخحص واحد 


منه» کالذهّب» اذ ل قال ذه واحد. هذا لاستغرَاق الجنْس.» وما 


) الديتار الول یغ أن کون ياراج E‏ 


وليل على الان EES‏ عل المشلم بالف ول يقر 


اتل اثالث :ارارم -- العام والخاص 


2771 


2772 


2774 


25 


.2776 


27 


قال قَوْمٌ: نمی حَقيقَة لاه كان ناولا لما قى حَقَيقَة فَخُرُوج عَيره عَنه 


ا الْمَرأة» فُهمَ َلك في الجميع لا بمَْاسََة سَبَةَ قريَة التشعير رالتفاؤت 
في الفضل فإنهُ لو قدَرَ حك لا ماسب فاد خأو عن الدَلالة على الْجنْس. 
الْقَّضل السابع 
اقول في الوم إ٠‏ ص 
هَل يَصيرُمَجَازا في الْبَاقي؟ وَهَل يَبْمَى حْجة؟ 
هما ظران: أمّا صَيرورئةُ مَجَارًا في البَاقي فد افوا فيه على أرَبَعَة مَذَاهبٌ: 


20 


وقال قَومٌ: إصبر جار أله وضع لموم إا أريدَ به يرما ضع له لري 
کان مَجَاراء ون َم ین هدا مَجارا فا یبقی للمَجاز معْنّی. ولا يفي ناله لَه 
مع بره لاه لا حلاف أنه لورد إلى ادود أقل الجَمْع صَارَمَجارً قال لا 
تكلم الاس ت ال َر ردا عاص کا اراو كان مو داجلا في 
SS‏ 


عور ا 


رها ضعيف: فاه لو ر رد إلى / الواحد كان مَجَارا مُطلقّاء لاله عير عن 


o ۶ 


وضعه في الدلالة فالسارق مَهْمَا صَارَ عبَارَة عَنْ سَارق الصَاب خاصة فقد 
عر الوضم ا اغى ال ادلی ر الت 

وقد اختار الْقاضي في التفريع على مَذكّب ات لموم E‏ 

لکن قال إلنا ضير تازا إذا غج من لض يتليل مقصل» ين فل 

| َرَج بلفظ متصل» کالاستشتاء فلا يَجْعَله مَجَارّاء بل يَصيرٌ 

اَم بسب الرَدة صله به كما حي مَوضوعًا لِشَيء أحَرَ . فنا تزيد 


أ الو في قولتا: مشلم ا E‏ يدل على م زائد» و 


٠ |‏ وتزید لأف وَاللام على ولا تقول : الرَجُلء يزيد 


ص 


فا دة 


| 


ری وهي اريف لان هذه صارّت صيغة أخرَی بهذه الرَيَادة» 
نازان E‏ َا فرق بين أن ريد حرف أو كلم قدا قَالَ: 
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ت ر ی ~~ EK E EOS‏ 0 8 ت 
السّارق للنصاباايقطع» فلا مَجَارَ هاهتاء وكذلك إذا قال : يُقطعٌ السّارق إلا 


مَنْ سَرَقَ ون اللصّاب» كان مَجْمُوعٌ هَذَا الكلام مَوْضوعًا للدلالة عَلّى م 
دل عَلیّه. قله تَعَالّی: يك فيه مأل سَة ! E‏ 
14( ذل على تشعمالة حمسي لا على سيل المَجَاز ِل الوَصّع َلك 
شض .وكأ العَرَبَ وَصَعَّتْ عَنْ تشعماة ئة وَحَمُسينَ عبَارتَيّن الحداها الف 
سنَة إلا حمسي والاخری : تشعمائة وَخمُسون. 
وَيُمْكنأَذْيَُالَ : ماصًارعبَارة اوضع عَنْ ذاذر َل قي لأف للف 
والحَمْسُونً ا / ول لرن بعد الإنبات. وحن بعلم الحسَاب 
عرَفنَا ُن هذا تسعُمائّة وَحَمْسُونَ . فا yT TT‏ عَلمتا 
مقدَار الجاقي بعلم الحساب» فا فول : الج صَارَ عبَارَة EEE‏ 
هذا العَدَد. اا ا زياد الألف اللا اليا رالنون في 
«الفلمين إن تلك الرَيادَةَ لا مَعْسَى لها في نفسها ذ َرَت اوضع الأَول. 
فن قيل: لقال اله تعالی: «افئلوا مركن 4 فقال اسول مصلا به: الا 
a ree a‏ 
قلَا: اختلفوا فيه رالظاهءٌ ا هذا من غير المتَكلم يجري مَجْرَی الدليل 
المُنفّصل»منْ قياس العَفْلٍ والنقل» لهذا لقال NTE‏ غیره 0 ل 
صي راء حت َصدر من ول : «قام» أن نظ لکلام | اس E‏ 
کلم واج ذلك عله حبر 
إن قيل: َو احرج , بالاستثتاء عَنْ لظ الجميع ا 
صي لفط الْمُشْر كين مَجَار ٤‏ 
قلتَا: تع لاله جنع بالائقاق ولاف في أ أنه مِسْتَعرق أو عير مُستَغْرق» 
فهو عند رباب لموم ا غير مُسغرق» وون الاستاء 
جنع مُستفْرق. 
راما النَظر الثاني في کته ج في الباقيء فمَد قال قوم منَ القَائلينَ 
العُمُوم: o‏ ی حح ب ضار ْمَل اليه ذَهَبَت ت القَدَربه أنه إذا لَه 
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وڈ لزني دی قى لمهم متمد وى اريت ولك اقرا / َذ: 

مُعَْنَةء فا يُهَْدَى إليهّا. 

من زلا ن ر آقل الْجَنْع بى ْج لال مسين 

واحتج القائلونً بكؤنە مجملا أن السارق ذا خرَح منه سّارق ما دون 

النصاب» رالسّارق من غير الحرن ومن يَسَحق النفقة غير رلك بم ف 

ادمه على سبيل الْحَضر وذ حر لضم من أيدينا؟ ولا فرينة فصل 

ونحص ينی مجلا 

رالصحيح هقی حْجُة إلا إذا شتتی من مَجُهُولا كما لو قال: الوا 

المُشْرِكينَ إلا رجلا أا إا شرج مه علوم َه قى ذليأد في لباقي 

ر َمَسَكَ الصحَابة بالعُمُومَات» ما ن وم إلا وقد تطرّق اليه 

التخصيص» وَهذا لان لفظ السارق اول کل سَارق بالوضع لول 

محص والدل ْمحَصَص صرف لاله عن ابض ولا مقط لدلالته 

في البَاقي. تَعَمُ: e‏ اللفظ عَلى إخراج e‏ 

مُخرج» وَقصْوره عه لا 0 على قَصوره عن تال الباقي فمن قال: أعتق 

YS e‏ ین یڈ وآ کاو ی قرخ به گلا لأر عن کن 

مَفهومًا. وَالرْجُوع في هذا إلى عَادَة و اللغة وَعَادات الصحَابةء إذ 

لم بطر ځوا جميع عُمُوقات الكتاب وال تة ط5 ق التَخصيص إليْها. 

وَعَلى الجُمْلة : كلام الوَاقفية في شرم لصم أطز ا عة 

إن قيل: ES‏ ف يقر العمل به إلى دليلء إذ المَجَاز لا 

یُعْمَل به إلا بدليل. 

قلتًا: ES O.‏ ما 

E EE E‏ المَعرُوف فإ مسك به 
بير دَلِيل زائدء کقوله ال ارچ اح نکم ِن عابط € (الس : 43( 

وان کان مَجَازا فهو مَعْرُوفٌ» وَكذلك التفهيم بالعُمُومَات ا 


م 


.أ 


ف 


ا في الان و يُمُکن ا 1 


ترجیح مدهب 
الواقفية 
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0. وفیه ۾ مسائل: 
حكم العموم الوارد 1و27. ا۱1 مشا لموم يمار الايع على سيل الايداب 


2 الا جابة عن 
السؤال 
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#م مړ 


ا في جَوّاب ب السائل فاه بُنظر: إن اتی بلفظ مسقل لو بدأ به كان 
اماه كما سل ل عَنْ بر باع فال NE‏ 
َء إلا ا عة أ وة أو ريه كما سيل عن ماء لحر مال مر 
الط ماه الحل مَسته». 
وأا إا لم يكن مقا بطر َنَم يكن لفط الائ ماما اد بُ ْب العُمُو 
للجَوّاب» کال توضأتُ بمَاء الب فقال جيك أو قال : 
وٌطئت في نهار رمضان؛ فقال غق TS‏ لا عُمُوم له لان خطابُ مع 
شخص واحد. وما ُت الحُكَمُ في ق َير بدَليلي شتاب من قياس إا 
ورد :اعد يالقاس أو عأ بقوله عليه السلا «حكمي على الَواجد حكمي 
على الجَمَاعة وَذلِك بشَرط أن َون حال عَبره مل حَاله في كَل صف مور 
في الحُكم حى لا يرقا إلا في لص والأخوال التي لا مذخَل لاف 
التفرقة من الطول وَاللون ماله والذ كور الأنونة کالطول واللؤن في عض 
الأحكام» اعت للك قلنا: حكَمُه فى العَيّد د بالسراية كم في المت 
في باب ولاية الاح يس ذلك إذ َر من / عا5ة ال بر الالتقات 
إلى الذكورة والأثوئة في العثق والرق» وم : يعرف ذلك في النكاح. 
رَلذلك تقول روي في الصحيح اَن أب کر رضي الله عه أ بالناس في 
رض التب ا فر ج الي ته وُو في آقاء اة َه بان يَف 
فأشار ر عليه بالمَنْعء وَوَقَّفَ بجّانبهء وَاقتَدَی بُو کر الب م واسَمَر الناس 
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ا ا ل ا ا aouowmwiuouou‏ 


عى الافدَاء بأبي بكر رضي لله عَله فَصلى الاس بصلاة آبي کر وَصلّى 
بُو کر بصلاة لَب سا . فيه عير وَافتدَاءٌ الاس بالمُقتدي 
E‏ ل الله ا به في مَعْتّى سول ال قإن القَدم 
عليه عليه مع حضوره مُستَبْعدٌ فما بر جع إلى الإمامة مَة. وَللنيْوّة فيها تأثيرٌ ودا فل 
حاص لا عُمُوم ل الإلحَاق كم مع ظهور لر ولا رم تعلق 


به بل قله لعَبْدِ الرَحْمَن بن عَوف «الس الرير» ولأبي يدهن ¿ نيار في 


الأضجية بِجَذَعَة مى الصأ جزيك» وَإِذنة رين بشزْب أب وال الإيلء 


ل لعمر مره فليْراجغها لا عمُوم م لشيء منه» فيفتقر تَعْميمُه إلى دیل 
مُشتأتف من قياس أو يره أا ما قل من افعدَاء الاس بأبي بكر مَعَ افندَائه 
ا ا ْمَل أن مُفعَدَى َل کان بالنیٌ عليه السام وان بُو بكر 
َم الصوْت بالًكبيرات. 

ذاق نهر عو نز شی قو نش تزا از 

عَمُْن أفطہّ في نهار ا «يعتق کان کا لو قال / «من أفطر 
في نهار رَمَضان اع رَقَبَةَ) لاله خی عن السوال » فلا کن لجََابُ إلا 
مُطابقًا ا عم م e‏ احص م َ۵ ا 


ن ر ت 


فی نار رَمَضان» فقال «عَليّه عق رَقبة). أو قال طق ابن عمَر روجته» فقال: 


مره ليرا جعْها» فهذا لا عمُوم E‏ عرف ن¿ اله ما يو جب العق 


َالمُرَاجَعَة عليه حَاصة ولا تغرف ما تلك ال رَمَن الذي بُساویه فیهًا. 

e‏ أو سَهُواء أو اکل جماع. 

ان قيل : ترك الاستفُصال م عرض الأخوال ا عموم لْخُکم» 

هذا کلام الشافعي. اا نحق دلك» وَلَْله عليه ا 

صوص الجَال فَأجَابَ ناء على مَعْرفته رلم فصل . فهذا تقر 
موم بالوهم ا 

|2 ا : ورود العام على DE‏ العُمُوم فر 


ا خن مر اة ا دبع ققد طهرَ). 


سے سے 
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هل العبرة 
بعموم اللفظ أم 
بخصوص السبب؟ 
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 ۲-‏ و mmm‏ س 


0 


غا قم بصب اشيتان التخصيص قرب وفع فيه بدليل ا 
وا وقد يعرف بقريدة اختصَاصّة بالواقعة كما إا قيل كلم اَن في 
زاقعتي» فقال : الله لا أكَلمُة أبدًا. انه يهم بالفريئة أنه بريد ترك الكلام في 
تلك الواقعَة عة لا على الإطلاق. 


رالدّليل عل قا الوم e‏ في لفظ ل في السؤال 
والسَبّب ا أن ن یکو لجَوَانُ معدلا عَنْ ن ي ت 
لو قال السائل es a‏ العام والاضطياد؟ فقول : الأكل 
اجب وَالشرْبُ مدوب وَالصَيْدُ کک يجب اتب ذه الأخكام ون کان 
فيها حَظر وَوْجُوب ودن والسوال رقع عن الإبَاحَة قط . 
u E‏ الشرع حرجت على اشاب کقؤله تعّالی: 
والسارق وألسَارقَةً في سرقة المجٌَء أو ردَاءِ صَفْوَانَ ولت ية الظهار 
في سَلَمَة ِن صخر وي الان في هال بن امي َكَل ذلك لُُوم. 
الُولى: :ته َو َم يكن للشب تأثين وَالنطر إلى اللفظ حاص فينْبغى أن 
يجوز إخرَاج السَبّب بحكم التخْصيص عَنْ / عُمُوم المَْمْيّات كَمَا لول 


م 0 2 سر 
یرد على سہب ‏ . 


قلتا: جلا في ن ادمه ان يلوقت لکن اكلم في هيين لي 
E‏ أو لها وَلعيْرها ا يعمه وعم 0 تتاو لها مَقْطوع به اول 
برها عبرا ظاهر ف ُو أن شال عَنْ شي شيٰء فيجيبَ عَنْ غيْره. نعم يجوز 


ص 


آل جيب عله وعَن يره وجو يا آن بُجيبَ عن عَبْره با به على مَحَلَ 
السؤال» كما قال لِعُمَرَ: «أرأيْتَ لو تَمَضمَضتَ؟» وقد سَألهُ عن الق . وقال 
للخثْعَمية E b:‏ 

الشبْهة الانية لهَْولَمْ يكن للشب مَذْحَل لما َه اوي إذ لا َة فيه. 


قلا: فائدته مَعرفة ساب التنزيل والسْير رَالْقَصَص واتسَاع علم الشريعَة 
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ا و السَبَب بحكم الَخصيص ؛ الاجتهاد. وَلذلك علط 
حنيفة رَحمَه الته في إخرَاج الامة المشتفرشة امن قوله ت وه «الولَدُ کک 
احبر إِّمَا وَرَدَ في ولد وَليدَة رَمْعَةَ إذ قال عبد بن رَمُعَةَ: هو آجي؛ ود 
وليدة بي ولد على فرّاشه ا «الولدُ فراش وَللعَاهر الحَجَره 
فأتبتَ للأَمَة فراشاء وَأبُو حن حنيفة َم ية السب تأرج لأمةيِن الثوم. 


ا 


اص 


و ّت 


الشنهة الَالنَّة EE‏ المُرَاد ان السبب E‏ لان ال قوع 

قَة» فان e‏ اذا کان تمُهید قاعدة عامة» قل أرما إلى قوع وَاقعة؟ 
ر لمم لا اند في خیرم واف الى ألم باندَته. ولم طلم لأفعال 

gS es 

رلا يُشأل عَمّا بعل . 

م قول: عله لمآ ا إلى الَوَاقعة طف وَمَصْلَحَةٌ لعا دَاعية إلى 

الانقيادء وَلا يَحْصّل ذلك بالتديم وَيحْصل بالًأخير. 

م قول: يلرم لهذه العلة اختصاص الرجم بمَاعز رالظهار وَاللعَان فطع 

السرقة الأشحَاص الذينَ ورد فيهم› لأن الله الى ليان إلى قوع 

رقائعهمْ. ذلك حلاف الإجُماع. 

|3| مَسألة: المقتَضّى ل عمو له وإنما العُمُومُ للألْمَاظ ل للمَعَانيء 

َصَمُنُهَا من ضَرُورَة الألفاظ . 

ا E‏ س که لا صِيام لمن لم ي ّت الصا ِن الليل»ظاهرء تفي ور 

الصوم الک ر إن الك وهو تفي الإجزاء أو الكمّال. 

E yS قد قيل:‎ 

رقيل: له عام في الإٍجرَاء والكمَال ا 


َعم لو قال الا حم لصوم بير تبييت. لان الحم َف عاما في الوخزاء 
والكمّال N‏ لا صيَام فَالْحُكمُ عير مَنْطوق به وَإِنمَا أثبتَ ذلك منْ 


طريق الضرورة. 


عموم المقتضى 
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19 


0 


لطا والنسیان ولا عمُوم ل له. ولو قال : لا حكم للْخَطل لمكن حمل لى 
تفي الام الغرم غير ذلك على الُمُوم. > وفي وله لا کم لِلصیام» لا 
يكن أيضا حَملة على الُْمُوم في الجراء والكمال. لن الإجْرَاءَ لصح 
إذا انتَفيّا كان انتفاءُ الكمّال ضرورة» وإنما لعمُوم مَا َمل عَلَى مين 
يمن انتفاءُ کل واحد منهمًا دون الأخر. 


4l‏ اة . الفغل المْتَعَدّي إلى مَفعُول» اختلفوا ی بالإضادة إلى 


ولاه َل يجري مجری العُوم؟ 

فال أضْحَابُ أبي حنيفة: لا عُمُومّ ل حَسّی لو قال DE‏ 
طعَامًا بعَيْنه» وال ان أكلتٌ فَآنت طالق» ووی طعامًا ينه لم بقل 
قال إن حرجت فأنْت طالب e‏ ردت مَكاتا بعيْنه» قبل وكذّلك إذا 
نوی بالضزب أله بعَينها. 

وَاسْتَدَل بي حَنيقة بأد ذا من فيل يل المُفتَضَى َا ُو لن 
لأر يشتدعی N‏ بالضرورت لا أ اللفظ عرض SS‏ 
ل وال فالمَکانْ للخروج» رالطعَاءُ اكل الال لاضرب» کالوقت 
للفعل وَالْحَال للفاعل ولو قال أنت طالقء ثم قال ا إن خلت 
ال : ارت به يوم ل ةه لم يبل وَكَدَّلك قالوا ل بقؤله: أت 
e‏ 


ر س ب o‏ 


الإْصاف ايس بن يل مىلا ممن فيل ارت وتال 
ان الل المُتَعَذّىَّ إلى المَفعُول ل على المَفْعُول بصیغته ووضع فام 
E‏ َالرَقَتُ فمن وجود ا لکن ل علق له بالألفّاظ 
وَالمُْتّضصى هو ضرُورة صدق ب الكلام» کقوله «لا أ ضرورة وجود 
المد کور کقوله: أعتق عَني» فإنه ل على حصول الملك ا من 
حَيْبُ اللفظ لَكنْ منْ حَيْتُ َون املك شَرْطًا لصو العق شرعا: اما 
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لأكل على ا وَالضرْبُ على الالة ته الخو المَكان» 
وتتشابه ته إلى الجميع فهو بالوم a‏ 


: فن قيل: لا حلاف / في ألو مر بالأخلٍ رالضرب اروج كان منغلا 


بکل طَعَام؛ ریکل له َكل مان وََو علق الْعثقّ حَصَل بالْجَّميع J‏ 
ا ) 
قلنَا : لس ذلك أجل لموم وَلكنْ أجل أن ما علق عليه جد والال 


) رالمان ل َير عرض له أضلاء حَسّی لو صو هذه الأعال دون 


.2823 


.2824 


.2825 


.86 


العام والالة والمَکان صل الامتتال ره ر كالوّقت الخال .انه ان اکل 
وهو دال ا الدار أو خا ن أو راكب أو راجل» نت وکا مُمْتنف لا 
مرم اللفظ لکن لحصول الملفوظ ا الأخوال کله . وإنما تظه فائدة 
لموم في | رة تعض هذه الأمور. 

َالْأظْهَرٌ عنْدَنَ نة البَعْض» وأ جار مَجُرّی ا 


کا ذکرتا. 


5| تسا e ESE‏ الا على 


/ اا تتاو تة لی مختقادی ووم ا قتاوى باش إزر 

ss a E is 

صَاح الفط له. 

رمال هذه المَسالَة ما روي عَن لبي ا َه لى بعد عَيبُوبة الى 

قال قائل : الشفقى شفقان: الحُمْرَه وَالبَيَاض: ونا احمل على شوئ صَلاة 

رَسول الته 2 بعْدهمًَا جَمیعا . (كذلك ا E‏ 2 في الكعْبَة 

0 رض في ابت مَصيرًا إلى أن اللا 
تَعْمُ النفل رارض جَميعاء لأنهااإنمًا : عم «الصلاة» ل فغل الصلاة آم 

الفغل ما أن یکو رصا َد کون نفد أو یکو تفلا لا يکود قَرصًا. 

|6| مَسالة: فغلٌ النبنّ عليه السَلَم كما لا عُمُومَ لَه بالإضاة ال 
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ل١‏ عموم ے أفعال 
النبي صلى الله 
عليه وسلم 
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فعل النبي صلى 
الله عليه وسلم» هل 
يبشمل غیره؟ 


|65/2| 
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قول الصحابی 

«نهى النبي صلى 
الله عليه وسلم عن 
کذا» هل حمل 

على العموم؟ 
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e nn n e i rna‏ ب 0 ڪڪ 


الفغْلء فلا موم ل بالإضاقة إل عبر بل يكو حصا في حَقهء إلا أن ول . 
أريد بالفغل بيان حکم اشع في حَفکمْ كَماقَال «صلوا كما روني أصَلّي» 


e‏ ر 


بل تزيد ول ا تعالی: تاا الى ناله € ر (الأحزاب: 0 لين 
آرت لمع 4 رور 5 / مُغتص به بكم الفط ونت ا شار 


يره بدلیل. لا بمُوجَب هذا اللفظ کقوله تاها اسول سول بلع مرل دک 


من ريك 4 (المائدة: 67 وقوله تعالی: $ اصع بماتَوْمرٌ 4 ( (الحجر: 94). 


وَقال قومُ: مَا بت في حَقه ُو ثبت في حَقَ عَيْره» إلا ما َل الدَليل عَلَى 


وَهَذَا قَاسدء لأنُ الأحْكام | إذ سمت إلى حاص وَعَام قالأصْلٌ ابع مُوجَّب 
الخطاب» فما ثبت بمثل قله تعالى: * يأيُها الذي ءامو ويا 
اا تعبادی 4 أك العم # (النور: 31 ) اول النبيّء إلا 
ما استٿنيٰ بدلِيل؛ وما قبت نبي كقوله: ا € بشت ب إل 
ما دل الدَليلٌ على لإلحَاق e‏ جا ال إداطلفتم اناه ( 
(الطلاق: 1) ) عام لأن ذکر النبي جرّی ي صدر للام تشریفاء إلا 
لر 4 عام في صيقت وَكذَلِدَ ول لني ب که لبي هريره «افعَل» 
ولابن عم ف ليْرَاجُعها» خاص» ا ا لُک غير بدلیل احره هتل 
قله «حكمي عَلّى الواجد حكمي عَلَى الْجَمَاعَة» / أَوْمَا جَرّى مجراه. 

أ7 ا ل ا انهی النبيّ عله السلا عن کڌا» کبیع الع 
ناح اشا ويره لا عُمُوم لَه لان الحْجَةَ في الْمَحْكيّ لا في فول 
الحاكي وَلفظب وما روَا الصَحَابي حن حى النّهْي يحمل أن E‏ 
لا عُموم له تھی عله ال عليه السلا وَيختَمل RE‏ 
ا لفظا عَامًاء إا تَعَارَصت الاحتمَالاتُ لم يُمْكنْ إثباتُ 
الوم التوهم فإذا قال الصحاب: انهیَ َ بي الطب بالتَمْر» فحتمل 
أ کون قد رای شغْصًا بع رطب تمر متها lL‏ لوي ما قال» وحمل 


اَن ا ال عله السَلامُ e‏ : «آنهاكم عَنْ بيع 
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.ا ا ا ا س ا ا اا و ا eee‏ 


لطب بالَمرٍ» وحمل أن كود َد سَعَلَ عَنْ وَاقعَة مُعَمَنَة فتَهَى عَنها. 
التمَسُك بعُمُوم هَدَا مسك بتَوَُم اموم لا باَفظ عر عُمُومةُ بالقطع. 


وَهَذَا على مَذْهَّب / مَنْ بی هذا حْجُة في أصل النهي. |67/2| 
وقد : لا بد أن یکی الصحَابيّ افو ول الرّسول وَلفظه وإلا قرب 


سَمِعَ م رو يقد تُا باجتهاده ولا کون هي فان قول 9Y:‏ تفل » فيه خلاف 
أ اهي 1 لاء وكذلك في اظ ا 

ذلك إا قال «َسَحَ» فَا يُحْتٌَ به م ما لَه يقُلٌ: سَمعْتُ النبيّ له يفول 
ا 

الأخبار*- و ال ا د في القَطْب الثاني. e‏ 


195-194 
|8| مَسالة: قول الصَحَابيّ: قضى النْبي بالشفعَة لجار وبالشاهد 


و 


رامين کقوله تھی في أنه لا عَمُوم له له كا ولج في الْمَحْكيّ. 
ره كم في عَين أو بخطاب حاص مع شخص. َكيف ينمك بوي 
مال مناد ب بالشاهد راليّمين ذ في البْضع أو ی الدم» لأن الراوي 


أ 


طاق تح أن اراو أن بلق َا إا ر َذ قَصى في مال و في / بُصع؛ |68/2| 


ا و : قَصَيْتُ بالشَْعَة لجان هذا حمل 
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الحكاية عن قضاء لجا ر معروف» رک الألبُ راللام للتعريف وقولة: 
صت سکاب فغل اض CT‏ : قَضَهْتُ بان الشَفْعَة لجا قدا اهر 


ي | الدّلالة 2 اشن دون 1 الحكاية. و قال الراوي: 


I‏ و چ 


مم نا أن َو دى في عة بأ ْلْا وى 
لموم فیه حُكمْ بالتوهّم وا ل للصواب. 
|19 مَشالة :ل يمُکن دعوّی عمو ي و لشخص معن 0 قضی فيها 2 


الآلفاظ الواردة 2 


لني عليه السلا بک ودر عه حکمه بصا د مك اخ خحتصا a‏ الوقائع 
بصاحب الوَاقعة. 


ر 
ر ”ورم £ 


مناله: حُكمُهُ في اعرا رفصت به ناقته ن رلا ا راه ولا 


450 
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ربو طياء ته حشر يوم القيامة لاء إن لظ حاص وعلتَةُ حاص بصا 
عله عل من حَاله أ ُحْسَر يوم القيامة ميا لاله قصب به تاه حرم / 
لا جرد إخرامی أو لاه لم من يته ته كان مُخلصًا في عبادته وَأ مات 
مُسلمًاء ويره لا غلم موه على الإشلام ضلا عن الإخلاص. وَكذلك 
ال عليه السام في لى حر E‏ 
وأوداجُهم دما ر أن لی خد حاصة علو دَرَجَتههُ 

ل ممه آم لصوا ف هم اء حف صرح بان َلك ر 
ذلك اظ خاص» رَهمُ. 

رالشافعيّ رَحمَهُ الله الى ء عم هذا الحكم نظرًا إلى العلةء أن ذلك كان 
سب الجهاد والإخرام» آلب حرم على زه شتات وملا ذرم 
الجهاد دأو الإحرام» وقد وفعت الشركة في الل واا إلى الهم کی 
خلافه-۱ وهو ر الذي اختاره القَاضِي- مُمْکنْ وَالاختمّال مَُعَّارض والحكمُ 


ص 


e 


ص 


باد لاحتَمَالِنٍ ل ا الهم فب ن فان الحُكم بالُوم تا / 


س لوس 


خد من E‏ ة ومن وضع الان ولم ت في مثل هذه الصورَة لا 


وضع ولا اده َا کون في مَغتی انوم . 


العموم للاألفاظ 2836. 
لآ للمعاني و 
للاأفعال 


ص: 447-443 
هل الاقتران بالعاء 2837. 
مںن قد مقتضبات 
العموم؟ 
|71/2| 


|10 ماله n‏ بالمََهُوم قد ن للمَفهُوم عُمُومًء مسك به . وفيه 
4 5 7 دال بالضاف إلى مميت e‏ 
فی سائنة لتم زا في ار دي لتقو یس با ئی م ذب 
أو ق J‏ تعَالی: قلا تقل فسأي (الاسراء: 23) دل على تحریم 
اضرب لا بلفظه المَنطوق به حى مَس بعُمُومه: E‏ 
للألفاظ لا للمَعاني ولا للأفعال*. 

111| مشالة: نو م أن من ميات الْعُمُوم الاقتران بام َالعَطفَ عله 
و اد المُختلفان قد جم و eT o‏ 
O aE‏ 


A157 
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بأنمسهنّ #) (البقرة: 228) ) عام» ول ا بعده: ل ویعو لپن احق رور ّف ذلك { 
حاص ؛ E‏ % ڪلوا من تمرو ¢ اباحة» 0 بعده و 
a‏ حَصکاووے € (الأنعام: 141) إِيجَابُ؛ وو کاتبو ا هم ٭ 


مي م 


ا e‏ ای ءاتلکم € (النرر: 33) إِيجَابُ. 


CCD‏ الوم فيه 
مدق اقاي فيي لأ لثغترة برقع بحن .ماله «القَر 
لطر وَالحَيْض» ر«الجارية» للسّفينة وَالأمَة؛ و«المُستَري» للكۆکب وقابل 
i e RG 4‏ 
ييل ادل ما على سيل الجَمْع فلا تع نشب المْشْترو ا 

متشابهة ل لموم إل خاد ا مَُسابهة لکن تشابه نسبّة 
العُمُوم ق الدلالة ET‏ ا وَالمُجْمَل الصاو لان راد 
به كل واد على سيل ادل تعاب نة اهوم في الشكوت / عَنٍ 
الجَميع لافي الدلالة وََسَابَةُ نشبَة الفغل في إمُكان وقوعه على کل وجه» | اد 
الصلاة ٤‏ معي ذا ّث من فغ الي عليه السَد نكن أن تكو ر 
EEL,‏ عَصرًاء وَالامکان ا الإضافة إلى علمتا. أمّ 
الاق في تفي وي عم اف E TE‏ غه 

هذه أنواعٌ لابه وَالوَهْمُ سّابق الى ٤‏ مابات | وأنواع 
هذا التشابه مُحَشابهة من وجه. وا تق إلى بَعض لأهام أن العُمُومَ 


وء ر E‏ 2 


کان دلیلا لتشابه نسبة اللفظ إلى شات والتشابه ھھنا مو جود وت 


حكم الوم وهو عَفلَةٌ عَنْ تفصيل هذا النَسَابُه» وَإِن شاه نسشبة العُمُوم ا 
DEE‏ على الجَنْع بخلاف ب هذ الانواع. 


ے2 


احج المَاضي با و در اللَفظ مين وراد في کل مر معْنّی خر فاي 
غد في أن صر على رة رادت وريد به كا انين ع م صا اللَفظ / 


للل ؟ بحلاف ماإَافُصة بَفظ الْمُوْمنين الذلَالةٌ على ومين وَالمُضرٍكِينَ 


| جَمیعاء إن لفظ «الْمُوّمنينَ» لا صل لک بخلاف اللفظ اترك 


الاسم الŞمشترك؛‏ 
هل تصح دعوی 
العموم فيه؟ 


|72/2| 


|73/2| 


ر س ا س ل ب ب کک 


2841 تَقّول: إن صد بالافظ الذلالة على ا جَمیعًا لمر الوّاحدة فهذا 
ES‏ اوضع كما في لَفظ المُوْمِنينَ . قان العَرَبَ 
ضعت «العَيْن» للذهّب والعْضو الجاصر على سبیل لدل ل ل 


2 1 . 
هل یمکن ان يعم ا 1 
1 لظ حصيقته م 0 


|74/2| مل طط 3 راد معنيَيّه جمیعاء مل a‏ ا العف i‏ 
ل ا تی يحمل وله: 2 وکوا مان ءابا ڪَم 
مز الداء 4 (الاء:22) على وَطء الأب وعقده جميعا ا تعَالى: وار 
لمم اسا € (التساء: 43) على الوّطء میا 

د قَلْتَا: هذا عندتا کالفظ امرك إن کان تمي فيه ا قلیلاء وقد 
نقل عن الشافعِيّ رحمه الله ته قال : احمل اة ية الس عَلى الوط 


o0 ت‎ 


|75/2| جَمیعًا» ونما قلنا: اد هذا أرب لأن المس مقد مة لوطي الَكاح أيضا 
يراد لاوط فهو مقدمته. و استعیر للعقد د اسم «التكاح» الذي وضع 

وب ۇاشتو ر لاوط ا قلتي أحدهما بالَخر ربا لا يعد أن 

صدا جَميعا باللفظ e‏ راحدَة لکل ا عندتا أن ذلك 


284. فان ا وا فال الله تخالی: ۶ن ا الله ومر ڪه E‏ 
|76/2| (الأحزاب: 56 ) والصلاة ا مغفرةء ومن لمَلاتكة استغفار هما معنيّان 


مُختلقان» فالاشم م مش . وقد ذکر مرَة رة واحدة TY‏ 
رلك ول تعانی: « آلر ترات اه سماد من لرن رن لیر 
لنش رواجم وبال ل والشجر والدواب وڪي من الاس 4 رن 
8 وسجود التاس عير جود الشجر رالدوَابٌء بل هو في الشجر مَجَارٌ. 
وو قلا NE‏ ا هة الشافعى والقَاضي رحمَهمًا الله . 
77/21 2846 وف هذا لباب ص مَعتيَيْنِ علق ١‏ أحَدهُمَاابالخ فان طلَتَ المَعْفرَة 
يعلق بالمَعْفرق لكي الأظهر عندة أ َا إنما أطلق على لمعن ياء | 


اقطب ك الث اث كان بأ ج الوا اض 453 


E‏ شرك َي ْمَعَن وُو امنا باهر ال لشرفه وحرمته: 


4 


2 
E 


وَالعتَاية من انه مَعْفرة ومن الملائكة استغفار ودعاء و و الامة دعاءٌ و 
عليه وكذلك ل عن السجود. 


دخول العبد تحت 
الخطاب الموجه الى 


2847. |14 ا زرد من الخطاب EY‏ إلى الناس الي يذل تحت الناس والمؤمنين 
al 2 0 o‏ کک 
لد » كقوله ا # وللوعل ع / لتاس جج ت ) | (آل عمران: 97) رامُثاله. u‏ 


2848 رال قوم لا دحل 1 لامي بَمْليك اله الى فلا يََاوَلهُ . 
إلاطات خاص به. هذا َوَس لاه لم يخر يخر عر E‏ 
و بعضها کخروج ريض وَالحَاثض اتان ذلك لا بُوجِبٌ 
رفع م اموم EES‏ بدليل حاص. 
|15| :ذل افر تحت خطاب الاس وکل لفظ عام لان ینا سو 


خطابه فرع العبَادات ممکن» / وإنما رح عن بَعْضها بدلیل خاص. ومن 79/2 


دخول الكافر تحت 
ل 


الاس مَنْأنكر ذلك .وهو بَاطلٌ» مرفي اكام الكليف*. ٭ے: 138-135 
2850 |16 | مشا . ا لاء بحت تحت الحُكم الْمُصاف إلى التاس. ف ) e‏ 


ا 


الا رالمُسلمُودَ صي جع الذ كور فاختلفوا فيه: فقال ا و 
النساء تحته» أ الذكُور وَالإَاتَ إ! اذا E‏ لدکير 
وود وَاختار القاضي أ e‏ وهر E‏ أ الله تعالی ذ کر ا 
/ وَالمُسلمَات» وَالْمُومنينَ وَالمُومَاتِ قَجَمْع الذكورمعَميرُ تم إذا اجتمَځوا |80/2| 
في الحم وأريد الإبال جور عرب الافتصار على لفط اذكب a‏ 
على سیل الابتداء حه بلفظ 8 إلحاق لمات ا ا 


بدلیل اس وريه في ما تى الوص جرّی مجراه. هل يدخل النبي 

صلى الله عليه 

٠ e 52‏ كما لا تذل لأ تحت ب النبي ب اه في قول : ر اا وسلم تحت عموم 
خطاب الآمة؟ 


لتَنٌ 4 لا يذل ا تخت اعاب ا أ الخطابُ بقوله 


$ یبای 4 و تار و ا 
لني تحن لموم ذه الألماظ. 


عن o”‏ ?روك 


83. وقال قَوْمٌ: لا يذخ أله قد حص بالْخطًاب في أحكام فلا يرم إلا 


|81/2| 


454 


|82/2| 


83/21 


ھل یدخل ے 
خطاب النبي صلى 
الله عليه وسلم 
للآمة من يوجد 
بعده منهم؟ 


|84/2| 


|85/2| 


.2854 


.2855 


.8506 


7 


.2858 


ی 
وهو فاس لأت قد حص الْمُسَافر ولد وَالْحَائض وَالْمَريض بأخکام ولا 
يمع ذلك وهم تحت العُمُوم حَيْبُ يعم الطاب ذلك مَهنا. 
|18| مَسالة: لمُحَاطبة شفاا لا يمْكنْ دَعْوَّى / العُمُوم فيا بالإضصافة إلى 
الحَاضرين. فإذا قال کک نسَائه e‏ :ااطلفكن و 
عبیده: اع نما یکو مُحاطبا من + تم مَنْ ابل عله وجه 
ا خطابه» ذلك يعرف بصورته وَشمًائله والتفاته وَنظره فا َحضره 
جَمَاعَة منَ ن اغمان من ن البالغينَ وَالصِيَانء يمول : اربوا مَعي» وريد ب به آهل 
لرکو نهم دود من لس اماد َه َد باون ماه لمن / فص .ولا 
يعرف فده إلا بلفظه أو سَمّائله الظاهر ة. فا يُمْكنٌ عى الْعمُوم فيها. 
تقول عَلّى هدا Eg‏ اا 
لذ اموا € واه المومثوت 4 وكاب تاس 4 فهو خطابٌ مع 
المَوْجُودِينً في عَصْر رَسول الله ي وَٳِثبات في حَق مَنْ يَخْدُبُ ا 
E‏ ك على کل 
مُکلف ولولاه لم بق يض / مُجَرَدُ اللفظ ذلك .لما تبت ذلك أفاد مل هذه 
الألمَاظ فائدة اَمَو لار ان الدليل الآخر بهاء لا بمُْجرٌد الخطاب. 
إن قيل: إا كاد الطاب حَاصامع حص مشاه امع جنم هل َل 
ا 


رقوله عله السام «(بعثت ت إلى الاس 6 وابُعثت إلى الحم رالأسود» 


وقول «حُکمي على اراد حُکمی على الجَمَاعَة» وقوله تَعَالّى: «واتَفونِ 

تأؤلي الأب 4 (البقرة: 197 اولي الابصر 4 | E‏ 

لتاس 4 وَأنّاله. 

تلا: ل بل عَرَفَ الصحابة عُمُومَ اكم الاب في عَصْره لَأعُصار كلها / 
راقن كثيرة وَعَرَفتا ذلك مِنَ الصَحَابة صرورَةٌ وَمجَردُ ذه الألمَاظ لَْسَثُ 

اطع دإ إن كان مَبْعُوثا إلى الكافةء فلا يلرم َسَاويهمْ في لأحكام: فهر 


اتل الشاك :اراز -- العام والخاص 


n 


معو إلى ا والعَجدء والحَائض رالطاهن المريض رالصحيح» ليعرفهم 


أحكامهْم لمْحتلفة. كلك قول تعالى: « لاذر ونع € | (الأسام: 19) 
درل ؤم ل کل عص پځکره یون رة عا :مي 
لی 0 كمي على الجَمَاعة» لا يتناو 1 عضر إن «الجُمَاعَة» 

عن الموجُودِينء فا يننال من بعده. 
2859. ذل هل تذل م حم أ كن | 0 ر التخصيص | خصص 
قال «تجزئ عك ولا تجزئ خد دك الرير لعبّد الرحمَن 


بن عوف ا 


9 2 ص م 


2860. فل له لان ره حي دم 2 أو حَيْت وهم ا يلحقون غيره به» 


للتَعَمُد بالقياس .وكذلك وله تعَالّى: خالصة لتک من ادون لموم 4 
(الأحزاب: 50 ENT‏ لطاب معه حمّابّ مع لأف لفل ماَكر٠٠.‏ 
2861 |19 :من الصي ماين ی إلى الاإْجُمَال او 
مسك في إيجاب الور بقؤله ‏ وافلا کو لحر € رہ 77 قصيرًا إلى 
أن ظاهرَ الأمر ا ام ٠‏ وإخراح ماقام الدّليل على تفي 
ُجُوبه لا يمْتعٌ مسك به وَكَمَنْ يَشتّدل / على ملع قل الْمُشلم بالذمّيّ 
بقوله تَعَالّى: وکن َم أل کر عل لوم سيلا ) النساء: 141( 
ر ذلك بفید مع السلطتَة إلا ال عليه الدّليل من ن الدية [الضمَّان» 
الشركة وَطَلّب امن وَعَيْره. ويشكدل بقؤله. $ لاسو اب الت ار 
وأ ال € رن 00 ران ات القصَاص تشوية. 

6ة هذا مُجْمَل. ا «الخيْرٍ» ُ «السّبيل» ا «الاستواء» إلى 
الإِجْمَال ا e‏ أن الْمُسْتَْتَى من هذه الْعُمُومَات لَيْسَ دَاخلا 
تح حت الحص ليس مَصَبُوطا بضابط راحد» ولا بضوابط مَحْصورة E‏ 

صر الْمُستفتى کان کی e‏ 
3 ولس من هذا ابيز وله ۇل بم «فيمَا سَقت السّمَاء العش 


2864. وقد ل قوم : ل e‏ بعمومه» أ ا ذکر لقصل ب e‏ ا 


ا ا س چ 


|86/2| 


۴ے_: 435 


دوران اللفظ بين 
العموم والإجمال 


|87/2| 


188/2| 


ونصف الس وَهزا فاس أن صِيَةَ «ما» صِيْعَة شط وضعّت لموم 
بخلاف لفظ السّبيل وَالحَيْر َالاستواء. م ردد الشافعيّ في قول ل 
ل وال الاي في انعا أوْمُجْمَلء مِنْ حَيْتُ إن الألفَ راللام اختمل 
اَن يکود فيه ریف وَمَعنَاء: وَأخَل الله ابيع الذي عَرفه الشَرْع 
E O a‏ ا ندرج تحت الطاب ب العَامّ. ) 


تخت مود 2865. 
روم 6 وَقَال قَوْمٌ: اندر تحت خطابه لیل ا وله نای : وورب / کل سىء 4 
ا : 164 7 ا هو تحته وبدلیل قول القائل لغلامه» من دخل ا 


فأغطه درهَمًا» نه لا بحسن أن عطي السَيّد. 


7 وڌا فاس أ الخطا ب عام ا هي الى ا المُْخَاطبَ مما 
عالی: وهو يڪل شىء عل € فاته عالم بدّاته وَيتاوَله 


TE‏ عَنِ اموم في كَل 
خطاب بل الا فة تار ااا اتبا عمُوم اللَفظ. 
r‏ 21 ا : اسم الفرد وَإِْ َم يكن على صيعة الْجَمْع بُفيد ائه ةالوم 
في ثلائة 
90 ود أَحَدهَّا: ا أن يَذْحل عَلَيْه الألفُ راللام كقؤله ل : «لا تبيغوا لمر / بال 


2870. الثاني النفيّ في النكرة 5 النكرة في النفي تع كقولك : ما رجلا) 
لأن و إذااأضيفَ e‏ 


ي لوو ETE‏ اا إلى مرد 2 


71 الت ا ر أوَضدی وَافغل غد ير انع »بل مّظن كقوله 
«أعْتق رقبة» وقؤله تعالى فر رة 4 نه ما من رة إلا وهو مُمْتَثْل 
بإغتاقهاء الاسم اول لهاء فنرّل مزل لموم بخلافِ وله «أعتفْتُ رةه 

2 فان إخبَارعَنْ اض قذ تم وَجُودُهُ / ولا يذل في الوْجود إلا فعْل خاص. 


e‏ 2872. |22| مسال : ا ا الى غير الاستعرًاق جائ َه مُعتاد أمًا رده 


2 مر ا 


ل م دول اقل الجَمْع َير 


قط الث الث :اراز -- العام والخاص 


_ س ا ا e‏ 


2873 


2874 


.285 


.876 


9 7 


.2878 


.2879 


0 


رلا بُدّ من بيان أقل | لجَمْع» وقد اختَلفوا فيه: 
ال عَمَر وريد بن ثابت: انه تان وَبه قال مالك وَجَمَاعة. 


0 ي 


وقال ابن عباس والشافعيّ لات خی قال ابن عباس لعْثْمَان 
حي رَد الام من الث إلى السُدس بأخويْن ليس الأخوّان إحوَة في لعَة 
قَومك ea‏ 

وقال ان مَسعود د: ذا اقعدّى بالإمام اة اضطفوا حل وإذا ادى اثتان قف 
ل واد عن جاب .هذا / بشع من مَذهَبه باه ری أقل الجَمْع ثلانة. 
ليس من حَقيقّة هذا الْحاب مع جنع الاين بَفظ يعمَهُما إل ذلك 
با ومعتاذ ١‏ الخلاف في ن «التاس» و«الرٌّجال» و«الفقراء» وَأمثاله 
بطل على نلا فما راد حقيقة وهل بطق عَلى الاننيْنِ حقيقة آم لا 

راختَار القاضي د أ ا جمُع : اثتان» ال کک أَمْل الع على 
جواز طاق اشم الْجَمْع على انين في لهم : عانم مء وََفعلود. وذ 
ورد به لمران قال الله الى في قصّة مُوسّى وَهَارُونَ «إ نا میک مسکیعو OE‏ 
EC ss‏ 


/ وقال E‏ (التحريم: 4 وَلَهُمَا قَلبان؛ وقال ٭ وداوږد 
رامن اذ ڪان في الم 4 4 إلى وله ورتا کیم وریت ¢ 
ر < عرو 9 و 


(لانيء: 78) وَهُمَا اثتان؛ وقال # ون طايقتانِ من أَلمَوَمزِين الوا فأصلحوا 
يما 4 (الحجرات: 9) وَهُمَا طائفتان؛ وقال وهل تلك نبوا احص اد وروا 


اتخات 4 (ص: 21) هما ا 


ل 

َقَولهُ: ل معکم مسکوغو يَ 4 يعني هَارُون ووی فول رَقوْمَه وهم 
aS‏ وَقَوْلهُ: وگ 4 لضرورَة استثقال الجَمْع ج َثنيتيّن» مَعَ آن 
N‏ على رَزن لوْحْدَان ا عض الألْفَاظ*؛ وَقَولهُ: سیه ان 
اَی به خی 4 ا ا ال الذي اف عن 


الإخوة؛ 0 رکا لکیہ هیب 4 اى حُکمُهُمَا مَعَ 


« 


+ 


|92/2| 


|932] 


٭کذافی النسخ» ولم 


يظهر لي وجه الاستدراك 


في قول الغزالي: «مع 
أن القلوب على وزن 


الوجدان» 


|94/2| 


457-456 : 4% 


|95/2| 


96/2) 


Kk 
والصواب ما أثبتنا‎ 


في الأصل: الاثنينء 


ر صم کر رر 


ا ۾ المَحكوم عَلَبْهم؛ ؛ وقَوله: # ون طاپفنانِ 4 کل اة جَنْح. 

ا : هذه تَعَسُمَاتُ رامات اا بُو ج إلا ضرورة تقل من أل اللعَة في 
استحَالة إطلاق اشم ال جَمْع على الاين ٠‏ ذالم يكن تقل صريح فَيْحْمَل 
كلامَهُمٌ على الحقيقة كما ورد*. 

22. قان قيل: هَهُنا أدلة 

3 الأوّل: ن الاثتيْن لو کان ا قول «فعلا) اسم مې لجز إطلاقه 
على الثلاثة ة فصاعدا كقوله «فَعَلوا» فته لما / کان اسم جَمْع جار على الثلاّة 
َا فَوها. 

2884. تَا فلو = ت بين سائر د الجَمْ ٠‏ اسم جم 
حاص لان الجن لا يشتذعى إلا الانضمَام ذلك يَخْصل فی الاين 
وُو اصرق ل اسم جنع حاص فد بلح ليره وَكَيفَ نکر کون 
ا الرجُلان ا ا 

5ود قان یل قد يمول الواح ذلك كَمؤله تعَالى « إا رَه ف كاه 


2886. ا مجاز زو وها ا بمجاز. 

سد الاني: قولهم: جت أل اكه على أ الأشتاة قل أضزب: زجي 
ويي e‏ رر / وَرَجُلان ورال فلن هذه اللا ا 

وود قلا: ما قالوا: : الرَجُلان لس اسم e‏ جنع 
اسما حَاصاء كالعَشَرة وَجَعَلوا اسم الَجًال مُشْتَر 

2889 شالك و E NEE‏ ا للفرق. 

0 د قلنَا: لفق أن الرَجليْن ا جنع خاص» وهو الاثتتان* وال ال جمع 
مرك لكل جَمْع مى الاننيْنِ والَاكة ما رَاد. 

81 الرايع: قول لوصح هَدَا لجار أن يمال OT E‏ 
ثلاث 
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2 قلتا: مزا ممُتنع» أن الت / تستَعْمله على مزا الوّجه. رلا يُمُکن |97/2| 
5 على :ت : َمَن يرد لفط لجع إلى e‏ ر يقر إلى ليل 
ا ممن د ٤‏ الثلاثة رإذا رده الى الواحد فق : ير الط النص 


ٍ * انظر تعلیق 
باغيرا* ة قريتة. الأشقر ۲/١١٠٠ءوبه‏ . 
يستقيم النص 
2894. ل یل فقد E‏ لامراة أتخْرْجينَ ll‏ ا وربْمًا رید 
ووو قلنّا: ذلك اسْتعْمال لَفْظ ل الجَمْع دلا عَنْ لفظ الواحد تعلق عرض الزنج 


تم رص 


لجنس الرَّجَال i‏ .ما إذا اراد رَجُليْن أو 


لاتّة ققد ك افظ على حقیقته حقيقته. / |98/2| 
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|99/2| 


|100/2| 


.2896 


7 


.2898 


2899 


.00 


اباب الشالث ى 
٤ )‏ 4+ مه 
وای ا 


تغرف جلاف بي الاين بالُْمُوم في جواز تخصيصه بالدليلٍ : إا بدليل 
العَقَلء أو السنع أو غَيّرهمًا كف رلك تع الاثقاق على تيص 
قله تَعَالٌی: يڻ ڪل ن و € (الاسام: 102) ول وشو لیک میور ۱۱4 
ولائ لله ثم 


ا ا 


ى € (القصص: 57 ول تدمر کل سىء 4 € (الأحقاف: 25) 


EET‏ (النمل: 23) وقؤله: ES‏ € (التوبة: 


5( # والسارق والسَارقَةَ 4 (المائدة: 38) و ألرانية وألزأنى & ( (النور: 2 2 # وورته, 
واه 4 (النساء: 11) و# ویک اهف اور ڪڪ (النساء: 11 ) وقول 
و«فيمًا سَقَت السماء العش إن ا عمُومَات الشزع کک 
شروط في الال والمََل السب جد عام لم حص مل فول 
عالی: وهو یکل ىء لیم إن باق على الوم . 

لاني حص ٻها لموم نوا رة 

الأولٌ: دل الح وبه حْصص قول تعالی: وأوټيٽ من ڪل سن { 
ف ما کا في بد ليان عليه السام لم يکن في ڍا وُو َي وقول 
تعّالی: تدم شىء ارا (الأحقاف: 25) حرج منه السَمَاء ا 
امور كثيرَةء بالحس. ) 
لاني: ليل الْعقل ويه حص قول تعالی: « ڪي ڪل ٽو 
اذ و نه ذاته وَصفاتَهُ إذ ذ القديمُ ل تعلق الَذرَة ب به. وّكذلك 
وله ا # وله لل عل الاس جج ليت )4 (آل عمران: 97) حرج منه الصبى 
لمجو لن لعفل قد َل على اشتحالة تلف من لا ْم 

فإ قيل: كيف يون لعفل مُحَصصاء وهو سَابق على أده اسع والْمُحَصّص 


1160ب 


.2901 


2902 


.2903 


.2904 


ETT 
. راا المَعْمّول لا يْمْكنْ أن اله اللةظ‎ 
و‎ a e a قلا : قال قائلونً:‎ 
عبارةء فإن تشمية نميه الأدلة د حَصَصَة جور ديأ تخصيص العا حال *؛‎ 
كو اليل برف / اة اه وأ أراد باللفظ الْمَوْصوع للَعمُوم مَعْنّى‎ 
خحاصا وليل العقُل يَجُورٌ أن ب بين لتا أن اه تال ما اراد بقوله # لق‎ 
ETS e FD ڪل قت‎ 
رول اللفظ . ونما ب يسمّى مُحَصَصًا بَعْد رول الاية لا ََله.‎ 
وأا لولم : لا ورو تخت الط فايس كي ل يذل حب‎ 
الصذّق في‎ e ا حَيْت الان وَلكنْ یکول قائله كاذ‎ 


م 2 2 2 


الله ل تن آنه يمتنع دول تحت الاإرَادة ةمح م شمول اللفظ ل 4 
حَيْث الوضع 


الثالث: ليل الختا ٠‏ يحص به العام ! لان الما اع قاط لا يمن 
افيه ولام برق ى إلبه الاخعمال ولا تقضي الأمَهفي بض مُسَمَياتِ 
لموم بخلاف موب الوم إل عن قاطع يمهم في تشخ اللفظ الذي 
کان ق ا به ه لموم ر دخوله ر تخت ل رَادَة عند ذکر 0 
والإِجْمَاع ری من E‏ حاص أ الف ا 
رالإجُمَاع لا ينْسخ» فانه ك لوځي. 


الرَابحٌ e‏ يُحَْصّص الفط العام َقَرْ فقوله م «فيمَا سَقَت 
السَمَاءُ العُشرُ » يعم ما دُونَ لناب وقد ٣ E‏ لا 
که اکر نة شو وق ا وألسارق وألسَارقة 4% (المائدة: 


2 مال › وخر > م دول النصَاب بقؤله ا رلا قَطْعَ إلا في د 
دینا و فر رَقَبَةٍ { (افاد ت يعم الكافرةء فلو ورد مر 


rg > 


خر فر دة مۇمكة € (س» :92 في الظهار بعينهء لين نَا أن 
الْمُرَاد بالَقَبَة ا العامة هى ا اض 


ے_: 424-423 


|1012| 


|102/2| 


103/2] 
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|104/2| 


|105/2| 


|106/2| 


AE 


.2905 


ا َو إلى أن لاص وَالْعَامٌ رصان وَينَدَاقَعَان» فَيَجُورُ أن يکود 
الخاص سابقا وقد ورد د العام بَعْدَهُ لإرَادة ت العُمُوم َس NS‏ 
كود العام ساب وذ أريد / به اموم قم نح باللفظ E‏ فوم 
الرَقبَة َة ملد َقتَضي اجراءَ الكافرَة مَهمَا ريد به ه الوم والتقبيد بالمُوْمنَة 
قد يقتضي مَنْعّ إٍجرَاء الكافرة. هما تاران وإ أنكن اَن َالبَيَانْ جَميمًا 
نلم بكم بحفله على الان ود الُشخ؛ : ولم بطع بالحُكم عَلى الَا 


لاص وَلعَل العام هو ا الذي آرید ب ره العْمُومُ ينسح ب به الاد 


هذا هو ر الذي اختاره القاضي. 


.2906 


.7 


.2908 


اأص دتا دِيم الحا ون کان ما كر ءالقاضي منك ولک تقديرً 


کح إلى الحكم بدخول الكافرة د تخت اللفظ : ط ثم خروجه | عن 


ر 


هو تباث وضع رفع بالتوشُم؛ وراد االات بالافظ ط العام غالب مُعَْادء بل 
هر الأکته والشش کالنّادر» قلا ب سيل إلى تقدیره واد يَشھَّدُ لما 


¥ من ستر الصحابة لابين کثیر انهم کا ارغول إلى الحُكم 


عة 


بالحَاص على العام وما اشتَغّلوا بطلب التاريخ والتقدم والتاخر. 

الْخامس: المَفَهُوم بالفحُوى: کتخریم ضرب ب الأب حَيْتُ هم ِن الي 
عن التأفيف» فهو اطع الل وَإن لم يكن مُسسندًا إلى لفط ا 
اللفظ لعنو بل للت فكل دلي سَمْعيّ اطع فهو كال وَالْمَفْهُومُ 
عند القَاثلينَ به صا كموق حى إدا ورد عام في إيجاب الزكاة في 
َنَم ثم م قال الشارع في سَائمَة نم اعنم رکاة) أخرجّت / المَعلوة بمَفْهّوم 
مدا الافظ عن نوم اسم العَنّم والنعّم. 

السادس: فغل رول الله ا وهو ليل على ما سأي بِشَرْطه عند ذذر 
دال الأفعَال *. وما تكو لمأ اعرف من فول هفص بيان الأخكام. 
كقوله عله 4 السلا «صلوا كما رأيتمُوني أصلي» ا عي مَنّاسککي». 
SL O E E‏ 
أضل الْحُكم بفعله الْمُحَالف لَه لَكنْ َد يدل عَلّى النَخْصيص. 
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O 
امثلة:‎ Sa 9 


.20 


.2911 


2912 


.2913 


المتال الأول :6 یه «نهی عن الوصال» تم وَاصل. فقيل ل هيت عَنِ 

الوصّال» ا واصل؟ فقال : اي لشث كَأحَدِكمْ. ان أظل عند ربي 
بُطعمُني وَيَسقيني ي قبن هس بريد بفغله ان لحك م ريم / الوصال 
إن کان بقوله لا 7 ا أ نيكم > عن الْوصال» فلا يحل فيه الرّسُول 


و 


عليه السلا لات مُحَاطْبٌ عير .الطب ! اتم ا تحت خحطاب نفسه 


إذا نبت الحُكم بلفظ عَامء کقوله: حرم الوضال على كَل عبد أو على كَل 


مُکلف» على كَل انان أو كَل مُومِن» أو ما يجري مَجْرَا . وإ کان بافظ 
ام كول فغ تخْصبصًا. 


2 م 


المتَال الثاني : أنه ٹھی عن استقبّال القَبْلة في قضاء EA‏ ته راه ا 


مر مُشتفبلا بيت المَقدس عَلَى سَطح حنمل آله تغصیص لاه كن 


ع 


وراءَ سرت لهي كان مُطلمّء وارد به ما إا لَمْ يكن سائ تحمل انه 
کان شتتی وَمَْصوصًاء هو دليل على خوج عَن الوم إن كان اللَفظ 
المْحَرمّ اما .ولا صلخ هذا لان / ي تق ستقنبال لأ قعل 
یکو في خلوة وخفية» فلا 2 لان باد به ايان فإ ما ا به البيانَ 
رمه إظهار علد أل اوائ إن تعد فيه الل العم إن لم عبد وا إلا 
ال وَالْعَمَلِ فا بُ من إظهارء لعل اال 
امال النَالكٌ ای عَنْ كشف الْعَوْرَة ثي شف فخذه بحضرة أ 
ll‏ م دل مان رضي الله عنم سره فحَجبوا من فال : ألا أستَحي 
ممن شخي مله مئك السَمَاء» هذا لا َر فع النهى» لاځتمال آنه لم كن 


داخلا فيه أو عله كشَمَةُ لعارض وَعُذر إن حكايةٌ / حال أو ا 


سے 


بي بکر 


سے جو 


2 2 


قرب مله ويس داخأد في حدم أو تاخ يةه وبح تخريم طف 
ال .إا َعَارَصَت الاحعمالات فا برع اريم في حَق يره بالوَهم. 
س ريو سول الله یه ادا من مته على لاف مُوجَب اموم 


هليه السََمٌ علي حنمل تسح صل الحُكي أو تخصيص ذلك 
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|107/2| 


|1082| 


|109/2| 


|110/2| 


|111/2| 


|112/2| 


.2914 


.25 


.2916 


الشخْص باللّشخ في حَقّهِ حَاصة له أو تخصيص وَضفب أو حال أو وَفْت 
کان ذلك الشخص مابس ل د يشار که في الخْصوص مَنْ شَارَکۀ في ذلك 
الْمَعْتَى. قن كان قَدٌ تَبَتَ ذلك الحُكمُ / في کل وَقت٬‏ وفي کل حال 
ين تقرِيرهٌ لکؤنه شا إا على الجُمْلق وما في حَقه حاص وَالمُسْتيقَنٌ 
ا لکن لو کان منْ حَاصَيته ا جَبَ على التب عَليّه لسلا أن 
ص اختصَاصة بَعْدَ أن عرف ا امه حه في اواد كيه في 
الجَمَاعَة ل من هذا الوَجه على النشخ المُطلق ولم قر عليه السلا 


E‏ به على تَر رَکاة عب مع نرا في يديهم دل عَلّی سُمُوط رَکَاة 


اليل إذ ركا الفَرّض منك جب إنكازة. 

إن قیل: فلم اروا و م بلقل إلا أ للم يکن في لهم ائم 
قلنا: العَادة تحيل / اندرَاس إخُرَاجهمُ الركاة طول ك 
انان وجب شر ميرب وو ووب لكر فھذه سبع سات. 
وراه لائّة تظنْ مُحَصَصًات وَلَيْسَت منم قتنظما: في سلك المُحَصَصات: 
الامنٌ: عَادَة المُحَاطبينَ. قاذ قال لجَمَاعَة من أمته: حرمت یکم العام 
رالشرَات مَنَّلاء وَكَانَتٌ عاد وهم جنا من الطعَامء فا يقتصر النهْى 
على مُغتادهم ل يذل فيه لحم السَمَك وَالعَيْلِ وَالطبر. وما لا يعاد في 
رهي لان ا وو عام .اظ عير ير مني عَلّى عَادَة اناس 


کے 


س 


في معَامَلاتهم» > ES‏ بُ الول وَأكل الراب اباذع الَحَصَاء 


والنواة. هذا بخلاف لفظ الدابق فاته حمل على ذرات الا حاص 
لعف أل اللْسان في : تخصيص اللفظ وأكل N‏ 
في العَادَة ون کان لا يعاد فعله. فرق E E‏ 


اطلاق الاسم على الي 


27 وَعَلى الجْمْلَة اة الناسٍِ َر في غريب ا لماه حَبّی 


ا 2 ماده r‏ ء يفقم مه العَذْبُ لار لَك لا ور في 


e 


2 
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2918. ا الصحَابيّ ! ذا کان بخلاف ب / لموم عل مُحْصَصًاعندً |۱113/2 


219 


2920 


.2 1 


2922 


.2923 


.2924 


2925 


.2926 


7 


.2928 


2929 


َر م 
e‏ . 


من رئ قول الصحابيّ ا یجب قلي .ود قد أف فسىد اة * ۴ ے_: 319-317 


ركذلك تخصيیص روي رفع الوه ا من E‏ الرّاوي إذا 
حالف روایه يقم ا على روایته» و ضا مما ا ل ا 


٣وو‏ ِء 


في الحديث. ومخالفنةُ اويل وتخصيصه ll‏ کون عن اجتهاد ونظر 
لا ترتضیهء فاا نرك احج بما َيس ب ْج بل لو كان الفط مُختماد واخ 
الرّاوي بأحَد مُحتَمَلاته أن ن ذلك عَنْ ري واختمل أن یکونً 


عن توقیف َا َب ماب تالم لإي عَرَفةُ من التؤقيف بدَليلل أنه ) 
روه روان وَأَحَدّ کل / واحد باحتمَال خی فلا يتا أن َبعَهُمَا أضاد. |۱114/2 


العَاشرً: خوج العام عَلّی سَبّب حاص . جعل دليلا على تخصيصه عند 


قۆم. sS‏ 1 ) %۴ 4ص: 445-443 
اتام هذا الكتاب ب بذكر ماين في تَخصيص عُمُوم القَرآن بخَبَرِ 

الْرّاحد وَبالقيَاس. ا 

|1| مَسالة: اموا على جواز انعم به به لقیم ا الآخرء لكن خير الواحد إذا 
الوا في تغيين الْمُقَدّم مِنْهُمَا عى الأَحر عَلَى أرَبعَة مَذَاهبَ: e‏ 
قال بتفدیم العُمُوم قَومٌ. 

وبتقدِيم ابرقم 


وبتقابلهما رالتوقف|اإلى ظهور دلیل خر قَوم. 
قال فوم a‏ |115/2| 
محا ا أولى م و إلا فالعُمُومُ لى اليه ذهب عيسٍَ ان 


احتح مائون برجي لموم بمَشلکین: حجج القائلين 

ِ بسرجیج عموم 
المَسْلّك الأول ن عَمُوم م الكتا ب مَفْطوعٌ ب به» وخب ت OY‏ فکبف و 
قَدَمٌ عَليه؟ 


والاعتراض عليه من أؤجه: 


466 


|1162| 


۱117/2| 


|118/2| 


.,0 


2931 


.2932 


.2933 


.2934 


.935 


.26 


.27 


.2938 


.99 


الأَول: ذخول أضل الحْصوص في شوم ووت مرَّادا به» مَظنونَ 

نّا ضعيقاء بسند إلى صِيعة الوم فد نكر الاقف وََعَمُوا أنه مُجْمَل. 

كيف ينع کون صل الْکتاب مَقَطوعًا به فيما لا َع بكؤنه رادا بافظه؟ 

الثاني : / آنه لو کان مَفْطوعًا به َنَم تَکذِيبُ الراوي فَطعَاء ولا شك في 

إمكان صدقه. 

إن قیل ؤل الشح فصِدفة أيصًا كن ولا يفبل. 

قلا: : لا جرم لا بعلل رَه بكؤْن ية مفْطوًا بها لان وام حكمهاإمَا ْح 

1 برد اسخ» فلا بی القطم مع ورُوده. كن الإِجُمَاع مَنَعَ منْ 
E‏ من التخحصيص . | 

اللَالتُ: NN‏ ة قبل ورود السَنْع مقطو بھاء : ترفغ بخبّر واخ 

لھا قوع بها برط أن لا رد سَنْع: وما التخر مَقطوع بطَهارته إا جُملَ 

في کون لکن بشَرْط أن لا برد / سَمْع بن يبر عَذل فيع النَجَاسَة فيه. 

ركذلك لعُمُومٌ ظاهرٌ في الاشتغْراق بشَرط أن لا يرد حبر حَاص. 


ړ ت 


الراب : أن وُجُوبَ الَعَمَلِ بر لاجد مقطو به بالإختاع. ونما الاختمال 


م 


في صد الرّاوي. ولا تكليفَ عن فی اعتقاد صدّقه» ِن سَفْك الذّم 
وتخلیل لضع ر بقؤل عَدلَيْن فطماء مع ن لا قط بصدقهماء فوْجُوُ 
العَمَلِ احبر مقطو به وَكوْنٌ لموم ترقا عير مقطوع , به. 

إن قیل : ما يجب العَمَل بخَبّر لا يقابل عَمُوم القَرآن. 


2 مر ” ج 


قتا ابل ئه الما يجب الْعَمَلُ بعُمُوم لا بُحَصَصّةُ حَدِيتٌ نص ينمه / 
ل .ولا فصل ا 

المَسْلّك النّانى ا ر الحَديتَ اما ن يکود تًا أو بي والنشخ لا 
يمت بر الواحد اا . وإ كان انا قَمُحَال» إذ لبان م يقترن بالمُبَيّن 
ما وما يُعَرفةُ الشارع آهل التواتّر حٌى تقوم الحْجَة به. 

تا ر بیان ولا بجت اران الان ل جوز تع عتتا وما دري أ 
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ى س 


.20 


.2941 


.2942 


.2943 


2944 


2945 


.2946 


وقع مترَاخحيًا؟ ا کان مُقترنا وَالرّاوي يرو اقترانه ا e‏ أ قول 


بعد ورود آية السرقة: لا قم لا في رئ ديتار م من الحرز؟! 
َم تَولهُم: نبي أن بلقي إلى عَدَّد د الوا تكم بل إا لم يكلف 
للم / بل العَمَل جار ر تكليفَهُمُ بول دل ٣واح‏ ٿم ما يريم : عله 
لماه إلى عَدّد السات ر فمَاتوا قبل النقل» اتسوا أو هُمْ في الأحْياء لَكنًا م 
قينا منم إلا اجا 

َة القَائلين بتَقدِيم احبر : ن الضَحَابة هَت إلیه» إذ رى أو هرر أن 
المأ لا ْک على عَمُتها وَحَالتَها فصوا به قول لوأل کمن 
وراه ِڪ ) (لس : 24( وَحَصَصوا عمو ية المَوّاريث برواية أبي هُريرة 
ها رت القاتل ولا ل أل ملتين؛ رفوا عَمُوم آية الوصيّة بول 
اه : «لا وَصِيَةَ لوارث»؛ وَرفعُوا م قؤله تعَالى: حی تنک زوجاغره 4 
البقرة: 230) / برواية مَنْ رَوَى «حّى تذوق عُسَلََها» إلى تظائرً لذلك كثيرة 


قي 


- 
سے 
س ت 


الاغترَاض: ا ا ا روا لمر جرد قول الرًّاوي٬‏ بل 
رمَا قامَت اح عدم عى صځة قول بمو وران وأو سى مجر ولد 


كاقل أن هل اء ولوا عَنِ القبلة بنداء اجا وهو شخ نهم لعل 
رفوا صدقَه برفعه صوتةُ في جوا لنب عليه لاء وَالسَلَام وَأصحَابهء وَأن 
َلك لا بُمْكنْ الكذْبُ في. 

: حه القَائلينَ باللَوَقَفِ 

وهو اتيا القاضي : أن عمو حه ليل م الأضل مَظُونٌ اال 
احبر وَحْدَهُ / مَظتُون الأضل a a‏ 
رلا دليل عَلى التَرْجيح» قيَعَارَصًان» وَيَجِبٌ الرْجُوعٌ إلى دليل آخرَ. 
ys‏ العَذل أ ا النفس إلى عل واحد في الرَوَاية 
لما موص كشكونها إلى عَذلَيْنِ في الشَهادَةٍ 

م اقتضاءُ ء آية الْمَوّاريث الْحُكم في حى الات وَالكافر فضعيف» وَكلام مَنْ 


4067 


|119/2| 


|120/2| 


|1212| 


۱122/2| 


تخصيص العموم 
بالقياس 


|123/2| 


|124/2| 


.,7 


.2948 


.2949 


.2950 


2951 


.2952 


.2953 


.2954 


2955 


.956 


يڏعي مال لموم قوي كلام من بذك حبر الواحد ولا ْله حُجة في 
غايّة الضعف . وَلذلك ر وريت فاطمَةَ- رضي الله عنها- روَا بي بكر 
الصديقق: : انحن معَاشر الأنبياء لا نورب الحديث. ف ف ان ا 
گڌب أپي کر وکپ كَل عَذل اعد في الَقَس من تفدِير کون آبة الْمَوَاريث 


مشو لتقدیر المَوّاريث» ل للقصد د إلى بيان 5 ال عليه الصلاة 


والسلام- والقاتل اليد والكافرء وَهُذه النَوّادر. 

ا2 مَسألة: اقاس نص حاص اقل موم ص أحَر فالذاهبُود إلى أن اموم 
حْجة لو انفرد والقياس حْجة لو انفرد. : اختلفوا فيه على حَمْسَة مَذَاهبَ: 
دعَب مالك والشافعي وأو حَنيفة وَأبُو الْحَسَن الأشَعَريّ إلى تقديم القياس 
لى العُموم. 

وَذهَبَ الائ واه وَطائفة من المَُكلمين الَا ء إلى تقديم العُمُوم. 
وَذهَبَ / القاضي وَجَمَاعَة إلى التوَقف لخصول التعَارّض 

قال َو :ذم على اموم جلي القاس ون حف 

قال عيسَی بن أبان: يدم ا على 2 دخله التخحصيص» دُونا٠‏ 
مالم يذخلة. 

حُجَح من دم العمُوم تان 

الأولّى: :أن القاس فرع العَنُوء ا َكيف يدم فع عَلّى أضل؟ 
الاغتراض من وجُوء: 

الأَول: ا القاس هو فرع ا النصض المَخْصوص به 
والنص رة بُخْصّص نص اخ َتارَة بمَعْقول نص آَحَر. رلا مَغتی لقاس 
TT‏ لص ا بهم اراد م ا االله ك الواضع لإضافة 
الحكم ال في الف إل ا a‏ العْمُومَ ول 
شتی الا تشون ل اتی هتا کد نی تین منت 
خصصتا بقيّاس الأزز على ا عمُوم قوله ل ا اربوا 4 


الط الشات : iS‏ -- العام والخاص 


27 


.2958 


2959 


.2960 


291 


.292 


.2963 


الماع وليل العَفُل لا يجوز أن يقابل الط الصربحَ من الشارعء لأن الأدلة 


ا 2 


Ee)‏ لم حَّصّص الأْضْلَ زع قن الأزرّرٌ ديت ن لاق 


إخلال البيْم. 


الثاني: ُرَم أن ل حْصّص القَرآن بخبر الا فر 5 ينُب 
e I‏ قد سَلَم الُخْصيص بعَبر الواحد 
تن لاسام التخصِيص القاس . فهذا لازم لهُم. 
إن فيل CN AK E‏ 
قلتا: وَكؤْن القاس حْجُة َبَتَ ت أيضًا الاما E‏ مُشتنَد لاوٍجُمَاع وق 
التص. فهر فرع لإجماع والإجماع فرع ا ) 
الحْجة النَانية: أ يطلب بالْقیاس حُُ ما لس مَنْطْوقًا به فما هو مَنطوق 
به َيف ا 
الاغتراض: ته يس مَنْطوقًا , به كالنطق بالعَيّن الواجدة لأ ردا في قله 
فاقوا أله لمُْرکین (التوبة: 6 كقولە: اقنلو ردا والأزز في قول 
وأحل الله اسيع حرم لرا 4# ا کقوله حل یع لازز ماضلا 
ممالا اذا کان کونة مراد ية خلال ع ونی / دک مر 
به مَشکوکا فيه لأ العام إذا ريد به الخَاصٌ كان ذلك نطقا بذلك قد 


ولم یکن عقا بما لس يمراد اليل عليه جوا تخصيصه بدليل العف 
لا تعاض .إن قیل ما احرج لعفل عُرت آله لم ذل تحت اموم ؟ 
قلتَا تحت لَفظه أو تحت الإرادة؟ فإ قَنمْ: حت اللفظ فان الله الى شي 
مداخل تح اللفظ من وله تعالى ( ڪيق ڪل يٽ ۶ € (الأنعام :2 وان 
َعّم: لا يحل حت الإرادة فكلك دَليل لياس الك و 


الحجُة الثالة: أن الي عَلَيْه الصلاة َالسَلامُ ال لمعاذ: ديم َحْکمُ؟ قال : 


ر 


بکتاب لل قال إن لم تجد؟ قال : بسنة رَسول الله . قال : قان لم تجد؟ً 
ال أجَهدٌ رآيي» فْجَعَل الاجتهاد ا ّدم على الكتاب؟ 


|125/2| 


|1262| 


|127/2| 


470 


|1282| 


۴ر 


الاميرية 


|1292| 


|130/2| 


.2964 


.965 


6 


.297 


.2968 


.2969 


.2970 


2971 


قلا کو مذ كوا في الکتاب مجني على ونه مرا لموم وهو مکو 
فيه فکونه مذ کو راف الكتا ب مَشکوك فيه .ولذلك جار لِمُعَاذ زك الوم 
بالحَبّر لمات حبر الواحد. وض الكتاب ل ّل بالسنة إلا أن 2 
ا اتا لِمَعَْى الكتاب وَالْكَتَابُ 0 ن اكنات والمة ت E‏ 
لظ / وره قول لفط . 
م تول ٠‏ حكم العَقْلِ لأضلِيّ في براءَ الذمّة TEES‏ 
حبر الواح لأنه يس يَحْكم به لعفل مع ورود الح فصر مشک وکا فيه 
مَعه فكلك العُمُوم. 


حح القائلينَ دِيم الاس | 

الأولى: اوا ر ا اقیت الاستعْمَال في عَيْر م 
وضع له القاس لا َمل شيا مِنْ ذلك ولات صم الوم بالنصل 
™ اکان e‏ زا ومول ا لی 


~~ @ 


رمان تار EEE ES‏ اب 
رزيادة ضعْف ما یختص به من الحْصوص وَالمَجًاز اد القاس E‏ 


کون معا من حبر الواح َي ق الاختمال إلى yS‏ 
ی تھا ین می کحم یهد ی أت وء 


لا تند إلى اجتهادء رمَا يَسْعَّد يدل على إتباتِ العلة بما بقل دلبلا وَل 


ص 


2 
ت 


بدلیل ؛ وربّمَا لا توفي جَمیع راف الأضلء فيَشذ عَنهُ وَصف داحل في 
الاغتار؛ نايلط في الاق القن به زق قبت يتما لم بقل 
E‏ َالعلّط في القاس اكز 

الحْجة الَانية نية: قَولهُمْ: اش ا a‏ بين اله لقاس وبين 
لكاب فهو أو / من تغطيل أَحَدهماء أو تغطبلهما. 

وَهَذّا قَاسِدّء لان الَْدرَ الذي وفع فيه التقابل ليس فيه جَمْع بل هو رفع 
اوم زتجرية لِلْعَمَلٍ اقباس 
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.2972 


2973 


.2974 


295 


.2976 


27 


.2978 


2979 


حجة الوَاقفيّة فده : 


ًالوا : ذا بطل كلام لعرجّحينَ كَمَاسَبق» َكل واد مِنَ القاس الوم 
دلیل لو انفرَدَ وقد قابا ولا تزجیخ َل ينی إلا الَوقفٌ؟ لان لترجي 
إما أن يدرك بعَقلء أو تقل ا إا تظري أو ضرُوري» وَالنَفْل اما تواتر أو 
حا وم سفق شَيْء من ذلك فَيَجِبُ لَب دَليلٍ أخر. 

إن قیل : هذا الف الإجْمَاع! لان TT‏ على تقديم اا وإن 


اا يان E‏ 


٤ر‏ راد رای ی تزجیا الختا BES‏ بل ذلك كيف و ومن ا 
لان مَذهّب مُخالفه في رجح لاسء كيف قط بخطئه إن رقف ؟!. 


2 
2 


حجُة مَنْ فرق بين جَلِيّ القاس وَخَفيه: 

وهي أ جلي القاس كوي وه وى من العُمُوم وَالْحَفِيٌ ضعِيف. .م کي 
هم سرو الجَليّ بقياس العلة وَالْحَفيّ قياس الشَبه. 
ا أن الجَلىّ مل قله عله ه السَلام : ل بقضي القاضي وه 
عَضَبان» / وليل ذلك بما يهش الْعَفْلّ عَنْ تام الفكر حى يجري في 
اْجائع وَالْحَاقنِ. 

والمختار: أن مَا ذَكرُوٴ عير عي ان العُمُومَ يميد ظتًا القاس بيد ظَنًاء 
وقد ا ا وى في تفس المُجتّهد» يمه تاع لوی . والعُمُوم 
ا ا 
مله طرق ليه تحْصيصات كبر مله تعالى #وأحل الاس (لي 


. 275( فان لاله قؤله عَليهِ السلام: : ل تبیعوا ك 0 


ي| الأزز وار أظهُرٌ من دَلالة ا العُمُوم عَلى تخليله لیا الكتَابُ 


ّ 


لى تخريم / الح » وَحْصص به قله تعَالى: و ENI‏ 


E A‏ 0 145 ) وإذا ظهرَ منه انيل بالإسکار 


e 


فلو ٤‏ یرد حبر في تُخریم کل مشکر» ان إلحاق البيذ بالْحَمُر بقيّاس 


471 


|131/2| 


|132/2| 


|133/2| 


۴ 


e‏ م ما 
اتب قد تر هتا ق جوا تی ب فی ا ردت 
قي على الحُمُوم. ) 
2980 ذلك ايلك عندة صا فيما قي ائه لأ ل سك في أن وما 
|134/2| بالإضافة إلى بَعْضٍ ET‏ ت تلف في / الو لاخحتلافها في ظهُور إرّادة 


قصد ذلك فان قابا رَجَبَ تَقديمُ قوی لعُمُومَيْن. 

1 ركذلك القياسَان إذا مابلا قَدَمْنَا أَجْاَاهُمَ وأقوَاهُمَا. فكذلك العُمُومُ 
القاس إدا تابا ا أن تون قياس قوي فلب على ان بن ثد 
e‏ ْب على اَن من قاس عيب َد ال 

2982. ون ادلا قيَجِبُ لتقف كما قال القاضي» إِذ لَيْس کون هذا عُمُومً و 
ذلك قياس مما بوب تَرْجیځًا لعَيْنهما بل لقَوّة دلالتهمَا. 

. #ود. فَمَذَهَبٌ الْقاضي صَحيح بهذا ارط‎ ea 
قن قيل: هدا الحلدف / الذي حبص بقياس متبط من الْكتاب إذا‎ 2# ٠ حديت تبوي‎ 
ص و ئو لكتاب» َل بَجري في قياس مُشتنبط من الأخبار؟‎ 15 
هود قل هة َة قياس لكاب إلى عمُوم الكتّاب» ا قياس لخر المُواتر‎ 
4 إلى نوم الخبّر مواقي وَكنشبة قاس حبر اواج إلى عُمُوم حبر‎ 
والخلاف جار في الكل وکدا قاس لبر اتر بالنْسْبَة ال‎ 
الْمتوّاتر.‎ EEE الکتاب وياس د ص ی الکتاب بالإضافة‎ 
قياس حبر الواحد إذا عرض عمُوم لمرن فلا یخفی ر تزجیح الكتاب‎ se 
فیَجوز‎ n عند من لا ذم حبر الواجد على عُمُوم القرآن‎ |136/2| 
أن يتوقف في قياس الح انه ازداد ضعا 3 ت و الأضلء‎ 
َالمَعْلومُ بالنظر لجل قريب امن الأضل. فلا يعد أن ا قوی ن‎ ) 
الس في بض الأخوال من عن اموم قَالعر فيه إلى المْجتهد.‎ 
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ا ا و ی س ی 


97 ان قیل: الخلاف في هذه الال من جنس لحلاف في القطعيّات» أ 
في المُجَُهدات؟ قلنّا: ال سياق کلام القاضي على ن الل في 0 
حبر الواح على عمُوم الكتاب» وفي تقديم لقاس على العمُوم» مما ج جب 
قط ب خط المُخالف فيه لأ من مَسَائلِ الاو 
2988. ھک د إلحاق هذا بالمُجَهَدَات الى ان الأدلة ر e‏ فيه 
متقاربةء عير بَالعة ملع القع TP‏ لاصوّاب. ) 137/21 


474 


|138/2| 


المۋؤول 
2 العقليات 


۱139/21 


ہںں س o‏ 


ابات ار لع ی 
عار مر تداز 2 


299 وفيه فصول : ا 

القَضل الأول في؛ التعَارُْض 

2990 اعلْ ا اله الأول معْرفة مَل التَعَارُضٍ. 

291 قول : کل مال لعفل فيه على أحد الْجَانين َس لاض فيه مَجَال» 
إذ الأدلة الحَقَليّة جيل OE IO‏ فان ررد ليل سَمْعيّ على 
خلاف ب العقلِ» یئا أن لا کون متوایره يعم آل بر جع ما أن يَكونَ 
اترا کن اک عاضا . وما نص متواترٌ رلا تمل الما 
لاويل على خاد ايلي / لعل ذلك مُحال. E‏ لعفل لا 

يقل انسح وَالبُطلَان. 


22 لُك امون في الما ي: وله الى ڪل ڪل کڪ ل شو شىء € (الأنعام: 


2 إذ خَرَج فلات لديم صا وله وهو ار 
29٠‏ دل العقل على عمُومه» رلا عَارضه ول قل اتو 

يما اعم € (یونس: 18) إذ مَعْنَاه: ا لا يَعْلمٌ ز له اد أي : TF‏ 
أَصل ل ٠‏ ولا يُعّارضۀ وله تعّالى: خی تام آلمجھرین من والصوان وتبلوا 
ا (محمد: ا3 ادما آله عَم المجَاهدَة كائ وَحَاصلةً. وقي الأرّل ل 


وص علْمُه بلق , د بحْصّول المُجَاهَدَة قبل حْصولها . ولك فَولة تَعَالّى: 


وتخلفوت / فک € لا عارص وله ( ڪن ڪل ن 4 لأ المَعْنيّ 
به الكذنُء دُونَ الإيجًاد . كلك قَوْلهُ الى ولذ لىس الین گهَة 
لر 4 (المائدة: 110) 5 واه ا ل هو التقدير. ركذلك وله 


سر للقي #) (المؤمنون: 14) أي a‏ کا بدا اويل ما E‏ 
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2993 


.2994 


2995 


.296 


7 


.298 


.299 


.300 


لیل لحمل أو حالف دَليلا شَرَعِيًا دل لعفل ا 
E‏ ٍ 7 0 دفع التعارض 2 

أ الشرْعياتُ فإذا َعَارَض فيها دلیلان» م َد سل ال ونك الشرعيات بالجمع 

0 م2 و م ان ! ۱ 
إن امع ال لکؤنھما مناقصَيْنِ وله متا من َل يته افو من کک 
ذل ی تلا وه ۰ل ص یکاح بتر لی صم تکام پت ولي بغر ا 
ll OT DY‏ |140/2| 
إن اشكر التاريخ يطلب الحُكمُ من دليل خي وَيْقدر افع النصَيْن. 
فان عَجَرتا عَنْ ديل خر و َير العمل بأيْهُمَا شتا لان الْمُمْكتات أ ا 
ا بهمّا وهو و مناقضً؛ أو > وهو إخلاء الرَاقعَة عن الحُكم 
وهو مَُنَاقض ؛ و ا واحد بغر e‏ وه ک٤‏ افلا تتقی ! إل 
النَحَيْرٌ الذي التعَبّد به ابتدَاءً .إن الله ل 
لصت عليه دلیلا وَلجَعّل 5 إليِه اذ ل النَّكليفُ الال ۴ 1 وا دا 


n 5 SE E ّ‏ 
ودی التخيير بَيْنَ الدليلين المتعارضين م غور سنذکره* / فی کات |141/2| 


ئا إا امك ال بو جه E‏ 
ا ةالول : عام وتام قزل عله الشاد: A E‏ العش SR‏ 


ع وله دلا دة فيا ون َة أوْسي» فد كرتا من مدهب القاضي * أن کک 
التعَارأض راقع لإمُکان كؤن أحَدهمًا شخاء بتقدير إِرَادَة اموم بالعَامٌ. 
وَالمُختَارً أن يجُعَل lL‏ ا ر النشح إلا لضَرَورَة» قن فيه تقدير دُخول 

ما دون النْصاب : ا العش ته خروجه منه. . ذلك اميل إلى 

إتباته ا من غير ضرورة. 

المرب تبة الَانية: و َريبة منْ / ا لول : أن یکول لظ المُوَول قويّا في |142/2| 


ر 
س ب سر ا ص 


الظهُور بَعيدّا عن التَأويلِ الا تأویله إلا ب بقدير قرينّة» فكلام القاضى 


وَمتَالهُ ل عليه السلام «إتمَا الرْبا في النسيتة كما راهان عباس فان 
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143/2] 


|144/2| 


|145/2| 


3001 


.3002 


.3003 


.3004 


.3005 


کالصریج في تفي ربا الفضل. وَررَاية عَبَادَة بن الصامت في قوله ا 
«الجنطة بالجلطة ما بِْل» ريخ في إبات ر القَصَلٍ مُق أن يود 
أخدهمًا تاسخا للاخر؛ ويمُکن أن ا ل «إنما الرَبّا في الس آي 
ي تلفي ايء يکود قذ حرج على سوال خاص عن المُحَْلميّن. أو 
حَاجَة خاصة 2 الاحتمَال والجَمْعٌ بهذا الدير مُمْكنّ 4 
وَالمُختَارً لته إن بعد وى من تفدير الخ 

فاضي أن يَمَولَ: :عُكم باراد به اْجِْسَيْنِ تَحَكم لا يدل عليه اطع 
يحالف ظاهر اللفظ الْمُفيدَ لظن والشَّحَكم دير ليس يعَصده دليل فطع 
ا ا 

قلنَا: خماتا عليه روه الاختراز عن الُشخ. 

فَيْمول: ما المَانعٌ من تقدير النشخ» وَليْس في إثباته ازَتكابُ محال ل 
ا دلیل فطعي ولا ظنيّ. رفيمَا ذكرْنَمْ مُحَالمَة صِيعّة اموم ودلالة 
لظ وهر دلیل نی فما هذا ا والحذرمنَ الخ وإمکانهُ کان 
البَيّان. لس أَحَدهُما بى من الأَحر؟ 


فان قلتّا: الان على / عادة الرسول عليه ه السلا من التشخ» وهو 


(a 


رووا 


.3006 


37 


لَه أن به قول : وما الدليل عَلى جَّاز الأخذ بالاحتمال الأكتّر؟ .ذا اشتَبَهَت 


صي بعر بشة َاََت خاد وإ عة جس يعفر ان اهر اد 
تٴجیح اقرب بل لا بد من الاجتهاد والدليل . ولا يجوز أن يَأخذ وَاحدًا 
ودر جل أ طهارتة أن جذسة ر 

كارن ا ا عَنْ١أغلّب‏ الاختمَالين ولكن لا تحور اتباعة إلا 
بدلیل. فح حبر لاجد لا بور إلا عة الل من حَيْبُ إن صِذق العَذل 
اکر و صِيعَة اموم بع لأ إرادَة ما يدل / َيه الاجر 
غلب ا ه. والفرق بين الع والأضل مُمْكنْ َ َير مفطوع 


بمطلانه في الأقيسة َ لظَيّةء لَك الْجَمْح أعْلَتٌ عَلَى الل وَانباع الطْن في . 
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.3008 


„3009 


.30 


3011 


.3012 


313 


e الصحابة‎ NEA اشر‎ 


إلى خرف E‏ إلا ل عل : e‏ ر 
م (البقرة: 29 اذل اده بل قَدرُوا جُملة ذلك ا 


ورد العام وَالْخَاصُ في الأب ولا طرق النَسح إلى لحب کقوله تعَالی: 


ےہ ےہ م وم سر ر صہ کے o‏ ٍ ا 
# قاقل بعصم عل بعض / ياء لون (الصافات: 50) تخصيصا لقوله تعالی 
م ره کک 1 ٌ 
CL‏ (المرسلات: 5( رصن قوله تعالى : $ وأوَيت من 

2 اپ ا + م 
ڪل شى ۰ :3 و تدمر ONE‏ : 5 وعو 
اه مرت کل سى € (القصص: 57 ê‏ لا يْسَخُونَ إلا بص وَضَرُورة 
e‏ 
ك الست أن في جعلهما اسقاطهمًا إذا ل َظهر التاريخ. 
جَعْله پاتا استعْمَالهُمَا وا تخیرتا ب ين الاستعْمَال الإسْمَاط فالاستعْمال هو 
ون جور الإسمًاط إلا شرو 

تَْبيه: اعلهْ أ القاضي ا ا کک بشرْط أن لا بَظْهرَ دلالة على 
اده البان. ماله : ْله دلا تن E‏ 


i‏ خصوص قوله ا ا إھاب دبع د طا کی القَاضىَ ا 


ا أن ب : ا اختصاص ا 

E‏ دغ الد يُسمّى إِهاباء اذا دبع فَأديمُ وَصَرْمٌ وَعَيره. إن صح 

NE EG 

الثاني: وي عن ابن عباس أ عليه السََم م اة يموت ميه َه مينَة فقال 

E PS N‏ مين ثمٌ َب 

لا 3 تنتفعو فن الة بإهاب ر عصب» فسّاق ال سياق : ر يشعر بأنه 
E‏ يكو ياء أا اسحا لأ رط الخ الراجي 


|146/2| 
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|148/2| 
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.3014 


.15 


.3016 
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.3018 


3019 


.0 


لمَرتبة الله من التَعَارض: أن يَتََارض عُمُومان» يزيد أَحَدُهُمَا عَلّى 
لأر من وجه وَيلّْص عله من وجه 

متالهُ: وله عليه السام : من دل يته افو هعم السات مع قول 
انيت عَن قل النساء» يامرات .وكذلك ل «نهيت عَنِ الصلاء 
عد العَصر» إن يعم ئة صا مع قله من تام عن اة أو سيا صله 
إذا ذكرها» فان يعم المُشتيقظ بعد العَصر. 

ذلك وله لون دجمو موا بے لکن 4 (ل: 23 ) فاته يشمَل جَمْع 
الأختيْن / في ملك اليَمينِ أضاء مح قله امامت يتم 4 (النساء: 3) 
فاته ت ا لين بعُمُومه. َيْهْكنْ أن يُحْصَص وله # وان 
موا پر اکت بجع الأختين في التكاح دون ملك يمين 
لموم قول أو ملگ ایگ € ونمْکی أن بحْصص وله واگ 
اتک e‏ الأختيْن بعموم Fa‏ %. 

فهو على مَذَهَّب القاضي ا وَنَدَافع بتقدیر النشخ؛ ويشهد ل 
علي وَعشمَان رَضيَ E‏ ماسلا عن هذه امال أغني جع خن 
في ملك ا فقالا «حرَمَنْهُمَّا َة ا ا 

اا ا ES‏ 
من الأحي مالم يظهز تزجيخ. وذ عر / زجيخ فتفُول: جفظ عُمُوم فول 
وان دجمو ا بے الخدت خَََنِ ‏ أؤلى لمَعْتَييْن: ۰ 
ا مثو لم طرق اليه قشصيص مق علب نهو فى من شنو 
طرق اله التخصيص بالاتفاق» إذ قد اسنثني عَنْ تخليل ملك اليّمين: 
المشتركة والمُشتبرأف وَالمَجُوسية ا من الرضاع والنسَب» وسائ 
المُحَرّمَات E‏ ِن الأحين فَحَرَام على العمُوم. 

الثاني آذ 9وا تج شرا نے اگنان 4 سیر نند دفر لزنا 
وَعَدهَا على الاستقصاء إلحَاقا بمحرَمَات تع َعم الحرائر الاما وله #أَومَا 


مککت اسک چ (اس.. ۵ ما سيق لبان المُحللات قَصْدًا بل في / مَعْرْض 


. 3021 


.3022 


.3023 


.3024 
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| اظب اك :كرا 2 -- العام والخاص 


لاء على أل التَقَوّى» الحَافظينَ روجهم عن خير الوجًاج وَالسَرَاري. فلا 
يظهر من مله قَصدٌ البَيّان. 

إن قیل اَن ET‏ الترجيح؟ 

قلتا: قَالَ قوم : :9 يجوز ر ّلك لان يدي إلى التهْمَة قوع الشَبْهة تقض 
الكلامَيْن» وهو مر عن الطاعَة کک وَالتصديق. 

وَهَذا فاسد. ل ذلك جائزء ا ذلك م لأَهْلِ اضر الأول ونما 
خفيّ لتا لطول المد راندرّاس لقَرائن والأدلة. ا ذلك مختة 
تلبقا لينا لطب اليل من وجه اح أو جح أؤ َير / ولا قليف 
في حقنا إلا ما ناء َيس فيه محال . وما ما ذ روه م من التنفير والتهمة 
باطلء فإ ذلك قد تفر طائفة من الكفار في ورود النشخء حى قال تَعَالى 


ولا بدلا ء یه ڪات ٤او‏ واه أ كم يما ير الوا إا 
أت ممَتَر € ر (النحل: 101 الاَية ك لعل ا ا 
الْقَضل الثاني في 
جُواز إسمّاع العموم من لم يسمع الخصوصض 
رقد افوا في جُوازه. فقيل : لا جور ذلك لأن فيه إلباس رَتَجُهیلا. 
وول يجب عَلى الشارع أن ا الخصوص, ما مُقَرتاء وم 


رايا على ما دَكَرَ من تأبر بيان « ولس من ضرورة / کل مُجْتَهر 


.36 


عه اموم أن ن بُ ديل الْخْصُوص بل يَجُور أن بعل عَنه. ايكون حك 
E‏ ر الذي بلع ولا يكلف مالم يبْلغه. 

وليل جَوازه: وقوعةُ بالإِجماع إن من الأدلّة الْمْحَصَصة تا هي عَقَلي 
عَامِصَة عجر نها الأكترو- إل السود في العم رَعغَلطوا فيا الألقَاظ 
المُشابهة في المرآن ل للتشبيه» ت ت الجميع والأدلة العَقَلية 
العامِضة لم يب لها الجَميع. و وم برد اسي صريحا بتي ابيب رَقطع 
الوم . ولك سَبَبّ للْجَهُل» وَالدّليل عليه قوع الجَهْلٍ للمُشَبّهة. ۰ 


479 


هل يجوز تعارض 
عمومین بلا دلیل 
ترجیح؟ 


|152/2| 


گے: 371-365 
|1532| 
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|157/2| 
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3029 
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قلتا: واي ت شيء بقع وة تیدا ولم بون به هل الأخترين وان ll‏ 
بالتصريح والنص الذي لا بوهم ا 


2~ 


اختجُوا بشبهتيْن. 
وى N‏ أ يُشمِعَهُمُ المَنْسُوح دود الّاسخ» وَالمُشتفتى 
منه دون الاشتشناء. 
قلتا: ذلك جَائر في النَشخ وَعَلْيه العمل بالمَنْسوخ إلى أن يبلغ السحّ. 
ولس عليه إلا تجويز ر الخ وَالنّصَفْحٌ عَنْ دَليله ذالم يبلغ فاد تكليف 
عليه با َم يبل ن كما إا عَجَرّ عن مَغرفة الضصيص بَعدَ البّحْث. »عمل 


ا 


ر ي 


بالعُمُوم وما / الاستفتاءُ ET‏ اال E‏ ان 


يمع الأول ينرج عَنِ المَكان عاض قبل سَمَاع الاستشنَاء فلا يَسْمَعه 
ملا یکو مكلا با ميلغ 


م رت 2 


) الشنهة الَانية : ولهم: تبليغ العام دون دلیل الْخْصوص تَجُهیل» فإنه يعتقد 


العمُوم» وهو جَهل . 

قلتا: الجَهُل من جهته إن عمد جرم عُمُومَه بل بغي أن يَعتَقَدَ أن ظاهره 
لموم وهر مُختّمل للحْصوص. > وهو ا بطلب دیل الخْصوص إلى 
أن ا ا e.‏ ل انتفاؤه لأ إن اعتَقد عام أو خاص ا و 


عام ولا حاص أو مو عام حاص مع / َكل ديك جه ا 
ا إلا اعتقاذ آنه ظاهرٌ في العُمُوم مُحتّمل للحْصوص e‏ 


طن ذب ابي حَنيفة حي ال ٠‏ رر رة جب أن ب 


عاو ن إخراح الكافرَة ا شحا ول اولي طوفأيابَيَتِ 


کک 3 :29 يجب اعتقاد e‏ لطا 


زاجم ن اهلإ یس قاط ٠‏ 


اتاب شك e:‏ ت TT‏ 481 


الْقَّضّل الثالث 
القت الذي يجوز بلمْجتهد الحْكم بالْعُمُوم فيه 


3034. ان قال قائل: إذا لم ت جز الحْكهُ اموم مالم بين ¿ انتفاءُ دلیل 


E‏ ري د 


الخصوص, فْمَسَی اَن ذلك؟ وهل رط أن يَعْلمَ اء المْحَصَّص 
قَطْعًاء أو بظْنَهُ ظَا؟ 
وود قلنّا: لا خلاف في أ ES‏ الحُكم بالعُمُوم قبل البَحث عَن 
الأدلة الْعَشَرَة التي أَورَدْتاهًا في الْمُحَصَصات لان الْعُمُومَ دليل بسَرط انتقاء 
المُحْصّص وَالشَرْط ذلك كل دلبل مکی أن عارص دیل فهو ليل برط 
لسَلامَة عن المُعَارَصة فلا بُ من مره الشرط وكذلك جَمْعٌ بعلة / مُخيلة |1582| 
ين الف والأضل دلیل برط ن لا يقح فرق قَعلَيه أن يْحَتَ عَنِ الفَوارق 


ا یکم بالقيّاس DO‏ بالْحْث. 


عاو 


6. لکن لشگل أنه إلى متّی يجب الحْت؟ ان لمُجَْهد وان استَقصی إلى أي درجة 


يجب البحث عن 


ك ن شد عن ليل لم بغر عليه e‏ 
يلحم سبیل إمکانه؟ 

97 وقد انقَسَمَ الاس في هذا على ثلاثة مَذاهبَ: 

3038 فقال قو يكفيه أن يُحَصل عَلبةٌ لظن بالانتمَاء عند الاسْتَقّصًاء ء في البَحْث 


الذي يَبْحَتُ عَن ماع في بيت فيه امع كغيرة فا َد علب عَلّى / |159/2| 


سے وق 


ظتّه عَدمه. 


09د قال ائلونً: لا بد من اغتقاد د جازم وَسُکون تفس با ٠‏ لا لیل سى ما 
ظفَرَ به. ام إا ا يعر بجواز ليل شد عله جيك في صَذرء إفكا 
َيف يكم بدلیل يجوز أن يکود الْحُكَمْ به حرَاما؟ 
0 نعم : إا اعَقَدَ جرْمّاء وَسَكنَث فة إلى الدّليل جَارلَهُ الْحُكمُ کان مخطتًا 
أ سكنت فة إلى ابه صلی إبها. 


غاا E‏ سكنت 
ن بطع بانتفاء الأدلة اله ذه القاضي» أ الاعتقاد 


أن 


J .1‏ قوم : أ 
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جم عفر كليل قالع ماتا قلب وجهل »ل العَالمْ الكامل يُشعر نَفْسَهُ 
الاختمال خيب لا قاطع» ولا كن / تفسة. 

الكل على هَذَاطريق تخصيل لقعم الي وقد ذكر فيه القاضي مَسلكيْن: 
أحدهمًا أل إذا بحت في اة غل المُشلم بالذمَي عَنْمُحَصَصات فول Yn»:‏ 
تل ممن پکافر َا مال ذه مشالة طال فيها خض العُلحاء وكثر بحم 
قَشتجيل في َة أن شد عَنْ جَميعهم مَذرَك وذ المَدَارك انمو عن 
لمت بُطلاتهاء افطع بان لا مُحَصص لَه هذا فاس من وَجْهيْن: 
أحَذهُمَّا أله حجر على الصَحَابة أن يَمَسكوا اموم في كل وَاقعة َم يتر 
الحَوْض فيهاء وَلَمْ يطل البَحْتُ عَنْه لا تشك في عَمَلهم ياموم مع جواز 
القَخصِيص / بل مع جوا لخ لم لهم ما حکمُوا, ا 
ليل موم حال الیم حٌى رو راقع بن دي الي عنقا 

الثاني : هو أنه بعد طول وض لا َحْصُل ٠٠ل‏ إن سم ته لا يش 
المْحَصَص عَنْ جميع العلَمَاء فمن أن لقي جَميعَ الْعُلمَاء ء؟ ومن أيْنَ عرف 


آنه لَه كم جميعهم؟ قعل منم من تة ليله وما كنب في ضيه 


ولا نقل عَنه. . وإ ارده في تطنيفه قعل لم يبلغ وعَلى الجُملة: لا ن 
بالصحَابة فغل المُحَابرة م مَعَ القين بانتفاء التهي» وان النهي خاصلاء ولم 
لم بل كان الحاصل إِمَّا ظْنٌ وما كود س 

المَسْلَك الثاني : قال القاضي: ا أن يدعي الْمْجنَهدُ ايفين لن لم 
يدع الإحاطة بجي المَدَارك اذ کان الحْكهُ خاصا لصب الله 
ای عليه ليا ملين ومهم َلك وما حَفِي عله هذا أيْصّا من 
الطراز الأولء ق و اجَُمَعَت الام على شَيء أَمْكَىَ لطع بأن / لا ليل 
بخالفة؛ إذ يشتجيل إِجْمَاعهم على الحَما. أمّا فى مَسألة الخلاف: كيف 
ضور ذلك ؟ 


#مد وَالْمُختَار عنْدَتا : أن تمن الانتفاء ء إلى ها الخد لا طا وان مدره 


قل لحت لا تجوز بل عَلَيه تحصيل عم أو ن باشعفصاء البحْث. 0 
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ل س ہہ ——_— 


E‏ الت غد ذل اة شيف تابي لبخت امن إلى ع 
E‏ ن بحت غد ذلك سي صَائع» وحم من تبه بالعجز قينا فيكو 
ارعن الور عى اللي في حه قينا واا اللي في سه مود 
و بالصحَابة في المخابرة وَتظائرمًا. (كذلك الوَاجبُ في القاس 
SE ey‏ ا |163/2| 


484 اه 


7 ر‎ 4 2 I, 
الا ناء السو اس الإ طلا‎ 


ا ۰ 0 9 
48. الكلام ت E‏ 
309 والنظرً في حقیقته وَحَده. 
2 
0 ثم في شرطه 
ر 1 ر 0 9ر ۶ 
1 ثم في تعقب الجمَل المترّادفة. 


رس رور ا 


3052 فهذه تلاتة فصول : 

الْقَضْل الأول في؛ 

حَقيقة الاستثتاء 
9ھ وَصِيَعه مَعْروفة وهی : إلا وَعَدَاء وَحَاشاء وسوی» وَمَا جَرّی مَجْرَاهّا. 
54 9 لا Yb:‏ 


E‏ ت ّت 


حدالاستثناء 3055. وخله أنه: ١‏ قول ذو صِيغ مَحْصُوصة مَحْصْورة َال على أن الْمَذْكُور فيه ل 
رد الول الأول». ٤‏ 
فَفيه اخترَار عن أدلة التخصيص. تھا د لا كود قول وَتكونٌ فغأد وريت 
ودليل عَقلٍ . فان کان فلا فا تَلْحَصرٌ صِيعهُ. واخترزنا بقولتا. ا 
|1642| محصورَة عن ؤله: رابت المُوّمنينَ ولم أ / ريد فن الْعَرَبَ لا 
) ا ء و ن فاد ما بيده قَوْلهُ «إلا رَيْدًا». ۰ 


ص 


3057 ارق الاشتنتَاءُ التخحصيص في آنه E‏ طرق إلى الظاهر 
الَص جَميعًاء إذ يجوز أن يمول ر عضر إلا اة كما فول «فشوا المْشرٍكِينَ 
إلا رَندا» وَالَخْصيص لا ينطق إلى الَص أصلا. 

فيه اخْتراز عن النَشخ» إذ هو رفع وَقَطْعٌ. 


2 
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.3059 


فرق ل النشخ والاشتشتاء رالتخصيص: o E eS‏ 


اللفظ والاشتنتاءَ کک على الكلام يمح ان ا E‏ ت اللفظ ما کان والتخصضيص 
کک لولاه٠اوالتخصيص‏ کک اللفظ قاصرًا عن لض ا ت 


| رقع وَالاستشناءُ رفع ر التخصيص ن 


.3060 


.3061 


3062 


.3063 


ا 


رَسَيا تي لهذا مرد قبتي فِي فصل الشزط إن شاءَ اله. 
لقصل الثاني / في: 
شروط الاشتشنًاء 
هي تلانة: 
الأول لاتصَال فَمَنْ قال : اضرب ا ال بعد ساعة. إلا ندا u‏ 
E 0‏ نت ارين قادو 


ا ا اق E a‏ اذا توّى ا او 


سے 
+ ن ٣ 2 ٣‏ 


2 م أظهر نيه بعد هَْدَينُ بيه وبين الله فيمًاَواء. مدمه أن ما يدبن فيه 

عبد ميقل ظاهرٌ َ1 هذا له وجه أا وير التأخبر لو أجير عليه دود 

n e أل‎ E هذا‎ 

ل اشر ا اذا قم فهذا رط فلو / اخ قال ب عد شهر: : ادا |166/2| 
قام» لم يمهم هذا للام ضلا عَن أن اش ا E‏ وله «إلا ربدا 

بعد شه لا يمهم وكذلك لو قال ريده تم قال بَعْدَ هر «قام» لم يعد هذا 
ا 


064 رین عه :جور ایر لکن قرم ان ا 


.3065 


- 


اختجوا u‏ ا قنخ وأ رأدلة اا البيّان. 


6 َتَفُول: إن ج اياس في اللعَة بغي أن ا TS‏ 


486 ا 
ذاهبَ إل لأ ل قياس في اللات وَكيْفَ ا بأد التخصيص» وقول 
دالا a‏ بحر کونه مفهومًاء فضاد عن أن إتمَامًا للكلام الل 


|1672| 3067. َالشَرْط الثاني: ن ا / المُشتشتى ف جنس ي منه» كقوله: 
کک الا إلا زیداء بال : رايت الاس إلا حمَارًّل ولا تتشي جرا 
مما دخل تحت اللفظ کقوله: رأْتُ الذَارَ إلا ابه E‏ 
هذا استثتاءُ منْ عَيّر الجنْس. لان ان سم الدار لا ينطلق عَلى الباب» ولا اسم 


رد على وَجُهه بخلاف قَوله : مان َة تؤب إلا توبا. 


68 وَعَنْ هذا قال قومٌ: E‏ شط الاستتاء ا من الجس. قال 
الشافعي ل علي مال در کم وت صح وکود غت إلا قيمَة ا 
لکن ارد الي القَيمَة أنه تلف ر الجنس وقد ورد الاششتا: 
من عير الجن قله على * مسجد اة صله اح أ 

|1682| ابلس % ( ادس ۵0 ولم كی ١ایگ‏ ن ES‏ 

الجن ففسق عن أمر ريد 4 (الكهف: 50) وقال ل 3% NEE‏ رث 
لين € (السعراء: 77 وَقَالٌ ل تاڪلرا اموک ت ڪُ کم بالطل إل اَن 
AARNE‏ (لسه: 29) وقال تعالی: « ومال امد عند من نة جرک ر 
عا وجوری ولال ) (الليل: 20-19) وهذا ا ء لیس فيه مَعْتی التخصيص 
والإخراج» إذ المُْسْتَفْتَى ما كان ليذخل تحت اللفظ أصلا. ۰ 


9 ومن مُعْتاد د کلام ارب ماف الدار پخ إلا مرا مالا إلا ا 
ات إلا وقال شاعرهُمْ: 


692 0د وة لس بها يسس ا 
071 رقال اخ 
072 لا عَيَبَ فيم عير أن سَيُوَهُم بهن فلول من قراع الكت 


~~ a” 


2 E e 
E جار هدا حلاف اللعة فإ إل في للع للاشتنتاء وَالْعرَبُ‎ 


ا lT‏ : هو استقتاءٌ من عير الجنْس. 


التطب كأ الشات : كما E‏ -- العام والخاص 


E‏ د اک سے راف س ف د ن ی و ا ي ي 


.3074 


3075 


.3076 


7 ا 
3078. 


3079 


.300 


.3081 


.3082 


.3083 


n e 


وجوزه 


جوره اف رح الله . 


2 


وای التجويز في الأقاریں لان إذا صَارَ معتادا في کلام عرب وجب 


8 لانتظامه. 


۱ و 


انار لضي تة الله انه حَقيقة. ۳ 


والأظهرُ عندي أنه ماز أن ا من الثيء ET‏ ا 
ریه وف العتانَء فیشعر E‏ ء بصرّف للام عن صوبه e‏ کان 
يَقتَضیه سياق فإذا ذکر ما ل ا ل في للام الأول ولا لاء 


سے 


سے 


َْصَاء ما صرف الْكاَدم واناه عَنْ وجه ايز ترساله ES‏ تجو 
E CC‏ 
م قال لرام : ما يخسن َلك | أن َو كان بين الْمُشتفتى وَالمُشتشتى 


0ق ~ ۶ ر ~ 


ھک سَبَة» كما إذا قال ORL RET‏ 
لفلان ار لا ٠‏ باع فاد يشمَع منه ا الاستشتا لدم المُنَاسَبَة 


انامه ۳ تفسه”. 


سے اص ا ر 


شط الت ن لا کون مُشتغرقاء و فال لاان عَلَيّ عة إلا عَشَر َ 
رة اسر أنه رع الإفران والإفراز زلا جوز رف وگل كز شوق بهل 


ا 


رقم ولكن مم مما يجري مَجُری الجُزء ءمِنّ الكلام و 
الكلام الاشتفتاء جز اننا لا کون رعا بِشَرْط / أن ینمی للکلام مَعْنّی 


سے 


ما استثنَاء الأكر ققد اختلفوا فيه والأكَرون عَلّى جَوازء. 

قال القاضي رَحمَهُ الله : وذ رتا في مواضع جوازه والأضجه أن لا يَجُون 
أ ب قبح استقتاء لا رَتَستَحمق قول القائل: E‏ 
تَسعَمائة وَتسْعَة وَتشعینَ ابل قال كير من آهل اللغّة: ا 


e 


|1702| 


السياق یرشح 
بان الاٍمام هو 
«الباقلاني»» 
والعبارة على 
هذا تتمة لقول 
الغزالى: «واختار 
ا ویجوز 
ن 
«الجوينى) 
(ف3078) 


الفقرة 3080 
ساةطة من 
الأميرية» وأثبتناها 
من المخطوطة 
8ء وأثبتها 
الشيخان: حافظ 
والأشقر 
|171/2| 


استفتاء الأكتن 


|172/2| 


|173/2| 


|174/2| 


.3084 


305 


.3086 


.07 


.3088 


.3089 


30 


“e | 
ا‎ 


ا س 


ق صحیح. بان يول عدي مانةٌ إلا عَشَرة أو عَسَره لا درا َل مال 


ع 


حمْسةه وَعَشرة إلا دانقاء كما قال تعَالی : فلت فيم أل تة سوال کے 
عاما ‏ (العنكبوت: 14) فلو بَلعَ المانة لقال فلمك فيهِمْ تسعَمائة سَنَة» وَلكنْ ما 
کان کسر اسسَتَاه. 
قال: لا وجه قول مَنْ قال ٠‏ لا دري استقبًا- حُهُم اطرَاح لهذا لكام عَنْ 
هم اوهو رَه اتفال لاه إذَا ّت تت كَرَاَعهُمْ / وإنكارهُم تبت أنه ليس 
من لتم واو از في ڪا لجار في كَل ما روء وو من كلامهم. 
اختجوا: باه م جار استشتَاء لأر جار استشتَاء الأكّر. 
هذا قياس فَاسدٌ قول القائل : إذا جاز استفتاءُ لض جار استغتاءُ الكل . 
لا اس في الي م کیت بقار U ET‏ 
واحتجوا بقؤله تَعَالّى: 3ور الل للا یا بضمه, انض ينه یلا أو زد 
عه € (المزل: 5-2 ر فرق افا النصف الک نه ليس بأل . 
وقالك ا 
دوا ابي َقَصَتْ شعي من با ثم ابعثوا حكمًا بالحق قرالا | 
َالجَوَابُ ا أن قَوْلَهُ تعَالّى: « فر الیل ایی ضفه :راض مه فللا اورا 
: قم نضْفَةُ ولس باستفتاء ا الشاعر لس باشتفتاء؛ إذ جور 
تقول أسقَطكتٌ شعي من جُملة الما هاما ذكرَه القاضي. 


الأول عدا أن هذا اء ٥‏ صَجیځ ون کان سکره . فاذا قال 

e‏ 2 عة فلا يلرم باتقاق الفَْهَاء إلا درم ولا سب له إل أنه ايتا 
صَجيح» وَإِن کان قبیځًاء كقوله: علي عَشرة لا شع سدس زنع دزم ان 
هذا قب لکن بص ونما المُشَحْسَنُ استفناء ا EE‏ : عَشرة إلا 
عة فل بحسن بل رمَا يسنك ياء لَك الاشتنكار عَلَى الأكرٍ 
iS‏ اداد قل اراد سا 


الطب الشات : کار -- العام والخاص 


.3091 


3092. 
3093 
3094 
5. ق 


.3096 


.7 


.3098 - 


.3099 


عضب الْجُمَل بالاستغًاء 

ذا قال القائل قن قد ربدا اضرب وذ شاد واحكم بفشقه ! 
توب . أو رلا الین بأ ر (النور: 4) ومن دحل الا ا الكلامء وأكل 
العام عاقب اا 

فقال قَوْمٌ: يرجح إلى الجّميع. 

قال فَومٌ: صر عَلّى الأخير. 

وَقّال قوم: تمل اهما قَيَجِبُ الَوقفُ لی تام دلیل. 

رحج حُجًج الْقَائلينَ بالشُمُول تات 


وی لا فرق ل ل : اضرب ا التي مني َة ا 


e 


غ 
غ 


أن 


g2 


وزتا إلا مَنْ تاب وبين وله :١اعَاقَبْ‏ مَنْ قل ونی رَسَرق» إلا من تابَ» في 
جوع الاستثتاء إلى الجميع. 

الاغْترَاض: e‏ قيَاس» ل ال قياس في اللنّة ة. فلج قلت إن ر 

لْمُتَفَاضل الْمَُعَدّد كاللفظ المشحد؟ 

الها الَانية: / قله أل اة مطبفُون على أن تكرار الاشتتتاء. ء عقب 

ل جُملَة َع من الع واللكتة كقوله: إن دخل الذار فاضربة ! لاان ون؛ 

وان أكل فاضرنة إلا أن نوب ؛ إن كلم اضرنة إلا ات وهذاما ینکر 

الح استقبَاحه بل i‏ : ذلك اجب لتعَرف شمُول ا 

الحجة الالنّة: ال تال : الله لا َكلت EE‏ 

زلا ا ات الى يرجم الاتقا ءإلى الجَميعء وكذلك السرْط عَقيبَّ 

الجمَل ير جع الها كقوله: أغُط اللوي ا ان کانوا وَهَذا مما 

e‏ ي بل ا هو مرد ب ل والاقتضاں وَالشّك 

كاف في اسُتَصَحَاب الأضل ا ومع ع لاء ! 1 
Gs‏ 


|175/2| 


|1762| 


490 ال 


0 ومن سَلَمَ ِن المُحَصَصَة ذلك فهو مُشکل 2 إلا أن يُجيبً بإظهار دليل 
فقهيّ يقَتَضي ذلك في الشرْط حاص دُونَ الاستفتاء. 

1 ا الْمْحَصْصة اثتتان: 

02 الأولًى: ق 0 إن المُعَمّمِينَ ا عَمَمُوا لان کل جُمْلة َير مُستقلة فصارّتُ 
ا بالاو العحَاطفة تحن إذا حَصَصتًا الأخير جعلناشا مُستقلةً. 
وَهذا تقر ترم عة عض واغراض لبه َعَم يلود َب ئم عة عَم 
الاشتقلال أنه لو اقتَصر عليه لم يد ا ں الاستشتاء , به. 

ا ۰ ا طلا e‏ لاور 2 خر 8 الاشتفتا 

3104. وَهذا ا 


|1772| 31059 الأول EEL‏ الأول قبل مام لکد امام الكلَامُ حى خت 

ا باستشتاء ر ء يرجم | اله عند منم وحمل الرجوع اليه عند المَُوقف. 

هه الثاني: أنه EE‏ الأول قط 
َكيف نُسَلَمْ اين !٩‏ ۰ 

الثَالتُ: َه يرم ما ذَكَروهٌ فى الشَرْط وَالصَفَة وَيسَلمُ رُم عُمُوم ذلك 


تأت رند ني ص لان أ الكت اة فل 


38 حْجُة الواقفية ك 


3109 0 إذا بطل نب زالتخصيصض لأ کل ت َرأ 
لل اح منهمّاء ولااايْمْكنْ | ا حَقيقة وَالاَخر 
مَجَار يجب النَوَقفٌ لا مَحَالَة إلا أن يْبْتَ بشت فل مترات من آمل اله ل 


0. و هدا هو الاحق. 


|178/2| 1 نلم کن بد من رفع لوقف / فمَذْحَبُ الُْعَمْمِينَ ا 5 الاو ظاهرة 
في العطف . وذلك وجب تَوعًا من الاتَحَاد بين المَعْطوف وَالمَعْطوف عَليْه. 


التطأ اثالث : نابا > -- العام والخاص 491 
م a‏ لز سرس ا 
ك ا ا للابتدای كقؤله تعّالی: E‏ قرفي 
الام ما اء زک أجل سس 4 (الحج: 5 ) وقوله عر وجل : # قان LE‏ 


ل 


ھگ وو 


ب یك ونه اكول (الكررف 24): 
2 الذي ذل عَلَّى أن لوقف أوْلّى: ن وَرَدَ في قران الأقساءُ لها ن 
الشمُول» والاقتصار عَلى الأخيرء وَالرجُوع إلى بَعْض الجُمَّل السَابقة» كقوله 
تعَالى: ل و ب لصتت م اا دوکر سیون جل ا 
باو هم دة 6 وأوتهك هم الغو لادی تاا € (انر: 5-4 فَقولة تعَالى : 
لا النس تاوا 4 لا يرجع إلى الل ده يرجح و إلى الفشق» وهل يرجع ا 
السهَادَة / فيه خلاف؛ وقول تعالّى: قرو رَكَبَة مك ديه امه 179/2 
لإ هلي إل آن دم صد فوا € (الساء: 92) يرجع ا الأخير وهه ا لأ 
الَصدّق لا يور في الإِعتَاق» وقول تعالّى: فکفرتهء إطعًا O‏ 


n‏ رآ ری رقمو کنن کد یذ يسا 


ل ر االات ا ایی ااا بک وک روا 

الو اة ا RN e‏ منم ولول فصل اله 

علتک وره تابط إلا ییا ۰ (النساء: 83) ا 

کی یی یں بآ بتي ی أن ع شبد تم مز طط فر 

اف ا فلإ مرل على وله لهاان د طون ي 

الا لبا منم لتقصير وَإِْمَال وغاط وقيل / إنه زجع الت قوله. |180/2| 
وء 4 ولا بعد أن يرع إلى الأخير وَمَعناء: ووا صل اله عَلَيْكم وَرَحمَنة 


م ےر ا ے2 


عة مُحَمدِ عليه السلا لابعغم الشَبْطان إلا فلبلا قد كان تفضل عليه 
بالعصْمَة منَ ن الكفر قبل عة کأویْس لري وزد بن عَمُرو بن نیل وقس 
ن ماده برهم ممن قصل عليه بتؤجيده اع رَسوله قبْلهُ. 

د٠د‏ الْقَوْلٌ في دُخُول الشَرط عَلَى الكلام: 

عل أن الشرْط عبارة ما ا جد E ET‏ 
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|183/2| 
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عند / وجُوده. به ارق الْعلةء إذ الْعلة يلرم من وَجُودهًا وجو المَعلول» 
َالشَرط يلرم من عَدَمه عَدَمُ الْمَسرُوط وَلا يرم من وُجُوده وَجُودهُ. 
وَالشزط علي وَشَرْعي وَلعَوِيّ: 
اقل ا ت عم والعلم لأورادَة وَالمَحَل للحَياة إذ الْجَي تفي 
بانتفاء ا ٠‏ لا لاعن مَحَل :و يلرم وجودهااابوجود ا 
رالشزْعي ن كالطهارة للصاد للصلا ة. والإخصّان للجم 
واللغويّ کقوله: إن دلت الدَارً أت طَالقٌ؛ إن چ أكرَمْنكَ . إن 
مقََضاه في اللسان باتقاق أل اللة: اخحتصَاص الإكرام بالمجيء فإ 
ا ء / لم يكن كلام اشتراطا رل الوط منز 
تخصيص العُمُوم وَمَْرلة الاشتفتاء إذ لا قزق بين قوله: الوا الْمْسر كين إلا 
ن وئر أل هب وين أن بول : الوا المُشركِينَ ا 
وکل واجد می الشَرْط والاشتتاء يذل على اكلام ف فيْعْيّره عَمّا کان ضيه 
و لشرط والاشتفتاء حى بعل كلما لاقي لا مُخرجّ من كلام 
ما دحل فيه. لو دحل فيه لما حرج 


بطریق س فام رفع ما س ٤‏ سق حول في اكلام فَمُجَال. فإذا قال : 


طالق إن دلت الارء فَمَعتاهُ أك عند / الذدَخُولٍ طالقء فكأ ل ا 

بالطلاق إل بالإضافة إلى حال الدخول م أن تقول ll‏ بالطلاق عاما 

مطلقا دل ومٍبَذْحُلْ م احرج ما قبل الذخول فليس هذا بجح 

إن قیل قله : اقغلوا المُشركينَ إلا أَهْل ا إن َم تکونوا ذمَيَينَ: 

ا «الْمُسركينَ» اول للجميع لهل الذمة لکن خرَحَ اهل الذمّة 

بإخراجه بالشرط والاستشتًاء. 

قلنَا: a‏ لو اقتَصر عَلَيه. للك يمع الإخرجٍ / بالشرط والاشتفتاء 
منصلا ولو قَدَرَ على الإخراج لم يرق بين المنقصل رالمصل 

ال قصل وَألحقَ به ما هو ُء مته ومام ا اكلام 

فَجَعَلهُ كالَاطق بالباقي» وَدَفْعَ دُخول البعْضٍ. i‏ الدافع ا 
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د ر 


لوّلا الط رالاستشتاء فإذا لحا قبل الوقوف فعا e‏ تعالی # فويل 
AT‏ (الماعون: 4 ل کم هقل إتمَام الكلام إا ت م الكلَامٌ كان 
الول مضو على مَنْ وج فيه شَرْطُ الهو وَالرياءء لا أنه دَحَلّ فيه كل 
مصلا ۳ ج ج البعْض. 

فکذا ي بغي أن يمهم حَقَيقَةٌ الاسْتفْنَاء وَالسرْط» اغ ا 
الْقَول في المُطلَق وَالْمُفَيّد: 

غل أن التقييدً اشترًاط. اطا e‏ على المُمَيّد إن اتل المُوجبٌ 
ا کم ا قال: لا نک إلا بولي شود قال رلا نکاح 1 بوي 
وشاهڌي ذل ْمَل المُطلق عَلى المَُيّد فلو قال في کفارة القتل # محر 

رهَبَةٍ € (المجادلة: 6م ال فيها مرا خری: : فتحریر رقبَة قب مُوّمتة؛ فَيَكونٌ ٤‏ 
اشتراطا يرل عليه الإطلاق. 

َا ضحي وکن على مذْهَب من لا رى بين اص وَالْعام تقايل الاخ 
والمَْسُوخ» كما لَه عَن القَاضِي والقاضي مَعَ مَصير: الى الَعارضٍ تقل 
لاتاق عَنِ الَا على تنزیل المُطلق عَلَى المَُيّدِ عند اناد الحُكم. 

أن إذا اختَلفَ الک کالظهار َالقَنّلء فقال ومٌ: ا المطلى على 
ا SS‏ 

وَهَذا كم مَحْض حالف ضع م اللغة إذ لا عرض القغْل للها فكَيْفَ 

رفع الإطلاق الذي فيه. وَالأَسْبَابُ المُختلفة تَختَلف في الأكّر شرو 
وَاجبًاتها. كيف ويلم من هذا تتَاقض: فان الصوم مقيّد بالتتابع ذ في الظهان 


وبالتفریق في الج حیث ل ال ة ارف لچ نولدا مجن # 


ال :6 ومُطلق في اليّمين يت شغري عَلّى أي الْمَُيدَيْنٍيُحْمَل؟ ) 
وقال قوم : لا ُحْمَل على المُمَيّدِ الَا وَإِن ام دليل قياس لاه تش 
رلا سیل إلى تشخ الكتاب بالقیاس» وإلّى هَدَا ذَهَبَ أبُو حَنيفة. إذ جَعَل | 
الرَادة على ال تشخًا. 
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|185/2| 
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. 


٭ے۔: 92 , وما بعدها 


ھ: 465 


« وقد بَا قَصَادَ هذا في كناب الخ * و وله ای ٍَ4 
ليس هو تصا في إِجْرَاء الكافرةه بل هو کک ظهور مع تجويز يام 
الدليل على خصْوصه ما أن يقد عُمُومه قَعًا قدا حًا في اللَعَة. 

وقال الشافعی رَحمَة الله : إِنْقَام ليل حمل عَلَيّه ولم يكن فيه إلا تغصيص 
العُمُوم. ودا هو الطريق الصحيح. 

3131 إن قيل: إا طب بالقیاس حکم مالس منطوقا ب وال به مَْطوق بها في 
كفارَة الظهاں وَمُقََضَاكًا إِجْرَاءُ الكقارة. 

5152 فلتا: بنا أن كو الكماة رة منوا بها سكوك فيه إذْ َيس تناؤل عُمُوم الرقَبَة 

ا . وقد كشَفتا الْغطاء في مَسألة تخصيص عُمُوم 

لرن القاس 

3 َذاتَمَام اول في الُْمُوم صوص وَلواحقه مِنَ الاستفتاء والشرط 
رالتَفييد 3 ۾ الكلامٌ في المَنْ الأول وَهُو دلالةٌ اللفظ عَلى متاه منْ 
حَيْث الصيعة والوضع 


الط الث اك :كف ا رالا -- ما يقتبس من الألفاظ: الفحوى والإشارة 495 


0 4 € ر و 
لا من حیت صيغنها وضعها 
بَلُ منْ حَيْتُ فُخواهًا وإشَارَتها 


2 


e 334‏ ) 
وا i, E E‏ 
و لو وکن یرن من رو ا ناین خی 9 كی وذ 
اتلم صادقا لا په أن یت تيع وجو المَلفُوظ شرع إلا به اومن 
حَيْث يبع ٿو ونه اعفاد إلا به. 
3136 ا لذي هُوضرورةُ صد لمتكم E‏ : «لاصيام |187/2| 
ا بيت الصِيَامَ من اليل لأنهُ فی الصوم زالصوم ل نتفي بصورته. 
فْمَعتَاه اميا صَحیځُ» أو کامل ايكون حُكمٌ لصوم هو المَنفيّ. لا |الصوما 
شه رالحُكم َير ر موق به لَك لا بد مل حمق صدق لكلام. 
17ھ فَعَنْ هذا قاتا : لا عمُوم أنه تبت فضا لا لما .هدا صح على مَذّبٍ 
مَنْ نكر الاسْمَاءَ الشرعيّة عي يفول I‏ لصوم باق على مُقَتَضى اللغة 
قفر فيه إلى إضمار کم اا عبارَة د عَنِ الصو الشرعيّ 
يون اؤ بطریق اطق لا بطریق الاقتضاء ماله دلا عَمَلَ إلا بنية) 
و عن ني لما وَالنّسْيّان» e i‏ مثا في باب المْجْمَل*. ۴ 360357 
138. مامتال م ٤ EE‏ لقصو اموق به شرا فول القائلِ أغتق عَبَدك و 
عنيء کک الملك رَيقتَضيه» وَل ينطق به به. لکن العقّ الوق ۽ و 
شط وده شرا تدم الملك كان ذلك مى الظ. 


2 r 


319. َلك لو شار إلى عبد لعٍ وال : وله لبقن ق هذا العَبْدَء يلرَمَهُ تخصيل 


الملك فيه إن أَرَاد ا المُلتَرَم. 


4ھ وَأمّا مال ما ثبت فضا ضور المْطوق به عَفلا موه الى حرمت 
مڪ انگ الساء: 23) فإنه يقتضي إضمَار الوط 
يک وط أناتكنْ. لأ لمات عبار عن الأعَيّان» نه لكام ل علق 
|1882| / بالأعْيّان ا َعلمَها إلا بعال المُكلفينَ. فاقتضى اللفظ فغاا 
وصار ذلك هو الوَطءَ من بين ن سائر الأفعَال کک . وكذلك ا 
د حرمت یکم اميه َم # (المائدة: 3) و#أحلْت ا ية لأر 


الا ا الأكل يقرب منه 3 ر % (یوسف: 82 أي مل 


د 


م 


لفرت لاله لا بد من الال ر ّى بقل السوال . فلا بد من إضماره. و 
أن يقب هذا بالإضما دون الاقتضاء ء. اقول في هذا قريب 


N‏ 3141 الضرَبُ الثاني ما يُوْخَذ من إِشَارَة اللفْظ لا من الفط . ونعني به ما يبع 
اشارة اللفظط e AE‏ 
في أثتاءِ كلامه ما لا يدل عليه تفل اللفظ فَيْسَمّى إشارة فَكَدَلكَ قَذ 


اللفظ مالم صد به وة له 
4 ومتّال ذلك مك إل ء في تقَدير ق الطهر وَأكذّر الحَيْض بحَمْسَةَ 
عش وما وله عليه لادء : إن اقصات عَفل ودين فقيل :٠اما‏ فصان 
دينهنٌ؟ فقال : قد دان في قغر ينها شطر هرما لا لي ولا صو 
فهذا إنما سيق لبان فصان الدَينِ وما وع الط قَضد قَصدَا إلا به» لْكنْ حَصلّ 
به إشَارَة إلى ك الحَيْض رَأقل الطهر أله لا يكو فو َر الذَر ومر 
من الشهر اال ا دة عرض لَهّا علد قد الْمُبَالَعّة 
|1892| 3143 وَمنَالهُ اشتدلال الشَافعيّ رحمّه الله في تتجسٍ ا / القليل بنجَاسَة ل 
ا ا E E‏ حدم بن زيه لا فين بذ في 
1 


لاء تی يخسلا لاء فان لا يدري ان ات يده» اذ قال ل 
eR‏ ان توما لا بوب الاشتخباب. 


3 8 


ل يقين 


ورو س کو عر رر 


3144. وَمالهُ FF‏ ق ll‏ تة شه أخذ امن قرله وله فصل ٿلثون 
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سے کے رو سے رو 


شرا € (الأحقاف: 15) وقد ال في وضع أخرَ # وفصلله رف عامينِ ‏ (لقمان: 14). 
ماله الحَصير إلى TT‏ بالل في رَمَصَان فاح جب ل تفشال 


صَوْمهُ» لأَتهُ قال ووو شرا حي 4 | (البقرة: 187) وقال فان 
بشروهن € (البقرة: 187) ا الرخصة إلى أن يتين E E‏ من 
الحَبْط الأشود الف فتشعر اة ا لأكلٍ رالشرب والجماع ِي 


جَميع اليل وَمَنْ فعل ذلك في ات للل اسأر غشلهُ إلى انها ولا 


َب أن حرم لوطه ف آخر جزء م من اللي عدار اسع للعُشل. 


فهذا رامال مما یکر سی (اشتارة اللفظ». 


صرب الاك قم غيل من إاقة الحم إلى الضف 

قله تعَالّى: « ارقا اة فط مواأيها ‏ (لم: 38 5 اَي 
ونی فاجدو کل ویوارا ‏ (انرر م له كما هم وَجُوبُ القع وَالجلد عَلى 
السّارق زالزائي؛ وهر e‏ به ف َون السرقة ة والرتا عله للحكم کون 
عر موق به لَكَنْ ب" يشب إلى الفَهْم من حى الكلام وقول تعالّى: 


وء و ےہ 


3لار ینیم نالجر نى / خیم 4 (الانفطار: 14-13) أي لبهم 
رفجُورهم. . وكذلك کل م خر مخ الذم والمذْح رالترغيب 2 
وكذلك اذا قال : د م الاج ا ليع َعَظم العَالّ فجَميعٌ ذلك 


ت انیل بن فور تن به وهذا قد نشي E‏ 
ا : فحوّی الكلام وله رليك الخيرَة ة في تسميَته اروف على 


جنسه وحَقيقته. 
الت اربع هم بر الوق په مى اوق لاله ياق اذم 
وَمَقصودي كفم تخریم الت والقّلٍ والضرّب من قله الى :ا فلا تقل 


مما ای ولا نہر ها € (الاسرا :03 نهم تخريم ! إحراق مال التیم وَإِهُلاکه مِنْ 
قوله تعَالى : لن لذن الأول الم لب (النساء: 10)» رفم ما راء 


سے سے مرو کے 2 


الذرةوالديتارمن قله ل ET E TARE‏ € (لررة 
7 وقولە: : وهه من إن تامته بدیتار ر ايدولك ليك # (آل عمران 3i‏ »وكذلك J‏ 
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فهم العلة 
من الاإضافة 
إلى الحكم 


|190/2| 


فهم غير المنطوق 
به من المنطوق 


498 


|191/2| 


حد المفهوم 
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سے 
ا 


كلت له بر ولا شرب لَه جَرْعَه ولا أخَذْنْ مِنْ ماله حبَنُ فان ل 


القائل: م 
e‏ 

O 

قا لا حر ف هل اة رط أن بهم أن محرد ذذ الأذى 
لا يُحَّصل هذا لبي اقم اكام وناد سيق له فلولا مَعرفنًا بأن الاَية 
سيقت لتغظيم الوالدَيْن واخترامهما لما همتا مع الصرْب وال من من 
افيف إذ قد يول ا إا مر بقل ٠‏ ملك: لا تفل له له أف لکن افله 
ا : واه ما الب / مال فان یکو فَذ حرق eT‏ 
فن قیل: E‏ حرام قَيَاسًا على افيف ! لأ لَأفيفَ اا حرم ل حرم لاوید ای 
دا ويد نو 

قلتا: إن أرَذْتَ بکونه اسا آنه متاح إلى امل e‏ عة هو طا 
إن أرذت آله کوت مهم من موق َه صحيځء برط أن بهم أ 
بق إلى الهم من انطو وهو مه ولس مارا نه ا 
مهوم م المُوافقَة» وقد r‏ «فخوّی اللفظ» لکل فریق اصطلاح اخ .فلا 
تلَفث ال الألفَاظ وَاخْتَه في إدرّاك حَقيقة هذا الجنس. 

الضرْبُ الخامس: هو المَفَهُومُ. وَمَعْنَاه: الاشتدلال بتخصیص ا 
بالذكر على في الْحُكم عَمّاعَدَ. 


۾ س ل 


می مهوم فوم جردلا سند إلى موق وإلا َال عَلهِالْمَذْطْوق 
ضا مَفهوم. وربّمَا سى هذا ليل الطاب .ل التفات إلى الأسامي. 


؛ وحقيقئة أن تغليق الحم بأَحد وَضفي السَُيْء يذل على فيه َا بَا 
في الصفة؟ كقوله تعالی ومن لونک معدا # (المائدة: 95 وکقؤله عليه 
السلامٌ: : «في سَائمة مه الم الرّكاة» ر«الثثُْ ا بتفسهًا ت وَليّها» ومن باع 
نخلة مؤبرة َمَرتها للبائع» فتخْصیص ا د والسَوم والثيوبة الاير بهذ ه 


الأخكام هَل يدل على د في الحُكم عا عَدَاا؟ 
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قال الشافعی ومالك وَالأَكتَرُونَ م أضحابهما َه َدل. وليه دَهَبَ 

الأشعَريّ إذ حت / في إثبات خبر لاجد ب قله الى إن جا کا |1922| 
فتييتوا 6 ال ھا e‏ لفل بخلافه 

مشاه لرؤية بقوله تعَالى ام عن رهم يوسي خجوود € (المطفغين: 15 

قال :ودا دل على اَن المُوْمنينَ بخلافهمْ. 

ال ا من المُتَكلمينَ. متهم فاضي وَجَمَاعَة من حذاق الفقهاء 

منم ابن سرچ إن ذلك لا دلالة له . وهو الأوْجَه عندَنا. 


ELS 


£ ر 


الال ا ما فيا عن المعلوة اباسا منْ 
جرد ابات فاا عَم إلا نفل م من أل اله موان أو جار مجرى المتواتر 
َالجَاري مَجرّی المَُواتر کعلمتا بأ قولهم: : روب ب وقول واه امثير 
انوم ليم اعم وقدير وان اة أغْني : الأفعل» امال الخاد 
فلا يکفي» | اذ ذ الحُكم على له يرل عليه َم لله تعَالی بقول الخاد مَعَ 
جواز العَلّط» لآ سبيل إل 

فن قیل فمَنْ تى الْمَفهُوم انعفر إلى تفل معو 
قلتا: لا حَاجَة إلى حُجُة فيمَا لم ضعو فار 
على مَنْ يدعي الوَضع. 

الثاني: حش الاشتفهام قن مَنْ فال : إن ضرَبّك ريد اما فاضربة: : خسن 

أن يقول : إن ريني ححاطئًا َل أصربة؟ وَإذا قال :رج الرَكاة ِن ميك 

السَائمَة» ا يقول: : هل أخرجُها ر E‏ وح خسن الاستفهام 
ا ا ير مهوم فاه ا حش / في المنطْوق» وَحَسَ في |1932| 
انكرت غ 

قان قي : خسن لاه قد لا يراد به النَفْي مَجَارًا. 

قلا اأص أنه إا احْمَمَلَ ذلك كان حَقيقَةء وَإِنَمّا يرد إلى المَجَاز بضرورَة 
TT‏ ۰ ۰ 


تر ضا 


َلك ل یتناهی› ا | 


المخبر عن ذي 

الصفة لا ينفى 

هذه الصفة عن 
غیره 
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المَسْلَّك النَالتُ: أن جدهم ا الك على الصَفَةء تاره مَعَ مَُاوَاة 
مکوت عله للمَْطوق» وتار مع المُخالفة. فالشوتُ ل لوم 
ل رالنفيٰ > عَن الْمَسشكوت محل E‏ على الوقف إلى الان 
بقريتة زائدة ة وليل خر أ دعوّی کونه مَجَار 8 عند لمُوَافَفَةء حَقيقَة عد 
ْمَل نكم بقبر دلي عارص عة من َير تزجح . 
المَسلَك الرَابع ار امبر عَنْ ذي الصَة لا يفي عَنْ عير موصو ما 
a‏ فإذا قال ۰ کک ت ق 
EE e‏ الم E‏ ا 
وة عن بر ذا قال: رکب رید دل على ت في الرکوب عَنْ عَيره. وقد بع 
ذا عضي بهت وَاخحرع على اللات كل .ان قَولتَا رايت ردا لا 
وجب تفي ته عن تؤب رب انه ادمه ولا عن َبْيَر ا 
وله : رید عالم كفا لاله َي لملم عن ا وملائكته ولي وول ي 
تب الله كفرًاء لاه تي اة عَنْ مُحَمدِ عليه السام وَعَنْ عَْره مِنَ الأنبياء. 
فان قيلٌ : / هذا قياس الوَصفب عَلَى اللقب» وَلا قياس في اللعًة. 
E‏ ب مثال» يبةب حَمّى بعلم أن اة لري 
لوصو قط كما أن أَسْمَاء الأغلام لتَغْريف الأشحَاص. ولا فرق بيْنَ 
قۆلە: في العم زكاةء في تفي الركاة عَنِ عن البق والإبل» وبين فَوله: في سَاثمَة 
ال کاةء في ڏ تفي الركاة ء عن المَعْلوف. 
المَسَلَكُ الحامء؛ ا کنا ا لا شك في أن لعزب ريا إلى ابر عن 
مُخبر واد وَاثنيْنِ رثلاثة اقتصَارًا علي مََ السُكوت عَن الَباقيء َا طريق 
ا في لبر عن المَوْصوف بصفة ل ا الظريفَ رقا الطويلء 
و الِب وَاضَترَبْتُ السَائمة» بغت النخحلة المُويرة. فلو قال بَعْدَ ذلك : 
نكحْتُ البكر أيْضصًاء وَاشتَرَيْتُ المَعْلوفة ياء لَمْ يكن هذا مَاقصًا لاذَوّل وَرَّْ 
له وتڪذيبًا لتفسة» كما لو قال ما كحت اليب وما إشتريت الائمة. ول 
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فهم النفْیٌ كما ف م الاإنبَاتُ لکانَ الإنباتُ ی 


وقد احتح لاود اهوم بالك 
الأوّل: أن الشافعيّ رَحمَة الله من جُماة الْعَرّب» و لاء الل وف قال 
بڌليل الخطاب وكذلك E‏ رَد قال فی قله عليه 
السلام: الي الْواجد ظلْب بحل عرض رَعَقوبَه» قال : ليله ن من ا 
بواجد لا حل َلك من . رفي قوله ب : ن تلن جوف أحد > م فسا 
ئی تر خير بن أن / یتب غر تمل ل راد الهجَاءَ السب مجو 
اسول عليه السام . ققال: ذلك حرام قلیله وکثیره اما به الْجَوْفُ أو 
قصرَ. فَخصيصّة بالامتلاء ا وأ من لم يرذ 
لاشعر ليس هرادا بهذا الوعيد. 
وَالجَوَاتُ: E‏ إن قالاءُ عن اجتهاد فلا يجب تقليدهمَا. وقد ا 
الا جتهاد» إذ قالا: «لو لم ل ا النفي لما کان للتخصيص الذکر اند 
هذا الاستذلال مُعَرّصااللاغتراضء كَمَاسَيأتي* َيس عَلّى المُجتهد بُو 
E‏ له بار 
إن کان ما قالاه عن کک فلا يبت هذا بقل الخاد عارص ال جَمَاعة 
تکروء. وقد قال قَوْمٌ: : لا نْب اللَة بقل رباب المَدَاهب رَالارَای فته 
لون إلى ر رة اهبهي فاد تخل ال 
الْمَسْلَّك اّاني: أن الله تَعَالّى قَال: إن تفر هم سبیین ن بعر 
هش € (التوبة: 80) فقال عليه ه السَلامُ : «لأزيدَنَ على السَبْعينَ» ادل 
على أن حُکہ ما عدا ا بخلافه. 
وَالْجَوَابُ من اجه 
الأولٌ: اد هذا حبر وَاحد لا به الحْجّة في إِثبات الل الأ 
غير صحیح» لان عله ؛ السام أعَرف الق بمَعّاني لکلام؛ وذکرٌ لسَبْعِينَ 
جَرّى مُبَالغة في اس وقطع المع ڪن العْفرَان» كَقَوْل القائل : اشع أو لا 


ر © ص 


فع وان شََعْتَ لَهُمْ سَبَعينَ مَرَةلَمْ أل منك شَفَاعَمَك. 
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الثاني: / أنه قال ٠‏ ريدن على السَبْعينَ» وا بقل يعفر 4 فما کان 
ذلك لانتظار العْفرّان» بل ا لاسُتمًالة ا و ء منهم» لما 

ن تطعا ین ولغرو ني لین يقر شرن هق قزق 
م e‏ 

الثالث: أن تخصیصض في المَعْفرة بالسَبْعينَ دل عَلى جُواز المَعْفرّة بَعْدَ 
السَبْعينَ أو عَلّى وفُوعها؟ 

إن قم : على وقوعهاء فهو حلاف الإجما وإن فلم : على جوازه : فقدٌ کان 
الْجَوار تابن العَفلِ قبل الآيةء فانتفى الجُواز الْمُمَدرٌ بالسَبْعينَ وَالرَيادَة تبت 
واا ليل العمل ل الوم 

المَسْلَكُ الال لهم ن الصحَابة قالوا: وله ا من المّاء» 
٤ e E‏ 


ا 


e ٤‏ وة بل تر الحصاره ع عله والحتصاصة به. 


لأول. ا اقل أَحاد e‏ ا اللغة. 


att E 
الثالث: همل آم هموا منة أن كل المَاءِ مِنَ المَاء هموا من فط‎ 
المَذكور اّلا العُمُوم رالاستَغْرًّاق لجنس استعْمَال المَاء وَقَهِمُوا أخيرًّا‎ 
َون حر الَا الختَاِن نسحا لوم الأول / لا لمَفهومه ودليل حطابه‎ 
تاسخا لبَعْضه . تابدن‎ E ET عام أرب به الاستغرّاق‎ 


َة 


إن اتحَدّت الوَاقعة 
الرَابع :آتیل عت له لادء أنه قال : لا مَاء إلا من المَاء» َا تصرح 
بطرفي النفي رالإنټات. کقوله عا ؛ السلام : لإ نكا إلا بولیٌ» ودلا م 
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عو 


إلا هور وروي انه ا «أتّی بَا رجل من الأنصان فصاع به فلم خښ 
سَاعَفَ ڈ ثم خرَحَ ll‏ ما فقال عة ۾ السلامٌ: عَجلتَ عَجلتَ» و 
زل > فلا ل i‏ من الما هذا تصريح بالتفيء د حبر ا 
الختاتين اسا ماهم من مذ الأدلة. 

5 الخَامِس: أنه قال في رواية «(إنمَا ال من ن الما قد قال عض مُنکري 


2 : إن هذا للحَصر وَالّفي وَالإباتِ وعدا أنه لا مهوم لقب وَالْمَاء 
لقب. ل آنه ا من الحَصر الذي عليه الألف راللام أو 


وله ما ولم َل أحَدُ م الصحابة إل انشوخ مهوم ذا لظ عل 
ر عمومه» أ حَصْره المَعْلوم ا بمُجَرد التخصيص» > والكلامٌ في 
مُجَرّد التخصيص. 

e E إ‎ ee 
نقصر وقد أمنًا؟ فقال: تَعَجُبْتُ ممّا د جب مه فسات النبيّ عليه الصا‎ 


ا فقال: «هى صدفة قق الله بها عَلَيْکمْ» أو: على عباده فاقبلوا 
صدقته» وَنَعَجبُهمَا منْ بُطلان ن مهوم تخصیص قؤله تعَالی: ا کہ 
جاح آن ضرا م لصو إن خف فی آذ كقرواً € (النساء: 101). 

ورد قَلنّا: أ الأضل الما ا ني حالة الخُوف» فَكانَ الاما وَاجبًا عند 
عَم الخّف بحم الأضلٍ. e‏ 


ا 0م 


8 المَْلّك الخامق: ان اس عباس رضیٰ الله عَنهمَا فهمَ من قوله : E‏ 


لرتا في السية» تفي حرم ربا صل ودا عَقلَ من وله تعالّى. فن 
کان ل إحوة قله أَلسدُش 4 النساء: 11 نه إِنْ كان لَه أُحوّان فَلأَمّه الثْلتُ. 
وكذلك قال ا ع إن اا ماك لس 
لو و ات ف ا ا )فاته لما جَعَل لها الصف 
سط عَدَم ولد دل عَلَى انتفائه عند وَجُود الْولّد. 

3189 َالجَوَابُ عَن هدا من وجه 


0 الأول أن هذا غایته ٤‏ ذهب ابن عبّاس» ولا ححة فيه. 
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لاني اجيج لش خا هفي ذلك» »قان دل مَذَهَه عليه دل مَذَهَُهُمْ 
. الثالث: EFE‏ ّت أنه دع رتا الْقَصل بِمْجَرّد هذا الاَفظ بَلْ ريما دَفعَه 
بدليل خر وقرينَة ا 

الرَابع: أنه عله أعتقدااآن الب أصلَه عَلّى الإباحة حَة بدليل العقَلء أوْعُمُوم 
قوله تَعّالی لوأل أله المي وح الربوا € (البقرة: 275) فإذا کان النهيٌ قاصرً 1 
على النَسيعة كال لباقي خالا بالعُمُوم وليل العقَلء لا بالْمَهُوم. 
الخامس: روي انه الا را إلا في اة هذا نص فی في النفي 


ر 


انات . وقول «إنما الرّبَا في التسية أَيصا قد أ , ه عض مُذكري المَفْهُوم 
افيه من اضر ٠‏ 
ااناس أ إذا قال : ا الأبْيَّض» 
ذا قال اضرنة إذاقام 4 هم المَنْع ال 
قلنَا :هذا باطل» ل الأضل مع الَراء والصرْب» إلا فيما ذد والإذن فاص 
بق“ هي التي على الفيء وول نه ذز ارق : بر ين الابيضص السود . وَعمّاد 
رق اتات زفي و ومُسْتَدَدٌ تند النفي الأضل. ومستند الإنبات الإذن القَاصر. 
الخ a‏ ق عند الإذن القَاصِر على الأوي فان بذکر لأسو 
ا لارام لعا ارالك الذهْن هذا الاختصاص وال ن الذكر 
القاصر. ال هوعد الذر صر كن أحَدُ طرفي الق حَصل من الذكر. 
الحو كاد حاصلا في الأضلٍ فيذكرءعِدَ الُشصيص ا ول الفَرق 
عنْدَه لا به هذا مرل القَدَم. . وهو دقيق. ولأجله عاط الأكترونً. 
ندل عليه E‏ ا عرض على الع شاة وَبَقَرَة وَغانمًا وَسَالمًاء وَقال: 
ا عا والشاق لسَبَقَ a‏ الهم الف يِن غانم و TS‏ 
السا والب لا نهوم له لاتاق عند ل محص ا ئ لا ییو 
ال الب IT‏ تفي الربَا م من غير الأشَيَاء الستّة بالاتقاق› لر دل 
لانْحَسَمَ بَا القاس إن ا فائدته ابال التخصيص» رَتعْدِية الخُكم 
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من المَنْصوص إلى عير OE‏ 

8 وهو و جار في کل م ا من صل ثابت» کقوله: ت طالق 
٠‏ دلت الدار. فان لم تخل ل نط أن ضر عدم الطلاقء لا |2002| 
لَخصيص الدخول e‏ ته ل قال إن حلت فَلْشت بطالقء فلا يع 
إذا ل ا لأ 0 الأضل قوع ع الطلاق حت E‏ تخصیص النفي 
بالدځُول موجبًا وو إلى الأضل عند عدم الدخول ا واضح. 

وة المشلك السابع : عله ويل الأكترين. وهو ت الأغْظةُ ت قوع 
هذا الوم أن تخصيص الشَيء الڌکر لا بد أن تکونَ لهاد إن استوت 
السَائمّة E‏ والبکر EOE‏ فل ا 
بالذ کر وَالْحُكمُ شامل» وَالحَاجَة إلى البيّان القت 

00د فا داعی لَه إلا احتصَاص الحُكم» وَإلا صَارَ الْكلَام لَعْوّا. 


3201 َالجَوَابُ ا أوجه: 

2 الأول انها e‏ الواجب» نکم عام طلت القائدة طريقا إلى مَعْرفة 
رصع اللفظ . بغي أن يهم ولا الوضم ا ثم رنب الفائدة عَليّه. فالعلمُ 
بالفائدّة ‏ مره مَعرفة ة الوضع ا یکو الوضع ا تع مغرف ة القائدة فلا. 

3 الثاني: : هو ن عمَاد هذا اكلام ا أحذهما: أن لا بد من فائدة 
التخصيص . والاني: نه اده إلا احتصاص لحم والتتيجَة أنه القائدة 
اذا وه ا آنه لا بد من فة 1 لکن الأضل الثانى» وه 0 فاد |201/2| 
إلا لا هذا َير مُسَلْم» ََعَل فيه فَائدَة. َلَيْسَت ت اده َحْصُورة في هذا بَلِ 
لاعت عَلّى التخصيص كثيرة واختصاص الحکم أَحَد البوّاعث. 

3204 إن قيل: فلو کان له فائدة» ارفا باعث سوّی اختصاص الحکم ا 

5 د فلتا: ولم قم إن كل فائدَة ينبي ي أن کون مَعلومَة َكمْ؟ فلعلا حاصلة و 

اعا E‏ القائدة اطا 
فَعمَادُ هذا الدليل < هو الجَهُل بفائدة أخرّى. 


|202/2| 


. 06 


7 


. 38 


309 


.30 


.3211 


الثالث: َو َاصِمةُ الظهر عَلَى هَدَا المَسْلَك : أن تَخْصيص الَمّب لا يمول 
ا لم لم تطلبّو الائدَة فيه قا عص الأْياء الست في الرَباء 
رع عَم الحم في المَكيلات والمَطعُومَات ل وخصصض ال بالزكاة مَعَ 
خوا في الل و e‏ الُكم؟ يقال sS‏ 
من سوال أو حَاجَة أو سَبَّب لا عرف .يكن كذلك في تَخْصيص لوصف . 
7 في تيص احم , بالصَفَة الحَاصة فوَائدَ: 
الأولی: آنه و استَوْعَبَ جَمیع مال لځک لم یی للاجتها ا 
بتخصیص بَعْض الألقَاب َالأَوصاف الذ کر ض المُجتَهدينَ لشاب 
جزيل في الاجتهاد إذبذلك : ور دَوَاعيهم على العم ودوم العم مَحمُوظ 
بإقبالهْ رََشاطهمْ ذ في الفكر وَالاستنْبَاط ولوا ادر لکل کم رابطة 
عامة جَامعَة ل میع مَجَال الحم / حٌى ابی قياس مَجَال. 
الثَانيَة ل في العَنّم ركاة ولم يحص السَائمَةء لجاز مهد إخرَاح 


ص 


السائمة عَن لموم بالاجُتهادا١الذِي‏ يْقَدُِ فحص السائمَة بالذكر 


لتقاس المَعْلوفَة ليها إن رای ها في مَعتاَاء أو لا تْحَقَ به فقو السائمّة 


بمَغْزل عَنْ مَحَل الاجتهاد وكذلك لو قال لا تبيعوا العام بالطمّام؛ ریما 
دی اجتهادٌ مهد إلى إخرَاج SS‏ فص عَلی ما لا وَج لاخراجه 
TS‏ اا الطعَام أو اعنم وُو لظ 
عام لصا عد الواقفية مُختماا لموم وبر حَاصة أو انر حاص ل فة 


9 


ت 


حَاصة وَللسًائمَة حَاصَة فأخرَجَ المَحْصوص عَنْ مَحل الوقف والشك ورد 
الباق الاا ا اى د اا والصلاح. 

اة : أن يَكَونَ الْبَاعتٌُ عَلَى التَخْصيص لايا السنة عمو شا 5 
خصوصض سوال» رَاقعَةء أو اتفاق مَعَامَلةَ فيا خَاصة ار لك ف 
شتاب لا بطع لبها عدم عمتا ذلك ا بر يمره عبتا عدم لك 
ا E‏ . فكذلك في الأَوْصَاف. 

المَسلَك امن : فلم : إن التعْليقَ بالصَمَة كالتغليق بالعلةء وَذَلكَ بُوجِبُ 
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الوت بوت العلة وَالانتفاء بانتفائها. 
2 وَالجَوَاتُ: أن الخلاف في العلة وَالصْفَة واحد ف تليق الحُكم ؛ بالعلة 
ES‏ |2032| 
قتضبه الأضل. كيت ناليل الحم بين فأو كان إيجَابْ 
ر بالردة افيا لقنل عند انتفائها کن إِيجَابُ القصاص خا لذلك 
7 بل فائدةٌ ذكر العلة ء مغرف الرابطة هقط وَلَمْس من فائدته ابص تعدية 
لم من محلا إلى بر محل قن ذلك عرف ورود التعبّد القاس . وَلَولاء 
ا حرم مت ليم لحر لشدتهاء لا بوب تخريم لبذ المُشتَد 
ل تیآ6 کون العلة شد لمر حَاصة لأن العلة القَاصِرَةَ عدنَا صَجِيحَة 
إلى أن رد ليل وَتَعَبْدٌ ا العلة ورك الالتفات إلى المَحَل. 
فة الملك التاسعٌ : ا بتخصیصات ف الكتاب السنة حالف 
A‏ ۰ 
24 وسبيل الْجَوَّاب عَنْ جميعها: أن ّلك إا لبقائهاعَلّى الأضل. أوْمَعرفته 
اخ أو بقرينة. وَل دل ما كرو على ما ل دلت تخحصيصَاتُ 
في لكاب وَالسشْنّة لا أ ر لها عَلْى تقیضه كقوله تّالى: وون کتک ییک 
سعدا 4 (المائدة 5 فی جزاء الصيّد إذ يجب عَلّى الخَاطئ. وقوله ا 
ومس فل مُومِتا حَطًا فر رقَبَةٍ مَوْمِدَة € (السه: 92 إذ تاع 
العَامد عند الشافعي رحمه الله . وقوله # فليس لیک جاح آن ضرا و 
الله إن خف - الآية 4 (الاء: 101) وقوله في الحلع ¥ وَإِنْحِفَتَرَشْمَافَ 
ہما فابعَتوا كما من اهلو وسَگما ن اهلها 4 (سه. 5م وَقوله عليه 
FO‏ وليّها» إلى ا مال 4 تخصى. | |204/2| 
5 اقول في دَرَجَّات دَليلِ الخطاب؛ 
6 ا أن تفي بر E SE‏ 
بمُطلانها کل محَصل من القَاثلينَ 
ا 2 اا این اشيا السَنَةَ في الرَبا. ) 


. 7 


س س س ہپ اسسا سسس 


مفهوم الاسم 
المشتق الدال على 
جنس 


مفهوم الصفة 


لتقد 


مفهوم 
الصفة 


|205/2| 


ت 


2 على جنس کقؤله «لا تبيغوا لاء 
ونا 2 َس الاه ا لأن العام لجنسه» إن کان 


E E,‏ وو ي ا IE‏ ر 


.39 


.0 
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کان فی اا المَاشيّة رَكَاهٌ. وَإِنْ كات المَاشيَة مُشْعَقة مََا. 
رنبّة| اتال تيص الصاف ا طا ورول كقؤله: : اليب احق 
بتفسها» والسانمة جب فيها الركاة. فلأْجُل اَن السو بطر lS‏ 
تقاضى اهنطب سب الخصيص.وَإا لم يجذ حَمَلة عى ناء الحم 
هو أيْضا ضعيف» وَمَنْشَؤه a TE‏ ۰ 
| الرَابعَة: أن يذكرَ الان سم العام : م يذ َر الصَفَة الْحَاصة في مَعْرَض 
ك الان كما لوقل : في اَم السائمة ثمَةَ رَكاة» وكقوله: من 
نحلة رة مرا إلبائع» َافعلواالمُضرٍكين الْحَرَيينَ نه ذكر الْنَمَ انحل 
َالمُشر كين وهي عَامَه و کان الحم مها ما أا يغه اشتذراا. لكر 
لصُجبح أن مجر مدا الَخْصِيص من عير ربتة / ل مهوم ل له. فيرْجع 
حاصل الكلام e‏ ا ll‏ 
اختصَاص الحُكم لم تعر 
وَج الفَاوُتِ ب هذه الصو أن تخْصیص اللَقّب يكن حَمله على أت 
لم ضر ا عَنْه» ولذلك ذكر الأشيَاءَ الستّة ا 
زهو ر العَفلَة عَنْ عير المَنطوق ب به َالحفلة عَنٍ البكر عند عرض للشب 
اَذ لان ذكرَ الصمة ك ا يُضعف هذا الاختمَال . فصارً احتمّال 
لموم 0 وعند الاستدرااك بعد التغميم قط هذا الاختمَال بالْكليق 
فَظهرَ احتمّال المَفهُوم لانحسَام ا الاختمّالات الَاعتّة على لصي 
لکنْااوَرَاءَ هذه احتمَالاتُ داعي إلى التخصيص وان تعْرفاء فد 0 
٠ E‏ ومن عرض للعَتَم السائمة وَالنَخلة ثور ي 


ا عن المَعْلوفّة و عير المُوَبرق ا و قال : : في السَانمَة» وفي ا 


وَکَمَا لو قال ر ا i‏ 


.322 


تبَة| الخامسة: مم مَفهُوم| الشَرْط: رَذلك ان یقول: إن کان کذا فافعل 
كدا. و مإ جات ريم قوم ارتو وک وکت تل َون 
e‏ 6 وقد ذهب ابن وَجَمَاعَة منَ المُْكرينَ لموم ّى أن مذ 
يدل عَلّى التفي. ) 

2و الذي ذَهَبَ إليّه القاضي إنکاره . وهو الصَحيح عنْدَتاء على قاس مَا سبق 
لأ الشَرْط يدل على توت اكم عند وجو ارط قط ب ضر لل 
على / الحُكم عند عَدَم ا ل على وجُوده عند عَدَم الشرط. اما 206/2 
أن يذل على عَدَّمه عند العَدَم َا فرق بن أن لا دل على الوْجُود فيبْمّى 
لی ا کان قبل الذکر ون آذ دل على الفی یبر نا ن 

3224 اليل عليه أنه ا تغليق الحكم بشرطن: ما يجوز بعاَيْنٍ. ذا قال : 
حم بالْمال مدعي إن انث ل : ين وَاحكم لَه بالْمَال إن هد ل 
شاهد ان ل ال على تفي الحكم بالاقراں واليّمين رالشاهد رلا ا 

لأر الحم بالإفرا َالشاهد وَالْيَمين NE.‏ 


جَوزناه ِبر الواحد. 
دد وقوه ای  :‏ ول نکن اوت حل نوعلم 4 (اسن: 6) نکر 
مومه لما ذكرتاه, 
3226 رجور أن رافق الشّافعيّ في هذه الْمَسألَة وإ حَالَمتاهُ في في المَفهُوم. من 
َي إن انطع ملك التكاح وجب سوط الففَة إلا ما اشتني. وَالحَامل 


0ے ۶ 0 م 


بى الخال عَلَّى أَضْلِ الي تفت فقا لا اشر 
كن بنا الذي کان عله النفقة. 


7 


E EY‏ ا Oe‏ : الحصر 
الرْتَبَة السادسّة س زلا عليه ٠‏ السام ا المَاء من الماء» و«إنما الشفعة 
فیمَا ل قَسَمْ» ۲ a‏ الولاءُ لمن أعَتَقَ) ر«إنما الرّبا ِي ال E u‏ 
الأعْمَالٌ بالتيّات» هذا قد اأص e‏ ا حنيفة المُنْكرينَ 


لموم على إنكار: و ا اا ل على الْحَضْر. 
8. القاضي با ظاهر في احص ٤‏ مختمل للّأکید. اذ ل ا تم 


510 
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مفهوم 
الغابة 
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آله لله ود € (الساء: 171 ونما / شی اله من عادو العلمۇًاً 4 (فاطر: 28) 
شع بالحصر. لکن قد يمول إتما الي مُحَمدَ وإنما العام في البلد ريد 
بريد بها١الْكَمَال‏ والتَأكيد. وَهَذّا هُوَ الْمُحْتَار علدنا أَيْصًا. 

وَلكنْ خصص القاضي هذا بقوله «إتمّا» َل قوله ااال 
العام في الد u‏ 

وَعندَتا أ هذا «إتَما» إن کان دوته في القَوه . لته ظاهرٌ في 
الْحَصر فإ ندرك التفرقة بَيْنَ قول القائل : صديقي» وبين قۆلە: 
صدِيقي رَيد؛ ؛ وبين قوله: ر الم وبين قَله: العَالمُ ريد وها الَحْقيق: 
ر ن ار لا جور أن کون اص من لبن بل ينبي أن يون َم 
منه أو مُسَاويً ل ا ان تقول : E‏ ن قول : 
الإنْسان حَيَوَان. فإذا جَعَل زیا مد وقال رید ماقي جار ل تون 
ا عَم من رب ورن TS‏ لأ E‏ 
أحَص من الح آنا إذا جَعَل الصدِيقَ ق مدا َال ديقي ريد فلو کان 
له صديق خر کان نامدا أ اعم من لبر e‏ أحَص. وَکانَ کقوله: اللوْنْ 
ا ا وذلك مُمْتنع وإ کا کسه جًابرا. 

إن قیل : ك أن ول : صديقي lL E‏ ا لجن أ 
کاب وَلمَنْ باع سوط الع ER‏ 
قلا : مو لِلْحَصر / برط أن لا يرن به قبل الَراغ من اكلام م 

كما أن العَشَرَة ِمَعتاها برط أن لا صل بها الاسفتاءُ E‏ 
ألْمضركينَ 4 ظاهرٌ ذ في الجَميع بشَرّط E‏ 

السَابعة: اکم إلى غاية بصيغة ة «إالى» و«حتّی» کقوله 
n CEE‏ 63ک للم بق ىک د 
غيره € (البقرة: : 230( وقوله تعالی حن يطو الجرية عن يل (التوبة: 29) وقد 
صر على إنکار EE‏ أبي حنيفة» وَبَعّْض وال تقوو وقّالوا: 
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35 


36 


7 


ص ص ص س 


ذا لن بما قل الما وكوت عا بعد الب یی عَلی ما کان قبل 
النطق .وق ر القاضي بء لأن فول الى « حی تنح ذوجاعرہ ر حي 
يهر 4 لیس كلما مسقلا .إن لم يعلق بول ولا َقَروهُّ € وقوله 
2 4 فيكو لَعْوا ا ونما صح لما فيه مِنْ إضماں وهو 

حسّی بطهُرن فاقربوهُنء وَحَسّی ی کح قحل ولا بق الاشفةا 

اذا قال : لا تغطاارَیدًا حَنی يقو فلو قال: أوَأعطيه ذا قام؟ فلا يَحْسُنْ» 
E‏ له اقام ولان العاية نهايةء ونهاية الشيء مَقطعه ْنَم كن 
مَقْطَعًا فا کون نهاية بة. فته إذا قال : اضرب حسّی يوب فا بحسن مه أن 
قول : مَل أضربة إن ابَ؟ ) 
وعدا ون کان له هور ما ون لا بلك عن تقرهإذ يتيل أن قان 
5 اه ناء قاي مطح يدينه فيز جع الحم بعد اعاب / إلى ما كاد 
قبل البداية کا الإنبَاتُ ا e‏ 
اعد لَب كما قبل البدابة. 
اذا ذه ا في الدلالة على الي مما قبْلها. 
الث نبة التَامتة: إكقؤلك|: ١‏ لا َال في الد El‏ وَمَدَا قد رَه غلا 


منکري مهوم رالو اطق بالْمُشتتی مله سكو ء E‏ 


٣‏ ر ر و ي 


فما َرَج بقوله «الا» فَمَعْنَاه EE‏ يڏل في لكلام» فصَارَ لاء 
عَلّى البّاقي وَهَذًا ظاهر البُطلان. لان مدا ضري في الي رابات .فمن 
قال ١‏ اله إلا انه لم تكص على النَفي. E‏ بت مه تال الألوهية رتفا 
عَنْ غيْره. . وَمَنْ قال ١‏ ا الم إلا ربد ولا ّى إلا علي اا ا 
الفقارء فَقَدٌ تفى رَأثبَتَ نَت قَطعًا. 

- ذلك وله دل صَلاة إلا بوره ودلا نكا إلا بلي وا تبيعوا ّ 
ا ل سوا بسَواء) فهذه صيعّة ة الشرط» وَمُقَضاها فی ا عند انتفاء 
الشَوْط أما جود عد جود سوط فليس مَنْطوقا به بل تفس الصلاء 
الطهارة لسَبّب خر كلك التَكاح مَعَ اللي الع م المُسَاوًاةء وَهَّذا 


511 


|2092| 


مفهوم الحصر 
بالنفي والاإثبات 


.38 


|210/2| 


لا مفهوم لا خرج 
مخرح العادة 
الغالبة 


.9 


.0 


Şeme £ 


` |2112| 


على وفق قَاعِدَة ة المَفهُوم» قَإِنَ إِثبَاتَ الحُكم عند وض لا يذل عَلّى ناله 
عند انتفائه بل ببقَى عَلى ما كان قبل النطق. 

وكذلك تفي عند ناء شيْء ل يدل على إلانه عند بون ذلك الشَيء َل 
قى على ما كان قبل الط وكون المَنْطوق به اللي عند لاء قط 
بخلاف قوله لا اله إل الله» ورلا 9 لأنه اات و د على النفيء 
N‏ من النفي اتات ومن ن الإنجات ا فيٰ. و رلا صلاة) فيه 
عرص للطهارة بل لَلصااة قط . وقول إلا بهو ليس إنبائا للصادة َر 
هور ادي م رض له في الکادې لايم مته ل ار 8 
ا القائلونَ بالمَفهّوم قروا أنه ل مهوم م لقوله ¥ ون تَر شْمَافَ 
بدنہما € (النساء: 35) ولا وله أا رأة كحت عير إن وَلبها» أ البَاعتَّ 
على التحصيص ااذ أ الحلع ل يجري إلا عند الشقاق» رَالْمَأةَ آذ 
تنكم تفْسَها إلا إذا ّى الول 

وكذلك الالو بمَفهُوم للب تالو لا مهوم لِقَوله : بوا عليه ذنوبًا من 
ما و لتنج , بّلاثة اجار ل ذ رهما لکونھما عَالبَيْن إا كان سقط 
لفقو بل ها الَاعث فَحَْتُ لم يهر نا الباعِتُ ایل ان کون 
و كيف تی الحم على عَدَم ظهور البَاعث لنا؟ 


ن فيل : فلو انى البَاعِتُ ل في علم اله تعالى. e‏ 


في الْمَذُور والمَشكوت؛ واوا في الذر ولم يكن أَخَدَُمَا ملسي هَل 
ور لي عله اَم أن حص أَحَدهُمابالذُر؟ إن جوم فهو نس ّى 
اللغو وَالعَبَث کان کقؤلہ يجب الصَوْمٌ على الطويل والأبيَض فقلن وهل 
يجب على القصير وَالأسود؟ فقَلّ: نعم . تًا" لم حَصَضت هذا بالذكر؟ 
/ فقال: : بالشَهي والشحكم لا شك أّينْسَبُ إلى جلاف الج وبصل 


ذلك لان ا به ا منه» کمَا ل الائل: ايودي اذا a‏ 


صر َيون َلك هُرا. بت بهذا أن ذا ليل نلم كن اعت ذال 
يَظهرْ فالأصل عدمه. اما a‏ دلالته ته لوهم باعث على التخحصيص سوی 
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اختصاص اكم ب به» فهو هو رفع ا للد لالة بالتوهُم 


342. ا اتااکزتمو متم وراشا خارفي ميم اقب ايودي اسم 
لقب وَيْسْتَقبح تخصيصه ولا مهوم للب لأن ذلك يحم سبي القياس. 


وما قط مفهُوم المَّب لا َيس فيه دلا من خيب اللفظ بل عو نطق 


9Q ر‎ 


بشيٰء ء سکوب عَنْ شَيْ بغي أن يقال ٠‏ لم َك عَن البغض وطق 
E‏ قول :ل تدري» ن ذلك دل أن یکول ب E‏ اختصاص 
الحُكُم تمل أ ان كو َب خر َا بْب ا احتمال 
رَوهم. e‏ فرق . 

3243 اذا شتا 8 لدلیل الوم بل | ي الدليل على ْم فاته ما 
۾ ينتف ر البَواعث لا کک بَاعث ا الحكم. رتقدير ناء 
الات م مجد. وما قول القائل: ايودي إذا ل 
استقباځه ه للتخصيص. E‏ ذکر ما هو جلیٌ. نه لو قال الا اذا 

E‏ ْصر؛ آو الحَيَوّان إا مَاتَ لا صر استقبح ذلك» عرض 
مراع / في تسه رسس فكل اد تاي التخصيص في |212/2| 
کل مَقام» کقوله: الَا ذا افع في الج رمه الكفارة E‏ 
إن شا ا ركقؤله: ااا لا َر إلا لار رَادة» رلا بريد ل 
الإذراك اد شتفي ون کان ساب ليران بُشَارَكه في ذَلكَ. 


244 هَذاتَمَام الَحقيتق في المَمَهُوم به مام اظ في القن الّانيء وَهُوَ اقباس 
| لک بن الط لا ن حبك فة وة بل ين يت فجواة و رإشارته. 
3245 لم بق ی إلا لفن الثالتُ وَهُو اقتباس الحُكم من حَيْتٌ معا وغول 2 
القاس الول فيه طويل . رى أن نحق باحر الْمَنَ لاني القَول في 
فغل رول اله ته وَسکوته. وَوَجْه دَلالته عَلّى الأخكام فاه قد بُظنَ 


ر 
ص 


نه تازل مَْرلة اقول في الدلالة. 


36 بعد القراغ منه في الف الثالث وهو شرح القياس. 


الآنبياء 


ا213/2 


الاحیاء: 33-24/4 


7 وفيه اة فصول : 
الْقَضل الأول في؛ دلالة الفعْلٍ 


48 ودم عليه مدمه في عِصمة الأنبياء . فقول : 

و لمّاَبَتَ بيُرمَان العفلِ صدق الأنبياء وََصديقٌ لله تعالى إا بالمُعْجرّات» 
فكل ما ياقض هدلول عجره :فهو محال عَلَنهم بدَليلٍ عَفْلٍ ا 
لل المُعْجرَة جَواز الكفر لهل باه ه تعَّالى» َكنْمَان رسَالة الل 
والكذِبُ اما والْعاَط فيا يبل اتير في تبيخ اجهل بتفاصیل 
الس الذي آمر بالدغوة إله. 

ا جع إلى مقارفة الذنب فيما َحْصَه ولا يعلق بالرْسالة فا ذل على 
عصْمَتَهمْ عَنْه عِنْدَنَا ديل العقلء e‏ لوقيف والإجُماع قد دل عَلّى 
عصمَتهم عن الکجائر وعصمَتهم ااا ا ن القاذورات» 
كالرتا والسرفة واللواط. 

ما الصَعَا قد كرا جَمَاعَه وَقَالو : الوب كلها كبائر. وبوا عضمَعَه 
عنها ا أن من لدوب صَغائرَء وهي التي تكفرْهًا الصَلَوَاتُ الحَمْسل» 
وأجثات كبا كما ورد في الب كما قرَرنًا حقيقتَة في كناب التَوبة منْ 
کتاب «احياء لوم الّين»*. 

فان قیل: م تتفت غيم يتليل العقَلء yT‏ 
وب للق عله 

دودو قَلنّا: N Sg‏ 
عي وبين كما وَكانَ َلك ينر قَلوبَ قوم عن الإيمَان ولم بُعْصَم 


.350 


3251 


.352 


ن۶ 
ىه 
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.3254 


3255 


.356 


.1 


322 


.3203 


عله ون ارّاب١١الْمُبْطلونَ؛‏ م أ حُفظ عن الط وَالكتّابة كى لا يَرْتَابَ 
ا اة بسب الخ كما قال تعَالّی: # ودا بدلا 

E‏ و واه ميا برف قالوا كما أت مُفاّر) 
(النخل: 101 e‏ سب المُتَشابهات» َقالوا: کان يَقدر على ا 
الغطاء َو كان تيا ليْخَلْص الَْْقَ من لمات الْجَهُل ولاف / كما ال 


س سر e e‏ و سے رد 


ل فيتيعون ما شه مِنه أبتِغاءَ اة واسعاء وة € (آل عمران: 7): 
ودا لأن قي امترات مس برط دلا الغجزة: 

هذا حُكمُ الذئوب. 

ما ليان السو فلا حلاف في جوازء َيِه فيا يَحْصَهُمْ من العبادات. 
و حلاف في عصمَتهم فيمَا ll‏ تبلغ لشن رالرسالة نهم کلفوا 
تضدِيقةُ جزم ولا يكن الُضدِيق مع تجوبز الط 


. وقد قال قوم E‏ عه بالا جتهّاد» لكنْ لا يقر عَليْه. 
وَهَذَاعَلى مَذْهَب مَنْ يَمُول: اميت بن اهدي اعد مان :ل 
مهد مُصِيبُ فاد بعصو اطا ده في ي اجتهاد عير فَكَيْفَ في اجُتهاده؟! 
رج جطتاإّى الصو ومر اماه عليه الصلدةوالشلدم. 

فما عرف انه اظا٤‏ انا للواجب» کقوله عله ٠‏ السلام: «صلوا کمّا 


رايتمُوني صلی وخذوا عَني منَاسککم أو علم بقرينة الخال آنه إمضاءُ 
لحم تازل کقطع ید السّارق من الكوع» فا دلیل u‏ 


2 و سے 


رمَا عرف نه حَاصَه فا یکول ليلا في حَقَ عيْره. 
اما مَالَمْ يقترن به بان في نَهي ولا بات فالصَحيح عندنا ا 


له بل هو مترَدد بن اة وَالتذب وَالوْجُوب» وَين E‏ 
به» وبين ان يشارکۀ عَيْرهٌ فيه. 
ا غين وَاحدٌ َر هذه ره الأفسام إلا بدلیل راد بل ا إا ضا 


ہی٣ مي إن م‎ ES 
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جوازالنسیان 
والسهو على 
الأنبياء 


أقسام أفعال النبي 
صلى الله عليه 
وسلم وحکكم كل 
منها 
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الرد على القائلين 
بالتحريم 


ے: 298 


الرد على القائلين 
بالإباحة 


الرد على قول 
الندب 


۱216/21 


.3264 


.35 


.06 


. 7 


قال قوم : : إته على الحَظر. قال قوم : : على الإباحة. / وَقال قوم : : على التذب. 
قال قوم : e‏ جوب إن کان في العبادات» ران کان في العَادَات على 
التذب» و لأس به. وهذه TT‏ لأ الفغل لا صيغة ل 
الاختمَالانُ ا تفرد کل واحد بالإبْطًال: 


م بال الحَنْل على الحَظر ف أ ا ل قبل ورود 
الشزع عَلى الحَظرٍ .قال : :وعدا الفغل لم برذ فيه شرع ول بين سه لاباحة 
لا لجو ينی على ما كانَ قل لسن فلقذ صَدّق في إبقاء الحُكم على م 
كان رطا في قول بأ الأفعال قبل الس على الْحٍَ .وقد أبطلتا ذلك *. 

وَيْعًارضهۀ قول من قال: إتها على الإباحة. > وه افر من الحظر. 3 ا 


) منه افص رَو أن تي فين ماين في وقتين» قوذي إلى أ يحرم 


.3268 


.3209 


30 


71 
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3 
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الشيْءٌ رضده رَو لیف المْحال. 

نابعال الإباحة فهو أنه ! ان راداابه نه الق امل ذلك َه حك ال 
عليه عَقل وَلاسَمْعٌ. وإ أراد به أن الأضل في الأمعَال تفي الحَرح. فیبقی على 
TT‏ فهو حق وقد كان كذلك قبل فغلهء َا دلالة إذا لفغله. 


ما إنطّال الْحَمْلٍ عَلّى النَذب: انه E E‏ 
لاختمال کونه ندباء فلا يحمل ع النذب / لاختمَال كۈنە اجب 
لاحتمَّال 

E َقَذَمَسکوابشْبْهَِيْنٍ‎ 

الولى. فن بعتي جوب وَالثَذبَ والنَذْبْ أل درجاته قَيْحْمَل عَليّه. 
قلا لا ل الإباحة ل درجاته. م تما يصح ما ذكَروه لو كان الَذْنُ 
داخلا و في وُو e‏ ا U‏ وزيا ا كذلك» اذ يذل 
جوا رك ی خد اذب فرة عا لجرب 

اقرب ما قيل فيه الْحَمْلْ عَلَى اندب ب لا سيّمَّا في الْعبَادّات. 

أا في العَادَاتِ فاد َل مِنْ حمل على الإباحة لا بمُجرّد الفغلء وَلْكنْ 


اقب اتاك :کب -- أفعال النبي ع : E‏ 


32775 


.06 


27 


378 


ا 


E e r 
اا لن را ا س قاط اذ ا أ وة اسابل‎ 


سے ہے e‏ 


+ & 
PX 


ف قرَائِنَ DE‏ ية الاختمالات. ت مجرّد الأفعال دون قريتَة» 


٣‏ ن 


ولا سك في أن ابن عُمَر لما ر 5 بل بيت المَقّدس في قضاءِ حَاجَته 
ادل به عَلَی کُونه ميا إذا کان في نَا لاله كان في البَاء؛ ولم يَعَقدٌ 


و عور ~~ e‏ ۵ 


انه ينغي أن س فیه؛ لاله سیا تفه فلم ا ك اها ره ليل 
بالقريتّة أن قَصدَهُ الدعَاءُ إل الاقتداء. فَبيّنَ من هذا اعْتَقَدوا أن م 
فعَلة مُبَحَ ودا يدل / على ن م جوزو عليه الصَعًائن وَأنهُمْ لم يتقو 
الاقتدَاءَ في كل فعْل» e‏ رن به رة تذل عَلّى إِرَادته ايان بالْفعْلٍ . 
السبْهة الثَانية: النَمَمُْك مله لَمَدكار ن کم ف رشول التو اسو وة ىة 4 
لزاب 21) فا حبر أن لتا العَأسَيَ به. e‏ اا 
ا 

قلتًا: لاه حجَه عَلَيْكمْ. لش لاسي به في إيقاع الفغْل الذي أوقَعَه على 
لوج الذي أوقعه» فما أوقعه رَاجبًا أو هاا اذا أوَقَعْنَاه على وجه الندب ل 


ے سے 


نكن مُْسَدِين . كما آنه إذا قصد النذبَ فتاه اجب خحالفتا لأسي . فلا 
سيل إلى لأسي به قبل مَْرَة صد . ولا يعرف قَصده إلا بقؤله أو بقريتة. 
م تقول : إا القصمَث عا إلى الواجب وَالُذب لم يكن من يحمل الكل 
على الت E‏ الكل اا ا ل کون ا i‏ کان 
لني عله السَاَدم لا بعل ما لا يري فمن عل ما لا يدري عَلى آي وَج 
لهم تكن مايا 

ما إبْطال الْحَمْلٍ على الْجُوب :فإ ذلك لا عرف بصَرُورَة عَقَل ولا تر 
و بدلیل قاطع فو تک أن عله مرد بين الوْجُوب والنذب . وعند 
م َم وجب عصْمَته من الصائر حنمل الْحَظر أيضًا. اقلم يكم بالْحَمْل 


1 ك" 
8 
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الرد على من قال 
بالوجوب 
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.3779 


0 
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لهم شبَه: 

االشبهة| الأولى: قَوهم: ا بد من ضف فغله باه حَق وَصَوَابُ وَمَضلَحَةُ 
ولولاه لما أَقَدَمَ ء عله ولا عبد به. 

قلا : جملة ذلك ملم في حَقّه حاص لخر به عَنْ کؤنه / مَخظورًا. وا 
كلام في حف ولس يار الُم بأد ا كان في حَقّه حفًا وَصوَابا َمَطلَحة 


کان في حَقنًا كذلك بل لله مَصَلَحَة بالإضافة إلى صفة لوتء أو صفة هو 


GT 
حتاف ابن الأ‎ 

الشبةة ا الَانية : ئي ونی EE‏ 

e اشا‎ E 3 في اجاور ا اذا الى َا عليه‎ ١ 


تعظيمه فى أن تنذرها ملل ما تَذرهًا. . ولو لق أو باع أو اشتَرّى لم يكن 


.3284 


.35 


تغْظيمة في ابه به. 
االشبْهة| النَالَة: نوم ابع في أفعاله لجاز أن لا ابع ذ في أفْوّاله تولك 
ضغي لقَدره ونير لللوب عَلْهُ. 

قلتَا: هذا هذان: ان ا في القَول عَصيَانَ له وهو معو بايغ 


نی باع في ارال نوه معد ّى بره وفغلة صر عل a‏ الَنْفيٌ 
فقد بنا أنه لا التفات إِليه .ولو كان زك انمه به تصغيرًا لكان ْنَا لأوصًال 


رترکتا نکاح تشع بل رتا غو الوه ة تصغيرًا. 


.6 


7 


ا وأ التحقيق أن الفعلَ : متردد کا أن الط المْشترك 
کالقرب اجون مرد فاا جور حمل على أحَد الوْجُوه! ال بدلیل زائد. 
االشنهة الرَابعَة بعة: مسك / باي من الكتاب» کقوله تعالی # واتیعوه 


(الأعراف: 158) رأ عم الأقوّال والأفْعَالً E‏ تعالی فيدر الذي 
خالقون عن أ مو € (النور: 63) وقو قوله # وما ءاد کھ و 


~~ 8 
الرسول دوه (الحشر: 7) 


التط الث اث ارال -- أفعال النبي بب : أقسامها وأحكامها 519 
ماله وجَمِيع ذلك يرجم إلى فول أقوالهء وَعَاية أن يعم الأقوًال وَالأفعَال. 
َتخْصيص اموم مُمْكىّ ذلك لَمْ يجب على الحَائض والمريض مواقا 
مع ا مامورون الات وّالطاعة. 
8. الشبهة الخامسة مسَة وهي أظْهرها: E‏ بفعل الصحابة وهو ا اص 
ليام ا لما واصل» وخلغوا عالهُم في الصلاء لما حلع ومر 3 الحُدَيبيّة س 
باسحلل بالحلق ق فشكا إلى 1 مه فقالت' «(اخر رج اليه ا 


واحلق» قعل وا واوا مسارعین. وه حع امه علو وبأ َر 
LL‏ :يلاعم أك حجر لاصولا نفع وولا ئي رايت 
ا م سَلمَةَعَنْ 
تل الصائم : فقال و تيه أني اقل اتا صا ثٌ»؟ وكذلك الصحَابة رضي 
عن باتهم اشتاتوانم ي لغشل من التقاء الخاتين فقالث عَائشة رضي 
الله عَنها: «فعَلعه أا وَرسول cS‏ إلى ذلك. 


هه * 2 


3289 الجَرَابُ: : من وجو 
اال ا ا بار خاد وَكَمّا لا بْب اقاس و ا 
قاطع فكذلك هدا لان أل مي الأصول. ۰ 
1 الثاني أ ل بتبعوه في جميع فال وَعبَاداته» فَكَيْفَ صَارَ / َعَم 220/2 
عض ليلا ولم َصِرمُحَالقهُمْ في ابض دلیل جُواز المُخالفة. 
2ود الثالت: وهر التَحقيق : ا َر هذه الأخبار علق بالصلاة ت والح وَالصوم 
وَالوضوي وقد کا ل أن ف وشرْعَهم ‏ فيه سوا قال a‏ 
رأيتَمُوني صي E‏ عني مّاسککفٰ» وعَلمَه اا وال هذا 
ُضوئِي وَوْضوءُ ابيا من قبلي». 
Tr‏ الوصال اتهم ظنوا لما آم مم بالصم واشتَغل a.‏ قَصَدَ بفعْله 
امتنّال راجب ا رد َيِه لهم وأنكر عَليهم المُوَافَقَة 
3294 وَكذَلك في قبل الصًائم ريما کان قد بين لهم مُسَاوَاة ال کو 


ر ا 
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الآصل 2ے أفعال 
النبي صلى الله 
عليه وسلم أنها 


خاصّة إلا ما عمّمه 
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الخطوات التى 
يتبعها المجتهد 
لاستفادة الآحكام 
من الأفعال 


آصتاف ما يحتاج 
إلى البيان 
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وكذلك ٣‏ الأخْدَاث قد عَرفهُم مسَاواة اكم فيهاء ففهمُوا ل بمجرد 
حكاية الفغل» كيف وقد تقل أنه عله السام قَال: «إذا الى الْحَاتان مَقَذ 
وجب الغْسل». 
أا حلع الخاتم فهو ماح فما حلع أحبُوا موافقتة لا لاعتقًادهم جوب ذلك 
عله a E‏ 
فان قيل: الال أن ت بت في حه عَامٌ إلا ما استّني. 
قلنَا: ل ل الأضلٌ أن مَا بت تبت في حَقه فهو حاص إلا ما عَمّمَهُ. 
د فيل لنعْميم اتر لرل عَلَيْه 

قلنا: ولم يجب س على الأكئر؟ وَإذا اشتَبهَت 
ال ادل ر رر ادبت کف احا أك من المَنْذُوبَات» 
تلح بها؟ وَالمَنْدُوبَاتُ َه الواجبات»٠افلتلحق‏ بھا. بل رمَا قال 
e E‏ اکر م من الواجبات فَلمَترّل عَلَيها. 

الْقَضل الثاني في:؛ 
بيات مُتَفَرَقَّة في أخكام الأَفْعَالٍ 

الأول إن قال قائل إا قل لينا فغلة عليه السَلَام فما الذي يجب على 
A‏ یي 


ا 


خت بعشر تبات 


2 0 م 
e‏ 


تدا لشم لز ع ب عل قبع TEE‏ 
عَليْه؟ فان لم يق ایز عل کی تاا لشم عم یش عن کزه تان 
aS‏ أداءَ موسا أو مُصَيُقا لا يَجبُء 
ټل هو راه درجت وَفضل في العم ب سحب للْعالم أن يغرة. 

إن قیل يتاج إلى البيّان سوى الفغل؟ 

قلتا: کل ما طرق اله احتمال» كالمْجْمَل الجا َالْمَنْمُول عَنْ وضع 
وَالمَنْمُول تصرف الشرع. العام المُحتمل لْخْصوص» والظاهر المُحتمل 


ع 


التظلب الشات :كار -- أفعال النبي بيه: أقسامها و 


.5 


.306 


3308 


3309 


. 0 


اویل وشخ الحُكم بعد اشتفرار ومعنى قول «افعل» ن لنب أو 
الوجُوب» و أ على زر ا أو التّراخيء أو أ ا أو المَرة ا 
َالْجُمَل المَعْطوفة إذا أعُقبَت ت باسشتشتای وما يجري مَجْراءُ مُا يَعَارَض فيه 
الاختمّال والفغل من اة للف 


إن قي : إن / بن لتا بفغله ذبا َل كود قعل واجيا؟ 


E BI LL a 
هوء من حت انه بیان واجب» لانه تبليع للشرع. وس حیت اه‎ : 


الجاع مب ا ار ون بان احور حور اذا کان ان 
المَحْظور ابا فلم لا ن اد النذب واجبًا وكذلك يان ماح وهي 
الله الى عَلى عبَاده والرّسُول مام ر بالتبليغ يانه بالقَول أو الفغلء 
هو مخير بيْنهمّاء إا تى بالل قد أتى بإخدى حضتي الواجب کون 
ا 

فان قیل: وم بعْرّف کون فغله ل بَانا؟ 

:ما بصریح قله وهو اه أ رائ . وهي كثيرة: 

إِخْدَاها: أن حطابٌ مُجْمل ولم ينه بقوله إلى رقت الحاجت م قعل 
عة الحاجة واأثيز للحم فنلا صالخا أت قمفم يد ويز 
کان و لبان عن الحاجة رذلك ال عند و وَسَمعًا 
عند آخرين» وكونه غير واقع متفق ى عله . لکن کون الفغل ليان يهر 
للصحابة إذ قد عَلمُو لبان بلقل أا حن فيَجُوز أن Re‏ 
اَل و E‏ يون الظاهر عندتا ُن الفغل بيان . فقطع ید السارق من 


ارق س 


) الكوعء lT‏ المرفقيْن ا لقوله عر وجل #فاقطعواآيديهتًا 4 


3311 


(المائدة: 38 ) ولقوله ا ٤ E‏ / اریگ # (المائدة: 6 


اللَانيَة: أن ينْقَل لينا فعل َ غير مُفصل» کمشجه اسه أذ من عبر عرض 
N E‏ لاه مَاءُ جديدًا. 
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حكم الفعل البياني 
الله عليه وسلم ‏ 
|222/2| 


ما يعرف به أن 
الفعل بيان 


|2232| 


22 
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. 12 


3313 


.3314 


.5 


.6 


0 2 ت 


فهذا في الظاهر ا الإجمال عن الأول وَلكنْ يُحْتَمَل أن لواب مء 


واد وَأ لمحب مء جَدِيد َيون لفن مَحْمُو لاغلىالاقل. 
والتاني عَلّى الأكمَل. 

الَالَة: e‏ تارم يون با ونه موسا في حَقه اما في حَقَ 
غیْره فلا ينبت بُ انسح إلا بيان الان شتراك في الخُكم. َعم لو ترك عَيره بين 
دنه فلم نز E‏ 

الرًابعة: نه ذا تي بسارق تمر أو ما دون التصاب» فلم يقطع 0 على 
تغصيص الآية. ِن هدا برط أن بعلم ناء شبهة أخرى تذرأ اق لان 


ہے ت 
0 


لوا a EE‏ م ين َا سوط الع في اليف ولا 
في الحديد لکن ييحت عَنْ سَبَبه : سيه فكلك النَمَر وما دون الاب 
ركه اقوت والششمية وهه الال مه اة لا يذل على الخ إذ 
ْمَل عَلَی نشیان أوعَلَى بان جواز َك السَُة إن ترك مَرّات دل على عَدَم 
لوْجُوب. وَكَدَلك ل ر ال وة دل على س م اْعَورة. 


الخامسة: إذا فعل في الصلاة ل واجبا لأفْسَدً الصالاةب دل 


على الوْجُوب» كزيادة رکوع ِي الخُسُوف وحمل ا الصلاة ل 


لی / أن الفغل القليل ا ا َ2 مع قله «صلوا كما 
ريمون صلی - يون يا في حَفَتَا. 

الاد إذا َر اله الى بالصًاَة أذ الجزية وَالركاة م : جمد م آنا 
الصلاة ا بأخذ e‏ والجزية فهر ا ونفيذا لگ إن 
ل کن ا E‏ اخ الان فلا يعن * 


2 


ل تیل ن بود يرب شائ في فيك اا .اذا لا يَصيرٌ انا 


اة انه تا معن قعل ثد أ أو إِيقَاعه به ضربًا و عقوبة. فاه 
lS‏ م يب على أن مَنْ عَلَ َلك غل قَعليه مل ذلك الال 


وو 


a‏ الفغل فلا يتين لكؤنه مُوجِبَ أخذ المَال ل پت 
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جود سَبَب أخرَ هو المقَتَضي ل لمال وَللعْقّوبة ا على مَنْ فعَل فلا 

بقوبةا أو مال کقضائه على الأغرابي باعتاق رقبة فاته ل على ن موب 

الفغْلِ. أن الراويّ لا يفول ا ا ا 

مَعْرفة السَبَية بالفريدَة. 
7 إن قیل: فإذا فعل فغلا وَکان 0 ووْقعَ في زمَان» على هَية» فهل هل یقتدی بزمان 
يَبَعٌ الرَمَانُ وَالْمَكان وَالْهيَة؟ اڪ ج 
NT‏ الهيَة وَالكيْفيّة َعَم 0 الرّمَان لمکا فهو كخم ا 

وَصَخْوهًاء ولا مدخل له في الأحكام إلا ان کن ال تار والمکاں لائقا به 

بدلیل دل عليه کاختصّاص الح بعَرفات / وَالبّهْت» راختصاص ارات |2252| 

أقات› لان لو تيع لان لازم مُرَاعاة تلك واي بعيْنها ت ع 

ذلك انقضی يکن إعَادتة وما E‏ نالرات ا 

يجب إعَادة الفعل في الرَمَان المَاضيء» ل 
دود ذال ق م: إن كر في مان وَاجد وَرَمَان وَاجد دل عَلَى الاخُتَصَاصِ» 

E e‏ ا 


° ر 


2د إن قيل : : إن كان فعله ينا هريره على الفعلء و وه عي وره الإنکا حكم التقرير 
وسار بالفغل» a‏ يدل على الْجَوَاز. وهل کون بيانا؟ 

د :تک سکوئة ع اعرف ور الإلکار ليل عَلى الجَواز إذ لا يجوز 
4 ترك الإنکا رلو کان lz‏ جور لَه الاستبْشار بالطل RE‏ دللا 


ر 


على الْجَوّان كما تل في قَاعدَّة الْياة. نما سقط دَلالمهُ عند مَنْ يحمل 
ذلك عَلى المَعْصية يجوز عَلَيْه الصغيرة N‏ 
إنكار ذلك وَإحَالته. 

3922 ِن قیل لله متَعَ من الإنكار مات كعلمه بأنه لَه يله التَخريم فَلذَلك 
عله أله الإنکاڙ مره لم بجع فيه فلم يعاودة؟ 


3 قلا س امانا لأنمَنْ ليغ اريم رمه ليع وهي هيه حسّی لا يود 
ومن لهو ا لجع فيه رَه عاد عله وََكراره كيلا وهم سح الخريم. 
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التعارض بين فعل 


التعارض بين 
الأقوال والأفعال 


|227/2| 


rS‏ ا 8 3 ۴ و ا َم 
24د فن قيل: فلم لم يجب عليه أن يّطوف صَبيحَة كل سَبّْت وَأحَد على اليَهود 


35 


والنصارّى اذا اجتمعوا في کنائسهم وبيّعهم ؟ 


فل لاه علم لهم مصرود مع ليغ ولم الحأ أ صر على تخفبرهن 
ڌائماء فلم يكن دَلك مما بُو هم النسُْخ. بخلاف فغل يجري بين يديه مره 


) راحدة» أو مَرّات» فان لكوت غلبو النشح. / 


336 


. 7 


33 


.39 


0 


31 


الْقَّضْل الثالث في؛ 
تعَارْض الفغْليْن ‏ 
فقول مَعْنى التعَارض السَنَاقض: وني بب قو جد ينه 
کذبًاء للك لا يَجُوز التعَارض في الأخبَار من اله على وَرَسُوا 
رن َع في الأمرااواللهّي الأحكام قياض رفع الأحير لرل َون 
تسشخا. وهَذا متصور. 
إا ا لاض لا يضور النَعَارض في الفعل لاه ل 
ِن رض غين في ماين أو في شَخْصين يكن اَم ين وجو 
أحدهمًا وتخريم الأخرء فلا تعاض . 
إن یل لقال ا ل اض اذ تا القَولّان في ن ونما 
E‏ . فكلك يَََاقض قض حُكمْ الفعْلَينِ. 

قلتَا: إِنَمَا باق ص كم لوين لأ الول الأول فی كما اما قيقع 
اقول الثاني دَوَامَه وَالفعْل لا يدل آضلا على حکم» ولا على وام عمو 
الشارعٌ ب بأ رید اشر فعلٍ بيان دَوَام وجوه ثم تر ذلك الفعْلَ 
بعْدَهُ» كان ذلك ا ۳ کم هر بالفغلء م مح تدم الإشعَا 
هذا القذرْمُمْكن. 
التَعَارْض ب س ن¿ اقول والفغلِ فمُمْكنْ؛ بان و یوجب على مته 
فغلا دائماء َأشعَرهم ن حُكمَة فيه حكمُهُي ابتدَاءٌ وَنَسخًاء ثم عل خلاف 
أو سكت على / خلافه» كان الأحيرٌ تشخًا. 
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32. وان أُشْكَلَ التّاريخ وجب ل ولا هو مسَعَارض. ا روي أ قال في 
السّارق «وإن سَرَقَ خامسة قافنو فم أ تي بمَنْ سَرَق خحامسة فلم يله . فهذا 
انر هتشع الول بالفغلء إن تانر الول هو تشع م ما دل عَلَيْه الفغل . 

3 وقد قال قوم إا تعارصا وشل 0 ل لأ الول بيان تفه 
بخلاف الفغلء ولان لفل بتَصَر E‏ لل دى إلى غَیْره؛ 
ر لان اقول اكد بالّکر اء بحلاف الفغل. 

و وم إن لعل لیس با تفه ملم وی امتا في فن 
صَارَ بَانا لعْيْره وَبَعْدَ أن صَار بّانا لعيْره فلا خر ر عَمّا کان بنا بتفسه. 
N‏ 
36. اأکيدٌ ا وبر إل ني به أله إذا وار قاد العلى هذا مسل 
ا قاقر من أشاص فس هدا تکرازا وقکراز من شخص واحد لا اثر 


رار الْفغْل. 
ووو هاما ۰ الأفعال الْمُلْحَقَة بالأوَالء ومان ما فيا من الان وَالإجُمال. 
ددد ولتشتغل بعد هذا بالفَنٌ الال من ن القَطب الث وهو امسوم لبيَان 


كَيْفيّة اة الألْمَاظ عَلَى المَذلولات , بمَعْقّولهًا وَمَعْنَاهَاء وَهُوَ الذي 


يسَمّی ‏ قياس . فلتخض في شرح کتاب ا مستعینین بالل / وهو خير |228/2| 
ا E‏ 


526 اه 


ي ر 


ا لٹ٣‏ ا الأ اظ 
اقتا ںول الات یں اکس 


ووو وَيَشتّمل ا ربع بؤاب: 
مد البَابٌُ الأول فى إثبّات أَضل القاس عَلْى مُنكريه. 
31 ل الثاني: في ا إنبات العلة. 
و الاب الثّالتُ: في قياس الشبه. 
دد الْبَابُ ال بع :في ا کان القيَاس. وهي ا افرع والعلة والحكيى 
بيان شرُوط کل ركن من هذه الأركان. 
مُقَدَمَهَ في : > خد القَيّاس 
القياس 4 حه آله حمل مَعلوم على هعلوم في إثبات حم لما أ فيه َنُا بار 
يْنَهُمَاء من إثبات حکم أو صفة أو تَفيهمًا عَنَهُمَا. 
45 ن کان الجَامع موجبًا کک على الک > کان قياسّا صَحيخًا l5‏ 
کان فاسدا. 


46 و سم «القياس» ل على الصجبح وَالقاسد في اللغة. 

CENET 7 

4ود وَليْس منْ شط الف الأضل كونهمَا موجُودَيْن» بل رمَا ل بالنفي 
على التفي. فلك لم تل حمل سء على شيب لأ الْمَعْدوم َيس 
يشيْء عندتاء وأبُدَلتا لفط السَيْء ء بالمَغلوم ؛ ولم تقل : حمل فزع على أصل. 


چ وه 


لأنه ريما ينبو هَذا اللفظ عَنِ الْمَعْدُوم وإ كان لا ينعد إطلاق هذ 
الاشم عليه اويل ما. 


شروط القياس 
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والْحُكمُ / يجُور أن کون فیا تجوز ن کون إا والنفي کانتفاء الضمَان 
والنَكليف والاتتفاءُ اشا و أن علةً. فلذلك أذرجتًا الجميعَ ى 
اا صة هذا لحد اطرَادة وَالْعكاسة. 


ما قول مَن قال في حَد القَياس: ااالدكل ا إلى الحقّ؛ أو: العلمُ 
راقع اغوم عن تقر أو رذ عائب إلى شاب بض هذا عَم ِي القاس 


و 


ور تعصه بَعْضه أخص 2 ا إلى الإطتاب في ! إبطاله. 


انفد إلى اللاسقة اشمة على تزكيب همين يَحْصُل من 


2۵ ت 


َتيجَة» كقؤل القائلِ کل مشک حرام وکل بیز مشک يرم من أن کل 


فان لوم هذه النتيجَة من الُْمَدمتينِ لا نكر لَكىّ القياسَ 
يدعي مرن N‏ إلى الأخر ق ن المُسَاواة اذ 
ا ای و فهو 
میا عن مغتی إافی بین شجتبر 

َال بَعْض الفقَهَاء : القاس هو الاجتهَاد ومو حمطا لان الاجتهاد شب 
لاسء لان قد ا بالنظر ۳ العْمُومَّات» وَدَقائق الألفاظ» وسار 

الأدلة سوّى القاس ثم ته لا بين في عرف u‏ ء إلاااعَن بذل ا 
وس سه في علب الحُكم ول عاق إلا على من يجه تفه تشتف الَو 
ن حل حزم ا بق اجتهد. و ر 


0َ 
۰ 


القاس بل عن الجَهّد الذي ا القائس قط . 1 


حَضْر مَجَاري الاجُتهًاد في العلل 
غل اني بالعلة في لشرْعيّات مَنَاط الک ET‏ الشرع الحُكمإ! اله 
َب وتصَبَ عام على الحكم رالا جتهاد في الْعلة مان يون في قي اط 
الخُكم أؤفي ت E SE‏ 
ما الاجتهادفي : تحقيق مََاط الْحُكم قلا تغرف خلافا ن الأمة في جوازو. 
ماله الاجتهاد في تعْيين الام بالاجتهاد م ا ة الشارع في الإمام الأول 
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الاخرى للقياس 
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الاجتهاد الآول: 
ے2 تحقيق مناط 
الحكم 
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نحقيق مناط 
الحكم 
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ی بس 


على النْصل a E‏ 
الكفايات في َهَقَة القَرَ بات» وإیجاب الل في يم المُلَمَّات ويجاب مَهْر 
مئل وأزوش اجات طب لأ في جراء اه لصيْد. إن مَنَاط الخُكم في 

فة الريب الكفايةء وَذَلكَ ملو أا أن لطر کنا لهذا الشخص 
أ لا فیدر بالاجتهاد والتحمين. وَينَْظ م هدا الا جتهاد بأصايّن: 
ادا ل ا من الكفاية. 


والّاني. أن لرل E‏ أنه الوَاجِبُ عَلّى الْقّريب. 
ا الأول َمَعْلومُ بالنص الماع الثاني ف بالظنٌ. 
ذلك تَقُول: يجب في جمار الوَحشِ رة لقوله تعّالی: « فیراء ل 
الم لعٍ ) ( (المائدة: 95) فقول : المثل راجب الق مل فإذا هی 
لواحب الأول علو بالتص. وهی المي التي هي ا الك 
َحَقق المنلية ا ا ة فَمَعْلومُ بنع ښ N‏ والاجتهاد. . وكذلك 
e‏ رسا على نان عليه صَمَانه وَالضمَان هو امل في الْقَيمة .آم 


کون ماثة ة زعم مغلا فِي القيمّة فإنما 2 بالاجتهاد. 


ومن هذا الفبيل: الاجتهاد في القبلة. ‏ ي ڏَلك منَ القاس في شَيْء بَل 
اجب اشتبال جهة اقب وموم بال اأ ذه جه قبل بغ 
a‏ وَالأمَارات الموجبة للقن عند تعَذر ا وكذلك که الَاضي 
بقل الشهُود طني كن الحُكمَ بالصدق اجب وهر و علوم بالنص. و 
لعل صدق علوم بالظن مارات العَدَالة. وَالعَدَالة لا تعْلمُ | 1 بالظنٌ. 


0 عبر عن ا الجنس ب «تخقيق مَتَاط ط الک ! 5 الط علوم بص 


أو إجُماع لا حاب إلى استنبَاطه كن تَعَذْرَت مره باقين .اتدل عَلَيّه 
مارات ظنيًة a‏ ل خلاف فيه بين ن الامة. وهه نوع اجتهاد القاس 


سے کے 


ول فيه» وک i‏ | قياس ؟ َكيف اا فيه ؟ َه ضرورة 
کل شري لأ التنصيصض على عَدالة الأشْحاص. كفاية کل شخص» 
مُسال. فمن بكر القاس بره حي حَيْث يُمْكنْ التعْريف ف للحم بلص 
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المُحيط بمَجّاري الحُكم. 

الاجتهاد الثاني: في تنقیح مََاط الحكم. ا قر به أك 
منکري القياس. ۰ 

مَالهٌ: أن يُضِيفَ الشاي ْحُکم ای سَبّب وَینوط ب تفرد به / ضاف 
لا 2 لها في التأثير بالإضافة يجب انيا عَنْ دَرَجَة الاعتبّار حتى 

يسع الحكمُ. 

منَاله: ایجابٰ عق عَلّى الأعرَابيّ ڪ حَيْتُ أَفْطرَ فى رَمَضَانً بالوقاع مع أهله. 
احق به عراب أن قله لبه السلا : «حكمي عَلَى لاجد حكمي 
على الجَمَاعَة» أو بالإجُماع على أن التكليفَ َعم م الأشخاصض لکنا ف 


e‏ والْعَجَمی ب لأنا نعم أن ماع الحُكم وع مكلف لا وع آغرابیٌ» 


ونلحق به مَنْ أفطرَ في رَمَضان أَحَر. لأت غلم أن الْمَنَاطّ منك حرمة رمَضانء 
لاه م م ذلك الرمَضانء بل تلحق به يو خر من ذلك الرَمَضًان» ولو وط 


ع ~~ 


e‏ جَبْتا عليه الكفاة رة لأا غلم أن کون لا OT‏ له في 


هذا اكم بل أحق به الرَتء لاه اشد في هنك الْحرمَة. 

إل أن ذه االات مَعلومَة تيبي على تق مَنَاط الحم بحَذّف ما عل 
اده ة الس في مَوارده وَمَصادره في أحكامه أنه لا مَذْحَل لَه في التأثير. وقد 
کون رف عض الأوصاف مَظتُوناء فينق الخلاف فيه . کإیجاب الكفارَة 


َالِ والشرب. إذ يُمُكنْ أن يمال : مَنَاط الكفارة كوه E‏ لصوم 
المْحْتَرم رالجمَاعٌ آل الإفس اد EE‏ لقصَاص في لقنل ا 


E‏ لز وَالمنقّلُ. 
فكذلك الطعاء وَالشرَابُ آلة. 

اال الجمَاع ممالا رجز ر الس / عَنه عند مَيَجَان شهوته لهُجَرّد 
انع الدين ياح فيه إلى كفارة وَازعَة بجلا الأكلء وَهَذَامُحتَمَل. 
َالمَقَصودُ :أن ذا تنقيخ لاط عد أن عرف الْمَناط بلص لا بالاشينباط. 
ولذلك أَقَر ر به ار مُنكري القيَاس بل قال أبُّو حَنيفة رَحمَه الله :لاقاس نی 


n 
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الات وأثبَتَ دا الط من التصَرّفِ. وَسّماه «اسَدلالا). ا e‏ 
هذا الجنْس منْ مُٽكري القاس رَأَصَحَاب لظاهر َم د خف فَسَاد کلامه .۱۱ 


رلا مَعْتی للإطناب في إفساده. 
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الاجتهاد الثالث: في تخريج متاط ط الحكم وَاستنبًاطه 

متَالهُ: EET‏ 
لمَتاط a E‏ شرب الحم الربا في ال تحن حر" E‏ 
الْمََاط الرٌأي وَالنظرء فقول : حَرَمَهُ لكؤنه مُشکراء وهو ر لعل e‏ 
ابيد حرم لاني لاکره تلود وتس غا ولريب . وجب 
عضر في ال eT‏ لکونه فُونّء قلح به الأفْوَاتَ a‏ 
الأرّض وَفائدتَهاء E‏ الات 


9 فهذا هر الاجتهاد اليا لدی عَم ال لحلاف فيه کر ٤‏ الظاهى 


َطَائفة من معتزَة عدا وجي ا ا المُْسَنْبَطة أيْضًّا علدنا لإ 
جوز 2 بها اليما وإشارة التص» فتلحق المَنْصّوص» 
وقد تَعْلمٌ با حَيْث يقو م دلیل على وجوب التغليلٍ وتنْحَصر ز الأقسَام 
ا ثلاثة ملا يطل قَسمَان» يعي الثالث ا العلة ثابة نوع 
من الاشتدلال. فلا يُقارق تَحقيق المَنَاط نقح المََاط» وقد يقو م الذليل 


) على کون الصف ااا موتا را بالإٍجماع فيحن به ما لا يفار إلا فيمَا 


ذل له في الثيي كقزلا: الصير لى عليه في ماله لصعر ك 
بالْمَال الْضع إذ بت بالإٍجمَاع ا ثيرٌ الصعًر في جَلب الحُكم ل ارق 
لضع الال في مَعْنّى مور في الْحُكم. كل ذلك استَدلال قريب منَ 
القشمَيْن الأوليْن. 


0 والقشمُ الأول متفق عليه والثاني مسلم من الاكثرين 
هذا شر المُقَدمَتَيْن. وَلنَشرَّع الان في الأبوّاب. 


التطرل الاك .کارا القاننة أشباتةه وأئواة وار كاده 


2 و 
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) الات الأول ق 


0 تاي‎ i 


قد قالت الشيعة وَبَعْض بض الْمُرة: بشتحيل الع بالقياس عفاد 
وقال قَوْمٌ في ماهم : يجب اعُد به عَقلا. 
رقال قوم ا کم لفل فی عاو یجاب زلکتا في تة لوار 
e :‏ انکر اهل الظاهر وة بل ذعَوا حَظر الشزع لهُ. 
والذي دهت اله الصحاة رشن اله ا بأجْمعهي > وَجَمَاهيرٌ الفقَهاء 
رَالمَُڪلمينَ بعْدَهُمْ رَحمَهُمُ ا التعَبُدِ به شرْعًا. 
فرق المبْطلة لَه / تلاث: المُجيل لعفلا وَالْمُوجِب لَه عَفلاء وَالَحَاظرُ 
لهد شَرْعًا. فَتَفْرض عَلّی کل فریق مسال بطل عَلَبْهم حَيالهم. 
رفول للمُحيل ل تعد به فلا بم عرفت | إحالته أبضرورة تَظر؟ رلا سیل 
ّى وی شَيْءٍ من ذَلكَ. ES‏ 
المَسلَّكُ| الأول ولم : کل ما صب الله ای دلیا قاطا على معرفته فا 
ُحيل التَعَبْدَ ما جيل التب با لا سيل إلى مغرتب لان رج القن 


هلوا صاع لخي في إفحامهم رة اهل حٌى يوانيو وتخو 


E E‏ ل یَجُور أن کون تقیض حُکم الت تعَالی. 
دان أصادن: أَحَدَهُمَا: أن الصاح وَاجِبُ عَلّى اله تعَالّى. وَالاني: أنه 
القاس اي ا 


4 


ا تضاح ليا عى اه قى تن لف ناعام e‏ 
فق جوز الد بالقياس ا من وجب الصلاحَ» وفال ا الله تَعّالی 
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َل لطقًا بعباده في الردٌ إلى الْقياس» لعَحَمُل كَلْفَة الاجتهاد وَكَدٌ الْقَلْبٍ 
َالْعَفْلِ في الاستنباط لَيْل الراب ب الجزيل ویر أنه الذي a‏ 
E‏ الَو درت 4 e‏ وتجشم م اقب بالفكر لا يتَقَاعَدُ عَنْ 
تَجَشم الْبَدَن , بالعبَادات. 

ان قیل: كان الشارع قادرا على أن بن بالتلصيص ظلمَّات الظنْ. 
رلك ا 

فاا او لاوجب / الأضلَحَ تم لعل الله تال عَم مِنْ 
ادو لو عل جَمیع التكاليف لبَغْوا وَعَصوّاء ودا فَوّض إلى رايهم 
انبعت e‏ ۾ لاتباع E‏ وَظنُونهمْ. 

قول الس قد نحي وَرْطة الجَهْل في الحُكم بقول الشاهدَيْنء 
والاشتذلال على القبْلة وتقدير المثْل رالكقايات في اتقات وَالجِتَايّات. 
وکل ذلك ظَنْ وَتَْمِينٌ؟! 

إن قیل :ما عبد القَاضي بصدق الشاهدَيْنِ ان ذلك ل يقد عليه و 
أوْجَتَ الحُكمَ عليه عند ظن الصدق» وجب اتفال جهة ا أن لقنل 
فيهاء لا استقَبال القبلة. 

قلتَا ولك ن المُجْتَهدٌ أن حم بشَهَادَ الأضل فرع إذا غلب على 
ظنه لاله عليه هاده ل ولا قليف عله في تحقيقٍ قيق تلك الشهادةء بل 
مو مُكل به إن مدن اهاه كما كف الام احم قب وإ 
کان ذب الشهُود ممُکتاء ولا فرق . . ولذلك ا کل مجتهد مصیبُ» 


۰ راطا مال . شتجيل أن لَب صاب ما َم يصب عله ليل قاع. 


.38 


ET‏ المضيت زاح 

رَتحقيقة: 8 الشارع: حرمت کل مشک MET‏ 

فقیشوا عله کل مشک لم يكن اعد به ممْتبعا. َو َال : مى 
ت الڙتافي ار اشتڙوا حال وسوا فاته إن عب على طم بأما 

کی حر که و ورت افر که شکرا قد عرش یغه / کل 


الطب الات :اراز -- القياس: إثباته وأنواعه وأركانه 
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OEE E OME E 
عليه کل مکیل؛ لم یکن ين هذا وبين قوله: :إا ابه عَلَيْكم القبلة فكل‎ 
هة َب لى قم أ ليله فيا سلوا فُرق. حت حَتّی لو غلب جهتان‎ 
لی ظنَ رَجُلَینِ یون کل واجدِ مُصي ومام تيع أن باح ن التب‎ 


س 


م 


بمُْشَاهَدَتهاء وظن صِدق العَدل بتَحَقق صدّق الرَّسُول المُويّد المعجرّة وظر 
صدق الرّاوي الواحد بتحقيق صِدق التَوَات فكلك لا يَمْتَنع TS‏ 
ارتبَاط الحُكم بمَنَاط مون يقت | زتباطه به بالَّص الصريح. 

إن قيل: اي لحه في ريم لرا في لبر لكؤْنه ميا أو فوت أ مَطْعُومًا؟ 
ا الأصلَح لم ب شَتَرط کون المَصلحة مَكشوفة للعباد. وي 
مَصلحَة ي تقد یر المَغْرب بثلاث رَكعّات» رالصبْح برکعتین ؟ وي تقدیر 
ادود وَالكمًا رات» رصب لكات بمَقادير مُختلفة؟ لکن ل : غلم الله 
عى في اعد لطا اسار بعلي يقرب الْعبَاد سيه من الطاعة عدون 


به المَعْصيَة وَأسْبَاب ٠‏ ج | الحُكمَ إلى س مَجرّد 


0ے ر و 


بت تقذ فيه لطا لا درک . قَكيْفَ لا يضور ذلك في الأوْصَاف؟! 


ملك الاني. 0 لا يسيم قياس إلا بعلة وَالْعلة ما وجب الْخُكَ 
لذاتها وَعلَل الشَرْع لَيَْتْ كَدَلك فَكَْفَ يَستقيمْ التعْليل مح أن مَانُصِبَ 
عة لشخريم جو / أنْ َون ع قحلل 

قلا : لا م عى عة الحم إلا عَلامة مَنْصُوبة عى اكم TT‏ 
السرم السكر عَلامة ة لتخريم الحَمْر وَيقول: اتبعُوا هذه العامة وَاجتنبو 
کل مُشکر. جور أن به عَاامة خاي ايض و ا قول ا 
أله عَلامَة للخليل فد حلت له کل مکی وَمَنْ ی آنه عَاَامة للشحريم ققد 
حرمت عليه كل مُشكن حى يلف المُجَُهدُونَ في هذه الظنُون. كله 
مُصيبُون عند اله الى 

المَسْلَك النّالت: قَولهُ ول حك اله على حبر غرف َلك بنَوقيف» اذا 


َم پر الله عَنْ حُکم الرٌبیب فَكيْفَ يمال حكم الله في الرّبيب التَخُريم 


 « 


% 
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لَص لَمْ نطق إلا بالأشَيَاء السنَة؟ 

قلتا: إا قال الله تَعَالّى: قذ دكم القاس فِا َنم آڻي حرمت الرَبا في 
لر لكؤت ممما يسوا عليه كل موم کون ذا برا عن کم الربیب. 
رمَا لم يمم دليلٌ على عبد بالقياس لا يجوز القياس عندنا. القاس علدت 
که لتقيف |١المَحْض.‏ قررتاه في کتاب ساس القياس»* لکن | 
لَص بعينه انلم برذ مذ دل إحمَلع الصحابة على اياس على ام ماعو 
ذلك إلا وقد هوام لاع هذا اغى بالَاظ وَفرائن إن لم باينا 
المَسْلَك الرَابع ولم إا شََبَهَتْ رَضيعَة بعر أَجْتبيّات أو ميه بعر 
مذ كيَات» لم جز اليد إلى واحدة- إن وجدت علامَات- لإمُکان الحط 
/ الما مُغْكنٌ في كَل اجتهاد وقياس فَكَيْفَ يجوز اهجو ق اکان 
الحَطا؟ يلرم هذا على الاجتهاد في القبْلة وَعَدَالة الشاهد والقاضي 
الام مولي الأوافِ لمعنيين: 

أحَدهُمَا: أن َلك حُكَمٌ في الأشخَاص ايان ولا تهاب َه OR‏ 
يفا بال . 

والثاني: أن الما فيه عير كن لانم ميود بظونهم لا بصذقٍ الشهود. 
قلنَا: وَكذَلكَ تحن نرف به لا حلاص عَنْ هذا الإشکال إلا ضويب 
کل مُجتهد وَأ الْمُجْنَهدَ وَإنْ حالف الّص فهو مُصيبٌ؛ إذ لم كلف إلا 


ما به . فالخطا ء ير مُمُکن في حَقه. أا مَنْ ذَهَبَ إلى أن المْصِيبَ وَاحدُ 


هذا الإشکال . وم اختااط الرْضيعَة بأَجَِبِيَاتِ لتا سل ا 


ہے ا 2 


لڪ ر کان الخطأ انه و شك رصاع مرا حل نکاځها 
الما کک :ل اشن اتم با ناح رأة يَعْلَمُ أنه أجَِبية 2 


وَحَکم أن اليقينَ ê‏ َم بالشك الطارئ ما إذا تعَارض EE‏ 


التخريم E‏ : لاك في م ی ا الصافي عن عضت 
رلا في م تی این یی ن رة شف ار ن ن بب ن 
لمُوجَب الدليل ET‏ اع بالرٌخصَة فيه لم يَكنْ کر ولك ) 


اباك ES:‏ -- القياس: اثباته وأنواعه وأركانه 


وود |1| اة : لت ذَهَبُوا إلى أن اَعَد القاس واج ا 
فْمُطالبُونَ بالدلِيلٍ. 
Erie .3400‏ 


ا 


e‏ ميم الحُكم في کل ورف الصو 
اا ل حط a‏ ا يجب ردم إلى الاجتهاد 0 


0 یو سے س 


3402 8 هذا فاسد» لأ لحُكم في الأشْحَاص الا ا هة إنمَا يم 


بمُقَدمَيْن : لی كقولتا: کل موم رټوي؛ وجزئيّة كقولتا: ۴ النْبَات 
فشر او اإشدر ر وكقولتًا: E‏ 


مُشکر؛ وکل دل مُصَدَقَ٬‏ وريد عَذل؛ وکل زان e‏ ری فھو 


کک صے ی لے 


مد وَالمُقَدمَة الجرئية اهي التي لا نای مَجَاريها ضط فيا إلى الاجتهاد 
مَحَالة وهو اجتهاد في تحقيق مَتَاط الك ليس ذلك بياس ES‏ 
الكلة فتشتمل على مَتَاط د اكم وروابطه» وذلك يُمْكن التنصيص عليه 
الرَوّابط الكلكة كقوله: کل موم روي بدلا عن فَوله: لا تبيعوا لر بالر؛ 
قله : کل مُشکرحَرَاء Ee‏ رادا أتّى بهذ الأاظ 
الحَامَة الاستغْتاء عن استنبَاط مَتَاط ا الحكم» راستغنىّ عن القياس. 

4 هذا مع ا القائل با ل يجب اسْتَيعَابُ جّميع الصور 
الخُكم؟ ولم جيل خاو ا لْحكم؟ فإنه في اة الجزية 
صا بَْكنْ أن بر فيه إلى لين يمال من تيلم صد وما تب يقنم كوه 
أ ومُشکراء فاځکموا به E‏ 

5 إلا آذ مدا / لا يجري في جميع الْجُزتیات, لاله لا سبي إلى يقن 
ا القَّضاة اولاق ولا سّبیل إلى تعطيل الأخكام ٣ a‏ 

e‏ تقدير ميقن في كفاية الأقارب» اروش المُنلَمَّات. ان التَكثيرً 


ie 


ا يقین رما بصو بجانب الْمُوجب علي كما َر اليل ) 


بجَانب المُوجَب لَهُ. فالاجتهاد في تحقيق قیق مَنَاط اكم ضرُورة. أمّا فى 
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الصحاية من 
عملهم بالقياس 

والا جتهاد المظنون 
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S0‏ س المَنَاط فلا. 


ا 


ى العلل العَقليَة دل عَلى الْعلَل 
لزعت ها نرد لعفل وثتاة الحم متاس عفية تاجيا قاي 
العقل ورود شرع ب وما َاسدً» أن ت ا لخصوص التص 
بض مَجَاري الخُكم وکل حكم فَدرَ حصُوصة مي مُمْكنْ وعم لم 
يبق لقاس مَجَال وما ذ روه من قياس العلة الشرَعيّة بالعلة العَقَليَة حصأ 
أن من العلل ما لا نَاسبُ؛ رما اسب لا وجب الحُکم لاتا بل يَجُور 
يلف الحُكم عَنه جور أن لا بحَرمَ اشكر وان لا يُوجِبَ الحَدٌ 
بالزتا والسرقة .وكا سَائر العلل وَالأسْباب. ) 

|2| مسال : في الرَدٌ عَلّى مَنْ حسم سبل الاجُتهاد بالظنٌّ وا رلم يجوز 
الحُكم في الشَرْع إلا ليل اطع > كالنص وَمَا يجري مَجْرَاهٌ: 

فام الك بالرأي رالاجتهاد فمَنَعُوهُ وَرْعَمُوا آنه لا ليل عليه و 
لبهم بإظهار الدليل. 

رما عندي أ أحدَا يناع في الاجتهاد في تحقيق منَاط الح .فلا تصرف الرّكاة 
لا إلى فقي وعم رة اة ية ولا ُحكم إلا قول عَذل غرف عَدَا٠‏ 
بالظنّ ؛ وكذلك الاجُتهّاد في القت والقلة وأُوش الجدَايات وَكفاية القريب. 


وإن اغتذرُوا عن جَميع ذلك ؛ ا کل عند مَأمُور باع ظته في ذلك. 
وَظنه مَوْجُود فَطعًاء وَالحُكمُ عند الظنّ اجب قطعًاء فحن كلك تقول في 
سَائر الاجُتهادات. 

إن اغعذّرُوا عن ذلك بأ َلك صرورة اراتا في مغر متاط الأخكام 
بالرآي الاجتهادء فتَستدل على ذلك کک E‏ على الُم بالرأي 
الا جتهاد في كل وَاقعة وَقَعَت لهم ول یجدوا فیا نے او امار ا 
نهم تواترًا لا شك فيه تمل من ذلك بَعْضَةُ وَإِنْ َم نكن تفل الْجميع: 

نمنْ ذلك : حك الصَحَابة بإمامة ا اله عله بالاجتهاد مع انيفاء 
التص E‏ دَعُوى التّص عليه وَعَلى علي وَعَلى العَبّاس» إذ 


يەسىش س س ا ne‏ 


.343 


.3414 


.3415 


.346 


لو کان لقل؛ مسك به المَنْصوص عليه ولم ق للْمَسورَةٍ مَجَال» حى 
ألقى عمَر رصي اله عله الشورئ بين LEE‏ 
کان مَنْصوصًا عَليْه» وقد اسَْصلحَة ل فلم ردد ينه وبين عغيره؟! 


ومن ذلك : قياسَهُمُ اعد على اعفد إذ ور في الأخبار عفد الإمامة مَة بالبَيْعَت 


ولم نص على واج وأو بكر عَهد إلى عُمَر حاص وَل يرد فيه تص. وَلكنْ 


EC ECS 


م دَلك: ا ا اجتهاد بي کر وَرأيه في تال ا ا 


o ‌ 


قال ع مر َكيف نالُم وذ قال عَلهْه السام : «أمرْثُ أن أقاتل الناسَ تی 
قولوا لا إل له إلا الله قإذا قالوها عَصَمُوا متي دمَاءَهُمُ رأمْوَاَهُمْ إلا بحَمَها»؟ 


E‏ أ ل مإ بحقهه ين فإ الزات كتا من حن 
إقام الصلاة فلا افق بين م ما جمع وا واه لو مَنَعوني عقالا مما أعْطوْا 
اللي عليه السلام تلهم عَليه. 


0 ورت 


رو نيف اهعون من الرَكاة جَاءُوا إلى أبي بكر رضي اله عه مَُمَسَكَينَ 
بدلیل أصحَاب لظاهر في باع اال لني عليه ٠‏ السَلام 
بأخذ الصَدَقَات لأن صلاته کات ll‏ لاء IS WE‏ بست بشن لل 


إذ قال الله تَعَّالى: وراو اول علوم 
إن lae‏ (التوبة: 103) E‏ قحل 
راء ا لح تسه اهتانب فى اشتيقاء اموق 

ومن ذلك: E‏ جْمَعُوا عليه / منْ طریق الاجتهاد بَعْدَ طول لوقف فيه 
کک المْصحَف» کک القرآن ب بين الدفين . اقرح داك أ على 
آي بک قال كيف أفعَل مال عل لني عليه السلا ك 
ا N‏ ی ا اا ت 
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ل ال ا ل ا لل 


347 وَمنْذلك : إجمًا تی لاخیها في متا اَذ ولخو على وجو مخت 
عع طبهم باتلا ص في امسائ التي قذ اموا على الاجهاد في 

فد ونل اَن ِن بارهم ما ذل على لهم بالرا 

فمن ذَلكٌ: قول أبي كر لما سل عن الكالة. امول فيا براي قن ُن 
صَواًا فمن ا ون يكن حا مني َم اسان اله رسو من بريئان: 
الكلالة ما عَدَا الوَالدَ الولدَه و ومن ذلك انوت م لأ دون 1 الأب» قال 
ا الأنصار: «لقَدٌ ا امرأة من مَيّت وکات هي e‏ 
رک افر لر کات ھی الا ورن جي ا وک و IT‏ 
هما في السدس». 

0 وَمنْ ذلك حم بالزأي في الشوتة في اْعَطّاء هال عة لا عل مَنْ 
رك دياه ماله مهاجرا إلى النيي عليه السام »کن دل الإسلام کرهًا». 
فقال بو بكر ا ت وجورم على لته وَإنمًا الدنيا بأاغ». ولم 
انتهت لخلاقة إلى عَمَرَ فرق يهم ووزع م على تفاؤت درَجَاتهم . راجتهاد 
بي پکر: ا العَطّاءَ إا لم يكن جَرَاء على طاعَتهم لَمْ يلف باختافهاء 
واجتهاد عمَرً: آت ولا الإشآم لما اشتحقوما يجو أن يتوا أن مَل 
معيشة ة العالم 9 من معيشة ة الجَّاهل.. 


21 ومن ذلك ل رَضیّ الله عَنهٌ: : «أقضي ی الد را ل فيه 
برآیي» وقضی بار راء مختلفة E‏ :من حب أن بحم جرَائيم جَهَنَم فض 
في ال برأپه». أي لري العاري عن الحْجّة وال لما سی الخدت 
الجَنين : ولا هذا ضهنا فيه برأيتا» ولا قيل له في مَسألة المُشْتَركة: هت 


ص 


د بت کان جمارا شتا من آم َاحدة؟ أ سرك بيهم بهذا الرٌأي. / 

3422. وَمنْ ذلك: أنه قيل لعْمَرَ: إن سره أحَذَ من جار اهود الْحَمْرّ في العُسور 
للها وَبَاعَهَّاء فال : قاتل اله ا تا عَلم أن النبيّ ‏ اوس ا قال EE‏ 
لهو حُرّمّث عَليّهم الشحوم بوا وَأكلو أثمَاتهاء فقَاسَ عُمَر رضي اله 
َه الحَمْر على الشح إن تحريمَها تَحُريم منم و 
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ا نصَابُ الاد مع ته جَاءَ شَاهدًا في مَجْلس الْحُكم لا 


e 


اذا كه اسه عى الْاذِفِ . قال علي رضي الله عَنه: اجتَمَع ريي ور 
عُمَرّ فی أ او أن ع وريت لن عن هو ضري اقول بالرأ 
وكذلك عه ع ع الي بي موسی الأشَعَريّ الأشبَا مثال 
قس الأمُور برأيكَ». 
وَمنْ ذلك قول عفان مرضي الله عنما في بض الأخكام : «إن تبعت 
راف فاك راشد إن َع رَأيّ من قبلك نعم الرأي کان» فلو کان في 
المَسألّة ة ليل قاط لما صَوبهُمَا جَمِيعً قال عنمن وعلىٰ رضي أله عَنهمًا 
في الجَمْع بين الأختيْن الوكين خان ية 2 ية». وقضى 
عَمْمَان بویٹ وة بالرًأي. 


ومن ذلك: :قول علي رضي لله عله في خد لزب : من شرب َذی» وَمَنْ 
هل فتّری» رى عَليّهِ حَدٌ المُفتَري». هو قياس للشب عَلّى القَذف لأ 
َة ذف العا إلى أذ اسع قذ برل مالسي رلته كما أنرل انوم 
ا A O‏ 


1 


2 
ي 
ي 
ةٍَ 


1 


م وک ا مسعود وی من لی الَا بالزأي ومول لمر في 


ص 0 ت 


القضاء بالکتاب وَالسنة وَقضايًا الصالحينَ فان لم شىء من ذلك 
فاجتهد lL‏ 

ومن ذلك: ول معا ِن جب لين الث «أختهد رأيي عند نقد اكناب 
والسنَة» رکا ل ا ۾ السلام. 

ومن ن ذلك J‏ ابن عباس لمن قضی بتفاؤت الدية في الأسْتَان لاختلاف 
مَتافعها: زل يعتبروا الأصابع؟» قال في العَول: FS‏ 
الحديتَ وما مع هه عن تع العم قبل أن فيض قال: «لا أحسَبُ 

کل ٿه ء إلا مثله) . وقال في الط إذا ال الإفطار: :ن كالمُتبرع ا 
i‏ قَتَّصدق ببعضه تم O‏ 


539 
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ومن ذلك. ول ربد في الفرَائض وَالحَجْب وميراث الحَدّ E‏ 
لک ما قي في مشاه زح بون قال e‏ أي وَجَذْتَ في كاب 


اله لك ماقي قال ر ٠‏ «أقول برآيي وقول برأيكٌ». 


هدا اماه مما ا ذل تحت احص مهو وما من مُت إا وذ قال 
بالرأي» وَمَنْ لم يقل فلانه اناه عَيره عن الاجتهاد ولم : عرض عَليْهمْ في 
لري . فانعَقَد إِجْمَاعٌ قاطعٌ على جُواز اقول الرٌأي وَالظنّ. 

وجه الاشتذلال ن في هذه ه المَسَائِلٍ التى اختَلفوا اهدو فيهاء فلا 
بخلو. ما أن كود فيا ليل اطع له على حم معن أو لم کن قن لم 
يكن وقد حَكَمُوا بما يِس بقاطع» ققد بت اجه .إن کان فَمُحَال» 
اذ کان يجب على مَنْ عَرَفَ الدّليل القاطع أن لا ينمه ولو أظهره وَکانَ 
قاطعًا لما خالفه أحد. ولو خالفهُ E‏ ااا البدعَة 
والضلال» وَلوَجَبَ مع من ن¿ الفّوّى» وَمَنْعٌ العامة من تقليده هدا اقل م 
يجب فيه» ِن لم َب ْله وَقَذُ قَالَ به قوم وَإِنْ کنا لا ترَاٌ. 

وَعَلى الجُمُلة فلو کان فیا دلیل قاطعٌ لكان المُحَالف فاسقاء وان المح - 
السُكوت عَنِ الْمُخَالفٍِ ترك دَعرته إلى الق فاسقًا- َعم الفشق جَميع 
الصحَابة بل : حم م العباد جیهم e‏ هذا کالعَقلیّات» فإن أدلتَها غامضة قد 
برقا غص اللي ف يكو معان أا لقاع الشَرعِي َه ص اهر 


ذال أل الظاهر. E E e‏ 
طوف به لا يحمل الأويل. كقوله تال وره أباء لديو الب € راد 
1 فقول هدا أن لأبيه الثلتيْن ؛ وقوله تعَالى : اموأ ذد أله € (الجة 


۵ فَمَعْقُوله ريم الَجَارَة وَالجُلوس في البَيّْت ؛ وقوله: ولانظلمو دفني 4 


رو ص 


(الا 77 و ل ا (الزلزلة: 7 لاتقل 


ا الاس23 َم بُرَخْصّوا / في الحُكم في الْمَشكوت عَنهُ إلا في 
هذا الجنس ولا ْفى هذا على عَامَيّ َكيف خفي عَلّى الصَحَابة رضي اله 
ا ا ا 
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هذا ههيد الذليل. ا بدَفع الاغتراضات. 
د وقد رض لحَصمٌ عليه تاره بكار كن الاجم 


2 
حح 


حع ح4 ) وه النظام. 


541 


أدلة القائلين بمنع 
القياس وا جتهاد 
بالرأي 


وقد فرعنًا من إتباته؛ وا إنکا ر تمام تاع في اياس من حي ا ) 


دراه منْمُول عن بعضهم» او عن الاقِينَ إلا السُكوتُ. وقد نلوا عَنْ 
بعْضهمُ E‏ ا و سلون لسوت لکن ا على المُجَامَلة 
في َ الاغتراض» لا عَلى الموَافقَة ذ في الي ؛ وتارة يقَرُونَ کک ۴ 
ترون بتفسیق الصحابة؛ وتارَة يرون رام ا الحُمُومَات ومُقتَضی 
الألْقَاظ و متاط ا الحُكم. دون القيّاس. فهذه مارك e‏ 
وهي حَمْسة: 

الاغتراض الأول ال١٠‏ الجَاحظ حکاية عن الظام: ان الصحابة لرموا 
ا e‏ القؤل فيه من إغمَال الرأي وَالْيَاسء 
م ع مع ينهم التهارح زالخلاف وَل بشفکوا الدمَاءَ. کن لا عَدَلوا عَم 
افوا و وَامَرُوا» وتكلفوا اقول الاي جَعَلوا الخلاف طریقا 
وورطوا فيا كان ينهم مِنَ الفنلٍ رالقتال. 

ركذلك الرافضًة بأسرِهمْ رعموا e‏ سرهم E‏ 
ا دلوا عن طاعَة ة الإمام لمَعْصوم المُحبط علمه بجمیع النصوص 
المُحيطة الأخكام إلى يوم القيَامَة» قرطو فيا سجر بيهم من الخلاف. 


هدا راض مَنْ عَجَر عَنْ إنكار اتوم على الرأيء ففق وضل بشم 


إلى الضلال ودل على فَسَاد قول ما دل على أن الأمة لا ت َجتَمعٌ على 


الخط وم 0 على علو مَنْصِب الصحابة رضوَان الله علوم ن ثتاء القَرآن 


الأخبار يهم 6 يدر في كتاب الإمَامة. ا يقد الْعَاقل الْقَذحَ 
ف ا انه ای وَرَسُولة يهم بر ميدع مل الام . 


الاغترَاض الثاني وله RS Ca‏ 
الشكوتُ لا يصح إلا من غضهم فَإِنّ يهم مَنْ لم يض في القاس وَفبهْ 


r 


ا صر 
ر 20 


م ا 8 لظام فيمَا حَكاءُ الجَاحظ عَلهُ: إنه له 
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بخص في القاس إلا نفر يسر من قدمائهم» كابي بكر وعمَرَ وعثمَان وزید بن 


ثابت ب أيٰ بن كغْپ وَمعَاذ بن جل وتر سير مِنْ اخدانهم کان مشعود 


وار بن عباس وابن i‏ م شرع في تل اباد وال : كانه کانوا غرف 
ا E E‏ 
الول بلي وَلَم ا 

قال الدَاودِية :لالم کوت جَمیعِهم عن إنکار لرّأي وَالطلة فيه ذال 
بو بكر د اء ثظلبِي واي اض تقلنيء إذا فت في تاب الله برأيي!». 
قال : «أقول في الكلالة برا ايي» إن ك خا فمني ومن الشيّطان». 

قال على لعْمَرَ رَضىَ اله عَنْهُمَا في قصّة الجَنين: «إن ا 
قات عَائشة رَضى اله عَنها: «أخبروا EE‏ نه قد ابطر جاده مَعَ 
رَسول الله ايه إن لم ُب ناء بالرأي في اة العيئة. ) 

قال ِن عَبّاس: «مَنْ اء اهاه أن الله لم بعل فى المال الضف 
والثلتين». رقال : i‏ يقي ال ن ثابت: ابن الابن ات رل 
ا أ الأب 6 

وقال ابن مَسعُود في ا المَفَوصة: إِ يك حا فمني ومن الشَيّطان». 
رقال ع مر اکم وَأصْحَابَ لري م 0 الستن: آعم الأحاديثُ 
أن ا الرأيء lS‏ 

وقال مان وعَليّ رضي الله عَنْهمًا : لو کان لد ار 
باطن ل أولى من ظاهر». 


قال عمَرٌ رضي الله عَنه: «اتهمُوا لرا على 


ص 


لري لكان ا ت 
الدين» فار ال 
ا «اذ فما فتن ارا 


ي 


وَظر وَل الظن ي يعني من ا شَيْتًا» وقال 
ولو رل لرن لرل بخلاف ما يَنُون. 
قال ابن مَسْعُود: اوك وَصْلَحاو كم يَذهَبُون ويّخد الاس رُوَسَاءَ جُهال 


٣ 
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ل ل ا ال = 


یسون تا لَمْ يكن بَا كان وال ِن حَكَمْتّمْ في دينک 8 
ألم کثیرا مما حرم اله رمم کثبرا مما أله ا 

وقال ابن عَبّاس: إن الله لم يَجْعَلٌ لأحد أن يَحْكم في دينه برأيه. وَقَال 
الله له الى ل بيه عليه السلا یتک ب الایں مارک 
ول ا بم ا قال : اکم َالمَقَاييس» فما عبدت الشمْس 1 
ااي وقال ا مَرَ: «ذرُوني من e‏ را 
وكذلك نکر التابعُون لقاس . . قال لشعْبي: ا أَصْحَاب 


ا وم ا عن رايهم أله في الحش ا لسنَةَ لم توضع اقاي 


ی 


قال A‏ لأجدع.: «لا ت شيتًا بشي اتان تزل قَدَمُ 
بغ ڈ نبوتها». 

َالجَرَاتُ من أوْجە: 

أول. آنا ب * القَواطع من الصَحَابّة الاجتهاد والقول بالرأيء 
والشكوت عن القَاثلينَ ب به. تبت ذلك بالتوّاتر في وَقَائعَ مَشهُورة» کميرَاث 
الح رالاخحوق رتغيين الام ب e‏ ومع الْهْصحَف» وَالْحَهّد ا ع 
بالخلافة .وما لم يتو تز كلك ققذ صح من خاد لوقائع بروَايّات صَحیحة 
ل کک أحد من ع الأمة مما اورت علمًا ضرُوريًا بقَولهمْ بالرأي وَعُرفَ ذلك 
ضرورَة ما عرف اء حاتم اا علي فْجَاورَ الأ e‏ 
اكك في كمه بالاجتهاد. 

وما ا بخلافه فأكدَرها مَقَاطيعء َمَرويُة عَنْ عير ثبت رهي بعينِها 
مُعَارَضة بروَاية صَحيحَة عَنْ صَاحبها بنقيضه . َكيف يرك المَعْلوم ضرورة 
بمَا وة ! 0 ساوت في الصحة 4 اطْرَاح جمیعها والرجوع ل 
وار منْ مارات الصحَابة وَاجُتهاد اتهم . 

الّاني. ا ضحت هذه الرَواتات رث ياء وجب الجَمْع بها و ا 
المَشهُور من اجتهاداتهم يحمل ما أنْكرْوه على الرَأي المْخالف 0 
الرأي الصّادر عَن الْجَهْل لذي يَصْدَرٌ ممن َيس آهاا للا جتهادء أو وضع 


صر 


ى_: 540-536 
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لري في عير مَحَله أو الرأي القاسد الذي ل يشهد له ال ويرجع ll‏ 
الاستحسَان کک 0 ابتداء ن على مار 


0 سر ص 


0 
سے ص ِء م 


اذا القائلونً اقتا مُقَرُون ابال ۽ نو م ن الرّأي وَالقيّاس» ل 
قياس لا يرون بصحة شىء من أضأد. 

وَنْخنْ قر يساد من ی الي َالقَيّاس. قياس أضْحَابٍ لظاهي إذ 
الوا ٠‏ الأول و نکن الفرو كذلك؛ ول شت الأصول 
الط ذلك ار 0 لو كان في الشرِيعَة عل لكات كالْعلة اللي 
فقاسُوا الشيْءَ با لا بُشبهه. اذا إن بعل كل قاس فيطل اسهم أنه 
في إبّطال اليا س أيْضا. وَذلك يُرَذّي إلى إبْطّال المَذهَبَيْن. 

الاغتراض انالك : أن دیل الإجماع إِنمَا تہ ا الْبَاقينَء وان ذلك لو 
کان بطلا اکرو فقول : للم سكثوا على سيل المجَاملَة والمُصلَحَق 
خيفة من ثورَان فة تة التراع» أو سکسوا ت عَنْ إظهار الدليلٍ لخفائه ه. والدليل 
عليه أن ج الأصول فيها قواطع» وقد اختَلفَ الأصْوليُون في صيغة 
الأ صيغة تة اموم اموم واستصحَاب لجال وَأفعَال النبيّ عله 
السلام؛ 1 في صل حبر لاجد أل القاس وَأَضل الإجماعء في 
هذه ذه الْمَسائل أدلة قاطعة عنْدَكه فی الفي والإنبات ولم ا عن الصحابة 
والتابعينَ لايم والتفسيق فيها. 

وَالجَوَابُ : أن حمل سُکوتهمْ على لمْجَاملة وَالمُصَالحة َاتقاءِ اة 
SE ll‏ ثم ارقت 
بهم المَجَالس عَنِ اجتهادات م مُختلفة ولم يكز بَْضَهُم عَلى بض ل 
ذلك الغا ملعا قطعيًا لَبَادروا إلى التأثيم رالتفسيق» e‏ الْخَوَارج 
الروافض وَالقَدَربةء َكل مَنْ عرف اطع فسا مَذهَبهم. 


8 وَأمَا سُكوتهْ ا لخقاء a‏ ل فان قول القائل ليره AE‏ شارعًا 
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e ٣‏ الشَارع فلم ضع م أحكام الله برآيك؟ ليس كما حَنيٍ 


جز على درك الأفهام E‏ فلولا علمه 
حقيقة الإذن لکانوا يرون على من يسَامي سول الله ل بل في وضع / 
الشنع واخحتراع لأخكام. 
وأا ا كرو من ائ اسول فاس ن الصحَابة لات في صة 
لقاس ولا في حبر لاجد ولا في الإجُماع بل موا علي وماع 
تمستا في هَذِه القوَاعدِ وَأ العُمُومُ والمَفْهوء وصِيعًة الأمر لما حاضو 
في هذه المَسَائل بتجرید النظر فيها رض الأصُوليين. رَلكنْ کانو!۱۱ 
ا ا منَاظرَاتم تهمْ يالوم والصيغة» ر يذ کرو أا مسك بمُْجرّد 
N TH‏ قران عة للأحكام المُقَرتة بالصَيع 
في رَمَانهمْ عضة طرية مَوافرة متظاهرة فا جردو لر في هذه المَسَائلِ. 
ا ل الفقَهاء ليس في هذه المَسَائلِ سوّی حبر الواحد 
رَأضل القاس والإجْمَاع ادل قاطعة بل هي في مَل الاجتهاد E‏ 
هذا الطريق e‏ 
ا إن هذه أصول الأخكام» فلا بغي أن د فت إلا بقاطع. لکن 
الصحابة e‏ النْظرَ فيها. 
َبالجُمْلَة : من عق في اة ليأ اطعا فا يكت عَنْ تغْصِية ية مخالفه 
رایمه كَمَاسَبَقَ في حق حارج والروافض َالقَدَريّة : 
الاغتراض رابع E‏ تقل للحكم الظنٌ رالاجتهاد. 
عله ولوا فيه ه على صيغة عُمُوم وصيعة مر راستصخاب حال» وَمَفهوم 
َف واستنباط مغتى صِيعة من ِت الَوصَح الع في جنع بين ينين 
وخبريْن» وَصحة رَد مُمَيّد إلى مُطلق؛ وبناء عام على خاص» وترجيح خبر 
وتفریر عَلّی کم لعفل ا وما جاوز هدا کان اجتهادهم 
تحقیق مَنَاط ا الک لا في د تنقیحه وَاستَنبًاطه والحُكهُ I‏ 
ا کی ی إلى اجتهاد لا ننكره. 


“ ۱ 
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نقذ لوا قطما آلا ب ِن إمام» وعلموا أن الصاح نبي أن َد ا 
بالا جتهاد الأضلحَ اذ ل ا منه: ا ل سبل إلى مَعرفته إلا بالاجتهاد. 


2 


وَعَرفوا أن حفط الَْرآن عن الاختادط َالنَسيان واب قطاء وَعَلمُوا انه لا 
طريق إلى حفظه كالكتبة / في الْمْصْحَف هذه أمُورُعُلْقَتْ على الْمَلَحَة 
نصا وإجمَاعا. ولا يمکن تغيین ن المَصلحة في الأشخاص والأحوال إلا 
بالاجُتهادء فهو منْ قبیل تحقیق المَنَاط ا لحك وما خاو هدا من ا 
مَسألة بمَسألة واعتبارها بها کان ذلك في مَعْرض النقض لخیّال u‏ 
في مغرض افتباس الحم كقول ان عباس في دية الأسان: کک 
تیرو الأصًايع؟ إذ عللوا اختلاف دي الأسنَان باختلاف مَنافعهاء ذلك 


م بالأصابع. 
وَتحْنْ لا لكر أن النَقَص من طرق إِفْسَاد القاس وَإِنُ كان الْقيَاس فاسدا 


SE: ي ا‎ 7 E 


م 
٠‏ ف ا و ا کے 


و ي 
ب * 


ا ليس في َء مما روء ما بضع اقباس أصلا. 


346. وَالجَوَابُ: ان هرا اغتراف أنه ل حَاجَةاافي إلى 2 قاطع ا 


لک بالظنٌ جائز الإنْصَاف الاعترّاف باه لو لم يبت ينمت إلا ذا انوع من 
لظن تًا لا قيس قيس عن القاس على الاجتهاد في مهوم الأَاظ وََحفٍ 


مقاط لاحم إذ وا ا الظّّ دون وع a‏ بان لتا على 


القع أن اجتهاد الصَحَابة لم يكز مق مَقصورًا على ما درو بل جَاوَرُوا ذلك 
ا القاس والتشبيه» وَحَكمُوا بأحکام لیکن د 2 ذلك إلا الْقيّاس» 
وتغليل النص. وتنقج مناط الحُكم» وذلك كَعَهُد أبي بكر إلى عَم رضي 
الله عَنْهّمّاء نه قاس العَهْد على العَقد بالبيْعَت وَقيَاس أبي بكر الرَكاة على 
الصلاة ة في قتال من مَنَعَ لرا جوع بي کر إلى د توريث أَمْ الأب قياس 
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م الام قاس عَم الحَهْرعَلّى الشحم في تخريم نمه قياس الشاه 
على قاف في خد أبي بكر تريح عَليّ القاس على الافتراء في َد 
ات a‏ الجنس وهو مَغلوم مهم ضور في 
رقا لا تُحْصى ولا تَلْحَصر. 
ولعي مسا ا 
و م ا ارام 

0 ي قۇلە: «أنت علي حَرَام) ا بَعْضَهمُ م بالظهاں رَبَعْضههُ م بالطلاق» 
وع َمْضَهُم بالَمين .كل ذلك قياس وََشبية في مَشألة لا نص فيهاء إذ ال 
ورد في الل في قله عَالی: ایام الى لر غرم با املال ك € 
(التحريم: 1 والنراع في المَنكوحة فان مِنْ حَقَهمْ أن ولوا : هذه لفظة 
لا ص فيها في التکاح» قا حك لَها. وَيَبْقّى الحل والملك مُستَمرًا كم 
كان لان قَطْعَ الحلٌ والملك» أو إيجَاتَ الكفارَة يعرف بص أو قياس على 
مَنْصوص. وَلا ص وَالقيَاس ی باطل؛ فلا حُکم. 

فلم قاسو الْمَْكوحَة على الأمة؟ وإ م قاسو هذا لفط على لظ الق 
رى فط اهار على لظ الْيمِين؟ و E‏ :قد اناكم 
لله عَنْ إنبات حكم في مَشالة لا ت فيها. . وكذلك جد حه عَصبا 
ال الاح حه عَصَبة بالْص» ولا تم عند الاجتماع» فقضوا حَيْت ل 
نص بقضَايًا مُحَتَلفة . وَصَرّحُوا بالتشبيه بالْحَوْضَين» وَالخَليجَيْنِ TT‏ 
دم Ey‏ : ابن الان ابن يكن أبُو الأب أ صرح مَنْ سی نهم 
بن الأحَ یذلی الأب» ا أيضا ا به. الفدلى : به اح الالء 
ا . فقاسّوا لاء بجهة : الأبرة على لذلا ء بجهة e‏ م E‏ 
قد فرق الأبوة في أحكام. 


: وكذلك زید في اة فج أبوْن: لاه لت م فقال ابن 


ع أي رايت في كتاب الله تَعَالّی ثلث ما بق ؟ » فقال : دول برآي 
وقول برأبك» فرّید قاس کال وجود الرؤج على ما إذا يکن اارَوْحُ 3 
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کون لأب ضِعْتُ اللا . فقال قد کان لباقي بعد اروج وَالرَوجَة كل 
لمال و RA‏ 
کک من فتش عَنٍ اختلافاتهمْ في مَسًائل الفرَائنض وَغيرهًا عَلمَ ضرورة 
سلوکهم زق المُقَايسة والضبيه وام إذا رأؤا َارقا بين محل النص ويره 
جَامعًاء کان لجاع في | اقتضًاء ك أقوی في القلب منٌ القارق في 
اقتضًاء ء الافترًاق مالوا إلى الأو رى الأغلب متعم أنهم ماطلبوا / امساب : 
من کل وجه ذو تشَابها من كل وجه لخدت المَشالةٌ و م دد فيطل 
بيه وَالَُْايَسٌَ. انوا لا فون بالا: شتراك في اي e‏ 
صف ا الحم .كن ذلك لوصف تاطا لو عرفو بالَّص لَمَا بي 
للاجعهاد رًالخلاف ال فکانوا در کون ذلك بظتُون وَأمَار رات .نحن ابض 
تشرط َلك في كل قياس كما سأي في باب إثبات عل الأضل * . 


الاغتراض الخَامسل ١أ‏ الصحابة َة إن قالوا بالقياس اختراعامن : تلقاء ٠‏ شه 
ل إن الو به عن سَمَاع م النبيّ عله ه السلا فيَجبُ 0 
مشتتدهم ا که ad E.‏ وَوَضعوه. 

وَتَحْنْ ثسَلمٌ وجُوبَ E‏ . فان إذاقال عله السلام : إذا غلب 
على ظلْکمْ أن مََاطُ الحُكم بض الأَوْصّاف اتبعوه فان ge‏ 
و : حكم الظان على ما نه هي عَادمَة في حَفَه وَعَْر عَلَامة في حن 

لَه بحلاف فاا بكر جوب بول E‏ إا 
ُن ردا في الدار فاعغلمُوا أن عَمَرا في الدارء واعغلمُوا آي ت الرَبَا في 
ال كنا بتخريم وون عرو في الّار مهما أن ربدا في الذار 
الى E‏ جم الول بالقیاس ولكنْ منْ e e‏ 
کناب واشت JG‏ عَليْه؟ 


َالجَوَاتُ :من و جهين: 


ا 
۶ ر س 


أحَدهمًا: : أن هذه مُؤنة كفيتاهاء فم مهما أَجمَعّو ا عَلّى القاس فد تَبَتَ 
بالقَوّاطع أن الأمَة لا تجَْمِع على الْخَطأءبَل لَوْوَضَكُوا الَْيَاسَ اروا استصواب 
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ومن ذلك امن الستة|: 


ل ل ل mm uu‏ 


سے 9 ~~ 


رايهم ومن عد أشسهن لکانَ ذلك حَقا وَاجبَّ الاتباع .فلا يَجُمَع الله أمَة 
حه محمد عليه السام على الط .فلا حَاجَة بنا إلى البّحْث عَنْ مُستندهمْ. 
لاني مو غلم أ ۾ قالوا ذلك عن دات کشر ة رة عن الْحَصر 
ر لالات وقرائن أحوال وََکریرات وتنبيهات» فيد علمّا رورا بالتعبد 

لقاس ورن اکم با عَلَبَ على القن كول نه مَنَاطا لْحُكم.االَكنٍ 


سے سے ا 2 


اقَسمَتْ تلك ا إلى ما انرس فلم ينْمَّل اكتفَاءً با لمن 
ا ضرُورة. الا نقل وَلكنْ لم تق في هذه الأغْصًار إلا الأحاد 
١‏ لم ب بق على خد التواتر رلا بُورٹ للم إلى ما توانر وَلكنْ أَحَادُ لفظها 

REE‏ یهلا خضل العم باحادعا؛ إلى ما هي ران 
ا yT‏ لم ْمَل ناء فكفيتا مُوتة البَحْث عَن المُستتد 
Ey‏ 


0 


رلك می الان وله عا : # قاعتبروا ا اولي الأبصر € (الحفر ) اذ 
عى الاغتبار العبُور من الشَيْء إلى تظير ه إا شاركة في المَعْتىء كما قال 
ا بّاس: «هلا انبرو الأصَابع» هتلمه الزن دست طر د 
منم ٭ (النساء: 83 ا ومَارطتا فآ لکت من سىء 4 | (الأنعام: 38) 
فی الاب 2ا E N‏ الحرم وم كن الافيباس مر 
المَعَاني التي في الْكتاب. 
رَقّذ تَمَسكَ القَاثلونَ بالْقيّاس بهذه الايّات. ج N.‏ 
وله عليه السام لمُعَاذ: مِم تحکم؟ ال : بکتاب 


ت ت 


eS أجتهد رأبي. قال‎ e .قال‎ e 


اقول و به رحد فيه ننا كارا وت کن ادم ف و 


549 


|254/2| 


مستندات 
بالقياس 


550 


|255/2| 


.30 


.1 


.3482 


.3483 


4 3484 


.35 


6. و 


سلاء بل یجب ا عن إستاده هذا لا وَصيّة ة لوارث» ودلا 
ت ال لی ع عمتها») عَمها» ودلا ات اهل ملتیْن» وغ ر ذلك مما عملت ب به 


ر لیے ت 


اة کافة 1 أنه د نص ِي أَضْلٍ الاجتهاد. ي تحقیق المَنَاط» رَتَغيين 
a‏ فیمًا علق أصله بالْمَصلَحَة فاد اول القاس إلا بعمومه. 


سے 


سے 


وَمنْ ذلك: قول كه عر جين ترد في فة الصائم دأ أت َو َمَضصْمَصتَ 
ونت صانم کان عَليّك مِنْ جُنًاح؟» قال : لا. فقال : فلج E‏ 

الوقاع بمُقَدَمَة الشرب ب لته س بصریح إلا يتف إذْيُْكنٌ / أن َون 
ذلك تفضا لقياسه حَيْتٌ حى مَُدمة مَة الشَيٌء الشَيْءٍ قال : إل كنت قيس 


عتم ي روم 


َير المَْصوص عَلَى الْمَنْصُوص ls‏ الق E‏ بالشرْب. 
ومن ل ذلك قله عله للختحمية: ارات لو کان على بيك د د 


ص ا 


و 


َقَضَيْته أَكانَ ينْفْعَه؟ » قالتْ: : نعم. . قال «فدين الله احق بالقضاء» فهو اة 
لی قباس دين الله تعَالى عَلى دين الحلقِ 5لا TEE‏ 
القَصدَ أيْضاء إذ لو كَانَ لتعليم القاس فیس عليه ل رالصلاة. 
ومن ن ذلك: 0 غ e‏ : كنت تم ۾ عن وم ااالأضاحيّ أجل 
الدافة» آي القافلة «فادخروا» فين أ ر سكت عن العلة فقد کان النهى 
لعلة وَقَل رَالّت العلة رال لحم 


ومن ذلك: وله عليه السلا ا إذا بس؟» فقیل : عَم فقال : 

فاا إذا» 8 تقالی e‏ 2 لسر 7. 
ogy res‏ 

َرَت آم سمه رضي اله نها نهال «إلي ي فضي بتکم بالرای فيال بزل فيه 


کے 


وحيٰ؛ ودل و ل لتحم الاس مارك اہ (النساء: 105). 
ولیس الأی شه شي ومیل وحُكم باو افر بُ إلى الشَيء أب به وا 

أ کان بالا وت اجتهاد الصحابة فيل هم اجتهدوا بالأمر. 
وقال ى : ی ا الاش إن الأ کان من ا عليه السلا مصيبًا ن الله 
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ي سسس 


ل کان ا ونما هو منا ا الكل فلم بعر ق إلافي العصمة. 


r 


گے 


4# ومن ذلك: E E‏ يه» فامرَ 5 
بالرٌول على حکمه. فام بق لهم وَسَبِي ماهم . فقال عليه السلام: «لقد 
رافق حکمُه کم النه». 
ومن دلك: قول «إذا احتهل الحَاكمُ EE‏ إن ا 
يد ومن ذَلكٌ: أ عله ۾ السَلامٌ شاور TT‏ الرتا وَالسرقة قبل 
تول الخد 
3490 َم ذلك : وله عليه السَلَام َْعَنَ اله الهو RE nt‏ ) 
باغو ها راكوا أنْماتها» عَلْلْ حرم / نها بحري | أكلها اتدل عَم بهذا |256/2| 
في الردٌ على سَمُرَةَ حيْث أخحذ الحَمْرَ في عُشور كار وله a‏ 
31 ومن ذَلكَ: لياه بض الأخكام كقوله «لا ماسولا تقبو طيباء 


ر 


فانه حمر ملَبيّا» وقوه في الشهدَاء مغل لك إنهامِنَ الطوافينَ َك 
والطرافات» رقوله في الذي ابتاع غلامًا ET‏ ثم رده اراح ب بالضمّان». 
2 هذه أجتاس لا تَذْحُل ؛ تحت ت الحْصر O‏ دلالة قَاطعَة. وَلكنْ ل 
ينعد تأثير اقترًانها مَعَ تظائرما في إشعار الصَحَابة بكونهمْ متَعبَّدِينَ بالقيَاس. 
الله E‏ 
الْقؤل في شبه الْمُنْكرينَ لقاس 
وَالصًائرينٌ إلى حظّره منْ جهة الكتاب وَالسنة 
0 هي ست :. 
يومد |الشْهَةًا لأولّی: E RE‏ مَافرطتا نی لکت من شی ) 
E‏ ) وقوله: نينا ا شىء الوا مناه انا لکل شي مما 
شرع کم يس فيه بيان الأضياء كل لين : كل مَشروع في الكتاب؛ 
فال و اد بى على الي الأضْليّ وَالْجَوَابُ من أوجُه: 


ج 
3495. الأول: أنه ش في کتاب الله ا مال a‏ ا ر yy‏ 


1 


gg‏ ل ل س ا س سس 


E ST‏ اوا حم ۵ لی فزعي ان الحا زر 
وال ودبت لبد الختا وال ا لكان ق 


34%6 الثاني: أنه حرمت الا ا ف کتاب اله ا 
رکم تَخْصِیص وله تعاّی ِكل َء 4 (النحل: 89) كما خصْص قَولهُ: 
$ لکل شیو € (ارعد: 16) ووي من ڪل ىو ) (السل: 23 و تمر 
کن شىء % (الأحقاف: 25). 
”و |الشنهةا الثانية: وله تعالی: ٭ وان اکم نتم ما رل اَم 4 (الماندة: 49 
ا حُكم بغر المُترل. 
وم قلتا: القيَاس ابت بالسُنَة رالإجْمَاي قد دل عَلَيْه الكَتَاتُ الْمُترلء كَيْفَ 
I‏ ٠م‏ ما خاب مع 
سول عَليه السام وقد قاسو عليه يره قارو بالقياس في مَعْرض إنطال 
|2572| القاس مع انقداح / ارق : إذ قال ومٌ: جز الاجتهاد للرّسُول عليه 
السام کيٰ لا يوم و کان يقد على اعرف بالوّځي» بخلاف الأة. 
2 الجَوَابُ أيْضًا عَنْ قؤله: * يعوا ما رل ! e‏ € (الأعراف: 3) 
ا یما أنرل أله € (المائدة: 44). 
3499 ا النالنَة: َمَسكَهُمْ قله تحالی: وان ولوا عل اله ما لا خو 4 
الأعراف:  )33‏ ولا قف ما لس لك پو عل € (الاسراء: 6 اظن يعن 
من آل سا € (اند: 28) إت بعص ألظن إن € (الحجرات: 12). 
موو قلا إا عَلمتا أن ٳذا ظتتا کون ريد في الدًار حرم ليا الربا في الي a‏ 
کان الح مَقطوعًا , به لا منوا كما اذا ظلّ لقاضي صدق الشهُودء وَكَمَا 
في القبْلة وَجَرَاء صد اواب تحقيق مَنَاط الحكم. 
31 نم تقول : هذاعَام أ راد به ظتُونَ اكمار المْحَالفة للأدلة القاطعة. 
3502 م تول شم قاطعينَ بإتطال القاس مع فطع بخطئکمٰ فد 
َحْكمُوا بالظنٌ. ) 
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س سس 


وَس من اواب الْعَرْضِيّ ي قول القائل: الظنّ علي في الظاهر قَإن لعل 
ليس له ظاهر وباط . 

الشبهة| الرَابعة: 0 تعَالی: و الت ک2 دإ اولابه 
2 € (الأسام: 121 قالوا وش م تجَادلون في القياس. 


فا: ر م تُجَادلود في تفه وَابْطّاله إن قم : راد به الجدَال الباطل ر 


ا انه رَد عليه في جدالهم ب بخلاف التص› حیث قالوا: کف ا 


مما لاء ولا ناكل ما قله الله ؟! وَكَمّا قاسو لرا على الب رَد الله تعّالی 


لبهم في ولم لاما ابيع وشل الربو € (البقرة: 275) . 
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الشبهة الخامسة مسة: تعلمَهم وله تعالی : فر دوه إل التو والرسول € (الساء: 
9و / قالوا وام تردُودَ إلى الرأي. 

قَلتَا: لا ل بره إلى العَِلِ المُستبَطة مِنْ صوص النْبيّ عَلبِهِ السلام 
وَالقيَاسُ ع عبارةَ عَنْ تفم مََاني ا بتجرید E‏ ل الْحُكم» وَحَذف 
لذي ل رَه في الځ اتمم ققد ردَذَْمْ القاس من غير رَد إلى 

ص التب عله السام ولا إلى عى متبط من ال 

الشنهة السّادسة: تمَشُكَهُم قله عليه السَلَاء : تعمل هذه الأ 
اكناب وة بالق رة القاس إذا لوا ذلك فقذ ضلره. 


قلّا: ا به لري المْحالفَ للنص» بدلیل قولە: «سَتَفتَرق می د 


وسبعين ا ا فة ة على قوم يَقيسُون الأو برآیهم ل 
لحرا ومون الحلال» وما لرا من آثار الصحابة في ذم الرّأي القاس 


قد تكلمتًا عَلَيْه*. 

الشنْهة السَابعَة ل ا ة وهل التغليم: إتکم اترم ببُطلان القاس 
بخلاف وَالنصوص مُحيطة جميع المَسائل» وإنمَا ا الاما 
لصوم هِب الرَسول» فيب مرَاجعته. 

الوا: ولا يمع من هذا کون لوقائع غي متناهيّة وكون النصوص مَُنَاهية 


عت ر 


لأ التي ل نای هی أحكاءُ الأشحَاص» كم ريد عرو في أنه عل 


523 


العلم ليس له 
ظاهر وباطن 


|2582| 
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13 
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شهادته أ ل وَفقيرٌ تصرف إِليّه لرکاة أ ل رمسم آنا عرف 
بالاجتهاد لان يرجع إلى تحقیق مَناط ا لُك ام الرَوّابط الک للأخكام 
يكن ضبْطها بالنَّص» بان يَقول منَلا : من / سَرَقَ نصابًا اما من حزز مله 
لا شبهة ل فيه يارَم القَطم ومن َر في هار رَمَصَادَ جما ت أثم به لأجُل 
لصوم ولزمتة الكفارة. فماتناولَة الرابطة الجَامعة يجري فيه الحكم وما حرج 
نة مالا اکى قى على الخُكم الأضلي. کون مُحيطة بهذه الطرق. 
َالجَوَابُ: آاُسلمْ باون القاس مع الثّص وسل إمُکانَ الرّبط بالضوابط 
والروابط الكلة. لککم اخترعتم هذه الدغوى. ان الصحابة رَضىّ الله 
هم أجْمَعينَ افوا في مَشألة الْجَد ورام َالمَُوّضَة» وَمَسَائل 
کثيرة. . وکانوا طلبو من سَيع فيا حديتا ِن الي ج اه بهم «المَْصوم 
برغمکن رکانوا يُشاورونه ویراجځونه؛ فت اة وَافقوه وَتارة حالفوه. ولم ينْقّل قط 
E ES‏ 
الرّاشدين. فلم كتم النص نهم في بَعض المَسائلء ركهم مُحتَلفينَ 

إن کائت النصوص مُحيطة؟ فبالضرورة غلم منَ اجتهادهه ا أن 
E‏ الا ا بالاجتهاد. / 
اقول في س شبَههم المَعْتَوبّة: :وهی سٹٌ: 

االشنْهة الأول رل الشيعَة رَالتعْليمية: إن الاختلاف ليْسَ من دين الل 
ودين اله واجٌ لس يشتاب في رَد الإ لفون اما بوب الا تلف 
ضرورة. ل مَنبَع الاختلاف فان کان کل مجتهد مصيبًا َكيف کن 
ال وتقيضة دیتا؟ ران کان واحدا ا اذ ظن هذا کظنّ 
اك a‏ لا دلیل فيهاء بل کک ا النفوس. وت کلام ميل 
اله تفس ريد وهو بعيُنه ير عَنهْقلبٌ عَمْرو رالدليل عَلى دم الاختلاف قول 
الى ولوين دراي وانیو E‏ € (الساء: 82) وقال : 
أن أفمرا أ أبن ولا نَهْرفوأً ي (الشورى: 13) وَقال: ولا تفتكا 


I‏ سے ر 


وتذهب رک 4 (الأنفال: 46 ا وتال تعًالی: ِن الذي فرقواً د یم واوا عا 
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.3518 


39 


و € (الأسام: 159) وقال تعَالى: # و ولا کو نو | الین رفوا 
واحتلنواين ير بعاد ماجاء هم لبت € (آل عمران: 105). 
وكذلك د ااا رَضیّ الله عَنهم الاختلاف» فقال عم عمَرٌ رضىّ الله عنه: 
رلا تختلفوا اک ان ن اختلفتم کان من بعْدَكمْ أَشَّ اختلافا». EF Cs‏ 
قشمودٍ أي بن كفب يتان في صَادة الرَجُل في الَو الراحد وَالثوبيّن. 
فصَعدَ ع اال وقال : «اختلف رَجُلان شن أَصَحَاب الب ا ای۰ فعَنْ 
E‏ تلان بد مَمَامي هَدَا إلا 
ل 
;قال جري بن کليب: «رأَيْتُ عَم يهى عَن الْمْنْعة وَعَلي يمر ر بها فلت 
إن لشا». فقال على : «ما نتا إلا خی َلك حيرا ابم لهذا 
لین و على رضي E‏ ا قضاته ته ايام الأحاافة أن نْ: «اقضوا كما 
كش تقضود اني اكه الخلاف وار اَن I‏ أصحَابي». 
وَالجَوَابُ : الذي نراه ضويب الْمُجْتَهدِينَ وقولكم: إن الشيْء وتقيضة 
یف کون دینا؟ ق : جوز ذلك في ق شَخْصَيْن» کالصلاة وها في حى 
الحَائض الطاهر. اة في ق من نها د اختَلفَ الاجُتهادُ في القبلة؛ 
۰ ركوب الح زتحريمه» في حَق رَجُليْن يَعْلبُ عَلى ظنّ أحَدهمَا 
لسلامة َة وى ن الأخر الهااك؛ وَكتَصديق الرّاوي رالشاهد وَتَكذيبهمًا 
في حَق قَاضِيَينِ وَمُفتيَيْن» ea‏ الصدق e‏ الكت 
راقو ْف يون الاختلاف 1 به؟ 
E EE‏ 
اختیّاره . فالاختلاف واقع فور لا أنه مر به. 0 ا ولو کانمن 
عندعیراه لواف اَخْیْا ڪر 4 (الساء: 82) معتاه الَاقض والكذِبُ 


م 


£ 


ف يدّعيه المُلْحدَةٌ؛ أو الاختلاف 0 عة وَاضطرَابُ اللفظ الذي 
ق إلى کلام امش بسب اختلاف أخراله في تظمه وتثره. E‏ / 
اراد به فی احتف في الأحكام أن جميع الشرانع الملل مناا 


599 


|2612| 
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.3524 


عند الل وهي مُختَلفة. الان فيه ا ونهيٰ وَإبَاحة ووعد روعي ا 
e‏ . وهذه اختلاقًات. 


Ald a2‏ ر رر 


ا # ولا رفوا (آل عمران: 103 E‏ 


الاختلاف في التؤحيد» رالإيمَان بالنبی وک راليام بنصرته. . وكذلك 
ازل جمیع الدياتات التي الحق فیا واحد . لذلك قال تعَالى: من بعَدٍ 
Eg‏ 


اجام يتت ) آل عمران: 105 وقول ا NETE‏ 
رک € (الاناں: 46 راد به السَحَادُلَ عَنْ نَصرَة الدينِ. 

ا روو عن الصَحَابة رضي الله عَنْهُمُ في ذم الاختلاف َكيف صح 
وهم رل المُختَلفينَ رالمُجْتَهدين؟ ؟ واختاافهم ا علوم تواترا. 


كيف دغه رايا طرق ا ا من النهى 


ا 


ع الاختلاف في صل الدينء و نصرة ت الدينء أو في مرا الخلا اة ولإتامة 


ص 


g7 
۰ 


الخااف بعد الإجماع» أو الاختلاف عَلَى الأمة َالَو ة والقضاة. او نهي 
لوَا عن الاختلاف بالرايء ولسوا أهُل الاجتهاد. 
وأا کار َر انادف ابن شمو وأي ِن كغب لهذ كاد سبق إِجُمَاع 
على ثب راحد» وَمَنْ حالف ظنٌ أن انقضاءَ العَصر د E‏ ا لإجْماع 
ا عن أي نياكم َد المُسيمون وأ ا 
النْبي عليه السلام؟ و لعل کل واحد أ صَاحبَهُ / وبال فيه» فتهّی عَنْ 
وجه الانحتلاف لاعن أضله؛ اهُا احا على شتفت واحب َير 
السائل فقال: عن أیّ نياكم د الا آي الحَامة. بل إذا ذكر التي 
as E‏ بخالفه بين 
به تحير السائل. 
ذأ ادن محر عل رضي اف تهنا في تغري اة فلا يصح ا 
صح عَنْ عَلي قله َخريم َة اللْسَاء ولحم الحُمُر الأهليّة يوم حَيْبر. كِيْفَ 
وقد عم طعا هما جَورُو 
أا كان عل إلى قصاته وراه هي الاختلاف فحتمل وجو E‏ ا هه 


اتب اٹ :کا مت القاس اكاتة واتواهة واركانة 557 
رما كوا َيه لبو را في به بض الوقائع قال افضوا كما كنم تَفضون. 
فاني الان مول ْک صل الإمَامة وقتال المْخَالف» ان أن تقرغ 
للاجتهاد. ا نهم خالفوا ووّافقوا ٥‏ ا ة السام فال : 
ا م الان لاتق به فق خر وحمل 
ذلك على د تَعَصب مني ومُخالفة. مَل آم استاذنوه في ا 
الصحابة رضي اله عَنْهُم على صن أن العَضْرَلَمْ ينقَرض بَعْدُ فيَجُور الخلاف 
کر ةلهم مخالفة السَابقينّء أو اسْتَأذَنوه في القَضاء بشهادَة أْل البصرة من 
ارج ويره ورمرم بولا كما كان قبل الْحَزْب لانم ازيو 
على تأویل . وي رَد ھام عضب وتجديد خحلاف. 

ENE‏ 3525 الشبة! 1 الثانية فر لني e‏ کک نه 
رم على القع بالقياس المضْنون؟ ٠‏ 

356. قلتا: العُمُومُ والظراه م ر الواح ل لمَُوَم في ا الجتايّات 
رالنفقات وَجَزاء الصيّد» رَصدق الشهود. رَصدٌق احالف في مجلس 
3 > کل ذلك مَظتُونْ رقع به الي الأصل. 

7 قول : نحن لا رفع ذلك إلا بقاطع؛ فاا إذا ا بتاع الْعلة / a‏ |264/2| 
ظَتّاء فَقطع بوجود القن وتقطع ا الحُكم عند القن فلا رفع م ذلك 
إلا 

3528 االشبْهة| النَالنَّة ولم CE‏ ا ټياس في شن الى اشح 
وَالتعبّده وَالفَوق المَُمَاثلات» الجن بن المُنَفْرقات؟ اذ قال : 
عسل الثوبُ من ن بول الصبيّة ورش من بول الغلام». وجب ا 

َالحَيْض. رل يجب من الول والمَذي وق في حق الحائض 
ن ضا الصلاة لصوم وَأباحَ النَظْرَ إلى الرقيقة دون الحُرة ة. وجمع بين 
الْمُحتَلمَّات ا جراء الصيد ر على من 1 ا أو طا فرق في 
LN EE E‏ 
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واليّمين والإفطارء وَأوَجَبَ الْقَْل عَلى الرّاني والكافر رالقاتل تارك الصااة. 


وقال لأبي برد ١َجزي‏ عك ولا زي عَنْ أَحد بدك في الأصجية .وقيل 


60: اومان € (الأحزاب:‎ Os غالسة‎ a 


الوا :َكيف حسفي شرع هَذَامنهَاجُه على إلْحَاق الْمَشكوت ت بالْمَنطوق» 
وما من ص عَلّى مَل إلا وَيمْكنٌ أن يَكون ذلك تَحَكاوَتعَدّا؟ 

قلتَا: ا نکر اشتمال الشزع على َحَکمات َتَعبْدَات» فلا جرم قول : 
الأحكاء اة فام  :‏ قم ل بل ضا وسم يفلم كوت علد الجر 
على الصْبىّء ل لضغف عفلف وقشم برد فيه فحن لا تقبس مالم ب 

تا لیل على کون لحكم مُعَللاء وليل عَلَى عَيْن العلة المشتنبطة ودإيل 
على جود العلة في الع . وعند ذلك يندفع م الإشکال ال 

وما كرت العبدَاتُ في العبادات / لم بض قياس َير ابي الشاي 
والفاتحة عَلَيّهاء ولا قياس عَيْر المَنْصُوص في الرّكاة عَلّى الْمَنْصوص. وَإِنمَا 
قيس في الْمُعامََاتِ وَعَرَامات الْجِنايات وما عَم ران غير اها عى 
E‏ 

الشنهة الرَابعَة فوم إن الي عليه السلدم فذ أوتي جوايع الكل 
َكيف ليق به أن ينر الْوَجير ير المُفهمَ» يدل إلى الطويل الهم ؟! فيَعُدل 
عن قوله :حرمت الزتا في كل موم أو كل مكيل إلى عد الأَسياء الشت 
يربك الْخَلق في ظلمَات الْجَهل؟ 


353 ا 1 دك الأشتاء از وَذکرَاامَعَهَا ا لا رب فيه» ر القيَاسَ 


حرام فيه» لکان ذلك صرح وللجَهل رالاختلاف أذ . فلج وقد 
کان قادرا پبلاغته على قط الاختمال للألْفَاظ العامة الظواه E‏ 
الجميع في لمران والمُتواتر حسم الاختمَّال عن العن والسند جمیعا؟ 
ركان قادرا على رفع اعمال التَسبيه في صقات اله تعًالى بالَصريع باحق في 
جَميع ما َع الخلاف فيه في العَفَليَات ولم يفل فا سبي إلى الحكم 
على الله وَرَسُوله فيمَا صرح ونه طول وَأوْجَرَ. والنه أعْلمْ بأسرّار ذلك کله. 


اقطب الشات :اس راع القياس: إثباته وأنواعه وأركانه 


.3534 


35 


.306 


7 


E‏ إن علم اله تال وسر في تعد العلمّاء بالاجتهاد. د وار 
بالتشمير عَنْ ساق الجدٌ في استنْبَاط آشرار اش یمین عليه أن کر 
عض وَيَّشكت عَن ابض ويب عله تبيه / و يُحَرك الدَوَاعىّ للاجتهاد 
يرع آله ال نامكم اَي أوئو لوار دت ) (المجادلة: 11) هذ اعلى 
مهب من يوجب e‏ لله تَعَّالی آن عل بعاد ما يشاءٌ. 


الشبهةا الخَامسة وهم ان لُک إن ثبت في لأضل بالتص ل بالعلة 
َكيف ينبت بْب في الع العلة وهو ابع لَأصل؟ فَكيْفَ یکول ا ثبوت لحك 
e‏ سوّی طریق الأضل؟ وَإن ثبت في الأضل بالعلة فهو حال أن 
لَص اطع ولع طون اَّمَع به Ee‏ الط ب على 
العلة المَظتوتة؟ 

قلنَا: الحُكمُ في الأْضل ب شت بالنض . وفائدة استَنبَاط العلة المَظنُوتَة اما 
تغْدية العلة وم E E‏ اكم المَظنُون للمَصَلَحَةء وَإمّ وال 
الحُکم عند زَوّال المَنَاطء كم سات ت العلة القاصرة* الح 
يبت في المع بالْعلَة إن تبت في الأصل بالَص: قاقر وإ کان 
تابعًا للأصل ذ ي الځُكم» فاا يلرم أن يَنْبعَهٌ في الطريق» فن الصروربّات 
ولمَحسوسَات أضل ارات ولا ير E‏ اقرع لها في الطريق وإ 
في الُكم. 

ة| السادسة وهی عَمدتهم e‏ أ الحم لا بثك إل تويب 
عة غا ا الشارع: ایک 
مطعُوم فهو تَوقيفَ عام ولو قال Al:‏ ارا في ل أ مَطعُوم» فَهَذَا لا 
ياويه ولا بصي ارب في عير ال كمَالَوقَال امالك : أعتَقْتُ من عَبيدي 
کل SE‏ : أغتق انما لسواده» أؤ: لأ ا 
ا يق جم ريد السود .ذلك لَو عل بمَُيّل» وَقال : أعَْقْتُ عانم 
0 سی اع حم علص من لم يرم عق الم ولف ا أسوأ حل 
گات ا اشوا ك تر تغديُها لقَصُور لَفْظهاء فالمُشتنبطة 
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كيت عى اؤ كيف يرق ټين كام اشا ويي كلام بره في اله 
اا الهم اوضع اللسان .ذلك لا يَختلف. 

وَالجَوَاتُ: أن نما القاس ثلاث فرق هذا لا يَسَْقيم من يقن وَإنم 
E a e a‏ 


ل معد في ا َل واج وجب تغریم لیذ لکن برق اأ اللفظ لا 
بطري القاس ل فائدة قولە: لشدتهاء إقامة الشدّة مقا الاسم العام ل 
ll e‏ انما و 


اى ا۱ 
ر 


ت دون اعبط اذا ال 1 اتی عل 
الأضلٍء كانت العلة جَامعة للحُكم في جَميع مَجَاريها. رما فارقَهُمْ الفريق 
الأول إلا في ال ES‏ 

رالفريقان د مقرّان بأ هذا في العنق والوكالة ل يجري» فلا صح منهمًا 


الاششها تع الإفرر بالفَرق. 

َم الفريق الثالث: وهو من انگ الإلحاق م التتصيص على ال 
فة e‏ 

َجَوَابُهُم من اة أوْجه: : 

الأوَل: أن الصيَرفيّ. ص أَصحابتاء ب ف ٤‏ التسوية قال 
أعفَْتُ هَدَا اليد لادی اترو وویشوا ایو ل شرق لم عبد له 


کک .وه ر وران شالت اذ مرت بالقياس والاعتبارء E RY‏ ا 
لکا مُجَرَد د التصيص عَلّى العلة لا برص في الإلْحاقء إذ ا 


2 


العلة شد الْحَمْر حاص 7 


َمنْهُمٌ مَنْ قال: د ملم مضه لتوار عت كز عبد أغي 


بقوله: E‏ : لا يفي أن بعلم قَضْدهُ عن 
بمجرٌد السوّاد ما ينو بهذا اللفظ عتق ج السودان» إن وک کا ھا 


.355 


.356 
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اَذ لإغتقي جبيع الشوذان تع الي َم يكن فی إلا | رادته معن عَامًا بلفظ ) 


خاص وذلك ‏ يکر كما لو قال واه لا كلت لفان خبزا ولا شربْتٌ من 
مائه رة وو به دقع م المنة حنث أذ الد لتاب رالاأمتعت وَصَلحَ 


الاذضز حاص مع هذه اة لمعت العام كما لح فول على : لن آذ 
اجا مول ٣‏ اسمن لما (النساء: 10 ) للنهو الإلاف العام وَقوله: 
رر r‏ ب 


لفلا تقل فسأي 4 (الاسراء: 23) لهي عَنِ الإيڌاء العَامّ. 

َإذا: يتب لهؤلاء الفرق المَسوية ِن الحطايين هم إلمَايعَممُود الح 
إذّا دل الدّليل عَلَّى إرَادة شرع تغليق الحُكم , E‏ 

كته عي مرضي عندتاء ل بل الصَجيح آنه لا عق إلا عانم , بقوله: أعَْقَتُ 
غانمًا لْسَرّاده ران نى عتق السودان» لاه بق کی ج غير غانم مرد 
التي والإرادة فلا ؤثر. \\ ) 

الوَجْة الثاني ذ في الجَوّاب: أن الأمة جيم على ارق إذ جب لشوب 
في في الحم مهما َال: حرَمْتٌ الْحَمْرَ إشدّتها فيسو A SE‏ 


قال" : أعتقت غانمًا لسواده قیشوا عليه کل ا اقتَّصَرَ العق ع 


عند الأكترينَ .َكيف يقاس حدما على الأ مع الاعترّاف بالفرق؟ 
انما اروا بالفرق أ لحم لله في ملاك العبّاد رفي أخكام الشزع. 
قد عَلقَ احکام الأملاك حضولا رالا اظ دون الإرادات المُجردة. 
أخکام الشزع فتَنبُت بکل e‏ ۳ رصا الشزع وإرادته من قريَة 
E‏ وبع مال لاجر بمَشهّد مله بأضعَاف 
ثمَنه» ا سَبْشر وَظهرَ اث الف ا ل E‏ ا إلا بَلفظه باذن سابق» 
او إجارة لاجقة عند أبي حنيفة َو جَرَی بن َي رَسولٍ اه کت فعل› 
فَسکت عَلَيْه» دل e e‏ يتسَاوَيان؟ 
عض الألْمَاظ انه 5 الو فی النكاح ا لوجت 


رفغت عاد الحل بيني وَين رَوجَتي لم َع الطلاق / مالم يو الطلاق. 
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eee‏ ا و ل ی پل ت ا س 


فإداتَلََظ بالطلاق وق وإ وى حير الطلاق الم تحْصل الأحكام بجميع 
لألاظ بل ببغضةاء كيت تحص بَا دون الَفظ مِمّا يدل عَلَى الرّضا. 
e‏ قول القائلِ تاکر مزه الْحَشيشة لأنها سم ولا اكل 


هليح فاته مُهل مُهل ولا اکل العمل إل حا ولا تال ها المَفلو لاء 


َه بار ولا شرب الحَمْرإنه ريل لعلو جال فلاا إن سو اَهَل 
عة مقون على أن ْول هذا التغْليل تحَذَي النَهْيّ إلى كل ما فيه العلةً. 


) مدا مُقتَضى الله Cy‏ في العتق» لكل ابد نع منَ الحكم 


1 


.352 


بالعتت بالغليل بل لا ُد فيه من اللَفظ الصريح الْمُطّابي لِلْمَحَلَ ولا ماع 
مه في الشرع» إذ كل مَا عرف يإشارة وأمَارة وفريئة فهو كما عُرفَ باللفظ» 
َكيف يوان مع الإجماع على القرق؟ لأن المُفرّقَ بين الْمَُمَاثات 
كالجَامع بين المْْتلفّات فَمَنْ ابت الحم لاقي بَعَجُبُ مه بُ 
مه اجام وَمَنْ فرق بين المنَْيْن بَعَجَبُ مه مادا َر َو ق بيتهمَا؟ 

إن قیل : إن قال مَنْ تب طاعَنهُ: يغ هذه الدابة لجماجهاء ويج هذا 


ص 0 ےھ 2 grr‏ 


لسوء ء حلقب فل يجوز لامور بيع م شارَكه في العلة؟ قان قَلنمْ: يجوز» فقد 
یاز زا a‏ 


الاتفاق ذ في الكؤضعين؟ وإ ثبت تَعَبْدّ في لفظ العنق الطلاق / بحصر 


صریجه فلمب ُت فى لفط وة 

قلا : إن کان قد قال لَه إن مَا ظْهرَ لَك إرادتي ااه 1 رضايّ به بطرق 

الاستدلال» دون ار اللفظ» فافعَله» فَلَه أن بفعَل ذلك. . وه ر وران 

شرع الکن ب يشرط آم خن وهو اَن قط بان ا سوء 

ا ر ء اللي مع الح وة مع ارق في الخذمةء ق قَذ بذك 
عض أَوْصًاف العلة. قَإِنْ م لن لکن ت ني أن رنت 

قال له: نك تاز مزل العم في تشليطك عَلَى الَصَرٍّ. فان اجتَمَعَ هذ 


الط خا ر الصف وهو وزان ا 


53 فان قیل : ران کان الشارع قد قال : ما رموه بالقرائن والدلائل ق 


الطب الث الث :ف ا رالا ت القياس: اثباته وأنواعه وأرکانه 


رضاي وإرادتي» فهو كما رموه ا فل غ اني إذا ذکوْت 
شىء ذکرْت تمَامَ أوصافهء لعل ا اَي لا شد 
لمرد رَتخرِيمَ EF‏ بطم 2 ا وله أسرَارٌ في الأعَيّان» فقد حرم 
الخلزير وَالميَةَالذّم واْمَفودَةوَاْحُمر الأهلية َكَل ذي تاب م السّبَاع 
کل ي ملب من الطبر. » لخَوَاص لا يطل ليها فلم يبد ا 
لخر مِنَ الحَاصَية َة ما E‏ فبماذا يع الام عَنْ هَذا؟ 


3554. وها وع کلام نہ في مُدَافعَة ت الْقيّاس. 


5 


.35506 


وَالجَوَابُ: ا E‏ د غلم ضرورة فوط اعتبا راء كقوله: : اما 
رَجل أفلسَ فصاحبُ الماع ا بمَتاعه) اذ عل أن المأ في معتاه؛ 
نوله من غت شڙکا له في عبد وم عليه لباقي الام في نتا لأ عرف 


م 


صفح أحكام العتي ولم وَبمَجْمُوعة أا رات وتکریرات قرائ أن لا ذل 
للأئوثة في البيّم والعق وقد ْلب َلك ظنا بسُکون لتُس إِلَيه وقد عرفا أن 
الصحَابة رضي اله عنقم وا على ال فعلمًا َم هوا م من النبيٌ عليه 
iS‏ 5 الصحابة کک وقد 


ئا حت قى الولعم وحص دك لاتم ع فيي شاد 

|1 ال قال النظام : العلة المَْصوصة وجب الإلجاق كن لا بطريق القياس» 
بل بطري اللفظ وَالُْمُوم إذ لا رق في اللعَة بن فَوله: E‏ 
قوله: حرمت الْحَمْر لشدتهاء في أنه يفضي تحريم النبيذ المُشتَد فَفهَمه تفه 


o 


3557 وها فاس أن ل مت ا لشدتهاء ل بقتضي من الفط 


رالوضع إلا تريم م لمر حاصة E‏ الثببذ به مالم ترد لبذ 


القاس فان لم رذ فهو كقؤله: YS ETE‏ 
جميع السودان . َكيف يصح هذا وله أن صب شدة لحر حاص 


) رو فائدة کک العلة ال التخريم عند َالِ الشدة؟ وَيَجُوز أن 3 اله 


حَاصَيَة في شد الحَمْر تدعو إلى ركوب الفَواحش َالقبَائح» وَيعْلمَ في شد 
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الفرق بين 
الإلحاق بالعلة 


٠‏ وبين العموم 
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التبيذ لطفا / داعي إلى العبَادات .اذا قد ظَنٌ لاء 1 مُنْكر للقیاس» وقد 


عَليَْاء إذ قاس حيْث لر نقیس . .لَك كر اسم اْقياس. 


.8 
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.351 
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قإن قيل : ؤل السَيّد لعبده والوالد لولده: لا تال مدا لاله سم وکل هذ فان 
E‏ عن آل سم اَن والأمر اول ما هو مله في الاغتداء. 


قلتَا: 5 ذلك ملو بقريتة ة اطراد العَادات» ومَعرفة أخحلاق لابا وَالسّادات 


ص 
ت قر ر 


في مَقَاصدهم من لبيد لاء وام لا رفون بین سم وسم ونما يتقونَ 
اللاك وم الله الى | اذا 7 شيا هجرد إِرّادته ف أن نييح مله وان 
5 فيه لطمًا ك ن E‏ سبق في علمه أن مثله 
مَفْسدة لان تضمُدَه الصاح الا يِس لطبعه ولذاته» وَلوَصف ُو عليه 
في تفسه» بل يجوز أن کون في فعْلِ شىء وَقَتَ الرَوال مَصلحة, وفيه وَقَتَ 


ا OES‏ يجوز أن يختلف 2 الات ت وَالجِمُعَة N‏ 
الخال فكذلك و أن يُفارق 2 الحَمْر شدة النبيذ. 


فن قل ٠نم‏ نهم تخريم الي من الخ قيلبفي أن لا هم تخرية 
الضرْب وَالأذى من اللّأفيف. 

قلتّا: الق دنا أن َلك عير مَفْهُوم من مُجَرد الَفظ الحاري عن القَريتة 
كن إذَاَلْث فة الال عَلّى قَضد ارام عند َلك يدل فط الَأفيٍ 
لی تخریم الصَرْب بل يون ذَلكَ سبق إلى الفَهْم من افيف لذو 
ra SE‏ 
الإيداء بذ کر قل راتو وَكذلك النَقَيرٌ DE‏ 
oT‏ ق في قله تعَالى: ¥ فمن يعَّمَل مِْمَال دَرٍَ 


ا (الزلرلة: 7) وفی قوله ا # ومنهر من إن امت بدیتار لايو 


ر 


ايك 4 (أ ل غمران: 75) وي قوله: اله مأ شربْت لفان ج ةه ولا 
ماله حب بل بقريدَة دقع لمَة وإظهار جرا العمَل. 
و إلحاق اب بالَأفيفْ اا بطریق القاس أن افرع امسوت 


Ao 


ة الْمْحَقَ ريي القاس هو الذي يصو أن يفل عله لمكم ول يفص 


اط الشات كار (ei,‏ -- القياس: اتباته وآنواعه وأرکانه 


.353 


.3564 


.3565 


.356 


.3509 


.35770 


2 هو ر 
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کلام امنا الشكوث ته مو الأضل في القضب. لاعت عَلى النطقٍ 


بالًأفيف» وهر E‏ إلى فم کک هذا مهوم م من لحن القول وفخواء 
عل هور اريه اَذ كُور: اهرب رى مع هدا الف إذالملك 


e للجلاد:‎ e n 


یاس فإذا ات يرد ا اس و 3 ل يُفهمُ 


2 تنا ققدي e‏ إلى الإقرار بالقياس أجل إجماع 


2 
- 


أخدهاً: ان ون لعل صوص كقوله: حرَمْتٌُ الحَمْرّ لشدتهاء / وَ«فانها 
من الطوَافينَ عَلَيْكمْ والطوافات». ۰ 

الثاني: لأحكامُ ا الشاب کرم معز لزا قط سَارق ردَاء 

صَفوَانَ وکأتهم ول بهذا اجس تثقيحَ RE‏ د الحكم رفون ب به. 


or 8 


.قلا SAE‏ نزي على تة وجه 


أحَدهَا: أن : روا مع هذا أن يول حرمت كل مُشارك للحَمْر في الشدّة. 


قول في رَجُم مَاعز: اوحكمي عَلّى الواجد حُكمي عَلّى الجَمَاعَة. هذا 
يس قَوْلا القاس بل بالعمُوم. قلا صل الَصي به عن عة الماع 
ا بة عَلّى القيّاس. 

الثاني :أن له شنط هذا ولا رط صا ورود التعَبّد القاس فهذە ز 
عَليْنَا وقول بالقياس حي لا تقول به كما رَدَذْنَاهُ على اننام 

الثالث: ا مهما ورد د التعَبّد القاس جار الإلحاق العا المَْصوصة. 
اقول حن في الأضل خطأفي احص دإ فصر ريق إنبات عة الأضل 
على اللنص» YS‏ ل ربا دل عليه السَبر والتفسسيمء أو دليل 
ا وما لم يدل لَه لیل فحن لا تجوز ال يِن الَرْع وَالأضلِ J;‏ 


بالعلة الملنصوصهة 
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.3572 
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فان قیل: إذا کات ت الْعلَه مَصوصَة ضار الْحُكمْ في الف ولم كن 
مظنونًا وَحَصلْ الوا إن كانت مشتنبطة لم يوم الط 
قلنَا: أحطائم في طرفي اكلام َيب نم حصو العلم بالنَّص راكاد الما 
عند عَم النض فاته ولك / تص على شدَة الحم تعلطا أن دة ليذ 
وران يکود مُعَللا شد لحر حاص إلا أن صرح وقول : 
الحُكممُجرد السَدة في کل مَحَل کون ذلك َا اما ولا کون حُکم 
القاس فلا صل التََصّي عَنْ عَهْدَة الماع ولام صر فحن نظن أن 
النبيذ في معنا ولا قمع فللظن ماران في العلة المُستنبطة. أخدهمًا: :صل 
العلة والأخر. لاق لزع بالأضلٍ فة مَشروط باتتفاء الَوارق. اوي العلة 
المَنْصوصَة مار ال راحد. .وهر اق ل لاه بني على الوقوف عَلى 
میم أَوْصاف عات الأضل. أنه الشدة هْجَردهاء دون شدة الحَنْر. رَذلك لا 
ا e‏ لاج إلى الا 


م م 
سے 2 2 


على قق ا اذ شاد الأضرٍ للف كشهادَة لدل 


عند القاضي . والقاضى في امن من yS‏ إن کان الشاهد مزور أنه لَه 
يبد باتباع الصذقِ َل باع ن الصَذنٍ ١اوكڌلك‏ هَاهُنًا لم عبد باتباع 
العلة بل ظن العلة وَقَذْ ت e‏ 

َعَم مَذا الإشکال متو و عل ن ول اف ا ل 
الَا وا ليل مير رالات عن اَم ! د لو کان عليه لیل لکانَ آثْمًا إذا 


اظ ا ى لعَقليّات. 


ا انما حَمَلهْمْ على الإفرار / بهذا القاس إِجْمَاع الصحابة. رل 
صر قيا سهم على الل الْمَنْصوصة, إذ قاسو في وله أت عَليّ حرام 
رفي مَسالَة ا والإخوة في تبيه حَدّ اشرب بِحَدٌ ذف لما فيه مِنْ 
خوف الافترًاء والقَذفٌ وجب ثمَانينَ e‏ لاه تفل الافتراء لا الْحَوْیُ 


5 الافترای وَلكتَهمْ 0 الشارع في بعض ال ضع اقام مظنة ل مف 
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سه فصوا هذا به بع من اء ُو في اة الصعْف» فَدَل 
بط التص. ١‏ القطع» بل بل افوا بالظنٌ. 

3576 ت قل ا ا ر القاس العلة المَعْلومةء فللحق بها المَظُولة في حَقَ 
العَمَلء کم الح رواية اذل بالتواتر lL‏ العَدل بشهادة النييّ عليه 
ت المَْصوم وَالقبلة المَظنُوتة بالقيلة ا 2 :. وَهَذا فيه تظرٌ: لأنا إن 
أثبتنًا “ 7 بول ۰ بأدلة قاطعَة» ذ و ال في ٠‏ 
لفون کتافي ن عبر اواج رَغَيّره. 

و ا رق بَعْض القَدرية ب ِن الفعْلِ والتّرك فَقال ٠‏ إا عل شار E‏ 
جوت ثل بول اد بعک 8 إلا عبد بالقياسء ا تحر و 
الطر يةب قباس لبيد لته دود عبد بياس لأ قن رة العَسَل 
لحلارته لزم أن بك کل ځلو ومن الحَمْرَ لإشكاره لزم أن نك کل 
مشر ما من شرب / اسل لحلاوته فلا يرم أن يرب كل حل |2782 
ا یکل جیا یا 


ee 


ر 


85 


وة 


ا EOE‏ ل ا 

3578 وَهَدَا محال في الطرفيْنِ ا د في جانب الُخريم أن رم اح 
أده الحَمْر اص ES‏ الحَمْر وشدة النبيذ؛ ا 
الفغل من تتاو العَسَل لحلاوته ا مَعدَته وصدق شهوته» لا يرق 

بين عسل وَعَسل. عَم لا يمه أن ُأكل مَرَة بعد أخرى» لرَوال الشهرة 
رامتلاء E‏ راحتلاف الحال. فَمَا تبت للشيْء تبت لمئلهء كان ذلك 
في ترك أو فغْلء كن المْل المُطلق لا يَتَصَوَنُ إذ الانتَيْنية ية شط المغلية. 
ومن شط الالتينية مايره وَمُحَالَفة. واا جَاءَّت ١١‏ المُْخَالفة بطلّت المُمَائلة. 
وَهَذَا له غَورٌ. وَليْسَ هذا مَوْضعَ بيانه. ۰ 
وود هذا تَمَامٌ النظر في إِثبات القاس عَلى مُلكريه. 


ا 
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ننه في صدر الاب عَلى: 

مارات الاحتمًال في کل قياس؛ إذ لا حَاجَةٌ إلى الدَلِيلٍ إلا فى مَحَل 
الاختمال؛ تم انحصار لديل في الأدلة / السَمْعية؛ ثم على انقسَام الأدلة 
السمعيّة إلى ظنَيّة وقطية فهذه ثلاث مُقَدمَات: 

مدمه الأوّى: ذ في مَوَاضع الاحتَمَال مِنْ کل قياس. وهي ستَة: 
اأوَل. : يجوز IEEE‏ الأصل مَعْلولّا عند الله تَعالی. ا القاس قد 
عل ما س بع 

الثاني : نه ان کان مُعَلّ عله لم بُصِبْ ما هو الْعلَهٌ عنْدَ الله تَعَالّىء E‏ 
بعلة أخْرى. 


الثالث: أ إن ا ر ا التعليلء > وفي عَيّن العلة فَلعَله قَصَرَ عَلّى 
وَصفين ن وله وو معلل په ع رة ار راندة عى ما فصر شیاه عليه 
آذ يکود قد مع إلى اضما مناّا لحم راد على الواجد. 
الخامس: أن يُصيبَ في أل العلت وتغيينهاء وضبطهاء کن خط في 
و قيظتها وجوه بجميع فود وقرَائنهاء ولا تون كَدَلِك. 
السّادس: أن َون ُد اشَدَل على تضحیح الل بنا لس بدليلٍ . وعند 
ذلك لا يحل له القاس وإ أصَابَ العلة كما لو أَصَابَ بمْجَرّد الوَهْم 
زالحڏس من عبر ليلل كما لوعن اة في هة من عير جنها صلی 
فإنه لا تصح الصلاة. 


وَرَاد أَحَرُونّ امالا سَابعًا: وهو الخطاً في القيّاس» إذ يُحَمَّل أن يَكون 


الطب اثالث :كا راا -- القياس: اثباته وأنواعه وأركانه 


.0 


351 


.3592 


.,3 


.3594 


صل القاس في الشرْع باطلا وا خط ون صح صل القاس ا 
مَظنُوتاء بل هو مَقَطوعٌ به ولو تَر ليه احتمَال طرق إلى جميع الْقَطميّات 
من التؤحيد» وَالنبوةء وَغَيْرهمًا. / ۰ 
e‏ السَنَةَ لاختمّال الَا اا سيم على مَذهَّب مَنْ يفول 
ال راحد» وفي وت يقد صب الله ا أدلة قاطعة يتصور أن 
حيط بها النَاظر. E‏ كل مهد مُصِيبُ فيس في الأضلٍ وَضفّ 
عن هو لعل عند الله الى حَسّى بطي أصلَها أو وها بل العلة عد الله 
الى في حق کل مهد ما نه عله EE‏ 
یحتاح إلى إقامة ت الدّليل في هذه لمن رات ون كات أدلة ظَنيةً. 
الف الثانيّة: 
أن هذه الأدلة لا كود إلا سَمْعية 5 سَهْعيَ بل لا مَجَال للنظر الْحقْليّ في هَذِه الَا رات 
إلا في تحقیق جود عة الأضل في لن؛ ان الْعلة إذا کاتٹ مَحْسوسة 
کالشکر لطم رالطْؤف في السنورء ذلك ي النبيذ والأزز وَالفاأرَة 
قد غلم بالجس وَبالأدة العَقَليّة.١١أم‏ أضل تغلیل الک رثات عَيْن العلة 
س فلا يُمْكنْ إلا دة السّمعيّة» أن لعل ا NE‏ 
وجب الحْكم بّاتها اتی گزتها علة صب الشنع يها عَلامَة. وَذلك 
ص من الشارع . لا فرق بين ضع الک وبين ضع العامة ونصبها 
a‏ 


٤‏ وله حملت ر عَاامة يجاب الرّجم 
e‏ ْب إلا قيا / صا أن الع كَذَلكَ. 
ينمت الحُكم إلا تؤقیفاء لکن ليس طريق مَعرفة ة الَقيف في الأحكام 
و بل النص العمُوم رالرى مهوم القؤل قران 
رَشوّاهد اکر رأنواع الأدلة فكڌلك انات العلة : ة تمع ا ولا يقَتَصرٌ 
فيه على التَص. 


569 
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لا خطأ ے القياس 
المصوبة 


هل تثبت العله 
بغير النص 
|281/2| 


570 ن 


س سل ل باس س سسس 


ا 55 اة الَالنَة: إن إلحاقَ ات بالمَنْطوق ينقسم ا فطع , به 
رون مقط , به على مَرتبتيْن: 


4 2o 


6. إخداهمًا: أن یکول a‏ عنه أؤلى الحکم من المَطوق به كقوله 
بعال لاقل اأ 4 فإنه اه تحریم م الضزب لشم زل عليه 
السلامٌ: ١«أذوا‏ الط والمخيط إت أفهم تخريم الول في ية بل ليل 
رکثیر. ركتهيه عن التضحية العَورَاء والعَرْجای فاته أنه المت من العَمْياء 
وَمَقطوعة الرَجَليْنٍ وكقوله «العَيْتَان وکا السه» نامت ليان اسْتَطلقَ 
الوا ان والإعْمَاء ا وکل ازل الل a‏ من النم. 


و 


357 وقد اختلفوا في تَسميَة هذا قيَاسّاء وتبعد ميته قَيَاسّاء لانه ل 
فيه الى نکر واشتتا . ع و N‏ ا بالحکم 


ر 


و 


من المَنطوق به. وَمَنْ سما قياسًا اعرف بان مقطو , به. وا مْشَاحة في 

الأسامي. فمن کان عنده ک غا عن نوع من الإلحاق هذه الصورة 

|2822| 3598. هذا الجن / قد اخ اياله م ما يُشبهه من وجه لکت فيد ا دون 
العم > كقولهم: إذا الكقارة في قل الخطأ فان تجبَ في ال 

ّى أن فيه ما في الخَطأ وَزيادة عذوَان؛ وَإِذا ردب شهادة اصق الکافر 

لى لأن لكر فشق وياد راذا أخذت الجزية مِنَ الكتابی ذ فمن الوتني 

الى لله كافرمع زيادة هل ی ای 


سے 
[ 


ولس مِنْ جنس الأول» بل جنس الأول ا إا قيلت شَهادة 
فشهادة الثلائّة ة وى e‏ به» لاه وجد فيه الأول زياد E‏ 
تين . ومَقطوعَةُ الاجا مَرَتيْن. 
e‏ و ي اتا a‏ أن لا قوی الكفارة على مخوي 
بخلاف الْخَطا. بل N‏ :من انع هله في هار رَمَضصَانَ فيه عليه 


ت 2 


لکا . فالزاني أولی؛ اذ وجد س الرّنا اساد ° بالط ء زياد و 
ا في لَعَمْد الَا وَزيَادَة. وكذلك القاسق مته في ديه بکد 


م ا 


ابات E‏ تاس اتد واو هرارکان ° 571 
ترز من ا لدینه؛ وبول الجزية ا وتخفيف رَبَمَا 
لا يَستَوجبه وني بدليل هو انصرح ارق بين هذ المَسَائل لم 

E‏ تبوله. ولو قیل : تجْری لْعَمْيَاءُ دون العَوْرَاءء أو ثبل شهادة 

e‏ ونما 
فرت e a‏ / قطعًا منْ أن م َنم العوراء لأجل ll‏ |2832| 
وبول شهادَة انين لظهُور صدق الذغرّى» وتخريم م الًأفيف ب لاکرام الآباء. 
PR‏ الما 
وشهادة 8 وجزية الونيّ 

هو ال الات ازن شرن ابطر المَلطوق به ولا 0 اول“ منه» 
ودوت ال إن فی م مَعْنّى الأضل »وَربَمَا احتافُوافي ميته قياس وال ) 
ا O SS‏ وول 
غ ه السلامٌ: : من علدا وله مال فَمَالهُ بانع إلا أ شّْرطةُ المُبَْا ان 
الجارية ي معتاه؛ وول ي موت الحََوان ئي نه یراق الائ ما 

حوالی الجّامد» فان الکن جامدا- گل جامد في معتاه. 

1 وهذا جن جنس رچ حَاصلة إلى العم بأد الفاق بي الْمَكوت عَنهوَالمَنْطوق 
و الخُكم؛ انما عرف لا ذل 
له في اا باس ا ء أحكام الشرع وَمَوّارده وَمَصادرء ه في ذلك الجنْس. 
تی ب ا ارق رَالحُرية لس يختلف بذ کورة واوق ما لا يلف 
لاض والسّواد» الول راقص رالحُسن ا / فلا يجري هذا في 284/2 
جس من الُم فيه الذكورءٌوالأئوتة كولاية النكاح وَاقَضًاء ء والشهادة 
وَأمُثالها وَضابطً ذا الجنْس أن لا إلى التَعَّض للعلة الجامعة بل 


چ 
r‏ 


و 


عرض للفارق وَيغا م أنه لا فارق إلا اء ول مَذْحَل له في التأثيرٍ فن فان 
طرق الاحتمَال إلى قولتا: لا ارق إلا كذاء أن احمل أن يون ا م ارق 
اخ أ طق الاحتمّال إلى ة قولتا: لامذخل له في التأثير بن حل أن 
io‏ وآ مدخ لہ یادا الان فوا به بل ونما کا فشر 
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وعلق ذال هذا الجٽس ما هو نون كَفَولنًا: إنه لو ضاف التق إلى 
عضو مين سَرَی» إن E‏ 
عض وَهَذا يَْلْبُ على ظنْ بَعْض المْجَْهدِينَ. ماواد الَْض المُعَيّن 
عض اسائ في هذا الْحُكم عير مقط به لأن عدا للع من الْممارة لا 
يعد أن يکود لَه مدل في الأثير. 

من هدا الجلْس ما يعلق بتنقيح مَناط اكم تاران اَي جاع 
امرأته في رَمَضان: أعتق رقبة إا عَم أن النركيّ والهنديّ في م تى لري 
أ غلغتا أن َيف لا ذخ له في احم غلم أن اعد في مع مَعْنّى الح 
رمه ا انه شار که في و وجوب الصوم ولا ری الصْبىٌ في معنا لأ 
ا ساره في اللزوې وروم مدل في التاثير. 

إن تظرًا إلى المَحل نقذ َع أل يعم / أ لو افع مَمأوكتة فهر في 


) معنا بل لو ری بارأ فهو بالكفارة أولى 0 اللواط ونين لبَهيمَة وَالمَرأة 


.3005 


3006 


المََة ل هُوَ في مَعنَاه؟ ١‏ رمَا ردد فيهء وَالأَظهَر أن اللوّاطٌ في مَعْنَاءُ. 

إن تظرنا إلى اضرم ۽ اَي لهذ جَرى وفع الأغرابيّ في يزم عبن 
وهر ر معي يعم ا سار الأيّام في ڏَلك الشه وسار شهور رمَضان في 
مَعْنَاه. والقضاءُ وَالنُذرٌ في معتاف أن حرمته اف وحرْمَة رَمَضانَ ٠‏ 
اف نها أفْحَش. وللحزمة ذل في جنس هذا الحكم. 

وان تَظرْتا إلى تفس هذا الفغل: هل يلتحق ب E‏ 
المُفطرات؟ هَڏَا في مَل التظر u‏ انال ّما وَجَبّت الكقارة 
لتفویت لصم اط٤‏ ا كما بُ الْقصَاص تفوت لدم ثم السَيّف 
لكين وَسَابر اللات عَلّى وَتيرة واد E NNT‏ 
وَدَوَاعي الوقاع E‏ بمُجرد ازع الدين» افق إلى كفارة رَاجرټ 
بخلاف دَاعيّة الأكل :وهه طون تلف بالإضافة ل المُجُتَهدينَ 


3607 وَل يسم إلحاق الأكل مهتا بالجمًَاع ذ قياس ؟ احتلفوا ا 


أبي حَنيفَة: لا قياس في الكقارات» وَهَدَا استدلال وَلَيْس بقيّاس» ل 


سے ٭ 
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على تجرید مَناط با وَحَذف الحشو منه I‏ «القياس» 
اضطلاح للفقهاء > فیختلف اطلاقها خسنت احتلافهم ي الاضطلاح؛ 
فلشت ری الإطنَابَ ٿي تصحیح َلك إفسادی لأن تدوار النظر 
فيه عَلّى اللفْظ . 

رَعَلى الجُمْلّة فلا يظن بالظاهريّ المُنكر لقاس إنکا علوم رالمَقطوع 
به من هذه الإلحاقات كن لعل نك امون من ومول :مغلم طعا آنه 
ل مذخل له ٿي التأثير فهو كاختلاف الرّمَان» رالمَکان والسَواد البَيَّاض. 


ےك 2 


زالطول والقصراافَيَجبُ حَذفةُ عن دَرَجَة الاعتبار. أن E‏ وز 


خف الظنّ إا بان لن إجمَح الصحابة نهم عمو الظنٌ کان ذلك دلیاا 


على نزول الظنّ مرل العلم في وُجُوب العَمَل أن I‏ التن اخلفوا 
E e‏ الحم والمُفَوضة عبر 
على اة : قالاق TT‏ 
أخفا ألا عرض إل للفارق» وَسُموط أبّره: فقول : «لا فارق إلا كذا» 
وهل د ا م تول ولا مدل لهذا القارق في الأثير وهذه ا 
أخرّی . يلرم مه تتيجَة وهو أنه دلا فق في لحُكم» هذا ا 
ظهَر التمَارُبُ بين القع وَالأضل کقرب E aS‏ ا 
عرص لجاع لكثر ما فيه من الاجتماع. 

الطريق الاني. أن عرض للجامع» ويَقصد خو ولا يفت إلى الفَوارق 
رن كرت بغر ایر بر الجاع في الْخُكم. »فقول : «العلة في الأضلِ / کذا 


رَه مَوْجُودَة في في القع يجب الاجُتمَاعٌ في الحُكم» N.‏ 
قَيّاسًا بالاتقاق. 


0 ر 2 


اذا 


اسر 


ئا الأول في تَشميته قياس حلدف لان القاس ما صد به الجَمْع بن 
شيَْيْن. . ذلك قصدَ فيه فی فرق فَحَصل ا بالقَصد الثاني ل 
الْقَصد الأول فلم يكن على صوزة ! ل َة بالإصًائة إلى الْقَصد الأول 


573 


|286/2| 


الإلحاق بنفي 
الفارق 


الالحاق للاستواء 
2 العلة 
|2872| 


574 اش ر 


س س 


هه انرق الأول زي مر اتعإض أرق وقي بشم حك م نرف با 
کې بل بنتظم في ي ځکم بعلل ويلم حيس رف أ معلل لکن ل 
تين العلة اتا فول : ابيب في م قغتى لطر في الربا قبل آن ي ا ۰ 
عة لرا نه لطعم أو اليل أو الوب ويم خيب َيب َه صل a‏ 

تصاء ولك لم تحص بعد أوصافها وَل َب قيُودها وَحْدودها. 

ET‏ الطريق الثاني وهو الْجَمْمٌء فاا يُمْكنُ إلا بعد تعَيْن العلةء وتلخيصها 
بدا وَقيُودها وَبَيّان تحقيق وجودهًا ا 

5 وکل واد مِنٌ ن الطريقيْن نَم إلى فطع , به وإٍلى مَظنُون. 

36 فإذا تمهدت هذه ل فتزچع م إلى المَقَصود» . إثبات العلة 

في الطريق الثانيء الذي هه زلا بالاتفاق» وهو رد إلى أضل بعل 

جامعة معَة بَيَهمَا». 


a 7‏ ك تحتا باح إلى إثبات مقَدمتَيْن: 


۹ 


3618 إخدامما مل مّلا: أن عله تخریم الحَمْر شکار 
مه والتانية: أن الإشكار وجو في السّبيذ. 
|2882| 3620. الانية: فیجُوز أن : و ا ودلیل لعفل رَالعْرّف» وبدلیل 
الشزع» وسار و الأدلة. 
TT‏ بْب إلا بالأدلة الشرعية من الكتاب» وَالشة الماع 
ق استدلال مستَنبَط» قان دون الشدة علامة ریم وضع شرعیٌء كما 
اش لتخريم a‏ 
و وجا الأدلة١٠الشَرْعيّة‏ إلى ألمَاظ لكاب رال والإجمَاع 
والاستنباط . فتحصره في ثلائّة ة أقسام: 


لطر اثالث :كف ا راا -- القياس: اثباته وأنواعه وأركانه 


ل ل ا ل == 


3023 


.3624 


.3625 


. 6 


.3627 


.3628 


الق قشم الأول 
إِحْبَات العلة بأدلة نقلي 


ك ر 2 


ذلك إنمَ ُستفَادُ من صریح النطق a‏ ن الاإيماء أ اتبيه على 

الأسباب فهي لائة أضرب: 

الضرْبُ الأول: اضر ذلك أن یرد فيه 1 التغليلء » كقوله: «لكذا» 

العلة کذا» أ «لاجِلِ کد «لكيْلا کر کذا» وما يجري مجراه من 
ص اغلیل مل ول ای گلا یرایت لأا گر € س7 

ينجل دك ڪا ل اسول € (المائدة: 32 ) و کلک بام سا 


الله ورسولة. € ) الحشر: 4 وقؤله عليه a‏ «اتمَا جُعل الاستّذان انر 
البَصر ر ینک أجل الدافة» فهذه م صِيَع النعْليل. ل إذا ر دلیل على 


صد بها اليل یکو مارد انال : لم فعلت؟ فيقو قول : لأني أَرَذْبّ 
أن أفعل هدا ل يلح أن يكو عة هو اتفال الفط في ير محل 

ال القاضي: وله الى 8 أو الصََوة دلول لسم ) (لإسره: 78) من هذا 
الجنس. لأن هڌا لام ES N‏ 
صل عله فهو نقيت . 

ذا فيه تظ إذ الرّوال وَالْعَرُوبٌ لا ت عد أن َنْصِبَة اشع عة جوب 
را مَعنى لعلة الشزع إلا العلامة E ٤‏ : الأؤقاتُ 
E‏ الوْجُوبُ بتكررهَا. ا E‏ 


الضرْبٌ الثاني : التنبيه والإيمَاءُ على ب وله ء عليه :انشام ل سل 


عن اهر من الاين ن لیک 1 الطواات فن ٤‏ ل قل ٠‏ 


ر ا الد u‏ ل NLL‏ 
: مر 


وا امبر التغْليل. 
وكذلك وله : «فإنه ا ي م القيامَة مََبي» «يْحشرُون وم 
لقَيامةء ت وأوداجُهم o‏ ا 3% إا ا 


575 


إثبات العلة بأدلة 
نقليةه 


|2892| 


التنبيه والإيماء 
على العلة 
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.0 


31 


.2 


.363 


.3634 


.35 


.6 


7 


ھر م ر ری ت E‏ ر۳ رو 2 ٍ 0 4 
ود تع بتکم العداوة والنضا چ (المائدة: 91( ) فإنه بيان لتعليل e‏ الخمرء 


ش 


حَنّی يَطرد في کل مُشکر. 
وكذلك ذكر الصَفة قَبْل الحُكم كقوله: فل هو آدى فاعرلا سء نى 


ا کی ی ا قر یا ا 
لأذى فيه ائم لا يجري في المُشتَحاصة لأن ذلك عرض وَلَيْسَ بطبيعيّ. 
وَكذلك قَرْلهُ: رة ية وَمَاءُ طهُور» إن ذلك لولم يكن تلبلا لاشتغماله 
E I E r‏ 
تمَيْرَات» قياس عَليّه / الرَبيبُ وَغَيره . ولا يقاس عَليّه المَرَقَة رالعصيدة و 


ve 
ت‎ 


ا ا 


0 


وكذلك ‏ 0 ا ه السلا يلص 9 إذا يېس ؟ ( فقيل : نعم فقال: 
افلا إذا» و ففیه تبیه عَلىا١العلة‏ من ثلاثة أوجە: 


سے 


أحَد 


* 


و 


اا ا به. 


الثاني: قولة: «إذا» نه ليل . 

الثالث: ا في قوله «فلا إذا» فان للتعقيب رالتشبيب. 

رَمنْ ذلك :أن جيب عَنٍ المَشألة بذكر تطبر كقَوله رايت أوَْمَضَمَصَتَ» 
رايت لو كان على أبيك َب ضيه ف َه لولم يكن لتغليل لَمَا كان 
التعَرض لعَيْرٍ مَحَل السُوًال مُنتَظمًا. 

ومن ذلك أن فصل الشاي تن شمن بوَصفٍ ريغص بالك كر 

: «القاتل ل ټرٹ» انه دل في الظاهر على أنه لا رٹ لکؤنه اتا 
ا E‏ : الطويل لا برت أو: الأ سود لا برت کن 
هم مه عله الَو الوا عام على الفصاله عن ار ة. قَهَذا امال 
مما كر ولا يذل تَحْتَ الْحَصر. ا .وقد أطنَبْنَّا فى 
تفصيلټا في كاب «شقاء ء العَليل»* a‏ ر كاف هَهُنَا. 

E E الضرْبُ الّالتُ:‎ 


EK 


اتل الثاكت .كر رارك -- القياس: إثباته وأنواعه وأركانه 


.3638 


.339 


.3640 


.3641 


ل ل ل س ———————”*” 


رَالشَرّط وبالفاء التي هى للتَعقيب والتّشبيب» كقوله عَليِه السلامٌ: م 


L2 


ا مه هي لهه و من بَدّل دنه داو وله تعالّى. والسارق 
والسار EE‏ رهما € (المائدة: 38 و e‏ ا کل ویار 
َا € (اننور: 2) وقؤله تعالی: فلم دوا ماءُ فسَيمّمواً € (المائدة. 
ويلجق بهذا القشم ما : 5 ته الرّاوي بفاء ا E‏ 
النبىٌ م وجك رضخ ا ا جارية رضخ النبيّ را 
فكل هَدَا يذل عَلّى النَمَبْب وَلَيْسَ للَمنَاسَبة سَبَة. فان قَوله: من م۵ مر د کرد 
لوصا بهم من لَب وَإن لَمْ اسب 
ټل يلَحق بهذا اجس کل حم حَدَتَ عَقيبَ وَصفبٍ حادث» سَوَاءٌ کان 
من الأفوال» كَخُدُوث امك والجل عند الع والنكاح والتَصَرفاتِ؛ أؤمِنَ 
الأفعَال» كاشتغّال الذمة عند لقتل والاتلاف؛ أو من الصفات» کتخریم 
لسرب عند ران الد على العصي وتخريم اْوَطء عند ران اْحَْض. 
فاته ينقدِح أن قال لا دد لا بتَجدد ت به ولم ي دد إلا هذا فإذا هو 
ا 
إن قيل : فَهذه الوْجُوه المَذكورة ا والعلة دَلالَةَ قَاطعَة 
لاله ظةً؟ 


قلنَا: اماما رتب E E‏ 
E CI lS‏ 
تیا بطرت کوت ع أوسا تتت أب برق امز 

وْشزطا راحم عندَه بسَبَب ا ب لوصف على تج 
يعم الك َال أو بصم اله ضف َر حٌى ينص يتفض الْمَحال. 


e‏ الإضافة من الألفاظ المَذكورة صریحا فيها . ولكنْ ة ا 


ظاهرًا م رَمُحْتَّملا غير وقد کک مر دداا اين وجهين»› قیتع فيه 


و 


موجہ ا نما الثابتُ بالإيمَاء التنبيه کر الوَصف المَذ كور مُعْتَبرا 


بحیْث e‏ إلعَاوة. 
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مال داقو عليه السام : :ا فضي القاضِي وُو عَضبان» وهو تذبية عل 
أن العّضبَ عله في مَنع الْقَضَاءِ لکن قد ب ن بالنظر أنه س عله لات 
ال لما يتصَمنة مى الََُة اة من اشتيقاء الفكرء حتّى يَلْحق به الجاع 
الاق وَالمتالم» E‏ لصب مَنَاطا لا ليه بل لمعت يَصَمَة. 
وَكذلك َولهٌ. اسيا فر مَل أن ا الست هو السّهو لعَيّنه» 
a‏ من ترك أبعَاض الصَلَاة حٌى لو ترك عَمْدًا 
ا 

وكذلك وله : ازنی ماعز فرجم» احا اَن کون : لأ e‏ ن 
ا ٠‏ لما يتضمُنه الرَا مِنْ إيلاج في فرج مُحَرُم فطع مُشْتهُى طَبْعًا حَبّى 
تَعَدی إلى اللراط. 

وَكذلك قَولهُ. : من جَامَع في تار رَمَضان فعَلِه ما على الْمُظاهر» بُحْتَمَلٌ أن 
بكو لتس الجم ممل أن يكو لما يمه من نك حزمة السَهر. 
ْمَل ان کون لِمَا يتَضْمَنةُ منْ إِفسًاد الصوم؛ > حتی يتَعّدی ا الأكل. 
رالظاهرٌ / الإضافةُ إلى الأضل ومن صَرفه ن الأضلٍ الى اتةه 
افساد د لصوم حتی يتعدی E‏ قر إلى ليل . 

وَهَّذا النوعغ من E‏ عير منقطع عن هذه الإضاقات. فهذا ظاهرٌ في 
الإضافات اللفظية: ناء کان ا تَصریځًاء اما خد دو وَصف» 


کځُدوث الشدةة ة» قفي إضافة ت الحُكم إل قر ابي و فى الطزد رالگكس. 


اتل الثاث :س fi,‏ -- القياس: اثباته وأنواعه وأركانه 
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القسْم لشاني في 
ابات العلة بالاِجُمَاع على كۈْنها مو وَثْرَة في الْحُكُم 
ماله ولم إا قم لاح من ا ولام على الأ لأب في الميراث. 
فينبغي ن يدم في ولاية لنکاح» ان العلة في الات التقديمُ ب ي 
تراج ا 


وَكَدَلك قول بَعْضههُ :اجهل باهر فد النكاخ لات جَهل بوّضٍ في 


مُعَاوَضة» صاز ايع. » إذ الجُهُل م رفي الإفْساد في البّع : بالاتفاق . 
وَكَذلك تَقٌول: يجب الضمان على السارق وَإن فطع ف ا 
N E E E‏ رفي العَصب اتفاقا. 
كلك يفول الْحَدَفْيّ: صَغيرَ : وی عليه اسا للثَّّب الصَغيرةعَلّى البكر 

ق لمعا يفا عن باب ع لش لأت بالاتفاق 
وة فی سوال وو أن بال :مقلم : إا أثرامعزاج الأخوةفي لديم في الإزث 
نبغ ابو ر في / الکاح وإ أثر الصَعَرٌ في البو فهو بو ا 
I‏ جَهَهُ المُجَْهدٌ على تفسه» أ وجه المَُاظرٌ في 
لمُتاظرة: ما المُجتَهد يذه بوجهين: 
I EE 5‏ اه يلط الول عَلى التَرّويج 
لعج فتَمُول: اب كالبكر في هذه المَاسبة. 
الّاني: أن يبن آنه ا قارق بين الع والْأْضل إلا كا وَكَدّاء ولا مَذْخَل 
له في التًأير» كما دراه في لاق الأمة عبد في سرَاية العتيء وتظائري 
E‏ هذا القاس مامه عرض لامع وتي الْارق مي . إن ظهرّت 
المُنَاسَبَة ب باسني عن التَعَوْض للفارق. 


o SE‏ الي ی ی و العلة 


سے 
ا 


غي أن E‏ الات ر كاف مدص فرق أ التنْبية على مشار 
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اثبات العلة 


بالا جماع 
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یال لفرّق» بان بول میاد: آخء لاه ا الميراث في ارجح 
لأ مجردَما بر في التذريث فلم ف إا اشتُغمل في اوجح ما يقل 
بالا یر فْشتغمَل حَيْب لا شتقل ؟ قبل المُطالبَة على هَذه الصَيعة. . وهی 
e‏ ائه في مَغْرض فرق ابتدَاءٌ. 

N‏ القَرّق» وَأصر على صرف الْمُطالَبة فا ينغي 
أن بضع الْمتاظزون على قول لاله يتح باب من اللَجَاج لا 
يجوز | رهاق / إلى طلَب الْمُنَاسَبة سَبَة فان ما ظهر تأر ره بإضافة الحُكم إلبه فهر 
عل اسب اول باب فقَذ قال عليه لادم : هَن مس ذَكرء قيضا 
فحن قيس عليه مَنْ مَس در عير ولا مَُاسَبة سبة. لکن تول : ظهر تانير 
الْمَسّ رلا مَدخل للفارق في لير فانه إن TS‏ فیجوز 
ُن ينص اغتبار ماسب يعض المَوَاضع. إذ السرقَة ا القطع َه 
تختص بالتصاب؛ والرتا اسب ارجم تم ص باصن EE‏ 
ا اضااں قول ٠‏ لم قلت إذا أثرَ هذا السب وُو اصن > في 
ولاية لمال ينغي أن يور في ولاية ا راذا ارف بُ في 
الثێّب؟ رإذا آثر ي الترويج من الان يؤثڙ في الترويج ا 
ا ما ص بَعْض المَواضع. a‏ 
نكري القياس» فاا : بغي أن 2 


اتظطب ك الث اك كان راا حي القياس: اثباته وأنواعه وأرکانه ۰ 581 


الق لْقَسْمٌ الثالث في: 
اخبّات ت العلة بالاسشتنبّاط وَطرق الاستذلال 


E 3657‏ 
3658. التؤع الأول: لبر والتفْسيم: رَو ديل م صَحيځ ولك بان تقول 8 oe‏ 
| لُک e‏ علة لَه إلا كذا أو كذ وَقَذٌ بط Ree‏ 
e r rL‏ حرم الربَ 
في الب ولا بد من اة بط مخرى الحم عَن مؤقعه ولا عام إلا 
لطم أو الوت / أو الْكبْل»٠٠وقذ‏ بل الوت وَالْكيْلء بدَليلٍ کذاوگذا 296/2 
E‏ لکن يَحْتَاحٌ م هنا إلى إِقامة َة الدّليل على ثلائة أمُور: 
ا : أ لا بد من عَلذمةء إذ قد بال مو موم اشم الب فلا يتاج 
ى عَلمة وع ل : ل كذلك لاه إا صَارَ دقيقا وَخبّرًا وَسَويقا فی 
حُکم ارت رال اسم a NNE‏ 
3660 الثاني : أن کون سره حاصرًا فحص جَمِیع ر بع ما ُن أن َون عل نابأ 
يُوَافقَةُ لصم على أن اتات ما َر ودنك ظاهی أو ل بسلمُ. ۰ 
سَْرٌ بقذر إِمُکانه حى يَعْجرَ عَنْ إيراد يره إن کان 
a‏ دا مى فُذرتي في السَيرب ِن شار تبي في 
اجهل بره رمك ما مني وَإن طعت عَلى علة أخرى فيلرمك الي 
E‏ ّى نر في صځتها أو ساد إن ال ا 
وإ كنت أغرهي . هذا عناد مرم E‏ إا كاذب وام فاسق بکتمّان 
علم مَسَتِ الحَاجَة إلى إظهاره مل هذا الجَدَل حرام ولس من الدين. 


362 م ساد سائر العلل 1 کون بیان سمط نرا في الْخُكم. بن ظهر بقَاءَ 


r 


1 فان کان مُجُتهدا عليه 


م 


اكم م اتتفائهاء أو بانتقاضها بان بظهرَ انتفاءَ لحُكم م o‏ 
اثبات العله بایداء 


363. النؤع الثاني من الاستَنبَاط : انات العلَة بابداء متَاسَبَتها للځكم: متاشتها لحك 
والاكتفاءُ بمجرّد I‏ في ا ت الك ا فيه. 1 |2972| 


مثال المؤثر 


أمثلة الملائم 


|2982| 


أمثلة الغريب 
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و ا ال لاسب م مو على منهاج المَصالع, بحيْث إذا ا 
الحُكم إليه اطم e‏ لنا: حرمت لحر لاتا ريل العَقل الذي هُومَنَاط 
التكليف .هو ماسب لا كقَولتا حرمت لأنها قف بالربد أو أنه تحط 
ی الد ن لكا ارد او حَقيقة المُاسب کک وَمَرَاتبّه» 
في آخر قب الان من باب الاستحسان الاشتضاا فلا نعید 

كتا َُول: الْمُنَاسِبُ ية نسم إلى هم مۇر وملائم وغریب. 


ومتال ُو : الشغليل لأرلابة بالصر u‏ 
الحم بالإجماع أو لَص إا ظهر انيه احاح إلى الْمنَاسبة ا 
«مَنْ مَس ره لوصا اّما دل عَلی تأثیر I ED‏ 
أا المَُائمْ: َب رة عا لم به أن ينه في عبن ذلك الحم كما في 
او ر لن ظهر تأثير جنه في جنس ذلك الحُكم. 

ماله: قَولهُ: لا يجب عَلّى الحَائض قَضَاءُ الصلاة دون الوم لما في قضاء 
الصَلاة من احرج بسَبَب كنرة الصَلاء ذذ طهر تانير جه أن لجس 


ا 


لمَشقة تأ ثرا في ١١‏ الّحُفيف . أا ذه المَسَمة َفْسهاء وهي مََقَة لَك َب 
ايرا ي إخر: نعم م لو کان دل ورد النص بسقوط قضاء الصلاة 
ا ر احبص وقشتا عليه الما لكان َلك تغلياد بَا هر تأي ٣‏ 
في عن الح / كن في محل مَخْصُوصٍ قينا إلى مَحَل أَحر. 
وَمتَالةُ أيْضا: وًا: إن قلیل ابید إن لم شك حرام قياسا على ليل 
الح وَتعليلتا ليل الحَمْر بان ذلك منه يدعو إلى کثیره فَهّذا متاسب» 
لم يَظهر تأ ير ينه كن طهر تأر جنسه إذ اَل لما كانت دَاعيّة إلى 
ارتا حَرمَها الشرع خیم لرّتا. فكان هدا مُلائمًا لجس تصرف الشّى 


| وان لم طهر تأ نير عَينه في الحُكم اما اْعَريبُ الذي لم بظهز تانير ولا 


ملاءَمتّه لجنس تَصرفات الشرع مالةو ولًا: إن الخَمْر ما حُرْمَثْ ت لکونها 
کر قفي مغتاما كل مشكر. ولم به أب الشكر في مَوْضع خر لَك 
ایت ودا مسال الريب لولم قر لبي , بقوله ‏ انما بريد ليطن أن 


التطب ك الث الث :فاس رالا > القياس: اثباته وأنواعه وأرکانه 


3670 
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.3672 


.373 


.3674 


3075 


.3676 


e 2‏ ےو ھج ر ر ر ر١‏ سرو سے میم 


يوقم بتكم العدوة والبغضاء في لمر € (المائدة: 91). 
وَمتَالهُ ا فولتا: المطلقَة تلذن في مَرَض المَوْت د ترث» أن لزي قصَدَ 
الفرَار منْ میرانھا ا بنقيض قصد» قيَاسًا على القاتلء نه لا يرث 


۹ 


لانه نه يشتعجل الات فورض بتقيض قصده. . إن تغلیل ا القاتل 


ذا غلل متسب لا ائم جنس َصَرقات لشن لأ لا رى الس 


في مضع حر قد التقَتَ إلى جه فتبقى مََاسَّبة مُجَرَدة غريب ولو عل 
الحرْمَانَ بكونه E‏ لقتل وَجَعَّل هذا جَرَاءٌ على لعُذوَان» کان ليلا 
تاب مانم لس موئ أن ةدارإل هنيما / في اوبات 
َم يَظهر تأثيرحا في الجرمَان عَنِ الميراث. م بو في عَيْن اکم انما 
رفي جس َر من العا هو من جنس لئم لا من جس اوأر 


o 


ا 


إا عَرَفْتَ مال هذه ده الأقسام ئة اعم أن امور مَقَبُول باتفاق اللي 
بلْقيّاس. فصر بُو رَد الدَبُوسِيٌ القاس عليه وََلَ : لا يبل إلا مر 
ركن وره لمر مغل عرف بها قبل لانم NE‏ 
رذ كرتا تفصیل مته الاغترَاض عَليْهّا في کتاب «شقاء n‏ 

لا سيل إلى الاقتصار على المُو: ّى لان املوب علب اظن ومَنِ اسَفری 
ية الصحَابة رضي اله عَنهُمْ وَاجُتهادًاتهم عَم هم م : برطو في کل 
كن العلة ا بالنصض والإٍجُماع. 

ا الريب ندا في محل الاجتهاد ولا يبع يعد عدي أن يَغْلبَ 
َلك على ن بض الْمُجتَهِدِينَ وَل يدل ليل قاط عَلّى بُطلان اجتهاده. 
إن قیل :يدل على بُطلانه أله ممَحَكمٌ بالَغليل» من عَيْر ليل سهد لإصادة 
لک إلى علته. ٠‏ 

قلتا: اث الحم على وَفقه يَضْهَدُ لِملحَظة الس ل وَيَعْلِبُ ذلك 
على الظنْ. 
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إن قیل: قولکمْ: إثبات ت الحم على وَفقه نليس e‏ 
م بمُنَاسبته» بعت الشَاعَ على اڪ > فأَجَابَ بَاعتّه وَانبَعَتَ عَلى 
د هذا » لاه مَل أن ونح / الشرع بحري الحَمْر 
E‏ کتحر: بم الختزير وَالمَينة والدّم وَالحُمُر الأَهْليَة وكل ذي ناب 
من الشباع ول ذي محلب من الط مع تخليله الصيْع الا 
على بَعْض المد اهب. وهي تَحَكَمَاتٌ. 
لکن ا الإسكار في حمر فظلٌ ن أجل الإسکاں ولم فق 
مغل في الميَة والخنزيرء فقيل ا حم هذا على تقدير عَدَم اتبيه في 
القَرآن بذ کر عداو َالبغْضَاءِ ول ا ا 
غ لا ا أن يکود لأإشکار. 
هه اة احتمالات؛ الُم باد من هذه الثلانّة ة حك بغیْر دلیل. 
لا بم ترج هذا الاختمال؟ وَهَدَا لا ينْقَلبُ في الْمُوَ نه عُرفَ ونه 
عله بإضافة الخُكم إ اله نصا أو إِجْمَاعًاء كالصَرٍ وديم الأخ لأب وَالأمٌ. 
َالجَوَابُ ارخ ذا الاختتال على اخيتال اکم اردتا په مَذْهَبَ 
منکري لقاس كما في المونري ِل العلة إا أضيف لُک ها في مَحَل 
احتَمَل أن ا بذلك امحل كما اختَص ایر الا بالمْحْصَن.» 
رتأثيرٌ السرقة بالنصاب . فلا دان ي ر الصَعَرُ في ولاية الال دون ولاية 
ابض اهتراج E‏ التقديم ذ اا دون الولاية. به اعتَصَمَ 
اة القاس لكنْ قل لهُمْ: ملم من الصَحَابة رضي ي الله نهم اتباعٌ العلل 
زاطراځ زيل الشن على الک ما مکی ذلك مهتا ولا رق. 
راما / ولم لعل فيه مَعئّى أَحَر مسا هو لاعت لاسرع وَلَمْ يهر لن 
رإنما مال أنفسْتَا إلى ال الذي ظهر لِعَدَم ظهُور الخ لا للل دل 
عليه فهو وهم مَحْض 
تقول عة لن في كل تزع شغي إلى مقي كذ اون ية د 
الظهُور في مَعْنَى أَحَر لو ظَهَر للت عله الطَنٌ .ولو فح هَدَا اباب لَمْ يقم 


اقطب ك الث الث فار -- القياس: اثباته وأنواعه وأركانه 


کک ٣‏ الْعلة الجَامعَة ن اقرع e‏ کاتت e‏ َل 


لر ولقدم هور عله شعارضة لك الي توشر وغهد لشن 


.33 


عل أخرى ثتاقض الله الأولى لاندَع عله ال ل خضل لظن من صِيغ 
لموم والظواهر سوط انتفاء قريدَة مُحَصَصة االو اک 
إذال َه جار لويل عليه وَذلك ا م طهر لتا من جنع الصَحابة 
رضي الله هم ۾ عَلّى الاجتهاد إلا باع الرّأي الأغلب وإلا فلم يضبطوا 
تاس علب الط ولم يروا جا عن جل ا سل شصول ا 
بهُجَرّد E‏ 

إن قيل: لاسلمٌ ادان ل ووم مجَرَدٌ. ن الحم مُحَمَل ل 
ارم يهر لَتامُحتَمل وَهَدَا الذي هر مُحَمَل ووم الان مال إلى طلب 


علةوسَّب لکل کم م انه سباق إلى ما ظهر ل قاض بات لس فو في الود 


إلا ما ظهر له / فضي تفس بل لا بذ ِن سب ولا سَبَبَ إلا هذا اذا ُو 
إا قول :لاب من سيب إن سنام وَلَم يرل على السَحَكم بلا عل ولا 
سَبَب فقول لاسب إلا هدا كم مسعندة أنه لم بعلم إلا ذا فَجَعل عَم 
عم بسب أَخَرَ عِلْمًا يعدم سب خر غا . وبمل هذا الطريق أبطُ 
الول بالمَفهُوم» إذ مستت القائل به آنه لا بد من بَاعث على التخصيص وَل 
بظهر نابعت سوى اختصاص الک فإذا هو الَاعتُ إذ قل : بم عرفتم أنه 


) لا اعت سواء؟ عه عه على الُغْصيص باع لَمْ يهر َكمْ. 


.3684 


.365 


هذا کلام ل في إمٌكان ا بمُتاسب لا يۇ ولا يلائمُ. 

َالجَوَابُ: أن هدا استمداد u‏ نقاة القيَاس» زهو منقلب في اثر 
والمُلائم؛ إن الظلّ الحاصل ؛ ھا يقابل إل لک وَاحتمّال 
فرق کک راحتمًال عة عاض هذه لعل في الفح ولا فرق بين هذه 
الاختمّالات. و ل يکن الإلحاق ا ا كإلحاق الأَمَة 
العبد وهم الضرْب من الأفيف. 
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قول القًائل: «إنْ هذا وهم E‏ بظن» ا كذلك »قان لوهم عبَارة 

ميل الفس من عير سب مُرَجُح» وال عازه ي ابل بسب وتن بتر 
مره في المُعَامَات الذيَوة على اْوَْم سف في عَقله ومن بنا على الَنَ 
کان مَعْذورًل لو تصرف في مَال الطفل بوهم صم ولو تصرف بالظنّ 
/ لم يضمن فمن ری ت الرئيس عَلى باب دار السلطّان» فاغقر 
ا في داره بل في دار السَلْطّانء وت عَلَيّهِ مَصْلَحََن لع 

وما إن أَمْكیَ أن كود اريس E‏ مركب وريه ال رکاپ في لي 
ومن ری ال ی مر لام بضر رَجُل وَكان قَذ عَرَفَ أنه د يشم الرئيس» 
ا به على أنه َعَم كان مَعْذُورًا. ومن ری مَاعرا ار بالرت ثم رى 
التب عليه 4 لاماق أمَرَ برجمه» فاعتقد أنه مر برَجُمه لزتاء وَرَوّى ذلك 


2 ر و ص 


کان مَعذورا ظا َم كن مَُوهَمًا. .ومن عرف شخصًا باه جَاسُوس نّم ف 
الشلطان فذ مر بقلل مَل عل لم كن متنا 

فان قیل: e‏ کون مهما فل َو عرف من عاد ا آنه يقابل 
لإسَاءَة بالإحْسَان» و يرب من عَادَةَ الآمير الإغْضاءَ 


عن الات س»! استهاتة الحَضّم أ استَمَالة ثم ثم راه قل جاسوسًا فح 
أنه له لَجَسسه د هو وعم مَحَكمْ ما إا عَرَفَ مِنْ عَادته دك فتکونٌ 
عاد الْمُطردَة َة شَاهدة لحكمه وله وراه من مَسشأتنا ائم ال لذ 
التَقَتَ الشع ا مثله» عرف من عَادّته ملاحظة عَيْنه أو مُلاحَظة جسه. 
كلامت في الريب الذي ليس بمُلائم ولا مو 

وَالجَوَابُ :أ هنا تَا مراب 

إحد حداها: أن يعرف ن من عادة الرئيس الإحسانً إلى المسيء ومن عادة 
الأمير 1 لإغْضاء عن اشوس هذا يمت تغلیل الضرب اقل بالشنّم 
الْتجَسُس. وزان ا عل الحكمَ ماسب أعْرّض الشرْعٌ عن وَحَكم 
بنقیض موجَبه .هدا لا بعل َيِه لأ لسع كما تفت إلى مَصَالح قد 
أغرَض عَنْ مَصَالح» فَمَا عرض عَنه لا بعل به. 
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افابية: | أ ٠‏ الاییر نه صرت الشاتم رقتّل الجَاسُوس» 


ونا ار في نة الق وو: ن م غرف له اة ألا في الشاي 
رالجَاسُوس .فحن د ا ٤‏ آنه اوضرب a‏ ظتُون الْعقَلاء الخال 


1 


علي و انه ل e‏ ماقا أ الجَريمَة شنت الو 


ہے 
ا 
1 


ن قیل أن أغْلَّبَ عَادَة الوك ذلك وَالأعلَبُ ا ن طبَائعَهُمُ تتَقَارَبُ . 

لا: فلس في هدا إلا الأخذ بالأعْلّب وَكدَلك أعْلَبُ ادات اشع في 
غير العبَادات ت اتبا الات ب والَْصالع دون التَحَكَمَات الجَامدة فتنزیل 
حکمه عليه ْلَب على الظنٌ.  ET‏ عله حَكَم بمُتَاسب أَخَر لَه 
E‏ اتخات عت بحتب هد م تز علي تهر عدوم ي 
خا ول کلف كلف المُجتَهد عير ١‏ وَعَلَيّهِ دلت أقيسة الصَحابة امَك 
2 لادم فلقول لي عله ّ ر ل ا 
مَعتاه: لم لت E‏ مه الوقاع N‏ مه الشرّب؟ 
لو قال N E‏ ية في المَضَمَضة. أو 
حمق َلك في اة الا ل هدل 
وعد ذلك مُجَادلة. وكذلك قول : «أرأيْت لو كان على أبيك دَيْنْ فقَضيّته؟» 
وكذلك كل قياس تقل عن الصَحَابَة 

وَبالجُمْلَة: إذا فح باب القاس فالضبْط بده عير ن كن يبع الظنُ. 
الظی عى مَراب: 

و قوَاه: امور بإ لا بكار 1 إل اختمّال التعلیل بت با 
وَدُوته المُلائمُ. 

دونه ااا الذي ل لانم > وهو وإ کان على ذخ ضعف» 
لکن يَختلف باختلاف وة المنَاسَبَة وَربمَا بُورٹ الظنٌ لبَغْض الْمُجْتَهدينَ 
في بض المَواضع» فاا بطع بطل 
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َا يُمْكنْ بط َرَجَاتِ الْمَاسَبَة أضأد. بل لكل مشاه دوق حبني 

ن بطر فيه الْمُجَهدُ. 

وأا الْمَْهُوم د ي lL‏ أن علب في به بض لاضع على عَنْ بض 

المجتهدينء وعند ذلك ب ره ا على ن ذلك الظرّ حَصل بمجرّد 

لخصیص وَحدَه أو به مع ربنق اا يبد أن يقل : هو مُجتهد فيه ول 

مقطوعاء انه ظهر لن أن صيعَة العُمُوم بمُجَردها ٳڏا تجرد عَن القرائن أفادت 

العْمُوم اولس بهم ذلك من مُجَرد لفظ الشصيص وَإن كان لا يكر اثداح 
في التفس في بض المَوَاضع» كن دَلكَ بصا في مَل الاجُتهاد. 

وقد حَرَج عَلّى هدا أن الْمَعْنيّ باغتبار الْمُلَاعَمَة وََهَادَة الأضل الْمُعَيّنَ 

عة / أفسام: 

. قطعًا علد الْقَائسينَ‎ E 

ماسب لا ائم وَلا بضْهَد لَه أضل مين اد قبل قَطًا عند الاين 

فاه خسان ووضع للشرع بالرّأيء وَمَالهُ حرْمَانُ الْقَاتلِ لولم رد فيه تصض» 

لمُعَارضته تقيض قصده هذا وضع شرع بالري. 

ماسب يَشْهَ لَه أضل مُعََنُ كن لايائ CT‏ 

وَمَاسِبٌ لا شد ا ا ا مسل وهو ابض في 

الاخياي رَقذٌ رتاه في باب الاستصلاح في آخر القطب الثانيء 


ری ت 


ll 
اقول في الْمَسَالك الفَاسدة‎ 
في ابات علَة الأضل‎ 
وهي تلاتة:‎ 
e المَسلَّك| الأول: ا اذيل على صِحُة عة الأضلٍ‎ 
e عة ثُعَارضها فضي تقيض حكمهاء وَسَلَامََهَا عن الْمُعَارَصَة‎ 


هذا قاس لاله إن سَلم عن فما سم عَنْ مُفد واحل َر فر تا ل باه 
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عن مُفسد آخرَ. إن سم عَنْ كَل مُفسد أيضًا لم يدل عَلّى صحته كما ر 
سَلمَتْ شَهادَة المَجُهُول عَنْ علة قادحة: E‏ م تق 
E‏ اا ا ا 
قم اليل على الحة. ٠‏ 

3707 إن قیل : ليل صځتها ناء ال 

د قلتا: لا بل ليل فساده انعفاءُ المْصحُح. هذا مُنْقَلبٌ / ولا رق بن الكلاميْن. ‏ 307/2 

د الْمَسْلَّكُ اللّاني: الاستذلال عَلّى صحتها باطرادهَا وَجَريانها في حكمها. 

0 ودا لا مَعنی ل إلاااسلامَتها عن مفسد واحد» وهو مو التَقَض. فهو و كول 

القائل ريد عام لأت لا ليل يِس دَغْوَّى العم وخَارضة : أنه جاه 
لا دليل يفسد دَعُوى الجَهْل الق أنه لا يعم كول EE‏ 
اجهل ولا کو اهاد باتيفاء ليل العم ل يتوف فيه إلى ظهُور اذيل 
فكذلك اا 

فإ قیل : وت حکمھا مَعََاء اترا بھاء لیل على کنا عل. 

قلا علطم في فلك بون حکمها» أ ذه إصافة كم لا بْب : 
بعد قيام الیل على ونا ع ذا لم ّت : ن َم كن حُكمَهاء E‏ 
عله افر به والاقتران لا يذل عَلى الإضافة . قد يلرم الخَمْر لون وط 
يقترن به به التخريم ويرد رینعکس» واللة الشدة. وَاقترائهُ با يِس بعلة 
کاقترّان الأحكام بطلوع كؤکب وَهُبّوب ریح. 

3713 َبالجُمْلَة قصب العلة مَذهَبٌ يقر إلى دلیل كوضع اكم J‏ يکفي في 
تبات اکم آل تقض لبه ولا مسد له بل لايد من دلبل» فكذلك العلة. 

4د المَشْلك الَالت: الطرد والعكس: وقد قال قَوْمٌ: الصف إا نبت الحُكهُ 

عه وال مع رالو يدل على أ عل 

5 وهو فاس لان الًائحَة المَعْصُوصَة مَفْرُوَة بال في لخم ويرول / 308/2 


ټ س ع 


الَحريمُ عند زوالا وَيَجَدَدُ عند تَجَددِهَاء ويس بعلةء بل هو مُقَتَرن ب بالعلة. 


590 


|309/2| 
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717 


.378 


.709 


370 


وَهذا أن ل عند الوْجُود طد مَحْض» رياد الكس لا تو تۇر لش 

4 الشرْعيّة فلا لوجوده وعدمه ب‎ EA 
عند زواله ينمل أن کون لملارمته للعلة كالرَائحَة أو لکؤنه جرا من‎ 

العلة وَسَرْطا منْ شرُوطها والحُكم يفي بالفَاء عض شروط العلة 

يعض أَجُرَائها. فإذا تعَارَضت الاختمالات فا مى للحكم. 

تقل خط من لمات ففخ رابيد وافتم ن 

نه رال برواله E DEC‏ 


ر 


لمَحْصّوصًة مَع اشد .ما إذا نضمٌ إلبْه سَبْر وتقسيمُ» كان ذلك حْجة 
ا ا ع بن عا ل حتت شون خاو ول خاو 
كی أن بعلل به إلا كذا وكذا وقذ بطل الكل إلا مدا َه الع 

َمل هَذَا السَبْر حْجُةٌ في الطزد الْمَحْض, إن لَمْ يلصم اليه العَكس. 
ولا برد على ها إلا أت ريما َد عَنْهُ َف حر هو العله. رلا يجب على 
المُجْتهد إلا سَبر ا بحسب وُسمه» ولا يجب عَلى المَُاظر عير ر ذلك. وَعَلى مَنْ 
يدعي وَصفا انر ابراه حٌى بطر فیه. 

قن قيل: قَمَا مَعْنَى إنطالكم النَمَسكٌ بالطرد وَالعَكس» وَقَذ رَأيتمْ َصويبَ 
المُجتهدِينَ؟ اوقد عَلَبَ هذا على نئ قم اقام لاوز / لهم الح 
ب فمُحَال» إذ ليس عَلّى المُجُتهد إلا الحُكمْ بالظنْ وَإن فم: لم يَغْلٺْ 
عَلّى ظَنَهِمْ فَمُحال > لن هذا قد عَلْبَ على ن قوم وَلَولاء لما حَكمُوا به. 
فلا : أجَابَ الْقَاضي رَحمَة الله عَنْ هَذَا بأن قال : تغني بإنطاله أنه باطل في 


e 


فته انلم E O‏ 
صحیح في حقه. 
هذا فيه تَر عنْڍي. أن لمْجَُهدَ مُصِيبٌ إا استوفّى لر أت وأا ! اذا 


ا ا 


قضی ا لري وبادئ الوم فهو مط . إن ا وقد اتم النظر 
وَأصَابَ ر رک ن ا 


ي 


£ 


عل فيه فهو َحَكمٌ وَوَهُمُ» إذْ مام دليله أن ما اقترنَ بسي ا 
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ہے ہہ ل ل ا سس س 


ر ب فهر ر إذا عله ا مه الأول مَنقوضة بالط ر # قادن کا الطمة: : الضلالوالحيرة. 
ا E‏ ي ا ا الرّمّة: العظام البالية. 

ا ا کشفَ له هذا الم ق َ هع ٤‏ اعرد لخاد الا أن 

کور افا اق الرْتبّة ة عَنْ َرَج المُجَهدِينّ. . ومن اجتهدَ ولس مد ل 

فهو مخطى. وليسن كذلك عندى المْتاسب العْريبُ N‏ 

إن ذلك مما بُوجِبٌ الظنٌ لبغض الْمُجُتهدِينَ وَلَْس يفوم فيه ليل اطع مَنْ 

َر فهو مُحقٌ بلّهء بخلاف e E N‏ 

1 هذا تمَام القول في قياس العلة ا في قياس الشبّه. / |3102| 
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4ھ ر یر ٭ ر 


ا النظرٌ في هذا الاب بتلاتة أطرّاف: 
الطرف الأول هي, 
حَقيقَة حَقَيقَّة الشبّه وأمُثكته 
وتفصيل المَّذاهب فيه وإقامَة الدليل على صحُته 

3 أن حقیقته اعم ن اسم الشبّه ا على کا فاس ان الف لق 
الأضل باع بْشبهة فيه. فهو إذا تسبي ذلك ت الطرّد لأنْ الاطرًاد 
شط کل عله جي بها بين الفرْع والأضل. 

4 وَمَعْتّی الطزد السَلامة عَنِ النَقّضٍ. كن الع الجَامعَة إن كانت رة ١أ‏ 
مَتَاسبّة عرفت بأشرف صفاتها وَأقواهَاء وهو و تانير والمَُاسَبَف دون الأحس 
لاعن الذي هُ ر الاطراد والمُسَابهة. إن : بک الملة حَاصَية إلا الاطرَاد 
الذي أُوْصَاف العلل sr.‏ في الدّلالة على الصحّة» خض باشْم 
الطزد لا لاختصاص الاطراد بها كن لأ لا حصي لها وء قان الصاف 
٤‏ لاطراد زياد وَل ننه إلى رة ماسب وَالمرَنّ سمي شه وتلك 
لريادَة هي مناسَبة الصف لجاع لعل الک وإن لم باب تفس الحم 

5 انه : :ادان به ای في کل حکم سرا وهو مَضلَحة ماسب لحم. 
ربالا تطلغ عَلَى عَيْن تلك المَصْلَحَة لن تَطلعٌ على َف بوهم الاما 
على تلك المَصلحةء ون أنه مَظها وَقَالَمَهَا الذي بعَضَمَنُه وان کنا لا تطلع 
/ على عَيْن ذلك السَرٌ. 

3726 ا ي ذلك الذي يُوهمٌُ الاجتمَاعَ في المَصَلَحَة المُوجبّة 
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3728 


3729 
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.3731 


.3732 


.3733 


ل ل سس eo‏ 


رَيتَمَيّرُ عن المُتاسب بأن المُنَاسبَ هو الذي اسب الحكم ويتقاضاه 
بتّفسه» کک الشَد ت للشخريم. 


593 


يمير ڪن ال ا لْحُكم وَلا المَصَلَحَة المَُوَهُمَةَ 


عي ص 


اکم e‏ 
القائل: الل الطة على جنسه» فلا ا بزل ا 
کالدهُن». ركاه عل إزاة الْجَاسّة بالمَاء شی اترا ی جني 
ترز عن المَاء القَليلء له وإ كان لا ّى العَنْطرء عله فاته بى على 
e‏ هذه عله مُطردة لا تقض عَلَيْهَاء a‏ 
وغم له لا اسب الحم ولا اسب لعل التي تف EE‏ 
لها وَالاشتَمَال عَليْها إا غلم أن المَاءَ جُمل مُزيلا للج للنجَاسّة لخاصِيّة وعلة 
سه سَبَب ْمُه الله تعَالى وَإِن لم تَعْلمُها . وََعْلَمٌ أن ناء القنطرة e‏ 
انيت لول تيتا 

إا مَعْتى التّشبيه : ا جمع بير ين الفرع e‏ صف مع کک 
ن ڏلك شف لبن عة للخ بخلاف ب قياس العلة قله جَمْعْ بم ا 
عله الحكم. 

فان لم برد الأضوليُود قياس الشبّه هذا لاس و ى 
أرَادُواء وَبمَ فصاو عن الطزد الْمَحْض» وَعَن e‏ / 

على فحن نرید هذا الشبه. E‏ تفهيمه ملت وإِقَامَة 


دلبل على صځته. 
ما مله قياس اله هي كثبرة. لعل جل أفيسة لاء رع ايء إذ 
يْسرٌ إظهار تأثیر العلل بالصض والإٍجُماع والمَاسَبة NA‏ 

لمال الأول 0 أي حنيفة: ا لا يکر تَشبیها له بمشح 
ll‏ َالتيَمُم الجاع ته مسح > فلا سحب فيه التَكرَانُ و 
ال م وشح لحف ولا َع فبا کر أو ريد من ثي المح اه ورد 
مامتال لقاس الَو وال a‏ ح في افيف في الحف 


|3122| 


قياس الشبه 
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وَالتيمُم فهو تغلیل بمو زثر. وقد غلط فيهء إذ َس يُسَلمُ الشافعي أ الحُكم 


في الأصلٍ معلل بکؤنه شا E‏ ؛ أوْمُعلل بمَعْنّى آخر 
Ee‏ 

ر راقع في عة الأضلء وهو أن مش الف لم لا بُ TS‏ 
يال إن e‏ نرتي ی تر فف زه روت 
دة تغرية لا فيد دة الأَضلٍ إذ لا اة فيه كن وضع لكي لا رك 
النفس إلى الكسل» أو أنه ظيفة على بَدَل ل الات ا عل ا 
من سَلْمَ أن الْعلةَ امود ر في الأضلي ِي ا يلرم فالشافعِي يفول 
اضل ۇدى بالمَاء فة كالأعْضاء الاة. کا يقول: هي احدی 
الوّظائف الأزتع في الوصو قالأشة السَسوية: ين الأركان الأربعَة لاکن 
/ اذَعَاءُ ا َالمُتَاسَبَة في علي على دين ا 
اجا من الشبَهَيْنِ في تَخريكِ ال إلى أن يتر 

المتَال الاني : قال الشافعي رحمه الله في مَساة النيّة: e‏ 
يفترقان؟ E,‏ مُوجَبُها في عير مَحَل مُوجَبهاء ف قر إلى النية 


لمم وعدا بوهم الاجُتمَاع في ماسب هو مَأ النّة E‏ 


: ذلك المْنّاسب. 


77 


.8 


المتال الَالبُ: تبيه الأزز والربيب بار وال لكزنهما مطعومين. أ 

وَين .إن ذلك e E‏ ُن أو مَكيليْن ظهر الفَرق. 

E‏ نَت لسر وَمَصلحَةء وال م الوت صف ُنب عَنْ عى 

التفس والأعلَبُ على اَن أن تلك المَصلَحَة في ضمنهماء لا في 
صن الكل الذي هو عبَارة عن ایر رالأجسام. ) 

امال الرابع : تغليلتا جوب الصَمَان في د الوم باه أذ عرض تفه 


رر ۽ مس 


من غير اشتحقاق. وَنعَديه إلى يد العاربًة. وتعْليل أبي حنيفة بأنه َد على 


جهة الشراء لا على جهة ال لماحو بحقیقته رديه الى 
رمن فكل وَاجِدَّة من انين ليست ماسب E‏ 
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ل نتت 


أو الإجْماع إضافة الحُكم إلى هذيْن الوَصْمَيْن في غير يد اسوم وهو في ید 
ا فیه. 

3739 المتال الخامسش: قَولتا: إن قَليل لجاب يصرَبُ عَلى / الحَاقلة لاأ |3142| 
ل لجتبة على الات اكير انا تقول کک ب الذي على العَاقلةق ٠‏ 
وَضرْبُ ارش الد وَالأطرًاف وَتَحْنُ لا عرف می مناسبًا کک الضرْبَ 

e‏ .نه على خلاف لاسب لکن تظن أن ضابط الحكم الذي 
تمَيّرَ به عن الأموال هو أ ال اة على الآَدَمىّ هر مَظنَة المَصلحة 
ا u‏ عتا 

3740 المتال السادس: ولا ت ا الَبييت: إنه صوم E‏ ی» فافَقَرَ إلى 
ات قياسا على القضًاء. وه E‏ : صم غين فلا يعقر إلى التبييت. 
کالتطع وَکأنَ لشن رخص في التطوع» وَمَنَعَ منَ َظهَرَ لتا 
فاصل الحُكم هو الفَرْضيّة 

o 

3742 ت تنبيه: ريما ينقد مدع لبغض المُذكرينَ للشب في بض ذه الأمثلة ات العلة 
تابر منَاسَبَة» و بالتعَرْض للفارق وَإِسقاط أثره. ls‏ : هی ا هذه 
العلل لاما دکرتۀ م من الإيهام. 

483 د فقول ٤ل‏ َطردُ ذلك في کک الأمثة. Ee‏ َطرد يدر انتفاء ذلك 
r‏ الذي ظْهَرَ لها الناظر. وعند انتفائه بی ما ذ کرناه م مِنَ الإيهام. SF‏ 
کتقديرتا في تَمُثيل ا رول ورود لإيماء في قول ال 
%إ اما رة ليطن آن بي تكم العو العا € (الماندة: 91) وَالمَقَصود 
أن المتَال يِس مَقَصودًا في تفسه» فان انقدَحَ في بَعْض الصور مَعْنى رائ 
على الإيهام المَذكور فليقدر اؤ 


315/2] a E 
hh ا إقامَة الدّليل عَلى صحُته» فهو أن الذليل‎ 
SO Eg إا أن بلب من المتاط أو ْله مته من تبه‎ 


آحاد الآقيسة 


5 َالاَضل ؛ هو المُجتَهدٌ. هدا الجنس ممًا بعلب عَلّى ظنٌّ بَعْض المُجُتَهدينَ. 
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وما من مُجتهد يماس النظر في مَاخذ الأحكام إلا وَج ذلك من تفه 


3706 


. 7 


فمن أثر ذلك في تسه حَنّى عَلّبَ ذلك على ظنه فهو كالْمُتاسب ولم 
يكلف إلا علب لظن ُو صَجيح في حَفَه. رمن لم بعلب ذلك عَلى ظنّه 


فلس لَه الحُكمْ به. ولس مَعَنَا ليل اطع يطل الاعتمَاد عَلّى هذا الظنّ 


عد حُصولهء بحلاف الطردء عَلَّى ما ذَكَراه. 

أمّا المنَاظرٌ فلا يُمْكنه امه الدليل عَليّه على الحَصم المُنكر فاته إن حر 
إلى طريق لبر والتفسيم كا ذلك طريها شقا لو ساعد مله في الطزد 
لكان دلیلا. وإذا لم يبز فطريقة أن يَقول : هذا يوهم ا 
الک وَيعْلبُ على الظرٌ والحَصْمُ ْجاحد إا مُعَاندا جَاحدًا» وما صادقا 
من خيب إت لا بوهم عِنْده ولا غلب على ظته وإ عَلَبَ على ظَنْ حَضيه. 


رالمُجُتَهدُون الْذينَ اس :م الث إلى ا هذا الجن مما غلب على 


ال ا بغي أن يَصطلحُوا في الْمُتَاظرة على فح باب المُطالَبَة أضاد كما 


عله الَْدَمَاءُ م الأصحَاب بهم َم يفوا هَذا لباب واكَتَفوا من العلل 
جنع ال الأضل وف جَايع ES‏ الْمُعْرَضَ |/ 
إلى إفمًاده بالتَقض» أو الفَرق» أو الْمُعارَصَة لان إضافَةًااوَصف أَخَرَ من 
الأضلٍ إلى ما َل عة الأضل» ياء لك في مَعْرض قَطع الْجَْع. 
من تكليف إامة اللي على كوه معلا عى القن ف ذلك بف طرق 


الظر في أوْصًّاف لأضلِ والمُطالبة حم سبيل اللَظر. وتڙهق إلى ما لا 


سیل فيه ِا إلى ار رهاق الحم وإ إفحَامه J‏ شريعَة 4 ال 
ا الاشناع. 


3748. فان قيل: وَضعُهَا كذلك يف باب الطرديّات المشتقبحة ذلك اشا شنيعٌ. 
ورو قلنّا: الطردُ الشنيعٌ يُمْكنٌ إفْسَاد ده على الفؤر بطريقٍ أقرَبَ من الْمُطَلبة إل 


الل الأضلَ بوصف مرد يشمَل الأضْل الع قياض بوؤصف مرد 
بخص م ۳ ا ذلك مُعَارَضة القاسد بالقاسد» وه 
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3753 
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الاضطلاح عَلَى عَبْره لِمَنْ يول , ال .لن لم تخسن هذا الاصطلاح 
ليقع الاضطلاځ عَلى أن : : شير لمعن أوصَاف الأضل» يفول :ابد للحكم 


اہ س u‏ 


من مََاط وَعَاَامة ضًابطة ولا عله ولا مََاط ا اد5 وى من 


عيّره أو: تا عدا ما رنه َه مَنْقوض وَباطل اا بی عليه سوال إلا أن 
ل : اط الخُكم في محل الَصَ: الاسم أوالمَغتى الذي يحص المَحَل 
كقوله: الحُكمُ ذ في لر علوم / باشم ال قلا حَاجَةَ إلى عَلامة أخرى» في 


الد راهم والدتانير علوم بالَقديّة التي حصا ويول اط الخُكم ضف 


حر لا أذكره ولا يمني أن أذْكر وَعَلَيْكُ تَصضْحيح علة تفسك. 
ودا الثاني مُجَادَلّة مُحرَمَة مَحْظورة إذ ل إذ لم هرك إلا ما هر 
لي لَرمَك ما مني كم اشتفراغ الؤسع في السَير إن ظهر لك شَيْء حر 
ا بيه عليه بذ ره حآر فب افد أو ارجح علبي على ليك 
إن قال: هو و اسم ا أو النقديّةء فذلك م ل . على المُعَلل أن 
فس ما قول ال و 2 کک ك دقيقا 
رط في ذه الأخوال من طلم أو قوت أ كير الوت لا بشَهد له 
ن لطعم الذي سهد ل المح لى ل . والكيْل ل ينبي عن مَعنی يشعر 
بَضمُن بخلاف ب الطغم. 
ا ا من التزجيح» وَنَتَجَّاذْبُ أطرَافَ الكلام. 
اذا الطر E‏ اضطلاح القَدَمَاء إا لاكتفًاءُاابالسبر TT‏ 
بالشََه ا والاكتفَاءُ بالمُؤثر الذي دل النص أو الإِجْمَاع أو ال الماع 
لی کون تاطا لځ يرم مه نصا رك اماب وإ كان مُلائماء فكي 
إا كال عُريبًء إن للحَصم أن يقول : إنّمَا علب عَلّى ظنك مَُاسَّبنه مِنْ حَيْتُ 
م تلع على ماسب أظهر وش اة ما / اطلَغت عليه وما أك إلا كَمَنْ 


رای ناتا أغطی قرا َء فظن َه اعا فر لان لم طلغ على أنه ابه 


|317/2| 


|318/2| 


598 


انواع القياس 


|319/2| 


55 


. 6 


757 


. 8 


.37 59 


.7 0 


.3761 


وجنسه» ا لان اما يهر تأي ينه في عبن ذلك لحم أو اثر 


رلو اطلَع لم بَظنٌ ما ظنه؛ وَكمَنْ رأی ملكا قل جَاسُوسًاء فط َه ذلك 
ولم يَعْلَمْ أنه دحل عَلَّى ريمه وَفْجَر هله ولو عَلمَ لّمَا ن ذلك الظنٌ. 
E EE E E a CL‏ 
اې ورل ري يقل ذلك من المُشَبّه بل من الطارد. و لزم 
إبداءَ ما E‏ 

وَهَذا تَحْقيق قيا س الشنة وله ولل أا صل الْمََاهِب في وَل 
الأتاويل املف ة في تفهیمه» فق آرت الإعراض عله لقلة فائد ت فْمَنْ 


عرف ما رتا لم حف عليه عَوار ما سواه ا 
الناس دار راسه وحار ا . وقد اسْتَقَصبْت ذلك في «تهذيب الأضول». 

الطرف الثاني في؛ 

بيان التذريج في مَنَازل هذه الأقيسة 

ِن الها إلى أَذُنَاا 
ادنا : الطردُ الذي ين ی ا کل قبل بالقياس. 
وَأغلَاها: ما في م تى الأضل الذي تبني أن ير به کل مُنْکر لياس 
يياه اد القاس آ س وج لمو 4 ا به القَبَ ٠‏ لمرد 
والمۇتر : عرف کونة مورا بص أو ا أو سَبر حاصر. 
َأغَاما لمو وَمُوما هر انيه في الحُكي الي عُرفَ إضانة الحم 
ال وَجَعْله مَنَاطا. وه باغتبار لتر إلى عَيْن العلة رجنسهاء وَعَيْن / اكم 


ا 


"© 


ا اڪ او تأٿيرٌ جنسه في جنس ذلك لُک أو تانير 
جنسه فِي عَيْنِ ذلك 
دفي المرتة . إن طهر تاذ ی لكي فهو الذي يقال 
ن ت لاش وھ فت و ادي تک ترف ر القاس 
n‏ ين الع رالأضل مَبايتة إلا تعَددُ المَحَل قله إا طهر أ 


ص 
ااغرن 


الطب الشات :لسن ei,‏ -- القياس: اثباته وأنواعه وأركانه 
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الشكر أ في تخريم عبن اشرب ذ في الحم لبي مُلْحَقٌ به قطن وإذا ظهر 
أن عله الربا في انر لطعم الريب مُق به فطع إذ لا قى إلا الف 
عَدَّدِ الأشحَاص ال هي مَجَاري المَعّْىء َيَكونُ ذلك کظهُور ٹر الوقّاع في 
إيجابا١الكفارة‏ على e‏ اذ کک الهندي والترکی في مَعْناه. 

الثاني ذ في المَرتَبة : أن بعر تأثير ينه في جس ذلك الحم لا في عبني 
تانير أو الأب الاه في التقديم في الميراث» فَيْقَاس ء عليه ولاية النکل» 
إن الولاية a‏ َيْنَ الميراث . لَك بَنَهُمَا مُجَانَصَةَ في الحَفَيَة قان 
هاا حى ودلك :نق هداود الأول لان رة ين جنس وجذْس َير 
بعید» بخااف المَُارقة بن مَحَل وَمَحَل» لا يرقا صلا فما : و 
مدخلا في الأثير. 

الثالث في اة أن نر جنْسةُ في ن لحك > كإسّقَاط قضاء 
الصلاة E‏ رأثي | جس الح 
في إسْقاط قضاء الصلاة كتأثير مَشقة السّفر في إسقَاط قضاء ا 


) الساقطَيْن بالقَصضر Es‏ خصصتاه هباشم «المُلائم» وَخصصتا اسم 


امور با هرأ ينه في عَيْنِ الْحكم. 
رابع في المَرَبَة ما طهر اير سه في جنس ذلك الحم وهو ا لدي 


م 72م 


ص 


ا ال اف اقرب لان الجن الأعَمّ لاني کوتها مَصلحة» 
ا ا تد أ ر المَصالح في الأځكام ! اذ عهد من الشزع 
اللتقَاتُ إلى الْمَصَالح. 


أجل ا الاستمد ٤اد‏ العا ت E‏ ة الشزع جنس المَصالح اقتّضّى 


ظهُورُ اا تخريك الظنّ لجل شمه من الالتفات ال عادة ة الشزع 
ا اد الشهُ لظ لان رة 2 ن آنواع من ن الصفات عه من الشزع 
ر الأحكام بجنسهاء کكؤن ك ا في ا رکون 


ل موجبها في عير مَحل موجَبهاء وَكون الواجب ل الجتَاية 
ا e‏ ةعلى 
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الما ماله . من ن الصفات» إن الشرْعَ : لفت إلى جنسه ومون ر 
عادة ت الشزع هو الذي ا lb‏ الشرع ا ار ی جنس» 
م للجليبة ياراب بصا عم من نض َد أحَص وَإلى العَيْن 
أُقرَبُ : فان عَم أَوصَاف الأحكام کو كما ت ينقسم u‏ تخریم وإیجاب 
ودب وكرام الاب متلا ينْقَسهُ بنقسم م إلى عبادة غير عاد والعبادة E‏ 
إلى صَااة غير صلا والصلاة َنْقَسمُ اى رض تفل وما هر تأثيرةُ في 
رض حص مما هر تانير في الصا ة. وما هر اير في الصااءة احص 
مما ظهر ناير في العبَادّة وما هر تأثيرة في العبَادة حص مما هر في جس 
الوَاجبات وما ظهرَ في جس الواجبات أخص مما ظهَرَ في جنس الأخكام. 
وكذلك في جَانب المَعْتّى: أ أَوْصَافه EE‏ لأخكام 
بجْسه» حَسّى ادحل فيه الأَضْبا: احص مله كو مَضْلَحَة حى يدُخل فيه 
المَُاسبُء دُونَ القن وأخص من أن کون مَصلَحَة حاص كار الجر 
الحَاجّات» أ مَعَْی حفظ العَقَل بالاختراز عن ات 
فیس کل جنس عَلی مر تة واحدة. 

َالأْشَبَاء أضعَفَهَاء لان ل تعتضد بالعَادة مالو إلا من تاه من 


۰ جنس اا التي قد ضط الس الأخكام بها. 


.3709 


اْو ل َيه في عَينِ اکم إن قيا E‏ 


عَلّى البكر الصغيرة ة في ولاية الترويج ريما کان قرب من بض وجوه من 

قياسه عَلى ولاية المَال فان ان أثرَ في ولاية لمال فولاية ية البْضع 
جنس حر إا عه أ في حَق الان الصغير في تفس ولابة ال لنکاح ربن 
کان قرب من ب عض الوجُوه من قياسه على ولا المَال . ققد عرفت بهذا 


ن SS‏ 7 ل والف ت تمیل»! ال بالالتفات إلى عادة ة الشرع 


في الات اشن إلى عبن ذلك اغى أ جنيب في عَينٍ ذلك الحم أو 


ا 


o ¢ 


جنسه؛ وأن للجنسيَة دَرَجَات مُفَاوّة في الْقَرْب وَالبُغد لا تَنْحَصر. فلأجل 


اطبأاشات ES:‏ -- القياس: إثباته وأنواعه وأركانه 


اوک کر م رر د ر 
ذلك تتفاوت درجات الظن . 


370 اغى قم على لأسْمَلِ. لأر رب مقدم غ ا في الجنْسيًة. 
لکل مسأل دوق مرد ينظ فيه المْجْتَهدٌ .ومن اول حَضر هذه الأجنَاسِ 
في عَدَدِ وَصبط ققد كلف فة شما لا شع م له قوةٌ البَسر. وما ذكرناه هو 
التهاية به في الإشارة إلى الأجنَاس وَمَرَاتبها . فيه مق وَكفَاية. 

71 بيه حر عَلّى حَوَاص الأفيسة: عَم أن امور e‏ 

عَن السَبر وَالحصْر فلا يتا ج إلى تفي ما عَدَاهء لأت ل ظهر في الأضل مو 
حولم بضر َل / جب التغليل بها CESE‏ 
على امرأةء وَيْعّلل تحریم پک OT‏ واحد على 
اد بإاضافة 2 التحُريم ! 

ماسب فلم ينبت نیت إلا اد المُنَاسَبَة وَإثبّات الخُكم على على وفقها. اذا 
ظهرَث مُنَاسَبَة رى الْمَحَقّتِ الاد الأولًى. كما في إعْصاء افير الريب 
فنا لا ندري ن أعطىَ للفقر أو للقرابةء أو لمجمُوع الامَريْن. فلا يم ظز 
E E‏ 
توصل بالسبر إليّه. ما المَُاظرٌ ينبي أن قىم باظهار ا 
ا أن العامة وة طن إل في خن م الع على تتاب 
خر يار المُعْترض إظهارهٌ إن ¿ اطلح عليه l5.‏ عرض بطریق آخرَ. 

373 هذا فرق ما بين الْمُناسب وَالمُّثر. 

8 7 وما السَبَهاافَمنْ حَاصَيته أن يساح إلى ص ضرورة في استنبَاط منَاط 
الحُكم نلم تكن صَرورة مذ َب دَاهبُون إّی آنه لا ُو اغتباز؛ 8 
هَذابعِيدًا عدي في أكتر المَوَاضع فإ إذا مك فصر الحُكم على المَحَل 
وَکانَ ا المَنْصوص عَليّه مُعَرّف بوصف مَضبُوط فأي حَاجَة إلى طلب 
ضابط خر لْس بمُتاسب؟! 


2 


ت 


3775 ا لر في الشَبَه بأل قال : لا بذ من عَلامةء ولا علامة اوی من 


هدا قاذ ا قول : : الرّبا جار فی الدقيق رالعَجين» فَلَمْ يَنْضبط 


601 


التعليل بوصفين 
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اأ فلا ا ضابط» ضابط ا من الطنم. ال على 
العاقلة ورد في النَفٍْ رالطرف» وَفارَقَ المّال قا بد من ضابط ولا صابطٌ 


لتطوْع م 


إلا أنه دل اة على الأذمِيّ َد يجري في القَليلِ . والتطو یستغنی 5 


عن التبييت» الَا ل تيء i‏ دار ا ل صر 


ا وَالفَرْضيّة ضيه وى الفواصل a‏ بخلاف اا فاته پجذن 
ان وخر و لم يكن إلى طب ليله رو 

فان قيل : فإذا 5 تحققت قت الضرُورَة حسّى جار اال : لا بد من علامة وتم 
السبر حت حى لم تهر عدم إلا الد امخض الذي لا وهم جار الاس بب 
اا خَاصَيّة قى للشبّه وإيهام الاشتمًال عَلى مُخيل؟! 

قلتَا لهذا السوال قال ائلونً: لا ترط هذه الضرَورَة في الشَبهء كما في 
لمُنَاسب فان رطاه كاد لا فی ت اله والطزد مِنْ حَيْتٌ الذاتُ 
رق كن من حَيْبٌ الصا إّى الب والبغد إن جَعلنَا الطرد عبار ةعم 
بعد عَنْ ذات الشيْء کبتاء لطر ت فيْقضی بادي الّأي بطلانه لان ظهر 
سوا على اديه صفات هي / أخرى تصن َة من يكو َسا؛ 
لظهُور م هو قرب من لا لذاته. 

وَعَلى الجُملة: مهما هر الأ فرب والأخص e‏ الحاصل بالأبعد. 
وقد کون هور الأفْرَب بَديهيً هیا لا تاج إلى تمل صي ر بعلن الأبعد بديهيا. 
SG SS CE‏ 


ماله وق نتم بها رض ذلك إلى رأي ي المختهد ر ال 
قَطْعْتًا 5 إبطال الطرّد أن مُجَرَدَ کون الحم مع لوصف لا يرك الظنّ 
وتا م بتعا بن شحة بعال أو ماسب زام اتج أو سير 
د وق يَنطوي الذْنُ عَلّى مَعْنى تلك الضرورة 
السب وان لم يشر صَاحبة شور تسه به .فإ الشَعُور بالشيْء : ار 
بالشعُورء فلو در تَجَردهُعَنْ هَذَا الشعُور لم برك ظنّا٣عَاقل‏ أصلا. 


الط الشات :كارأ -- القياس: إثباته وأنواعه وأركانه 


0 و 
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الطرَف الثالث في: 
بيان مَا ين أنه من الشبّه الْمُحْتَلّف فيه وَلَيْس منهُ 
E‏ 
القسمً| الأول E A‏ ا 


ماله طَلَبُ الشبّه في جَرَاء الصيّد. وبه فَسَرَ بَعْض أضوتي الشبَة. 
وَهَذا ا أن صحة ة ذلك Rr‏ لان قال i‏ $ برام مل ما قل 
من الع » ا الات امل وس في الم E‏ 
من ل وجه فمل أن لمرد به الأشَبَه الأمتل» فر جب طلم كما أوْجَبَ 
الا م مر المشل» وَقيمَة المثلء و كفاية لمل في الأقارب 0 إلا 
المُقَايَسَة بها وَبَّنَ نسَاء الحَشيرة وبين حص الْقّريب الْمَكفيّ في 

الخال والشخص و و يسائر الأشُحَاصِ» لتعْرّف ب به الكفاية ذلك 2 
به فكَيْف يُمَتّل به السَبَه المُحْمَلّفٌ فيه الذي E‏ 


قشم الثاني مَاعُرف منْهمََاط الحم 4 م اجَمَع اطا رصان في مضع 


وأحد. يجب ترج خد المََاطْيْن ضرورة .َا يَكونُ ذلك من الشبَه. 


مَالهُ: أن دل لمال عير مه مقر وَبَدَل النفس مدر رالعبْد تفس كالح مال 
کالفرس فم ن درل اول فتا فار يسه بالفرس» وتار باحر .ذلك 
يهر في تزجيح أحد الَْعنييْنِ على الأحر. قد ظهر کون المَعتَيَيْنِ من مَاط 
الحكم .ونما المُشكل /مِنَ السب عل الصف الذي لا اسب منَاطاء مع أن 
الحُكہَ ل ا إليّه. وَهَهُنَا بالاتفاق : که يضاف إلى هَذيْن المَنَاطْيْن. 

O E‏ جد فيه كل منَاط على الْكَمال »كن تَرَكبّت الوَاقعة 


09 


ب اي ومن تتفل احنفته تنگم بی لالب 
مماله: أن اللعَانَ مركب من السهَادة وَالْيّمين. وَلَيْس بيّمين مَحْض لان 
يمين مين المُذعِي لا ثفبل» والمُلاعِن مدع. ولس بشهادة» 5 الشاهد يَشهد 


0 رهر 0 د لتفسه. الان لظ ل والشهادَة فإذا کان 


ایا ا و 
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للعّانء ران لا عَلبَة دى الان بُن» فلا ll‏ لف في أن الحْكمَ 
ها اجب وليْسَ مِنَ الشبَه لمعف فيه. وَكَدَلكٌ الظهارٌ: e‏ 
وهو و كلمَة ر رور“ فيدور بين ن القذف والطلاق . ورکاة الفطر تتردد بي بن المونة 
رالقربة E‏ العبَادة وَالعقوبة رفي شائة هنيما اذا تَتَاقض 
حک ا بين ولا يمُکنْ إخلاء الوَاقعَة عَنْ i‏ لحُكُمَيْن وهر لیل 
لی َة دى لشاتبتيْن وَل يَظهُر مَعْنّى ماسب في الطرفيْن. کیا 
كم بالأغلّب الأشبَّه. 

هدا بهذ الأفتام َة َة ماح ابه إا نظن أن العَبْد ممع مِنَ 
الشهادَة لسرًاافيه وَمَصلحَة و وم ن من الّمين لمَصلحَةء وأشكل لامر في 
اللعان وَبَانْ أن إحدى لا e‏ کون الأغلبُ على تنَا بَقَاءَ لك 
المَصلَحة الْمُودَعَة تَحْتَ الأغلّب. 


إن قیل : بم بعلم عَلَبه أحَد الْمَعْنييْن؟ 

ل بالَحث غ حَقيقة الذات» وا بالأخكام وكثرتهاء قو 
بض الأخكام» وخاصيته في الدلالة. . وهو ا تظر المُجْتَهدِينَ وإنمَا 

و ا الفقيهُ دون الأضُولي. 

والعْرّض أ إذا ْم أن أحَد ماين أعلَبُ وَجَبَ الاعترّاف بالځکم 


موجه لان ام أ بحلی عَنْ أحَد الحُكمَيْن الَُنَاقضِيْن. e‏ 
کم المَغْلوب» أ بالعّالب. فَتعَيَنْ e‏ بالْغالب. فَكَيْفَ يلح هدا 
بالشَه المُشكل ا 


:ودار لن E SS‏ 
اش وَصَفيْنِ E‏ ماين فهذا من قبیل الحكم , الشَبَه رالالاق 
شبه. وَالأمرٌ فيه إلى المُْجتهد: فان غلب على لَه أن المُسَاركةٌ في 

ضبن توهمُ المُشاركة ف ا المَجهولة عند التي هی اط 
لحُكم عند الله الي کان ذلك غب في تفه من مُشَارة الأضل 


لحر الذي لَمْ يُْبِهةُ / إلا في صفة واحدَة فَحَكَمَ هُنَا به كَهّدّا من قَبيل 


الاڈ :ا (ei‏ -- القياس: إثباته وأنواعه وأركانه 605 
a ۰‏ ق فاتبَاعه من قبیل قياس 


3792 رذن كر في قياس ا الول اقول فيه من تة الاب الثاني 
أنه رفي عربت إبات عله الأضلٍ کنا راہ پاب لکا طول الكلام 
في الاب الأوّل. 

395 َد فرَغنًا من إثجات فلا بد من بيان ن اکان القاس وَشروطه 
ا ۰ 
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أركان القياس 
أريعة 


شروط الآصل 
تمانية 


ےی 32 وما بعد ها 


.3794 


75 


76 
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وراه أ الأضل» افر والْعلةُ والح . فلنْميز القول في شَرْط كل 
ركن لیکون ا إلى الضبط : 

الرْكنُ الأول؛ وهو الأضل. 

وله روط لَمَاية. 

السوْط الأَولٌ: E‏ که الأضل ابا فاته إن 2 وجي المع عليه 
تم نيع به الَاظر ولا لطر قبل إقاقة اللي على فمو 


الثاني ا يكو الْحُكمْ تبن بطري شرْعيٌء ! ا ما ایت بقرتي فلي 
و لوي ل کک ll‏ شرْعيًا. والحُكُ اللوي وَالعَقَلىٌ ل ت قَيَاسًا 


عندتا» کمًا ذکرتاه في کتاب «أسَاس القياس»*. 
الثالث: اَن ا الطريق الذي به عرف کون ا من الأضل عل 


2 لوضف غ حم زعي وض‎ E 


.30 


ر DE‏ الأضلّ فعا لأصلٍ آخر 3 کون ا ثبوت الحُكم فيه 
بص أ إجْمّاعءاافلا مَعْنى لقيّاس ا على الآزن ٠‏ ثم قياس لازز على 
ا أ لوصف لجاب إن کان مَوْجُودًا في لأضل الأول کالطنٰم مان 
طویل الطريقٍ عَبَث» إذ ا الذره بان ْمَل فرعا لازز ّى e ٤‏ 
ران مَوجُودًا في الأضل فب E‏ الجاع علةً؟ رإنما ا 
ت ا د الحْکم وإتباته على وق المَعْنّىء ذالم 
يكن الحُكمْ م a a E‏ 
ملاحظة E‏ امرون به» لأن ذلك يودي في قياس الشبّه ه إلى ا 
القع الثالث ث رابع وبالرابع حامس ينهي الأخيرٌ إلى حَد لا هة الأول 


تاثا كان رأ -- القياس: إثباته وآنواعه وآركانه 607 


ل 


كما لو الَقَطّ حَصَاة وَطلبَ ما يُسبِههاء م علب ما شه الثانبةء ثم طلبَ م 
به َة ثم ينهي بالأخرة إلى أن لا يْشْبة الْعَاشرٌ الأول لأنْ / الفَرّوق |3262| 
الدقيقة تَجْنَي ا الا 

1 إن قیل : فأ فائدة لفرّض المُتَاظر الكلام في بَعَض الصور؟ 

0و قلا : رض مجلان: 


مهد أَحَدَهُمَا: أن يَعمٌ السَائل بسُوّاله جُمْلَةَ من الصوَرٍ ا 
ضور إز این یو خی اتیل خاس لزنت پو بخص د ج 
5 ض حر هنيع على التاظر الجتود 
لم در ّ ت من المنَاظر َه ينبني عَلّى اضطلاح 
ادل شريعَة ة وَضعَهًا المُنَاظرون. وتر في مُه وهو لا ب ينتفع ب م بذلك. 
وماق الْعَصم على الف نع ولا مله ضا إذ المأ مُْكنٌ على 
لْحَصمَيْن» إلا أن يكونَ ذلك إ ماعا ملق قَيَصير أضأا مشتقلا. 


5 لحَامس :أن یکول دليل إِثبّات لعل في الأضل مَخصوصًا بالأضل لا 
الف ماله : أنه لو قال : السَفرجّل مَطعُومء »يجري فيه ارب قياسًا على ال 
ت E‏ على إثبّات كن الم علة بقوله ل ه السَلام لا و 
الطعام»؛ أو قال ل القاتل القتيل بفضيلة : الإشلام فلا يتل ب به» كما 
لوقتل ْنل عاك م اشتتة في إلتات عله إلى وله ك : ا بغر 
ومن بکافر هدا قياس مَنْصوص عَلى مَنْصوص» وهو ر البرّ على 
الي والدَراهم على الدتانير. 

6 السادس : قال عَفْمَان 3 شط الأضل اَن يقو ا بجواز القاس 
علیه. وال قَوٌ: بل أن يوم ليل على وجُوب تغليلو. 

3807 َا كام مُعتَل لا صل ل إن الصَحَابة خيب قاسو لظ الحرم على 
الظهار او الطلاق او الّمينء J:‏ يقم E‏ عندهم على وْجُوب تعلیل ا 
جَوازه َي الق أ إن اقح فيه عى مُخيل علب على ال اثبع ترد 
الالتقات إلى المَحَل الخَاص؛ وَإن كان الوَصف مَنْ قبيل الشبَه كالطفم . 


.3804 


608 الرنكة 


و ال لزلا خرو ا 
ووذ َ: a‏ 


8,. ا أن لا بير حم الأضلِ بالتغليل . ومعتاه ما رامن أن العلة إذا 
عَكرّث عَلّى الأضل بالضْصيص فلا ثبل كما راه في تاب التويل في 


ص 
e‏ 


# م76د راب ٠٠‏ مَسألة ادال * ق بيا أن لمَغْتّی إن كان سَابقا إلى الهم جار کر 


ية ُحَصَصَة لموم e‏ 
0 الَامِنٌ: TT‏ عدولا به عَنْ سَنَن القاس فان الْخَارجَ ّ 


|327/2| لياس ا يقاس عل نير ذا مما طق ا ّى تفصيل فنَقُول: 
قاعدة: الخارج عن 3810. قد ت شتهرَ في ألْستَة الفقَهاء «الحَارج عن القاس ل يقاس عليه يره). 
القياس ¥ يقاس ۶ 

عليه غیره lL‏ اشم الخارج عَنٍ القاس عَلى أزبعة أفسام مُحلفة. 


3811 ن ذلك بطل تاره ة على ما استثنی س قاعدة عَامة. 

2 وتارة على ما استَفتح ابتدَاءُ من قَاعدَة 2 تقطع من صل سَابق. 

١‏ كل واج من شتفت والمُشتف بق ما بُعقّل مَعْنَاه وَإلّى ما ل 

ا 

3814. ال الأَول: 
مااستئني عن 3815 ما استشنيّ عَنْ قاعدَة عَامَة وَخصَصض بالځکم ولا غفل مَْتی التَخْصيص فلا 
E‏ قاس علب غير لالم بوت الحكم في مَل على الْخُصوص» في القاس 

إنطال الْحْصوص لموم بالنّص ولا سبل إلى إبْطّال النَص بالقياس. 

e 816‏ ماهم من تخصيص النَبيّ عَليه السلا وراستنتائه في تع نسْوَة» فی 


ر ص ب 


نکاح رأة على سيل الهبة من عبر مه وفي تعصيصه بصي امعم وم 
ّت مِنْ تخْصيصه ريمه بول شهادته خد وتحصيصه أا برد في العنَاق 
انها جي عله في الضحية. فھذا لا باس علي لاه یرد ورود النشح 


للقاعدة السَابقة ت بل ورود او ءمع | ابقاء القاعدة فک يقاس عَليّه؟! 


.7 


3818 MAE 
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0 
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اتب ااك :ان Ei,‏ -- القياس: إثباته وأنواعه وأركانه 


E‏ اا و و ا ا ي ا ا ا اص 


كوه حَاصيَة لمَنْ ورد في حَقه تارة بعلم وتار ةين : فالمَظنون كاختصاص 
قوله م : ل تخَمَروا راس ولا بوه طيباء فان حشر َم القيامة ملبيا» 


ما 


وَقَولهُ في شَهدَاء اح ملو بکلومهم وَدمَائهم» قال بُو حنيفة: لا رفع 
به قاعد؛ لغشل في حَق المُحرمينَ والشهَداء لأن اللفظ خاص» وَْحتَمَل 
أن يون الحم ححاصًاء لاطلاعه عَلّى إِخلاصِهم في الْعبَادَة وَنَحْنُ لا تطلغ 
على موت يرهم على الإشلامء فصلا عَنْ مته على الإخرام رالشهادة. 
لما قال للاغرابیٰ لى وَاقعَ اَهَل في تهار رَمَضان: : َصَدَق به على أَهْل 
بيتك» ولم ية E PT‏ 
قال أك العْلَمًاء: ا قال صَاحب «التقريب»* : يلحق ب به من 
تاره في اش امغر 
I‏ او ی هذا البَابُ یه مله في 
کفارَة لامر وسار مارات رص القرًآن دلبل على آم لا کون عن 
واج و اختَلقتُ أخحوالهُم ذ في في الْعَجْز. فَحَمْلةُ عَلّى الخاد صيَةَ اهن من 
القَوّاعد ل 
القشمُ الثاني  :‏ ما اسنتنيٰ عَنْ قَاعدّة سَابقة» وَيََطْرّق إلى اسشتتتائه مَعْنّى. 
ا س عله کل مسال ارت ب المُشتفتى O‏ 
الْمُسْتَتَى في علة / الاستشتاء. 
مقاله: استفَاءُ العراياء انه لم يرذ تاسسًا لقَاعدَة الرَبّا ولا هَادمًا لاء لكن 
سني للْحَاجة. فقيس الْعنَبَ على الطب لأا تراه في مَعْنَاءٌ. 


وكليف إیجاب 2 2 تمر في ا ل یرد ادما الضمّان 
لفنلا لمثلیات بالمْلء لکن ل ا الل الحادتُ بالکائن د في الضزع عند 
ال ول سیل بی ایروک لی منرت قزر وکن معطا طاو قرب 


د َم تول ود اضرا بيب آغر لا بيب الضرتت ف Ml‏ 


o 


آيضا بصاع . وهو نو إلحاق» لكونه في مَعْنَى الأضل. وولا آنا شم مه 


القاضي الباقلاني 


|3282| 
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راحَة المَغْتى لم تمَجَاسر زعَلى الإلحاق إت ارق في بل الان بين 
الذ کور وَالإَّاث» رقال: «يعْسل من بول الصْبيّةء وَيْرّش عَلى بول الغلام» ولم 
ينقدِځ فيه مَعْتّى. م يقن عليه الق في حقَ الاثم بين دور وإناثها. 
ركذلك حكم الشرْعٌ ب اء صَوْم النّاسي» على خلاف قياس ا 
قال ا لا قيس عَلَيه كام الناسي في الصلاة وَلا أكل لكر 
والمُخطيّ في الْمَضَمَضصة؛ وَلَكنْ فَالَ : : جمَاعٌ التاسي في مَعْتا لأن الإفطار 
باب واحد اوالشافعيٌ قال الصوم ET‏ اذ د اقفر إلى 
ايء وَالتَحَقَ بأرکان اعجادات هومن جل لهات في سه وحققته 
a‏ و يصو من النائم جَميع يع النهارء ساط الشرع عهدة 
التاسي ترج لنروعه إلى المَنْهبّات فقيس عليه کلام الاسي» وتقيسش 
عليه المُكرة والمُحْطى عَلّى قول إللشافعى|. 
القَشمُ النَالتُ gy a EEE‏ 
ليها عَيْرهَاء لَعَذر العلة. ة. يمى حارجًا عَن القاس تجوز ES‏ 
ا TIE‏ مى امعد 
خارجًا عن القاس بَعْدَ دُخوله فيه ومتالة: لْمَُدََاتُ في أَعْدَاد الركعَات» 
صب الرّكوات» وَمَقَادير الحُدود د والكفارات٠اوجُميع e‏ الْمُبَْدَأء 
اب ل قرح فبا فی فلا قاس عَلبْها > راء لأا لا َل عها. 
الق م الرّابع: فى القَوّاعد ا الحَديمَة يمَة النظير: ل يقاس عَليْهاء مَعَ 
ا e‏ لا ا تظيرٌ حارج مما تناوله الَص اع 
اماع من الاس فد لعفي عب صوص فكأ معلل مله فصر 
دال وحص السفر في القَصْر والمَشح عَلّى لمن وحص مضع 
في اكل اميق وضرب الديّة على | الحَاقلة وعلق ا برقبَة الحَنّدء 
غر :اجنين اة في العا ايه اجات واللكاح» وح 
اللعّانء وَالقَسَامَة وعير ٣‏ من تَظائرًا . فان هذه لقاع ية المَأخذ» 


َا جور أن يمال :عضا حارج عَنْ قياس البَعّْض SS‏ 


اتتط بك الث لث :كفا ءالأ القياس: اتباته وأنواعه وأركانه 
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القواعد مَعْتّى مرد به لا ا له نظيرٌ فيه فس ابض بأن يوضع أضلا 


ْمَل اَحَرٌ ارجا عَنْ قیاسه بأولّى مِنْ د عَكسه. ولا ينر فيه إلى كثرة 
العَدَّد وقلته. 
َتَحقيقهُ: TT‏ على الحف لعش التزعء ويس 
العاكة ة إلى اشتضحابه فلا قيس عَليه الْعمَامَة والقفاريْن وما لا شر جمیع 
لا لان حارج ن القاس لکن لاه لا بُوْجَد ما ياويه في الحَاجَة 
وعسر ا لوقوع. 
كلك رحْصة السَفر: لا شك في ا متها بالمَسَقة ولا ياس ليها مَسَقة 
أخری, لاه لا یشارکھا يرما في جُملة مَعَانيها وَمَصالحها لأ ا 
خوج إلى الْجَنْع لا إلى القَصر وقد يُقّصى في حَقّه بالردٌ من القيام إلى 
الود . لما سَاوَاهُ في حَاجَة الفطر سوى نها 
َكذلك قو ولم : اول ل للمُضطر خارجة عن القاس ا 
أنه إن أ ES‏ إلا 
فلتقس الْحَمْرَ على اميق ET‏ 
۰ بَدَاءَة الشزع ب ا لمعي القَسَامَة ا مر اندم 
ي ية لا بود مها في عبر وَل دِيم الظبر. فلا يقاس عليه رات 
شىء ليه الب وقد ورد تصدیق | باللعّان» على م تليق به. 
ركذلك ضرْبُ الديّة بة على العَاقلّة: کان ذلك زس الجَاهليّةء قَرَرَهُ الشرْع 
لكغرة قوع الْخَطّل شد الْحَاجَة إلى مُمَارَسَة السأاح. ولا تظبر له في غير 
الديّة. وهذا مما يكثر. 
يعرف أنَقَول لاء أت الإجارة عارع عن قاس انيع والنكاح خا 
كقولهمْ ا ليع و رالكاج ن عَنْ قياس الإْجَارة وتأقتَ ال تة حارج 
عن قياس تاد القر اضء بل ا الق اض ااخارج عن قاس تأقت المُْسَاقًاة. 
دا هذه الاسام الأربَعَة لا بد من فهمها. وبفهم EE‏ الوْقوف على 
سر هذا الأصل 1 


رید به آنه لا يقاس عَلَيْه 


o 4 ٤ 


611 
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ودل دسم اليحة» أو ما 


ا ا 
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. الركنْ الثاني للقيّاس؛ الفَرء. 
وله ا روط : 


اقرط الأول اَن كود عل الأضل موده في ب افرع فان عدي الحکم 


م دې العلة . فان کان وجودها في الف َير مَقطوع ‏ به کته ا 
صح الحُكمُ. 
قال قوم : ل جوز ذلك أن مشارکته لَأْضل في العلة ةل غلم ونما 
املو بالقياس أن الحکم ؛ ي م العلة يقتصرٌ على المَحَل .ما إذا وق 
الشك في الْعلَة فاد يلَحَقَ هذا ضعيف لأت إا ك أن الاس هي ع 
بطلان ابيع في ود * اليتق قشنا عَليْه لکلب إذ ق ثبت علدنا نَجَاسَة الكلب 
لیل مَظتون ركذلك قد ا عل الكفارة العصَْيَانَ تحقيقه في 
عض الصور بدليل ظنيّ فاا تبت احق الأضل .وكذلك الكثيرٌ دا 
ر لجات فطرٍح فيه الراب ِن کان الات سَائرا کالرَغفران لم رل 
ااا إن کان مُبْطلد کهبُوب لري طول ال ٣‏ ا 
غرف ذلك بدَليلي ظنيّ اظن كاعم في هذه الأبُواب. 
الشرْطا الثاني : أن لا يَقَدَمَ افرع ى البو على الأضل ماله قياس 
الوضوء عَلْى على التيمّم في التي وَالتيمُم کک عن الوضوء. هذا فيه نظ 
لان اذا کان بطريق الدلالة فالدّليل جور ن ا عن ال قان 
دوت العام ل على الصايع لديم .إن کان بطريق ب اليل اقيم 
لأن لحك ل بځدوث العلة وف يخر عن الْمَغْلول؟ لَكنْ يمکن 
دول الا ن قان اتات الشرع الحُكم في اليم على وفق 
العلة سهد لكؤنه مَلْحُوعًا بعَيْنِ الاغتبار. إن كان للعلة ليل خر سوّی 
الیم ا بكو تيمم رحد دلياا لعلة الَوّضوء السّابق. 
االشإطا الثالتُ: :آذ لا بقار حم الق حكم الأضلٍ لا في جلْسيت ولا 
في زيَادَةء ولا نقَصَان. فان القاس عجره عَنْ ية حم من مَل إلى مَل 
َيف يحل بالغدِية؟ ولس من سكل القاس فول الئل لع رَس المَال 


اظ اٹ :سقرم القیاس: إنباته وأنواعه وآرکاته 
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أقصى مراتب الأغيان يبلغ اأ م فيه آقصی مرَاتب الَبُون قياس | ا 
العوضيْن عَلّى الأخ لأن إلحاق ض بأصلِ في إثټات حلاف ځکمه. 


الشَزط| الراب أن کون الْحُكم في الع ما بث جُمْاة بالَص إن ل 


ينمت تفصیله ودا د کر TS‏ : لول ن الشْرَعَ وَرَدَ بميرًاث الجَذٌ 
ا َرَت الصحابة في تۇريث ال مع م الاإخوة. 
هذا فاسد» لا اموا قول «انت عَلن حرام عَلّى الظهار رًالطلاق 
امین وم یکن قد ورد فيه حك لا عَلىااالحُموم لا عَلّى الْخْصوص. 
بل الحُكم ! اذا ثتّتَ نبت في الأصل بعلة تَعّدی عدي العلة کْفمَا کان. 

الط لحاس أن لا كرون ال E‏ 
بقيّاس أصْل أَخر فيمًا لا نص فيه. 
ِن قیل : فلم ق قسْتَمْ كفارَة الظهار عَلّى كقارة الل في الرَقبة فة المُوْمة» والظهاز 
ضا I E‏ 

a 


أن ون إا لکا رة صوص عايب فعا حه اباس لدَلكٌ. 


الرْكنُ الثالث؛ الْحكم. 

قرط أن یکو حکما شزا عبتتب EES‏ 

1) مَسالةٌ: لحْكمُ اله قلي الاسم م اغوي لا ذه بْب بالقيّاس : فا جور نباب 
اشم انر شیف تالواط اشر اتب بيط لجا قياس لأ د 
لَب تشي الحَمرإذا مضت خلا لخمُوص ولا ريو في کل خَامِض. 


وَتسَمّي ا ادم لسواده» 9 ريه في کل أسود. TT‏ ي القَطعَ في 


ا الأثف جَذْعًا ولا تطرده في عَيْره هذه المَسألة قد قَدَمَْاهَا فلا نعيدهًا. 


.7 


E‏ اتا وَالساهد قاتلا وَالشريك قاتلا يالقاس 
بل ينع ف خد الل بالبحث العَقَليّ .ذلك عَاصبُ المَاشيَة مَل هو غاصِبُ 
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للساج؟ وَالمُسْتَولي عَلَى العم رل و عاص للْعلة؟ هذه مَبَاحتُ عَفلي 
عرف بصنَاءَة الحَد. ې ES‏ ْحَقَ الس الشريك 
بلقل حُحْمّ ا ولق لمر بالات فقيس 

عليه الشاهد إذا رَجَم ولك إِلحَاق مَل لَْسَ فاتد القاتل في لم 

0 ب فيه بلعم لا جور باه القاس كمَنْ برد إلا حبر 
الواحد القاس على ق قول الشهَادة ورد في مال هذا إا إِتبَاتُ 
E‏ تالا لان فل عة الأذرل 


ر 


ا َکونً ا 


ردا فيه ت اذ أن َال إن الوثر ا ا وقد وفع الخلافُ 
ني جويټاء فلم سْتَرَطٌ أن تَكَونَ الساد yT‏ على القطع؛ بل 


e 


سَبَب بُطلان ا القاس علمُنا بُطلانف لانه لو وجب صوم شوال وصلاة 
ساوسة انت الاد / محیل أن لا ترات و لاا ل تج شأ : ن E‏ 


ا ر 
ا ى 


لا ْک قاس سوال على رَمَصان إذْلَمْ بث ت أ وجوبَ صم 
رمضان کان لأنه شه من الشهُوں أو وق منَ الأوقات» أو لوصف يشار که 


ص 


س 


فيه شال . تی يقاس عَليّه. 
|3 
N‏ ورود الشرع. 


والمختار أنه يجري فيه قياس الدلالة لا قياس العلة. 


قياس الدلالة أن يسْعَدَل بانقّاء ۽ الحكم عن ل ء على انتفائه عن مثله» 
و وديك ضمي ّى ي a ES‏ 
اقاس اة تاد ري لن الاد 1الكادتاةًوَصَزم ثوا ال اش ونت 


ر 4 


لانه لا موب E‏ الشزع ولیس ذلك حُکمًا ادت 
سمْعيًا نی تطلبَ لَه عله زعي بل لس ذلك من أخكام اسر e‏ 
ي لحُكم الشر Ta‏ 


A 


2 


مال اختلفوا ذ في النمي٠‏ الأضليَ هَل ا القاس . رأغنى بالنفي |216 
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وو اة الصانعء ما عَم في الأرل َم كن لَه عة ذو أجيل على إر اد 
الله ا وجب أن ينقلبَ موجودا 0 1 المُريد رالراق | 
الإرَادة ل قَدَرَ لانتفی وجُود لالم في وَقت ځدوثه فإذا و 
الانيقاء الأضليّ حكن شرْعيًا عَلى التحقيق لَمْ نْب E‏ 

ا الي السار كبراءة اذم ئة ڪن اين قو حم شعي بتر إلى عل 
يجري فيه قياس الْعلة. 

4| مَشالةٌ: کل حکم شَرْعيّ امك نعلي َلاس جار فيه . وحکمُ 
أ 

أخدهما: تفس الحكم والثاني: صب ب اساب الځكم. لله تَعَالّى في 
إیجاب ارجم وَالْقَطم عَلْى الرّاني والسارق حكمان: : أخَذهمًا: إيجَابٌ ارجم 
والاتة: صب لرا سسا جوب الرّجم e‏ : وجب الوَجُمٌ في الرتا لعلة 
كذاء َك العلة مَوجُودَة في لاط قجعلة سا إن کان لا سی رن 
نكر أبُو رَد الوس هذا لس مِنَ التغليل قال ل ك 
دون حكمَة السَبَّب. ما الحكمَة رّوصت بعل َا يجوز أن يال ٠‏ جل 


أده 
ت 
5 


الل ا للقصَاص لارجر والرذع» فينبغي أن ب جب ب القصاص عَلى شهود ) 


القصَاص» ميس الحَاجَة إلى الجر وإ لم ي حمق الل هذا فاسد. 


اران e‏ أن هذا لحك ا E‏ لإيجاب 


لأخكام. فين أن عله ويکر أن دی إلى سب َر إن 
عرفو بإمکان | مَعْرفة العلة رإمُکان تغدیته ت توقفوا عن التعدية» 0 
كمي بالق ! بير ين ځکم وَحکم» > كَمَنْ يمول : يجري القاس في کم 
الضمّان لا في القصاص» في ابيع لا في التكاح. إن اذعَوا الإحالة فمن 
عرفو استحَالَة: أبضرورَة أو تظر؟ لا دامن بيّانه. کک 
إمكانة بالأمثة؟ 


إن قیل: الإمکان في العَقَلء كته ء عير واقع» | أنه لا بلفّى و 


# م م« w~‏ 
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تقول: نقد زق لرل الأشرين. إذ لا داهب إلى تجويز القاس حَيْبٌ 

لا تعمل العلةء أو لا دى بوم فد ماغدا على جوا لقاس حب نكي 
مَعرفة ة العلة وتعديتهاء الخلاف. 

الجَوَابٌ الثاني : هو أا تذكر إمكاد القاس في الأسباب عَلّى مَنْهَجَيْن جين : 
الْمَنْه الأول ما لقبتاة بتنقيع مَنَاط الح فقول قتا اللات واناد 
على الان وَالسارق معَ الاغتراف بخروج الاش وَاللائط عَنِ اشم الزاني 

والسّارق» کقیاسکم الأكل على الجمَاع في كفارَة الفط م أن الأكل 
سی وقاعا ول اغراي E‏ 

فان قيل: لَيْسَ هَدَا قياسًاء قاتا عرف بالْبحث أن الْكفارة ليت كفارة 

الما ا الإفطار. 


قلنَا: وكذلك ل : لس الد حَدَ الرتاء بل حد إيلاج الج : في الفزج 
الحرم قطمًاء الى طبن الفط قط أخذ مال مُخرز لا هة أذ فيه. 
إن قیل: ا قياس أن يقال ٠‏ علق الح بالرتا لعل کڏاء وهي موجودة 
في غير الرت وَعُلقَّت الكقارة بالوقاع a‏ 
e 1‏ خرب في المر لجل الشَدة وهي مَؤجُودة في الثيبذ. ونَحنُ نخر" 
ي َة يي ETT TER‏ 
لحم وارد غاا ا ورد وكيف ورد ول هذا قياسًاء فان اسَمَرٌ 
َم مل ذا في الأائط والتباش تحن لا ازع فيه 

قلا : قدا الطريق جار لا في اللائط وَالنبّاش بلا فرق ر ق إلحاق 
عير المَنْصوص صوص بهم العلة التي هى مَنَاطً الحُكم. فير ا 
إلى الاشم. 

لمن الاس ا : إا اتقتح باب انج ا 
الجكم وَالتغليل بها ف شتا تغني بالجكمة إلا المَصلَحةَ الْمُحيلة لمسب 
E‏ لا يض القاضي وَهُو ضبان | انه ا 


چت وه نے 


سَبَبَ املع » لاله يهش ال قل» وَيَمْتَمٌ من اشتيفاء الفكر وَذَلكَّ 
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ار فرط العش المفرب ولأ الب ا 
ركقولتا: إن الصبِيّ ُولى عليه لجكمَة» وهي عجره عن النظر لتَفسه فلس 
الصبَا سَبَبَ ب الولاية لذاته» بل لهذه الحكمَة فتنصبُ ا 
عَلّى الصَعُر. 
اًليل عَلّى جوَاز مْلٍ ذلك اتاق عمَرَوعَلِنّ رضي اله عنما على قر 
الجَمَاعَةاابالواحد . والشرع ا القاتل والشريك 
اتل على الكمَال نهم الو : إّمَا افص من القاتل لأ جل الزجر وَعصمَة 
ال رها الي يَقَتَضي الاق المُشارك المُنْفرد 
وَنَزيدٌ عَلَّى هَدَا القاس وَنَقول: وا ا 
کجریانها: في النمُوس صان لطر في الْقصَاص عَنِ المُسارك كما يصن 
ن الْمُنْقَردء وَكَدلِكَ 0 يجب القصَاص بالجَارح لجكمة الجر وَعصْمَة 
اي المُتقَل فی مَعّْی الا , الإضافة إلى هذه العلة. هذه تعلیلات 
ا في هذه الأسَبَاب» لا فرق ته وش تعليل تحریم الحَمْر بالشدّة 
وَتغليل ولاية الصَعر بالعَحْنِ ومن الحُکم ب بالعَضب. 


0. إن قیل : المَانِع منه أ الجر حكمَة وهی ف وإنما تحْصل بعد 


الَقَصَاص وتا غه فف کون عله جوب القصَاص؟ عله جوب 
لقصاص القثل. 

قلتا: صلم أن عل وجو القصَاص القشلء كن ع كن اقش عل 
لْقصاص الحَاجَ ّى الجر وَالْحَاجَ ّى الجر هي الْعلَّه دون تفس الجر 
َالحَاجَةٌ ابق وَحخُْصْول الجر هو المَُأخر. اذ مال : ع الأمير عن الد 
لاء ید وَلقَاء ريد يق بعد حُرُوجه كن كود الْحَاجة إلى اللمَاء عله باع 


على اروج سابقة عَليّه. وإنما امتا ر اللقاء فكذلك ا إلى 


عضمة الذماء هي اة لزع على جل اقل سب لأَقصَاص» وَالشريك 
في ا لت يساوي افر وَالمُنْقَل يساوي لجار فألْحق ب به قيَاسًا . 


3872 |5| شال : نقل عن قوم اَن القاس ل يجري في الكقارات وَالحدُود. وما 


|334/2| 


هل يجري القياس 
ے الکفارات 
والحدود؟ 


618 


|335/2| 


3 


.3874 


.35 


.3876 


7o0 * 


قدمتاه بين ساد هذا الكلام . فان إلحاق الأكل الجماع قياس وَإلحَاق 
الاش بالسارق قياس . 

إن زوا أن َلك نق لاط لک »لا استنْباط للْمَنَاط E‏ 
والإنْصَاف يقَضي مساعدتهم اذا فسروا کلامم بهذا. يجب الاغترّاف 
أ الجَاريّ في الکفا رات وَالحُدُود» بل رفي سار اساب الأحكام لمن 
الأول في الإلحَاق دُونَ المَنْهَجٍ الثاني وان لَه الان : يرجم إلى تلقيح 
مَنَاط ا لحك وهو الم ال فنا ذا ألحَقنًا المَجتُونَ بالصّبِيّ بان لتا أن 
الصَبَالَمْ كن / مََاط الولايةء بل هر عَم مه وهو قفد عَفْلٍ التذبير؛ راذا 
ألحَقتا الجُوعَ بالعَضب بان لتا أن لْعْصَبَ لَمْ يكن مَنَاطا َل أَمْر أعَمُ م٠٠‏ 
وهو مَا بُدڏهش َل عن النظر. 

وعد هذا يظهر الفرق لصف ب ن تغليل الحُكم» غلل السب فان تغلیل 
الحكم َعدية به الحُكم عَن مَحَله؛ وريه في مَحَله. فاا قول : حرم الشرْع 
ر الح ل ر مَل الحُكم» El‏ الحکم وعلتهُ. فإذا 
ميث لتا الشدَة عَدَينَاها إلى النبيذ فَضَمَمْنًا لبيد إلى الحَمْر في التَخر ریم 
و1 لم تبر من أمر افر شيا A‏ : علق الشنع الرَجْم م بالرنا لعلة 
کذا فلق به عبر الزن َاقض خر الكلام ول أن لزنا إن کان مََاطا مِنْ 
حبْث انه زتاء فإذا ْنَا به ما ليس بزتًا مذ احرج ارتا عَنْ کونه مَنَاطاء 
َكيف بعلل كوه اطا با رجه عن َوه ما والشغليل ریز لا فور 
وَمِنْ ضرورة تغليلي الأسبَاب تغييرها .فإك إذا عرفت پکونه سب م انب 
ذلك لحُكم بعينه عند َد ذلك الشبب فقذ فصت فَولَكَ الأول إنه 
د e‏ بالْجماع اّلا بالأخرء 0 الا م 
e‏ ا مَعْتّى أعَمْ من وهو الإفطار. 

وما كان يكو ذا تغليأد لوقي الما منَاطّا لصم يماط ار ا 


في الل كما قي الخَمْرْمَحَلا للخريم وَاْضَم اليه مَحَل حر روو البيذ. فن 


يرج الْمَحَل لیا ی کن اکن د e‏ 
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آخر وهو النبيذ . وكذلك ينغي اَن لا يحرج الماع عن کون منَاطاء ينض 
ليه مَنَاط أَحر وهو . ذلك مُحَال» ل إلحاق الأكل خر وَصف 
الجماع عن کونه E‏ للحكم وجب ج عن درجَة الاعتبار ويُوجبُ 
إضانة الحم إلى معْئّی خر سی صر وَصفَ الجمَاع حَشوا رادا .وكذلك 
صي وَصف الزن حشوا زائداء وَيعود الأذه إلى صف زائد لأن مَنَاط 2 
ا e ٠‏ 
هذا الوه اق الإنصَاف المَساعدة. وَالله أ 
قتضی 8 
الركن الرَابع العلة. 
ر نوراد کون الل ا كقولت بطل بيع احفر لاله E‏ 


و ر 


I‏ . وغلط م من قال : إن الحُكم ا يحْتَاحٌ إلى علة a‏ / فاد يلل ب به. 


2 
ص 
9 
E‏ ع 


وَيجُوز أن کون وَصفا مَحسوسًا ‏ عارضا کالشدة أ لازم کالطغم 
رالنقدية ية والصغر» e‏ المُكلفينَ كاقل وَالسرقة أَووضفًا مُجَرَداء 
أو مركا من أوْصًافٍ ولا فرق بن أن کون تفا أو إبَانًا. 
وَيَجُورأيكودامُاسباوعَيْر ماسب أوْمتصَمًالمَضلَحة ماسبة. يجوز 
ن لا تكون اله توجودةفِي محل الحكم كتخريم نكاح الأمَة بعلة رق u‏ 
رَفَارق لعل ال ق عض هذه لاني الْعلة العََلية. ا 
الأصوليون في تفصيل ذلك بيان ر الفَرق ب ا الشرْعية ية وَالعَقلية 
على ما بنا في کتاب «التهذيب» ولم يدند ! لأنٌ الْعلة ا 
راا ضلا َا مَْتى لِقؤْلهم. العم عله كؤن لالم عَالِمًاء لا کون الذات 
عالمة رلا أن العَالميةَ حال وراءَ قيّام عم بالذات .فا وجه لهذا علدنا في 
لمَعْقُولات» بل لا مَعْتَی لکونه عَالمًا إلا ياء م العم بذاته. 

وأ الفقهيَاتُ فَمَعْنَى ل ا الأفسام التي دک اھا جور 
أن يُْصبَها السار علامة. 

هم الذي عرض لَه في هذا الرّكن كيْفية إضافة لحُکم إلى العلة. وَيتَهَذبُ 
ذلك بالظر في ار بع مَساثل: 


ت 
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إخداها: تلف الحُكم عَنٍ العلةح وجُودهاء وهو المُلقَبُ بالَقض والتخصيص. 
والتانيّة: جود نکم دون العلةء وهو لَب بالعكس لیل لحُکم بعلتيْنٍ. 
والتَالكَة: أن الْحْكم في مَحَلّ لص يضاف إلى النَّص أو إلى العلة. 


ر 0ل ag‏ 


و تحت ب الرًابعة: وهي الْعلة القاصرة. 


|1| مَالةٌ: اتلفوافي قصيص الْع وتغتا أن د احم تع جود العلة 
کک د العلة وَانتقاضهاء أو يها 6ا عله وَلكنْ بُحَصَصَها با راء موْقعها. 

قال فَوم: إِنه ينْقَض العلة وفيا و بين انها لَمْ تكن عل إذ لو كات 
ا ووجد الک ا e‏ 

قال قَومٌ: ی غ ا ورا لض وَتَحَلفُ لحُكم عَنْها يحَصّصهَاء 
خلب حم اموم َه ضط اموم با وره 


وتال قوم : ا کاتت لعل EES‏ انتقضت وَفسَدَتُ؛ ران کات 


ر 


ا 
کے 


9 


مَنصَوصًا عَليْها تَحَصَصَت وَلمْ تقض . 
NE‏ 
عَلى نلاتة أوْجُه ۰ . 

الوَجه الأول : أن عرض في صَوب جَرَيّان لعل م ْنَم اطرَادَهَاء وهو 
الي يمى مضا راق ای تتت وہ تق عي وا 
إلى ما ا ل ذلك منه: 


فما هنرد شتی عَنِ القاس مح اتبقاء قياس فا ردصا على 
القاس ولا يفسد العلة بل حصا بم ورَاءَ المُشتنتى کون عل في عير 
مَل الاستنتًاء / ولا فَرْق بَيْنَ أن يرد ذلك عَلى عله مَقْطوعَة أو مَظنُونة. 

مال الوَارد عَلَى الْعلة الْمَفْطوعَة إيجَابُ صاع من ار في لن المُصَراة. 
ان عل إیجاب المنْل في لات المنلفة تمَاثل الأجراء اال ل 
هذه العلة إذ عَلْها تغويلتا الصمَاتات الكنٍ ا هذه الصورة . فهذا 


الاستشتاء و I‏ هذه العلة. ١‏ ينبي أن e‏ المُنَاظءٌ 


الاخترار َه حٌى يفول في علته. ا أجراء في عبر المَصَرات يفضي 


یجاب لش لأ هدا تكليفُ قبيح. وكذلك صدورُ ر الجناية من الشخص 
عله جوب الحرَامَة عليه ورود الضرّب على العَاقلة لم نة فض هذه الل وَل 
شبد ذا القاس كن انتطتى ذه الوه قعص العلةُ باز راءها. 

ومتال ما اير عَلّى العلة المَنُونة. : مسأل الْعَايء فإنها لا تنمض التغليل 
بالطنم. إذ فهم أن ذلك استثْنَاءُ لرخصة خصَة الحَاجَة ولم برد ورود التشخ للربا. 
لیل کوت شتتی اترڈ لی جل لکیل وعلی گل عا . 

7د وَّكذلكٌ إذا قلا ٠‏ عبَادة مَفروضة» ف ا 
فان هر خلاف قياس العبَادات» لان لو اهل الال زد صح N‏ 


وم أا زتره ت قلا يلو إمًا أن يرد عَلى العلة المَنْصوصة 


9 َد على اْمَنْصوصة اد َء ا إلا بان ينْعَطف منْه فيد عَلى العلةء 
ET‏ تَا العلة. 
0 وَمتَاله ًولتا: خارج فينقض الطهارة ادا من قوله ال مما و 


e‏ تق قعَلمتا أن لعل ماما ل يذ كرهًاء وَأنْ العلة: 
«حارج من المَخرج المُعْنَاد فکانّ ما ذ رتاه بَعْض 6 العلة. 


م © وړ 


:ة. فالعلة إن کات مَنْصُوصة ولم برد النَقض مورد الاشتقتاء لم بصو إلا 
كڌلك ن َم تكن كَدَلِك فَيَجبُ تاريل الشغليل إذ قد يرد بصيعة التليل 
لا يراد به التَغليل لذلك الک وله تَعَال ارون E‏ 
اشقن الحشر: 2) ) ثم قال لاتم واا ووا له € (الحشر 
» ولس کل مَنْ ساق الله يخرب به کون لعل منْقُوصةً E‏ 
قال له عة في حَقهع حاص لأ مذ َد تاا في اكلم ل ول 
یں بار الكلام أن الحُكم لمعلل س ف الخَراب» َل اشتخقاق 
اراب خرب أو لم يَخْرَنْ؛ lT‏ ذه الْعلة 
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لکونه خرَابًاں ل لکونه غ من شاق الله ir EE‏ اما 


بخَرَاب البَيْت أو يره إن لم تلف مثل هذا كان اكم منْقضًا. 
7 إذَاوَرَد على / الْعلة الْمَظَنُونة لا في مَعْرض الاستشتاء» وانقدح جوا 


عن مَحَل النَقض من طريق الإحالة إن كانت العلة ميل ومن طريق الشبّه 
إن کات شبَھاء فهذا ي ُ E TERRE‏ 
العلة فيد قيْداامن ا E‏ النقض. 

مادا كات العلة محيلة رلم ينقَدِځ جوا e‏ یکول 
تقض دلياا عَلى فَسَاد العلة وَأمْكنَ أن يکود مُعَرّفا اخحتصاص العلة 
بمَجرَاها بوؤصف من یل الأوْصَاف الشْبَهيًة يفصلا عن ep‏ 
الاختراز نه مهم في الجَدَل للمَُنَاظرينٌ. لکن المُجْتَهدٌ التاظرٌ مَاذ 

أن يَعْتَقَدَ في لال الانتقاض ا أو التخصيص؟ هذا عندي في 
حل الاجتهاد. تيع ل مُجتهد ماعب لى لّه. 

ماله ولّا: صم رصان بتر إلى نيبت النيق لان لني لانيل على 
ما مضی وَصَوْمٌ جَميع التهار واب وأنه لا ينَجْرا تقض هذا بالتطوع: 
صم ولا جرا على اذب ا .ولا مالا بمَذْهّب مَنْ يَمّول: 
إنهُ صانم بَعْض اهار يْحْتَمَل أن ينْقَدِحَ عند المُْجّهد فَسَادُ هذه الْعلة 
بسب الط وبُحتَمَلٌ أن N‏ رَد تى رخحصة لكشب 
التوافل إن اشع قذ ساق فِي لفل مالم باخ به الَرض. 
المُخيل الذي ذکزتا يُشْتَعْمَل في الْقَرْض» وَيَكونُ صف الفَرضِيًة 
فاصلا بيْنَ مَجُرّی لعل وَمَوْقعها وََكُون َلك صما هيا عبر في اعمال 
المُحيل» وَتَمَيّرَ مَجْرَاه عَنْ مَوْقعه. وَمَنْ آنکر قياس الشبه جَوْرّ الاختراز عن 
النقض بمثل هذا الصف ال فاك لعل اللا ف اشع 
اعارا بمَوَاضع لا نَْدِح في تعْيينٍ المََل مَْتٌى ماسب على مَذَاق أَضلٍ 
العلة وَهُذا التَرّدد إنمَا دځ في مَتَى مور لا يتاج إلى شهادة الأضل. 
فإ مُقَدَّمَات هدا القاس مُوَنرة بالامَاق» من قوْلتا إن صم كل الوم وَاجِبُ 
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و اثالث :کارا -- القياس: إاخباته وأنواعه وأركانه 


TE a 
إن کات العلة ماسب بحَيْتُ عقر إلى أصل ا فانم يشهد‎ 
لصحتةاو تالحم في مضع أخر على رلته تقض هذه الشَهَادة بف‎ 
الحكم عَنْهّا في مَؤْضع أَخَر. إل بات الحم عى وقي الْمَعْتی إن َل َل‎ 
لتفات الشزع ليه قط الحكم أيْضا يدل عَلى إعَراض الشزع عَنه.‎ 
القائل ا عة إلا في مَل إعَراض لشن عه بالّص ليس هو أؤلى مِم‎ 
قال أغرض عه إلا في محل اغتبار ال َه بالتلصيص عَلى الحكم.‎ 
صورة‎ E a وَعَلّى الجُمْلة: جور / أن بُصَرَحَ‎ 
ځکم عنها. ولكن إذا لم صر واختمل ن تفي الحُكم جود اعلق‎ 
ل ن کک لفساد العلةء راختّمل أن يكو االتَخْصیص العلة.‎ 
إن کات الْعلة قَطْعيَةُ كان نرا عَلّى الُخْصيص ألّى من التنزيل عَلى‎ 
شخ امل إن كائت الله وة ولا تكد ِن إلا إلباث الحكم في‎ 
e مَوْضع على وَفقها قیقع هذا الظنْ بإعرَاضص الشرع عن اتبَاعها‎ 
ا إن كانت مُسَقلة مور كما دناه في مَسألة بيت ايء كان ذلك‎ 
فی مَل الاجتهاد.‎ 
أن نتفي لا لحلل في تفس الع كن‎ O 
و‎ 8 

ماله قَوْلتا : إن عله رق ود مَك المي ازور رة جارتة ينقد وَل: 
وقد وجد رق لام وانكفى رق الولّد لکن هذا انعدام بطریق الاندفاع 
دافعة مع كمال العلة الْمُرقةء بدّليل أن الْعْرْمَ يَجِبُ على المَعْرُوٍ رولا 
أن الق في حم الْحَاصل الْمُندَفع لَمَا وجب فيم اود هذا النمَط لا 
رد تفضا على اظ ولا ين لطر المُجَْهد فَسادا في اعت لان لحك 
ھا ا اسل دا 
الَجه اثالث :أكون الأقض ما عن صب جَرتان الم ويكوت بُ 
الحُكم لا للل ی رک لعلةء لَكنْ لدم مَصَادَفَتَهًا مَحَلهاء أو شرْطهاء أو 


ل 


َه بمُعَارَضة علة آخرَی دافعة. 


کے سس س کک پک ل ل ل ل ل سم 
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أهلهاء كقولتا. سرف عل القع وقد وُجدَبْ في اباشء ليجب ع 


فقيل بطل بسَرقة ةما دون النَصَاب» وَسرقة ل والسرقة من غير الحرز. 
ب م عله املك ك. وقد جَرىء لُت الْملْكُ في رمان الْحيار . فقيل : 
هذا باطل ب E AE‏ 
دا جنس لا باَب إلبه مته لان تر فی ی تحقيق العلةء دون رطا 
ومَخلها. َه مال عَنْ صَوْب تطره. ما الْمُنَاظر هَل رمه الاخترار َف 
غيل من لذ أا ذا ر عن علص اتر ولس عليه الَحت 
عن المَحَل رالشرط؟ هذا مما اختَلف الجَدَليُونً فیه. و فيه ا 
الخال شريعَة رَضَعَها الجَدَليُون إل م وضعها كيف شاءُوا. کلف 
ك ز جم َر اكاد وَذَلكَ , ا عّ صَدَرَ من أله وَصَادَفَ 


9 o 


ل وَجَمَحَ شرْطه فيفيد الْملَكَء وَيقُولَ: : سَرّق نصًابًا کاملا من حرز ل 


فإك قيل: فقد ذكرتم أن الفض إا ورد على شرب ران الم وان 
فى عن القاس لم يبل ٠‏ بم يعرف الاشتنتاء / وما من معلل برذ 
عليه تقض إلا وهو يدعي ذلك ؟ 

لاء أا المجتهد فا بابد تفس فيع فيه وجب عل وأما الْمُتاظر فا 
يبل ذلك مه إلا أن يبي يي اضطرار الحم إلى الاعتراف بأنة على حلاف 
قياسه أبْضا. ن سبي حَنيفة في الحَاجة إلى تيين اليه وجب 
افتقار ر الج 5 التغيين. فهو حارج عَنْ قياسه Ll‏ ا قياس 
س e E ET‏ 
المَنْقُوضة» ولم تقبَل د لمعلل انه خارج عن القاس 


5و فن قیل E‏ المُصَرَا مالا فَهَل ا إن العا ق رة 


مَسألة لمْصرات وهي ll‏ الأَجراء لَكنٍ ندع الحُكهُ ٣‏ ال 
ولو في ا المَعْرور بحرية الولّد؟ 


HY‏ لمال ليس عله لَاتهء بل بجَعْل الشرع إياه عَلامَة عَلى الحُكم. 


اقب ااك :ابا -- القياس: إثباته وأنواعه وأركانه 625 


ل wm‏ ————~— ت 


حت م لبت احم َم عله عَلامة EE‏ 
الشدة المَوْجُودة قبل خرب لمر كانت علة لکن لم ر تب الشرْعٌ عَليْها 


a‏ ت ت 


الحُکم؛ بل ا يت مله الس عة وما جَعلها عله إلا بغ 
تخ إباحة حَة الشرب فكدلك التَمَاثل : لس علة و في مَسألة المُصَرَاة بخلاف 
E E ED‏ هوني کم 
المة في حم المُمْتنع. TR‏ م مات تقل با صَيْد. 


2o‏ و 


ي مده e‏ َ لشب الشَبَكة سب ملك الناصب 


م 


2 
+ 


2 م ا لتقل إلى رارت َة الفُرق يهُا . 


ر ے 


7 ان قیل: إذا ل یکن النّمَاثل علة و E‏ فقد وط منه قيّد يِذ على يجب على المعلل 


الإحترازعند 


مال أفُولون. لعل فى ر الْمُصَرَاة الال الخطلى» تَمائُلٌ ماف إثبات الحكم 


او نفيه 


ت 


الى غير المُصرًاة؟ فان اقلم e‏ الَمَاثل TS‏ لانه 
وجو في الْعّصَراة ولا حكم. وإن فم ا مُصَافء ليجب عَلى 
لمعلل الاختران انه إذا ذكر السمَاثل لل ا ا العلة ا 
عله مُجَرد لمال »بل السَمَاثل مع فيد فيد الصاف إلى عير المُصَرَا وعند هذا 
یکول ناء الحُكم ‏ في مشاه اْمُصَرَاة لدم العأ فاد كن تفضا لعل ولا 


ص 


تَخصيصًا. اذا قال الال الوا بدا لشواده» افتَضی ظَاهرة قل كل أسود. 
َو هر بص قاطع أ َس يفل إا رَد مذ َا أن اة م تكن السو 

ا بل سواد ريد وسوا ريد لا بُوجَدٌ / لا في رَد فان لم قل عير غه |341/2| 
فلعَدم لعل لا لْحْصوص العلة ولا لانتقاضهاء ولا لاشتفتائها عن العلة. 


م 


ر 


: أن هذا مَلْمَأ بط الاس في a‏ سب عُمُوضها 

م انرا في تشيية معاي اتال عا بل تفرذ بل وا ا 

ل تی عل بأيّ اغتبار. َد أطلقَ الاس اس العلة باغتبَارات 

م شمُروااابهاء ڈ م تناعا في تَشمية مل هذا عله في تَسميَة 
خرو التب عة ون امحل ازب 


626 


من آين استعير 

اسم «العلة» وأثر 

ذلك على المناظرة 
بے القياس 
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مس سس س 


فتقول: سم العلة م معا في العلامًات الشزعية بة. وقد استَعَارُوها من تَلانّة 


الأَول: الاستعًَا ستعَارَة من العلة العَفلية وهو عبار ة عما وجب الحُكمَ ا لذاته. 
فعلی هذا لا سی امال عل لان محرد لا وجب الح E‏ 


ال عل َل سواد E‏ ا 
يو جب ب الحُكي شدة في رَمَان. 
ان : الاستعَارة من البَواعث .ن لاعت على الفغلٍ يُسَمّى عله الْفغْلِ. 
فمَنْ أعطى فقيرًّاء يقال : طا ره E‏ 
ل لم لم تغط وهو فقير؟ يفول لأنه عدوي E‏ لانه 
و فلذلك لم أعْطه. فم تغلب على طبع عَجرة اكلام وَجَدَلة فَقذ 
ل : أخطأت في تغْليلك الأوّلء فكانَ من حَقَكَ أن قزل أعَطينه أنه 
قير ولس عَدواء ولا ُو مزلي ٠‏ وَمَنْ بي عَلَى الاستقامة التي ضيه 
الفطرة ود بع المُحَاوَرة لَمْ ينعد ذلك وَل مَنَاقضاء وحوز 
تقول عطي لله ق لان بعك مر افر وقذ لا يخضر عنة الوغتاء 
والاغتزال» ولا انتفاوهُمًَاء ولو کات زاين من البَاعث ا إل 
عند حضورهمًَا في ذهنه» وقد انبعت ولم حط ر بباله إلا محرد د الفقر. 


سر ټ 1 َد 


من جو شمِية الاعث عله جور آذ بُسَمُى مود امال عل لأ الذي 
عتتا على إيجَاب المْلِ في صان وإ ن لم بطر بالا إضافتة إلى عير 
المُصرَاق له قد لا خضرت مشاه امُصَرَاة أضأا في تلك اة 

المَأحزٌ الثالٹ لاشم العلة : عل لمر يض» وما بُظهر المرض عند الود 
إا عله الْمَرَض مناد وَالْمَرَض يَظَهرُ عَقيبَ عَقيبَ عَلبَة البرودةء وإ كان لا بَحْصل 
مجر مودت بل ربصاف إلجقامن امراج اللي اورمأ لياص 
لکن يضاف ا ا لوده الحادثة وكما يضاف اللاك إلى لطم الذي 
صل التردية به في ابر إن كان مجر الم لا هلك دون ابر E‏ 


ر 


الحم / على الل اعلا يه اي طهر بها الاك دون ما تقَذَمُ. 
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3924 بهذا الاغتبار سی ا ا علا فقالوا: عل القصَاص لقنل 
عله القع السرقت ّ ولم يفوا إلى المَحَل وَالشَرْط E‏ 
ES‏ الْمُطلق علة. 

25 وإذَاعُرقث هَذه ااذ فمن ال : مجرّد د النمال هَل هو عله؟ قيال لهُ: TS‏ 
الذي : تفم من العلة؟ رمَا الذي : تعن بها؟ 

3926 إن عَتيْتَ بها المُوجِبَ للحكم قدا مده لا بُوجِبٌ فا یکو علد 


7 و هذا اهو اللائق بن علب عليه کت E‏ ا أا اشاق 


ر 0 


تخحصيص الع وان کات مَنْصوصة ا يَصيرٌ التخصيص ا 
العلة TS o‏ : ر العلة . وانتفاءُ الم عند ناء المَجُمُوع وَفاءُ 
لعلةء َيس بَقَض لَهَا. 


8. إن تيت به الماع أو ت يهر الحُكمُ به عند الناظر إن غفل عَنْ غير 


و ل 


E e‏ حى المُجتهد. 


e‏ الاختراز ا الجَدَل فهر ابع للا E‏ وف lS‏ الاختراز 
فيه» فَيَقّول: مال في عير المْصرّات وَشدَةَ في غير ابتدَاء e‏ وَمَ 
يجري 


ان أخذت العلة 


0 غلم أن «العلة إن ن من العلة ال ا لعَقليَة ل فرق ب ر ِن المَحَل ET‏ 
ّ ےن م هيو 2 ست العقلية فهل بير 
رالعاة الشرْعيّة عة والشرط معنی» بل لعل المَجمُوع : امحل الال صف رکنھا وسحليا" 
من أَوْصَاف العلة. ولا رق بَيْنَ الجَميع؛ أ الْعلةَ هي العام ES‏ 
ا CC‏ والإضافات. 


وھ َعَم لا یرون رجي يح ابض عَلّى ابض في أخكام الصَمَان وَعَيرَاء إذ 
حال الان عأ لري كود افر َد ن اادد ل به تم إلا بھما- 
وع مِنَ التزجيح .ذلك لا كرون أن تغجيل الرَكاة قبل الول لا يذل 
E E‏ 
رما لا مځ للْمُجُتهد المَشوية بين جَميع أجُرَاء العلة ويراه متفاونة في 


منَاسَبَة الخُكم. 


628 انى 


32. لا يسيع ا الاصطلاح على التعبير عن لض بالمَحل. وعن لض 
0 العلة. E‏ ل ذکرئاه في کناب «شفاء ء اليل ولم نورده 


سے ر 


هتا انها ماح فة َد وتا يناما في الفقه» فلا نطول الأول بها. 

3933. |2| اة اشقرانی یی ع باد . والصحیح عندنًا جوازه ! لذ 
الْعلة الشرْعيّة ا ولا يمع صب علامتين على شىء واحد. تما 
و العَقليّة. 


34. ردليل جوازه قوع إن م من E a‏ في قت کک يتفض 


2 


|343/2| وضوء ولا ال على ا من هذه الأسبَاب. ومن / أ ی ا 
أحيك وَأحْْكَ أتضاء أو جُمع نما انى إلى حلي المرّضعة في لح 
واحدة» حرمت عل لأنك الها وَعمُها. 1 فغل واحد» وتخریمه 
حم اح EES‏ على الول دون الْعْمُومّة وب بقکسه. ولا 
يُمْكنْ أن قال : هما تخریمًانااوځکمان بل a‏ وَحَقَيقَة 
راحدة. وَيَشسحيل اجتمَاعَ ملين 

5 نعم لؤفرض رصاع نسب يجوز نرُح لصب لمر أ واجمع هوعد 
و فیحرم ل فا أن يتوم تَعدید التخريمات. ولو قل وا 
ف ان ال : المشتحق قتان ولو قتل شَخْصَيْنِ فكذلك ولو باع حرا 
يشرط یار مَجُهول ريما قیل : عله البْطلدن اريه دون الخيار. فهذه امام 
رمَا نقح في بَعْضٍ المَواضع وإنما رتاه في الس وَالْمَس والخؤولة 
وَالْعُمُومَةَ لدع هذه اليالات ا على إِمٌکان د صت ب عَلامَتيْن غ 
کم راح وَعَلّى وُفُوعه أبْصًا. 

3936 فن قیل فإذا AEE‏ على أضل بعل فذکر المُعْترض عة رى 
في الأضلٍ بطل قياس المُعلل. إ كن الجن بين تين فلم ير 
هذا الاغتراض؟. ) 

3957 فول إا بطل به اشتشَهَادّه بالأضل إن كات عله تابه بطريق المُنَاسَبَة 

) المد دون التأثيرء أو بطريق لَعلامة السَبهيّة. أ إن کان بطریق الاير 
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EE‏ :لاا -- القياس: اثباته وأنواعه وأآركانه 


.3938 


3939 


.30 


3941. 


غي ما دل انض و الجاع على کُونه عل قران عل ری بها لا 


بفْسدَهًاء كالبل والمَسء وَالخُوولة وَالعمُومَة في الرّصاع» إذ دل اشع على 
أن كل وَاجد من المَعتَييّن عل عَلي حيَال .م إذا كان إِثباتة بشهادة الخُكم 
AE‏ سبةء انطع الظنٌ بظهُور علة أخرى. 


ماله E‏ ا إلاتا شا قَوَجَدتاه قير ظننا آنه أعَطاء لقره وَعَلنَ ) 


به. إن وَجَدنَاء ريا عَلْلَابالفرابة .إن طهر لتا افر غد القرابة مك أن 
كود الإِعغَطاء لر لا لِلَْرابة ا لامرن ll‏ ذلك الله 
أن مام ذلك الى بالبر. مو آنه لا بد من باعث عَلّى الْعَصاءء ولا باع 
إلا لفق اذا هو البَاعتُ؛ أو لا بَاعتُ إلا الراب إذا هو البَاعثُ فإذا ظهرث 


عل خی بعت إخدی مقدمتي السب وهو أنه لا اعت إلا کذا. 


(كذلك عنقت بريرة د تحت عبد فخَيرسا لنبيّ عَليّه ه السلامٌ. ل 
حَنيفَة: يرما لملكها تَفسَهاء وَلرَوَال فهر الق عَنْهاء فَإنهّا كات مَقَهُورَة في 
وها مُتَاسبٌ فيْبَْی عليه تخييرهًا إن عَتَقَتْ تحت حُر. 

لتا عه يرا لَِصَرركا امقام حك عبد ولا يجري / ذلك في الحُر 
َكيف یحی به؟ وَإٍمُکان هذا يقد في الظنّ الأول انه لا دلیل له على 
عليه إلا لا وفع م الضرر اا مناسبٌ» وَلَيْسَت ١١‏ الحَوالة على ذلك 
وى من هذا إلا أن بَظهر تزجيح لأحد الْمَعنيين 

وأا معا العامة اشجهية عله الت َة لم ذعب ادال لجَمْع بين 
اقوت وَالطغم وَالْكيْلء على أن كل واد عل لاه لم يقم ليل مِنْ جهة 
لص أو الجاع على کون كل وَاجد مورا عَلّى جټال كما في الحمُومة 
َالحُووّة؛ واللمُس وَالمَس؛ »بل طريقةُ إظهار ر الصرورة في طلب عَلامة ضابطة 
ممَيرة مجرى e e‏ 
ان اذا م العام م ا ا رن ادم ا e‏ بَطلت َعَم 


ی ےہ 


13442| 
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342. وَالحَاصل: أن کل تغلیل بف يقر إلى E‏ اتاد العلة. إلا 
انقطع شهَادة الحم للْعلة؛ وَمَا لا يقر إلى السَبر E‏ 


أخری لا يَضر. اا ا 


ص 


ت 


a 43و |3| شال احتلفوا في اشير راط الَکس ذ في العلل الشرْعيّة‎ E 
قبل امير غ أن امات ا د فإذا جار اجُتمّاع‎ .3944 
دلت لم كن مِنْ صرورة انتا عضي مها انتفَاءُ الحكم.‎ 


3945. کنا تقول لم كن للحم إلا عل واحدة فالعَكسّ لازم لا لن انتفاء 
ال يوجب انتفاءَ الک لان الحُکم لا بد له من علب بذ اتحدّت 


9 


عة كفت فو بق الحُکم لکا تابا بعر سَبّبٍ . أمّا حيْث تَعَددَّت العلة 
لا يلرم انتقاءُ الحُكم عند اء بض العلل E‏ الذي 
ت كس عند اناد الْعلة آنا إذا فنا: لا َنْب الشفعة لجان 
تبُوتها ال معلل بعل الضرر اللاحق من التزاحم على المَرَافق 
ميحد ة من الطب واْاء ء والمطرح للتراب و اسح وَغَيره. 

3946 فلأب حَنيفة أن يَفُولَ ٠‏ ا لا ذل له في التأثير قن الشَْعة َة في 
العَرصَّة اليْضاء وما لا رافق ل. هدارم كس وهو لازم لأنه يول 
ي الحُكمُ عند انتفائه. 

e‏ : السَبَبّ فيه ضرَرُمرَاحَمَة الشركة. 

8 َيقّول: : ل كان كذلك لمَبَتَ في سركة العَبيد وَالَْيَوانًات وَالمَنْمُولات. 


e‏ و 


ق ن قلنا: ضرَرٌ الشركة فيمَا يى و وتار 
0 9 َيَقّول: لجر في ا E‏ بنقسم 
ll 1‏ راحذنا بال رد الح صَحيحَة» إا ٠‏ 

فلا یز يۇ و وهي مو 


) |345/2| بضرر مؤنة e‏ 0 بتمَام يُوداالْعلّة بحَيْتُ د لُک بوجودها 
ويعدم بعَدمها. 
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352. وها لمکان أ ا هذه لعل بالمُنَاسَبَت لحکم 0 لوروده على 
رفقهًا شط مل هذه لعل الانَحَادٌ. و ل شط الاتحاد e‏ 


3953. قان قیل: ا «القكس» هَل يراد ب به مَعْنى سوی اتتقاء 1 کک عند معنی آخر 
ناء العلة؟ 


موود لا: هذا هو الْمَعَْى الأَشَهر. وربا أطْلقَ على عَيْره بطریق التوهم» كما يمول 

الحَفى: مالم يجب لقنل بصغير الْمُنْمّل لَمْ يَجِبْ بكبيرهء بدليل عَكسه 
) وآ لما وجَبَ بكري الجاع وَجَبّ بصغيره. 

55 وقالوا: لما سَقَط برَوًال لعفل جمی م العبادات ينغي e‏ ب جوع 
لعفل جَمیع م العبَادات . وها فاسد لاه لا مَانعَ من أن برد اشن بوجوب 
الْقصَاص بكل جارح وإ ضهن ثم يحص في اَل بالكيير. 0 
کر اَل شَرْطا في العبَادات» ثم لا يكفي مَجرده للوْجُوب» بل 
يدعي شرْطا أَحر. 

E |4| 3956‏ العلل ة القَاصرَةَ صَحيحَة. وَذَهَبَ ا حَنيفة إلى إبطالها. 

3957 نحن تقول : أو يلظ النَاظرٌ في استنْبَاط العلة وإقامَة ة الدليل على صتا 
بالإيمَاء أو بالمُنام سَبةء أو تصن الْمَصْلَحة a‏ بعد بغْدَ ذلك ٠‏ فان 
کان ب التص EL‏ رالا اقتَّصَّّ ا 
نيع الشيْءَ مُصححًا له؟ 

3958. ن ا اا ليع يراد للملك والتكاحَ للحل» فإذا لقت فائدتهُمَا 
قيل: إتَهُمَا باطلان» فكذلك تراد لإنبات ي الحم بها في عَير محل 
ا e‏ بها کات باطلة لاوما عن لفَائدَّة. 

و وا لجاب منهاجان: 

0 اا ن سم عدم الفائدة وقول أن نيتم ب م بالبطلان أ ل ت بها 


ص 


5 


حُكمْ في عير مَل لَص کک E‏ ن النَاظرَ 


م 


ينظ وَيَطلبٌُ العلة ولا تذري أن ما سَيُفْضي إلَيه نظره قَاصر أومُتعَد. وبصخح 


Ee EO 


632 ۰ ات 


غد ذلك تعد أو .فما هر ِن فُصوره لا نعف مادا على ما ١‏ 

ظنه وظره ولا رع من قلبه ما قوي في تفه من اليل . فإذا فسّرتا لصح 
بهذا القذرء لم يُمْكنْ جَخدى وَإِذا 5 ادن بَا َكَروهُ. لم تجحدف 
رفع الخلاف. 


e 
ا ص‎ 


1 الثاني sh i‏ الفائدةء بل له فائدتان: 

32 لوی مَعْرة ة باععث ن الشزع ومَصلحة ة الخُكم» » استمالة لوب إلى الطمأنيتة 
وَالقبُول بالطبع. ا عة ا التصديقي فان N‏ إلى د قبُول الأخكام 
لمَعْقولة الجًارية على دوق المَصالح أل مها إلى فهر الحم ومرارة الَعبّد. 
ولمشثل هذا العْرض اسْتحب الوَعظ وَذكر مَحَاسن|االشريعًة م ة ولطائف مَعَانيهًا. 
ركون المَصلحة مطابقة O E AT‏ 

|3462| 3963 ان قیل: / هذا ا يجري في لاسب دون الأَوْصاف الشْبَهيّة ٣‏ 
اة في ال راهم رالدتانير. وقد جوزتم العلل بمتْل هذه العلة القَاصرَ 

یمود قلا: : تغریف لأحكام , بمَعَان ن وهم الاشتمال على مَصلحة وَمنَاسَة ا ۴ 
امقول من تغريفةا بجر الصاف إلى الأسامي فاا تلو من قاندّء e‏ 
تجر هذه الفَائدَة في العلة الشْبَهيّة القائدة الثانية جَارية في | العلة ال 


هفك الفادة النّانة: ال من تعدية الحُكم ا 8 أخرّى ا 


سم" 


بشرْط الترجيح. 

396 إن قیل: هنع ET‏ ديه الحم لا بظهُور علة قاصرة بل بأن لا تظهر عله معدي ٤‏ 
حاجة إلى لله لقره إن هرت عله معدي ا نش التغليل 
بالعاة ة القاصرَة بل ا لحم في الأصلِ بعلتيْن» رفي افرع بعلة وَاحدَة. 

ود قلنا: س كذلك. e‏ هة انما تبت بِسَهادة الحكم» 
رتم بالشب شط الاتحَاد كَمَا س سَبَقَ . إا ظهَرَثْ علة أخرى انطع ۳ 
إذا هر ب علة معدي جب تند الع إن أمْكن التغليل بعل فصر 

عارضت المتحدية ردفعَتهاء إلا إا اختصت المَعدية بنع ت جح . فإذا ا 
الْقاصرة دَفْعَ المُتَعَدية ية التي تساویها وَالمَُعَدية دَفْع القَاصرة تاوما 
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.8 


.3969 


.370 


391 


.372 


.33 


.3974 


الحُكم مَفْصورًا على النَّص. وَلَوْلًا الْقَاصرَة لَنَعّدى الحم 

قي إا تصح العلة ادها الْحَاصة بهاءوَائدَة لعل الحُكم في الف دون 
كم الأضلٍ إن حكم الأضلٍ ابت الَص لا بالعلة. لذي بْب بالعلة 
ځکم الف الأ فلتتها تغدية الح اَم تكن مَعدية فد حكم إلعلة. 
قلتا: ولک اند العلة حكم النع محال لأن عله ريم لرا في ابرط 
الم ولا بحرم م لازز طم ال بل بطم الأرز. فَحُکمُ الف فائدة عة في 
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لزع ل فائدة عة في الأضلٍ وولكم: ll‏ السعدية ال ان فط ) 


الغدية جور واشتعارف إلا لحم لا دى من الأضلِ الى 9 بل ْب 
ي الع مل حكم الأضلٍ عند جود مل لْكَ الْعلة .فلا حقة حقيقة للعدي. 
يولد من هذا النظر: 
|5 اة : وهي أن الله إا كات معدي ة فلكم في مَل النَّص إمَل| 
ا أو إلى الَص؟. 
َال أضحَابُ الرّأي: ضاف إلى لَص لان الْحُكم مَقْطوع به في 
قال أصحابتًا: يُصَاف إلى العلة. 
وهو راع لا تحقيق تَحَْهُ ٠إ‏ لا تغبي بالْملة إلا باع اشن عَلى الحكم. 
نه لو ذَكرَ جَميع المُشكرات بأشمَائهاء فقال :٠٠لا‏ تَشربُوا الحَمْرَ وَالنبيذ 
و ودا وص على جميع مَجَاري الك »لكان اعاب مَجَاريّ اكم 
تتا من أن تن أن لاعت له على الشخريم / اكاز مول الحكم 
مُضَاف إلى الَمر وَالتبيذ بالَّص وَلَكن الصاف إلَّه مُعَللَّبالسدّة بمَعْتى 
ن باعث الشزع عَلى التخريم هو الشدة قوم مون قنمُول. ونحن 
لا تَزيدٌ على أن تقول : ظنُ أن اعت السرع الشكة فا شفط هذا القن 
باستیعاب مَجَاري الک ولا حجر عَلَيْتَا في اَن نصدق فقول E‏ 
LS‏ 


١ 


أم إلى العلة؟ 


|347/2| 
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75 إن قیل: اا زلضرورة امل الم ماص لا ن ب 
غل أا جور اهجوم لبها يرجم الظتُون عند ها اع عض الأضحَاب. 
وقال: إن كانت مَنْصوصة جار إاضافة الحُكم اليه في مَحَل النص» كالسّرقة 
مء إلا فا 

6 ور فول ل مانع من هذا ا لائدَتيْن المذكررتين: 

7ود إخداهُما: استمالة القلوب ب إلى حُشن العَصدِيتي وَالانقياد. راه المَوّاعظ 
على هذه الصَفة ظنيّة. حلفت طباع لادم و مين ية لون بل لَأزام. 
أك بوّاعث الناس على أعمَالهمْ وعقائدهم في مصادرهم ومواردهم ا 

مود الفَائدة القَانيَة : مُدَافَعَةُ الْعلة الْمُعَارضة لها كما سَبَقَ. 


اقط بك الث ات فان رأ الان اقاتة و اذو اة واركانة 
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4ES‏ ا 
خانمة لهدا الباب في : 
ا ۾ ٌ PATE NE,‏ ر ر 0 7 ی 
تَمييز ما بفسد العلة قطعًاء وما بفْسدها ظنا واجتهادا 
٥‏ ۶ ا وھ ر  @‏ ډور ° ت 
|القسْم الأول| مثارات فسَاد العلل القطعيّة 


ے سے 
9 + 


اربعة: 


واهي 
المتارا الأولّ: لاض . E‏ 

الأول: أن يکو حکما شَرعيًاء قان كان عَفليًا فلا يكن أن بعلل بعلة بُ 
حکما شرعیا. 

الثاني: أن کا کم لأضل بص إجُماع» فان کان مَقیسًا على 
صل حر نهو قرع القاس عليه بال فعا إذ لم يكن الجاع هو عل 
الأضلٍ الأوّل» ران کان هر تلك العلة فتعيين المع مع إمکان ا على 
الأضل عَبَّث بلا فائدَة. 


رالثالث: :أن ر ا ابلا لسُعْليل» E‏ 
صَلاة المَعْرب بتّلاث ركَعات رَأمنّاله او جهة عدم الذليل 


ا ص 
ص 
ص 
س 
۰ 


E 
أن یکول الأضل ا ر ا المَنْسُوح کان صد‎ 
و الان أضاد. و فل من هذا القبيل قاس رَمَضَانَ على صم عَاشوراءَ في‎ 
e افتقاره الى التبييت»‎ e ال بيت ت إن وجو في ناء‎ 
ب ان تشهد به عَلی رَمَضَانَ الذي أبدل وجوبُ عاشورَاءَ, به ان مَس‎ 
فس الوجُوب ولس تقيس في الوْجُوب كن في ماز دلالة / جوا‎ 
عى الاج إلى انيت وها أيْصًا ِن كان قربا قلا لو عَنْ نظر.‎ 
رن أذْيَكود من جهة افرع لۇ خو نلا‎ 
الأَول: أن مُت يبت في الف حلاف كم الأضلِ متالةقوله :لع برس الال‎ 
في السام ا رانب الأغيان ليلع بعوضدٍ أقصّى مَرَاتب الديون قيَاسًا‎ 
ا العوَضَيْن على الأخ فهذا باطل فا لاه حلاف صور القاس ! اذ‎ 
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.3994 


لياس ن لتعدية ة الحكم ول هذا تَعديّة. 
الثاني: : أذ يت لله في الأضلٍ حكم مطقّ ولا كه أن بن في ال 
إلا بزيادة أو تقصان» فهو باطل قطعًاء لأنهُ ليس عَلى صورَة تَعدية الحُكم» فاد 
2 

له قَولهمْ: e EE‏ تشرَعٌ فيا 
تد کن بزب ريادة» كصلاة الحْمُعَة فإانھا ت تحص بالحطبة؛ ؛ وَصلاة 
العيد هات تحص بالتّكبیرات. هذا فاس َه َس يمحن من عدي 
لق تی ژښوه یله 
الثالث: أن لا َون الحُکمُ اسما ياء ققد بين 
رتلك ا E e‏ لهاجتي 
الرتا والسرقة وَالحَمْر للائط والنبّاش والنبيذ منْ هذا القّبيل . فكانٌ هذا 
بالمُنّا ر الأول لق 
امار لالت: أذْيَْجِعَ الماد إلى طريق الْعلة. وَهُو عَلّى أوجُه: 
الأَول: نتفاءُ ليل على صحة العلة انه دليل قَاطمٌ عَلى فَسَادمًاء فمَنِ 
ادل عَلّی صځة عله بأ لا ليل عَلّى فادها فياه باعل َم .وكذلك 


a 1 


1 


ابات اشم 


\ ا 


E 0ر‎ 


إن ال بمجرّد الاطراد NS‏ > ور بَا ری بَعْضِهُمْ إبْطال 


الطزد في مَل الاجتهاد. 
ي :أن يدل عَلّى صحة الع بدليلل عَقليّ. فهو باطل قَطعًاء فان کون 
شي عله للحم اهر شُرعِيّ. 


الثالث: أن تكون العلة رافعةً للَّص» وَمنَاة َة لحُكم مَنْصوص القاس على 
خلاف النّص باطل قطمًا وکذاعَلی خلافِ الإخاع .وكذلك ما حالف العلة 
ا کتعلیل د تخریم الحَمْر بعَيْر الإشكار الح للعَدَاوة البَعْضاء. 

ولس ليل بالکیْل من هذا اجس وان رفع ا لا العام 
بالطْعَام» | لانه إِيمَاء إلى 7 بالط ا 2 لا قبل التأويل . 
من هدا لبيل التغليل بعل َير عله اجب السرع» مع تفرير العا 


اتل الث الت :كان رأ -- القياس: إثباته وأنواعه وأركانه 
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.4000 


.4001 


.4002 


4003 


ee‏ ان الَص على لادء لا يع وة عة رى ولذلك 
وا ليل الحم بعَير ما عللاابه الصحابة ة ذالم رفع علتَهُمْ إذْلَمْ يَكنْ 


رض الحا وشت جي اتل 


سے 
ہے 


ا e‏ قياس أو وأ حبر الواح بالقياس. فقاسَ 

الراب على الشَهاد: :ذلك / لايل الأضول افيا لاسبیل إلى 
إِثباتها بالأقيسَة الظَبّة E‏ لقاس فيه وضع له في غير مضه . 
EE‏ 


اقم اللّاني في: 


المُفسدَّات الظنيّة الاجتهادية 


٠ a‏ وهي 


ص 


2 


صَجيحة في حَق مَنْ عبت عَلى ظنّه. وَمَنْ قال : الْمُصِيبٌُ واج يول هي 
ن لا بالإضافة. إلا ا أن ا نا الط 

وَعَلى الجُمْاة لايم فى محل الاجنهاد: و وَمَنْ حالف الدليل القطعيّ فهو 
ا 

لول ا a‏ 
اني: ‏ عة معَصَصَة لوه ّرآن: هى صحيحة عنْدناء فاسدة عند مَنْ 
رأى دِيم الْعُمُوم على القاس 

لالع راع تي ق مها فاسدة عا من رل 
ميب واج صَجيعا عنمن َوب كَل نهد مامتان كمي 
في حق مُجتَهدَيْن» في حَق مجتهد واحد في حالتيْن» فإن اجْتَمَعَتا في 
حَالة واجدة فد فول Ed‏ 


رابع : أن لا يدل عَلّى صتا إلا الاطرادُ والانعكاس. وقد َال : ما يدل 
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.4004 


.4005 


.4006 


.4007 


.4008 


.4009 


.4010 


.4011 


م 2 


عليه مرد الاطراد َه ضا في مَحَلَ الاجتهاد. 
الخامس: أن يعَصَمَنَ زيَادَة عى ا الرََبَة ا لكافرة. 


السادس: قياس في الكقًا رات وَالحُدود ذکڙتا في هذا ما يظن أنه 


سابع ذ ذهب و إلى RE‏ رل العلة من حبر الواح بل بغي أن 
زخخذ من أضل فطع به .هذا فاسدٌ ولا ُد من أن کون ساد مقَطوعًا به. 
الثامنٌ: عل تخالف ا الصحابة. > وهي فاسدة عند من يو جب اقبَاع 
الصحابة إن کان انعم من تقليد الصَحَابيّ ا اجتهاديّة ا 
فيه. ولا يع أن نفو : بُطلان ذلك المَذهَب مقطو به. 
لاس أن یکول العلة في الفَرع منوا لا مَقْطوعًا به. وقد ذَكرنَا فيه 
حلاف .االله غلم . 
هذه هي المُفْسدَاتُ. وَوَرَاءَ هَذَا اغترَاضات ملل مثل املع وساد الوضع 
عدم التأثير» والكشرء وَالفَرق وَالقَول بالمُوجب» وَالتَغدِية التَركيب. 
رتا عاق به ضويب تقر الُجتهدين قد وى تخت ما دقر وتا م 
بندرج تحت ما ذکرتاه فهو نظر جدلي : يت يبع فيه شَريعًة الجَدَلِ التي وَضَعَها 
ليون باصطلاحهمْ» فلن لم تعلق بها اده دين ينغي أن شح عَلّى 
الأوقات أن بُصَيَعَهَا بها وبتفْصيلهاء؛ إن تعلق بها قائدة من صم تشر الكلام» 
ورد رَد کلام المَُنَاظرينَ إلى مَجْرَى الخصام کی لا دهت کل واخد ع ضا 
وطولا في كلاه محرا / عن مَفْصڊ نر ي 
أصُول الفِقهء بل هي من علْم الْجَدَلِ فينبغي أن تفرد بالنظرء ولا تمر 
بالأصول الي بُقْصَد بها تذليل طرق الاجتهاد للْمُجتَهدين. 
وََذا خر القَطْب الثالث الْمَُْمل عَلّی طرق استعْمَا ر الأحكام اما من 
صيكة الفط وتؤضوعي. ا إشارته ومقتضاه أو مَعْقوله وَمَعَْاه فقد استَوْفَيتاه. 


مک کات 


اب اسن 
را e‏ 2 وار 


AS OE 
ودش هذا القطب على ثلائة فنون:‎ .2 
ٍ ¥: 
فن فی الاجتهاد.‎ 3 
. 
وفن فى التقليد.‎ .4014 
TS و 5 0 و‎ 
رفن في ترْجيح المجتهد دليلا على دليل عند التعارض.‎ .4015 


تعريف الا جتهاد 


الاجتهاد التام 


شروط المجتهد 


صحة الاجتهاد؟ 


.4016 


.4017 


.4018 


.4019 


.4020 


.4021 


.4022 


ا الول ی 
لادا رق وار 


االتَظْرُ الأول في؛ آزكان الاجتهاد 
(کانه لاه : المْجْتَهد وَالْمُحْتَهدُ فيه» تفس الاجتهاد. 

الرْكَنُ الأول في: دَفْس الاجُتهًاد 
وهو عبَارَة عن بذل المَجُهُود واستفرَاع لسع في فعل من الأفعَال. وَل 
ْمَل الافالة ك و : جنه في حَمْل حجر الرّحاء ولا 
ل : اجَْهَدَ في حَمْل خَردلّة. 
كن صَار لظ في عرف الا ء مَخْصوصًا يذل المُجْتهد وة E‏ 
العم بأځکام الشريعة اتاد الام ا يذل لوْسْحَ في الطب , و 


a 
سس‎ ۷ ۷ 


ا َد E‏ مُحیطا بمدارك الشرع. ممن 2 اسَتتَارة الظنٌ بالنظر 
فيهاء زتقدیم ما یجب ت 
الثاني ا ذل مج لصي القاحَة في الْعَدَالة هذا یت ةرط 


لجواز الاعتمَّاد د على فوا فمن لس ل فاد ل فتواه. 1 هو في تفسه 
إذا کان عَالمَا له أن جتهد لتفسه باجتهاد تفسه» ا العدالة ةط 


قول لوی ١‏ لا شرط صة الاجتهاد. 
فان قل : تی کون مُحيطا بمَدَارك الس ؟ وما تفصيل اللوم التی لا بد 
منها لتحصيل منصب الاجتهاد؟ ) 


اطب ارايم : : امیا A‏ 641 


4023 


.4024 


.4025 


a 


.4027 


.4028 


.4029 


.4030 


.4031 


ا 


o ر‎ 


فلا يون معنا من اغى بنذ أن عرف لْمَدَارك المُْمرةَا aay‏ 
لأخکام وان يعرف كفي الاستشمار. 

َالمَدَارك انمره لكام كما فضلاها رة لكات وال 

والإْجُمَاع ال 

وَطريق الاشتفمار يته بأرَعة علوم : ان مَقَدمَان ونان معَمَمَان رهضي 

RE E‏ ا 


اخم ١‏ : شرا ترق ج اعاب زا و نكم بة 


ا سط ا / حم ع ظهر فلب ا ان عالمًا بمَواضعهاء |3512| 
بحيب يطلب فيا الاي به لمحتا حَ ليها في وَقت الحَاجَة. ۰ 

اما الشَة: ا د من مَعْرفة الأحاديث التي تعلق الأحكام . وهي وان 
کان اند کو . وفيها التخحفيفان المذكوران؛ 
ا لا يرم مَعْرفة ما يعلق م من الأحاديث بالمَوَاعظ وأحكام الأخر 
وَغيْرهًا. اللا يمه حفّْا عَنْ طهر لبه َل أن کون عِندهُ أضل 
مصخح e‏ الأحاديث ل بالأحكام ک«ستن بي داود» و«معرفة 
السا لأحمَد حمَدَ ليقي أ أل رَقَعَت العتاية فيه ت الأحاديث 
العامة بالأخكام ویکفیه أن يعرف مَواقع کل پاب رة وق الحَاجّة 
إلى الفشوّى وإ ان قدو على جفظه َه خسن وأقتل. 

راما الإجْماع. نبغ أن مير عنده مَوایع الإجْمًاع. > سی لا قتي بحلاف 
ahe e a e‏ 


so 


ا تر فما تبي آم 5 وة یت تغان تمه إا بان 


م 


يل آنه مواق a‏ مَذڏاهب ا ء أيهم کان و عل ان هذه رَاقعَة 
متَوَلدَةٌ د في العَصرء لمكن لأهْل الإجماع فيا حَوض. i‏ القَذرٌ فيه كقاية. 
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.4034 
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.4036 
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.4039 


.4040 


u‏ امغر فتَعني ب به مستدّد لنفي الأضلىّ اأخکام؛ إن العَقَل قد 
ع تفي احرج في لاال والأفعالء على في الأحكام عنها في صور 


0ہ و 


ناي لها إلا ما استشنته الأدلة السمْعيّة من ن الكتاب رَالسنة» فالمستنًاة 


مَحْصورة إن كانت کفيرة. 

E‏ زجع في كل وَاقعة إلى التي اللي وا اا 
ذلك لا ي ير إلا بص أؤ قياس على صوص فيأخذ في طلب النصوص 
في مَعْنَى الْصوصٍ. الاما وأفعال ا ج ا بالاصاة إلى مان 
عليه الفغْل» »على الشرط الذي فَصَلنَاهُ. 

َه هي المَدَارد ا 

م 0 لازتعا التى بها يعر ف المُجَهدا طرق الاستثمار فعلمّان مُقَدمَان: 
حدما مَعْرفة قصب الأدلة وشروطها التي بها تَصيرٌ البرَاهينْ والأدل 
و إلى هذا تع الْمَدَارك ا 


الثاني مغر ال الخ على وجه يسر له به فم خطاب الْعَرَب هذا 


ت 


ت 


تحص فائد ته الكنَاب وَالشْنَة. 
لكل واج من هذبن امن صي فيه تحفيف وتلفيل. 
اما تفصيل العم الأول: هو أن عَم اقام الأدل وَأشكالها. وشروطټا. 
عل أن الأول تلاتّة: عَقَليَة ا لذاتها. و صارت أدلة يوضع 
الشې ووضع ضعيَّةَ رهی ْعبَارَابُ للعو وَيَحْصل تمَام المَعْرة فيه ما 
i‏ فيها] في مقَدَمَة مة الأصول» من هَدَارك العُقّول» ا بأقل منهُ. إن 
مَنْ لم يعرف شَرُوطً الأدلة َم غرف حَقيقة الح ولا حقبقة ال ول 
الشارع || ولا عرف مَل أرْسَلَ الشارع. 
ثم قالوا: RK‏ عرف حدوتَ لالم وَافتقارَهُ إلى مُحدث مَوْصوف بما 
o‏ أنه متعَبَّد عاد عة الوْسُل 
مُصَدَق لهم بالمُعْجرّات لَك عَارًا بصق الرسُول» بالنظر في مُعجرَته. 


.4041 
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1 


E A E a 
رالتخفيف في هذا عندي ن القدرَ الوَاجِبّ من هذه الجمُلة: اعتقاد جازم‎ 


إذ به صیر مُشلم الالام شط في المُفعي لا مَحالة. 

ام عرفت طرق الكلام والأدلة المُحَرَرَة عَلّى اتهم ليس بشرط إذ 

َم يکن في الصحَابة بة والتابعينَ مَنْ بحسن صَنْعَةَ الكلام. 

فام ا جاوز حَد التَقليد فيه إلى مَعْرفة الدليل يِس بشَرط أَيْصًا لذّاته 
ا مع من ضرُورَة منصب الاجتهاد انه ل بلع ر تة الاجتهاد العلم 

ا وقد ی ا لق الال i‏ الخالقء عة الوْسّل» وَإعَجَاز 

القَرّآن. إن کل ذلك يشتّمل عليه کتاب الت وذلك مُحَصل للمعرفة 

الحَقَيقيّة مُجّاوز بصَاحبه خد السقليد» وَإِن لم ارس صَاحبه سنعة صَنعَةَ الكلام. 

هذا من لازم صب الاختهاد حَمّى أو صو ملد مخض في قَصدِيقٍ 

الرَسولٍ الإيمَان جال الاجتهاڈ في الفروع. 

ما الْمُمَدَمَُ النَانية قعل اة والنخو؛ أغني القدر الذي هم ب به خطابُ 

لعَرّب» رادنهم في الاستعمَال ال ا صریح لكلام» رظاهر» 

رَمُجْمَله» وَحقيقته وَمَجازه» وَعَامّه رَخَاصّه» وَمُحکمه ومَُسابهه ومطلقه 

وَمُقَيّده وَنَصّه وفخوا رَمَفهومه. 

وَالتَخفيف فيه: أنه ل ب سْتَرَط أن ييل درج ليل بن أحْمَدَ ل 

ولا أن يعرف جُميع الل وَيتعمُق في لتخو ل اَذ الذي يعلق بالكتاٍ 

وَالسنةء َيَستولي ب به على راقع الخطاب ودرك حقائق المَقَاصد منه. 

ا الْعلْمَان الان 

E‏ مَعرفة لاصخ اسوخ م الكتاب وَالسنّة. وَذلك في يات 

وَأحَاديث مَخصورَة. 

يفتي فيها باية او حدیث فینبغی ان عل أن ذلك الحديتٌ» تلك اة 

ت من جُمْلَة الْمَْسُوخ» وََدَا َعمٌ الكتابَ اة 


مه ر ب ت 
ن کون جُمِیعة لی جفظٍ بل کل وَاقعة 
E‏ 
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الاني NT‏ : مَعرفة الرواية وتَمْييز جي ينها شن افايب 
َالمَقَبُول عن المَردُود فإ ما لا ينقله اذل عن الْعَذل فد حب 

وَالتَّحْفيف فيه : أ َل حديث بتي به ماقبة اماد . ا 
في إستاده .إن N AE‏ ء فينبغى أن يعرف روات وعدالَهُمْ .فان 
کانوا مَشهُورینَ عند ما ويه الشافعي عَنْ مالك عن افع عن ان مر 
مَل اعتَمَدَ عَليْه. فهؤلاء قد تواترَ عند الناسِ دالت وأخوَالُم وَالعَدَال 
انما ترف بالخبرة وَالْمُصَاهَدَة أو بوا ر ابر فما رل عَنة فهو تقليد» وَذَلِك 
بان مَل البُخاريّ رَمُشلمًا في أخبار اصَحيحَيْن. انهم ما رووا اا 
رفوا عذال قا محرد تفلي وإنما ل ليد أن ر ا الرواة 
سامح آخوَالهم َسبرهم» ٿم ينر في سيره انها ت تقتضى العَدَالة 
وذلك طويلء وهو في رَمانتا مع ا 

وَالتَخُفيف فيه أن يُكتفى بتَغْدِيل الام اذل بعد أن َر أن مدب في 
التغدِيل مَذهَبّ ضحي .إن المَذَاهبَ مُختَلفة فيما يعَدّلَ و .إن مَنْ 
مات تارمان تنعت الَخبر؛ والمُسَاهَدَةٌفي حف .ولو شرط أن توانر سيره 
a‏ يلد في مَعْرفة سيرته عَذلّا فما 


بقل في تغڍِيله غد أن رها صحة ديه في التَدبل. 
جوت يلانيد على الكّبٍ الصحيحة التي SES‏ 
صر الطريق عَلَى المي إلا ال الأ وَعَسر الحَطْبُّ في هذا الرَمَانء مع 
2 الوَسَائط ال الأ داد شدة عاقب الأعصار. 
فده د ِي اللوم الاي ةاي تفا با لصب الاجتهاد. 


رمُعْظمُ ذلك E‏ عليه اة فنُون: عل الحديث» وَعلمُ اللعت ت وَعلماا 
أصول الفقه. 


فام لكلا وتفاريع الفقه فد حَاجَة لهم وكفا ا اج إلى تفاریع الفقه 


ك وأا ودود يخود ابد جياه تلص الاجا 
U‏ کون شَرّطا في مَذّْصب الاجتهاد د وقد الاجتهاد عَلهًا شرْط؟ تع 


اترك اراي : الاجا اا راا 


.4056 


.4057 


.4058 


.4059 


پ ل ر iu‏ 


س 


لما صل مَلْصِبٌ الاجتهاد في ر انتا بمُمَارَسته» فهو طریق تخصیل 3 
ِي هیا الرمَّان» و الطريق في مان الصحابة ذلك . ویک الان 


ا ریق ل 

قان شنب بقل مھ انو 

اجتماع هذه :اللوم ا حى المُجتهد المُطلق الذي 
يفي في جَميع الشرْع. 


ا الاختهاد عدي منصبا لا بجر بل يوز أن يال الم مَنْصِبَ 
E‏ دون عض فمَنْ عرف ن النظر القياسِي فل 


متي في مَسألة قياسية وَإِن لم َك مَاهرًا في علم الخَديث. E‏ 


هي معا قةر ية رة يه قلي > غارفا بأصول الفَرّائض 


ومعانيهاء وَإِن لم كن ؛ َد حَصّل الأخبَار التي وَرَدَتْ في مَسألة e‏ 


المُشكرات» أو في مَسألة الاح بلا ولي .فلا اسَتَمُدَاد َِظر هذه ال 
ته ولا تلك الأحاديث بها فين أبن تصر انها أواََصوَز 
/ مَعْرفتها نقصًا؟ وَمَنْ عرف أحَادِيت قشل ال بالذمَيّ وَطرق اف 
فيه مايص ضور عن عم الخو الذي يعرف فول تعالى: E,‏ 


1 راڪم ا 4# (المائدة: 6 وقس عليه ما في تة 


ر شط الْمُفْتي أن يجيب عَن كل شالت فقَذ سَيِل مالك رَحمه 
r E‏ فقال في ست : ست وتلاثينَ منها: لا أذري اک وقفَ 
الشافعیٌُ رَحمَةُ الله» بل الصَحَابة في المَسَائِلِ NL‏ 
لى َصيرة فيا ُي يفي فيا يدري وَيذري آنه ري ويمَير ين ما لا 
يري وَين مَا يدري فَيتوقف فيمَا لا يدري وَيفتي فيمَا يَذري 


س 


تجزؤ الا جتهاد 
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الركنُ الثالث؛ المُجْتَهد فيه 
المُجُتهَد فیه: کل حكم شعي َس فيه ليل قَطعيّ. 
واحتَرَزنا ال غ عن لحَْليّات إن الحقّ فيا واحد» 
َالمْصيبَ راح رالمخطىّ َنم . وَإتمَا د کی با فيه ما لا کا 
المُخطىٌ فيه آثمًا. ووجوبُ الصلوَات ا رالزكوّات وما اتفقَتُ عليه 
الأمَةَ منْ جَليّات ت الشرع فيا ادل فطعي يأنمُ فيها المُخَالف» فلَيْسَ ذلك 
مَل الاجتهاد 
هذه هی الأركان. 
فإذا در ر الاجتهاد اشم ین اف E‏ إليه الاجتهاد 
حًا وَصوَابًا كما اتی 
وقد ض ظانونَ ا ا المْجْتَهد أن ل e‏ ا فل ا الاجتهاد 
لبي وَأ شر الاخجتهاد أن لا بع في رمن ابره :. فنرْسمٌ فيه ماين . 
|1 اة : اختَلفوا في جواز التعَند ر يالقاس والاجتهاد في زمَان 
سول عليه ه السلام. َمَنَحَه قوم وَأجَارَهُ قوم وال وم : يجوز للقَضاة 
اللا في عَيبته لا في حُضور اَي څه. ) 
َالذِينَ جَوّڙوا: مهم مَ ن َال: يجوز بالإذْن وَمنْهُمْ مَنْ قال : يكف سكوب 
سول الله خلخه. قم الف امرون فى وفوعه. 
والمُخْتاز. أن ذلك جائز في حضرته وغَيبته» أن ل عليه بالإذْن أو 
کرت لأ يس في اعد به استحالةٌ في دات ولا فضي إلى محال رلا 
إلى مسد وَإن أَوَجَبتا الصاح فَيَجُور أن يعم اله لما يفضي اباط صح 
الماد يبرهم بالاجتهاد لعلمه بان و ص لَه على قاطع لوا َعَصَوا. 
فإ قیل: a‏ الحكم بالنص بالوخي الصريح 
مُمْکنٌ فکَيّف يردم إلى وزطة الظنٌ؟ ۰ ا 
قلنَا: ادم وجي إل أن حم الله تعالى عَليكمْ م 


لطبك ارايم : الاجبا ا اها 
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.4073 


.4074 
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اجتهاد کي وقد تعب بم بالاجتهاد القاس هدا ص وقولکم. الاتقا 
a‏ مع النصض e‏ ملم رَلكنْ زل تنص فی فى الوَاقعَة قعَة. وَإمُكان النص لا 
بُضاد / الاجتهاد I‏ کف وقد عبد الب ب 
بلْقَصَاء بول الشهُود حى قال : «إِنْكمْ صمو ا وغل عْضکة أن 
یکو الحَنَ بحْجُته مِنْ بَعْض» وَکان يمُکن رول لوخي باحق الصريح في 
کل وَاقعة. خی لا باج إلى ارجم الظنّ روف الخطا. 

ام قوع فالصحيح أنه قام الدّليل عَلى وقوعه في غيْبته» بدليل قَصة 
معان اما في حَضرته فلم يمم فيه دَليل . 

إن قیل: فقَد قال لمرو ب بن العاص: «احکی» بعضص ا فقال: 
جنه خاصر؟ ققال: : نعم إ ن ا 
فلك 2 قال لعْقبَة بن عامر وَلرَّجُل من الصحابة: «اجِتَهدَا فان ا 


ك آجرّان» وان أطت 


أنا: ديت عاذ e‏ به الأ هذه بار خاد لا نْب .إن ثبتّت 
احتَمَا أن کون م وصّا بهماء أو في وَاقعَة مُعَمَِقَ وإِمَا لكام في جُواز 


لاجتهاد مُطلقا في رمَانه. 
2 اة : افوا في التَبيّ عَلَيّه السلا ل جوز له الْحُكمْ بالاجتهاد 
فیمًا لا نص فیه؟ 


عر 


والنظرٌ ذ في الجواز والوقوع الا ا عَبُده بذلك» ا 
في ذاته ولا يفضي إلّی امال ا 

إن قيل: الماع مله قاد درْعَلى ا شتكشّاف الحم بالوؤخي الصريح نكيف 
E‏ 

قلا :اذا اسَكشف» فقيل لَه له نتا لَك أن تهت وت معد به نَل 


اله أن ان O‏ 


إن ق NEN ONL‏ 
قله م نص قاط و a‏ 
i‏ ) 


e 
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امرس 

قلتا: : إا قيل له ظنك عَلامة الحُكم فهر نهو يستية سيْقنٌ الل وَاْخُكَم جَمِيعاء فلا 
يحمل الما .وكذلك E‏ ويون كله صق الشهود انه 
یکول مُصِیباء وإ كان الشاهد مُرَورًا في البَاطن. 
فان قيل: :تین اوا خر ب کون میا کل حال لجز بغر اا 
e‏ 
مُحَالفة ا کل کال لی قخریم م ماله تاد لأمة کا کم 
دل عل 7 تحریم مُحَالفة اجتهاد : الام الأغظم والحًاك» ل صَلاحَ الخلق 

في ابع ري امام الحاكم ركافة الامَة. فكلك ا . ومن ذهب إلى 
أن اْمُصِيبَ وَاحد يرجح انهاه لكؤنه مَعْصُومًا عن ادون يره 
وَمنْهُمْ مَْ جور عليه لطأ وَلَكنْ لا يَُرعَلَْه. 
ان قیل : كيْفَ يَجُوز ورود تعمد بمَُالفة اجتهاده وَذَلك يَاقض الاتبا 


ر 


وينفر عن الانقياد؟ 


قلا إذا ع رهم على انه بأ حُكمَهُم بع نهم وَإن حالف ع اللي 
یه کان / اتباعَهُ في امُتتَّال ما رسمه لهُم» كما في الْقَضَاء بالشهُود فان 


لؤقضى الي اة شَحْصَيْنٍ لم عرف مهما شهدا عند اكم عَرَفَ 


فسْمَهُمَا لم يقبلها. 

وأما افير ف يَحْصْلُ بل كول مُالَنهُ فيه كمُحَالفه في السََاعة في 
ا ر التحل» وَمَصالح الدنيا. 

إن قیل: واس فرعا عَلَى صل ايور ايراد القاس على دَرْعه أ لا؟ إل 
:لا قَمْحَال أنه صَارَ مَلْصوصًا عله من جهته إن ق : َعَم َكيف 
جوز القاس على القن ؟ 

قلتَا: : يجوز القاس عله و على کل فرع | ت الأمةعَلّى إلْحاقه بأضل» 


g٣ 


لان أَصاد بالإِجْماع رالتصض . فلا اظ ال مَاخذهم 5 وما ال 
عض العُلَمَاء ققد جَورَ بَعْضَهُمُ اياس عَلَيْه به وإ لَمْ توجَد عله الأضل ؟! 


اطي السرا : الاجباو ا راجا 


.4086 
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.4094 
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أ انوع ف فقد قال به قوم نره أَخرُون وَنَوقَفَ فيه فریق ا وهو 
الأصخ بإ فيه قاطعٌ. 

احتج لااد به: 6 عوتب عليه الصلاة والسَلام في أسَارَ یبد وقيل 
ل ما التي أن یکود لہ ری خی شخ فی لاض )ا:67 
وقال الي عليه السَلَم: َو رل عَذَاّ ما جا مه إلا عُمَر م لاه کان َد 
ا E‏ 

قلا لعن يرا بالص بين إطلدق الكل أو نل الكل أ فداء الكل 
ا عض الأْصحَاب تَعيين الإطلاق على سّبيل امن عن عَيره. 


سے س 


عاب مع الذِينَ عَينوا له لا مع رَسُولٍ لله ي كن وَرَدَ بصيعة ال 
وَالمُرَادُ به أولَئك E‏ 

واحتَجُوا: بان لما قال : «آا یخی حلاهَا ولا يُعْضَدُ شَجَرْما» قال ك 
قال في الج هو لبد بلقت لعَامنا MS‏ ورل مرل للحَرّب 
فقيل له: إن کان بوي فَسَمْعًا وَطَاعَ وَٳِنْ کان باجتهاد وراي هو َيس 
مزل ميد . فقّال: ل اججها آي قزل 

قلا أا الإذخر فلَعلهٌ كان َل 7 بان ا ا د قول 
اعباس أو كان جبريل عَلَيه السَام اضرا فار عليه بإجَابة العبَّاس. 
وما َج فَمَعْنا؛ : وت عابتا ما فأ اَن وخي وََوجَبَ لا محا 


وام المَنْزل فذلك اجتهاد في 2 الدنا وذلك جا بلا خلاف» ا 
الحلاف في او الين. 


حت حت المُنْكرون ! لذلك 0 
2 أ لو کان به E‏ عن کل سۇال› لما اننَظرَ لوحي 


کے 


عو ” 


النّانی: ل مهدا لتقل ذلك عله وَاسَفَاض. 
الثالث: ن اال لكان ينغي أ يختلف اجتهاده يحم د يهم ب بسب 


اسسستمم ل ل un‏ 1 
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عي الرأي. 

و4 قلنا: أا اثتظار لوخي فلَعلّهُ كا حَيْبٌ َم نفخ له انها او يځ 
ل بذخله الاجتهاد أو هي عن الاجتهاد فيه . راما الاستَفاضة بالتقل فلعَله عله 
e E‏ معدا به أوْلَعَلهُ كان مَُعَبدًا بالاجتهاد إذا 

بزل تص» و کان زل التصض» يون کمَنْ ت إن ملك 
بَ وَالرَاد لم ملك فلا يدل على أنه لَه يكن a‏ 

4098 ا تر اي فلا تغویل عله قد لهم بسب لشم > ما قال 
ال ( قاو اما أت فار 4 (النحل : 101 E EL‏ 

4099. ا عرض هذا لكلا بجنسه» فقيل ولم كن م معدا بالاجُتهاد 

فاه بُ المُجِتَهدِينَ ولان واب المْجْتَهدِينَ جزل من توابه؟ 

ف فاسد: أ ER E‏ وًالأدَاء عن الله تعَالى فرق 
کل تَواب. ۱ ۰ ۰ 

01ھ ان لفل ر ا يوضع الْعبَادّات» رصب الزّكوات 
وَفُديرًاتها بالا جتهاد؟ 

قلا لا مُحيل لذَلك ولا يفضي إلى مُحَال وَمَفْسَدَة. ولا بعد في أن 
تخل الله تَعّالی صَلاحَ عباده فيمَا ودي إِليه اجتهاد E‏ الأ 
ني ا 

43 ومن القَدَريّة هذل رقًالوا: إن افق ف في البَْض. فيمُتنع ن 
) رافق في الجَميع وَهَذَاقَاسدٌ؛ لاله لا يعد عد أن يلقي الله في اجتهاد رَسوله 
E E‏ الحَقلٌ. 

ا لاه أن ذلك كله كان عَنْ خي 


الط السرإيم: ااا ار 651 


.4105 


4106 


407 


.,4108 


,4109 


.4110 


,4111 


.4112 


4113 


.4114 


4115 


.4116 


417 
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النْظْرُ الثاني في؛ 
أخكام الاجُتهاد 
انر في حى المْجتهد: 

وتخحطتته وإصابته» 

وتخريم التقليد عليه 

رتحریم تقض کک الصادر عن الاجتهاد. 
فهذه إحَمْسة EF‏ 


» ¬ 


الْحُكَمٌ الأول 

اللْظْر في أثیم المُخطىْ في الاجُتهًاد 
الام بتي عن کل من َع صقا المُجتهدِين ٳدَا م الاخهادفِي محل 
° اذا م أهله» وصادَفَ محل نمرت حق وَصَوَابٌ. 
اذى تخا 1 الم و وَالْخَطا مَُازمًان ت مُخطن آثمْ. وکل آم 
خط . ومن انتفی عله الم فى عه احَطا. 
نمدم حُکم الان أرّ: مول : 
َا ْم في الظَنيّات» إذ لا حَطَأً فيها. 
ا 
رالقطعيًات تَلانّة أقسَام : كلامية o‏ أقسام القطعيات ‏ 
أمًا الكلامية: تغني بهاالَْفليَاتِ ال الق فيها واحدٌ Ez E‏ 
ك فيها فهو 0 e‏ فيه حدوث العَال ل المُخدث وَصِفَاته 
الواجبة وَالجَائرة والمُشتحيلة وَبعْنَة الوْسلء a,‏ بالمُعْجرّات» وخا 
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القطعيات 
الآصولية 


.4119 


.4120 


4221 


.4122 


.4123 
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اوخن لأعمَال وَإرادة الكائتات» وَجَميعٌ م للام فيه مَحَ المُعتزلة 
ا والرٌوافض وَالمُبْتّدِعَة. 

المَسَائل الكلاميّة و ع ا 
قبل ورود الشرع. فهذه لْمَسائل: الق فيها واحد وَمَنْ أخطأء فهر و 


go ° 


إن حصا / فما ر جع إلى الإيمان بأ وَرسوله فهو كار إن أخط فيمًا لا 


نم2 


يمْنَعُه من مَعْرفة الله َر وَجَل َمَعرفة رسوله» کا في مسال الرُؤية ولق 
الأغتال اة لکائتاتِ» امالا فهو وام من حَيْث إنه عَدَل عَن الق 
ا شض ا الح ميقن مدع من حَيْث قال 
فلا مالفا للمَشهُّورِ بين ن اسلف . وَلا يلرم الكف. 
رأث الأضولة. ني بها َون الاجم O‏ 
حبر الواحد ومن جملته حلاف مَنْ جور حلاف رجت ابرم 
ت انقضاء الحَصر وٌخلاف الإجْماع لحَاصل عن اجتهاد» ر المصير 
إلى أحد د قلي الصحابة وَالتابعينَ عند اتاق الأمَة عَم على الول الأخر. 
رمن جُمْلته اعتقَادُ کون المُصيب وَاحدًا في الظنَيَات قن هذه مسائل ادها 
قطعيّة وَالمُخَالفٌ فيها ثم مُحْطى. 
وقد هتا عَلَى الْقَطمِيات لظي نات في اراج اكلام في جُمْلة الأضول. 
u‏ الفْقَهيّة: فَالقَطعيَةٌ منْها وَجُوبُ الصَلَوَّات الحَمْسٍ وَالرّكاة وَالْحٌَ 
ال الرتا الل رالسرقة ة والشڙب» وَكل ما غلم قَطعًا من دين 
الت فاق فيها وَاحدٌ هو المَعْلومٌ والمُخَالف فيا آثيٌ. 
ثم ْظر: فان نکر ما عَم ضرورةَ من مَقْصود الشارع» کإنكار ا تحردم الحَنْر 
والسرقة 5ة وجو الصلاة والصوم فهو كافرٌ؛ لان هذا الإنکار OE‏ إلا 
ن ذب باش إن غلم قطما بطري ارلا بالضرورة کون الختا 
حجة» کون القاس وخبر الوّاحد حجة» وكذلك الفقهيَاتُ الا 
الإجْمَاع. ھن اط فا لیس بكار لك ا م ومخطى. ٠٠‏ 
فان قیل: كيف حَكَمّْمْ بأ وُجُوبَ الصلاة الوم ضروري» ولا يعرف 


o 


ی 


,4125 


ذلك إلا بصدق الرّسول» وصدق الرَسُول نظري؟ 
فلنَا: : تعنی ره أ إيجابَ الشارع له علو ا ضرور 


۳ سر‎ e 


فهو اجب فذلك ظري e‏ بالظر في المُعْجِرَة ال فوم ت 


عنده صدةةُ فلا بد أن به . فان ا فذلك لّکذیبه به الَا کک 


0 


ومکذب گا لذك ؟ aN el‏ بات الظنَيّة ال 
ر من 


,4126 


,4127 


,4128 


,429 


410 


411 


نها ليل اطع فهو في مَل الاجیهاي ذأ فيه علدت حن مين ولاف 
على المْجُتهد إذا 5 . َم اجتهاده کان منْ أهله. 
فخ من ااا الّظريّات قشمان: قطعيّة ا فالمخطی 
القطعيّات ك 
َا E O GL‏ المُْصيبٌ فيها وَاحد ولا عند 
کل مُجُتهد مُصِيبٌُ هذاه / مدهب الجَمَاهير. 
و اليس إلى الاق افرع ا وقال: فيا حَق 
واحد مَعَيَنّ؛ وَالمُخْطن ن وذهَتَ لجَاحظ وَالْعَنْبريّ إلحاق ا 
الم وال العَبريّ: كل مجه في الأول اض مُصيبٌ. ولش فة 
حق واج معن وقال الجَاحظ ٠افيها‏ حق وَاحد معن كن المُخطى 
يها مَعذور َير آم كما في الروع. 
ذلترَسّم في الد على مولا الشلائة تلات مسابل 
ااال ذهب الْجَاحظ إلى أن مالف مل السام م من اهود وَالتَّصَارَى 
الدهرية إن کان مُعَاندا على حلاف ا Es‏ 
الق هو مذو ير آم وإ لم ظز من حَيْبُ لَمْ غرف وَجُوبَ التظر» فهر 
صا معدو ll‏ الان المُعَذب هو الْمُعَاند فَقَطء؛ لأن الله تعَالی لا يكلف 
سا إلا 2 وَهَۇْلاء قد عَجُرُوا عَنْ درك الح وَلزمُوا عَقَائدَهُمْ خوفا منَ 
الله الى إذ اسَْدّ* عَليْهِمْ طريق المَعرفة. 
هدا الذي دكَره لس بمُحَال عَقلاء لو ورد اشع به. فهو جار ولو ورد التعَبّد 
ذلك لوت وگن اراقع خلاف هَڌا. فهو باطل بأدلة سَمْعيّة ضرورية . ف 
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مذهب الجاحظ 
والرد عليه 


- أتسكد 


654 ) الم 


کا عرف أن انب ا م بالصلاة وَالزكاة ضرورةء يل ضا ضرورة 
آنه ام يهود وَالتَّصَارَی بالإيمان به وَاتبَاع َم على إضرارهم ی 
عقائدهم. رلذلك قال جَميعهم. i‏ کشفُ عن مؤترر من بلع منم 
ويقعله. وَيعْلَمُ قَطعًا أن الْمُعَاندَ e‏ راتما الأكر الْمُمَلْدَهٌ الذينَ 
اعتَقَدوا دين ائه تفلیداء ولم رفوا عجره lS‏ عَليّه السلامٌ وصدقة. 
والايابُ لاله في الْمرآن على هَدَا بخص » كقوله تعَالى: « ذلك ظن لين 
کا ا فویل للذ كفرواً مى التار %) (ص: 27 ) وقوله ا 3% ودل ظتک اَی 
ظتنتم رن ردک € (فصت: 23) وَقَوله تَعَالّی: إن م لطتو يظتوَ 4 
4 وقول « وصسبود ام عل سىء € (الىجادك: 18) وقول تعّالى: # فى 
عرص € (البقرة: 10) ا 
9 وَعَلى الجُمْلّة ذم الله تَعَالی والرّسول عليه السَّلامُ الْمُكذبينَ س الكقار 
مما لا يَنْحَّصرٌ في الكتاب وَالسَنّة. ۰ 


1) 
34. 


قلوبهم 


r‏ ص 


عو ون عي عو 


4135 رما قَوله: كيف يُكلفَهُمْ ما لا بُطيفُون؟ فلن تلم ضرورة أنه ما أنه 
بود أو لا يفون ينر فیه؛ َل تب اله عا على أ أفدرَمُم عليه با 
ررقم من العَفل وََصَبَ من الأدلة وَبَعَكَ من اسل المُؤبدِين بالمُغجرات 
الذِينَ نيهوا العْمّول» وَحَرّكوا دواعي النَظر حى لَمْ : يق على الله لحد حجّة 


بعد الرسل, 
مذهب العتنبري .4134g‏ |2 مَالةٌ. ذهب عَبَيْد الله بن الحَسَن العَنْبر لعَنْبَري | ر کل مجتّهد مصیبتُ 
والرد عليه 2 ّ 
|360/2| في لعقَليّات» کت ا الفروع. 


o 


4135 تقول لَهُ: ا نهم لم يو ا بمَا م م عليه وهو مَنْسَهی مَقدورهم 
في الطلّب» فهذا غه ر محال عَقلا. وَلَكنَهُ باطلٌ إجْمَاعًا وَشرعًاء كما سبق 
رده على الجاحظ و 
کک للم وَحدُوهُ حَقاء وَإنْبَاتُ الصا فيه ا 
E‏ وضعية e‏ الشرْعية 


اذ رااان کول ال حرامًا على زید» واا لعمرو» إذا وضع ا 


لطبك السرا : الاجا اا واا 


.4136 


#4137 


.4138 


رو 


أمّا الأمُورٌ الذاتية فلا الاعتقّاد بل الاعتقَاد ينبا 
أن لضي وَلكنْ 


سے ^~ 


المْحْطي مَعْذور 3 موو من مَذَْب السوفشطائيّة. لانهم تفقوا 

ثقَ الأشيَاء . هذا قد ابت ت الحقائق ثم جلها تابه للاغتقادات . قدا 
رَد به الشرع E‏ بخلاف مَذْهَب الجَاحظ د. وقد اسْتَبْشع 
إخوانه من المُعتَزلة ڌا روه ل و أ ر به 
نحتاف المُشلمينَ في المَسَائل الكلامية به التي لا يرم فيها كفي e‏ 
الرُؤية ولق الأغمّال» وخلق القَرآن وار راد الكائتات؛ لان الات والأخبار 
يها مشاب وَأدلَةَ شرع فيها تعاض وکل فرق ذهب إلى ما راه أوفق 
لکلام لله کلام وله عليه السام أل بعظمة اله سُبْحاتة ولبات دينه. 


CS‏ شر من مدب الجَاحظ نه أو 


r 


ET اس‎ 


کانوا فيه مُّصیبينَ وَمَعْذورينٌ. 

تقّول: ا فيه مُصيبُونً ل عقا لان هذه اة 
تلف بالإضافت بخلاف اكليف . فلك کن ان يکود لن قديمًا موقا 
ا الرؤي E‏ رمُمکتا أيْضًاء َالمَعَاصي بإرادّة الله تعَالى 
وخارجَة عَنْ إر رادته» ك اران مون في ڪن ري قديا في حَقَ عَنرو. 
بخااف لجال وَالْحَرام إن َلك لا يرجم إلى ضاف الذُرات. 


وَإِن اد أ ¿ المُصيبَ وَاحد لكل المْحْطىَ مَعذورٌ عير آئم هذا لَيْسَ 
بمُحَال عَقلا »كته باطل بدلیل المُْتّدعَة 
اجره فطع الصُخبة مه وتشديد الإنكا ر عَليهم مع ترك الشديد 
لى ملين في اثر الفَرَائض روع اله امن خی اشر 
لیل قاطعٌ. و 3 تحقيفة أن اغا الشيْء لی خلا ما ُو په جَهل» اجهل 
بالته کک .لهل ب بجواز رؤية الله ا 8 کلامه الذي هو 
ا رَشمُول إِرَادته اا رَشمُول قدرته شف اعلق جَمیع الحَوّادث» 
ل ذلك جَهل ب وَجَهُل بدين / اله ينبي أن کون حرام ا 


ان ار 


اك ص فاخا ّنا کان اشد r‏ على خلاف م هو 


|361/2| 


الإئم 4 حق 
المجتهد 2 الفروع 


439 


.4140 


.4141 


.4142 


.4143 


فن ق ر و بالجَهْلٍ ا المَسَائل الفقَهيّق وبالجَهْلٍ في اا 
لذو هله إا اعَقَدَ أن الأمير في الذّا وَلَيْسَ فيهاء وَأ لا 
كه اديت أل أو راما هي عَلَيها. 

قلنا: ما الْفقَهيَاتُ ت فلا بصو الجَهل فیهاء إذ لس فيها حى معي وأ 
الذنيويّات فا واب في مَعْرتهاء ولا عِقَابَ عَلى الجَهّل فيه وام مَعْرفة الله 
تال ففيها واب في الجَهْلِ بها عَِابّ والمشعتدٌ فيه الإجمَاع دون ليل 
لعفل إلا فدليل العَقَلِ لا جيل حَط لانم عَنِ الْجَاهلِ بالل فضلا عن 
الجَاهل بصفات الله ا رأفعّاله. 
فان قیل: بالجَهْلٍ فیمَا يقد فيه على لعلم» وَيَظهَر َي الدّليل. 
والأدلة غامضة» NE‏ في هذه ده المَسَائل مَُعَارضة. 
وَكذلك في مسال حدُوث للم وَإْبّات النبرّات» وَتَمييز المُعْجرَة 

عن الشح ففيها أدلة عامضة. ونه لم ينه العُمُوض إلى حَد لا يُْكنْ 
فيه مير الشَنهة عَنِ الذَليلٍ فكذلك في هذه المَسَائل : عنْدَنًا أدلة قاطعة 
على الحَقَ e E‏ 
ا 
ااا فت وکوا ا ر ی 

في الفروع بل فيا حن معي وَعَليه ليل قاطع. فمن أخطا فهر ثم كما في 
لعَقَلبّات كن المُخطى فذ بكر كما في أصَلِ الإلهة وَالنبوة وقد يمسق 
کا في نأل الرؤية ونل القن وَتظاثرمًا. زق فصر على مجر اليم 
كما في الفقهيّات بُ على هذا م القَاثلينَ القاس ا علي وأو بكر 
الأصُ ووافقةُ جَمِيع نفا القاس ومهم الإمَامية وقالوا لا مَجَال لظن في 
الأحكام لكن العَقل قاض بالتفي الأصلىّ في جّمیع الأخكام إلا E‏ 
دمل سَمْعِيٌ اطع فما نبت اطع س سَمْعِيٌ فهو ابت بدليل اطع وما لم يبن 
هو باق عَلى التي الأضْلي قطمًا ولا مَجّال لظن فيه ونما اسْقَام هذا لَه 


تبك السرا : راواه 


ا لاا ااا = 


.4144 


.4145 


.4146 


4147 


4148. إن قیل: عله اموا وا : يقل الَا او 


لإنکارهم القيّاس لرا رمَا أنکروا اقل الوم والظاهر 
المُْحتَمَل خی يَسَْقيم لهم هذا اا درو هو الأَازم على قول 
من قال 0 المْخَالفينَ. 
رق رکب ا مُعْتَزلة بَعْدَاد فی الواء E‏ 
ّى العام الع ولب اليل . ا ۰ 
قال بَعْضهَم: ملد الْعَالمَ E‏ العَالمٌ* أ 
المَذمَب دليلان: 


م 


ر سے 
lL 0£‏ 


E‏ على فسّاد ذا 


0ع 2 


الأوّل: مَا سَتَذ كر في تصويب دين ونين أن مذ المسائل س 
/ فيا لیل اطم ولا فيا کم م مع معَيّن. والأدلةا٠الظتبة‏ لا تذل لذاتهاء 
تلف بالإضافة تکلیفُ الإصابة لما الم صب عَليهِ دليل اطع تکلیفُ 
ما لا بُطاق وا بطل الإيجاب بعل ثيه م ناء اليل القاطع ين في 
الكليف» في م التكليف ب في لانم ولذلك يُسْتَدَل بغي الام 
على تفي التکلیف كما بُ ندل في مَسألة اللَّضويب. و بشتدَل في ها 
المَسألة بانتقاء e‏ انتفاء الام .إن النتيجة ل على لنیج ك 


ص 


ل لمن على النتيجة 

لديل الثاني: شتام اد لابه به على ل اکر علي في الج 
والإخحوق وَمَسألة العَوّل» ومشالة حرام وسائر ما اختلفوا فيه من الفرَائض 
وَغيْرما فکانوا ََسَاورُون وَيَفرقون مُختَلفینَء ولا عرض بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ. 
RE ER‏ 
باجتهاده هذا متواتر تو اترا لاا شك فيه .وق بَالخُوافي تَخطة الخَوّارج وَمّانعي 
لرَكاة ون صب اتنام تبر از أوْرَأی صب إمامَیْن. بل لو نكر مُنْكرُ 
وجو الصلاة ة والصوم وتحريم م السرقة US‏ في التأثيم والتشديد» 


ر 


لأن فيه ادل ة قاطعة. فلو كان سار ر المْجْسَهَدَات كذلك MS‏ 


ص 
£ ا 


- 


الفَْة والهَرّج. 


ضمروا التَأيَ وَل بظهرُوا ) 


657 


*# من المخطوط : 
6ء وي غيرها 
تحریف 
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ا اس التأثيم الإنكار مع كغرة الاخحتلاف والوقائع» بل 
rT‏ كما لوا الإنكار على مَانعي اراق وَمَنٍ 
سباح الدارء وَعَلّى الخَوَارج في تکفير عَليّ وَعُفْمَانَ. وَعَلى قاتلي عَفْمَانَ. 
م ی ا ESE‏ 
ألما e‏ لل أواباع ا 
ر إلينَا تعْظيمُ بَعْضِهمْ بضاء مع كثرة الاختلافات اد کان 
تو قيرْهُمْ وَتَسْليمُهُم للمُجُتهد العَمَلَ اهاد فة عله آم م من التوقير 
u‏ : والتشليم في رَمَانتاء و عَلمَاتنا ولو اعتقد َعْضهُمٌ في لض 
ا وَالتأثيمَ ب بالاختلاف ا ولسقًاطمُوا رارتفعت ا 
لتو ق قير والتغظيم, أ امتتاعهم م من التأثيم ! للفتتَة ا فاته حيث 
TET E‏ 
القتالء سی جَرَی في قتال مانعي الركاةء وفي وَاقحة عَلِيّ عنما ا١والَوَارج‏ 
ما جری هذا وهم محال . 
ان قیل : مقر نقل الإنکار الي اليم حى 5 ابن َبّاس: رل 
قي اله رند ِن / ابت بعل ابن الان بء ولا ْمَل با الأب أبا؟ وَل 
2 باهلتَه إن الله ْمَل في امال اف والثلتيّن» ال 
ا الله عَنهًا: (أخبرّوا ر بن ارقم 0 ll‏ بط جهاده مَعَ رَسول اله 
ا ) 
قلتا: مَا د راتا من تغظيم تغضهم بعصا وتشليمهم لكل مُختهد أن حك 
ويفتي؛ ولکل امي أن بقل من شات جاور حا ل بك في . فلا خّارضة 
حبار خاد 9 بها. 


$“ XX 


aX 


م تقول مَنْ ظنّ بمُخالفه ٤‏ الف لیا قاطا عليه الاي رالإنکاز. 
وَإِنمَا نقل اليَْا في مَسائل مَعدودة ضر ااا أن لتقا قاطعَة» ابن 
عباس أن وان مقطو ب به» قلا في المَال نصف َلنَان. ب 


لطبك السرا : الاجباو لواحا 


اة رضي اله عنْها أن حسم الذرائع مَقْطْوع به فمََعَّ مشاه العينة. وذ ٥قد‏ 
امتا في َا ال هذه المَسائل pee‏ 
هذا العَاط .ماع عَصْمَة جُمْلَة الصحابة بة عن العصْيَان بتَغظيم المَُالفينَ ور 
E‏ 
ْحُكَمْ النّاني للاجتهاد. 
التَضويبُ والتَخطنّة 

4 وقد اختلف النَاسُ فيهاء وَاختَلَقَت الرّوَا a‏ 

4155 ا د 

6 وقال قوم ا وَاحدٌ. 

حتاف الفريقان جَمِيعًا في أ مل في اواقعة عة التي لا ص فيها حُكمُ مُعَيّنْ 
لله تَعّالی و 

4158 الذي ذهب اليه مُحَةة مُحَققو المُصوبَة ن ا لواقعة التي لا ص فيها 
كم معي يطلب بالظنَ. NE‏ .وحم الله تعالّی عَلّی کل 
مهد مَا غلب على ظته. و و اليه هب الْقَاضِي. 

٠‏ ذهب قوم من صرب إلى أن فه كما معا ره اله اله إد ا 
للطلّب من مطلوب كن لم يكلف اجه إصابتة ذلك كان مُصِيبً 
إن طا ذلك ۰ المُعَينَ الذي لَمْ يوم بإصًابته» بمَعْنَی أنه ادى م 
ا ET‏ 

وا قود أن الیب واج د تشو على ر 
ا كن الحتلفوا في أنه مَل عليه دليل آم لا: 

١‏ فقال قَومٌ: : لا دلیل عليه ونما ُو مل فين يعر الاِبُ عليه بالانقاق 

) لقن عقر عله اجان ولم عاد عت جر واد أجل نيه ولي ٠‏ 

E N 4162 

وم : هو اطع كن الإ مَخطوط عَنِ الْمُخطن لعُمُوضِ الذليلٍ 
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وخفائه. ومن هذا تمَادَی ت e‏ في إتمام هذا القاس فال : 

کان لديل ق طا أ المُحطى كم / في سائر القطعيّات. وهو تما 8 
قاس مَذْعَب مَنْ قال المْصِيبُ وَاحدٌ. 

مالین دموا ّى أن لَه لیا د ظنيًا اختَلفوا في 
بإصًابة ذلك الدليل: 

فقال قَومٌ: لَه کلف المُْجْتهد إصابته» لَمائه رغمُوضه. . فلذلك کان 


ع 


و 8 


أ 


.8 4 
ن المُجَهد هَل أمرَ 


و 0و or‏ 


قال قَومُ: مر لیب إا ممن مجو كن حط ْم عة تخفينا 
هذا تفصيل المَدَاهب. 

والمُختارٌ عندَنَاء َه الذي نَفْطَمٌ به عطي المُحَالفَ فيه: 
E ٣‏ 
وسشكشف الغطاء عن ذلك بقزض اكلام في طرفَيْنِ: 
الطْرَف الأول: شالة فيا ص لسارم وقد اطا مُجْتَهدٌ لص a‏ 
E‏ بُلوغه َو لبه مجه بطريقه فصر 
ا ته شی وان تیب تبره ل لت الب لشو عليه 
رک تقضی .وان وأا خم اھ لی لهه 

ا إا لم بلغ الَص لا لتقصير من جهته. لكنْ لعَائق منْ جهة بعد 
E RG a e‏ فقد 


4 


أ 


ےھ 
ن کل مجتهد 


تو 2ه 


لكل ئ ليس ماني عن س شغي حت وتیل فبك ت 
أن زل على محف عن الشادم وغيرة تخریر لب لد ون ال 
مخحطتاء لان خطاب استقبّال الكعْبَة بعد بعد َم بلغ فلا یکول تَځویل القبْلة 
ځکما في حف قبل رول جبریل عله السام لا كود مُغطًا في صلات. 

ورل قَأَخَرهُ وهل مسجد فَباءَ بُصَلونَ إلى بت الْمَقَدِس وَلَمْ يخر بعد 


قبل ن : لاا احا 
النْبن عَليّه لسلا ولا مناد مِنْ جهتهء يسوا مُحطئِين. ب 
ا ك حقیم قبل لوغ | 


4171 مَك آبا بكر و ا سُکان مَك عَلّى استقبّال بيت المَقّدِس 


e TS بل بلغ‎ 

4172 وكذلك نقل عن ابن عَمَر: إا کنا تخار أربَعینَ سَنَةٌ خی رَوَی لن رافع بن 
E‏ رةه قايس ذلك حطا مهم قبل اوغ لان الرَاويّ 
غاب عَنْهم أو فصر في الرَوَاية. 

إا یت ذا فی مثا فیا تس لما ای لا ص فیا كيف صر 


4174. ان 1 او ا حیث ل لک على الحكم المَنْصوص. نحن 
عة ذا کان عليه دلي ووب عليه طلبه» فلم يعر ا 


E‏ کک ق فلم يعر 


عليه وه ر قاد عليه فهو ي . وجب أثْيمُه َحَيْتْ وجب ب ثيه 


9 0 


وَجَبّت تخحطئته» کاتت المَسشألة ذة فقهّة ها أو ولب أو كلدم 
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4176. وإنما / کلامنا في مَسائل ا دلیل قاطع . فان ائ أ الأحكام| |365/2| 


لهي كلها طعي ما ذَعَبَ جه بشي فحن تم بالضرورة أله يس في 


E رمال الحرم دَلْل ع“ ولو کان لته عليه م‎ EE 


عليه من الصحابة ع : غير ه» ولشدد الإنکار ر عليه .قان لدل اطع في قوله: «دلیل 


م 2ص 5 ساط م۰ 
ل هذه المَساألّة تم صَريح أو ما في مَعتى الْمَْصوص على وَج بقع م 


و ر“ الاميرية وهو في 
به» ولا يرق الشك إلبه. ابي عَلى ذلك سَهُل .أ يفُولونً ل ا المخطوط وأثبته 
جميع الصحَابة رصی اله نهم فأخطاً أل الإجْماع الحو ؟ أو عرفه بَعْضهُمُ کک 

إا واو سر 


وك ا فلم همه الاو أوْفَهمُوءُ ادوا الح واا التص 411/2 
س وما يجري کک هذه الاختمَالات 


فيها إا E‏ للل كلف و ا اطع قليف مُحال. 


662 اس 


و 
ر ° هھ ور 9ے ٣ع‏ 
دا انتفی التكليف انتفى الخطا. 


4178 إن قيل: عَلَْه لیل ظَنَیٌ بالاتقَاق» اا الدّليل الظنَى ققد خا 
4179 ل ا الظة ا ادل يانه ر بختلف ذلك بالإضاقات. 
فرب ليل بيد الظْنٌ ر وُو يبه لا فيد الل عرو مع إحاطته به. 


وربُمَا يما بيد الظنّ لسَخْص واجد في حال دُونَ حال بل قد تقوم في حى 
تو غا واحدَة في مَسألة وَاحدَة ليان مَُعَارصان» کان کل 
e‏ لأفاد الظرٌ . 

٠‏ ولا يُتَصَوَرٌ في الأدلة القَطعيّة تَعَارْض. 

1 وَبَيّانه أن با بكر رای التّوية في العَطاء إذ قال: الدنيا بء كَيْفَ وما 
موا له عو وجل اورم على اه . حيْث قال عَمَر: کا 
الفاضِلِ والمَفضول؟ ورا ع ٠‏ التفاؤت» كود ذلك ترغيبًا في طلب 
الفضائل ولأ أل الإشلام »وإ کان لله ویوجب N‏ 


َه ي 


ان و زيادَة دم ر في الإسلام ؛ زيادة في قذر الاستحقاق. 


4182 وَالْمَعتَى الذي ذَكره و کر فَهمَه عُمَر a E‏ 
ا e‏ راه َر هة أب بک ولم يغد فو E‏ 
ا مال قله إله. ذلك لاختدف أ" ځوالهمًا. 

4183 َمَنْ لق خلقة أبي بكر في عَلَبة الله وجرد الئظر في الأخرة علب على 
ظنّه لا مَحَالة م قا َه ايو كر وَل يمدخ في تفه إلا ذلك . ومن خلقة الل 
خلقَة عُمَرَ وَعَلى حالته وَسَجيته في الالتفات إلى السَياسَةء وَرعَاية مَصَالح 
للق وَضَبْطهم وَتَخريك دَوَاعيهم ْح لاان س ها مل 
إل عُمَر. مع إحَاطة كل واجد مهما ليل صًاحبه. 

4 ولک اختلاف الأخلاق ا َالمُمَارَسّات وجب اخحتلاف ا 
فمن مَارَس علي الكلام اسب طبه وع اع من الأدلة يرد بها ظنهء لا 
اسب ذلك طبع من مرس الفقة. وَكَدَلك مَنْ مَارَ الغ ارا 
ّى جنس دَلِكَ الْكلام. بل يلف باختااف الأخلاق: فُمَنْ عَلّبَ عله 


اتلك الترل: لبان اا باز 663 
الْعْضَبُ مَالْتْ تسه / إلى كل ما فيه شَهَامَة وَانتقام. ومن لان طبْعُه وَرَق لبه ٠‏ [366/2| 
فر عَنْ ذلك وَمَال إلى ما فيه الرفق وَالمُسَاهلة. ) 

وَالأمَارَاتُ حجر الْمعْتَاطيس» تُحَرْك طعا َاسبُهاء كما برك المغتاطيس 
الحَديدً دون النحاس . بخلاف دلیل العَقل: فان موجبُ لذاته إن تشليم 
المُقَدَمَتيْن على الشكل الذي دراه في مارك العُمّول يوب العَضديقَ 
ضرُورة بالنتيجة. 


4 


4186 إذا لا ليل في الظتيار ت على التحقيق» وَمَا يُسَمّى دليلا فهو على سيل 
التجَوز وبالإضافة إلى م ما مَالْتْ تَفْسُه إليّه. 
7 اذا أل الخَطا في هذه الْمَسألّة: إقَامة الها للأدلة الظنَيّة وزناء حى 


لوا أنه أدلة في ناء لا بالإضافة. ld‏ 


البَرَاهينْ القاطعة. 
4188 إن قیل: لم كرون على مَنْ يول  :‏ فيه دا ة قطعيةء وَإنمَا لم ينم المخطئ 
وض الدليل؟ 


#189 ا ينقسم ا معجوز عنه إلى دور عليه على يشر 
وی فذور علی عل در E e E‏ 
اكليف به مُحال .إن كان مَقذُورّا على يشر فالتارك لَه ينغي أن يام قط 
هترك ماقَدَر عله وقد مر به E‏ 

ER ENE‏ اا كإنمام الصا ةفي السَم 

قي الكليف مع العُسْر ان ب هي اليف عع لش تع رفم 
0 الكَقارمَع ا ب عددهم» فاته ا جدا وَڪَسير وَلكنْ 
يغصي إا رك لان اللي لم يرل بهذا العشر. َكدَلك صَبر الْمرأةعَلّى 
ر 2 3 E‏ 
ا ت لعل و ا یزغا عن الشتر. فی غاب ا 


ر 
o£‏ 


َمَنْ أخطأ فيه أثم بل كَفَر وَاسْعَحَق الَحليد في النَار. 


٩ e 


3 


ا 
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الآدلة العقلية 
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بالتخطئة 
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وكذلك لحَق في الْمَسَائلِ الفقهية مع عر إن أمر به حط آم فيه 
وإِن لم ب مر بإصابة احق بل بحسب غَلبة لظن فد ادى ما كلف وَأصَابَ 

تا ُو حم في حه اضما ما لس 5 في حقه» بل هو بصَدَّد أن يَصيرً 
کنا ښي حف لو ځوطب يي أو مب على مغریه دیل قاطعٌ. 


س 
م 2 ع 


فإذا: الحاصل أن الإصابة محال أوْمُمْكنٌ : ولا تلف بالْمُحال» و َم 
کن رکه عَصی وَأ محال أن يمال راو یلکن ن عات ل 


غص ولم بم وان مَغذورًا. لأ ذا يَاقض حَدٌ الأر والإيجًاب» إذ خد 


الإيجَاب ما ا عرض ارک للعقَاب وَالذمٌ. 


وَهَذا َة َقَسيمُ قاطع ي رفع الخلاف مَعَ كل مُنصف» ويرد النرَاع الغا 
ور أن اليس حكما في حفه قذ السا وذيك شما كته ت مجان 

OEE O TY 
القثلة ماله الْمْعاب: ا ر المجتهتات اي لعن ف اون‎ 
اد د اكه خحطابٌ‎ E بالْمَنْطوق قيّاسًا فل فيها حُکم معي‎ 
E TT شمُوع ومول عليه بدليل قالع‎ 
أصلا إلا ما علب عَلّى ظَنٌ المْجهد.‎ 


فر لهذا ساون له يس في مشاه أب عند اله ءوجل 
وتذكر الأ شب ۴ شبَة المُخالفينَ. e‏ 
الشَبْهَة الأولى قول :هذا المَذَحَبٌ في تسه محال a‏ دى ا الجمْع 
ن اللقِضَيْن» وهو أن كود ليل ليذ مأ خالا حراماء الٌكاخ بلا ولي 
صَحیخًا باطااء َالمُشلم إذا قل کافرًا مدا و 2 المشالة 
حکاامُعَيّنٌ واحد من المُجْتَهدينَ مصیب» اذا الشيْءُ وتقيضة 
وَصوابٰ. وجج بَعْضَهُم بهذا لديل حَسّى قال lS Me‏ 
واخره فة لان في الابْتدَاء يَجَْل ال ° ء وتقيضه حَقاء وبالآخر رفع 


ا ق م يخير 


1 


E 


RR 


تلب اسن : رازه 665 
المُسَفتي لتقليد مَنْ شَاءَ ينتقي من اذاهب أطيبه عله 

ih 46‏ :لهذا َء قي ليم اقب ۰ بإلأَصول» وبح النقيضيْنء 

بحقيقة حَقيًة الحُكم E‏ الحل کک رَصف للَأعْيان ا e‏ 
ن ر ا حال EZ‏ يشَحیل أن الشيء قدیمًا ادا 
u‏ يدري أ کم الله ان لا نعلق بالأعْيَان : بأفعّال لْمُكلفين. 
رلا يسَنَاقض آذ جل لئد ما يحرم على نرو كالمنكوحة. تحل اروج 
حرم على الأجِنَييّ بيّ» وَكالمَيتة: تجل للْمْضعر ُو لمحتا وَكالصلاة: 
جب على الطّاهر ورم على الحَاثض انما المتتاقض أن جنيع النُخيل 
والتخريم کک حال راحدة لشخص واحد» في فل واحد من وجه واحد. 
فإذا طاق التَعَددُ رالانفصال ى شيَء من هذه الجُمْلة فى التَنَاقض» 
ی فول : الصلاة ة في الدار المَعْصوبة حرام قرب في حَالة واحدة لشخص 
واحد» لکن منْ وجه دون َ ) ۰ 

4197 لذا اختادف الأخوال يفي الَاقض فرق بين أن يون اختلافُ لوال 
بالحَيْض والطهر والْسَرِ وَالحْضَسِ أو بالعلم وَالجَهُل. أو عَلَبَة الظنّ. فالصلاة 
حرام على المُحدِث ا عَم آله مُحْدِتٌ وَاجبة عليه إا جهل كوتة مُخرةا. 
ولو قال NS‏ البخر لِمَنْ عَلْبَ عَلى له السَلامَة يحرم على 
NES‏ 
السَلَامَة حرم عَلّى الجَبَانء وَحَل للْجَسُورء لاختلاف حَالهمًا. 

#198 وكذلك لو صَرَحَ الشارع وَقال : ي لت على ظته ن ا بالخنْر 
شب ق حرنئة عیب ومن علب على له أ بالْمباحات ابه كذ حل 
ا 

499 فْصریح متا ت به اشر ل مَُتَاقضا را A EO‏ 
الحَضم لو ص به الس کان محال ومو أن ا : كفتك ا على 
ما لا ليل عَلَيِه او يفول : كافك العثور على ما عليه لیل لکن لو ترکته 
ا Ns‏ مُحَالا منْ جهة كيف ما لا بُطاق» وَيَكونٌ 
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لاني مُحَالا من جهة تقض حَد الأمرء إذحَدٌ الأمر ما يغصي تاركة. 
لجاب الثاني أن ول :ؤمتا أ اَل زمه ضف للأغبان أي 
م اض إذْيَكونُ من الأصَاف الإصَافية .ولا ناض أن كود السحْص 
الوّاحدٌ با ابتاء لکن لشَخصَيْنِ ر الشيءُ مَجھولا E‏ لکن 
لان ونون الا لين ا حرام ا 
ل لزج والميتة: حرام للمختار خلال للمْضط. 

الجَوَابُ الَالتُ : و أن النَافض تا ركه الحم فاته اتو فق کل مُحَصل 
TT‏ أن كل مُجتهد يجب عليه أن يعمل با دى إل 
اجتهاده وَيَعّصي رکه فالْمُجُتَهدَان ی القبلة يجب على أحدهما استقبال 
جه خر على الأخر اشتفتالهه فإ ا عر عن الْمُخطئ. فَيَجبُ 
على كل واحد منْهُمَا الْعَمَل نة قيض ما ْمَل به الأَحر 

الشنهة نة : ية : قولهُم: ا ت ا يِس بمُحَال في 


۰ کک لشن به» فهو مود د إلى المُحَال في بَعْض الصوَرء وم و 


.4203 


.4204 


.4205 


إلى المُحال في هو محال اۋ إل المْحَال هو ر في حق المُجْتهد بان يتقاوَم 

عنده دلیلان» ف عند م N‏ وتقيضه في حال راحدة. وما 

في حن صاحب الوَاقعَة إا تكح مُختهة دة ئم َل لها: أت بائن؛ 
ورَاجَعَهاء وَالرَوَجّ شَفعَوي يَرَى الرَجْمَة وَالرَوْجَة حَنفية ا رى الكتايات قَاطعَة 

عة والرجعة ساط الَو على ماتا الوط يجب َلْهَا من * ما 

YS 

ولك ٳذا كحت بير ولي اول ثم تَكَحَها حر بوي قان کان کل واحد من 

E‏ خلال للزوْجَيْن E‏ وکن ان نشل 

هذا في نصرَ رة الشَبْهة الأولّى. 

رالاغترَاض: م ذکرتاه من دنع التاقض برده إلى شخصَيّن» فقد تا 

تقريرَه في حت شخص واحد. 

وَالْجَوَابُ من وجه : وحَاصلة أله لا إشكال في هذه الْمَسائل ولا اسعَحَالةً. 


قاری : اا رزه 


رما فيه ِي الإشكال بلقب أيهم ولا يغتص إشكال بهذا اذكب 
٠م‏ أمّا مهد إذّاتَعَارَض عند لاان فنا فيه رأ ان: 
وا وه الذي لْصره في هذه المَسألة. O E‏ 
وضع خی لات مار ر بتاع غالب الظن. ولم بعلب على ظله شي قول 


a رع‎ 


فيه > فإنه إن کان أحَذَهُمًَا حَقا عند ا ر عليه الو E‏ 
قو ر ر صو ) 


وها قط ا الإشکال. 


و 


8 وَعَلى آي تول : يخير فيَعْمَّل بأي ليل / شاءهٌ. 

4209 وَسَمفْردُ هذه الْمَساألة بالذکر وب تبه على غورمًا. 

4210 الَانيَة: فَقَوْلنَا فيا أ وله قان الا إن کان واحدا عندهم 
N‏ عن الْمُخُطئ» وَيَجِبُ عَلّى الْمْخْطى في الخال لعَمَل بمُوجّب 
E‏ مير عَنْ صاحبه.اافقد جرا لبها 
منم وأباځوا اروج ا ا إن کان ھدا الا َيه ا 


إِته ليس بمُحال. 
مثل وهو وات الثاني وجه أن إيجابَ المنع علا لا ياقض إباحا 
لطب اروج ولا إِیجَابَهء بل ل يدان ل لأحد عبديه: E‏ 


سأب رس الأتي وول لأر :أت ايك لته دته وقول لهذا: إن 
مشب عاقبك ويول لور لم حفط عاك الك يغای 
ولي الطفل أن يطلب عَرَامة ةمال الطفل إا أ بره عد لان بأئه أله طفل َر 
وجب على ولي الطفل الْمَنْسُوب إلى الإاف» إا عَاينَ صَدورَ الإنلاف 
من عير الطفلء أوعَلم كذ الشاهدَيْنِ. ل يمْتعَوَيذح. ا 
أحدهماء والدفع على الأ الک راحد بمُوجّب اعتقاده. 


۵ و ° 


4212. ها سوال جر من منکري الاجتهاد من التغليميّة وَغَيْرهمْ» اذ 


E‏ أل الاجتهاد باطل» لأداثه إلى زا النؤع من الشنَاقض. وجوابه 


ما ذکرتاه. 


#0” 


43 قال على مَذكَبه بصا بما لا جد عَلهُ مَحيصًا ل :إن ات الظنون 
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.4214 


.4215 


.416 


47 


نکر القواطع. و َسَعْيّ الإنْسان في هلاك تسه أو إلاك عير حرام 
بالقَواطع. فو اضطو شخَصان إلى قَذر من اة لا في إلا سد رمق 
أحدهمَاء EF‏ او تر کاو مات ولا ااا هال ا وکل 
به لَك تفه مادا يجب عَلَيّه؟ وكيم يما قال فهو مَُاقض» ولا مُخلصض فان 
وجب عَلّی کل واحد أن k‏ : فقد ات اا الدع 
على ذاك .إن وجب ليما النَرك مذ أَوْجَبَ إلا كهُما جَمِيعً ۰ 
أحَدذَهمًا ا ا وإ ال ا واحد منهمًا بَيْنْ 

لرك ققد سا ذا عى الأنحذ َا على الذفم . فار حدما و انار 
E E OTE‏ ل 
وَالمُتارٌ عِندَن في هذه الصورَ ت الشَخييز لكل واحد» N‏ ا 
ذال م بلك عير انما يجب الغرك والإيتاز Eg E‏ ارا 

تحيّرًا ْمَل أن قرع بيْتَهمَاء » كيين مَُعَارضتَيْن. 


وَأ المَشالة النانبة: إا نشب الخصَام , ين ازوج وَزوجَته» ا وجهين: 
ا ا N‏ ع إلى حاكم البلد فإن قضى ببُوت الرَجعَة 
لزم دِيم اجتهاد الحاكم على اجتهاد أتفسهمًا / وَل لَهُمَا مُحَالفَة اجُتهاد 
أنفسهمًاء إذ اجتهاد اكم أولى من اجتهادهمَاء ضر ورقاارفع لحْصُومَات. 
إن عجرا عَنْ اکم هما كيم عَالم يفضي بيه SEES‏ 
وعصيًا كل ذلك احتمَالات هي ا آن رکا مُسنَازعَيْنٍ ولا يالى 


هو م ل ٣~‏ ي 


َمَانعهما له ليف بَقيضَيْنِ في حى شَخْصَيْنِ فلا يسََاقَض . 

وما الْمَسالةٌ الَالنةٌ. وهي ان تلح بولي مَن كح بير ولي ََمّول: | 
لع اوی دربن تن تتت لق قد سح فكع فر ذه 
رالتكاُ الثاني بده باطل قطعًاء لها صَارَث رَوْجَةَ لول . إن کان حتفي 


و 


عَقدَه باجتهاد تفسه» وَاتصل به قضاءُ حََفيّ . فذلك اكد قن کان لر 


ص 
£ 


قد صح أيصا في حَقَّه ول صَدَر اعفد من شَفعَويٰ عَلّى حلاف مُشتقّدء. 
احتَمَل أمرَيْن: أخَذهمًا: أن فطع ببطلانه إا نما عله حا ذا صَدَرَ مِنْ 


طبارل : ایا ا 2 


.4218 


419 


.40 


.4221 


.4222 


.4223 


.4224 


E مالم طلى» اول ب‎ E 
کیره له یکاح بد أن بي به حتفي لحم شرل فخي لا غق‎ 
نکاځٌ خر قل نَقضه‎ 

قد تالو في آ العتفن لزق ِشَفْعَويّ بسَفْعَة اجار أو بصحة الكاح 


ر ر ر 


بلا ولي فهل يور قَضاوه في الإ خلال بَاطًا؟ 
ا بُو حَنيقَةَ وَجَعَل الَا بشها5ة الورِ بير الُم اطا فبا لأَاضي 
فيه ولاية القشخ وَالعقد. 

مالو ا شَيَْاء بل بی عَلْی ما کان عَليّه. وَإِن کان 
اني عل لادء 
وتال قومٌ: ا E SE TED ES‏ 
قله أبُو حَنية. 
هذه احتمَالاتٌ ففهيّة لا يَستَحيل شىء منْهاء تخار منها ما شام فلا 
اض ولا رمتا في الأول تضحيع اج من ذه انيار رات الفقهيّت 
نها ظَتَيَات مَُحَمَلة کل مُجْتهد أيْصًا فيا مُصيبٌ. 
الشبْهة الالتة: مهم بطري الدلالة بقؤلهم: وصح ما روء لجاز 
لكل واحد م الْمُجَُهدِينَ في القبلة والإَءَ: بن» إا اختَلفَ اجتهادهْمًاء أن 
دي بالأتر أن اة ل وَاجد ضيح فلم لا يدي بن صح 
صَلاته؟ وكذلك يبي أن ص اقتدَاءُ الشافعي بحَفيٌ إذا ترك الاح 
َصلاة الحَنَفيٌ E‏ ناا على الاجتهاد فلم اتفقت الام 
على فساد ها الاقتدَاء EEE‏ راحد. 


669 


والجَوابُ: ا الاتفاق في هذا رمسم فمن Ag‏ فن جوز الاقتدَاء مع مسألة الاقتداء مع 


اختلاف المَداهب. زهو منقدخ, لان کل مطل صلی اتفه ولا بج بحب ب الاقتدَاءُ 


الا بن وف صلا بر مقط ببطلانهاء وصلاة الإمَام رفوع , مْطلانهًاء | 
َكيف يَمَْنْع الاقتدَاء؟ و ٠‏ کون الإِمام نبا مالم ف الصلاة. 


اختلاف المذاهب 
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وَلَوْسَلمتافَتَقُول: E‏ الاقتدَاءُ بمَنْ صَحُتْ صَلائةُ في حَق المَُدِيء 
وَللمُقَتَدي ا ص3 الإمام صَحيحَة في حَقَه لأا عَلّى فق اعتقاده» 


یی ا ی ی فظهر اثر صحتهَا في کل م 


بخص المُْجْتَهدَ .اَم ما علق بمُخَالفه هرل مَنزلة الباطل والاقتداءُ يعلق 
مغد قاد ل تطح وة تن شق فعاضي حن تقب إن گا 


2 7O 


کیا ی کی رم 

رالدليل عَلَيْه أن الإِمَام إن صلی بعَير قاتحَة فحتمل صَلَانةُ لصح 
بالاتقاق› اذ الشافعيّ ل قط : بخطئه ا فس اقتداؤه بمَن تجوز صح صحة 
صلاته ا .وکل َمل أن کون صلاته باطلة بدث أ 
َجَاسَة لا عرفا المُفتّدي ولا بطل صلَانة بالاختمال .فلاس O‏ 
باطلة في اغتقاده» وَبمُوجَب اجتهاده. 


نحن تقول هی باوجب اغتقاده في فی لا في حن تا وبطلانها 
في حَقه كاف لبُطلان اق اثه. 

لشبهة الرابعة: قول صح تويب المُجتَهدِينَ ينبي أن بُطوى باط 
لمَُاظرات في الَْرُوع لأ مَفْصود المُنَاظرة دَعْوة الحم إلى الانتقال عَنْ 
مَذهَبه فَلمَ يُذْعَى إلى الانتقال؟ بل ينغي أن E‏ 
فلازمه فته لا فضل لمَذهبي عَلّى مَذهَبك فالمُتَاظرَة إمَا وَاجبَة N‏ 
راما مُفيدة وا ء من ذلك وجه مَعَ التَصويب. ۰ 
َالجَوَابٌ : آنا لا نكر أ جمَاعة من ضعفة مها َاظرٌونَ لدعو وة الحم 
إلى الانتقال» لظنهم أ الضي ةرا ال لاغتقًادهم د في في أتفسهم انهم 
ضيبو وأ حَضْمَهُم خط على النيين. أا الْمُْحَصْلون فاد يَنَاظرُونَ 
في الفروع ذلك لَكنْ يَعْتقدُون وَجُوبَ المنَاظرة لِعَرَضَيْن وَاستخبابه 
لسثة أعرَاض: 


أا الوْجُوبُ قفي مَوْضِعَيْن: 


E E ER E أحَدهُمَا‎ 


الطب السرلع: n:‏ ر اا 


.4232 


.4233 


.4234 


.4235 


.4236 


437 


.4238 


.4239 


انض وليل فلي قاع فبا باع فبه في تخقيي متاط اكم ولو غر 


عليه لامع الظنْ رالاجتهاد. فَعَلَيّه المُبَاحنة E CE A‏ 
لقاع الذي ا ريصي ڊ فة عَله. 

الثاني :أن قارف عند دلبآان قمر عليه الثزجيح. ءفيَشَعينَ بالمُمَا نةا 
على طلب التزجع . إا وإ قلنّا على ري آنه َير فإنما ي تحير اذا حَصل 
اليس عَنْ طلب الترجي ونما صل لباس بكترة el‏ 

راما الدب قفي مَوَاضع: 

الأول ١‏ و فيه أنه مُعَاندٌ فیمَا ا غير معتقد مع مُعْتقد له ا حالف 


حا وغ a‏ لظن / وَين 
َه يول عن اتاد وَاجُتهاد. ۰ 

الاني: TS‏ العا وأ قذ حالف دللا قاطا غلم جَهلهم. 
َاظر ليزي عَنْهُمُ الجَهل كما ارال فى الأول مَغعْصِيَة مَعْصِيَةَ التهمَة. 


لالت بت َعَم على ريق في الاجیهان عى إا س ماده 


ا َف وَلَمْ حير وان طريقة عنْدَه عتيدا بجع إليه إذا فس ما عنده وَتعيَرَ 


ص 


فيه 


لزاع أن ينقد أ مذكبة قل وس و ِلك أفضل وخر واب ب 
في استجرار الحَصم منَ القاضل إلى الأفضل» ر EY‏ 

لام أ فيد المُْسَْمِمِينَ مَعرفة طرق الاجتهاد. ا له ملک 

ررد داعيم إلى تيل رة الاجتهادء وَيَهّدِيهُمْ إلى طريقه. 
الُا على الاعات وَالُرغيب في الراب 


2ّ 


الادس: ومو الم وهو أن شتفي هو و وحصمُة تذليل طرق النظر فى. 


الدليل» حى ری من الظَنيّات إلى مَا احق فيه واحد منَ الأصول 
زالكلام. کک بالمُنَاظرة نوع من û‏ ا رتيّاض» رشحي الْخَاطر قو 
لْمُنة* في طلّب الَا تی ری به إلى تَر هو فض عَينه إن لم َكنْ في 
الد مَن موم به أو كان َد َع لَه السك في أصل مى الأصول» أؤ في م 
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هر فرص على الكفاية, لا بد في کل بل من الم مَليءِ يَكشفُ مُغْضلات 
اول الدين .وما لا نوصل إلى الواجب إلا به فهو اجب معي إل 
يكن إلَيْه طريق سواه کان إليه طريق سواه َون هو خی خصال 
الواجب فهڏا في به فض الصور باحق بالمُتَاظرة الواجبة. 


40 فهذه فوائد قاط ات : ا دون ا ا حين e‏ من 
لضم الانعان ولون به جب على حضمهم العمل باَب على َل 
ا اجتهاد تفسه عَصى وَأَثمّ. مَل في عَالم الله تتَاقض 
أظهر من 

4241 فهذه ا لف 

0 أ الشبَه نقلي قحم 

اُولًى: : َمَسکهم بقوله تعالی ٭ ویاو وان إا کان نی الي إذ 
O EOE CE‏ م شهويت فقه متها سين وڪ 
EE‏ € (الأنبياء: 79-78) وهذا لاغ اختصاص شمان 

ا 

424 واب بن توئ أو 

4245 الأول : أ ّ ص ا بالاجُتهاد حکمًا؟ من العلمَاء ن اجتهاد 
الأنبياء عقا ومهم من مهس ومن أَجَاَأحال الحَطاعَلَبّهن i‏ 
ا إلى داد عله السلَم؟ ؟ ومن أن بعلم لهال اال عن اجتهاو؟ 

4246. الثاني: ا ال أ على د ر مَذهبهمْ | اذ قال ورڪ ا e‏ 
وما ) والبابال لطا کون ظلْمّا وجه لا حکمًا وَعلْمًا. . ومن قضی 
ب جلاف حکم انه E‏ باه حك اله أنه الحُكمُ / وَالعلْمُ الذي 
اتا اه الله» لا سما في مَعْرض 2 

4 فن قیل: فما مَعْتی قوله تَعالی: ل فقهستها سَسنَ 4. 

م قلا: لا يمنا ذكر ذلك E‏ نسب الط أ إلى داود. 


الطبك السرل : الاجباو ا 


س اس س س 


عو مر ن ~ 


4249 الجَوَاتُ الثالث: الأول . وهو أنه مَل ا گات اون في الحُكم 
باجتهادهمَاء فَحَکمّا رهما مُحقان» ثم تل ال عل فق اجتهاد سليْمَان 
فار ذلك حَقامتَعينًا رول الوحيء سب إلى سليمان زول الوځي عليه 
وَعَلى فق اجتهاده. أو يجوز e‏ الوْحي عَلى سَليْمَانَ بخلافهمًا 
لکن لنزوله على س 1 N‏ و بتع يعن زيل ذلك على الؤخي» إ 
ون يمان حم بال عم الماش لى اجب الأ 
ينتفع برها نسلا وَصوفهَا حَوْلا كاملا ESN‏ 
ا .ذلك 

رکه عَلامُ الوب ولا عرف بالاجتهاد . 

4250. الشبهة الثاني : قول ال ميمه الذي CSE ILE‏ 

و مایم تاو إلا اه الخو لأر ا الغ 7 ل على 


ت 


A“ 


3 


ث 


أن في مَل انر حًا معنا ركه الْمُستنبط. 
451. هذا فاسد من وَجُهَيْنٍ: 
ووا ارا e‏ 


القطعيّات» إذ منْهّا مها ما غلم بطريتق قاطع تظري متبط . 

4253 الثاني لیس فی تخصيص بض اماب َكَل ما أفضى إل قر عالم 
فهو اشتنباطه واويه ومو خی متبط وتأويل أذن للعُلّمّاء ء فيه دون لعَوامٌ. 
وَجُعل ق في حى العام الذي NL‏ برهم أويلهم. 


a 


4254. الشْبْهة النَالنَة: E‏ عله الام «إذا اجتهد الاک ا قله 


صي 2 
س ع ت 


اا وإ اف اج فدل ان فيه َا وَصَوَابًاء وقد ادعَیتم استحالة 
لطأ في الاجتهاد. ١‏ 

4255 وَالجَوَاب من وجِهيْنِ: 

r e الال‎ 


2 


م 


اكم بعَيْر حكم اله تعَالى كيف يشتحق الأجْر؟ 


=m ہہ‎ 


n e ل ل‎ n a س ب‎ 
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الثاني: هو أا لا نكر إطلاق اس الحَطأ على سَبِيلٍ الإضافة إلى مطلوبه 
لا إلى ما وَج عليه . إن الحَاكم يطلب رَد الْمَال E‏ 
ذلك یکو معا فیا علب مُصیبا فیا ُو حم اله تقال عله 
تاع ما غلبَ عَلى ظلنَه مِنْ صدق الشهُود .كلك كل مَن اجه في اة 
تقال حط آي اطا باط ولم يجب عَلَيّه الوْصول إلى مَطلوبه 
الاب اسعقبال جهة يَظنٌ أن مَطلوبةُ فيا 

فإ قيل : وَل كان للْمُصيب أجُرَانء وَهُمَا في ای EEL‏ 
قلَا: : لقضاء ع اله الى وقدّره وَإراَته َه و جَعَلَ للمُخْطى أَجريْن لكان له 
ذلك ا الأجْر على أف العَمَليْن لأن ذلك مه تَفضلٌ. 

م السَبَبٌ فيه / آنه ای ما كلف وح بالنص إذ بَلَعَه َالأَحَرٌ حرم 
الحكم بالنْص إذلَم يبلن ولم يكلف إصابت لعجزي فاته فصل الَكليف 
والامتثال هكا ق في کل مسأل فيها تص» في اجتهاد تعلق 
بتَحقیق مَنَاط الحكم. کأروش الجنَايات» ودر كفاية الأقاربء ان فيهًا 
حقيقة متعينة عند الله تعالى» وإ لَمْ يكلف المُجْتَهُ لَه وهو جار في 
المَسائل التي لا نص فيها عند من قال : :في کل ماله كم معن من وَأشْبه 
عند الله الى . وَسَيّاتي وجه فساده بَعْدَ هذا إِنْ اء اله ل 

الشنهة الرَابعة: E‏ بقوله EAE I‏ 
کک ETO.‏ ولا تر عوامكاا 4 (الاغاد: 46) * ولاتكووا . 
کي رفوا واختلفوا % (آل عمران: 105 | 3 ولایرالون لفوت إلا من رم 
ر (هود: 118 9 الا جما منْعَقدٌ على لحت على الألفَة وَالمُواففة 
وَالنَهي عَن ارق فدل أن الوا ومَذهَبْکم أن دين اله مُخَلف ولور 
کان من عندعبرال E O‏ € (النساء: 82). 


4262 وَالْجَوَابُ من وجه 
4263 الأول ن اختلاف ال باخحتلاف الخال في لملم والجَهُلٍ ا 


کاختلافه باختلاف السَفر رَالإقامة رالحَيْض والطهرء والحُرة الق 


ژر 


اعطب ك السرلي: الاجبار EEN‏ 


.4264 


.4265 


.4266 


.4267 


.4268 


ا ا اس سس 


والاضطرار 


E3 ع‎ 
|: 


الثاني :أن الا أن ية على هجب على اُختلقين في الاجتهاد أذ يخم 
کل راحد بمُوجّب اجتهاده وهو الف لير بتاع المْخْتَلف مر 
بالاختلاف فَهذَّا بقلب عَلَيْكم إشكالة اما صح هذا الشؤال من نكري 
أضل الاجتهاد. 
الثالث: وهو جَوَابُ مُْكري أَضلِ الاجتهاد :نوكا الماد ماد كرو 
ما جار مهدي في الْبلة أن بُصلوا إلى جهات م تلفق مع أن ابل عند 
الله تعّالی راحدة» وَل از في الكفارات المُختَلفة أن تق واحد يصو 
حر وَلمَا جار للمُضطرَينَ إلى مََْة لا تفي برمَق جَميعهمْ أن ناروا وَل 
جار الا جنها ِي ررش الجتايات رتفدير اقات في مَصَالح الْخَرْب» وکل 
ما سمیناه ب بتحقیق مَناط ا الحكم ا 
E‏ اا 1 انادف المَنهيّ عنه» ‏ بل المَنْهِي عَنه الاختلاف فى أصُول 
OA‏ 
الشبْهة الخَامسَة: قَوْلهّمُ: حَسَمّْمْ إمْكانَ الْحََا في الاختهاد. والصحابة 
مُجْمعُونَ عَلَّى الْجَذَر مِنَ الحَطأ EC‏ ُو بكر رضي الله عَنه: قول في 
لال ريي إن کان صَوَابَا فمن الله وإ کان حط فمني وَمنَ الشيْطان». 
قال علي حمر رصي الله نهم :إن لم َجتهدوا فقَذ شوك وَإِنٍ اج 
َد أخطفّوا. ما الام E‏ کون عَلْكَ راثلا وما الذية قَعَلبْك» 


سر @ھ 2 


E‏ هداما ری الله عُمَ. ل 

وَاكشَتْ : «هذامًَا ری عم ِن يك / حَطأقَمنْ عم Ea‏ 

تي رَدُٺ عليه في التي عَن َة في المَهِْ حَيْبُ َكَرَت القنطار في 

الكتاب : «أصَابّت رأة اطا عُمَرٌ» وقال ابْنُ a‏ مَشعُود في الوص : «ان کان 

عا مي ومن الشَبْطان» بعد أن اجمَهد ضَهرا. 

ل آنا ثبت لطأ في أرب عة أجُتاس: أن يضْدُر الاجتها من عبر أله او 
ا يتم مهد ر أو عه في عير محل َل في مضع فيه ليل قاط 


——mm og ل‎ 
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القول ے نفي 
حکم معین 
المجتهدات 


.4269 


.4270 


4271 


.4272 


.4273 


.427 4 


أ يخالف في اجتهاده دللا د کا ذکرتاه في باب مُا رات إفساد القيّاس. 


كرتا عَشرة وجه بطل القاس قا ا فَجَميع هذا مَجّال الحَطا. 
إا في الْعَطّا ّى صَدَر الاجتهاد من أله وم في تفه وضع في 
مله ولم َع مالفا للل قًاطع. ممع ذلك كله بُ اسم الْحَطأبالإصافة 
إلى ما طب لا إلى ما َب كما في ابت e‏ 
فمَنْ ذكر مِنَ الصحَابة الط فن أنه كان عمد اَن حط مُنْكنٌ رَذهَبَ 
ا الْعْصيبُ وَاجً؛ أو ات على تفه أن كود قَذ َالَف 
دللا اطعا غفل نه أو سم ظ ولم يتفرغ تمَامَ وُسْعه» أو حاف 
ن لا كود الد لر في بك المأ أو أن ذلك كله َك ان ت ما قال 
إظهارا لاضع والحَوّف من الله الى كما ولون ئا منود باللّه ا 
ا مع نهم َم سوا في إيمانهم. 
م مع ما درو أخبار خاد لا قوم بها حجَة وَيتطرق إليْها الاحتمَالات 
المَذ كور فلا يندع بها البرَاهينُ القاطعة ذکرتاها. 
مسأل :امن دعَب إلى أن امْصِيب واد قذ وضع في كَل مشاه حكن 
مع a‏ 


أ ال به فقد اختلفوا فيه» فذهَبَ بَعْضهُمُ إلى إثباته» وليه شير نصوص 


الشافعِيّ رحمه الله لأ لا بد لالب من ملوب ورنمَا e‏ 
مَطلوبَ المُجَُهد لأسب به علد نه الى وَالأشَبَة مُعَيّن عند انه. 
e‏ ء عن هذا الكلام الم اا ا 
َة إلى ما ورد فيا نص إلى م ماما ورد فيه ص فَالنّص كأ 
فط به من جهة الشُز» E e eT‏ 
عقر علي أو کان عليه دليل اطع يسر مه عه الور عليه إن لم بضر 
طلبه. هذا طلوبُ المُجتهد وَعلَةُ واب راذا لم يصب فهو مه قر 
أا ذالم كن ليه طريقٌ اکر تا في تفي قي الاو وندیل 
القبلة قبل بُلوغ لَب ققد بنا أن ذلك حُكم في حى من عة لا فى حو 


من لم يبلغ عرص أن بصب حكن او حم باو ة لا بالفغل / ونم |376/2| 
تصیو حکما بالبلوغ أو 5 تيس يسُر طريقه عَلی وجه اتم مَنْ لا بُصِيبة. 
فمن قال : في هذه المَسائل كم م معن دنه الى وأ e‏ 
صي حكما في حقَ المُكلَفِ إا َع وَقَبْل البُلوغ وير الطريق ليس 
كما في حَقه لفل بل بالقوة فهو صادق FE TOES‏ 
4276 أا امسائ التي لا ص فيه قَغلَم هلا حم فيا أن حكم ايه تعالى 
خاب طبه يعرف أن يُسْمَع من الرَسول ب ودل عليه ليل قاع مِنْ 
فغل الي عليه السلا أو سُكوته قله قد يعَرفنًا حطابَ الت الى مِنْ غر 
إسْمَاع صيغة الم كن خطات» لا مَسمُوع ولا ملول عَلَيْهء فَكَيْفَّ یکول 


و 


E OSE 


ا 5 أو الجنْ أ لأََميون. رلا أن ن ا به هم 
ا می خوطبواء ولم زل فيه ص ؟ َل هو مکوت 
نه ت عير موق په وا مَذلول عَلَيّه دلبل قاطع وى النطق. ذا لا بعل 
عات کا عاب ب کما ل عق عنم ل فلوم له قل لا ئون لهه 
ريشت يل أنْيُحَاطْبَ مَنْ لا يَشمَعٌ الطاب وَلا يعرف بدليلي قاطع. 

427 ان قير عليه ادل ظة. 


+ 


4278. قلتَا: قد ا أن َسمية الأمَارّات أدلة ماز ان الأمَارّات ل توجبُ الل 
LS‏ الإضافة. فما لا فيد ال رید فقد بيده ه لحّمرو» وما 
فيد ريد حكما ققد فيد لمرو تقيض نقيضه. وقد يلف تَأثيره في حق ريد في 


الین اد ون ري إلى َة ولو كان طريقا لعَصى إذا لم يُصِبة. 


فَسَبَّبُ هذا العْلط إطلاق ان سم الدّليل عَلى الأمَارات مَجَازا a‏ 
ا ونما لظن عبار ةعَنْ مَل التّفس إلى شَيء. 
4279 وَاستحسان المَصّال کاستخسان الصورء فمن وافى E‏ صورَة e‏ اليا 


So 


4 َير عَنْها بالحسن ولك بعينه قَذ حالف طبع عَيْره يعبر عَنه بالقبح حَيْتُ 
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ينف عنه. شمر حصن علد َم قبيځ عند قوم E‏ 
لها حَقيقة في تفسها فلو قال قائل: : الأنْمَرُ حَسَنْ علد الله أو قبي فلنا: ل 
حقيقة لحشنه وقبجه عند الاس إلا مُوافقة لض الطباع وَمُحالفةُ لبها 
زهو عند الله كما هو عند النّاس. فهو عند الله حَسَنٌ عند ريد قبح عند عرو 
إذ لا غت لحشيه إلا رافق طبع زب ولا معت لقبجه إلا محال لطع 
عمرو. ولك تحريك الرَعبة بة للقضائل بالعفَاوُتِ في العَطّاء» هو حَسَنٌ عند 
َر رضي الله عن افق a‏ ا لله 
.بل الحَسَنُ دة أن يَجْعَل الدُنيا عا / ول يفت إلبها. 
هذه الْحَقيقَة ذ فى الظنُون يَنْبغى غي أن تَفْهَمَ حى َ يُنكشف الغطاءُ وإنما 
لط فيه اء من حَيْت وأ حال الحرم ضف لأأغيان, كمَافيٌ 
قوم أن الحُشن وَالفَبّحَ ضف للذرات. 
إن قیل: حن لا لكر أ مالم برذ فيه طق ولا ليل اطع فس فيه فيه که 
ازل مضو ا شبه فيمَا هو قبلة للطالب الحُكم الذي كان اله 
بزل لو ازل CS‏ الشارع وله لو روجع فى تلك الْمَسألة. 
قلا : هذا ٭ ُو الُم بالقوة وما كان زل لَو تل إنمَا يون حُكمًا لو بَرل. 
فقبْل رول لس حکمًا. ققد طهر أت لا حكم. ومن أخماء لم بطي الحم 
ا ما کان سَيَصِيرٌ حُکمًا لو جر في تدر الله إِراله. ولم بجر في 
تقدیره فلا مَعْنّی ل. 
ويرم ر ا يجوز LL‏ المُجْتَهدينَ جَمیعًا في تقدیر» وَإصابة 
المُجتهدِينَ جَميعًا. فانه ریما کان الله تغالي زل لو أنرل»٠التَخيبر‏ بين 
بین ضويب كل مَنْ قال فیه فوا كما قال أو بزل تة كل من 


القؤل انبا أو تفي حبّث لم تحير e‏ ِن الحُكمَيْن قان هذه التجُويرات 


ا تلحر فرنت غلم اله ادح العبد في أن لابقع : في الوقائع کا َل 


جل حكمها با لن المُختهدين. ف دهم ما نون يطل مَذهَبُ من 
قول فیا بځکم مُعَيُنٍ ا ت من الْمُجتَهدينَ 


التتطي ك السرلي: الاجا ا واخ 
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ا ا ا وا 2 


نش 


ختځوابان قاو إا اضعا إأّى ذا وة الب اه شتذعي مَطلوئا. 
قمَنْ عَم أن الجَمَاد ليس بعالم ولا اهل لا يضور أن يطلب الط أو الل 
بجَهله وعلمه. ومن عَقَدَ أن العَالَمَ حال عَنْ وَصَفِ القدَم رالحُذُوث» هَل 
يتصور رن e‏ م يعفد انتفاءَه؟ فإذا اعتَقَد الطالبُ أن قلیل التي 
E OR E NR O‏ 

قلتَا قد أخطائم إذ م نامهد بلب حم ا مع عليه بن حك 
الله حطابه إن الواقعَة لا تص فيها ولا خطابَء بل إِنمَ يطلب عله الظنَّء وهو 
كمَنْ كان عَلْى سَاحل البحر وقيل له: علب على عَْكَ السلامة ببح َك 
ركوب وإ عَلَبَ عَلى نك اللاك حرم عَلَيْك الرْكوبُ. قبل حصو 
القن لا حم له عَليْكُ, رمَا حُكَمة رنب على ظنك ويب ظنك بعد 
حصوله َه يطلب الظنّ دون الإباحة والتخريم. 


4286. فإن‌قيل: هَذافي امول أنه طرفي أمَارات ادك والشلدمة َلك 


ll‏ والاإباحة وَالتَخْريمُ مر وراه . في مَسألتتا: اطوش الحكم. 


4287 قلتَا :من مهنا غاطمْ. فاته لا فرق بَيْنَ الصورتيْن وحن تكشف ذلك بالأمثلة 


مول : لو فلا للشا : ما حم اله تعالى في العَطاء الواجب. ٠‏ السلوية أو 
الَفضيل؟ فَقَال : حم اه على كل إمام ن أن الصاح في في التسْويَة هو 
لمشو وَحُكمة على كَل من َي أن المَصلحة في الفضيل / الَْضيل. 
وا حم لهم قبل تَخصيل الل قان قلت :هذا حُكمةُ إذّاظلّء فما حُكمه 
قبل الظن؟ فقال لا حم له قبل الْنِ. اا د حكمُه بالظن وعد 
ابد الحم على راكب الخ بعد ال وده على قَاضِيْنِ شه 
ا شخصًان: : وُو القَبُول روجوب لد عند ظنٌ الضدق 
الكذب .فيب على أحدهما التَصديق» وَعَلى الأخر التَّكذيبٌ. 


4288. َكَدَلكَ إا فلا: ما حُكمُةُ في قليل النبيذ؟ فقال حکمه حرم e‏ 


2 0 د 


على مَنْ طن أي حرمت قلي الَمر لاه يدعو إلى كرما والتخليل لِمَنْا٠‏ 


679 
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س یں یپ ا 


489 
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طن آي حَوَمتٌ لمر لعَينها لا لهذ الْعلة. رلا حم ف تعالی قبل هََا 
الظرّ وكذلك إذا قلّا: ما حُكمُ اله في قيمة عبد صرب عَلّى الاق 
آم على الجَاني؟ فقَال : حم افته ای عَلَى مَنْ طن أنه باحر أب الصرَبُ 
على العاقلة وَعَلّى من ع آله هة شب الضَرْبُ على الجَاني. 

وكذلك تقول: ماحم اله في المفَاصاة في بيع الجَص وَالبطيخ؟ قال :کم 
اله على مَنْ ظّ آي حرمت رتا الفضل في الب لاله مطموم» ريم البطيخ دون 
الجص. .على من ن آي حَرَمتة لكيل نريم الجَص ون ابطخ 

إن قیل: : ما عله تخريم رتا لبر عند انه أي لطم أم اليل أم القُوبُ؟ 
تَقّول: ١‏ کل واجد من العم ايل لا صل أن َون لته ل مَعْتّى 
كؤنھما عله كۇنهما عَلامَ. فمن ن أن الكيْل عَلامة الحرم فهو عدم 
ِي حَقه» دون م ظ أن عَلامته الط e‏ العلة وَصفا ذاتًا تيا كالقدَم 
َالحُدُوث عام حٌى يجب أن َون في عم اله عَلّى اح الْوصْمَيْنِ لا 
ا بل هو مر ضعي ٠‏ والوضع يلف بالإضادة . وقد وضعْتَة كذلك. 
هدا كله َو صرح الشَارعٌ به َو مَْفُول. وَجَانبٌ الحَصْم لو صرح به كان 
محال ومو أن کون ته حم ليس بغطاب ول يق حاط ومكف. 
إن هذا يُصاد خد الحكم وَحَقية E‏ : تعلق به لَكنْ لا طريق له إلى 
مَعرفته» فهو مُحَال لما فيه مِنْ تکلیف ما لا يعاق أو يمول : له طريق إلى 
ترقت وذ آمر به َكئة لا فصي تز فهو أبصّايصَاءُحَ الواجب بصا 
خد الماع المُنْعَقد عَلى ُن المُجْتَهدَ يجب عَليّه العَمَل بمُوجَب اجْتهاده. 
فكيفَ يجب عليه مع ذلك صدّه؟ َيف کون مَأمورَا باسْتقبال القبِلة مَنْ 
علب على عله أن اقب في جه أخرى؟ بل بالإجماع لَوْحَالّفَ اجتهاد نفسه» 
واستقبّل جهة أخرى» فاق أن كان جهة القبل عَصى ورم اققا 


4293. تبان أن َلك ال ال لوقع التصريح ‏ به a‏ يمُکن 


* زيادة من 


اللخطوط رقم: 


1258 44 ا که لای وَالتَصويب» بقية اكام الاإجتهاد في صور م 


التصريْح به يجب زل الاجتهاد الشرعِيّ عَلى المُنْكنٍ دون المُحال. 


اليك السرا : الاجا اا اعا 681 


5 به به نام کشف ب القتاع عن وض المثالة َلْحَفنَاء تعد غد لرا من 
َصَنيْف الكتاب وَانْتشار ال 

42%6 يبن رض من ما لقصل ب بأسعاة: 

الول إن قال ایل إذا استقر شعقر ركم على ا المُجْتَهَدَات 
نها حم معي . صَارَ الطلَبُ محال لأ اميم | إذا E‏ 
حواليه مَاءٌ: کان ا رالحکم ه ا المْجْنّهد ES‏ 

تطلوبٌ اليم 

وو نّا : المُيَممْ! اجر أن یکول Sin‏ 
کا و إذا  a‏ أن حوالیو مء لکن لم يعرف مکان فكذلك 
المْجْتهد ب جور في كَل مشأ أن َون الحم اتيا على النفي الأضلي. أ 


+ 


ص 


lT‏ أو إجماع» أو ما في مَعْنّى النص رالإْحْمَاع ا ا 
ما في مَعْتَاهُمَا ظتا وولا ويره حكمًا معنا َم E‏ .فمَامن 


ر 


مَسألة ب دی الاجتهاد فيا إلا جور نها حكما معنا 

و ا لانة: أن غلم وجود لُک ا عل انتفاءه يجوز وجوده 
وانتفاءَه .هذه الحالة َة في مَعْنّى الحاّة الأولى في تضجنح الطب » لا في 
تى الحَالة الَنية كما في لب الماء. ثم بالأخر رة قد لم أن لا ماءَ حوالهء 
E‏ ديل قاط » فلس فیا حکم مُعَيّن. 

e‏ الطَلَبُ إن لَمْ يكن وَاجبًا َل يتغل به؟ وَإِنَ کان راجبًا فلم لا 

a 

01 قلتًا: لان الطلت واب . ا ا و 5 الطلت 
مذو وَالوْصُول المُحقَق المُوَافق لعلم لله تَعّالی عَيْرٌ مقدور لوصول 
اللرن مذو كما في طلب القبلة. 


402. إن قل : متا كم أ ن من أخحطا اص حَيْتُ لا يدر على الوصو ل إليه فهو 
خط بالإضافة إلى ما طلَّبَ» لا بالإضافة إلى مَا وَجَبَ . ولسنًا تغني بتَخطكًة 
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ا E‏ لا هذا إڏ في کل اة حم معن مضو وة إلِه 
قَصد الطالب» ر ُصيْبه لا أخدهمّاء فان i‏ فيه ځکم معن ميرم 
حط ا 9 9 E‏ 

ا n‏ لمُجتهدِينَ٬‏ وهي عَشرة: 

الأوّل: لموم کقوله عَليّه السلا E‏ إھاب دبع قد طهر فالشارع ! إن اراد 

ار( جلد) الكلب فالشافعي مُخطي إن أرادإخراج (> جلد) الكلب فأب حَنيفة حنيفة 
خط ون رذ ل ذاو ذل لم بطر َكب يله ها مخيقان د 

َا قول ا i‏ 

اين ا رفارق یری ن راد ب به الاح 


مط وإ اراد به الاشتضحاب فأب حَنيْفة حبيقة خط وإ َم برذ لا ذا ولا 
ذاك ل منَاقض؛ إذ لزم منه ما الفربقَيْن. يمول الشافعي: م 
الابتداء وقول ا حنيفة: راد الابتداء للتکاح. 

الثالت. المَفَهُوم. ماله ل النبىٌ ا : «الثّْْبُ حي بتفسها». فان را 

في الق عَن اکر نأبو ية خط إن َم برذ قالسافعي مُخطي. و 

أن بريد ا١أحَدَهُمَاء‏ اَم اختمال ثالٹ ال 

ر الاشتذلال بول الصَحَابيّ إا حاف القاس :قال بو حنيفة ل 
لتقيف سَمعَه وخر بلغ وال الشافعيٌ : ادل إا أن كود الصَحَابيْ 


قد سَمع ويفا فالشافعيٰ مُخطي. TT‏ حنيفة مخطيٌ. 
الخَامِس: طلبٌ الأضلح: كقول آي بكر رضي ا الإمَامٌ في 
العَطاء لان أصاح لذ الد باع . وقال ٤‏ عُمَرٌ: بل يفاو تخربکا ا 
الفضائل N.‏ : إن كان الصاح عند الله تعالى الَسْويَة عر رضي الله 
عنه مخطی إن کان لاوت أضلَح ذاو بكر مُغْطي إن اويا في الصااح 
علد الله تعَالى فَهُمَا مُحطتانء إذ كل واحد منْهُمَا يقُول: : هذا أصلح. 


اقطب ك اتراي : الا باوب ااا 
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û 


o٤ 2 ۴‏ م ت IS‏ ر 0 
السادس: طلبٌ الأشبَّه: كقوّل الشافعىٌ: العَبْد بالفرّس أشبه» فيْضمَن 
س ّ ر “ ا َّ م 0 


شه فالشافعِیٰ مُخطیٌ وَإِن کان ا a‏ 
يكن بأحدهما شب شبَهء َل شه هذا كما يُشبه هَذَاء فَهُمَا مُخْطتان. 


الشابع. انر في ريج مَتاط الحُكم واشتنباطه: کل ا ت 
المَاءُ جُعل مزلا للتَجَاسة و ا يزيل العَينَ لاف لم لاط 


ص 


والشافعئ يمول ابل مو حاضيا ية المَاء» فلا عله وَلا مَنَاطً . إن قصد قَصَدَ الشاي 


اا 


تخْصيْص المَاء بحَاصَيَة فاو > حنيفة مُخْطيّ إن قَصَدَ تعليقة بمَعْقَى الَإزالة 
فالشافعی خط ولذ لم تقصة لا هذًا َا داك هما شخطتان. 


الثامن: تق مَنَاط ط الحكم: کقول النبيّ عله ه السلامٌ: امن جَامع فعَليه 
ما على المُظاهر» فان الكفارَة وَجَبّت على المْجَايع في نهار رَمَضان بطريّان 
الجماع لکن لکرنه جمَاعاء ا لکن إفادًا لصوم فن الشاي 
بالجمَاع مالك مُخطیٌء اذ I‏ بکلّ إنطار. إن ا لاساد قالشافعى 
مُخطی إذ عله بکؤنه جمّاعًا. 
ارق بن تخرنج اط الحم وَين نيجه ادرا * في أل كناب 
«القيَّاس» ان الحم ! إذا ا لجماع وه ر فغل حادث» صار r‏ 
لوصف الطارئ» و اله E‏ وة يع النْظرٌ في نقح المَنَاط وتجريده 


“Qo” @ 


عن عض الأَصًافِ. 

7 دک حکم المَاء في إرالة الاس سء وَحُکم الخَمْر في الإشکاں وحکم 

اق ابا الاق السا الما وَالنبيذ بالخمْر والبطيخ ا e‏ 

استَنْبَاط الْمَنَاط وتخريجه. لمان من الإلحاق ینکر ا الْعلة وَالْمَنَاط 

و وو ا يڏک علَهُ. 

التاسع: د تَعْيينُ المَنَاط : ا د الشافعي: حبرت لما علها 
من الشرر ف في امقام : حت عبد وقول أ حَنيفة: بل لزوال الرَق القاهرء ! د 


و رم ه0 


روحت بير راا الال صَارّت من آهل الأضا والعلثّان تلان فی 


ر 7 
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: عقت تحت حر. فان کان بَاعث الشزع في بربرة دَفعَ ضرَر ابد 
حَنيْفة مُحطيٌ وإ کان البَاعتُ زوا فهر الق فالشافعی مخطىٌ إن لم 
تاز 6ة بئاغ 


و بن تشقن المَنَاط» ن عْيينَ المَنَاط كالخلاف في أ 
E‏ رول تذل شى ين الطغم في اكير . والتظ” 
في ا مَِفْقَا فقا عَلَيه بين الريَيّن» ويرد الخلاف ب 
تفصيْله» کالنظر في نفقة ق رتد ي ل أو : لم تشتحق 
لنفَقَةَ؟» ولا حلاف في أن التكاح عله اشتحمًاق لنفقَةء لَكنْ باعتبار گنه 
ميد لحل أو الْملْك أو سَلْطْتَة ما أو َس للحل» بدَليْل اسْتَحْمَاق 


ا 


الرَجْعيّةء ولیس للملك بدليْل الكافر اذا سل على عَشر نسو فانه ينفق 
على جَمِْعِهنً قبل الاختيار. ولا ملك في اشام إل على آزیعء ن ل 
E‏ -ة منهن» » هی مَحْبُوسَة حت سلطتته. 
يول ييف المُعْتَدة البائتة نة ًا تخت سَلطتة النكا فن ذه الد 

من اثر التكاح . کون عاجرا عَنْ إِسَقاط هذه السلطتة ة أبلغ في تأكيد الحَقّ. 
بل الكافر إذَاأَسْلَم أيصًا لا يدر على ساط سَلْصَنَة الاختيار يرجم الخلاف 
إلى أن التكاح مُعتبر باغتبار أي عة فة أي أت مع الفاق على آله لا دمن 
لكا إن المُغتد بالشبهة لا تشتحق» لأن عدتهَا لْسَتٌ آتر نكاح. 
والشافعي يَقُول: هو باغتبار سلطَة تقرير التكاح» رذلك مَوْجُودٌ في الذي 
ا 

قول أبُو حَنيمةً: لس ذلك مُعََْرَاء بدَلیّل مَا لو کان له رَوْجَتّانء همال : 
إن کان هدا الما وتات ین و ن کن وه نا ان وق 

E‏ ا E‏ إخداهُمَا. وَلكنٌ وَاحدة 


راان : اجب حبس ل للتکاحء فن کل وَاجدَة کات مَنْكوحةً 


تا الك في اللاي عك في القت اد فط نها شك 
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رَالمَقَصود: انهم هما مع الاتقا على اعبار صل ٠‏ مرك رَه الكاح» احتف 
في تين آئار ذلك المَعْتى» لا كالمُختلفيْن ذ في لطعم ولكيل إهُمَامَعْتَيان 
اتان لا يذل أحَذهُمَا في الأخر. 
وَكَأنٌ هذا E SE EA U‏ 
شرٌ: اللَظْرُ في تَحَقية تحقيق المَنَاط في الفَرع: كما لو كات العلة مَلَحَصَة 
ترا انر ا َع الك في حه في الع كار في د 
َة النجَاسّة إذا عن لا ء الكثر بطح تراب فيه اکا د 
: لأ ا ا لاوطو ed‏ رال بإلقاء المشك 
ولزعقران ل لن لان دَلكَ م سر لا إرَالة وَإذا رال الراب فيه حلاف 
مشو ه أن الترَابَ مُزيْل» أو ساتر؟ فن کان مراد عند اله عا ققذ اما 
من قال لا طهر إن کان سان را عند الله الى ققد أخطاً الأَخن ولاب من 
خد الأمرَبْنٍ 
ومن مغل ء تحقَيو تحْقيّق المَنَاط الخلاف في ا الزبل طاهرٌ م 0 
نجرا ستاك هرن انض لذ NN‏ 
اذا ولد مه ا او نات وان عير َم بذ اهر . الماد زنل مير کک 1 
موعن انر اشتحال ليها الربل كما يشتحيّل الكلبٌ في المَمْلَحَة مخًا؟ 
عله الأضل AE‏ 
هذه مَنَارَاتُ جَوّلان تظر المُجْتَهدِينَ سَسَوْفيْنَاهَا للإحاطة بمَجَامعها 
ن 5ا ب کت ر ب د مار ی ا ن ا 
وهذه فر 2 MM‏ الاج َالمَفَهُومء وقول الصحَابيٰء وَطلبٌُ 
لاج وَطلبٌ الأشبهء وَالنَظرٌ في ترج المَنَاط آو تنقیحه أو تعیينه أو 
تحقدة نحقيقه. ولا يعدو تظر المُجتهدِينَ هذه الجُمْلة ا اا 
ارات î‏ ْک إا عتم بق ضوع ك يبل e‏ 


EE 


ومر بطلبه حى يرم مه طا مَجَازيء فهو مُسَلَمٌ في كَل مَسالَة يدور الأ 
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فيا ر يِن النفي رالإات» كالنظر في تحقيتق ا ا 

لمزم رفول الي فهذه مساب لا فيّها من أحَد قسْمَيْن» وه 

حق مَوْضوع a‏ حَق المُْجُتَهدِيْنَ فْها. 

كن منَ المَسَائل ما لا لايعي يعي يها حُكم بحي يمير ر أَحَذ المُجْتَهدَيْن 

2 في الحَط اماي أيضاء كالمو تحرج الْمَنَاط» وَطلب 
شه وَالأضلح. 

E‏ الشارع ن قولە: یما إاب ديع فَقَدٌ طهر إنك 

راج لكلب أ أو إٍخرَاجَةُ جار أن قول ا الإذخان أو: رذب الإخراج 

أو ل بالي ا الإذْراجَ ولا الإخراج لکن ل 

«حُکہُ الع م 2 إلى فهمه ارج لموم وغل من م إلى 

همه الإخرَ لحْصُوص» فن الحُكم على كل عَبْد مايق في فَهْمه 

اللفظ اللفظ لا يدل بعَيْنه يبء ل بالعُواضعَة. 

وَاللفظ باعتبار المُوَاصَعَة تد 

نص صرح : لا احتمال E‏ 

e‏ فهو مُخطيء لأ دلالته قاطعة. 

وَلفظ مُجْمَّل. کالب ولعي ايهم إلا مع رة ية أو قياس وك 

لاني تحتل بالإضائة إل الطباع والأخوّال. 

وَلَفْظُ مُحتّمل: أحَد اختمَاليْه ل رَیْسمّی ظاهرًّں وَلْسَتْ لاله نصا 

و ا 

رالمَعَاني قَرَافنٌ نض في تفَهُم أحدِ مَعَْييهء وتلك القَرَائنْ تلف بالإضاق 

فيختلف الَهْمٌ. اهر من َا كالمُجمل لا لص لکن مو 

لأضل اوضع رة مُرجحة بشرط انتفاء قرينَة أخرى ترَجُح جَانبَ رز 


سے 


ن اوضع .فالغ ES‏ جَميْعًاء لا كلفظ «السّة» ف نه لا 


فقول الشّارعٌ : الْحْكمُ اهُا ابع لهم وَالفَهمُ في لَفْظ «السنّة» نابم لكي 


ا 


A E الارن‎ 


.4334 


.4335 


.46 


47 


.4338 


لأن دَلالتَهُ عَلّى الحُكم قَاطعَة. وفُول: ا لحم ما دام عند جيْرْل 


ا 4 السلا ضرا ا ححمًا في الأزض ر زل إلى الأْض» فإذا ل ) 


إلى الأزض» وان في فلب الرّسُول باه م صز ماما لم يلظ به 
اف به لم صز حُكمًا حى يلع إلى السَمْع قم زل لی اقب رولا مُفهماء 
عد الهم صر حكما بالفغل قبل ذلك کان حكما بالف يفول الشارع: 
لا حكم له تعالى في مَسألة الدَباغ قبل الأ في القَهم: مَنْ طبه كطبع 
لايعي ْمأ الدع لابرد على حَاة اة قيكون َلك هو الحُكم في 
حَقه. وَمَنْ عة طبع أبي حَنيفة: يهم العمُوم فهو الْحُكم في حَقّه. 
َوْصَرّح السَارع به كان عقولا ولم ييز أحَدهُمَا عن الأحر في صاب ولا 
خطأء إذ ليْس ف یه حُكم مَؤْضوع قبل تظرهمًا. 
(كذلك U‏ في قوله عله ه السلا «أمْسك أ رعا : اني ا الإمتاك و 
الابتدَاءء لا مَحَالة ولكن اكم ولإراتبي لا سيل لكم إلى غرفي إن 
حبذم بما صل إلى قَهْيكمْ. 
وَهَذًا اللفظ فم لحَاضِرينَ مع رة OE‏ ق مَعَاشْرَ التابعيْنَ ومن 
دهم فقد اندَرَسّت في ْک القرية وبقي مُجَرَدُ اللفظ ليس مُفهمًا 
ES e a‏ 
يهم مله ما : رافق وضع وهو الماك ومن طبع طبع أي حَيبقةَ في 
التفاته قياس الرصاع الطارئ على لنّکاح؛ يَفهمُ منْ هذا اللفظ ابعدَاءَ 
الذكاح کم اله تعالّى عَلَى كل وَاحد ما الاه في فَهّمه مِنْ هَدًا اللَفظ لا 
او ن 
َكَذَلِك في مَسأة الأضلّح : : جُورُ أن يون كل واحد منْهُمَا مغل الأخر في 
الصاح ول يقير أحذحماعن الاعر ني تاوا 
ذلك قدا ل الشارعٌ: ل يل A‏ حطر له قَصدٌ 
صوص ولا قد تليق بعلة تعُم لحل لکن يمول :من طن أن اعلق 
بالعلةء كان الحُكمْ في حَقّه أن الل يهر وَمَنْ لا فلا .کون الحُكم تابعًا. 
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688 المت 
وه وقد نظ الْمُجَْهدَان في علب الأخسن. ولان فيه فد کون عند 
الله تعالی اخسن لان م إضافيٰ. عند الله تعّالی ا ها اخسن في 
حق ريد ذلك أحسَنْ في ق عمروء رمن السَسوية: بير ين المُجْتَهدَيْن في 
الإصابة ت قال ا مر إصافي أا الالح د فانه مر ذاتي» ولاب عند الله تَعَالی منْ 
E‏ ون أ أَصلحَ أو يقساويان في الصاح 
ET‏ الأشبه: يُحْتَمَل ان قال إنه منْ قَبيْل لأخسن» فلس عند الله 
الى فيه شي س ال کون في حَقّ الجَاهل وطن الأمُوں قد 
كود في حَقٌ اله عى أَشبه . قفي هذه الْمَسألة لا يمير TS‏ 
عن لأر لا بالحَطا المَجَازيّ ولا بالا الْحَقيْقي. 


اتاك السرا : الان راا 689 


فصل 
4341 (فإن قيل) : فإذا عرفتم ب ا أ المَجَازيٰء وق َع الحَصْمُ : به» الي ا 
الخلافُ؟ کان e‏ في تدقيْق هذه المَسألة E‏ 


2 قلا : مام قتع بالْحََا المَجَازي فُسَعينَا مَعَهُ في ارين أحذهما: أن ن 


1 


من الأفتام ما يس فيه ما ماي ياء كمشاة الأحسنِ وَألأشب. 

43 الثاني : ان ت کک لَص المَجَازيٰ لس بط ل هو كَذِبٌ ولف ذل 
کان خحطا وجب جب بشبة الؤشول إلى الَا إا قضى لهم َي ء من مَالِ 
أخيّه ولوَجَبَ تَخطقَة أل الإجْماع» وتَخطة المُجَْهدِيْنَ ميا كما قالوه 1 
ولا حلاف في عصْمَة الرّسُول والامة مه عن الما .ايتا أن تلْحق الْمُجَْهدَ 
رَس ول وبالامة .وقد فَعَلنَا ذلك lT‏ المَجَازي ليس بَا 

م ت ححا حقيقيا ققد لتا ذلك عليه با مهتا ِي الأ صول. 


45 9 وترجع ڌ م تلك الأول ال ع 


Ne‏ أن الأدلة لني إضافية ية لا حَقَيْقيّة» بخلاف الأدلة الَقَليّة. 


4. الثانى : ن العلل اف عيَةَ علامَاتُ إضَافية يجوز أن الكيْل من جهة الله 
على عَاَامَة مَلْصوَبةٌ في حى أي حَنيفة لطعم عَلَامَة في حن الشافعي. 

مو الثالتُ: السميير بير يِن ما ُو حم بالفوَټ وَين تاهو حم بالفعْلٍ. 

9 الرابع : أن الْحَلالً والحَرَام a‏ اف الأعْيان ل أن 
ا ا الواح ال حرام في ق شخصَيّن. 

أن لحك أ ضعي إضافي بذاتيّ ا أن ن كود تابعًا 

لظن ر منیا عليه َا يجب أن يَكونَ سَابقًّا على الظنء e‏ 

لمق نکر و ولعم لیر نو شاب قش ررر ج بخ 

بشهادة 9 عند غلبة ظن الصدق» فاته شك في صدقهمًا ويقطع 

الحُکم» ر م بكؤنه مُصِيبًا في الك > فكذلك المُجْتَهدُ عند شَهادَة 

الأضلٍ ن 


e .40 
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السادس: ان الحم هو اكليف وشَرط التكليب ب لمْكلَفِ ر ك 


n‏ المُْكلف فلا حُكم عنْدَه قبْلهُ. 

السابع: د الطب مع ناء كم عند اه على مُمْكن: EE‏ 
آذ كود في الواقعة حم معن إن جور صا أذ لا كود فيا حكم. 
لثمن أن الَطا اش قد قال , بالاإضافة إلى ما وجب هو الحَقيْقي وقد 
يقال بالإضافة إلى O‏ 


ر 


ص 


ت 


التاسع: AE‏ بالإصًابة ‏ نم يَكوْن عير مأثوْم إذا تَركها 


0 ص ص 
o ¢ IS‏ 


الل ا باصَابة ما ليس عَلَيّه دَليْل قاط فاه 


ا 6 ا ق 
E‏ 
ص ص 


.4506 


.47 


.4358 
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ست 


هذه عَشْرَةأُصُول كَل اج الماع ة. وقد بَينَاهًا. 

هذا التصويب ES‏ أحكام لاجنهاد في ضور مَسائل : 

|1| مسألة: اذا عارص دلیلان عند مهد وعجزعن التجيح» ل جد 

دلیلا من م خر لذي ذهوا إلى أن المُصيبَ واحد ولون: 

ذا لعز المُجتهد. إلا يى في أولة اشن ا /مِنْ عير تریح فيم 

لوقف أو الأخذ بالاختيَاط» أو تقليد مُجتهد e‏ الترجيح. 

وأ 2 به فاختلفوا: فَمنْهُمْ مَنْ قال : يَوقف لان کک باتباع غالب 

ا EEE‏ وعداو الأسلم الأسمل. 

قال لضي : تحير ا َعَارَض عنَدَه دليلان» ولس أ لی بر 

الأ يعمل اهما اء وا ما شتف وشت 

في حال وَاحدَةا۱: ين الشُيْءِ ء وَضدّه؟ 

وس هدا محال لان السَحيير بين حُكمَيْن ممّا ورد الشَرْعٌ به كالتخيير 
بين خصال الكقارة ولو صر س E‏ بالتٌخپیر کان ل له ذلك ققد اضطررة 

5 التخيير لان الحُكم تاره يُوّخذ من الت وَتَارة من الْمَصَلَحَةء وتار 


0 


اتب اسر : الان ا راع 


.4362 


.433 


.44 


.45 


.4366 


.47 


من N‏ وتار من الاستصحاب . فان ا إلى النص ف أ عاض 


سے ا ہے 


في حَقتا َصّان» ولا يت ا بين تاریخ ؛ ا َعَارَض عُمُومَان ولا يتين دَرْجيځء أو 
يَعَارَض شیضڪهان قتا ني تان تقار الأصليْنء أو يَعَارَض 2 
بان تَدُورَ ال بين الین ويك ها بهذا كشَبَهها بذاك» أو يعار 


م 


E 


لو قلنا: وف إلى مى يرقف ؟ وربا لا قبل الحكم اتاجير لا جذ 


اذا َر لُک ولا جد مُفتيا خر : بتر جح عند او وجَد من ترج ع عند ه 


ال واس عد غلم لا ضح زجح َكيف برح بما نتف آي 


لا يضح للتزجیح؟ بل لا سبيل إلا التَخبين كماو انمع على العام ميان 
اوی حالما عنْدَه د في العم وَالوَرَعء ولم يج تال فلا طريق إلا الخييز. 
وللفقَهاء ء في َعَارُض البينتَيْن مَذَاهبُ: فمتهم من ال :يُفْسَمٌ الال َيَْهُما. 
وتاه تضدیق يسین وتفد یر أله ام بل واجد سَبَبْ كمال الملك 
ضاق مَل عن لاء بها ولا زجي صاز كماو اشتحفا: بالشفعَةء إ 
لكل واد منَ السفيعيْن سَبَبّ امل في اسخْقًاق > ااي 
لکن ضاق لفحل کون فاا 
رَعَلّى الجُمْلّة : الاختمَالاث أربعَةً: ما العَمَل الدليلین جَميعًا N‏ 
جَمیعًا غين أحَدِهمًا بالك زابير 
را سبل إلى الج ما وَإِسْقَاطاء لاه ماص ؛ ؛ ولا سيل إلى التَوَقفبِ 
إلى عير نايق فن فيه تغطياا؛ رلا سيل إلى لتحم بتغْيين أحَدِه . فلا 
قى إلا الراب وهو ر التخيير كَمّافي اجتماع المُفَْيْنِ على العَامَيّ. 
قن قيل : كما اسعَحَالّت الأَفْسَام اانه سيير بصا جَمْع بن النَقَيضصَيْن 
ا 
فنا ا لقال الشاي :من دحل الكغْبة 
ن شتفبل أي جدار را خير ب : ST‏ 


کان مَعْقُولا لان كما َل فهو مُسَقَبل شَيْنًّا من الكَعْبَةء و ا 
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فاليا ينقلبٌ. وكذلك إذا قال: تنک باتباع الاستصحَاب» نه تعاض 
استَصحابان فَكَيْفَمَا تلب د نضحب / كما إا غق عن مارت َب 
غاب انقطع خبره» ا E E‏ بقاءُ اشتَعًال الذمة فقد 

تعَارَضّا ذلك ا عَلم المْجتهُ أن في الّشوية ية في العَطاء مَصلَحَةَ وهي 
الاختراز عَنْ وحشة الصدور بمقدَار التفَاوؤت الذي لا يَقَدَرٌ إلا بع ا 


ا 


2 


الاجتهادء رفي التفاوت مَصلحة ‏ تحريك رَغبّات القضائلء وَهمَّا مَصاحَتَان 
رمَا تسَاوَتا عند الله الى ON EY‏ مال إلى مَصلحَة. 
ركذلك قد تشبه ااا أضْاَيْن شبَها مَُسَاويّاء وقد مرت اناع الشبه» 
فَكَيْقَمَا قعل ذ فهو مُمْتثل . ماله قله 4 ف زَکاة لايل في كَل ازبَعينَ 

کے یوک ٹین جق ز۵ب پر ب دت ي 
خمُسیتات» وخمس أربَعِيْنَات. تقول ٤ن‏ الحقاق فقد عمل بو 

علي السلام: وي کل نین بج إن أخرج لي ون غيل 
وله: «في كل مين نت لون ولس أَحَد اللفَْيْن بى من الَحَر. 
يتخ . ذلك عند تعاض الاشتَضحَاب وَالمَصَلَحَة وَالشبَه. 


ل التخيير بن التخريم وتقيضه يرع الخريم» والخيي بين الواجب 


وترکه ير فع الوْجُوبَ» وَالجَمْع ب ن أحتيْن مَمْلوكَتيْن | ما أن يَحْرْم أو لا يحرم 
ان قلتا بهما جَمِيعًا فهو منَاقض . 


فلتا: ا أن عند تعاض 7 0 إلى 


لیر با لر ر لش نه باشغیر لم قاقش معا شاه ما کان 

ORL‏ إا جَامَع بير ن الحلاين : الوَاجبُ 

عليه بدَنَة أو شاق إذ التخْييرٌ بي هما مَعْمول. 

فََخْصّل في تعَارُض الدَلِيَيْن تات أوَجُه : وجه في السَساقط» وَوَجَه في 

يبر ووج في ابل رارق بن ما يمك اضيب فيه م اجات 
N TS‏ 


.4372 


.43 
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.45 
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اھ ٠ھ‏ ج ووا هة E Sl‏ ا 
e‏ يمکن التخيير فيه» فير جع إلى التسَاقط. 
ےن مد گی م ۳ ريم 2 


وإ ردنا الإضرار على رة وجه التَخيبر طلقا لَه وجه E‏ وهو آنا ول : 
اما يتاقض الوْجُوبَ جَوَار ارك مُطلََاء أمَا جاه برط فَء بدَليلِ 0 
اجب على التراخي» وَإذا أخرَ ثم مات قبل لأداء لم يلق الله عاصيًا عندنا 
إا خر م عع اعم على الامیتال. وار ركه قرط اعم لا يتفي الوْجُوبَ. 
بل المُْسَافرٌ مُحَيَرٌ بير ين أن بصي عا فَرْضاء وَين أن يرك ركع 
ارعان جتان ان ب کهمًاء َلك جاز َرْكهُمَا بشرْط بش 
الترخص وَيَقَبّل صَدَقَة قد تَصَدَق الله بها على عبّاده N‏ 
راهم على عير فال له تَصَدَقتُ عَلَيْكَ بد همين إن قيلت وَٳن لم تفل 
أ الأربَعَة قَبلتُ الأرَبَعَة عن الديْن الواجب . فان شاءَ قبل الصدقة وأتى 
بدرهمَين» رن اء ّى بالأربعّة عن الوَّاجب ا 

َكذَلك في مَسالتتا: إذا فَصى / اسْضْحَابُ شَعْلٍ الذمّة إيجَابَ عي حر 
بعد أن عق عدا غاثاء فا يجوز له ركه إلا يشرط أن يقصد استَصَحَابَ 
َة يعمل موجه EA GE E‏ 
لعل ورد الواجبَ لَمْ يَجُز. وكذلك إا سَمع فول الى #وآن دمعو Ee‏ 
O > (23 : e‏ 
لهالجَمْمٌ إا قَصد العَمَل بمُوښّب الدّليل الثاني هو قله تَعَالّى: إل م 
کت يڪم | ا:24 كما قال عَیْمَان: أحلنْهُما ية وَحرَمَنَهُما آي. 
وسل ابن عُمَرعَمُنْ تَذرَ ا ل ي فوافق بوم م العيد فَمَّال: 
مر الله بوفاء ادر هى النبی يه عن صوم يوم | زد هذا 
0 إذا ل lL‏ رجي يحرم صو اله باهي وَيَجُوز أن يضوم 
بشرط ا بوب الدليل الثاني وهو الاأَمرٌ ر بالوفاء .كان ذلك 
واا بشَرّط فلا ينَاقض الوْجُوبَ. 

وأمَا إا تعَارَض الْمُوجِبُ وَالْمُحَرَمٌ ا يولد مله الَخيير المُطلق ء كالول إذا 


2 


لم يجڏ من اللبّن إلا مَا سد رم أحد رَضيعَيه وََو قَسَمَ ليما أو منَعَهمَ 


ر 
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لمات ولو ا | مات الآَحر. فإذا اشن إلى معن کان اعا 


”ھ ٌ 
# 


واجبا أن فيه ياء وَحَرَاما أن فيه ماك عَيْره فقول: : هو مخیر ا 


بطم اليك ذا آذك يهك عدا قاد سيبل إلا الشغيير. 

اذا مهما تَعَارّض دليلان في واجبين؛ کالشاة والبَدتَة في الخ جماع بين د 

انين ا وإ عرض دلِيل E ERA a‏ 
صد العَمَل یموب الدليل ببح lS‏ ر نك الرَكعَتيْن فصر 

و ِن إنمَامِهماء لكنْ بشَرْط صد الترخص .وإ تعارض المُوجِب n‏ 

2 سيير المُطلق ا . هذا طريق نصرة اختيار القاضي في التَخيير. 

إن قيل: E‏ دليلن من غير زچیج E‏ ونم یٌخفی الترجيح 

عَلّى الْمُجْتهد. 

فلنَا: و اسْتَحَالة لك فما عرض مُوجِبٌُ بات اللُون وَالحقًاق» 

فلم يستجيل أن تَعَارَض استصحابّان» وَشبَهّان» وَمَصلحتَان» و ويْنتفي الترجيح» 

في علم الله َعّالی. 

: فما مَعْنّى قول الشافعي: مسال د في قوليِن؟ 


Eg‏ بَعْض المَوّاضع» كتَردده فى 

IRE PAT HRT ET‏ لأ 
في تسه آم حَقيةُ حټییي لیس انی یکو الحق فيه وَاحدًا. 

إن قيل: السَخبير يفضي إلى محال E‏ حير الاك 
المعاصمَيّن في شفحة اأجوا أو اغراق جد للميراث أو الْمَُاسَمَة لأنْ 
حم اله احير وَكَذَلِك َير معي عاي وَكدَلِكَ يكم ريد شى 
الجوان ولغرو با قيض ووم لسَبْتِ باسْتَغراق الْجَدٌ للْميراث وَيومٌ الأحد 
ا ۰ الخد وَنسَرَد يوم م الاين بالرًأي الَخر. 


لتا: ل غير حسمن 8۶ ن النقيضِيْنِء لأ اكم مَنْصوبٌُ لِفَضْلٍ 


ْحْصومَة عد الَا ا يفصل ا بأيٰ ري را كما لو تاع 
الساعي وَالمَالك في بات اللَبّون وَالحقاق» رفي الشَاة َال راهم فو في الجُبران. 


القطك السرا : الابا ن ااا 


۰_۰۰۰“ ي 
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ډو 


e‏ ما رادأ الج قير جائز لمَطلَحة الح ياء َه و 
خي عير ا ةاعدم غير فتواه ولا يْقض ل السابق للمَصلحة. 

ما قضاۇه يو الأحد بخلاف قضائثه ئه يوم م السبّْت» وفي حَق رَيْد بخلاف ما 
في حڻ عفري فما قَوّْكم فيه فيه لو تََيّرَ اجتهادة ألَْس ذلك جار را؟ فكلك 
إذا اجتمَع دليلان عَلَيْه عندَنَاء كما في الحقاق ق وتات I‏ 
بإشا رات مختلفة» يمر ردا بات اللُون وعمرًا بالحقاق . 

على الْجُثلة جور آن بابر مر E A E‏ » كما 
و تعر الاجُتهاد قله لا ينض الحُكم المَاضي» وَيَحُكمُ في المُستَقَبَل 
بالاجُتهاد النّاني. ٠‏ 

كلك المُجْتَهد في القبلة: إذا عارص مده دليلان في جهتين» الاد ا 


سے 


ما 


ت 


بل الأخي ولا مجه جتهد يُقلد يلد فَهل لَه سَبِيلٌ إلا أن : يتخي حير دى الجهَيْن. 

صي إلى أي الجهتين اء DT‏ َه أن يغدل إلى الجهتين الاقييْن 

الليْنِ دل اجتهاده على أن اقل لَمْسَتْ فيهمًا. 

هذه أو لوق ع الَصريح بها من الشارع کان مولا و e‏ 

بقل على وَعَفْمَانَ رضي الله عَنْهُمَا في ال و O E‏ 

وحرمغهما ي 

|2 ماله : مجه إذا ا اجتهاده ا ن فخ کڪ ا 

خالعها لاثاء ثم عير عير ا جتهادهُ لزم تشریځهاء و N‏ 

خلا اجتهاده . ولو حم بصحة التکاح حا E‏ أن تال الروح تلاثاء 
عير اجتهاده ل رق ن وَين َم بض اجتهاد: السّابق بصحة 


O? 


ص 


0 


تل لتت الم فان لو تقض الاجتهاد بالاجتهاد لْقض التَقض 
اا فاضطرَبَت N‏ 
ا و زوجت بعد دور الطلاق وقد جر 


ص 


الطلاق بعْدَ الو ت عير اجتهاد الْمُفتي» فَهل عَلَى المُمًلد ریځ زوجته؟ 


تھے و مر تو 


ا یتردد فيه. 


ے تقض 
الا جتهاد 
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ETE‏ 45. 
التخفيف هل هي 
واجبة؟ 


.46 


ته جب َسریځهاء کن کال قير انها مده عن القبلة في آفاء 


ww ص‎ 


الصادة فإ يحول إلى الجهة الأرى» كمالو تير انهاه في تفه شه ونماځ 


ا 
2 


E E‏ .إن 
أخطا اص نَقضتًا حُكمَه .وكذلك إذا ها لأمر مَعقول في تَحقيقِ ق متاط ر 
E‏ ةه لم تطعا ادن حم قلق الع 
إن قيل: قد درم أن محال الَّص مُصِيبُّ إذا لم صر لن َلك حك 
لته تعَالی عَليْه بحسب حَاله . فلم ينض 0 

قلنَا قلتا: َعَم هو مُصِيبٌ بشَرّط دَوَام الْجَهُلء كَمَنْ ظن أنه مََطهر كم اله 
له وجو / الصاو ولو عَلم أت مُحْدِى قحم اله عليه ريم الصَلاء 
ع الحَدَنِ .كن عند الجَهْل الصَلاء وَاجبة َيه جوا حاصلا تاجراء وهي 
2 م عليه باو آي هي بصَدَد أن تصير حرام لو عَلم هه مُحدتٌ. قَمَهمَا 
عَلم رمه دار ما مَصى. وَكَانَ َلك صَلاة شط دَوَام الجَهُل. ١١‏ 
اكم لأر العام بالص يثقض حكمة. 


û‏ ~~ ا 


وَعندَ هَذا نب على دَقيفة. : وهي ا َر ن اختلاف حال المُكلف في الظلً 


سے ۾“ 


العم كاختلاف حَاله في اسر الام والطهر ايض ا 
سَببّا لاختلاف ب الحكم کن ينما رق وهو أن مَنْ سقط عَلهُ جوب لِسَفره 
از خر اا جب إل سره عجره شاق جوب ون سقط ع بزل 
وَجَبَ إزالة هله ن شیم و ليغ حكم الشرع ونَعريفَ اساب وَاجبٌ. 
وَكَذَلك تَقُول: ‏ رض وَعَلى تبه تَجَاسَةَ لا عرفا صح صلاته 
ضبق على ودن رأى في ؤه لق اجام به .وا نم 

ودر عير على أن زيل کک إليه لم رمه ففي هله 
فة ية يلف حم الم وجهل و م صائر الأؤصَافِ. 


. قان قيل ا E‏ 


قلتًا: قال الْفُمَهَاءٌ: ينْقَض. فن ارادا به مَا هو في مَعْنّى الأاصل مما يقطع 
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و صجیځ ون ارادا به قا مو ع گزن جَليّاء فلا وَج له إذ لا 


فرق بين ظن وَظنْ لذا فى القاطع فالظنُ تلف بالإضافة . وما يلف 
اة فلا سبل إلى تنمه. 
إن قيل: فمن حَكم على خأاف حبر لاجد وجرد صِيدة الأ أو حك 
الاد جرد التهي» هل ينض حُکمه؟ و ف قَععْتمّ بصِحة حبر اواج 
أن صيعَة الأمر لا دل على الوْجُوب» الي لا يدل بمُجَرٌده على الفساد. 
لتا: مهما کات لمال عة فاد ن فض الْحُكمُ ا 
رده ت ر لاجد أؤ ته حك جرد صِيفة الأغر بل لله كان حم دلبل 
آله فان عمتا آنه حَكم لذ ك ل لقره وكات امنا تع لك 
E‏ > لأنه ليس لله في الْمَسألَة التي “ 
معن وقد حَكمَ با ُو حم الله تعالی على عض اهدي قن أخطا 
الاق فن ا يي فس الحُكم» بل حُكمُة في مَل الاجتهاد. 
رَعَلّى الجُمْلّة : الحم في ماله فبها رواد على خأدف الب يسر 
حكمًا برد ابر مُطلمّاء نما المَقَّطوعُ به کون الخَبر حْجّة حه عَلى الجُملة. أه 
خاد المَسَائل فا بطع فيها بحكم. 
e:‏ اتاد لَكنْ وَاقَقَ مُجْنَهِدًّا خر ۰ 
ية E O N‏ 
قلتا: هذا في حَقّ الْمْجْتهد لا يعرف يقيًاء بل يُحَمَل عير اجتهاده. 
ماقُت يصح حُكَمه عند الشّافعِيّ وَتَحن وَإِن / حكمنًا فيد حكم 
دين في زَمانا لضرُورة الوت قن صتا به لا جلمد أن بنع أ 
مُفت e‏ عليه اناع مامه الذي هو أحق بالصَرَاب في ظه ينغي ا۱ن 
RE‏ :ولو جوزتا ذلك إا افق مَذَهَبَ ذي مَذَهَّب فد َع الحْکهُ 


ا 
اطا 


NO! 


رهذه مسائل فقهيّة. أغني نة تقض الْحُكم في هذه الصورة. ا من 
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ے وجوب الا جتهاد 
على المحتهد 
وتحريم التقليد 
عليه 


.4406 


.4407 


.4408 


.4409 


.4410 


.4411 


.4412 


.4413 


اكم الاجتهاد 
|3| :في وجو الاجتهاد عَلى المُْجتهد وتخريم التقليد عَليّه: 
وقد انوا على أ إذا فرع من الاجتها علب على عه حك ET‏ 
أن يفلد مالف يعمل بن عبر ويرك قر تسه أا إذالم بجع E‏ 
lL‏ إن كان عاجرا عن الاجتهادء كالعامَيّ وله اللي . هذا ليس مُجْتَهدًا. 
كن رمَا َون مكنا مِنَ الاجتهاد في عض الامو وعَاجرًا عن ابعص إلا 
تخصيل عم على سيل الابنداى كعم الخو ملا في مشالة تَحوية وعم 
صقات الرْجَال وأخوالهم في مَشالة رة َع انر فبا في صحة الإستاد 
ّا من حَيْتُ حَصل بض اللوم اتل بها لا شه الْعامَيّء ومن حَيْتُ 
انه لم بُحَصل هدا العم َه المي ا بالعَامَیّ أۇبالعالم؟ 
فيه نَظْرٌ. وَالأشْهَر وَالأشبه أنه كالعَامَيّ. َإنّمَا المُجْتَهدٌ هو الذي صَارَت 
علوم علد عندَه حاصلة بالفَوة ة القريبة من الفغل إذا إلى تقب کشر 
في العم عد هو في ذلك الم اجر وَكما يكئ تخصية العام بص 
كن العم ولا يأر ل ولرد الاجتهاد. 
وَعَلّى الْجُْلَّة: بين دَرَجَة الْمُتَدى في لعي ا ازل 
واقعَة بين طرفيْن وللنظر فيها ال انما كلامُتَا الان في المْجْتَّهد الذي 
و تَر في مَشألة َك عَنِ الاد لاتقل بء ولا : ر يفقو إلى تَعَلم عم 
من عَيْره» فهذا هو المُجْتَهدُ َل َب علب اهاد ام جوز له أن ب 
غيره؟ هذا مما اختلفوا فيه: 


فذهَت قوم 8 أ الإجمَاع قد حَصّل على 


يجوز تقليدهم . 


أ 


5 مر وراء الصحابة ل 


رقال قوم : .> من وراء الصحابة رالتابعينٌ. 


E TEN‏ لالم أحْمَدٌ م د ن حَنيلٍ 


اقطبك السرا : لبان کا احا 699 
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0 وقد ص o oa‏ سم کل مُجْسهد #ه مهد 


.4422 


EE ۶ر‎ 


وقال محمد ب ِن الحَسَن: he‏ 
لاون من أَهْلٍ العراق إلى جواز تقليد ب العالم العَالمَ فيمَا يُفتي» 

فيم بخصه. 

وقال قَوْمٌ: يَجُوز فيمَا يخصة دون مَا يُفتي به. 

وَحَصَص قَوْمٌ منْ جُمْلة مَا يِحْصْة ما يفوت ونه لو اشتَغل بالاجتهاد. 
a‏ و ا و 
والمَسالة ظَنَية اجتهادية 2 


$ 


٩۹ 
0n ¥ 


الذي يدل عليه أن تفلي من ل بُ FY‏ 
ل تجوز وة واليیئة: حم شرع لا قت إل بتع أو قاس على 
مَنصوص. a‏ ا وَالمُجْتَهدَ اذ مهد ا١ن‏ |385/2| 
AI SHEE‏ 

ما الْهُجْتَهد: lL‏ زه الحم بظنه لجز عَنِ العم O AT‏ 
TS‏ فيها ليل قَاطعٌ. 

ّا العَامَي انما جور ل تقليد عَيره للعَجْز عَنْ تخصيل الْعلْم وَالظنٌ بتَفسه. 
مهد عير عاجز فد يكن في مَعتى العَاجن فينبغي أن يطب الق 
بتفسه» فاته يجوز لطأ على العَالم بضع الاجتهاد في غير ر مَحَلهء وَالْمُبادرة 
قبل اتتام الاجتهادء والعفلَة عَنْ دَلِيلٍ قاع وه قاور على مَعْرّة جم 
ذلك ليَوَصَلَ في بَعْضِها إلى اين في بعصا إلى الظنّ. َكيف يني 
الأمْرَ عَلّى عَمَاية كالعُمْيّان وهو بصي بتفسه؟ 


PRO E ِن قل‎ 


ل E‏ اتاخ ظنّ غبّره. َل عدم عله على 


ظنْ يره كان طن صلا وَظْنُ عَيره بدلا .يدل عليه أنه e‏ جز الْخُذُول إليِه 
مَعَ وُجُود المُبْدَل e‏ ة على ادل كما فی سائ الأبدَال 


` |3862| 
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ق کرد ا نڌ لهذم کيل غاي وان ون ي نسي ومقرين ب 
8 إن و وجوت بنت مَخاض يمْنَعٌ من قبُول ابن بون وَالقدرة على شرَاثه 
لا تمع منه 

فان قیل ضرم ريق رة اَن في الإلخاق م طم ريق الإْحاق. 
و ارا الام العام > كقؤله 
ا ( اکر نکر لتکو € (لأبیاء: 7) وما اراد مَنْ لا 
يلم يا ضا بإ ذلك مَجنُودٌ أو صَبِيّ. ل من لا بعلم ك المَشالة. 
ركذلك 0 O‏ وأول الا منک 4 (النساء: 59) 
ر 


ر رس 


قلنَا: ما َوه تعالّی. فساو آهل آل ڪر ) فإ لا حُجَة فيي من وَين 
مما : أن الُْرَاد به اهر الْعوامّ سوال الْعلّمَاء» إذ بغي أن يمير الال 
ا فمن هو من أَهْلٍ العلم مَستُول ولس بسائلٍ ولا يخر عَنْ 
کرنه من آهل العم بأن لا تكو المَسْألة حَاضِرَة في ذهُنهء إذ كان مُتَمَكتّا 
من غرتتها من َير أن ممن بره 
الثاني ES‏ سلوا عَنِ الدّليل لصيل الْعلم. 
قال : کل لضع OT‏ الأمر فإنما راد بهم الوْلاق اذ 
جب اتهم كع الله وَرَسوله ولا يجب على المُجْتَهد ت لهد 
فان کان اراد بأولي لأر اللا فالطاغة على الرَعيّة. وان کانوا هم / 
لْعْلَّمَاء مالطاعة على الو ولا تفم عبر ذلك. 


ت E‏ عاض هذه العْمُومَات وات وی منها يُمُکن اَمَك 


بها ابتدَاءُ في المَسألة کقوله ا # فاعتیر روأ اولي الابصدر € ( ا 
قله تَعَالى: و ا 4 (الساء: ۱١)83‏ وقوله: # افلا 


RS‏ آم عل لوب أََمَالها (محمد: 24) وقوله: 3% وم أخللف 
f‏ و و 


فيه من شىء ٣‏ اللو % (الشوری: 10 ) وقۆلە: ل قان تن رع ي سىء فردوه 


ا اليا HAN‏ 


.4428 
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ر ا و عن س ع 


إل الله والرسول € (الساء: 59 ) فهذا کله اه ك ليشن 
حطابًا م لوَا فلم يق TS‏ إلا ا لمقلا تارك للتدبر 
الاستنبَاط . وَكذلك قول تَعَالّى: « د یھو مار یکمن رک وآ عو 

ين دونءأولياء % (الأعراى: 3 ) هذا بظاهره : وجب لر جوع الى الكتاب کک 
لكنْ دل الكتَابُ عَلى تباع ع الإجتاح الاما على 
القاس فصَارَ جَميعٌ ذلك رلا فهو الم َم دون أقوّال العباد. 

هذه ظوَاهرٌ وة E‏ يقوّى فيها التَمَسك بأمتالها. وَيَعْتَضد 
ذلك بفعل الصحابة انهم تَشاوَرُوا في ميرَاث لت العو وَالمُفَوضة» 
وَمَسًائل كثيرَة . وَحَكم كل واحد منْهُمْ بظنْ تسه ولم يلد عَيرَهُ. 


إن قیل: لم بقل عن طلحَة والزير وَسَعْدِ وَعَبْدِ ا ۰ 


اهل لوزي اط ق الأحكام» مع ظهُور الخلاف. فالأظهر أنه i‏ 
قول برهم 
قلنَا: کائوا لا يفون اكتقاءٌ بمَنْ عَدَاهُمْ في الفتوى ما عملم في حَقَ 
اسهم لم يكن إلا با سَمِعوءٌ م من لبي له والكتاب وَعَرفوه فإن وَقَعَّتْ 
عة لم غرفوا دلبلا شاورُوا غير برهم عرف اللي لا للتقليد. 
یل ا ولون في تفليد الأعلّم؟ 

قلتا: الواجبُ ن ينر أولاء قان عَلَبَ على نه ما وَافَقَ لأعلَمَ قذاك» إن 
تب لی کن اد فت قم و آعم د ا راه مريمّا عنْدَه: ا 
جائ على الأغلم ونه هوی في تسه مِنْ ظنٌ عير وله أن اخ بن تب 


مھ که لىد 


وناقا ولم رمه تقلیده لكونه أعْلمّ ينغي أن لا َجُور تقلید 


1 ودل علي ماع الصحَابة رضي الله عله على شويع ادن ا 


وابن عمَر واب نن الزبيْر وزيد بن ابت ابي سَلمَةَ : بن عبد الرّحمَن» رَغَيْرهم من 
أخداث الحا لاک الشخاكاي زرفي ان عن جميعهم. 


I 


|387/2| 


O e‏ یجو ل بقل ا ا الشافعىّ بي > 2 ل 
تي ن ليدأ اذيك لعا ر القغوى / وام Ms U.‏ 
الوقتٌ» كان في الْبَحْث تفوت هذا هَل ْح لاز في جواز التقلد؟ 
فيه ظز هي ذَكرنَاه في مَسألة العُدُول إلى ا عند ضيق القت وَتَنَاوُب 
جَمَاعَة على بئر مَاء هذه لمحتم واه ع 


اتيك اراي : الان اا واا -- التقليد والاستفتاء 703 


TA 


46 فيه أ مَسَائل: 
447 1| مَشاألة: اليد هو بول قول با حُجُة ولس ذلك طريقًاااإلّى العلم ا 
لافي الأول ولا في اروج 
448. وَذهَتَ الحَشوبة يه وَالتغْليميّة إلى أن ی مَعرفة الحق النَقليد 
اجب أن النَظْرَ وَالبَحْتَ حَرَام. 
4439 ودل عَلَی بان مَذَكَبهمْ مَسالك: 
مم الأَول: هو أن صدقَ املد لا بعلم صرورة فلا بد ِن ليل .وليل الصدق 
المُعْجرَة ق ق الول عليه السَلَم مجرت وصذق كلام اله بإخبار 
عَنْ صدقه وَصِدق آهل اماع بإخبار الرسول عَنْ عصمَتهم. 
جب عَلّى الْقَاضي ال م بقل العُذُول لا بمَعنی اعتقاد صدقهنْ» لکن 
بن حف ر لسع على تعد اقا اناع عَلبة لظن دَق الشاهد 
) آم كذبَ . وجب على العَامَىّ اا اع المُفْتيء إذ دل ل e‏ 
فلكو ت متي اَم صَدَقَ» اط آم أَصَاب. ٠‏ 
441 تقول :قول الْمُفتي وَالشاهد لَرمَ بحْجُة الإِجُماعء قرول قول بحُت فلم 
) يكن لدا .إا تغني بالتقليد قبُول قول بلا حجّة يث لما قم حجُة وَل 
يعم الصذق ضور ولا بدَلِيلٍ لايع فيه اغيماة على اجهل 
م الثاني: أن تقول: ا لطا عل دك 3 جورو؟ 
ن جَوتمُوءُ نكم شاکون في صحَة مذهّیكم إن أحلمَمُوء غرم 
اشتخالة: e‏ و تقر از تقلید ؟ ر 3 0 ف ا 


ون ذلك هو 


سر 
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يره فيم عرفتم صدق املد الأَحر؟ i gE‏ 
قول بم فقون بين ا شوک فوس النَصَارَی وَاليَهُود؟ و 
رقو بن قول هفلكم ي صادق مح وبين فول مُخَالفكة؟ 

يقال لهم صا في إيجاب التفليد :هل تعْلمُون وْجُوبَ التَقليد أ لا؟ فان 
لم تعلمُوه فلم فلذم؟ وإ عنم فبضرورة آم بعر از تفليد؟ وعو يهم 
السوّال في القليد ا النظر والدليل فلا فی آلا اجات 
اليد بالشحكم ./ 

إن قيل: عرفا صحُتَه بان مَذَهَبٌ ارين فهو أولّى بالاتباع. 

قلتَا: و م نکر على مَنْ يقول: احق دقيق عَامض لا درک إلا الأقلون. 
يعجر ع الأكترونء لاه a‏ إلى شرُوط کف E‏ ة والتفرع 
لظ وَتقاذ لقَريحة وَالخلوْ عن الشوَاغلٍ. 

يدل عَلَيه: عليه السام كان جا في انتداء مره كفي شرذمة سير 
لى خلاف اا وقد قال تعّالی: 3 وإنتع ا ڪر من ف رض 
او عن سیل € (الااء 6 اد الكفار في رَمَاننَ أك ؟! 
م يارّمُكم أن َوقفوا سی وروا في ج جميع الام وَعدوا جَميع المُحَالفينَ. 
فن سوم وفوا وإ لبوا رَو كيف ااوَهُو على خلاف تَص المُرآن؟ 
u‏ اله اا EES‏ ول اڪره کک 


SAA r2 


a‏ ڪرم < س 
امون 4 (الأعراف: 131) # )1 لمۇمنون: 0⁄) . 


فان قیل: فقد قال عليه ا ب بالسوَاد لأغظم» امن سره ا 
بُخْبُوحة الح ةيارم الختاةا ر«الشبْطان مع م الواحد وهو من 
لانن اعدا 

قلتَا: و بم عرفتم صح هذ الأخبار وليْسَت مَواترة؟ فَإِنْ كان عَنْ تقليد 
ر نمرون عن ملد اعتَقَدَ فسادا؟ ) 

ثم لو صح مي اواد الأغظم ليس بمُمَلّدء ل عَلمَ قول الرّسول وَجَوبَ 
اتباعهء ذلك قول بحْجة ولس بَقليد. 


1 ن 
ار 


الط کال ARI E‏ -- التقليد والاستفتاء 


ل ل س س کک 


451 : مراد هذه الأخْبار دراه في كناب ب الإجماع رأ الخرُوح عَنْ مُوافقة ‏ 


0 و مُوّافقة الإجُماع. 


4452 وَلهُهُ 


: 2 
e ت‎ 2 e FEO a, 
RO LE الشَْهة الأول‎ ه١‎ 


الناظرينّء فك لطر وَطلَبٌ السَلامّة ا 
4 قتا وذ كر اال الْممَلَدِينَ م من اهود والثصَارَی فم رود بن تفلي ك 


لی سار الكفًا ر خيب قالوا و نابت ع أ َة اع ث 
إذا وجيت ارق كان اليد جا وَضاَدلا قکانكم حَمَلم مد 
ِن الؤقوع في الشبة. َمَنْ يتل تفه عَطَشَّا وَجُوعًا خيفة من أن 
نن اف أو يشرق شربة لو أكل شرب وَكَالمَریض رك الاج راسا 
من ن يط في الْعلَاج وَكَمَن ؛ يرك التجَارة والحرَانة حؤفا من نزول 
مامه یار فر زر لفق 


و الشْهة الثَاني: تَمَمُكَهُمْ بقؤله تَعالّى « مَامدل ف ء اكت آله إلا اليب 


کھرواً € (غافر: 4 وبأل ّى عَن الْجدَال في الْقَدَن وَالنظر َف بات الجدال. 
‰6 قلتًا: تھی عَن الجدال بالطل كما قال تَعَالّی ¥ دلوا بالطل لبدحضواً 
وای 4 (غد: 6 بدّليل قوله الى لهم بألّى هى أَحسَنٌ 4 (لنعر 
5 وقؤله OT E‏ 4 (هود: 32) وقوله 
۾ و يلو اَهَل آٽڪڪ كب إلا بای هى اسن ) N e)‏ 
هام عن لجال فيه إا / لله كان فد وهم على الق بالثص فمََعه ت 
عن ماراق ا أو کان في ء الإشلام فاحترَرً عن ا 
المْخَالف ذ يفول : لاء بعد ل ا في لدينِ أو أنه کانوا 
مَدفوعينَ ر الجهاد الذي هو أ علْدَهُمْ منَ الجَدَّل. ثم إن تارض 
بقوله تعالى # ولا فة مف ما لیس لَك پد عل ) (الإسراء IL be‏ 
E‏ (الأعراف: 33) # وما مدا إلا يما عَلِمْنَا 4 (يرسف: 81 i‏ 


اا هاا رڪم #) (البقرة: 111 N‏ 
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العامي يجب عليه 
الاستفتاع » واتباع 
العلماء 


.4457 


.4458 


.4459 


.4460 


.4461 


.4462 


ر 2 ۶ 70 و 


عَظمَ شان العلَمَاء فقال تعالى برقع َه لین واكم لين ونو الَا 

ا الد :وتال غل السلا «خمل هذا العلمَ من کل خلف 

عذوله يفون عله حرف الین اويل الْجَاهلين انال لْمْبْطلينَ» وَل 

ا هَذا١ابالتقلید‏ العم . وقال ابن مسشعود: e‏ کک امَعَّة . قیل : 

إمَعَة؟ قال قول لجل :تامع الَاس؛ إن ضلا ضَلَلْتُء وَإن هسدوا 

اهنَدیّت ا أحد كم َفْسَة أن e‏ 

|2 قال قوم من القَدريّة: يمهم النر في الذّليلء و تاع الإمَام 

لصوم 

وََذا باطل بمَسلَکيْن: 

ا ا إخماع الصحَابة هم كانوا ينون ا لوهم بل دَرَجَة 

الاجُتهاد. وذلك علوم ل الضرورة والتواترء منْ عُلمَائهمْ وَعَوَامَهمْ. 

إن قال قائل من الإمَاميًة : کان الاب عَلَيْهم اناع عَليّ لعضْمَتى ركان 

عل لا نكر عنم ية حرا اة 

قلتّا: ا ادم امل س لی فيه اب الاغیقا على قول علي وره بو 

الأئمة في حال وَلايته إلى خر عَمُر أنه لم يرل في اضطراب م من مره 

لعل جَميع ماله حَالّف فيه احق حو وقي 

. الْمَشلَكُ الاني: ا الإجْمَاعَ منعقد على ن العام مكلف الأخكام 

رتکلیفهُ طلبَ رة الاجتهاد ا لاأ ۇدى إلى أن ا 

والنشل» وَتَعَطل الحرفُ رالصتائع» ريدي إلى خراب ادنيا لو اشتَعَل 

لاس بجُماتهم بطلب العم Es‏ إلى علب المَعَايش» وَبُوذي 

إلى ا العم ل إلى إهلاك العْلمّاء وراب ب العام .ذا اسْسَحال هذا 
e‏ 


403 قر ا ابم التقليدء هذا عين القليك. 


.4464 


فل BE‏ تول قول با حجُة وَهَولاءِ وَجَبَ عليه ما فى به الْمُفّْىء 


اتلك ارايم : الاجباو اها -- التقليد والاستفتاء 


بدلیل الإجماع» كنا ۱ ET GE‏ اکم و ل قول الشهود. وو جت LE‏ 
ال خبّر الواحد» ی عند ظن الصدق» علوم وو جوب الحکم 
عن العن مغأوم / بدإيلي سمي قاع قَهذّا الْحكمُ اطم وَالتَقليدٌ جَهُل . 


465 ن قیل : فقد رفغتم التقليدَ من ن الدين» وقد قال ٠‏ رحمه الله : ولا 


ry‏ قد صرح إبْطال التقليد lL‏ ال 


.44067 


4468 


.4469 


.4470 


.4471 


.4472 


بحل تفلي أحَدٍ وى الي علب السام فد نَت ت تقلیدا. 


ص 9 ۹ 


ليد ستَشتّى. فظهر انه م يجعل 
الاستفتاى ل حبر الواحد» وشهادة العُذول» تقليدا. َعَم E‏ 


ا 


قبُول قول الرّسول تقليد ا وسا اد استثتَاه من غير جنسه وجه السَجَوّز أن 


بول قله وَإنٌ كان لحُجُة دلت عَلى صذقه جُمْلةُ فاا لَب مله e‏ 


تھ ن 2 


عير تلك المَشألة . فكأنه تصديق بير حْجُة حاص e‏ 
تقلیدا مَجَازا. 


1 


N A 


أ 


|3| مشاه : لا يسشتفتي امن إلا مَن عر العم وَالعَدَالة 
O‏ 

إن سل مَنْ لا يَعْرفُ EE E‏ 
ذا اس لأ كل من وَجَبَ عليه قول قول عَيره رمه مغر اله يجب 


على الام مة م مَعْرفة حال الرّسول ار في مجرت تاد َوَن كل مهولا 


تو 


يدعي کک الله. وَوَجَبَ على الحاکم مَعْرفة حال الشاهد في العَدَالة. 
على المفتي مَعرفة حال الرّاوي وعَلى الرَعيَة م E‏ الإمَام رَالحاكم. 
على اجُملة: كيت بعال من بصو أن يون أجل من السا ؟ 

قن قيل: إذَا لَمْ يَعْرف عَدَالةَ الْمُفتي ل رمه البَحْتٌ؟ إن تش يلرم 
ابت قد حالش اده أن مَنْ دحل بده E‏ الم للد ولا يطلب 

َة على عَدَالته؛ إن جوزتم مَعَ الجَهلٍ فكذلك في العم 

قلتا: من د ره بالفشتق فد يشال ومن عَرفه بالْعدَالة فيَسال .ومن لم يعرف 
بشم أا لا جه بز يسال عن عَدَالته ولا فإ لا يمن ذب 


و ره عر 
ارهن عر 
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من يجوز للعامي 
استفتاۋه 
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ما یجب على 
العامی إذا كان 
مفتى البلدة واحدًا؟ 


|391/2| 


ما يصنتع المستفتى 
أن اختلف عليه 
المفتون؟ 


.4473 


.447 4 


.4475 


.4476 


.447 


.4478 


و يْحْتَمَل ن قال : ظاهرٌ حال العام الَعَدَالَ 9 سما إذا اشتهر 
باتوی 5 يُمُکنْ أن قال : ظاهرٌ حال الق لعل ويل دَرَجَة الفَنْوّى» 
لجل على الخلق. فالناس م وام إلا الأفراد في البلاد. ولا 
من أن يقال : المُجْنَهدُونَ ا ۶| کله فْسَقَة 1 الأفراد بل ا 
كلهم عدو إلا الآحاد. 

إن قیل: إن وَجَبَ السوال لمَعرفة عَدَالَته أو علْمه َر إلى التوائر ام 
يكفي حبار غدل أو شَهادةُ عَذليْن؟ ) 

قلا لاد من تَحصيل المَغرفة الحقيقية الوا فن ذلك مُمْكنٌ نَمل 
أن LL‏ : كفي غالب الظنٌ الحاصل بقل عدل أو عَدليْن . وقد جوز قوم 
ا اماع تقل اذل الواح هذا يقرب مه من وَجه. 

4| مشاألة: الم كن في الد إلا مُت واد وجب على العام رجه 
وان کاو جَمَاعَةَ لَه أن سال مَنْ شا وَل CS‏ لغم كما فعل 
في مان / الصحابة إذ سال العَوَامُ القاضل وال ول وَل بجر على 
للق في سال عير آپي کر ومر َي الخلَاء الرّاشدينَ. 

قال قَوْمٌ: جب مُرَاجَعَة الأفضل. قإن إن استوؤا خير بنَهُمْ. هذا يحالف 
إجْمَاعَ الصَحَابةب ذم حجر القَاضلَ ا المَفضول الفتّوى. بَل لا تَجِبُ 
إلا عة من عة بلعم اعدا وذ عرف كلهم بدَبِك. 

عَم إذا اختَلفَ عليه مُفتيّان في لُک فإ تساوي رَاجَعَهمَا م ا 
وال تاقضنت اما ll,‏ عندي» فما الذي يلرَمُني؟ فإ يراه 


تَخير. إن انقََا على الأمر بالاختياط أو الْمَْل إلى جاب مين قعل .ون 


.4479 


أصَرا على الخلافٍ لم بق إلا التحييز. ٠ه‏ لا سبي إلى تغطيل الح 
لس ادوا بأؤلى ُن الأخر. رالأئمّة کالنجُوم» فبأّهم اقتَدّی اهتّدی . 


أ إذا کان أفضلَ اغ في اعتقاده: اختَار القاضي ا يتخ 
اا 5 الل ضا آهل الاجتهاد لو نرد فكذلك إذا کان م 


َير فريادة القضل لا ثور 


الفط اترا : الاجا لواحا -- التقليد والاستفتاء 


.4480 


.4482 


.4483 


.4484 


4485 


الى عدي أ رابع الأفصَلِ قاقد أن الشافعِيّ مه آله غل 


والصراتاأعلن هبه اغات فليس له أن ا بِمَذهَب ا بالتشهي. 


ا 
ر س توص 


عام أن ينتقي من الْمَدَاهب في كَل اة أطيبها عند فيوس 


ل ا هذا: اا عنده 0 ۳ e nl‏ المي کک 


نک ا یز ل ر ا تمَام لاتاد واشتفراغ 
لسع والْعاَطٌ على الأعلّم أبعد لا مَحالة. 


ر ٤ت‏ 


ا ُو آنا تعتقد أن لله تعَاّى سرا في رَد العباد إلى ظُونه 
حَسّی لا کو وا مُهُمَلینَ مسَبِعینَ لوی مسترسلین استرْسال ائم مِنْ عبر 


ن رهم لجَام التكليف» ا إلى جانب» فين روا العبودية 
واا حم الله فيه في كل حَركة وَسُکون يَمْتَعُهُ 0 E E‏ 


ن~ م 


0 تقدرٌ عَلى ضصَبْطههْ بضابط فذلك أوؤلى من تخييرهم وَإهمَالهم 


کالبهائم وَالصبَيان. 


ئا إا عتا عند تعاض مُفْتبيِْ وتماويهماء أو عن عرض دَلبليِنٍ 
فذلك وة 

وَالدّليل عَلَْه: أ إا كان بُمْكنْ أن يمال : كل مَسألَة ليس لله الى فيا 
حم معن أو َوب فيا کل مُجتهر. a‏ 
ا برعل ما اء إذْمامِنْ جانب إلا وجو أن بعلب عَلَى طن مُه 
والإَجُمَاع م عق على يرم ألا تخصيل الل م ما كل 
/ ظنْ الْعَامَيّ ينغي أن يور | 

إن قیل: مُه لا جو ل أن بنع نه قبل أن بعلم طرق الاشتذلال 
ا من يَحُكمُ بوهم وَيعتر بالظواهر وَربما يدم المَفْضول عَلى الفاضل .فان 
خا أن يحكم بغثر تصيرة قيفي تفس الشات ولحم با ب لقغرةة 
مَرّاقب القَضل أدلة غامضة ةلس دَرْكَها من شأن العَوَامُ وها سال راقع . 
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SS‏ کس 


486„ وَلَکنًا تَفُول: مَنْ مَرض له طفل» وهو ليس بطپیب. فسَقَاه دوَاءٌ برای کان 
متَعَديًا مُقَصْرَا ضامتا. ولو راج طبيبا لم يكن مُقَصرا. فإن كان في الد 
طبيبان فاختلمً في الدواء فخَالف الأفضل» عَد مُقَصرًا. ويلم ضر 
الطبيتيْن بتواتر الأخبار المَفْضول له ربتقدیمه» وبمار رات تفید 
غلب القن . فكذلك في > ا يلم لأفضل 3 وبالقَرائن, 
دون الث عن تفس العم العام اهل له قا أن بُخالف الظنً 
بالتشهي . فهذا هو r‏ عندتا والأليّ بالمَعْتَى اللي في ضط الخلق 
لغری لليف . الله أعْلَمٌ. 


5 a e 
قطي اريم : الاجرا ى ا واا ڪٿ التعارض والترجيح‎ 


.4487 


.4488 


.4489 


45 


.4491 


.4492 


.4493 


.4494 


.4495 


ا الشات س الطب ب اسراح ى 
ال و اب روزا لر 


ا على مان ون ا 

الْمُقَدمَة لأوًى في, ) 

بيان رتيب الأدلة 
تَمٌول: يجب عى المُجتهد في كَل اة أن زتره إلى الي الأضليّ 
قبل ورود هيبحت عن الأدلة السّمعيّةَ المُيرة. 
َيه أو کک في الإجماع إن جد في مسأل إجمَاعا 5 ر التظرَ في 
الكتاب وال لسنة» فإنهما يَقَبَّلان النشخء الماع لا قبل الاما على 
خلاف ما في الاب والسنة ليل على النشخ» اذ لا تمع م الأمّة 
اوا 


م ظز في الكتاب وَالسّة ماترق على رة ادق أن كل واج فيد 
لعل اطع ولا ضور اعارص في القَطعيّاتِ لنوت E‏ 


r 


e 


E‏ قا وَج فيه ص كناب أو سََة مَُواترة حل به. 
ا ذلك إلى عُمُومَّات الكتاب وَظوًاهره. 

ثم م ظز في مُحَصصات الحُمُوم مِنْ غبار لاحاب وين الاق فان عارّض 
قياس عمُومًا أو حبر واحد عمُومًاء فقَدٌ ذ كرتا ما تقديمُه منهًا*. 

ان لم جد لظا ا نصا شا و ارا تقر إلى قياس الوص : 

ِن عاض فاسان أؤ خان أؤ عُمُومان / لَب الُزجیح كما سند كر 


إن َسَاوَيا عند توف عَلّى ري وَََير على ML lT‏ 
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يحب على المجتهد 
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الترجيح انما م4496. اعل 


يجري بين ظنين 
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e‏ الثانيّة في: 
دة حَقَيقَة التَعَارْض وه مَحَله 


د الزجيخ إثنا ري ينن ثبي لأ ار تتاو في ال 8 
ضور ذلك في مَعْلومَيْنء إذ لس بض اللوم قوی وَأعَلْبَ مِنْ بَعْض, 
وان کان ضا ا اقرب حُصولا ا استَغْتَاء ء عن التأمل 3 ا 
يشتغني ٤‏ عن أضلٍ التمَل» »> وهو اديه ؛ َبَغضها عَيْرُ ديه يحتاج إلى 
تمل لئ e‏ يقينیٌ لا يقاوب في کونه مُحقَقًا. فلا 
تريح لعل على عل 

لديك فك : إا تقاض تسان الان فاد سيل إل التزجيح» ل 

ارين حكم بان ماخر اسع sS‏ 

ران انان آحار الخاد وَعَرَفتًا ٣‏ أيصًا حكمتا بالْمتأخر. إن لم 


تغرف فصدٌق الراوي ا فنقدم م الأقوّى فی نفوستا. 


كما لا يَجُوز الَعَارْض والتَرْجیح ب يِنَ تَصَيْن قاطعَيْنء فكذلك في 
علتَيْن قَاطعَتيْن ا أن بصب اھ ءاطعا غرم في تضم وع 
قاطعَة للتخليل في E‏ توجد فيا الان ا 
القاس لاه ودي إلى أن يَجْسَمِع قَاطمٌ عَلّى انريم قاع على التَخليلء 
في فع راح في حق مُجُتهد وَاحد E‏ ٠لا‏ کالعلّل المَظتوة لأن 
الظنُون تَحْتَلفُ بالإضافات فلا تجْتيع في ق مُجُتهد واد 

فان ظتّان وجيت لوقف على ري كما َو تعاض قاطعَان. 


ومن مر بالشّخيير أ باه لا وز أ برد نصان قاطعان ن بالتخريم والتخليل 
من عبر تفُم وتاخ ويون مناه انيبن لأ الفط لا يحمل الثخيبر. 


أ 


۶ 


a 


فكلك اَعَد القاس م مع التصريح بالتغليل صريحٌ في التَفي وَالإنبات لا 


ينمل التخيير منْ E EE‏ کون مَُنَاقضًا. 
ا الدّليل الذي دل على اَعَد بد المُجْتهد بتاع ا فيصل أن 
على تاع َغَلَب الظنيْن > وعند التعَارْض: على التخيير ا ا 


الطب السرل: الاحبا اا رار -- التعارض والترجيح 


.4503 


.4504 


.4505 


.4506 


ات المَصلحة» وبالتشبیه» وبالاستصحخاب . فإذا ا فا قعل فهو 


مُسْتَصحبٌ وَمُشَبّه ومتبع للمصلحة. أ اطع فَمَْضادة ا 
TE‏ خا .ا قبل ال مع . ر َم لو أشكل الّاريح. 


وَعَجَرنَا عَنْ طلب دليل أخر فلا بعد آنا خ تی إذ / لیس حدما بای م 


م 


الأخرمَعَ تَضادّهمًا. 

لذ قيل : قل أن تيع عم ول 

قلا لاء فان الى لو حالف العم فهر ر E‏ 
ون خاافه شك مكيف بك فبا ثُعلم؟ وإن وَاقةُقإن أ ك 


E EEA 
: المقدمة الثالثةه فى‎ 


ب و و 0 
E‏ 


ا 


Ek 


TT م أحد الظنينِ‎ OK 


اتباعه؟ وهلا ق قَضَْتمْ بالُخيير أو النَوقّف؟ 
قلا: کان ا برد د التَعّد بالتسوية ! ير ِن الظنَيْن وإ e‏ 
دل على ايء على ما عَم من السَلّف في ديم ب بض الأخبار على 
عض لقَوّة الظنَّ بسَبَّب علم الروّاة رتهم وَعَدَالتهمْ عار 
فلذلك دموا َر اجه عليه السلَم على برهن من الُا وقدموا خر 
اة رضي الله عنقا في الما الاين لی رمن روی: ا ما إلا من 
SS‏ 
عن القضل بن عَجاس: أن مَنْ أضبَحَ جُنبا فلا صم له» كما قى عَليّ 
حبر بي بكر فلم يلف حل عَيْره. وى أو بكر حبر المُغيرة في ميراث 
لْجَدَة لما وی مَعَه مُحَمَد بِنْ مَسْلمَة قوی عُمَرٌ حر أبي موس الأشعَريّ 
في الاستئذان بمُوافقة آبي سعید الخذريّ في الروَاية» إلى َير ذلك مما مما 
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س“ 


4507 وَكذلك إذا غلب على لن کون افرع شمه بأحَدِ الأ ¿ وجب 
باع بالإجُماع. ققد هم أل الإجماع انهم د E‏ 
حراتتهم وَتجَارَتهمْ رَسلوکهم الطرقَ ال اتهم عند تعاض الأسْبَاب 
الْمَحُوفَة يُرَجُُّونَ وَيَميلون إلى الأفوّى. 

قن قل : َل لم بُرَجَحُوا في السَهاة باكر وة عة الط بل يُفْضى 
تعاض عند تنَاقضٍ انين ؟ 

9 قلّا: 0 ۳ الإجم لم برَجحوافي الشَهادة وقد رَجُُوافي الرواتة سب 
ا باب الشهادة مېن على التعبّد» حتی و ا عشرَة بلفظ «الإخبار دون 
«الشهادة» لم ا هاده مائة امرأة 9 ماه عبد على باقة بقل . 

0 هڏه هي ed‏ 


طبارل : الا ا و التعارض والترجيح 15 


الْنَابُ الأول 
فيمًا تَرَجُحٌ به الأخْبَار 
١ئ‏ اعلَمٌ أن التَعَارّض هو النَافض. 
4512 ان کان : خبَريْن: a.‏ کا والكذث E.‏ على الته تَعّالی ERA‏ 
عل رَسوله 
453 ن کان ني تين ن أن اڼي حفر رياه ا ا تکلیف محال . 
م أن أحدذهمَّا ذبا ا اسشا ol‏ مع ينهم 
ازيل على حالتيْن» کم اذا قال النبئ ت الصلاة وَاجبّة على أت 
الصَاَة عَ اة على مُتی. فنَمول: ار الأول الْمُكلَْينَء وَأرَاد بالتاني 
الصَبِيَانَ وَالمَجَانينَ أو في حاتي الجر رالقَذرة زي زمَّن دون زمَن. 
4514 ن جتان لجع ون مغر معدم امتاخ ر تا وَأحذنا بالأفوّى. 
15 9 قوی الخَبرفي توًا بصدّق الرّاوي وصحته. o‏ لخر في تفوستا إن 
باضطراب في مَننء أو بضغف في سَنَده أ بار ارج من المد وال 
4516. أ اعلق بالسَد وَالَشنِ فَسَبْعَة عَشرَ وَجُهًا: Ee‏ 
اال سلامة من | الخبرَيْن عن الاختلاف a‏ ا 
فسلامته رجح إن ما لا يَصَطربُ فهو قول الرَسولٍ شه ٠‏ قإن انْصاف اند وان 
ال اضطراب اللَفْظ اضطرَابُ ال ا عن أن ن الرسول 
ا عَلى الضعْف وَتَسَاهُل الرّاوي في الرَوَايّة. 
458. قان قیل: فَجب اَن تکونّ روَايَة الرَيّادة في من الحدِيث اضطرَابًا 
ا 
ال ل بجب» e‏ في ی ا منفصايْن» إلا أ يعرف مات بکثرة 
الاثفراد بالزواية عَن الْحَاظ قَيجُوز نيدم بره على حَبره. 
مه الّاني: اضطرابُ الشتد بن يون في أحَدهمَا كر رجال لتيس أَسْمَاوهُم 


#و 2ون 


E o E O RTT 
زنعوتهم وصفاتهم باسّمَاء قوم ضعَفاءَ وصفاتهمُ» بحَيّث يَعسر التمييز.‎ 
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من الاإحرام 


4521 


.4522 


.453 


.4524 


.4525 


.45206 


47 


4528. ال 


49 


الا ا ق في تضاعيف قصة مَشهورة مَداولة ب e‏ 
الل ومعارشة قد المرب الراوي لا في ممه لقص قاري في اة 
e E‏ 
لبم أن ن راويه مَعْرُوفا بريادة الَيقظ وَقلة العلّط. فالتقةُ بروًايته عند 
الناس ا 

الخامسش: أن قول E‏ : صَمِعْتُ النبيّ عليه السلا وَالأَخر فول : كَتَ 
إليّ بكذاء إن التَحريفَ | والقَّصحيف في المَكثُوب ا 
ا أن يتطق الخلافُ ا الَبَربْن i‏ رف على الرّاوي» ۳ 
رفوع . افق على کونه مَرْفوعًا ا 

السابع: أن ا منسوبًا إليِه نصا وقول ا ا إليه اجتهاداء بن 


و ~~ 


زی اه کان في رمان أ في خلب رلم يكره فما نسب إِليّه 5 ا 
أقوّى» لن النض غير مُحتَمَل» وَمَا في رَمَانه ا وما فی مجلسه 


e 
عَمُنْ تعَارضت لرواية عن قل عَله‎ EN لثمن : إن“ يوی ت‎ 
2 ضده. ققدم عليه م ا أ المُتَعَارض مسَسَاقط» فق‎ 


A e 


لتاسع: al‏ الرّاوي صَاحبَ الوَاقعة» ا بالمَعرفَة منَ الأجتبه 


قروا ا «تروجَني النبي عا ۾ السّلام ونحن حَلالان* بعد ما 
مَة على روَاية 2 ابن عباس ها َه حرام 

لعاشة: أن یکو a‏ الرٌاویب ن أعْدَل واوق وأضبَط واس تيفضا وأكتر تَحرا. 

الاي عَشَرَ. أن على وني عمل أل دين فهر وى 5 
ما اهمالك رَحمَه الله حجة 


لان 0 دار الجر وَمَهْبط لوحي الناسخ» فيد ن ينطويّ عَليْهمْ. 


م 


3 


ت 


حجُة وَإجْمَاعًاء ِنَم لح حُجُة يصاخ للترجیح. 


اطب ك اسرلن: | :ایا -- التعارض والترجيح 

0 الثاني عَشَر: ن بوافق خد الْخبَريْن مسل غير فیرښجح ی 
بكثرة ا المرْسَل حجُة عند قوم إِنْ لم يكن حه فاد أل مِنْ أن 
کون گیا 

31 الثالتَ شر أن لأ أ الخْبريْن . فان إذا احتمَل أن 
کون ن عَمَلهُمْ بدليل ا أن ا هذا e‏ أقوّى 

في التّفس. 

2و4 | الرابع عَشَر. ا لز رالاعاب أر شر الْمَُوّاتن أو دَليلٌ العقَلء 
جوب العَمَل عَلّى وف الخ فيْرَجُح به. 

43 إن قيل: : ذلك في تصديقه. 


ا ا ا a‏ رافق الل 
والإجماع د e‏ لما ل e‏ انما یجب صدقهُ إذا اجتمَعت 


أن لی صدذقی لا إا امعت على عمل بوق حبر لعن ليل خر 

455 الامش عَشَر: ان کک e‏ ع فيقدم م و احص 
بالمَقَصود کتقدیم قولە: في الرقة* ر ربع يع العْشر ي إيجَابه على الطفل 
رالجالغء > على قوله رفع اقلم عن ثلاثة» ل هذا تعض لي الخطاب 

العام ولیس / يَعَرّض لاركاة ولا فوط الرّكاة ءَ ن الول پاخراج رگاد. 

َالخَدِيتُ الأول عرض لخصوص الرّكاة وَمَُاول a‏ الصبيّء َه 
احص ومس بالمَفْصود. 

4536. السادس عَشر: أن حدما مسقلا بالإفادق وَمُعَارضة لا يفید إلا بقدیر 
ذلك مما طرق جه زيادة الاس لا برق إلى المُستَقل . 

4537 ا أن اة ا الل توي الظد .لکن 
رت دل وى في النَفس من عَذليْن لشدّة 5 تبقظه وَضبْطه . رالاعتمَاد في 
ذلك ّى مَاعَلَبَ على ظنٌ الْمُجُهد. 

4538. هذا ما بُوجبٌ التؤجيح لأمر في سند احبر أو في مَشنه. 
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.4539 


.4540 


.4541 


.4542 


.4543 


.4544 


الذَرل: كيْفيّة تفال لبر في ا الخلاف» كقوله رل نکاح إلا 
بوليٰ» مع قوله ليم احق بٽفسها منْ وليْها» SS‏ ذلك على نها ا 
فسا في الإذن» لا في الَْقْد. وَاللفظ يعم الإذن وَالعَفَدَ. وَهُمْ يَحْملونَ 
خبَرتا على لصغيرة أو الأمَة أو النكاح من ير كفء . والخلافُ واقع في 

الكبيرة. وهم م صرفو برا عَنْ مَل الخلاف» وَنَحْنْ استَعْمَلن لحرن في 


الكبيرة فتأويلتا أقرَبُ فاه لا نبو عه الفط ء بل كان اللفظ مُحتماد لَهّمَا. 


أا ريل حبرا على الصغيرة وَالأمة فبعِيد. 

الثاني ن كود أَحَدُ لحرن بُوجِبُ عَصّا من مَلْصِب الصَحَابة ا 
a‏ م الي 4 الصحابة ‏ بإعَادَة لوْضوء عند القَهْقَهة. 
رتا وهو فَولهُ: ٠‏ ان مرا إا كنا ُسافرين أن لا رع قاق إل ِن جنب 
لکن مِن بل أ انط و زم ولس فيه القَهَهة .فهو الى مِنْ خَبَرهمْ. 
الثالث: أن ا ا متنازعا في خصوصه ا على 
تطرُق صوص اليه قد قال قوم : : إل يَسمَط الاختَجَاجُ به فان لم يصح 

ذلك يدل على ضعفه لا محل 


الرَّابع او ا و ا 
EE‏ که یما حاب ديع فقذ طهر لم برق فيه بين ا 
وکل دلا مومه تی جلد تاک کل وی می 5لا کیہ ت 
تو قرای جاو اتی 4 ما سيق ليان النجَاسّة E E‏ 
عن الافتراشِ للخیلای أو لا س صيَةَ لا ا 
الام أن يضمن أحد ارين إثبات ما فهر ثي ؛ في الحُكم / دُونً 
لخي حٌى فقَذَمٌ راي عَائشَة وان عُمَر وان عباس أن بُريرة أت عقت تحت 
عَبْد» على ما روي نها «أعتقت تحت حر ا الق في الخيَار قد 
ظهر أتره وَلا يجري ذلك في الحر. 


التطبك السرلي: الإحبا اكا احير -- التعارض والترجيح 


4545. وله امثلة ست : 


TS الرَاويَيْن بالَْبَر ذُونَ لخر‎ E ee 
een عض الأة , وجب أَحَد لحرن فلا یرجح به‎ 
TE َلْمَعْمُول به وَعَيْر‎ 

4547 الثاني: e‏ غريب 3 الأصول» كحديث القَهْمَهة» وَغرَة 
جين ضز الدية على u‏ ودبع بع القيمَة في إحدی 

يني الفَرَس. فهه الأحَادِيث لو صخت لا وخر عَنْ مُعَارضها المُوّافق 
صو لأ ن تعد ا ر 

َعَم لو ثبت 0 بين الحَبرين تسَاقطا وَرَجَعْنَا إلى القياس. ولك ي 
اچ ي ي 

449 الثالث: عر ُذي درا لحد لا يُقَدَمٌ عَلّى الْمُوجب وَإِنْ كان الْحَد 

50ئ4 قال قَوْم: الرافع TS‏ هذا لا يوب اوتا في صدق 
الرّاوي فيما قله من لظ الإيجَاب أو الإسْمَاط. 


4551 الرّابع: إذا روي ا النبيّ م حدما هتالحر اف 
فلا رجح E‏ لحر لاختمَال 2 في حَاليْن. فلا کون 
ْنَهُمَا تَعَارْض. 

2و. وقد بيا في باب أفعال الي عليه السام مَحَل اماع اعارص بين الفعلَيْنِ. 

53 الخَامِس: حبر يضمن الق وَالاأَخر يصن فيه قال قوم منْ هل العراق: 
المُنْبتُ للعتق لى لَلَبة الْعتقء ولاه لا قبل الفشحَ ودا ضمي لاذ 
E‏ لراوي بوت تقلٍ. 

خترا ببح على ماه قوم نهنا 

حکمّان ا الزاوي فيها على تير وَاحدَة. 


م رتو 


4554 السّادس: 
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.4555 


.45506 


4557 


.4558 


.4559 


.4560 


.4561 


.4562 


.4563 


.4564 


.4565 


8 


.4507 


الاب الثاني في؛ 
ترجيح العلل 


ومجایع ما يز اليو زم جي العلل حَمْسَة: 


الأول: ار جع إلى قو الأصّل الذي مله الانَرَاع إن قُوَةَ الأضل 


الثاني: ما يرج إلى تقوية تفس العلة في ذاتها. 


سے 


ال جع إلى قوَة طريق إنبات العلة من تص أو إجمَاع أو أمَارة. 


الرّابع: م و 
الخامس: أن قوی N‏ ل ومو افقتهًا لها. 
قشم الأَوَل: م جم إلى فة الأضل» وهي عَشْرةٌ: 


الأَرلّ: أن 4 دى لين منترَعَة من أضلِ علوم اتر ا في الشرْع 
E‏ من أل علوم لکنْ بتظر وليل › فإتهما إن كاتا مَعْلومَيْن 


فجَاحد الضرُوريٰ يكف وَجَاحد النظريّ ل فذلك وی. 
فإ قيل: E E‏ ادم علوم على مَغلوم؟ 
قلتا: الْعلتان موان وإتما لْمَعْلومُ أصاَدهُمَا ا للعلة المَظنوتة. 


الا أ ا ا الاين مُختملا للخ أ ذه بَعْض العْلمّاء إلى 
تشخه» فما ب 1 الاختلاف والاحتمال اى 


o 


الثالث: أن يمت بت صل إخدئ لين بحر الواحد والأخرى بحب اتر 
mm‏ بهء إن العمل حبر لاجد وإ كاد اجب اء فهو حن بالإضًاة 


لى من ن صق الرّاوي» وَالأَحر حق في تسه ملفا لا بالإضافة. 


الرّابع يکود الأصَلَيّن تابنا بروايات كثيرة وَالَحر براية َاحدَة فإ 


رجح الأول عند من يرجح م بکشرة ة الوواةء ولا يرجح عند مَنْ لا يى ذلك. 


الطب الَر اقل اسن رازه -- التعارض والترجيح 


.4568 


.4569 


.4570 


.4571 


.4572 


.4573 


.4574 


.4575 


.4576 


الخامس: أن الأضاَيْن ابتا اا التخصيص» فيقد 
على عَمُوم د التخصيص؛» ا 


السادس: ن الاين تنا بصريع التصض» e‏ بتقدیر | 


إضمًار أو حذف دقيق» فالنص ال أؤلى. 

RE‏ الأضاَيْنِ ااا َه برعا لأضلٍ ً الف 
ضعيفٌ عند مَنْ جور القاس عَليْه به. والأظهر مع القاس عليه e‏ 
بت حبر الواحد قوی مِنْ أصْلٍ بك پالقاس على خير الراجد. 

الثامنْ: أن الأضْلَيْن مما اة فق القَائسُونَ على تغلیله» الأخَرُ 
اختلفوا فيه. لمق على تغليله مي اسن وإ َم كوو كل الأئة. 


0َ 


أ إلى کؤنه مَعْلومًا منَ المْخْتَلّف فيه. 


التاسع: ن دلیل أ لأضلَيْن مکشوقا lT SE‏ 


نه ابت بڌلیل َم کن مين يدم الْمَكشُوف لاه يُمْكن مَعْرفة رتبته 
ای ا رالمَجُُول لا يذری ما رتبت وَمَا وجه مُعَارَضته / ليره 
شتا 

شر: أن كود أحَ الأضايْنِ يرا لني الأضليى والأحر مر a‏ 
لاله حُكمْ شعي وَأصلَ ق 
قشم الّاني: مالا ير جع إلى الأضل. 


ویرجع ll‏ بقَيةَ : الأفسَام ا نوردهًا من غير تَفصیل عاق بَعضها 


البَعْضٍ. کک ذلك إلى قريب منْ عشرينَ وجها: 

الأول : ن ت ت اخدى مين بص قاطع. وَهَذَا قد أورد في التَزجيح 
َو ضعي أن الي نجي في َة مء فلا یبقی مع حت ختاج 
2 ترجیح» إذ لبقي مع لتطرق كتا إليه َر عَنْ کؤنهاامغلوما. وقد 
ینا أ لا جي لِمَغلوم على مَعلوم ولا َون على مَظنون. 


457. ا أن عبد حى العلتيْن بمُوافقة قول صحَابیٌ انتشرَ شر وسکت عله 
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ا وهَذا يصح على مَذهَّب مَنْ لا رى ذلك إِجْمَا جمًَاعا. 
إجْمَاعًا صَارَ عنْدَهُ قاطعًا وَيَسقٌط الظْنْ في مقَابته. 

الثالث: أن تغتضد بقل صَحَابيّ وَحدَه ولم يشر ققد قال فوم : وله حجة 
تم کن حت متآ ری قوس بف کی شختپد اتون 


2 


ص 


کان قال عَنْ تقيض فهو ّى ۰و کان له ن ن قاس فهو الى بفهٍْ 
مَقاصد د لشن مناء يجوز أن لا رُح عند مجه 
4579 الرابع : أن ج بمُوافقته لخبّر مُرْسَل» أ بخبر مَرْدُود عنْدَهٌ لن قال به 
AA‏ ء. هذا مر بشرّط أن لا کون قاطا ببْطآان مَذْهَب مالين 
ټل ټی َلك في مَل الاجتهاد 
0 الام : أن هد الأصُرلٌ لمل كم دى الْعلتيّن- أغني لجسا 
لا لعَينها- فاته إن شهدت ليها کان قَاطم رَافعًا للظتُون ماله تَرَجَيح عله 
E‏ اليه في الطهارة بشَهَادة و من افتقار القَربات إلى الات 
وشهادة الكفارات ال َالمُبْدَل فى النَيّة. فهذا صل للترجيح 
علد من علب عَلّى له َِكَ. 
1ه السّادس :أن یکول نفس وجود الْعلة ضرُوريًا ى ا نظريًا في الأخر. 
إن کاتا ارا کان Sa‏ أَوصَاف العلة 
ُء کون ال قوتاء وَكَوْن الحَمْر مشکرًا» ومنه ماظن کون الكلب 
جا ملاع تہ خت و الراب مبښطاد طا رَائحَةَ النَجَاسَة إذا 
ألقيّ في المَاء الكثير الْمُعَعَير لا ساترًا. 
4582 كلك عله به مِنْ وَصَين: أحَدهُما ضژوري» وَالَْحَر نري أو حَدهُمّا 
علوم َالأَحَرٌ مَظنونء إذا / عارضها ما هو ضروري الوَصْمَيّنء أو علوم 
الوَصْفَيْنِ لن ماعُلم مخ وَصفيّه اللا الشك او ل ال 
خد وَصْمَيه لن حم لا محال نيع وجو فس الل ماقي |فيه| العلمُ 
و الظنٌ بْجُود العلة » قوي الظنُ إفيه| بحُکم العلة. 
#. السابع: الترجيح بمَا يعود إلى تعلق الحُكم ‏ العلة ذا كات إخحدى العلتَيْن 


ر ص 


اطب السرلم: : لجال A‏ -- التعارض والترجيح 


.4584 


.4585 


.4586 


4587 


.4588 


حکماء ککؤنه حرام أو بجا والآخری جشی کد وئآ مشکراء زعو 
أن رَد ١‏ الحكم إلى ْک ول ا تغليل الحكم بالحرية رالاق ازل 


من تعلیله ا وَالعَفلء ليله اليف أولى من ن تعليله بالإنْسَانيًة. 


وَهُذا من الترْجيحَات الضعيفة. 

الثامن : أن كو حى اين سب أو سَبًا للسبَب» كما لو جَعَل الرن 
ك > کان وی مِنْ جَعْلِ أذ مال غير على سبيل 
الخفيةااعلة وَمِنْ جَعْلِ ايلاج الفرج بالفزج علق حٌى يتَعَدّى إلى النبّاش 
واللائط» أ تلك استندت ال لاشم الذي ظهرَ الحكم: به . هذا اذا 
ساوت العلتان من كل وَجه. ا لديل على أن الحُكم عير مط 
السب الظاهر بل بمَعتّی بعصم الیل مَُبعّ فی كما أن القَاضِي لا 
يفضي في حالة العَضَب؛ لا للعَضب وَلكنْ لكؤنه مَمْنُوعًامِنِ استيفاء ء الف 
يجري في الَْاقنِ وَالْجًائع» وهو وى منَ التغْليل بالْعّضب الذي بُنْصَبُّ 
لُک إلبه. 

لتاس لوجي بشدة الاير ولا تغني شد لير قيا الیل عَلَی رنه عل 
أن لديل وم على الْمَغتى الْائن في تفه دود الدّليلء يكن لكون الْعلة 
E‏ ثم إا / حمق ذلك في تسه وَفي علم اله الى ربن 

صب اله علب لیا مرا اة ماب لی الط ورمام بصب تبلا 


9 


د فُهٌ الدّليل الْمُعَرّفِ بوتا عله َيس مِنْ شدَة اتير ني شي 
روا شد التأثير بوجوه: 

َولها: العكاس الله مع اراد هي اول من التي لا تعس عند فوم .اذ 
ان الحم م عدمها ووجودها فبا رإتباتا ل على شدة تاثیرها شد 
الح إذ رول بزوالها. 

ایها: ن كو اهمع زتها عه داع ّى فغ ما هي عل ريمه كالم 
انها مُحَرَمَة وَهيّ داعي إلى الشرْب المُحَرّم لما فيا من الإطراب وَالسَرور. 
هي مح تأئيرا في الحم رث في تحصيل مَحَل الْحُكم وُو الشرَبُ. 


25 


|4022| 


e | 724 


e ee‏ ج اټ ن لاټ س س ی ا 


4589 تالثهًا: أن كود عله ذَاتَ صف راحد» وَعَارَضها عله ذَاتُ ضاف . فقال 
وم الصف لواحدٌ ّى أن لحك ابت به الْمُحَالف للثفي الأضليّ 
أك فُكانَ ر e‏ وقال قوم: : دات الأوصاف لی 
أن الشريعة فة سا ة لباقي عَلَى انمي الأصلى أكَتَرُ. و 
لب لی ن التي شيْء مِنْ ذلك. ۰ 

و رابعها : أن کون إاخداهمًا ا هي اكه تارا کون . وها 


بَعيدٌ لان تأ O O‏ 
كيف يطلب تأثها! 


51 خامشها: : عله يَشَهَدٌ لَهّا أصادن وی ماهد ها سا e‏ 
وَهَذَا يَظهَرُ إن کان طريق الاستنبَاط مختلفا وإ كان مَُسَاويًا فهو ضعيف 


|4032| ولا يبد أن يقوی ظنْ مهد به ا وتکون ک3 / الأول كَكَرة الؤواة لِلْحَبر. 


مالهُ: إذا تتارَعنَا في أن يَدَ السَوم لم توجب الات فال الشافعي رَحمَهُ 


الله : عله أنه «أحَد لعْرض تفسه من عير استحقًاق » وَعَدَاءه إلى المُشتعير J‏ 
لضم يل عله أ خد يتملك فيضْهَدٌ للسافعيّ في عله َد الَْاصب 


ويد المُشتعير من العَاصب ولا سهد لأبي حَنيفة رَحمَه اله إلا يذ ان | 


:2 و 


فلا يعد N‏ ن عة شافع رمه الله عند مهد ويون كل 
أصل كاه شاه ار .وكذلك ارتا إا لل بالطغم َم له الم يض وإ 
لل بالقُوتِ لم هذ ل د ي ينعد أن َون ذلك منَ التَرْجيحات. 
7و الاش : :من الُزجيجًات: اة اة لموم الذي من الاشعباط هي الى 
من e‏ قال الله تَعَالی واو امام السا مم دوا ماءَفتيمَموا 
صعيدا طا 4 (الساء: 43 بررّث عله فضي إِخراج الحرم والصْغيرة من 
العو وَبَرَرَتْ عل ری رافق الْعُمُوم» فالذي ية قي العَمُوم ألى» لان 
عمو لمْجرده جه فاد أل من الترجيح به ل ET‏ 
هارث مال يعرف اموم اكاد وَالْعٌ عقر لموم لم ثد مَرِيدًاء 
فکاتثٰ أؤلى» كالمُتعَدَّيَة إن لى مِنَ القاصرَة عند فوم . 


255 


اط السرا : الايا اوحار -- التعارض والترجيح 


.4593 


.4594 


.4595 


456 


.4597 


a‏ ا ع 0 ری ی ا ر ° ا 
صعيف»› لان المتعدية دررت والحقت به المكرت 


ص 
سے ت 


i‏ والقَاصرَة لم تد سء حَسّی قال الو : هي اسا . فيل قوم 


ص 


8 رجح المْنَعدية ولیس ذلك بصحح ااا د 


موجہ جب الْعُمُوم» کاٹ أضَعَفَ م مِنَ التي لم حالف . 


ا ص 


الحادي عَشَرَ: کک م العلة بکثرة شبَھها بأصلهاء على التي / هي اقل ي 
ضلا وَهَذا ضعيف عند من لا ری مُجَردَ الشبّه في لوضف الذي ل 


تعلق علق الُم به مُوجبا للحُكم ومن رای ذلك مُوجبا عا أن کون كمل 


اجى و يجب بَرْجيځ علْتيْن على عل حدق ! لان الشيءَ : رجح بقوته» لا 
اضما مثله إل ک ا يرجح الحْكهُ الثابتُ الكتاب رالسنة رالإجمَاع 


على النّابت ب i‏ ا قرب من داقو رَد دال إلى جنسه 


اوی من رده ی عبر جه خی ت يكون قياس الصلاة ة على الصلاة ة الى من 


0َ 2 


قياسها على الصوْم الح > لانه اقر ب شبَها به دالس ببعید لان اختلاف 
الأصول اسب اختلاف u‏ فاذا کان جنس ی المَنْظور ذ فيه واحداء کان 


لاوت اغب على الطَن وَعَن هذا عل مجر اله حب حجُة عند قوم. 
الثاني عَشَرَ: عله أوْجَبَت حُکمًا وياد مُرَجُحَة عَلّى ما لا بُوجبٌ الرياد 
عند قوم أن لعل تراد لحكمهاء فما کات فائدتها َر هي الى خي 
الوا: ا ا . وَعَلى مَساقه 
قالوا: عله تقتَضى الْوْجُوبَ وى من عة تفتضي النَذْبَ وما فضي النَذْبَ 
وی مما فعضي الإباحَة لأ في الوّاجب مَعْنَّى اندب وَزيادة. 
ا رجح اَعَد يعلى القَاصرَة. e‏ 


فد القَاصرة لأن کشر الفروعء وجود أل الفروع» : تتن َوه في 


ذات العلة e‏ ينقَدِح أن ل الْقاصرة وق لَص فَهِيّ أولّى. 
الرابع عَشَر: رجي الاقلة عَنْ ر العَفْلِ عل الف ن ال 
أ“ E‏ رالْممَررةَ م نتت شتا قال ت ل اقرز هوى 


س 


لاتا مُعَْضِدَةٌ بكم الَفْلِ اذ ي ټشتقل باي لوا هذه العلة. رَماله: 


725 
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رد الشيء لجنسه 
ُولی من رده 
لغبر جنه 


|405/2| 


726 
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عله فضي الرَكاءَ ا ا ی ن ا الرَّبا 


2 2 


في الارز رأخرّی تنفي . 


e te لدیل‎ 48 


.4599 


.4600 


.4601 


.4602 


.46003 


.4604 


قلًا: إن کان الأ رلك تلا مځ من علَ يذ على أن مثو ازب 
لا وجب الصَوم وَالؤضوء بل ينبي أن يفضي تفصياا لا ضيه الْعَفل أ 
قتضي زياد شط أو إطلاقا لا ضيه العمل كمالَوَصَبَ عله لجوزع عبر 
لفوت ماضلا فن تَخْصيص عَبر الْقُونٍعَنِ افون مما لا ضيه الْعفلٌ. 
الخامس عَسَر: قدي العلة e‏ النَافيّةء قال قوم وهو عير 
م لأن النفى الذي لا ي َنْب إلا شع کالإنبات وإ ا 
تزجع إلى متام الاقة رر وقد َال الكرخي ل العلة الدًارئة ة لحد 
الى م الُوجب e e‏ 
ّ ا وجه لاوط و وجه رمان کن e‏ 
شَبْهةء فَيَسْمَط» لموم الحَبٍّ لا لترجيح الدارئة ة عَلّى المُوجِبّة 

لاوق عدر تزجيځ عله هي بطري الأولى على ما هي مل > کتغلیل 

قبُول شهادة التائب» وقيّاسه على ما قبل إِقَامَة حَدٌ القذف؛ وتعليل وجو 
َة مده / وقياسه على العَطا ؛ وتغليل صحة صحة التكاح عنما الَشمية 
۹ التسميَةَ؛ إن كل ذلك ق الأؤلى » فهو أقوى. 

شاع شر رجح قوم الملة لمزم عى الي تارق في بض الأحوَال مو 
ا لا e e‏ تل وجو م 


قرعت بن أضل لم نلم من عة ببق 


التاسع عَشرً: :رجح قوم عل وجب حكما اح لان ايع حنبفية مَمْحَة. 
ورجح خرو بالضدٌ أن الَّكليفَ شاق تفیل .هذه ترجيحات ضعيفة. 


MEE 
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شرو توج عه وجب في ال مغل مها على عل ثوب في 
الفرع خلاف حُكمهاء > كتليل الشافعيّ رَحمّه اله في مَسألة جَنين الامة: 
بُوجبُ حکما مساو للأضل في التسويةاابَيْنَ الذكر والأنىء وَتغليل بي 
ية رضي اله عله بوجت الق ين الذكر والأنتى ؛ في الرع» إذ أوجَبَ 
في الأتثى منَ الأمَة عُشرَ قيمَتهاء وفي الذکر نصفَ / عشر قیمَتم والأضل 
هو نين لحرت وفي الذًكر والأنئى مه حفس من الإيلٍ والعلةٌ التي تَقَطعُ 
الظرَ عن الأنوثة رالذكورة أُولّى لأنها أوفَق للأضل. 

هذه وجوه الترجيحات» وَبَعْصهَا صعيف يفي الظَنّ لبغض الُْْجْتَهِدِينَ 
دون بَعْضٍ. 

NC e‏ رجيات من جنسها . وفيمًا ذكرناه تنبية 
عَليْها إن شاءَ اله ا 

هذا تَمَا م اقول في القُطب الرًايع. به وَقَعَ افراع من الأفطًاب الأَبَعَّة 
التي عَلَيْها مَدَارُ أصول الفقه. 

وبال التَوْفيق. َالْحَمْدٌ لله وَحْدَه وَصَلى الله عَلّى مُحَمّد وَعَلّى آله 
وَسَلم تشليا. / 


1 


0۹ 
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: اله رنن الفضل اوخو ماتا لكي وة 731 


ل ا a‏ 


الفهرس المفصل 
لموضوعات المستصفى ومسائله 


س 
2 7 


اا E‏ عضر الطاهر. 

وان ان الطاعة: عمل عَمَل» وَعلمٌ. م اللوم ا عَقلیٌ محض» ونقلیٌ مَحض» وما ازدوجَ فيه العقل 

َالسَمْمَء وَبيَانَ انالا اف اللوم و أ عل الفقه هومن هذا القّبيل ولذلك صرف الغرالي 

إليه مُهلة منْ عَمْره وصتفَ فيه اقتال الغزالي على عِلْم ريق الأخرّة وتصنيُفه فيه والاإشارة إلى بَعْض 

تاليف العرالي في اله وأصوله وسبَبُ تأليفه للمُسْتَصْفًى ومنْهَجُةُ فيه. 3ل 
صَدر الکتاں: ا مي علۍ مقدمة و أقطاب» ا ولا: ذو عى أصُول 

الف حه وحَقيقت ثانيً ارتيه ونبة إلى الَو ٿال ٠‏ يفيه اشعابه إلى المَدّمَة ة المنطقية والأفطاب 

ا رًابعا: كيْفيّة ندراج ج أقسامه رتفاصیله حت الأفطًاب الا خامسًا: وجه عله بهذ ه 

اة 6 


ا لْفقّه وان معنى الْفْقّه له وَاصطلاّخا والعَلبية إلى أن لاال اما غل وان الف 


ص 


بها می ممما لا قيما. | 6 
ثري عم أصول اه ون أن الأول لاًيعرّض فبها لأحا امسائ إلا على ريق صرب الل / 
ن رة علم الأصُولٍ ا اللوم تفم يم الْعْلوم إلى عة ودينيّة كل واحد من العَقَليّة 

/ و أن للم كي من الوم الذي وعم الكلام.‎ E, 


كق اسر لذت والقيه والأصولي في ازيبا ت يتما امعكلم نظ في أ م الأشياء وو الوجود. 
اكلم به EY‏ يقتم الموجود أوّ: إلى دم وحادث» مق N‏ جور وَعَرَض. 0 م العَرّض 
إلى ما ُشَتَرّ رط فيه اا إلى ما شتغبي ناء و٠‏ ويقسه ا يوان وَالنَبّات واماد ا تظر 
تكلم ي لدم ويتدرج تَظره صل لى أن عة ا اة قاد عَليه» وَعَلى تعریف صدقهمْ 


ا e‏ ن عفر يدل على صِذقٍ النبي» ميعزل سه عرف بأنه لی 
من النَبيٌ بالقمُول. وَتَفريرٌ أن علمَ الکلام * هو المعَكفل ابات مَبّادی علوم الا 


الإضاة إليه. ) 8 
ليس ن قرط الأول والقعبه قشر افحت أن يكو قذ صل عام اكلام وت يان ان دلك 
رط فط في کونه ه انا طلقا ليت بالملوم الذَيية 2 


ا 


ن كفي دوران عم الأصول على لااب الأَرَبَعَة وا كَيْفيّة ت ندراج الشعَب الكثيرة من 
لَه حت مَذه الطاب ا عة 13-10 


732 


كككك“ 


َه عق الأصول القَدّمَة ة المنطقيّة. 

شعمال َد ءلم أصُولٍ لفق عى اة اض SS‏ 

کف ان الأصوليُون ا حلط الاشرل بعلم الكلام سیب المباحث عة انحوي 
وَالْففَهيّة بالأصول. 

رعَابة العرالي ج لق لأب عَدَا العم من حلط مباجث الكلام» واقصاره على ما طهر اده على 
e‏ العُقول» و وَكيفية دجما من الضَرُورًاتِ إلى النَطَرّات. 

م الكتاب في النطتيء ذكر ما تشكمل عليه هده الَدمة و الطقية ليست من 
E‏ بل هى مقَدمة اللوم كلها يان حَصر مدا رك اللوم النظريّة في ا الان 
وأن ادرال الامور على ضربين : الأول : ادرا الذرّات المفْردة الثاني إذراك نشبة هذه ارات بغضها 
إلى عض بالنَفي أ الإنْبّات CS‏ الثاني هو الذي طق الي را ا 
N‏ والنطقيُونَ يمون مَعْرفةَ ادات تو راا وم فة ال اة هه ديا 
وض العلماء ء يمون الأول مغر الثاني علا ۰ ۰ 


ا إلبه تصدیق فمن ضرورته أن سمدم عليه مَغْرفتان» أ تصورَان. . ومَعرفة المغْرَدات 


ن: ولي وهو ر الذي لا يطلب بالبَحث وَمَطلوبٌ وهو الذي سمه مله على مر عير مضل رلا 
ا باد العم أيضا يقم إلى أؤليء ومطلُوب, الوب من الغرفة لا تقض إلا 
باد ولوب من الل الذي طرق إلبه التصديق والتكذِيبُ لا يَُنَصُ إلا ليران . لمران والحد 
مو الألة التي بها يفص سا سَائر اللوم المطلوبة. 
اشتمَال اة على دعامتين ف ال ودعامَة ف اليرّمّان. 
العا الاو تفيل على فب 
امن الأول في القوانين هي ستة 
انون الأؤل: أ اد إا يكر جُوابا عَنْ سوال في الُحاورات» وَالسوَال عَلَبّ. وأمََاتُ الَّالب 
زع : الب الأول : ما ما يطلب بصيعّة هل . المطلبُ الا :تاب بکد ته ان لپ دق نر 
الأرل: ان ا به 2 ا والثاني: أن E‏ ر محر محر جام مانع والثالت: اَن ا به مَاهيّة 
0 ء وَحَقَيمَة دات إطلاق ا «الحد على هذه الأؤج الثلاثّة بالاشتراك 5 الأول a‏ لفظبًا» 
کک والثالث «حَدا حقيقيًا» و شط لمطلّبُ الالتُ: ا بصيغة: e‏ 
الرَابعٌ: : ف خو طب کیت أبنو وسار صیغ الشؤال في ا ممله. 
اني ن الخاد بغي أن يَكونَ تصيرًا بالفرق بَينَ الصَمَات الذاتية ية واللازمة وَالعَرَضِيًة. 
ا بالڏاتي واللازم والْعَارض. وا الحقيقي لا ورد فيه لا الذاتيّات ينغي أن تورَدَ جَميع 


٣ 


ي ۰ الداتي اى ا ویسمی «جنسًا) اه إلى خاص و ويسم «نوعًا». ل 


لآق مراي i‏ داخل جاب اريغت وا قن ي اشد ره باز 
المحدود وَحَقيقتةُ عَنْ الذهْن على هدا فکون الشيء ء مَوجُودًا لا يذل في الاهية هة 
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الفهرس المفصل لوضوعات الستصفى ومسائله 


un‏ 1 ل ا ا 


ماهو أحَص من «الإنْسَان»مِنْ کونه طوياد أوْقَصيرًاء اسسا أوْصبیا أو كات أ أبيض, أَومُحتَراء 
لا يحل في الَاهيّة واد اللفظي وَالرَسمى مهما حَفيفة و العَويصض المَعذر هو الحد الحقيقي. 
الال في را ا الحقيقيٰ U‏ رق اال عن مَاهيته بغْرّض غي التمييز به وبين الح 
سمي وَاللفظی. 2 الأول: أن َع أجرَاء ا لحد من الجنس الول الوظةة الثانية : أن بذک 
ا أ تقدمٌ م العم على الأخص الوظيفة الثالة: نك إا وَجَدَّث اجس الْقَريبَ 
ا ١‏ إذا ذکزت لجنس فطلب بعد ده لقصل اجه أن فصل بالد انات واک ما رى 
في الب س E‏ ر اذ درك جمیع الذاتيات غر رَالتَمْييز ی الذاتي واللازم عس وَرعَاية 
رتيب سر وَطلبُ ا لجنس أرب عسرٌ. .وأحْسَنْ الرَسّْميّات ما و ‌ فيه ا لجنس الأقرَن وعم بخاص 
المشهُورة العْروفة. الوْظيْفة الرابعَة: ن رر م الألقَاظ العريبّة الوّحشيًة والمجازية البَعيدَة والمشتركة 
رة . اسهد في الإيجَازء في لَب اللفظ الك ۰ 
eT‏ :في ريق افتتاص الد وهو لا َحْصُل امان الطْريق إن كان النرَع مع حضم. :ل 
مَنَعَ اطرَاده وانعكاسَه على تفسه طاليْتَاه بن 1 د فسه» وقابلنَا أحَدَ الحديْن بالآخر. رالنّاظء 


۰ حَقيقَة الشَيءء وَتَخَلْص لَه اللَفْظٌ الدّال عَلّى ما رر في مَذهَبه» غلم أنه واج لحد‎ e 


رس رلو ټم 


انون ا في حَصر مداخل ل في اتوب وهي ثلاثة: فاته تارة يل من جهة اجلس. 
رة مِنْ جهة الفْصل وَنارة من جهة أمر م مشترك بَينهمَا آنا الل من جهة الجنس : أن وخا الل 
ال ومن ذلك أن يؤخذ ل i‏ الجلس منه أن يؤخذ بَدَل اا ما کان ا 
لیس كۆجود› ومن ذلك أن يۇخ اجر لجنس ران توضع لقره لمقذور وان ب َصَعَ الَوَازم 
ل ا رت ية بَدَل اجس وان ب ضع انوع کان لجنس وما من جهة القَصلٍ RE‏ لازم 
يات في الاختراز دل الذّاتیات» وان ا ورد > E‏ المشتركة: فمن ذلك أن 
د لشي TT e‏ 
شون إلا بن : وخ العة ني حده. 

ل ليلا ا اله لاکن ا إل بطریق اللفظ» ٤‏ 
ا ليس ا ET ll‏ خاد د الذَاتّات 2 الال عن خد الحا رلا 


ا هذا تَمَادَى إلى عير نهاية بل ينهي إل مُفردَاِ فقا العفْل والحس مَعرفة وة لا ناح إل 
طلب بصيغة الد 


0 ت 


امن لاني من دعَامة اح : في الامَتحاًات لِلقوانين دود مفْصلة. ِ 
الامَُحَان الأول اخيّلف ا ف َد «الحد». مَنْسَاً عاط فيه ا کک مَعْرفة e‏ شرك 
يان ly e‏ ج مراب E‏ الثانية: بو 


ص 


اخ 


23-2 


25-23 


26-25 


28-26 


31-28 
32 


734 


س ,:.“ “  _“““““““‏ س 


دال ّى لأف ك ابق والْعَادةلم ّرب إطلاق «الحدّ» على الْكابة ولا 

على العم ا ا E‏ 
وحَدٌ اد عند م E‏ 
الح إلا على الحقيقي تجيهاٹ الي ETT‏ الأمثلة على َلك : إذا اختلفت 
الاضطلاحَاث فَيَجِبٌ بالضرورة أن تحتف لر والاختلاف في ا بتصور في مَوضعَين: ا 
أن كود الفط في كاب الته تال أو نة وله صلی اه عليه وسم أو قول تام من الأنمة صد 
الاطلَاع على ماده په فون دك الافط مرکا بقع اراح في ماده بی الثاني اع يلان ز 
مشاه آخری على وجو مُحَمّیء یکو الوب د مرا تايالا جد َد على ذيبن 

امََحَانَ ٿان: اختلف ف «العلم: وقیل a‏ اعرف وهو لفظی» وهو أَضْعَفّ نوع الحدود 
وقيل: : نه الذي يعْلمْ ب به) ونه الذي کون الذاتُ , به اة وڌا ا من الأول و ر قیل : ا لضت 
الذي اتی لصف به إعانٌ الفغْلِ E ey‏ لازم من لازم العلي ET‏ ميا وهو ا 
ما قله العلمٌ عند اغراي :اشم مشر ينن معان َك شَرحٌ مغتى العم يم وهال ا 
هو أن يره عا يبس به. يان طا المغتزّة حين الوا نيحد العِلم: إل اتاد لشي على ما هو به 
من وجهين: E‏ تخصيص «الشيء»» الثاني :أن هذا الاغيقاة حال للمفلدء ولي بعالم فطما 
َج تيز العلم عَنْ الاغتقاد .وم امال E‏ إذرّاك اش ة الباطنَة على الَصر الظاهر. لْعلْمُ عبار 


چ 


يقنع بتجديل اللفظ» و عند من 


ت 
a o‏ 


ع أخحذ العقلِ ضور لمعَقّولات وهيشتها في تفسه» رانطباعها فيه 6 الأول يقطع 1 عل عن مظان 
الاشتبّا والنّال يفْهِمْك حَقيقة حَقيقة ا 

امان ثالث ا في خا e‏ الألْفَاظُ ف اا ا الواجبُ والح 
ادوب وکرو الاح ا اسم مشتَر .تيم الأفعالٍ بالإضافة ای خطاب الشزْع. يم 
الأفعّال التي يعلق بها خطابُ الشزع . الإإشعَار يعم ۾ جميع مارك اراد بكؤن الشىء سسا للعقاب 
اواب عن أن تارك الواجب قذ بُعْفى َه وَل صر ا يون سي الواحد حَدّان؟ 

الدَعَامَة النَانية eas‏ 

لقن الأول ا مل على تهيدِ كي وَنلائة فُصول: 

النّمهيد وَتَعْريف الْبران» وان مداخل الل ف لَبرَْان: أقل ما ينْتَظم مه برهَان: مُمَدَمَّان 


َال ماغَصل منه مقَدمة مغرفتان؛ ونذر النظر في لمران 
فصل الأولٌ ني لاله الألْاظ عَلّى العَاني. وضع صو مله بتَفسيمات: اقيم الأَول: 
ERE‏ ط على العتّى : َلْحَصِرُ في لاتة أوْجُه: وهي المطابقَة وَالنَصَمُنْ وَالالترَامٌ. لا فی تظر 
َل من الألْفَاظ مَا يدل بطري الالترَام. . 
التقسيمُ الثاني: الألفَاظ بالإضافة إلى خصوص عى ول تنة 
e‏ المطلق الات س اهر في َة عرب إذا حل َل الألتُ اللا ضار شوم سوق اعتراض وجوابه. 
اا الال الألمَاظ الَْعَدَدَة بالإضافة آل الات الد عل رة مَنازل: المقصود 
بالأَاظ ا َالألْفَاظ الاب وَالأَْمَاظ المتواطة اظ المشتَركة وارتاك المشتركة بالمتواطتَة طتَةّىٰ 


ا معي وطاق خد المعين ) 
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الفهرس الفصل لوضو عات اللمستصفى ومسائله 


_ س 


إلى لاط في كير ني الات وق E O e‏ المترادفة بالتبايتة 
ومتال الط في المشترك. ۰ Î‏ 

لقصل لني ل الال : النظرٌ في ماني الرَدَة ربهر ال مِنْ ذلك بنَقسيمَات لاثة: 
تشميَة سَبَب لإذراك و الاين ب و الإخماس» رقو لحيل رقو العَقلٍِ رفي نتان و 
رابعة د E O‏ الشاملة لمو مختَلفة : e‏ الأحوًال وجوه 
والأخكام ؛ يعبر نها ا لمنطقيُونَ بالْقَضَاي لكلب الَْرَدَة. 

۳ الال من الوبق في أخكام ماني اة احتلاف َسْمَيًة جُزئي القضيَّةَ ة. أحكامُ الْقَصَايا 

غير لکن تَر ااج e‏ 

ا NL‏ ْقَسمُ بالإضاة إلى القضي عليه إلى اله LER EN E‏ 
القَضيّةَ الأوى: ضيه في عبن والاي: ضا مطلقة حاص واكالكة: قَضيَة مُطلقَة عام والرَابعّة 
ممل .عة هذا اتيم .ومن طرق الطب في النظر استعْمَال الهمَلات بَدَل اقا العام وا نى 
ُن ان بهذا في النظريّات. 

اخم الاني EE‏ القيض وَالمقَصودُ بالقضيتين امَنَاقضَين وبين السرؤط : السَرْط الأول : أن 
کون لکوم عليه في يتين واد بالدّات لا جرد الفط السَرط النَاني : أن کون الحم واجدًا. 
الط تالت أن تج الإصائة ني الأئور الإضافية فية. الشرط الرابع : أن يمايا في الُْوة وَالفعْلِ . الط 
اخامس: اوي في اجزء الكل الط لسادس: الّساوي في ا كان وَالرّمَان. 

اَن الثاني : في القاصد» رَفيه فَصلان. 

الفَضل الأول :ی صورَة ة الْرّان. 

ریف امان ا امان لا شح بل زجع اى ثلاثة ت آنواع مختلفة مأخذ. 

النَمَطٌّ الأوَل: ثاَدتة أرب مال الأول إن کات ا قَطعيَةَ سَمَمنَاَا بُرْمَاتاء وَإِن کات 


"1 


4 


ملم یناما قياس دل إن انث َة ماما اسا فف .بيان اة الها في مل هذا 
لظم اال ذا لمان على مین كل مُقَدمة ْمل على جزآين إل أن أمرا احا يكور ي : 
القَدَمَتين ا تالكر «علةًه لقَدَمَة المشتَملّة على اكوم NE‏ ارا والمشيلة ا 
الحکم: امم اللَانية. حاصل وجه الدَلالّة في هدا الثم أن الم على الصفة حم على عَلّى الموْصوف. 
NT‏ ° في کونه مُنْتښًا: : رظ ف المقَدَمَة الأرل ران کا مت الط الثاني في 
ال ة الثانية: و ا کون عام لود ارق فاا الصربين الأَخَرَيْنٍ بعْده؟ لظم الّاني: 
أن ت لما نان اققتمتي وه اروم النتيجَة من ودا النم مو الذي ي يرنه الَا الق 
ومن شرُوط هذا لظم أن تلف المقَدَمَنَان ي التفي وَالاإنبَّات . النَظمْ الثالث : أن کون العلة مدا ي 
القَدّمَنين» ا يميه الفْقَهَاءُ «تَقضا». 

الا الاني: : من ن لمران وهر و لار وم ل عليه ا ونال هذا التمَط . هذا 
الَمَط طرق ! الها e‏ 


و و و 


50-46 
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۰ ي سس‎ SSS 


ا أا الذي لا ينج : فهو تشيم عَين اللازم وكذلك تَسْليم ق E‏ 
قق يق روم اة من ذا الط أ هما جل َء لاليب و بغي أن لا کون اللوم 
ا e‏ س أو مُسَاويًا. 

النّمَط الثَالتُ: اند وامعكلمُون : س :لشب الشليبم» E E‏ «الشرْطىّ 
لقصل وَيْسَمُون ما ي. «الشرطي المّصل» . ما يسمل عليه هذا الفط وى نة أزنع تَسلیمَات. لا 
1 ترط أن لَص ِي قشعن بل رة أن تشتؤي أفساتة. 

الفضل الثاني مِنْ المقاصد» ٤ي‏ بيان ماد لمان وال هان التب ل يصاع إلا من مُمَدّمَات يقينيّة 
إن كان المطلوبُ E‏ أؤْظَنَية إن كان الطلوبُ فيي .مى ايفين E‏ إذا أذْعَبَتُ ديق ية 
س ال َسَكَتَتْ إِليْهاء فَلَها تَلانّة أخوال: الال الأرل: الن: والالة القانبة: لاعتفا الازمُ 
ا الثالنَة: الظْنْ. ) ۰ 

مذ الك ق هاه ٠‏ الأخوال. 

الق أن ن اين هو الأول و مارك البقين: :مي ا يوحم م كوه مُذرَكا لليقين والاعتقاد ارم 
يحص في عة آفسام: الأول E‏ الثاني: المشَاهَدَاتُ الباطنَة. ا الظاهرة. 
الراب : الَجْريبيات والفارق متها وين ا الخامسق: المواتراتٌُ :السادس E‏ 
كذبها لافس إل يليل العفلِ لكن ۾ يكن ايها وين الصًادقة وَالفطرة اطعا بالكل ؟ ذه وز 

تاه فيها جَمَاعَة وكشف الغطاء عَنْ هذه الوَرْطّة بتقدم طريقين لتکذیب الوَهْم: الطريق ازل جملی» 
والطريق الثاني وهو معيَارٌ في أَحَاد الْسائل . السابع الْشهُورات e‏ ا بعل على اورا في 
مُقَدمَات رمان ر الجاعث على التصديق r‏ أ قيَاسّات المتكلمين رالفقَهاء a‏ 
مُقَدمَات مَشهُورة. 

يدرك الف الَشهُور وَالصًّادق؟ والْشْتقَادُ مِنْ مارك اة بعد الاختراز عَنْ مَواقع عاط 
يها يلح لصِتاعة البرمّان. والمشتقاد مَنْ علط الوم لا يضأح آلب el‏ رات تصلخ للفقهيّات الظَلَيّة 
والاأقيسة الجدَليةء وَل و لإفادّة البقين امن 

امن الات من دعامة يران في الُاحتي: فيه فصول: 

القضا الأول ٠ل‏ بیان سند د اران وَصوره كي بج دلبلا يجا وذكر بض امال القصور في 
الاشتدلال e‏ ذكر الدليل عَلى عير ذلك الم . مال إخدى الَدمَتين لضوحها واک دة 
٤‏ کون كَدِكَ ورا يرل لدم الي وهي مدمه لخکوم عل سیل مَنْ بريد ا اتال 

مه التي التلبيس نها اشتفقالا للضم . وبا لحملة: علاقة َه العلة با كم وامَځكوم عليه من خث 

كونها ی أو أخص دد الَتَبْجَة . مال الخْتَلطات امركبة من كل ط. 

لقصل الثاني : في بيان الاستقر تقراء ء انام والَاقص وَدَلالَة كل منْهُمَا. 

ریف الاشتفرَءٌ إن كان اما رَجَحَ إلى النظم الأول ا 
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الفهرس الفصل لوضوعات المستصفى ومسائله 


ل ا ا wm‏ 


لقصل الَالتُ: في وجه روم النَتيجَة من المقَدَمَات. کل ردن جَمَعنهُ لقو امفكرة وَنسبَّتُّ 
ا اى الآخر بتي أ إثبات» وعرصة علي العفْل ٤‏ ا فيه من ع مرن : اما أن 
يُصَدَقَ به أو نع من النَصديق إن صَدَق فهو الأَولي اللوم يعبر واسطة ولنم دق تاد قتع ن 
الَصديق إلا بواسطة والتيجَة تكو مَوجودةٌ في إخدَى المقدمتين اة الريبة من الفغلء »كن هَذِءٍ 
َة لا ترج من ال ل الفغل : جرد د العم بالمقدمتين . وجه کون لطن لوْجود امذلول المشتنتح 
ي المقذمتين بالفوة سَبَب حْصوله عالط من ملكي الور 

لقصل 2 ف انقسَام لمان إلى زهان عل و دلالة والفزق bO er‏ رَالمقصود بير 
الدلالة. ومتّال المارق بين بُرهان العلة وبزان الدلالة. ومتال قياس العلة ف الْحْسُوسّات وما ص 
الكلام مال الالال بإحدى التَنيجَتن عَلّى الأخرى في اله . وجميع امتدلالات الفراسة من 
قبیل الاشتدلال اخدَی النتيجَتَين عَلى الأخرى. 

القَطْت الأول . 

ي َر وجي الُم واكام فيه بثقيم إلى فون أزنقة 

لقن الأول: 0 حقيقة الحكم.: ويَشسَمل على تید ولا مَسَائل: 

ا امم ورام والواجب والح 

مَالة: E‏ ذهَبَت امغترلة إلى ن الأفْعَالَ ت NE‏ فمنها ما 
يدرك بضَرُورة العَمَلء وَمِنْها ما درك بنظر العَقَلِ ومن ارد بالشئع. 

الاضطلَاحَاتُ في طاق لظ الحسشنِ والح ا الاصطلاح الأول : الاصطلاح الهو الحامَيّ. 
E‏ افق عرض الْقّاعل» إلى ما بالف إلى ما لا رافق رلا يحالف لواف 

می حَسَنًاء احالف به | می بحا الال بسَمّی عَبنا ا عن الموافقة 

انارت وَهمّا i‏ إضافيّان الاصطلاح الثاني: عير بالحشن ا لزع بالثنَاء على فاعله. 
لضعلا الثالت: : لبي اَن عَنْ كل ما عله u‏ 

الاغتراض ان ا الفح ا ذاتية ا بضرُورَة ت العْقل ي عض الأشتاء وان لاء 
مهم فون على الْقصَاء به من َير EE‏ رتهم في اله ا 
الأول : دغْوی کونه وَصفا ذاتيًا هو كم ا ل غفل الاني كوه مركا بالصرُورة َع الَْارَعَة فيه. ا 
أ و اماق العْقَلاء ۾ على هدا ضا ٤‏ َك فيه حح واختجًاجهُم ب باستخسان الأخلاق 


والوات بان مستندها إما الدين بالشرّائع» ام لاض . وحن إا نكر هدا في حى اله بعال لانتفاء 
لازا | 
تارات الط في إطلاق هذه الألْقَاظ :عة الأوى: أن الإنْسَان يلق اشم شج القیح على ما الف 


عَرَضصة إن کان براق عرض غَيْرٍه . العلطة الثانية أ محال للعرض في جميع الأخوال إلا ني حالّة 
راحدة رة لا يلتَفتُ الْوَهْمُ م إلى تلك الالة التادرة يراه مالقا ني كل الأخوَال . العاطة الال ا 


سبق الوَغْم إل لس وتر الأ فى تسه مُطيعة اعام لكاذبة َع عِلْيهم يكذبا. ِ 
اَذ لسَفْصيلي على ما ا الحخضمُ من أمثلة استحسان مکارم الأخلاق. a‏ 
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ب س o‏ م رہ س س 


الاه e‏ للم والكذِبَ ونا اكلام في الم I‏ بالإضافة إلى اله تعالى. 


م 
ص 


0 شك العم عَفا حلاما لأمُخترة: وتقيق الول فيه أن لعفل لا يَخلو: إا أن 
وجب َلك مادق از لا لقاند: E‏ أن يُوجِبَ لا لفَائدَة. وَإِنُ كان لما َة فا نلو إا أن تزجع إل 


الوت وهر محال او ال الكدب ولك ل : إا أن ن کون ي | لدا وي الآخرَة . ولا فاده له في 


الدنياء ولا فاده لَه في الآخر N E‏ 
9 ل آنه بان یه 

اعتراض وَجَوابهُ: وللحَصْم شبهتان. إخداهمًا: ولهم: اتاق الفلا ء على حن الشكر وفع 
الكَفرّان ل سبل إلى إنکاره. ذلك مسل لکن ف حَقَهمْ. ل الانيَة: و حَصر مدارك 
الوّجُوب في اشع يفضي إلى ! إفحام الوْسل. 

e‏ : من وجهين ا : من حَيْث التحقيق . الثاني : لمقابلة جَذهَبهمُ. 

اعتراض وجَوابةُ. 

مسال :في حم الأفال قبل ورود الشزع : ذهب بض المعتزلّة إلى ان الأفعَال َيل ورود سرع َل 
الإباحة ت تغضهُم على الحظر وبَفْضَهُم : على الوّقف هذه اذاهب كلها بَاطلةٌ. 

الرّد على مَذَّب القائلين أن الأضل الإياحَة: لبا يدعي مُبيځا ا 


لييح والرد بأ تين العقَل َد لاء وبأ تمي مالعل میا مجان بان ۾ نكرو على أضحَاب 


الوقف إا اك رااش الفعْلِ وارك ریات ج تلكڙوت على أضحاب الحظر اذ قالوا: ا | 


الفعْلِ وترکه؟! إن التصَرْفَ ف ملك اير بير إذنه ۾ قبي والنه تعَال و امالك ولم 1 
جوا ب و کان قا هی عله وور لسع به وارد باه لوان مستا لذن فيه ورد اشع به 


سر س ےك 


جَوابهُم أنه إا أعلمَنًا لله تعالی أنه اع ولا ضر فيه َد أذ فيهء وارد أن اعام امالك إاآن طا 
افع لا ضرَرَ فيه بغي أن يون إِذْن. جوم با لَك من ضر وآله لا بضر وال بأ لو كن ّح 


SS‏ لالعَدَم إذنه لَب إن أذ إذا كان مُتَضرَرًاء وقد مََعَ الله عاد من جُملة 


من المأكولات ولم قبح 
رَد على انل بأ لاز الحرم : مَذهَبُ أَضَحَاب الحظر أظهرَ بُطلدنًء اذ ل عرف حر 


بضرورة لعفل لا ليله فمن أن بعلم ذلك وََم برد سَمْع وقول أضْحَاب لوف انا راواه أن الحم 
وفوف فل ورود ا وَل حم في الحال» ضحي إن به أ وف فلا ندري ا E‏ أو 


الفْنْ الثاني :ف اام الأخكام اة لأَْعال الْكلَفينَ. 
يسمل على هید وسائ خمس عَّرة: 
التمْهيد: اقام الأحكام الثابتة لأْعَال ا : الاب ا ابا ول 
وجه هذه القشمة. 
خد الوّاجب: القّل 0 «الذي عاف على تر که». والاغتراض عليه ابل بأه: «مَا توعد 
بالعقاب ب على ترکه». رالاغترَاض عليه ا بأنهُ: «مّا ياف العقَاتُ على ترکه». والاغتراض عَليه. 


eo e | 
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س ا ا س 


قول القاضي بكر في حَدّه. والوَاجبُ والفَض» منْ الألمَاظ الَرّادفة إلا عند أضحَاب ي 

َل كی صر لإاب من عبر هدند بالعُقَوبَة عَلّى التَرك؟ 101-100 

حَدٌ امخظور المحظور في معابلة الواجب e‏ ) 101 

خد المجاح: ل با :ما کان رکه وفغله سيين . والاغتراض عليه حه أنه «الذي ورد E‏ 

ته ای بفغله وتي َر مرون ذم م فاعله رَمَّذحه» ولا بذمٌ تارکه ومَدحه» E‏ خر للمُبّاح. 101 
حد النذوب: ا بأنهُ: «الذي فغلهُ خير من رکه من َر ذم احق بترکه». الاغتراض عليه 


ريف درب والاغتراض عليه اصح في حَده أنه نمور به الَذِي لا يْحَقُ الد ركه مِنْ حَيْتُ هو 


7 ل من غير حاجَة اى بدل». 102-101 
e e‏ مُشَرك بين مَعَان: أحَدها: الَحظون الثاني : هي السنزيهء الثالث: و 
الأول لرًابع: ما وق قَعَتْ الرَيةوَالشبْهة في تريه. 102 


ا تا راجب إلى ء٠‏ معن إلى نم اقام مَحْصورَټ و مو الاب المَيّر. إنكار 
المعتزلة ذلك وَالردُ أن ذلك جائز E‏ راقع شرا . دلیل جوازه عَقلا» وَوقوعه شرْعًا. عتراض على 
الدليل وَجوابه. التَحقيق أن لواب ا وَصّف دای م الإيجَاب ب به» وإ هو إضافة إلى 
الخطاب الاختراض بأد الوب صالب وَمَطوة لا بد أن يمير م ر عند الود بأنه جور أن کون طبه معان 


ا مرن ا ا ضور طلبه ضور إ ایجابه. الاغترّاض بأد يغام ما سأي به لكلف وَالرد با 
نمه یر معي عام ن بطل مام ك مقعيا قبل نله الاغتراض بأل لم لا بجو أن بُوجِبَ 


لى أحَد حصن لا ينه ارد بأ الْوْجُوبَ يتَحَمَق بالعقاب. 105-02 
2. مَسالةٌ: اجب نَم بالإضافة إلى الوت إلى مضي وموس . الاغتراض بأن ا تَاقض 

ا زالرد بأن ذلك اطل عَقلا قرعا . الاغتراض أن الاب LL‏ س که بل قعل 

والخير عله كف الْغطاء عن هذا أن الأفسام في اعَفْلٍ فغل لا عقَابَ على تژکه مطلق 

وه اللدن دوقعل عاقب على رکه مُطلقَا وهو لواب فل عاقب على ا ركه بالإضافة إلى مجنو 

لوقت وَلكنْ لا بُعَاقَبُ بالإضافة ل عض اجْرَاء القت 0 الألقَاب به «الوَاجبُّ ون الاغتراض 

بأد هذا ا ثالث ۳ هو بالاإصافة اى اول القت ند٤‏ وبالاضًاة إلى خر القت حت ا 

أ الذت ما يجوز ركه مُطلقًاء وَهَذَا لا يجوز که إلا بشرط الفغْل E‏ لعَرْمٌ عَلّى الفغْل . القول 

با: لاء شفط القرض عند اقول با بح موقوفاء رالرد ؛ بأنه لو کان يع تفلا بجا نة التفلِء 

الف باطل و گالواجب لخي بالإضافة إلى ول الوت وبالإضافة إل آخره u‏ 107-5 
و حم من مات في قاء ات الوح : إا مات في أثتاء فت الصلاة ة اة بعد الْعرم عَلّى 

الامتثال لا کون عَاصيا . قال بَعْضهم: إل بصي . وهو حلاف الف إن قيل جار له التأحيرٌ 

شط سَلامَةَ العَاقبة. فالجوات ار عاقب O‏ ز العم على التأخير إلا 

ي مد غلب على نه البماءُ ء إلا ) ) 108-07 

E‏ م الْوَاجِبٌ إلا به: اا ا یس إلى کف فآ ضف باوجو وأما تا 


حل باختیار اعد يمسم إلى السَرط لزعي وإ اليشي E‏ يوصف باوجب وما ا لجسي 


عي 


740 


س و “ڪڪ س 


ء0 


ينغي أن يُوصفَ أيْضصًا بالْوْجُوب. 

5. مَالةٌ: ما ا عم ترك ارام إلا بتركه: ال قائلونً: إا اشعلطث منكوحة بأجنية ا 
ا لکن ارام هي الأَجسبي كوه خلال . ارد بأ ذا مسَتَاقض» بَل هما حَرَامَان: اخداهمًا 
بعلة الأَجْتَبي e‏ بعلة الاختلاط بالأَجْتَبيّة ل الأحكام صفات لأأَعْيان . وإذا قال لرَوْجَتَيه: 
إخدَاكما طالقّ رمتا ميا عند ادر اَُهاء. 

6. مَسالةٌ: اختلفوافي ما راد على الْقَذر المجُزئ من الْواجب عير الََدّر هل صف الرَيادَة باوجو ؟ 
والأول ن ل الاد على الاق ات ۰ 


7 ا الوْجُوب و ون اواز والإباحة: E‏ أن الوْجُوبَ إذا نسح ر بق الوا 


سے بے بے بے 0 


بل إا ن إذاز e‏ لأر إلى ما كان قر الوجوب . الاعتراض بأنّ: کل واجب فهو جَار وَزيَادَة 
وارد بان هدا قول القائل : کل اجب فهو بُ وَزيادة. ۰ 

8 مَالةٌ: باح عير امور به إذ الأمر فيضا لَب الماح عير ر مطلوب الاعترَاض بأل ترك ارام 
e‏ ا E‏ 
ر لکن الشَيْ: ء الواحد وَاجبًا حَرَامًا. يتف عَن ذلك ل الاح مُكلَبٌ به؟ وهل مما حَسَنّ ج 

و : الاح من لسن وذَهَبَ بَعْض المعتزلّة إلى أنه ليس من الشرع احق أن الأَفعال دة 

قشم قي على الأضلٍ ولم عرض له السَنْع قم صح الم فيه بالخيبر. قشم الت لم 
برد فيه صاب بالخیپ لکن دل ليل | سه على تفي احرج عَنْ فغله وّركه. 

0. مَسالَةٌ: اا ل بأ ندوب عير داخل ت اشر سد من وَجهين a‏ 
شيوعٌ اتقسام الأثر ای إیجاب وَاستخْبَاب» الثاني ۴ فل ادوب طاعَة بالاتقاق. 

11 مال هل ا الفغْلُ ت راجب حراما طاعَةً مَعْصيّة ؟ ان أن الواح ينقسم م إلى واحد 
ل إلى واحد بالْعَدّد : الواح يجوز رذ نشم إلى راجب ورام وکود قسَامة الصاف 
زالإضاقات, ولا قاطا المعترلة إذ بو إلى أنه يسََاقض . 

PD‏ الفغل الواح بالعين؛ ل بكرن اجب حَرَامًا؟ كالصلاة ةني الذار المغصوبة حَصل فيه 
. إشکال الجواب على القاضي أي کر رجه الله والعرالي ل رضي جَوابَ القاضي ا 
الفغل الواح إذا کان له وَجُهان متخايران ور ر أن ا ا ا الوَجْهين» مَکروسا م من الوَجْه 
الخر إا ا يطلب م الوّجه الذي يكره بعينه. الاغتراض بأد ارتکات مهي عله إذا أل 
بشرّط عاد ة فْسَدًَا بالاتََاق» ونه اقرب شط فَكَيْف بَقَرَنْ بامغصية؟ ولواب من أوجه: الأول : 
ن الإِجْمَاعَ انعَقَدَ على صحْة هذه الصّلاة فيْعْلمُ بالضرٌورة ا نيه ة اقرب ل بشرْط» هي مكنة 
والثاني: ومو الأصح: أنه يوي المرب بالصلاة ويَعْصى بالْعَصب والفلف: ٤‏ م كرون على القاضي 
رحمه اله شف کم ا الفاض ا عندهًا لیل الإجُماع؟ ؟ وهذه المشألة قطعيَة وَالملصيبُ 
فيها وَاحدٌ والاغتراض اماع دَعوّی الإجَماع في هذه الشألة ةمع مخالفة ا بُ حَنْبَلء والرّد بأن 
الإجتع حك عَه. 


ا 


13 اة اکرو وَالوَاجِبُ مَُضَادًان ف يون سَيْءُ وَاحد مارا إل 


# اا‎ o 
ان‎ 


109-108 


111-110 
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ہہ ل ا ا om‏ 


e O 
مَسالَة: لهي الْعَاد إلى وَصف الفعْل هَل يقس يمد به الأَضل؟ لفون على صحة اللا ةني‎ .4 
لدا ر الغصُوبة يمسم التَهَيّ عِنْدَهُمْ إلى ما بجع إلى دات انه لهاد وجوه وإلی ما بز ا‎ 


یره اا ُا وجوبة؛ وى ما زجع إلى وَصّف لهي نه ا إلى أ اختلفوا في هذا القشم لالت 
فجَعَل بُو حنيفة ذلك وجب ساد الوَّصف» لا انتفاءَ الأضلء اشَافعي ا هذا بكراة الأضل رفي 


سے 


gg” 


انال َظرّان: مما في مُوجَّب ملي النهّي من حَيْب اللفظ والتاني : ظز في صد هذه الَأوْصاف» 
مايقل اجمَاعة وما لا عق . 

5 افوا في أن ا مل ُو هي عَنْ ضِده؟ للمَشالة َرنان. Ts‏ 
بالصيغةء والثاني: الغ ال القَائم بالتفس. إطلاق المعتزلة ا الاه مر بالشيء نيا 
ده وَاسَدّلال القاضي ابي تر لهم لصحي عند الاي تفريعًا على إثبات كلام التفس» أن الأ 
بالشْيْء یس تیا عن ضدہ لا غتی اه عَی ولا تی أنه بصم ولا می آنه لازمة. . اغتراض بأنه 

ا إلى فغل الشْيْء إلا برك ضده نكن وَاجباء والعَرالي يقر أن ذلك واب وَإغا ا لحلاف في 
یجاب ل موعن یجاب الأمور به أو بر٠‏ 

اَن لالت من الْقّطّب الأول في ركان اکم وهي ربع الَْاكمُ وَالحكوم عليه 
وخوم فيه وَس الحم . ) 

ركن الأوّل: فس الحکم وقد سبق 

الوكنْ الا الحاکه ومر طت والوَاجبُ طاعَة لله ا E‏ | له E‏ 
ل كل من قَدر على الود يالاب وتقيقه جسا فر هو اهل لاویجاب؟ 

الركنْ الثالث : اكوم عليه َو لكلف وَمَرطة أن كود عاق ْم الطاب 

يراد جوب لركاة اعمات وَالنَقَقَات عَلّى الصَببان ودبأ ذلك لس من اكليف في شيء. 
برأمو دة ن جه الول لوي مائو رمن جهة الله تعّالى والصبي إا قارب 

قل ولم كلف لش . دل ذلك عَلى تقصان عَقله؟ ) 

ا تكليف الناسي العاف عَمًا يكلف محال ابوت الأحكام بأفعاله ني اللوم وَالعفلة فلا 


ا وله الى :لا ربوا الصَاة وانشمْ شک ری € مَل هو حاب للشکران؟ للاية تأويلان. 
ا تكليف الغْدوم ان الله اى آمرء وان ادوم امور آنه امور ّى تدير الوْجُود» 

لا أ موري حالة دمل بُسَمّى ذلك انرا؟ فيه خلا والصحیځ أ می بو 

الوك الرًابع : اكوم فيه هو الفعْل الاځتياريء وله شرُوط : الأول : صحة حدوثه. الثاني: 
جوا کونه مُكَسَبًا للعبّد حاصلا باختياره. الثالث : ونه نه لون للمامُوں مغلم الميبز عَنْ عَيره أن 
یون معُومًا كوه اموا به من جهة الله تال . الرّابع : أن کون بحَيْتُ صخ إر راه إيقاعه طاعةء وهو أكذر 
العبَادات EN E.‏ ادا الواجِبُ الاوك ا جوب الثاني ا 
إرَادة الطاعة و والإخلاص. 


ت 


ويش ضعَب عَنْ شروط الفعْل حمس 


121-119 


123-1 


124 
125-124 
125 
126 
127-16 


128-7 


129-128 
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1 قشألة: اكليف بالشتَحيِلات (تَكَليْفُ ما تا لا بًُاق)» ذَهَبَ َم إلى راز التکلیف ا لا بطَاقّ 
ا الأشَعَريّ ادل هذا الول وت ضعفها والمختار: اشتحالة التكليف با لمال وَتَقريرٌ ذلك 
گر نه العا ي زوب على شت عن ريه تأئير الْهُدرَة ووفتها. 132-129 
E‏ اكليف بترك الضدَيْن ور أن قال ORE‏ أن الالتهاء عه 
محال کا لجع بْنَهمَا: ٠‏ ومن توسط مررَعَة معْصوبة َر عله اك ويرم عليه اروج بم بؤمر؟ ولم 
يجب عليه الضمَان ا يفده في اروج O‏ 


وطاعَة فلم وَجَبَ القَصَاءٌ؟ رَس لأحد أن ب بتفسه في حال لا تجو فان قعل فلا کلف ما لا کن 
تن رتلیف مال عاق عفاد تة تة زعا مق كيف يفل مَنْ سَقَطّ عَلّى صَذر صب مَحْمُوف 
بصبیان وذ عَم هلمكت فل من تحت أو انل قل من حوالی ولا 134-132 


3ا اللَكليْفُ بالترك : اکر التكلمين على أن الفضي به به الاقام الكت e‏ واحد 

كسب العَبد وال عض الترة: ٠‏ قذ فضي الف فيكو فغأدء وذ يفضي أن لا بعل ولا يفص 

للب بضده E EO‏ الصَحيحَ ن الأفر فيه منقَيم. 135-134 
4ا نكيف اکر ه: فل المكرّه هيجور أن يَذْخلَ تحت التكليف 0 امعترلة: إن ذلك محال 

لأت لا اختيار َه ا هذا باطل ل أكره ١‏ على طاعة فالامتال إا RG‏ إذا کان الانبعَاتُ له 

ببّاعث التّكليف دُونً الإكراه. 135 
5. ماله ل من زط الفغْل لامور به أن شط حاصلا حالة الأ فَيَجُور أن يخاطت 

الك بقوع أ ذهب أَصحَابُ لري ا إنكار ذلك . والخلاف ما ف اجان وإما الوقوع» م 

اواز لعفل فوَاضح 
وام الو E‏ الأدلة مخاطبتهي وهي 9 الول : قوله تعالی 

سََرَ الوا َم َك من الْصَلْنَ » اغتراضات عَلى الدلِيل وا لجاب عَنها. الدليل الثاني ْله تال : 

الذي لا يَذْعُونَ م لته لار يلون الف التي الله إلا باحق ولا 0 ومن يفعّل 

ذلك يل نام يُصاعف له العدَانُ 4 . الدليل اثلث انعقاد الإجماع على تغذِيب الكافر عَلَى تَخّذِيب 

الرّسُول» كما يذب على الْكفرٍ به تال: اوو باه لا معت لِوْجُوب الرّكاة وَقضاء الصلاة عَليه 

E‏ تتفاء وَجُوبه لو اسم َكيف يجب ما ا كی اميَاه؟ الد عليه الارن 
ن امد واكافر الأضلي في وْجُوب القضاء. 138-135 
اَن الراب من الطب الأول فبا به اَم به و يمى : Ersia‏ 139 
e‏ :ي الأشباب. ES‏ لاسما ا 


سے 


« 


م 


اك التي ا ب الأخخا: ا وتا شبات اس حم ر ن لشن ّ اشناق a‏ من 
اريت ومن الل الذي به ين اء من الب ا ا خضل الشيْءُ عنْدَه لا به أطلَىَ المََهَاءُ افذذ 
«السَبّب» على ا وجه: ال الأول :ی مقابلة ا الثاني : ا ۾ الرمىّ سا لقنل > من 
سے للل رو عا اقيق عله لعل لالب : : تشميَتَهُمْ ذات العلة مع ا وصفها سَبَبَل 


الفهرس المفصل لوضوعات المستصفى ومسائله ) 743 


ا ل ل لال ااا ا اا ا تست 


o 


لقصل ني: ! ي ضف السَبَّبٍ ا الان ٣آ‏ ذه ا 


e 
م ر ر‎ 
ع‎ ۳ 0 


ر يٌجبٰ» و أ اقاب ع عن «ما ااج وات ل ات ي الخقود نبز هو واي 0 

لضي u‏ حنيفة أْسَّتَ ت قسمًا ا ف س ن ادن رَالصشت ا مسد عار له 142-141 
الْفصل الثالث: ف ل لاء رالإعَادة : الوّاجب إ اذا َ ي وقته سمىّ ا 

وان a‏ رقته اميق أوالوع امقدرء سمي «قضاءً؛ إن عل مره لى تزع من اء 

قعل ثانيً ف الرقت» سمي «اعادة». دق النظرفي E‏ آنه لوْغلب على نه ف الاخ 


م 


عو 2 سے ر 


اموع هترم قبل ابعل اوأر صی بابي ااي :د لكا على الَْؤر عد افع اوأر 
ثم ای کک أنه ا الْقَضاء إلى مر مُجَدد. 143-142 
دقيقة قيقة: الْقَصًاء َد يلق مَجَاراء وقد بطق حَقيقة فإ و الأدَاء لاء أ اال : الأول : ن 

کا زج فإذا E E‏ َجَبَ لَه القَضاء الثانية: ا کک 

في ت ا انه حرام فإذا صَامَت بَعْدَ الطهر ميه قَصَاء ا ن النالة: ال المريض 

الصاف إذلا جب لبها لصوم كتهت إن صَامَا وَقَعَ عَنْ القَْض فَهَدَا تمل اال a‏ 

أ تمل أن يقال : إنه حَقيقَة» ف المسافر مَذهَبّان ضعيقان: a‏ م صاب الظاهر 

والثاني ذه الكرخيء الالة الرابعةً: المريض إن کان ل ّى الَو من الم َه كلاف 0 

ِي سى الوت أو لص اليم يفصي بتزك الكل قيشبة الائض من مذ الوّجه. 146-143 
الفْضل الرابعٌ: ي العَزية وَالرخصة. 
رة والرحَصة e N‏ زا رة ينا ية وا لجاز البَعيد 

رر ا آرت ال ا فة رها اورت إلى الحا الا حص ن إل ما ى ت که ا 

) E E O E a 

من حيتُ إِ فيه فة اَم كت إغلاك َه باعش وحور له كيئ باذ .قال بَعّض أَضحَاب 149-146 


ا 
ع 


الي : خد الرخصة أنه : «الذي یح مع کون راما ودا منَاقض. 
الْقَطْبُ لثاني: : في أده الأحكام وَهي اة عة أصول: E‏ 
الأضلٍ الأول من أصول الأدلة : كتاب اله «تعَالى. 
مهد اطا الأحکام» اح وَهُو ول الله ال لا یدل على الأحكام السرْعيّةء والحكم 151 
دبرإ قول الول عَلَيه السَام. 
النظر الأول : في حَقيقة اكناب رمو كلام الله الى اكلام اسم م مسوك قد بطق عَلّى الألقَاظ 
الال على ما ني الَفس» وَقّذ يلق عَلّى ملول العبَارّات» كلا الَف بْقم إلى حبر اشيخبا ومر 
تيء تبيه کلام الله TS‏ الكلام» وَج القَرق بين كلام 
الله الى وَكَلّمتا. 153-2 


744 


الظر التّاني: : في حه وهو: «ما قل إِلتا بن فت الْصحَف على الأ ف السَبْعّة ارف تقلا 
متواترًا) بيان السبَب ني عَدَم حه بكؤنه مُعْجرًا وني اشتراط الوا في حصول العم ب ينَشعَبٌ عَنْ خد 
الكلام ٤‏ ونا ا الته» الان 

1 .مسأل هل القرَآءَ ات الشادة حة ني الأحكام؛ ؟ وارد على أپي حنيفة في ٳيجاب اتام في صم 
کفارَة امین بقَرَاءَة ِن مَشمود مَعَ شذوذما. 

Ey‏ : الله َل هي آي من الَْرآن؟ وَهَلْ هي آي من اول كل سُورة؟ فيه حلاف وَقذ َع 
القاضِي بعَطأ من جعل ْمَل ِن اقُرآن إلا ني سُورة الل ولا وجة لطع المَاضِي بتغطتة الًافعي. 
اهارن الله صلی الله عليه و ع الزن بط المرآن لمشأ اجتهادية وليل جواز 
الاجتهاد فبا وق الخلف فيها في رَمَان الصحابة رضي الله َنم الاجتهاد لا طرق إلى صل لمران 
اماما هو من بن لمران موب حط الاخعها هبرق إل نين زیی و ِن الزن هة راي 
والفرق بين مَشألة الَشمَلة ومَألة قراءة ابن مَسْعُود. 

النظْرٌ الثالت: ي ألْفَاظه» فيه ثلاث مَسَائل: ٠‏ 

ا القران يسمل عَلّى لجاز خلافا لبَعْضهم والمجاز اسم م 
الذي لا حقيقة له وذ بطق على الفط الذي و به عن موه الَأضلي. 

ED‏ :ل في اران اظ أ عَجَميّة؟ قال القاضي الْفرآن عرب كله .قال وم : فيه ةياعرب 
وروا على دَلِكَ مث رتكاف القاضي في إ لاق هذه الْكَلمَات بالْعَرية ولم برض العَرالي ذلك. 

و :في ارآ مُحْكم مساب الخلا في مَعتَاُماء والصُحيخ ُن لمكم : رج إلى مختيين: 
ا : الكشوف اغى الذي لا يعَطرّق إلَيّه إشكال وَاحتمَال» الشاب م عاض فيه الاختمال 
والثاني: ا ا انتم ورب رتيا يدا إا على عاف أو على أويلٍ بل مالم کن فيه فيه مََُاقض 
مخف . لکن هذا امخكم قاب َالفَاسد» دون المشابه. ام الشاب ا عبر به عَنْ 
لأشماء مّركت وقبط على ما ورد في صقا اف با بوهم اهر اة شيت وتاج ا 

في قول تعالى: وما بعلم تاريل إ إلا ایل الراسخون في العم ) هل الاو للعَطفِء ٤‏ الأ الوَففُ عَلّى 
«ا؟ َرَت الأقوّال في اروف المقطعة لا اده ايا أسَامي السَُرء الثاني : أن الله عا د كرما 
مع دواعي العَرّب إلى الاشتماعء وَالَالتُ انها كرت کتاية عَنْ سَائر حرو النجم الى لا تخر عنما 
جریم کلام ار ناآ يس ب طبهم إلا باتهم وَحُرُوفهم. 

لر الراب : في أحكامه. 

ومن أځکامه طرق التأويل إلى ظاهر اظ وطق التخصيص إلى صي عُمُومه وتطرُقَ الخ إلى 
مقََضيًاته 4. وَسَيأتي الَْصِيص الأول ي لَب الثالث ف سب ذكر العَرالي شخ في أحكام الكتاب. 

کک الات الال : في حه وَحَقيقته ناته فيه فصول: 

مضل الأول: : في حه وَحَقيقته . حَدّه في اللغة وحَدهٌ الأصولي : «ا طا الال على ازتقاع الحم 
ابت بالخطاب اندم لی وجه ولاه كان انا به مع تراحيه عن كلام على مُحْتررات الريب . 
ا أنه الخطْابُ الدال الكاشفُ عَنْ مده العبادةء أو عَنْ رَمَن انقطاع العبَادة» وما 


مش : : قد يطل عَلَى الْبَاطِلٍ 


154 


158-154 


159-158 


160-159 


161-160 
161 


162-161 
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ارم على هذا النَعّريف. وَحد الخ عند العترلة: «ا لطاب الال على أن مطل اش الثابت بالتص 
اعفدم زائ عَلّی وَج لله كان تب الاغتراض بامتتاع َي مَعْى الرفع في اكم من حمة أوجه: 
ا أن ارشع إا حم ایت وما لا تبات ۹ الت لا کن رفع وما لا تبات له لا حا 
إلى عه لوج الثاني : أن کلام الله تقال قدي علدَكم وَالقَدم لا يضور رفع الج انالك : أن ما ابه 
اله الى إ6 أيه شنو و تی عَن لادی إلى أن يَنْقَلبَ احَسَن فَبیًاء وهو محال e‏ : أن م 
مر به ا جود فما کان مُرَادا كيف بھی عَنه حَتّی يَصير مراد العم EE‏ الخامسش: ن 
يدل على الا 

ا عن الأول والثاني والثالث والرَابع والخامس. ا ف إنکار ر اهود نشخ وار رتکاب 
لاض ا ل اتراك الخ الشْصيص ويال أ يران في فة امور : الام الأول :أ 


التاسح بُ ظط تراخیه» رالغْصيص ا اقترا ا الثاني : أن التَخْصيص لا يدل في 


ا تخل علي الأمر الثالث : أن النشح ! لا کون إلا بقول رَخطاب وَالخصيص 
قد يون بأدلة الْعَقْلء وَالْقرَاِنِ وسائ أدلة لسع الأمر الرابع : أن الصيص لا يفي دَلالة اللَفْظ عَلى 
ما قي ته حَقية كان أ مار على ما فيه من الاختلاف والح يطل دَلالةَ اشوخ في مُستفبلٍ 
ْ اكيت الأمْرُ ان أن تخصيص العام افطع بأصله جار بالقياس حبر الواحد رَسائر الأدلق 
: شح القَاطع لا جور إلا بقاطع. 
اقل الثاني ي إثباته على مُنکریه والدلیل على جُوازه عَفلاً: الدليل على قوع من ن الاجماع 
N TE‏ الأول وله تخالل وإذا بذلا ية مان آية والله غلم ا برل الوا إا نت 
مغر اعترَاض على لديل وواه الدليل الثاني وله ای :فہظلٰم من الذِينَ هادوا رمتا عَليْهمْ 
يبار تبات أجلت َم 4 ذلك قوله تال :ماسح من آي ية أ لسها تأت بير ما انلها )» اغتراض على 
اللي وجو الدليل الثالث: ما اد شتَهَر في الشرَع من نشخ ربص وة حلا بأزبقة هر عضي وشخ 
رض تدم الصَدََة مام مَاجَاة اسول صَلى اله عليه و EE‏ :موان يدي نبوا 
صَدقة) مه شح ويل ا وجك شَطر المشجد ارام ). 
لقصل الَالكٌ: في مائ َشَعَّبُ عَنْ النظر في > حقيفة اللخ وهي ست: 
ا جور ع الأمر قبل امَك من الامالء > خلافا للمُعتزلة. بيان 
«بشرط أن ل کار ر المعترلة د ثبُوت الامر 3 والدليل لی فاد مَذهَبهمٰ ویبقی للْمُعَزَة 


0ھ 


مَسلّکان: الك لرل اء الوّاحدَ ي رقت واحد» کف کون مَنهيًا عله اموا به على 


رهم 2٣‏ ر 0 


رجه واحد؟ في ا لجاب عله لَه طريقتان: الأرل: ا لالم ان نھ نه عى الوجه الي e‏ 
ل لى جهن كر الخلا في كفي اختلاف الوجُهين الطريقة الثاية آلا قرم إظهارَ اختلاف 
الوْجّه. م م ر الت ا ء الذي بعلم آله يهى عَنه؟ المعرلة كرون ا توت ى الأمر بالشرط مَعَ 


ت وروا الود من العالم بعَوّاقب الأمُور برط . السك النّانى e‏ ا لأر لهي عِندكمْ کلام 
الله الى القدمٌ. و ّ ف E‏ الكلامُ الواح ما بالشَيٰء الواح رتيا عله ني وقت فت راح بل ْف 


2 


ا و راحداء رالتاسخ السو کلام الله E‏ ينوي َيه مُه منْ إشکال 


ا 


166-164 


169-168 


171-169 


س س ل سس 


وجوابه . والدّليل القاطع من جهة لسع على جَوازء ص إنراهيم عليه الساَام. lT‏ القَدَرة في تأويلِ 


القصَة من حَمْسَة أوَجُه: أَحَدها: أن َلك كان ماما لا ايرا . الّاني : أنه قصد به تكليفة العَرْمٌ على الفعْلٍ 


لامُتحَان صَبْره ا آم تلسغ الأمی لکن َب انه عا عة تخاس أو حديدا لم بق الرَابع: 


ن اَمو به كان هو الجاع وال للجبين» وَإِمُرار الشكين ذُون حقيقة الج ا خود النشخ» 
وأته ذبَحَ امتنّالا اتام واندمَّل. الرّد على الأول والثاني والثالث ۰ والخامس. 

2. مسالة: سح به بغض العمادة أو شَرْطها أوسَُة من نها َل هوشح لأضلها؟ ر الخلا ان 
ا ا e Ss‏ العبادة. وَأنهُ إذّا أسْمَطّتُ الطهارة ققد 
نخ وُجُوبُ الطهارَة وَبَقيَتْ الصَلاة وَاجبَة. تَحَيّل َعْضهُهُ 8F‏ نشخ شط العبَادة ة کتشخ البَعْض يان 
له 5ا يعت سن من بها يعن بها الجر مَك أن مال يترص إأمباة بالخ وق 
مقار العبادة شح لأضلِ العبادةء وتبْعيض ص السَنَّة لا عرض للعبَادَة تعيض الشرط فيه تظرء وَإذا حمق 
کان إخاقة بتنقيص قَذرٍ العبادَة ك ) 

3. مَسألةٌ: الريَادَة على النَّص د تشخ عند قم وَليْسَت بشخ عند قوم Ay‏ التفصيل : تعلق 
الَيادة بالزيدِ عَلَيّهِ على ثلاث مَرَاتبَ :الأول TEEPE‏ يز حم ريد علب ية 
أن صل الريادة بامزيد عليه اتصال اتاد ب رقع م الَعَددَ زالانفصًال» هذا اة الثالة: : وهي بين 
المرتبتين : زياد عِشرِينَ جَلدةٌ على ماني جَلدَة ني المد فال بو حببفة: هو نشخ. و 
۰ هذه المشألة. اعترَاضات وَأَجْوها. لو اتر بالصلاء مُطلَقًاء ثَمٌ زي سط الطهارَة ُو شح وهل 

شراط الطهارة ني الطراف تَشح؟ ؟ وهل اشح عَلى اين تشخ لعل الرَجلين؟ وَهَل الحم بالشّاهد 
Fo‏ احم على شَهادة شَاهدَيْن؟ 

IEE‏ لس من شَرْط النشخ إِباتُ ت بل عير المْسوخ» وَالرَدُ عَلّى مَنْ مََعَ ذَلِكَ. 

5. مَْالةٌ: بالأخف زبالأًتقلِ نَع قوم التشخ بالاثقل» والرٌد عدم اماع ذلك عَقَلا ولا 

سمخ ومع على وو لتخ الأثقَل. 

6. مَساألة: : الحتلفوا ني حصول الخ في حق من لم يبلغ احير > ولارن نشخ حَقيقة وهي رن 
اک ق من لم ا وَج رهي وجو القَضاء وَانتفَاءُ الإِجْرّاء العمل السابق وَهَذا 
يعرف بدليل د ص أو قياس والنَاسح ٠‏ ۰ كن العم شط . ) 

َب الاني: : في ركان التَشخ وَشرُ 

) التنهيد. 

کان الخ أرب : الاخ وهر ر اله تعالى» السو وه e‏ الزفیئ؛ السو عَنهُ ور 
اَعَد لكلف وَالنَشخ أو فول الله ای الال على رفع الحکم الثابت وَيْطلق اا م غ ر 
مِنَ الدلِيلِ والحکم. 

شروط الخ أربعة: الأول : أن E‏ مکنا شرع لعفلا اض الثاني : أن کون 
e‏ أن RSS‏ حکمه ميد mg Pa‏ 
الرّار بع: أن يَكون الطاب النَاسح مرحي ا تسعَة أمُور: الأول 


176-171 


178-7 


181-178 
182-181 


183-2 


184-183 
185 
185 


185 


الفهرس الفصل لوضوعات المستصف ومسائله 


ا سس س 


بامشل» الثاني e E AR‏ : لا ا یکو انشع ب 
E E‏ الرابع: ا نخ اران e‏ 
ا لجسي کک لا رط ان یوان oT‏ لا برط أن کک eh‏ 

قتا بُ ع عن اقرف فتن شرع ولئبخ: ) 

ا :ما من حكم شَرْعِيّ إلا دابل للخ حلفا للمُعترلة: ا التي بوا عَلَيْها وهم 
وَالرّد عَلِيهمْ. 

2 0 :جوز تشخ التلاوة دون ا حکې وشح الحكم دود E‏ 
مع شح التلاَة دون الحكم له جائ خفلا وواقع سَمْا e‏ ازم من تسخ التادرة: شح الحكم اغتراض 
أن سح الحكم مع بَا الَلاَوَة ناض . رالد عَله أمثلة على وقوع ؛ تشخ الحکم دو رة رى 
E‏ الحکم. ۰ 

3 جوز شح لقَرآن بالسَنّةء وَالسئّة بالقُرآن: العمل لا بُحيل ذلك وقد دل السَمْع على 
وقوعه: : أمغة غل س ا بالفَرآن مغل نشخ قران بالسنة. الرَد على الشافعى أنه لا جوز 
تسح الس بالفرآن كما لا يجوز شح الفُرآن بالسة الإخیجاج قول عا :فل ماكو لي أن ابد 


من تلقاء تفي إن تع إلا ما يوحي إلي € على أت لاً يسح القن بالسَةء وَالرّد عليه . والاختجَاح بقوله 


الى r‏ 
الخاد اکان نانع زارا بالأحاد تاوا وقوعه سَمعاء وجوازه قلا واا وار ذلا 
عَقلا لو عبد به وَوقوعُةُ سَمْعًا في رَمَان رَسُول الله صلی الله عَلَيْه وَس ولك ذلك خنع بعد وفاتو. ا 
س a E yS‏ 
کک ا ا م الإشَاعة والرد بأ 
5 اشرات شع وار یاس ق فلن جن دزن . شذ قوم فََالوا: ما جار 
التخصیص به جار النْسح ب به وه وض بدلیل لعفل e‏ وبخبر الواحد فالتخصيص بجميع 
ذلك جار دون النشخ بال بعص أَصحَاب الشافعي: : تجوز ر النشخ بالقياس الجلىّ. at‏ 

« الي مُبْهم وما وهم لطم ب على تََِ مَراتبَ: الأول : ما يجري مَجرّی لص وَأوصح من . الثانية 

وتبا لی ا بخري ف أنه وو وب هنن قاق دراي يوم علي ايء قتي 
E‏ الامَةَ کک الدب لابه ا به. الَالنَة: أن یرد E‏ کک 
ار مکی 9 کاو ویز عل شتی شتت ومع کل لاو فز یس قاب اش ر 


ی 


E‏ الا ت تأر أحَدهما قول اواد ی کون هو اقا 


187-5 


187 


189-187 


191-189 


192-191 


194-192 


gn‏ ل ل ا ا سس ہہ ل 


6. مَالةٌ: ٠‏ هَل يْبْتُ النَسخ بقَول ا یځ کم كا 195-194 
خان وتاب الشخ: : فیا غرف به تاریخ الاخ بيان ن أنه إا تقض صان الاس هو لأر 

زاف إلا جرد الَفْلٍ .ذلك بطر الأول : أن َون في اللفظ ما يدل عليه أن تجمع الام 

ي ځکم على ان انشوخ ون اسه الأ التالت: أن بذك الراوي لتاري .ولا يبت لاحر بطق : 

اال 2 : کان الحم عَلَتا كذ م سح الثاني :أن يکود حدما منبنا ني لصحف 

بعد الأخر. إلثالك: ا راويه منْ أخداث الصحابة الراب E‏ الرّاوي أ عام القنح. 

الخامسش: ن الرّاوي فد انطع صحبه. السادس: ان ون أ ارين عَلى وفق قَضيَة لعفل 

رة الأضلبة. ۰ 196-195 
الأضل الاني منْأصول الأول :سنرول اق صلی ل موقو اشاح حب 197 
مُقَدمَةَ: في بيان ألَاظ الصَحَابة في قل الأخَار عَنْ رَسُول لله صلی الله عليه وَسَلَمَ وهو على نس 


سے ص 


مَرَاقبَ: الأول وهي أفواهاء أن يفول الصحابي: سَمِعْتُ رَسول اله صلی الله عليه و َم يول کد أو 
أخبرنيء ا حَدنَبي أو شَافَهّني. النانية: أن يفول : قَالَ رَسول اله صلی اله عليه وَس ذا أو أخبن و 
حَدتَء قدا اهر اقل وَس صا ضري . الثالة: ا يقول الصحَابي: ا لته صلی الله عله 
وسَلَمّ اء وی عَیْ كا هدا طرق إلبْه اختمالاآن: أَحَذَهُمَا ني سَمَاعه وَالّاني : في الأمي طرق 
إلْيْه احتمال ثالث ني عُمُومه وَحْصوصه الرَابعة: ل : مرا بکڏاء ونيا عَنْ كَذاء طرق لیو 
سَبَقَ مِنْ الاحتمَالات الثلاّة واختمَال رابع وهو الآمر ذکرٌ لحلاف في كؤنه حجَة وني معنا قَوله: من 
الس كذاء والشئة جَاريَة بكذا . وَعَلام يحمل قول التابعي: «(أمرتا»؟ ا ن ل ا با 


2 ت 


كذ فان أضَافَ ذلك إلى ر رمن الرَسُول عَليّه السَلامء فهو دليل عَلى جواز الفغلء دلالة قول التابعي 

«کاوا يعاو ر ) 200-7 
بيان طرق اتتهاء احبر إِليناء ولك مايقل لتوار واا 
قشم الأول من هذا الأضلٍ: الكلام في الوار. 
لباب الأول : في إثبّات أن التَوَاثْرَ ر فيد العِلم. د الخبر أ «الْقَْل الذي طرق إِليْه النَضديق 

الَّكذيبُ» هو لن الذي ا الصدق و ا 9 ابر فس قشم من فام الكلام لنم 

بالتفس . والتواتر يفید الْعلم افا للسمنيّةء وا بُطادّن حَصره هم العُلوم ي وكذلك بُطادَن 

ذهب الْكعْييٰ حَيْبُ ذَهَبَ إلى أ َا العم نري فق اقول في الضروريّ الْعلمْ بصدق حبر لتوار 

ا وَل ی رورا N‏ 
الاب الناني: طروط توشر دمي ارما : الشرط الأول : أن يڙوا عن عل لا عن عن 


£ 


الشط الاني: ا لمهم صروريا مُسندًا إلى مَحْسُوس» السرْط اللَالتُ: أن يسوي طرََاء 


وَواسطته ف هذه الصفات» وني كمال اَعَد الشإط 2 :ي العَدَد وفيه مسَائل : ۰ 205-204 
e 1‏ عد الاين تر دورن في حصو اليقين َكَل يحل العم بول غير جد عد 
الخبرينَ يقم لی ماو اقص وإلی ماو امل وإ رائد وان أن أقل عدد ُورٹ العم لس مغلوما ناء 207-5 


عو 


2 اة المد انی ر لیرد د التوائر وقول ربع أشخاص قاصرٌ عن اة د الكامل ا القاضي أن 


آذ 


الفهرس الفصل لوضو عات المستصفى ومسائله 


العَدَد الذي بُفيد الل في وَاقعَة في ف كل وَاقعة وَهَذَّا صَحيح إن َر ابر عَن القَرّائنء إن العم لا 
سند إلى مُجَرد العَدد. ولم تفت الْقَاضي إلى قران ودا عيضي وا دور اران في حصو 
لين بصب الأمثة وَلا يعد E‏ کی عَنْ 
الكعْبيّ جوا أن يحْصَل الع قول واجڊ» ولا يعن َتوه ةمع انتَاء اران ٠‏ أا إذا اجتَمَعَت قرائن 
فلا ا الْقاضي ب u‏ ول الأربعَة قاصر عن العَدَّد الكاملء وم ذکرَهُ حي م اذا كن فرينَة. 

ا ماع َي ني اب عن انيتا التواتر ی 

4 إذاقَدَرنا ناء القَرائن قال عَدَد ت صل به العم رور مغلم به تعال. ولیس مَغلومًا 

ا. ولا سيل لتا إلى مَعرتته» ودر مات فَاسدة في أل عد التواش وَبيانَ : كيف بعلم ل العم 
بالتوا E‏ عدّده؟ | 

0 يشرط حصول العم من الْعَدَد الکامل أن يُخبرُواعَن : بقن قين ماده وإدَا مدد لوتر ولم 
یحے صل العم بهم كاذب فطع ويف بعصو ذلك وقذ روا كر جيل معا تواطوم على الكذب؟ 

حَاقة لهذا الاب في بيان شُروط فًاسدة للتواتر دحب ها جماعة وهي حَمْة: لال : شرَط قوم في 
عد التوات رأ لاََحْصَرَممْعَدَدوَلا تخوتهم بد وهذافاسدٌ الثاني SS‏ 
انهم ولف دانم .هذا فاسدٌ 2 أن النَّصَارَى لم نلوا اليك تة قيفا وَسَمَاعا عن عيسَّى› لکن 
موا ذلك بألاظ موم وأا صَأبة مذ شب َم هل صر ور الَضبية في الخشوس؟ الات : شرط قوم 
ا وهو فاس 2 شرَطّقَو أن لا وتوا مَحْمُولي بالسيف على الإخبار. ور 
فاس ل فط لروافض أن کون الاما لصوم ني جُملة ميري .هذا فاسدٌ. 

لاب الَالكٌ: في تة تفسيم الخبر الى -1 ما يجب تَصْديفهُء وال -2 ما يجب تَحذِييهُء وال 
-3 اجب الوم فيه: 


الت ر0 ےر 7م 


الأول yT‏ : الأول : : ما أخبَر عله عدد التواتر. الثاني 


تا خر اله الى عله الالت: حبر الرّسُول عَليّه السَلَام.. الرَابع : ما ابر عن الأم. الامش کل 
خر رافق ما احبر اله عا عن أو رسو صلی اله عليه وسا أو الأ ومن صد لاء أو دل 
العَقَل عَليْه وَالسَمْمٌ. السادس: کل حبر صح اه كر o‏ 
رشع من وم كن افلا عن سكت عَليه. السَابعٌ: کل حبر در ب َي جَمَاعة اكوا عن 
تکذیبه ا ذلك التکذیب وماع الشکوت لو كان کذبًا. هل ل کک 
اثر ار عن جَمَاعة لا يجوز ر مثلهم الترَاطۇ عَلى الكذب قَصدَا ولا افق على اتقاق؟ خبر 
و لذي عملت به الأئَه هَل يجب تَصدِية؟ 
) القشمٌ الاني من الأخبار: ما بعلم كذبة. هى زیا الارلة انف اغوم بالَدَارك الستة 
المد كورة ة. الناني: ما بالف SS‏ نة المتواترة وإِجْمَاع الأمّة. الثالث: ما صرح 
بقکذیبه به جَمْعٌ شير يَشتَحيل في العَادَه ََاطومُمْ على اذب . الرّابع: ما سكت المع الكثبر عَنْ ن تقله 
e‏ به مَعَ جَرَيان لواقعة مهد مهم ت إحَالة الْعَادَة السکوت عَنْ ذكره لوف الدوّاعي عَلى 
تفلهء فض هذه الْقَاعدّة بإيراد أمغة لاع تفرد الأَحَاد بنقلا مع بَوَفْر الدّواعي على تفلا حَسّى وَقَعَ يها 


749 


208-7 
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209-208 


210-9 


212-210 


212 


214-213 
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الخلاف ولرد عَلّى هذه الأمثلة تَفصيلا. 

قشم انالك مِنَ الأخبار: تا لا غلم صذقة ول كذ قيب لوف فو وعو جم الأخبار 
الواردَة ف أحكام الشزع وَالعبَادات» اعدا القسْمَين اذ كورَيْنء وضرورة ة الَنْبيه على الآأتي: عدم يام 
اليل القاطع على صق امبر لايل على ذبه. خ حبر الواجب وَشَهادة الانتين لم عبد فيه بالتَضديق 
ل العمل عند ن الصذق لا اشيخالة في أن غيم الشاي رة إلى ما عقب فيه بالعلْم وَالعَمَلء وَإلى 
ابيد فيه بالعمَلِ دون العلم. 

اقب الثاني من هَذا الأصلِ : أخبار الأخاد: e‏ 

لباب الأول في إثباتِ التَعبّد به مع قصورء عَن اة العم فيه ار َسائل: 

1 هشال ما ما ُيده حبر الآحاد والخلاف في ذلك ونحديد مراد بر الواحد ته ما لا ينهي مِنَ 
الأخبار إلى خد لتوار ر افيد عم وان أن حبر لواحا دا ورل فا شک غ اا ن 


2 ھ‌ 


آنه يوب العلم. 

2ا ارد على من آنر وْجُوبَ العَمَلِ حبر الأحاد والإشارة اى انکر مرون جواز التعَبّْد 
بخبر بر الواحد عَفلاء فصلا عَنْ وقوعه سمْعّا. واد بان هذه الاستحالة a‏ اى 
إنباتها بدَليل اواب عَنْ الإغتراضٍ, ٠‏ 

الاغتراض بأ العمل ب حبر الواحد ؛ يودي إلى مَفْسَدَة ومنَاقَضَته ا بالعمَل حبر القاس 

E‏ هل العقل اشتقلالا على وجو العمل بخبر الواحد؟ وَذكر قول قوم أن العَقَلَ 
على وْجُوب العمل بخَبر الواحد لوا الأدلة السمْعيّة وَسَوق ا يان بطاانها. 

4. مَاةٌ: الأدل السَمْعِيَة على وْجُوب العَمَلِ بخبّر الأحَاد: 

لجنو لی آلا جيل الد بعر لاجد عفلاٌ ولاَْجِب اعد به عفاد ون الد به وات 
سا وال جَمَاهير القَدرية وَمَنْ تابَعَهُمْ من اهل الظاهي كالقاشاني» بترم لعَمَلٍ به سَمْعّ أما الدليْل 
الأول لی بُطلاَن مَذكَبهم فله مشلکان: 

شلك الأول : ماع الصَحَابة على بول حبر الواحد» في قائ شتی .وذ کر طَائفَةَ منها. والمشك 
الثاني أن سنه الابعين وَالفَقَهَاءُ ارين كانت كذلك وبذا انعقَدَ إِجْمَاع الام وا حَدَتَ الخلا بَعْدَهُمْ. 
راد اختمال ملو بهذه الأخبار لأشباب انضمّت إليها ل ا عن هذا ا 

الدَليْل الثاني: ما تواترَ من إنفاد u‏ ان الله عله و ا وَقضاتهُ ا 
۰ ا لقْض الصدَقات» وتبليغ أخكام الشزع وکر طائفة من تلك الأخبار وَل رمن 

کول أصل الصلاة ا صل الذغوة وَالْعْجرَة َر الواحد؟ وياذا دَق الذينَ 

ا م الولاة ئي قولم: جب عل يكم العمل ب بقولًا؟ 

الدّليل النَالتُ: أن العام بالإجماع مَاَمورٌ باتباع التي مع آنه را يخير عن نه .لذي خر بالسَّمَاع 
الي لايك فيه أو بالّضديي والاغعراض بأ َا قياس لا ثيد إلا الل ولرد بال فيد القَطح. 

الدليل رابع : قول الى :فلولا نر من كل فرَقَة منْهُمْ طائفة فة فقوا في الدّين وَليُنذرُوا قَوْمَهّمْ إا 
رَجَُوا إِليْهمْ €. وفيه نَظر. 
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للمْحَالف ني شاه شُبهتان: السب الأول Ta‏ 
نح ا E‏ اجن أن كر ذه الأخبار دل على مَذهَب مَنْ ر برط عَدَدا في الراويء لا 
على مَذْهَب مَنْ يشرط التواتن رمل هذه الأخبار اوي في اهر والضكة أحاويتتافي تفل الول 
نهم وما ذکروه رد د لشاب ي الرَد ا Ts‏ الوّائع. . الشْهة اَانبة: 
َشكهم وله تعالی: وَل ْف ما لس لك به عِلْم). وأ مووا على ال مالا لمو وول 
تعالی: وما هذ ل ا عمتا )» وقول تعالى :إن جا TS‏ ن تصيمُوا ڌ قَوْمًا بجَهالة 4 
والمهالة في قول العَذل حاصلة ا وجه بطلاّن هذه الشهة. 

اباب الثاني : في شروط الرّاوي وَصفته زان ن ابول لا يعني البَضديقء رالد والقيول: 
راه ل مكلف ذل 8 صاب مُنْفردًا کان بروَایته أو مه َير ا 
ل : أن راي الواحد e‏ إن ل ا هادي حلاف اباد“ ئى وَجَمَاعَتة» حَيّث العَدَد. 
ا هو الكليفُء لا قبل روا الصَبيّء وإذا ان طلا يرا عند احمل بالغا عند الرراية؛ نه 
يبل وهاه الصَبيان في الجتايات التي ري بيه ¥ ال أن يکو ابا . الرابع N‏ 
ولا قبل روَاية الکافر إن کان تاوا اا العَدَالَة: وهي عبَارة عَنْ اسعقامة السَيرة رالدينء وجح 
خالا إلى > ية رة في التفسء تحمل عَلى مَلارَمَة التَقوّى رالَرُوءَة ا ثقَة النفوس 
بصدقه لا تشر ا او ا آنل اا د الحاكم يفرع عن هذا 
السرْط مسانان 

N‏ حبر مَجُهول الحال في العَدَالة: بَعْض أهْل اعراق على أن العدَالة عبَارة عَنْ إظهار 
الإشلام مع السلامة عن فشق طاهي َكل ششلم مَجْهولٍ علد عَذل ول لی ا أ الأول : 
أن الفشق مانع من الرَوَاية ت الصا كف الق في الشَهَادَ: e‏ اال في هذه الخصًال لا قبل 


و 


قَوْله» فكدّلك الال في ا الثاني: نه لا قبل اة المجهولء وكذلك ررایته. وَطریق ) 


ص 


الثقة في اروا ية وَالشهادّة وَاحدٌ لالت ن لفت الل لجال لا يجوز لامي قَبُول قله . ولا فرق 
نن جکات ت التي عَن تفه انها وَين حکايته برا عن غيره. الرابع :أن شَهادة اّنع لا شع مالم 
عبن افرع اه الأضلٍ وهو مَجْهُول عند الْقَاضي ا أن مُشتتدتا في حبر الواحد عَمَل الصَحَابة 
وم ق روا حبر المجهول السادس: ما ظهرَ مِنْ حال رَسول له صلی الله عليه وَسَلَمَ في لب لدا 
فيمَنْ كانَ نِد للأغمال ر الرّسالة شه احضوم رهی آرج مع اواب نها" : الأرلى: ته صلی الله 
عليه وَسَلمَ قبل شَهادَة الأعرابي حه على رؤية الهلال ولم عرف منَهُ إلا الإشلام E‏ 
لم هجولا عند الثَانة: أن لصحا يلوا فول لبيد والشوان والأغراب لانم لم يعرومم 
) بالفشق» رفوم م بالاإشلام N‏ ت ھلوا ردواء کرد قول الأشجعي وقول فاطمَة بنت 
قیس. . الثالنة: آنه لو لو أُسْلمَ كافرٌ سهد في الال وروی قن فَم: قبل سادق هو می لن َب 
ما لول إلا مجرد إسلامه. e‏ ا يسم د J‏ روَايته. الرابعَة: ا ل الشلم 
د للحم م دكي وون الماء في امام طاهرّاء بء على ظاهر الإشلام. وَاجْوَابُ بتَفصيلٍ 
الرّد على هذه المسائل. 
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2. مشالة: الاسق الأول وه الي لا يعرف فشق تفه احعلفُوا في شهادته وما الف أ 
ال الها لاه فصان صب سلب الأَهْلة أ أو للتَهُمّة ايراد إشكال عَلى الشافعي» والجوابُ 
عنه يکن دَغوّی الإجماع في ى الصحَابة قول اخوارج ف الأخبار والشهادة ولس اهل م 

سق ركف فقا وَكفرا. 

خاعة جَامعَة للرواية ية وَالشهَادَة وَحُکمُ رواية الجُهُول لين : الَكليف» والإشلا الفدال 
رالضبط يسرك فيه الرَوَايةوَالشَهادة هذه رة والحرية الد كور وَالَْصَ الراب اعدد وَالْعَدَاوء 
تور ور ئي الشَهَادَة دون الرواية ولا ترط َ الرّاوي ال فقيهًا E‏ افق 
ول فيل رامن عرف يللم والْهرل أ الال في أمر ليث رة الهو فيه لاذ يشرط کون 
الراوي معروف التب ومَجهُول الین لا روایته. 

لاب الالتٌ: في ارح والتغديل وف رصل 
لقصل الأول في عَدد المركيء وَذكَرٌ الخلاف في اشعرَاطه وبا أن الأَظهَرَ اشََرَاطّهُ في السَهَادَ 
دون ا ) 

لقصل الثاني: :ي ا اج و وَذكرٌ الخلاآف ف وجُوب ذکر سَبّبٍ اجن والتغديل» 
وا أن الصحبح أن هذا تلف باختلاف حال ا وإذا تعَارَض ب والتعديل قدا الت 

الفْضل الثالت: ف تفس التركية» رغصل بأد امور ا بالقول» أو بالرواية ا الْعَمَلِ 
أو بالحکم شَهَادته . تفصيل وجه اغبا ر متها. 

الفضل الربع: في عدا الصحاة رضي اله عنم وور الأدلة من الكتاب والشة والإجتلع 
على اليه وَذِر قال من طمن في عَدَالتهم ا جر بن الصحابة بني على الاجُتهاد كل مُجَْهدٍ 
مُصيبٌ أو ا واحد» وا مخطي معدو وقال قوم : لس ذلك مُجَْهَدّا فيه» ولكن قله عُطْمَانَ واخوارځ 
E‏ 
صلم ثم كفي للام مِنْ حَيْتُ الْوَصْمٌ الصُحْبَةٌ وو سَاعَه وَلَكنٌ الْعُرفَ يُحَصص الاسم من كر 


2 2 


ص 


صحبتّه. 

لباب الرَابعٌ: ي مُستلَد الرّاوي» وَكيْفبّة ضَبطه. 

مراب ارول حن اليل قراءة الشيخ عليه رى عله مسلط الراوي عليه ِن اظ . 
الَانية : الْقرَاءَة عَلّى على الشبّخ وهو سَاِبّ . خلافا عض أهْلٍ الظاهر. ر مسلط الراويّ عليه ِن ألماظ. 
الثالثة : الإَجَارة. وجب الاحْتيّاط ي تين الشمُوع ES‏ لراويّ عَليه من اظ . الرَابعَة 
المتاولة. محرد المنَاوَلّة دون التصريح بالتحديْث ل مَعتی ل 5ا وجد هدا الانط ئا مَعنی للمَُاولة. 
کا رواية الحديث بالإجَارة فَيَجِبُ العَمَل ب به» حلاف لبَعّض آهل الظاهر. الخامسة: (الوجًادة) ای 
الاعتماد على الخط لاجو نزوي عن إذا قال عَذْل: : هذه َة صحيحَة مِنْ صحيح الْبُحَاريّ نَا 
ری فيه حَدِيتًه َس لَه أن بڙوي عَنه .لکن هَل يره العمل به؟ يتف من َد الأضلٍ مَسائل: 

ا رواية الحديث اكوك فیه» وهل تجوز الرَواية بعََبَة الظن؟ 

2 :إنكار الشيخ مانقلّ عنه لا يجرح في الراوي لأن نار الخ ما ثل عله إا أن بون على 
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ll‏ لْقَطع» أو على سبيل التوقْفٍ» وَذكَرُ مَذْهَب الْكَرْخيّ أن ن نشا الشَيْح اديت بطل الحدیتٌ. 
وَالرّد عَليّه. 

E‏ اتفراد فة بزيادة في الحديث عَنْ جَمَاعَة النقلة مق مول عند ا لجمَاهير. 

4. مَسألَة: اقتصَار ا و ا E‏ 

نَع تفل الحديث با عى ون جو الغ على الغتى جور ذلك ا ا ا 
اذكو با تروك نعلا عير ر مَعنَاه. 

5 مال : تفل الحدیث بالمعتی دُونَ اللفظ حرام على الجاهل براقع الخطاب وَدَقاتی الألَاظ بخلاف 
لالم با بذلك والدّليل على جَواز ذلك للعالم الإجمّاع على جُواز شرح الشزع للعجّم بلسَانهم e‏ 
اا ا سَمعَ مَقَالتي» قوعَااء ادا كما سَمَهّاء رب مب اوی من سام ورب حامل فقه ليْسَ 
فقي ورب حامل ففه إلى من هو أف من فة قد تقل بالماظ مختلفة اغى واج 

6. مَساألةً: اال عند مالك وَأبي حنيفة والممَاهير: ومردود عند الشافعى رالقاضيء» وه 
الختا بيان ضور زل ال على ب شترا بأ اذل عقن ته : ا الوا 
من وَجهين: : الأول الل وي عَمُن لو سل عَنه لوقف ذ فيه» و جره و کان N‏ 
اجن تَعُدیلا کان الشکوتُ عَنْ التغديل راء و الثاني: إن ا لان الرّواية تعديل› دیل 
المطلق لا يبل تالم يذکز السَبَبَ. الاختَجَاح ب باتفاق الصحَابة وَالتابعين عَلَى فول مسل العَذل So‏ 
قاذج من ذلك والاغتراض عَليها. اوا من جهن : الأول A‏ على قَبُول بَعضهم المراسبل. 
اة ني مَحلٌ الاجتهاد فيه مايل عَلَى أن اة لم يبوا امراسيل. الا : أن من المنكرين للْمُرْسَلٍ 

من قل مُرْسَلَ الصحَابي .ومهم من ضاف به راسيلل الَبعين وَمنْهُم من حَصَص بار التابعين بقبُول 

مُرسله. امار ول مسل من عر بصريع ره أو انه آ لا بڙوي لا ع صحابيٰ. 

7 حبر لاجد فيا َعم به الى مَبُول > خلا كرحي وَبَعْض أَضحَاب الرأيء الاجا 

َعم به البلّوى لا يحل لِرَسُولٍ الله صلی الله عليه و مألا يشيع حُكمَه يجي به الحا .الد 

ا أا: قد انوا مسال في العبَادات بخبّر الواحد ونَانيًا: أن الله ای لم يكلف ر Pe‏ 
عليه و إقاعَة جميع الأحكام بل اة اض جوز له ر الق إلى حبر الواحد في البقْض» 
ولس عله الإشَاعة عمو الحاجة» ما عبد اسول صلی الله عليه ون َم فيه بالاإشَاءَة لا ضابط رازه 
فلا وأما قوع إا غلم من غل رَسُول آله لى الله عله وا . وإذا اقتا السَمْعيّات وَجَدتاما 
أربَعَةَ فام : ل وقد عي اة في إشاعته. الثاني : مَباني الإشلام RT E‏ 
إشاعَة اش شرك في مَعْرفته العام والخاص. الثالث: ١‏ امعَامَلات التي لَمْسَتْ ضرورية فان ذلك أ 
قد تواترٌ. ٤‏ :صي ذه الأول فَهََا الس من ما شاع ونه انه الأحاد. ) 

الأضل الثالت أصول الأدلة: الماع وفيه أبُوات: 

اباب الأول: ي تبات كۆنه حه على لكريه رتفت الإختاع في اضيا ول .ذهب 


الى ا إت عبارة ع عن «کل قول قامَتْ حجته جنه ون کان قول واحد». دلیل تصور e‏ 
ا واختلاف دَوَاعيها لدَيْهّا باع عل الاغتراف باحق ك و ر الاطلاع 
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E 
ا ر لر ر لرْجُوع العالم بعد انعقاد الإِجْماع.‎ 
rR حجة حْجَية الإجْمَاع: کون الإجْمَا إغا بعلم بکتاب» أو سنه اتر أو عَفْل وقد‎ 
اراي ی واحد ملكًا: شلك لان ات من الكتاب دل على حجيّته. وکل ظواهرٌ لا‎ 
تظاهَرَّت الروَاية عَنْ رَسُول الله‎ . 0 N ص على الْعَرضٍ . شلك لاني رَه الأفوى‎ 

صلی الله عَلَيه وسا م بعصم هذه الأمة من الما 

منَاقَشة شبَه ۾ الملكرينَ للأدلة اة is‏ الاغتراض بأ هذه الأخبَارً ليت وار 
وا جوا أ في تقریر وجه اة طريقين : أحذهمَا: إِذَعَاء العم الضروريّ بأ ول د ۽ صلی الله 

E‏ انر عن عضنة الأئة عن اَل مجو ااا ر ارقت إن َم تراز ااذ ١‏ الطريق 
الثاني: الاشتدلال من وَجهين: الأولٌ: أن هذه الأحَاديتَ ل رل بين الصحابة والنَابعين» 
كود بها في إلباتِ الإجماع. الثاني: أن جين بهذ الأخبار أ بوا بها ضا مفطّوعًا به ور 
ا الذي بكم , به على کتاب اله الى وَعَلَى اة اتر ويَشَحيل في الاد اسيم لبر برقع 
به الكَابُ لفطو إلا إا سند إلى متتو مف به. 

للمُْكرينَ في مُعَارَصته ئا مَقّامات: 

امقام الأول :ي الرَدّ: وفيه رة أُسة: الشوّال الأول قوم ا واحدًا حالف هذه الأخبار 
داوم بقل إينا؟ الوا ا هذا صا ڪيه العَاده ۹ الثاني : قالوا قد اشتذلاشم بار على 
الإجمَاع تم ادلم بالإجماع على صحة الب هب انهه جمَه ا عل ا »فما الدليل عَلَى أن م 
أجمَعوا على صځته فهو ضحي وَل لزل إلا فيه ؟ واوا ن الاستذلال کان على الإجماع بالخ 
على صح احبر خاو الأعغصار عَنْ المداقعة والْحَالفة له له. السوّال الثالث : قالوا: 6 تنکرون على مَنْ 
يول لهم نبوا الإجماع لا بهّذه الأخْبا رل ليل ا أ قذ همهم الاجا بذ 
الأخبارفي ال من مخالقة اماه . السوّال الرَابع : لهم A‏ ص هو الحا رلم لم 
يذ كوا طريق صتا للتابعین حى کان الارَتيابُ» یشار كوتَهُمْ ف البلم؟ ا اكسَفَوٌا 
عم الابعين بأ ابر سكوك فيه لُت ت باشل مط و و١‏ ب اشيم ي لادی 

اقام لاني :ني الأول : وهم تأويلاَتٌ تََ. لویل الأول : قول صلی الل عليه و ل «لا تمع 
امي على صلالة لعل راد عِصْمةَ جَميعهم ‏ عن افر بالأويل والشة: رالد بن الضلال ني ضع 
الان لا اسب الكفر. التأويل الَاني و عدا أن کون عام بُوجِبُ العضمة عَن كل حَعا 
نَمل أن اراد به بَعّض وع الخطا م من الشَهادَة في الآخرَة أو ما ما افق النص امترات و يوافق 
لیل لعقَلٍ» دُونَ ما کون الاجتهاد القاس ت َه اذاهب من الأئة ىعدا لصيل اويل 
الثالت: د اه صلی اله عليه وسَلَم َل من َم به إل بم | الَيامَة. وا جوا كما لا جور أن برا 
الام الاين O DT‏ وا مجن وإ N‏ أن يراد به اميت الذي لم 

َء الاك الْعَارَصَةٌ بالآيات رالأخبار: الآیات: گل ما فيه نهي عن لكر وَالردَة وَالْفعْلِ الَاطلء إذ 
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سە n num‏ 1 س ا س i‏ 


دل على كان ووعه وُو عام مع هيع ا أن ذلك هی لااد ون كان کل وَاحد عَلَی یال 
داجلا ني اللي نسم فليس من شط النّهي قوع لهي عن ولا جوا وقوعه لأا مایدل على 


4 
ى‎ 
2 
٤ 


قو الَعاصي وَالكذِب وَعُربة الذيْنِ وا واب أن هذا لا دل عَلّی أنه لا قى مَُمَسكٌ بالق 

المسْلَك الَالتُ: التَمَسك بالطريق العْنويّ N‏ بة إذا قضوا بقضيّة» وَرَعَمُوا م طون 
بهاء قلا طون بها إلا عن مُشتد قاطي وإذا كثروا كثرة ا ی ا 
ْكِب ويل لبهم الط حى لا نة واد منم لحن في ذلك 

تقريرٌ ضعْفِ ذه الطّريقق وَالَارق بين امَك بالْعادة في هذا لَك والَمَسك بها ني شلك 
الثاني أ العَادَة لا تحيل عَلى عَدد التواتر أن ظا ما ليس قاطعًاء د الَعَادَة تحيل الانقياد 
TT‏ رفع الكَابَ وال التراترة دليله بر مظنو عير مقطو , به. الاغتراض : بأل 
وجوت الاتباع شىء وون الشيء IS‏ :بان الامَة أجْمَعَت عَلّى وجو تاع الإجمَاعء 
رجب كَوهُم مُحفَينَ في لهم «يَجِبُ اتبَاع الإجماع». 

لاب الثانې : في بيان اكان الا ماع 

الركَن الأول ال : وهم آم محمد صلی اله عليه وَسَلَمٌ. 

ا عبرل العامَيّ في الإجماع ؟ يصو ا رمز وعم شرا تق 
إلى م 1 ف درکه العام واخوا» هدا م عليه ر کليْهما؛ إلى م بدرکه الوا 
فما حه dl‏ لاض الوا مُوّافقونَ ا فيه بالََعية. الحَاميّ إذا حالف ف جم عَليْها 
مراص فالأصح انعقاد الجاع دوته بڌليلين :ادها ن الا مي َس ملا لطب الصوّاب. الثاني: 
أن الصحابة اا ا ا 

2 ما: عل تقد لجع تع اي أل العم من عير الفمَهاء؟ إا قل ا لفقَهَاءَ فيمَا 
انوا عله في الف وأفر بأل حن اعد لإختع. ۰ ۰ 

3 خلاف الجَّْهد لدع هل جنع انعقاد کک مدع اذا حالف ل ينعقد الإجمَاع 
دونه إا لم e‏ أ إا كر بيذعَته فعندَ ذلك لا يعْتَبَرٌ حلافه لر ر عض الفْقَهّاء E‏ بحلاف 
الدع الكفر إ اذا ۳ غلم أن بدعته د وجب ا الإجمَع لا ينْعَقدٌ دونه فللمَسألّة صورَتان: 
إحداهما: أن بُو الَا خن لا ذري أن عة ثوب الْكفرأم ل في ذه الور لا عدون في 
ا الثانية أل یکول قد لته بدعته وَعَقيدته» فرك ا لخالفُته» َه مَغْذورُ في خخحطته» م 


2 


ست و 2 90 


فر به يرج جع إلى اكه أفسام : الأول :ما کون تقس اعتقاده كرا . الثاني : ما عه اعتقاده من الاعتراف 
بالصانع وصفاته وَتصديقي . الثالتث : ما ورد من التَوقيف به لا يدر إلا من كافر. 

4. مَسألةً: هل ْنم حلاف التابعي في عَهد الصحَابة انعقاد د إجْمَاعهم؟ التابعي إذا بلع رُتبة الاجتهاد 
لو حالف الصحابة به قبل تام الإجُماع ابر حلاف وَذكر الدّليل عَلى ذلك . وا جاب عَنْ مَا روي من إنکار 
عَائشَة رضي الله عَنْهَا على أبي سَلمة بن عبد الوحمَن هُجَاراة الصحابة. 

5. مَالةٌ: ا َة مع مُحالَة الأَل لأن عة إت نبب مُت للأمة ياء 
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سد س ر س 


والاغتراض بأ الأ قد تطلق وراد با لأر . والجوابُ عَنْ دَلكَ. 

الدّليل الاني: إجْمَاعٌ الصَحَابة على تجويز الخلاأف للأَحادء والاغتراض ا َر من الإنكار عَلَّى 
عض الصحابة ة اتهم والجوَابٌ بأ الإنكار إا کان حالف a‏ الأدلة التاهر: عند 
ا للمُخَالف سَبْهتان: الب الأو. ٤ e‏ لاجد فيما يخير خر عر عَنْ تفسه لا يورت العلمَ 


ى يدقع به قول عدد حصل حَصل العلمُ إخبارم عن انهه وغه تی عد التواتر؟ عن هذا قال : 
وم : عدد الأقل إل أن بلع بلع التوائر يدفع ا وَهَذا فاسد من ثلانّة ؤه الأول ا صدق 
لأكئر لس ذلك صدق ججج ألامة واتفاقهم a‏ ف اتفاق ي الجميع الثاني ن کان الواحد ليس 


علوم عله ضاق قلا تون مأل تماقا منْ جي الصادقينَ إن کان صَادفًا. الال أ لا تَر إلى 


تر و ق 2 


م يُضمرون٬‏ بل النعد مَعلقّ جا يظهرُونً. الشنهة الثاني : أن اة الواحد شذوذ عن الحمَاعة وه 
منهي عَنه. وا لواب مَنْ دحل ف الجاع لک خلافه بعد وهر الشنذوذ .أ الذي يدخل أل 


لا می سادا وذَعْوی أ ؤل لأر حه كم لا ليل عَلَْه. 
6ل مَالكّ: ا ف إجمَاع هل المديَة َمَط. وَقال قوم : المت إجماع أل الحرمین 


م يت 


المضْرَبْنٍ ين: الكوقة وَالَْضرَة وان مُرادهم من تَخْصيص ذه الماك الد لبهم وان أن قول الال : 
ا لحه في اماق لاء الأزبعة مرتحم لا ليل عَليه. ) 

ا E‏ أن ييل هل الإجماع عدد التواة تر؟ هل يضور رج عدد المشلمين إلى ما 
دون عَدد السَواثر؟ وورَجَعَ دد أل الحل وَالْعقد إلى واحد فَهَل يَكون مُجَرَدُفوله حجُة قاطعَة؟ 

8. مَساألةٌ: ذهب داؤد شيعه من أهْلٍ لامر إلى آله ل حح في إجماع مَن بعد الصَحابة. وه 
قاسد. للمُخالف شَيْهَنان: الأولى: : الاعتمّاد على وله تَعَاى و َر سيل مين » فالَذينَ 
نعتوا الان هم الَوجُودُونَ قت نزول الاي وله عليه السلاء :لا كمع أمتي عى الاه اول أ 
وهم ا باطل» الشنْهة الثاني : أن الواجبَ اتبا سيل جَميع الْوْمنينَ يحل فيه مَنْ 
SO e‏ القيامة كن لو عبر من َم يأ لم ينتفع بالإٍجماع بدا 
تبت أن وَصفَ الکلیة إا مون دحل في جود دو م َم ذل وَابوابُ أ كما بطل على الق 
الالتقَاتُ إلى اللاحقين بطل الالتفات أك الاضينَ. 

9. ماله ٠‏ هَل ينعفد إِجْمَاع لاحقٌ على خلاف فول سَابق؟ الختا ا بان أن إٍجْمَاع 
التابعينَ على خلاف قول واحد من الصحَابة لا تقل ذلك الفول مَهرر را وتفريرٌ أن قوی الصحَابيٌ 
مدهب لا ينطع بؤته إبراد أ إن كان ني الأمة عاب لا عق نقد الاجم دوت لیکن ليت قبل اليیین 
کالعًائب. رَالحوَاُ انها ا الت الأول من ن الصحابةء إن الماع انعقد دونه وَتقرير ا 
َة حاصل للابعن إا يتفي مغرف ا لحلاف E‏ 

الركنٌ الثاني : :ني تفس الإجماع. 

ا الإْجْمَاع الشکو: تی: ذكر مَذاهب العُلَمَاء فيه وا مځار لیس پاجاع ولا جف ولام 
ديل على تجويز الاجتهاد في الشألة إل إا لت رائ الأخوال على أنهم سوا رين الرَص ر 
سَبْعَة باب لکوت من عَيْرٍ امار ال اون أن یکول ي باطنه مَاتعٌ من إظهار الْقَوْل لا تطلغ 
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ل ل ہہ ل س xx‏ د 


عَلَّه» النّانی : أن يشت لاه يراه قَولاً سَائعا لَنْ أدَاء اليه جاده وَإنْ لم يَكنْ هو مواقا عََْهء النَالتُ: 
أن يَعْتقدَ أن كل مُجْنَّهد مُصيبُ» الرَابع :أن شت وهو کر ی برص انار ول رى البدار 


ر 


عتم ۹ 


مَصَلَحَة الامش : خم زگرہ قت ی وار AT‏ ن سكت لان مقف 

ي الال ة السابع ن ت لظته أن يره قد كاه الإنكار. . من قال : هة إن ١‏ اماع 

هو کم ) 285-83 
7 ماله ٠‏ هلوقف العا الإجماع على اثقراضب الْعَضر دود ظهُور جلاف من الُجمعين: : إذااتقفقث 

كلمَة الأمة لني حظة» ق E‏ الخطا. بيان ساد شط انقراض لَص 

التابعون في وار هد الصحابة کانوا بحتَحون جاع الصحابة ولم کا ولاف مُوقنّا بوت آخر الصحابة. 

للْمُخالف شبَهُ َبَة: الشَبْهة الأول : اه زیا ال َعْضْهُم ما قلعن وم وعلط تبه ل َكيف حجر عا 


ي الرجوع عنه؟ والردُ بأ من يوت من ا ا ن أن مواففة َة الأمّة تذل عَلى أن 


Cm 


ی الشبْهة اللَانيَة: ر الوا عن اجتهاد N ES‏ اذا ت ف تير اجتهاد دان 
يرجع . .الد بأل بأ َة اجتهاده اجُتهاد اة لا جور افیف وجب كوه حف الشْبْهة النَالَة ۽ أنه 


لمات العاف م تصز اقسا جانا بب ع أذ البق م كَل الأمة .قان كان الْعَصَرٌ لا يعبر ر يطل 


مَذَهَبْ المخالف . وَالرَدُ بأل الباقينَ لَيْسُوا كل الأمّة مة بالإضاقة إلى ك انشا الي نى فبا بُ . الشنْهة 
الرَابعَة : قول عَبيْدَة السَلمَاني لعلي بن أبي طالب :ريك في الْمَاعَة حب ينا من رأيك في لر ا 


بأ عَبيْدَة راد بقوله ا الجمَاعة إِجْمَاعًا إا اراد ب به: في رَمَان الألفَة والحمَاعَة. 287-285 
3ا 8 کون مُسَتدٌ الإجُماع لياس رالاجتهاد' 5 الخلف في ذلك والُختار اث مَُصَون 
N‏ 2 


بت فق الق الكثير في اليل ى لظن الأغّب الیل علب جواز الاتقاق عَنْ 
ا القاس شه السالف: الأولى: ولم : کیت نن الان ة على اخحتلاف طباعهاء 
وَتفاؤت هاما في لاكاء ء والبجَلادةء عَلى مَظنّون؟ واوا أنه لا ينعد خد في زیت متَمَادية أن سبق لأذكاءُ 
إلى الدلالّة الظاهرة» ورون ذلك عند ذوي البَلاَدَة اله النانية: 0 کف ی الأ على 
اس ا القاس مختلف فیه؟ أن الصحابة مُنَفقَونَ على القاس رالخلاَفُ خد ک بذهم ) 
وان فرض بَعْدَ حُذُوث لاف فَيَشتند الَائلونَ القاس إلى القاس وَالنْكرُودَ لَه إلى اجتهاد و 
ت الشَبْهة الالقة: وله : إل اطا في الاجتهاد جائ فَكَيْف َي 


کور یو لقا وون أن 2 الأمة الا 289-288 


1. مَساألةٌ: إن اشتقت انان عتالة ني عضر على قوب اتان ق و تالٹ e‏ 
للمَذهَب e‏ ولا بد من سه نشبة الأمة إلى تظييمه فة عن شَبَهُ مالف : الشتَهة 
الأول : و هم اڄَهدواء ولم روا غرم قزل ثالث ا هم إذا اتفقوا على قول 2 


ص 


َنْ اتاد هو كلك وَلَم يَجُر لام الشبهة الانة : فول لزانتت الشخاا دير أو 
ا وا يانه ذلك اقول لالت وَالوات أنه لس من 


فض دينهم لاط على جي الأدلت ل َكفیْهْ مَعرفة انل بدليّل واحد» 2 ف إخداث علة 
ری یشب إلى ت تضييع الحقَ . الشبهة الَالكَة: الَو ذَهَبَ بغ الصحَابة إلى أ الس والس صان 


ا هم إل هما تشقان اشر ول فرق واحد ينما قال تابه e‏ 


۱ 


الأخرء کان هذا جَائرًاء ون کان فوا ثالثا ا لن حكَمَه في E‏ رافق مَذهَبَّ طائفة lS‏ 


في الشألتين حم واج ن 0 جور أن تنقسم الم ني شان إل فرقتين ولي فرق في مأ 
َالفرقة الأخرى تقوم باحق فیها؛ انمو بالق ينون في اة الأخرى. يفوم بان فيه طون 
ي انشا الأول الشبْهة الرَابعَةً: أن مَسرُوقا أحدَت في مأل ارام ولا الناء ولم ینکر عليه منکڙ. 
اواب أنه ا ت اشر كان ااا عل رين في مَسألة الخرام. 

2 لا ينقد الإجْمَاعٌ مؤت المخَالف» خلانا لبفضهن. E‏ 

مته وان ځکم من مات ني مهه الََرٍ َويد مو . 

3. مَسألة: إا اتف التَابعُون على أحد فول الصحَابة ية لم ب صر اقول الاَحَرٌ مَهْجُورًاء ولم يَكنْ 
الذاهبٌ إلهّه خارف رقا لاوما خلافا للكرْخيٰ وَجَمَاعة منْ E‏ بي حَنيفَة والشافعيّء رکثیر منْ 
القدَربةء اباي وَابنه ) 

4 ذا علقت اانا تی کون فم جره إلى قول واحد صَارَ ما تفقوا عله إجُمَاعًا اطعا 
علد من رط انقراض العَصْر. ولص من الإشکال» أا م َم تَر رط فَيَعْظمٌ عليه الإشکال . وطرق 


9 س“ 


ا لاص عَلْه حَمْسَة أوجُه: الول : إحالة قوع 8 نه لا حلاف في أنه يجوز الأجوع إل أ 
القؤلين في القَطميًاتٍ . الوّجه اشتراط انقراض العَصر هو مُشْکلُ» ان اشتراطة نحكمْ. الوه 
الثالث : اشترّاط کون الاجم ندا إلى اطم وهو سكل e‏ ن مَالَ : النظر إلى الاتقاق 
الأخين ودا فكل الو اخامن: أن ا ولات يحرم الول ا ا 
ا جيح الطريق الأول وهو إحالة الزقوع يرا إشكال عَلّى هذا الطريق . ولرد عَليه. 

5 ا قد يمول قال : إا جعت الصَحاة على حك کر واد مهم دیا لی حلاف 
روَا فان رجعوا إلبه کان ا ا باطلا وإ أصَروا على خلاًفِ ابر فهو مُحال» ولا مخلَصض 
إلا باغتبار نقراض لعَصرٍ. ذکر مخلصين ا ن هذا فض مُحَال» التانی: أن أل الإجماع إن 
أصروا تين هه حن وان ابر إا أن يكو علط فيه الزاوي. أرق TT‏ وإ جع آمل 
الاجْمَاع إلى احبر کان ما جوا عليه ماني ذلك الرَمَان. إِيرَاد ته إن جا ر عدا لم لا جور أن تقال 
eT‏ الأ کک ن دم الحلا بل جار هم لجو إن ما قالر: کان حَقا ما دام 
ذلك الاجُتهاد باق فإذا َير عير القرض» والكل حَق ا لوَا بان ما أجْمَُو م اعَلّه عَنْ اجتهاد لا جوز 


ص 


حلاف بعده» وقد الأ على أن کل ما أجمَعَتْ الأ عليه ۾ بحرم حلاف م اذا اختلفوا عن 


اجتهاد فق اتفقوا على جّواز اقول الثاني ولا جوز ك 
ys ey‏ ت برعل 


ل 
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الفهرس المفصل لوضوعات اللمستصفى ومسائله 


6. مَْألةٌ: الإجْمَاع لا ببب يمت بير الواح خلدهًا لض لاء . لا يفطم ببُطلاّن مَذهَب مَنْ 
E‏ | 

7 يان أن الخد بأل ما قيل َيس سكا بالإجما » حلفا لبَعْض الفمَهاء. 

الأضل الراب ليل الْعَفلٍ والاشتضحاب» يان أن لاء الم لاندرك الَْقَلٍ 
0 العَقّل عَلّى بَرَاءَة الذمة. 

العَقل صر عَنْ إثبات الأخكام اال لعفل قد دل عليه إلى أن رد الدليل السَنْعيّ اناقل 

کک الأضليٍ ايراد د بعد عة الرُسلء وضع اسع لا بكو انتفاء الحم مَعلوما. وعدم م العم به 
حُجُة. اواب أن َء اللي السنْعي فذ يل کون علمًا بعَدَم اليل وهو حْجُة . وقد طن 
بأ جه ني الث ولا رادلل غلب على طنه ناء الَليلِ يجاب ما لا ليل عليه مال 
لان تكليفٌ ا لا باق وما کان عليه ليل ولم يتا اس ليلا ني حَفتاء ولس العام أن يهيّ. 
سيدا إلى نهم بلغ اليل بل اما جوز ذلك للناس الجّهد . يعلق الاسْتَصْحَابُ عَلى أربَعَة اجه 
يصح ثلانةمنها: الأول اکنا ا : اشتضحَابُ اموم إلى أن برد تخْصيص واشتضحَابُ انض 


إلى أن يرد نسح الثالث اشتضحَابُ کم دل الس على بوه وَدَوَامه رر أن الاسُتَصَحَابَ عبَارة 


عَنْ اَمَك ةليل عَفلي أ زعي ولس ذلك راجا إلى عَدَم لملم بالدّليل بل إلى دليل مَعَ العم 
بانتفاء المع أو مظن ناء امير عند ذل لهد في الث الطب . الراب : اسْتصحَابُ الاَجْمَاع في 
محا ل الخلاف وهو عير صحيح. 

اما لا حجة ي اشتضحاب الإجماع في محل الحلأف خلاها لض الها ومتالة: الحکہ 

ُضي المَيَمْم في الصَلاَة ةإذا رأى الماء اء الصَلاة اشتصحابا لاوِجُمَا اع المعقد على صحة صلابه وََوامها. 
ا فساد ا ا للخلاف ٤‏ صحة الصّادة ةمع رؤية الما وک کل دَلیل ادن تفس الخلاف» 
لا كي اشيضحا تح البلاف. جع غاا شس الغلاب لعلف م ن خر اوخت لأ 
الجمَاع ا نعَقَدَ على حَالة العدَم» لا عَلّى حال الوْجود ق ا اعدم قعَلَيه الدلِيل . تان 
وم مَنْ يفول : الأضل أن كل ما ّت دام إلى جود اطع فلا ياج الدوَام لى ليل في تفه lk‏ 
e‏ ما مع الوْجود همحل ا لحلاف 7 الاشتدلال بالنهي 
عن إبطال َمل . والاغتراض بأن و وُجُوبَ استئتاف الصلاة مَشکواٌ فيه» ا رفع بو القن TT‏ 
بان جوب :لضي ي هذه الصلاة اة الذمّة بها مع وجود لاء مکو فيه» E‏ به الان 
احتجاحٌ الخالف ان اله الى صر EF‏ ب الْكَمارَّفي مُطالبتهم للرْسل بالْبُرمَان e‏ ا 
الاإجمّاع» بل ل التَفْيَ الأضلىّ الذي د لعفل عَلَيّه. 
E‏ ذز ا حاف في أن اني َل عليه دليل؟ والختاز. أن ما لس بضَرُوريٰ فلا يعرف إلا 
يليل ٤‏ زالنفيٰ فيه كالرنبات . المشقط للدليل عن التافي ارم إشکالان شَنيعَان: ادا الا 


الدّليل عَلّى تاي حُدُوث العام وتاي الصّانع» وَتاني المعلوم من الذيْن ضرَورةً. . الثاني : : أن الدّليل إِذا 


سے 
r‏ 


E‏ برا رد اهاه اي 


ج 
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للمخالف شبْهتان: لشَبهَةٌ الأو قولهّم: نه لا ليل عَلَى المذَعَى عليه بالدّيْن لاله ًاف. 
اواب من أربة أوؤجه: 

الأول: أن َلك لیس لکونه افيا بل ذلك بځکم الشزع» لحديث «البينة عَلى لدعي َاليمينَ 
e‏ الثاني: ن اذى عليه يدعي العم الصرُوريّ ببرَاءَة ذم تة سه وعجر الاق خا كل عن 
معرفته بال أن الاني في مجلس الحم عليه ليل وهي اين ما على الدُعِي دیل وه البينة. 
هذا ضعيفٌ. الرَابع : َنْب ادى عليه ليل على تفي مك الدُعي. وهو ضيف .الشنهة القاننة: أ 
َيف کلف الدَليل على التي وهو مذ اواب أن عدر َير م لفات کی نبل عر 
ناتان إنباتهَا يفضي إلى الخال كى إلبات ولتاس الشزي هذا ريق وم ر الصحيح . ذکر طريتي 
ا بيان فسادهًا. الاستذلال أنه لو اله ٿان لكان لله عَلَيْه دليل» کک من وجهین.: E‏ 


كھ 
ر م 


جور أن لا بصب اله تقال على بض الأمياء ليل . الثاني e E‏ 
لا سنه له. 

أ الشرْعيَاتُ فقد بُصَادَفَ لدیل عليه ر الإجُماع ا الت ا القيَاس» فاذا ٤‏ جد رَجَعْتا 
إلى الاشتضحاب للنفي الأضلي. تفر تقر أن: اتتفاءَ دليْل السَمْع تار ة بعلم وَتارة ES‏ إا يحل 
جت أن ي اذيل سمي اكير تى عل من ليه هن اة وجه في الب 

خَامَة لهذا القطب: بيان مَا يِظْنْ أنه من أصول AS‏ شرع من قَيلنًا وقول 
الصَحَابي رالاشتخسان وَالاشتضلاح. 

الأضل الأول من الأول الَومُومة :زع من قبلا من الأنبياء فيما م صر شرعتا بتشخه. 

Î‏ در لحلاف في أنه صلی اله َوَن لم قبل مَيْعَثه هَل کان معد با شرع أحَدِ من الأنبياء 


ع 


ر أدلة القائلين الأخذ بشع مَنْ مَنْ قَبْلتَا. 

ال“ ل جَائزة عَقلاء كن الواة ع عر مَغلوم بطريي قاع. 

للمُخالف شنهتان: الأول : أن مُوسّی وَعیسّی دا دینهمًَا کا المكلفينَ» فان هو داحلا 
تحت الوم ذا باطل مِنْ وَجُهين: أحدهمًا: اه لم نَل الَا عَلَى الور عَنْهّمَا عمُومٌ صِيعّة حى 
نظ ني فَخواء. إن كاد موم عله اشتني ني نه من سخ شريعتيهم الثاني : آنه رجا کان رَمانه رمان فترة 
للشرائع الشْهة لاني نة َة : ته صلی اله عليه وسَلمّ كان ُصَلي وَيحُح وَيتصَدّق وذح لوَا بُ 
ليتف وَذَلكَ لا برد إلَيه اْعَْلّ. ٠‏ وڏا فاس مِنْ وَجهين: اداه أن شَينّا من ذلك لم يتواتر فله. 
الثاني : أنه را ذَبَحَ الحيوانَ اء على آنه لا تحر إلا بالسَمْع» ورك اة عياف بالطبع والح وَالصَلاَةٌ إن 
صح عفترا ) 

بده صلی اله عليه َم بشريعة من قله بع عة جائ فلا الد على رغم عض الفَدرية أنه لا 
E‏ 
e e‏ و a e‏ 


شرع مَنْ لتا اسلف الثأني. أ صلی الله عليه وَسَلَم لو اق و یا بها تة متها لكان ل 


o ° | 
ر‎ 
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نظ الوحي 
شلك رابع 


الك الَالكٌ: َلك َو ان مُذركا كان تعلَمُها َا وَحْطها من وض الْكفايات. 

طاق الأنة قاطبَة على ا هذه الشريعَة تاسخة» ٣‏ ل بشع غَيْرها لكان صاحبٌ 
تقل لا صَاحبَ شرع . وڌا ضعيف. 

لمال التَمَسُك بحَمُس آیات» وثلانة أحَاديتٌ: ٍ 

الايّة الأول تقالی: «أولَعكَ لذن هدی اه ف اقتَدهٌ 4 احا بالهُدَى 
التوحيد. الاَية ة الثانية: وله الى : و أوْحَيتا إلْك أن ليغ مله إثراهيَ حنيفا 4 E‏ أن الاية 
الأرل عَارضة. 8 م لا حجةَ فيها. الاي الثالة: ل 3 م من الدين ما وَصی به به نوا )چ 


ت چە ° 


لجاب أن هذا فاسد» إذ تخَارضة الايتان السابقتان .الاَية الرًابعة: وله الى :# lj‏ انزلتا التورَاة فيها دی 


وور یک م بها اللو 4 ولواب أنه تاره الات الشاب قم اراد الور وَالْهُّدَى أل التَؤحيد تم 
ةراد لن في مانب م مو على صِيعة اي فم كي أن يراد ام ال بابر تام ب ن 
تقال وَخيا بهن . الأَية الخامسة ع قول الى :ومن لم یکم ٤ا‏ آنل اله اوك هم الكافرون ‏ اٍحوابُ 
أن المراة و لم کم با ازل ا .أو ا 
E‏ حم يلها الود إن كان يوخي حاص للب 

فر الأحاديث: 

أولها: ا الته عَليّه وَسا م قال ا «کتابُ له د فضي الْقصاص» وما قله جكاب 

کک کک SR E‏ تا ادى عََيْكمْ 4 فدَحَلَ الس 
: قله صلی الله عَلَيه وَسَلَّمَ ١‏ من تام عَنْ صَلاة أو نها صلا إذا كرما 
را وأ الصلاء قزري مذ خطابٌ مع مُوسی عليه السام اواب أن مادکره صلی انه عَليه 
وَسَلّم تغلیلاً للیاب لن أَوَجَبَ با أوجي إل ا الثالث اع ضاي أنه عله و لم الوْرَاة 
يرجم اليَهوديين . الوا أن ذلك کان تکذیًا لهم ني إنكار الرجم. 
) الأضل النّاني ا : قول الصحابي» وَذكرمَدّاهب لاء في حُجيًة قول الصحابي. 

يان أ من يَجُور عليه الط َالسهْي ولم ت عم لا حه في قول انتفاءُ الدّليل عَلى 
العصمَة ت قوع الاختلاف ينهم وتصريحهم م بجواز ز مخالفتهم فيه لائ أدلة ة قاطعَّة على ذلك. 

وللمُخَالف حمس شبه: 

الشْبَهة الأولى: أا إذا حبذت باتباعهم لزم الاتباع وَإن لم تبت نيت العصْمَة وني ليث «أضحابي 
کالنجُوم أيهم اق ْنَدم» والجوان: أن ذا امات مح عا أل عَصره e‏ 
َو يرلن في الاقيدَاء بن شاؤوا. 

الشنهة الثاني : أن دعو وجوب الاتباع ا تصحٌ جميع الصحابة ت فص للخلقاء ا 
حدیث : يكم E‏ القًاء دال اشدين هن دي واحرات 1 يلرم على هذا تحر الاجتهاد 
على سَائر الصحَابة | ا ا 

الشبْهة الَالنَة: ت إن لم يجب ابع احلا قيب انب بي ڪر وَعُمَرَ لحديث: و اللدَيْن 


س بَعدي بي بکر وعمَرّ» ا انه تخَارضه الأخبار الكابقة وطق إلبْه احتمَالات. ت تخت 
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315-314 
315 
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317 


317 
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م 


لافعداء بهمافي تنوبرمتا رهما اهُا وجب الاجتهاد . ثم لو اختلق » فأيهما يبع ؟ 

الشبْهة الرَابعَةً: أن عبد الرحمَن بن وف ولى علا اغلاق برط الافتدَاء بالسَيْخَيْن فأى» وول 
E E‏ 
ولا حجَة في محرد مَذَبه. 

الشنهة الخامسة: أ إذا قال الصحابي تولا بالف القاس فلا مَحْمَل له لا سَمَاع خبر فيه» 


ا ان هذا اقرا بأ قَولةُ يِس بحْجُةء ونا ا ا على أن َا بات لخر لوخم وربا ال 


ما اله عَنْ ليل ضعيفب ظله دليلا. 


۳ تَعَارَض قَيَاسّان» وال الصحابي مَعَ ا جوز ر للمُجتهد إن غلب على ظتّه الترجيح 
اا ان 


م 


جوا تفليد لالم لالم أو وَجُوبَ تفليد الشَيخين. 


E E‏ لالم به ته إن جاه تفلي لالم جار َه ليدم .مَل 
جوز تطليد لهد لْصَحَابة ور الخلا في جواز ز ليده . أن الصَحيح له لامد الْعالم صَحَابيًا؛ 
ا عالما خر ا بالات الواردَة في الثَاء ء عَليْهم. وارد أن هذا ناء وجب خسن 
الاغتقاد ني عِلمِهم ودينهم ولا يدل على تفليدهُم: Ey‏ 

قصل : : في تقريع الشافعيّ في القَدم على تفليد الصَحَابة وَنْصوصةء وا لمحتا أ 
قول الصَحَابيّ وضع الاجتهاد. 

الأضل الثالث من ل الأصول وره مَة: الاشتختان: 

E‏ قال الشافعيٌ: E‏ والاشتخسان له تلان ة مَعَان: : الأَول: 
e‏ نه الْجَهدٌ بعَقله. وَلاً شك في جَواز ورود التَعَبّد باتباعه عَقلاء بل لو ورد الشرْعٌ ب ەور 
و يع اشد إن غرف من الشنع. 

المشلك الثاني: إجمَاع الامَة على ن الحالم ا ل ن ب بهواه شض غير ظر ف الأدل 
والاستحَانٌ مِنْ عير نر في أدلة السَرْع حُكم بالْهُوّى. 


مالف شب تلات 

الشبهة الأول AE‏ :#واتبقوا خسن ما آنل كم ) واوا أن ن المقصود هو اناع الأدل 
مه يلرم من ظاهر هذا ات این والطفْل اموي لموم اللفظ. 

E E N E E a E 


أنه لا حجَة فيه من أوجه: 


ص 


الأول : أنه راح لا ت ْب به الأ E‏ أن اراد به ا رآ > الل اكالت: أن 
ر حبر و یو اي E‏ 


اا توا على اتیختان ملع الم بقیر دیل ولآ حه 
الشنهة الثالة :أن الأمة انت درل الحتام من عير تقدير أجرة وَعوض للماءء ولا تقدير 
مد وكذلك شرب لاء من يد السا فاشتخستوا د رك المضايقة فيه. 


اواب من وجهين: 
أ 


الأ : نهم من أن عَرهُوا أن الأمة قعَلَث ذلك من عَيْر حجُة وديل الثاني: أنه ليس في شرب 
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323 


324-3 
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لاء ا لاء في مَعْرفة الإباحَة با معطا وَالقَرينة وترك المَاكسَة في العوّض . هذا دلول غل 

لسر . ركذلك داخل الام مستبیح بالقريتة ملف بشرْط العوّض» وللحَمامی أن ا بامزید إن 

شَاءَ وهذا مُنقّاس. 325 
لويل التاني للاشتخمان: أن اراد به ليل ندح في تفس لهد لا ساعد ابره نه ولا 

يقد يدر على نرازه َإظهار: ودا وس لأ ما ل در على التغيیر نة لاًُّذرى أنه وهم ويال e‏ 

لا بد مِنْ ظهُوره ليعتَبر بأدلة الشرِيعة اتان أبى يغه عد من شد أزعة عله الزن لن عن 

کل وَاحد منم زاوي من رايا ايت ولرد عَلَيِ. 326-5 
e r‏ : لیس هو عجار عن 

ان i‏ ن ا بان تارا لیل ل وا لابن و يرجم الاشتتکار إل اللفظ» 

وشميته اشتختانا. 326 
الأضل الر ب من الأصُول الموهُومَة الاشتضلاح. 
اأضاحة بالإضافة إلى شهادة ة الشزع اة أقسام: 
قشم الأول e‏ 
الق الان : ما شهد الشرَعٌ لبْطلاً 
القشمُ الال a RS e‏ ودا هو محل النر. 328 
اَضلَحَة باغتبار نها في ذاتها تنْقَسِمٌ إلى ما هي في رنب الضرُورات» وإلى ما هي في زه نة الحاجات» 

وإلى ما يعلق بالتّحسينًات والتَزيينًات. ) 
yS e‏ لك القَصود هتا بالمصلحة 
قاد اة عن : حفظ الدّين» وَالفس» وَالْعَقْلٍ» وَالنَضل» وَانال. 
حف ذه الأول احمُسة راقع في رة الضرورات» فهي آفوى امراتب في المصالح . ذكر أمثلة على ذلك. 
أثة ت يجري مَجْرى اة اة هذه ال 329 
التب به الانية: ما يع في رة اجات من اقل والاسات دد اغان ذلك 
أ ا يجري مَجْرَى اة لذ الرتبَة. 
اة نة الثالعة: ما يع مَوْقعَ التخسين» والتيسير» ورعايّة الأخسن في العَادّات اعاملا دک امه 

ا 330-9 
الواقع في الرتبتين ين الآيرتين لا ور الم جره إن َم يَعْتَضذ بشَهَادة أضل» لا ري مَجرى 

وضع الشرّع بالرًأي إن صد بأصل فَدَاك قياس أما الاق في نة الضرورات فلا بعد في أن بودي إليِ 

اجتهاد مجتهب إن َم يَضْهذ له أضل معب ماله الرس بأشرى المشلمين متال لضلحة عير اوذ 

ريت القاس عَلّى أل معن ادح اعتبازعا على انها ضور ميا N‏ في مَعتامًا طح 

راحد من سَفينَة مُشرفة عَلى العْرّق لانقاذ البَاقين» ولا َم اليد للأكلّة فقا للؤوح» وَكذا قط ضط 


e _—_‏ ا لا ااا ل ا ل ل 


َة ِن ذه إلى أن جد العام. 

هَل من المصَلَحَة الضرْبُ في التهمَة لإظټار الحق؟ وَل من الزنديق ا وان طهر 
التوبة؟ وَل منَ الصلَحة قل الساعي في الأرض بالقساد سِيَاسّة 

بيان أن اعبار ر الَصلَحَة في عض الَائل لابه حل اتاد 

مل من الَصاَحة توظيف انراج عَلّى الأغنيَاء سِياسة؟ وهل كك خد الصَحابة ة للشارب تَمَانينَ جَلدَة 
بالصْلَحَة؟ وَل من الْصْلَحَة فسح الفاح رفح الضرر عَن امرأة المفقود وَتخوه؟ 

ذكر تائل نَمل عَلّى مَصًالح جُزئيةء وبين نها محل اجتهاد. 

الاغتراض عَلى الغرّالي أنه م مح مله في 5 هذه المسائل ال الول بالْصًالح i‏ هذا الأصل فى 
ال ا اب سير اَضأحة بالحاققة على صد اشع والذي لا غرف 
SS‏ جلها لا رح عَنْ هذه الأصُولٍ .فلا وَج لاف في انباعِهاء »تل يجب 
القَطمٌ بكؤنها حْجهَ حْجّة. لكتّها ليَْت أصلا مُشتقلا. 

حَيْث ذکر لان ف اعتبار المصلحة ذلك علد تَعَارض مَصْلَحتَين وَمَقَصوديْن وعند ذلك جب 


ذ کر مُعَارَضاتِ لترجیحَات العَرالي في بعص المسائلِ SS‏ 

الْقْطْبُ الَالتُ: :في كبْفية امار الأحكام من مُقْمرَات الأصُول وَيَشَْمِل عَلّى صَذر 
وَمَُدَمَة وللا فثُون. 

صَدَرُ القطب الثّالث انا ا وة عم الْأصول. 

ضار مه صلی الله عليه وَسَلَمَ من مارك الأحكام لانَة: إا لفظ وما فعْلٌ » وما سكوب وتفرير. 
لاط اما أن دل على الحكم بصيغته وَمَنْظومه» أو فخواء مومه أو ناء ومعمُوله هذه لاله فنُون: 

الف الأزل : في المنظوه م وَكَيْفيّة الاشتدلال بالصَيعّة منْ حَيْتُ اللْعَة وَالْوَضعُ و 


لفن على مُقَدَمَة وَأرَبعَة ة أفسام: 


القدتة : تشتّمل على سَْعَة فصول : 
الفَضل الأوَل: : في مإ الَا وهل هي اضطلَح ا 
ھک توقيفيّة أو اصطلا حي المت" رٌ: أن لتر في هَذَا إم ن يق في اراز أو في ايع . 
کف لاا لعفل اذاهب في ا 
أن لواقم من هذه الأفصام ا مَطْمَعَ ي مره يقي ون وض فيه فصول لا أضل له 
الاستدلال ولال : وَعلْم آم الأشمَاء كلا 4 على أ كان وقي وال باليس دايأ قاط 
ی الو ابص لذ ق اله ۾ ربع اختمَالات اغا اه ا الا تعالی اجه ال اوضع ت 
بّذبیره وفکره وَنُسبَ َلك إلى تيم الله تال لان الهاي ا ا اا ا 
اضطلاح من حلي َل ان عا قبل اذم ال أ ا التخصيص . 
الراب ات رما عَلمة ي کک ار غلم عير م م اضطلَح بده الاد على هذه العا النهُودة. 
الفْضل التّاني: E‏ ى بْب قياسَا؟ وَذكر مَقَالَة مَنْ فال بالقياس» وَبيان أن كل 


E 


ا 


331-0 


332-1 
333-332 


334 
336-35 


336 


337 
338 


339 
340 


341 


343 
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س و 


مالس على قياس التصريف الذي عرف من الْعَرّب تريب قلا سيل إلى | ثباته ووضعه اليا 
الفضل النَالتُ: في الَأْسْمَاء ری e O‏ ) 
ُز باختبارْن: 346 
E‏ أذ يوضع الاسم عى عام ثم يحْصْصه عرف الاستغمال . الثاني : أن بصي الاسم شائعا في 
یرما وضع له ارلا بل فیما هو مَجَارْ فيه ا المحترفُون وَأربابُ الاعات ت لأدواتهم لا سى عُرفيًا. 346 
الفْضل ال بع : في الأسْمَاء ا 347 


rr‏ رة اواج رطائفة من الفقهاء: أن ا إا حوب أو دينية أو ا 
اشتدلال القَاضي عَلّى إفتاد مَذكَبهم سكين : الأول أن ذه الَا يسمل عَليها لمران وران 
رل َة الْعَرّب . الثاني: لايع و عل ذلك رمه تغريف الأئه ة بالؤقيف َل تلك الأسَامي. 


هھ لم ي 


E‏ بحدیث لاان او وَسَبْعُون بَابا» أغلاهًا شهادة أنه اله إلا الله وَأذْتاشا إمَاطة الأذئ 
کک رالد بأ هذا من أخبار الخاد د. وَاخْتَجَاجُهم ب ا لش وضع عبَادات ل کن ميود 
قرت إلى أُسمَاء الد يعدم الششليم أله دب في الشربعة اة َم يكن لها ان م في اللغة. 348 
ك لضي عَنٍ الألفَاظ التي صرف فيها لسر كالصلاء والرّكاة EES‏ 

اللعّة تصرف في اساي من وجهين: ا الَْصيص ببَعْض المسَمُيَات الثاني: إطلاق الاسم 

لی ما يعلق به السَيْءُ صل به. ) 
الَصل الخامس: ف الكلام المغيد رَانقسامه إلى ص رظاهر وَمَجْمَلٍ. ) 350 
RE‏ و . وما e‏ بذّاتهء وهو ادل 

لعفل وإلى ما دل الوّضع وهو َم إلى »َير َوب E‏ يقم في دلالته إلى مفيد 

والمغيدٌ من الكلام لانَة سام : اسم وفعْل» Ere‏ 
اركب من الام الفعْلِ E‏ ينف م إلى ما يشتقل بالإادة من کل وجه وال 

مالا شل بالاإقادة أَصاد إلا بقريتة ای ما ل بالإفَادة ةمنْ وجه دون وجه والأول يُسمُى «صّا». 

والنص ضربان: : صرب هو ص بلفظه ومَلْظومه ؛ وضرب هو ص وَمَفْهُومهء مال الذي لا تقل 

ا کک مال الذي ا من وجه دون وجه. 
اللفظ المغيد بالإضافة OA‏ طرق E a‏ 


ص 


الاختمَالاتُ فن غير ا Foe‏ ماد رَمبهمًا؛ ترج ال اختمالاته على الآخر ا 


بالإضًادة ا الاحتمَا حتمال ب الأزجّح ظاهرًاء زبالإضافة ال الاحتمَال البَعيد مورلا 351 
لقصل الشادس: في طريق هم انراد من خاب الشزْعي على ابجثلة. 352 
ME‏ ل و يمع تي أو ولي من ملك أو عة الأ 


ص 


رَه ري الي ذه في کلم اله تال ليس زف وَلاَصَوْب. 
ف الب من الك حنمل أن يکود زف وَصَوْت دال على مَعْتی کلام الله ء. سمَاع ا 
e‏ م كو طريق فَهم انراد منه تدم رة بالوّضّع. 


س ل ل سس س nma‏ 


إن کان المراد تصّا لا يَحْتَمل كفى مَعرَة اللعَةء وَإِن رق ليه الاحتمال فلا يُعْرَفُ کک 
إلا بانصمَام ية إلى اللَمظ والقرينة إما ف مَكشُوف وما إحَالة على ديل َمل وما قرائِنْ أحوال 
ا گل قا س لَه عبار مَصوعَة ني اللعَة تعن 


فيه اران 3532 
اْقَضلُ الشابع: ي الحقيقة لجاز 
E‏ 3 


المجازً: ما اشتعملته العَرْبُّ ي َير مَوضوعه. وهو اة نواع: الأول : ما استعیرً ل ت 
المشابهة . الثاني : الريادة. الثالث: فصان الذي لا بطل التفهيمَ. 
ق الجا ز باخدی علامّات ت ر الأول : أن احقية جارية على العمُوم في تظائرما. الثانية: ن 
يعْرّف الاشتقًاق عَليّه. الثالة: أن تلفت صِيعة لجع على الاسم غلم آله مَجَارني أحدهتا. 
لرَابعَة أن الحقیقیٰ ذا کان له تعلق بلع إا تمل فبا لا تعلق لَه به َم يكن لَه علق 
کل مَجَاز حقيقة ولس من ضرَورة كل حَقيَة أن كود لها هجا 2 
EE e E E‏ الأغلام . الثاني: لأا التي لا أعَمَ مني 


3 


ولا بعد 
2 وَالَألمَاظٌ انطوق بها ربع فسام: 
لشم الأول من ام الأولٍ: من مَقَاصد القطب الثالث: في المجُمَل والمبين. 36 
الفط ما أن ب غت بيت لا حمل خير ت a‏ مى ناء وََصاء وَإِما أن يرد بين مَعْتَيين 


فصاعدا مِنْ عير ترجیح سی مَجْملا؛ ؛ إا أن يهر في أحَدهما ولا يهر في التاني فيَْمّى ظاهرا. 
الجمَل: E sS‏ 
e‏ من الجْمَلِ إضافة الأخكام ا الذوّات ماله وله I‏ مت عليه 

ناكم 4 و« حرمت مٽ ليم اي 


ان ساد قول مَنْ َال مِنَ الَدَرئة: إت مُجْمَل وَذکر فول مَنْ ال : هو من قبيل الَحذوف. 


2 مَل مِنَ الَجْمَلِ وله صلی الله عليه وسا م : رفع اط ال 357 
E‏ هَل من الَجْمَلِ ی ا ا :لا صّااة إلا بطهُور». 358 
بيان ساد قول امعترلة: و ومذَْبُ القَاضي أ مرذدْ بن تفي الْكمال» والضحة واتار أ 

غار في تفي الصَحيٍ مُحْتّمل لتفي الْكَمَال. 9 


ا الله عليه وَسَلمَ :لا عَمَلّ إلا بنْيّةَ) وه ا الأعْمَالٌ بالنّات» َقَتَضي عرف الاستعمَال 
َي جدوَاء وَفائدتة. 
دَقيقًة: القاضِي إا زمه اللفظ مُجْمَاد بالإضافة إل الصحة والكمّال من حَيْث إن تفى 
و الشزْعية 
4. مَالةٌ: ا اق ب می کے ی وجو تمل مرنیر آم بز ع اتا 
ساد قول بَعْض الأْصُوليينَ : َرَج حمل عَلّى ما يفي مَعْتَيْن . ۰ 360 
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n‏ اہ ا ا ا ت 


ر ر0 م 


5. مَالة: :الط ارد ين المكم المَجدّد واكم الأضلي اللي والاشم الغو للعَويّ هَل حمل على 
الحكم الجدد أو ؟ 

6. مَسألة: إذا دار الاسم بين معنا اه اللوي وَمَعتاه الشرْعيّ كالصوْم وَالصلاة م لل 
القاضي: e‏ .وها فيه َر واتار أن مارد في اللات وَالأمر وه للْمَعْتَى السر عي وما رَد في 
التي فَهُومَجْمَل. ٠‏ 

7. مَساألَة: إذّا دَارَ اللفظ بين الحقيقّة زاكاز الفط لاحقيقة إل أن يدل الدليل آثه أراة الجا ولا 
ا لس لجاز ر كا حقيقي لکن ار إا صَارَ عُرْفيًا کان الم للعرف. 

خاقَة جَامعة: في مواضع الإجمال وأشبابه: : الإجُمال تار ون في لظ مهرد ونار يون في 
لفظ مركب وار ني تظم الكلام وَالَصريف؛ ورون الق وَمَواضع الوّقف والابتدًاء E‏ 
قذ صل مان متلق وذ بطاح صان وقذ يضح . ابن بوج ما وذ صلخ لتمانلين وقد 
یون مَوْضوعا لَهُمَا من عر تدم وتأخر. وقد ا لأحدهمَا من الأخر. 

أمثلة: (1) الا شترا ع الركيب. (2) الاشْراذُ بحسب الَضريف. ( E‏ راك بحسب تسق 
الكلام .) 4) الاشترال بحسب لوقف والابحداء وَحُرٌوف التق . 

اقول ني ايان َالمبين. 

1 ا في حَدَ البيَان وذکر الخلاف فيه: اد السَيء قد يَكونُ بعبارات وُضعَّت e‏ 
وقد يون بالفغل وَالإِشَارة ة والرمز ولكنْ صاز في عرف المَكلّمينَ مَحْصْوصًا بالدَلالّة بلقل ب لش شط 
الان أن يَحْصْلَ اَن به به ِل اح ولا أن كود بي شل . 

کل مُفید مِنْ كلام لسارم وفغل وسکّوته شتسار َيب كود دلبلا وذببهه وی اكلام 


لى عة الحكم ۴ كل ذلك بَانء لأن جَميعَ ذلك س العم ا القائلين به يحتاج الا 


ركذلك الفغل. 

7 ي تأخير البيان. لا حادف أنه لا يجوز ناحير الان عَنْ وَقّت الَاجّة إلا عَلى مَذْمَّبٍ 
E‏ 

ذكر ا خلاًف في جواز تأخير ايان إلى رفت الحاجة على جُواز لنجير سالك الأول ا 
کان عتَنعًا کان لاسشتحالته ف ذاته» أو لإفضانه إل محَال» ذلك ا بضرُورة ة أو نظي وإذا انتفی 
المشلکان ت ا لضي بشتغيل هذا لذبل ي مَسَائل كثيرة . وفيه نَظرٌ. 

السك الأاني: َه تاح ل الان للامتثال رَإمُکانه َلأجله يُحْتَاح إلى القدرّة رالاَلة ‏ ثم جا 
احير القَذرَة ولق الآلة فكدلك البيانْ هذا يِا ذ کر القَاضي» فيه نَظرٌ. 

المشْلّك الثالت: الاستذلال بۇقوعه في لقان وَالسَنّة» وذكرٌ هة عَلّى ذلك 

المشلّك الرَابع أ جور تخیر النشخ الانقاق» بل بُ احير لا ا عند ترت جور أن 

E‏ ل على ت فال على الدوَام ا م ينسّخ» هذا ا وَاقع. . فهذه الأدلة دال على جواز 
ر البَيّان. 

للْمُخَالف أربع شُبّه: السْبهة الأول: الوا: مُحَاطبة الْعَرَبيّ بافظ مُجْمَل كمُحَاطبته بالأعْجَمية 
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361 


362 


363 


365-364 


365 


366 


366 


367 
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سس س سس ا ب س 


الات من وجهين: ا ن التسوية ب ن E‏ سف وظلم. ا الثاني أ و للنبيٰ 
عليه ۳ ن حاطب جَميع مل الأزض من الج والترك» بالفَرًآن ويشعرهم ا على أوامر 
عر رهم بها ارجم 


الشنْهة الثانيّة: وله الخطابُ يراد لفائدة وما لا قاد ثدة فيه وجُوده كَعَدّمه ولوان ن اغ ا 


مر 2ن 


حاب بجمل فيد فَائدةّما. 

الشَبْهة الَالنَةٌ: أقوة: «مافوا اش ركن 4 بوهم الوم وُو ادف اراد فهو تجهيل في اال 
واوا أ اموم لو كان صا في ا لکا كما دكرُو ولس كذلك بل هو «مَّجْمَل» عند 
أك المتكلمينء ردد بين الاشتغراق وا صوص وهو «ظاهر» عند أكدّر الفقَهاء ء ف الاشتغراق» وَإِرَ راد 
الحصوص به من كلام العَرّب. 

الشبْهَة الرَابعَةً: هان جا o OD GE‏ ؛ وإ 
ا إلى عبر نايق ج بترم ا 2 قبل البَيّان . ولوان آن التب عَليّه ۾ السلا لا ا 
الان إلا إذا جور له التأخير أو وجب وعين الان وَعَرَفَ أ قى إلى ذلك الوّقت. 

E‏ هل كع الَذريحٌ في البيان: ت ا خض ورين جير ليان في اروم إلى منم النذريج 
في ايان ك 

4. مَسالةٌ: ل رط أن كود ريق ان ممل والَخصيص للعموم كربق الَجمل ووم 
حلاف أل اعراق في دَلكَ. 

القشمُ لاني : من الْمَنٌ الْذول: : في الظاهر وول وَتعريفها. 

النص يطل في عازف الْلَمَاء ء على تلائة اوه الأول E‏ 
خد الظاهر: مر اللفظ الي بعلب عى الط فم تغفى من من َير ف . الثاني : ما لا يَطرق إليّه 
احتمال صلا . الثالث: التَعبيرٌ باص عَما لا يعطق لَه امال مََبُول يُعَصْده دلي . 

اويل عبارةعَنْ احتمال يُعَضْده دَليلْ ا من الغتى الذي بل عل الاو 
وب اویل لا بق إلا بتفدیر ربنق إن لم فن قل القرينة ا مَك في اعيات إلا بالَص 
بالوضع الثاني» وَهُوَ الذي لا طرق إليْه اختمّال e‏ 

َه في رة مسال فما برَضى مِن الأول رما لا ری . 

ا التأویل وإ كان تقذ مع قران دل على فاده ماله :عليه السام ليان 
س على شر نشوة: : «أمسك ا راء وَفارق سَائرهُن»» وول روز الديْلميّ ج أشلم على أختين: 
«أمسك إخداهما رفارق الأخرى» ظاهرة اسا التکاج» يحمل ابتداءه» ودل على الظاهر قرَائنْ: : 

أونها: نه لم يبق lh‏ فام الصحابة منْ هذه الكلمة إلا الاشعتامة في التكاح .الثاني ابل فط 
الإمساك بَفظ العَارّة الثالث: أنه لو اراد ابندَاءَ النّكا اح لذ کر شَرَائطه الرابع: أنه لا يوفع في اطرّاد العَادَة 
انسلَاكهُنّ في ر نة الصا على حَسب مُراده الامش :أن قار الأثر ويجاب فكي وجب جب علو مالم 
جب لأر أن لا بنع أضاد E‏ ن ا ر أن ل يْكحَهْن بعد أنْقَضى من منهُنّ وَطرًا. 

7 اویل آغروفر تاور جج و تأویل مذ الواقعة بألا را وقَعَبْ في ابُتدَاء ء الإشلام. 


368-7 


368 


369 


370-39 


370 


371 


373-2 


374 


374 
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سسس 


3 مشالة: هل کل اويل رفع ال أو د شيا مله فهو باطلٌ؟ وَماه: ناويل بي حبيفة في مشا 

الإْدَال في رّكاة الشاة؛ هو ناويل ا بأد هذا َْسيع جوب لا إسقَاط لل وجوب. ۰ 36 
الشافعن نکر هذا لاويل من جهن : اا دیل الحضم د المقصود اة زهو عير 

ملم . الثاني: أن العْليل بسد Ek‏ التص ابال أؤْعَلَى الظاهر بالرفع رد د العَرالي 

أن هدا ٤‏ مَحَل الاجتهاد. 3/7 
الباعث على تَميين الشَاة ا أحذها: ا ال يسر عَلَى الاك وَالَأْسَهَلُ في الْعِبَادَات الثاني 

أن السَاةَ معْارٌ عدار الوّاجب. 


EE 


378 ل آية مَصَارفِ الرّكاة نص ني التَشريْك والاستيعاب بَيَهُم؟‎ A 
اصرف إلى مشكين وَاحد‎ aT 5 
ي ستينَ يَوما؟‎ 
م إلى قوي يعد عَنْ بول التخصيص ! لا بدليل اطع أو كال ل‎ e مَْالةٌ:‎ 6 
می ع ؛ إلى مَُوْسطء ومنل القوي حَديث يثُ: اجا امرأة كحت بغي‎ 
3/9 . إذن وليّها فنکاځها اطلٌ- اديت حمل احص على الم وهو قشف‎ 


ليل ظهُورِقَضد اميم بَا الفط ا الأول : ته در اَم ب أي وهي من لمات الشرط. 


الثاني: : آنه أَکدَهُ ب اا أنه قال ناقا باطل» رنب اكم على الشَزط في مَعْرض اراء. 
2 للف في تغصيص حَدِيث هم ملك درجم مرم تق عل 
N NS‏ لضي فبا مقي نضح أو دال 
ضف العف قد َب فض اللي لموم أن افصو من ارق بين ار وبضفب الع لا ين 
ما يجب فيه الْعْضْر حٌى تعلق بعمُومه ودا فيه َظرٌ. 


ا ت 
ہے ت 


9. مَاألةً: كلم ي تحْصيص فول انه تما : واعلمُوا أا عَنمْتمُ من شىء ء فان لله خمُسه 
وَللرسول ولذي القَربّى 4% 


380 


0. مَاألةٌ: TS‏ لا صِام لن لم 4 ّت الصَيَامَ من اليل 4. 382 
إخرَاجٌ ادر قريب وَالقصرٌ على النادر نع و رجات مَُفاونّة. 
القسم الثالث: في الأمر وَالتهُي. 383 


الَظر الأول :ني حل الأمر َحَقيقته. 
الام أَحَدٌ أ سام اكلام خد أنه «القَول لضي طاعَة امور بفغٌل لاور به». خد النهي: أ 
«الْقَول فضي ول الفغْلِ» م َر لامر ْمل عَلی اختراز لإا إلّه. 
هَل الاد بالقول ال باللتان کلام الفس؟ الاس فيه فریقان: الفريق الأول : : هم اليتون 
کلام النَفس. وَهَولاء ريدو ما قوم باللَفس من اقتضًاء الطَاعَة» َيون النطق دَليلا عَلَيّه. 384 
لري الاني: م اكرون لكام النفسٍ . وَهَولاء ربوا عَلی ثلاث مَرَاتبٌ: 
الحرْبُ 1 : َه لا مَعْنَّى لامر إلا حرف وَصَوْبٌُ ويه َحَبَ البلحيّ م من المغترلة َعَم أن ْلَه 
«اقعل» لذاته وجنسه 2 أورد عليه التهديد والاباحة بوالزت لثاني: : وفيهم م جَمَاعَة من الفُقَهاء 


RS‏ و و ww‏ س 


أن قله «افعل» لصيغته» وتجرده ء عن القرَائن الصارفة له عَنْ جهة الم هذا باضه قول من قَالّ: 
َه لير الأمر إلا إا صرت رة إلى مغتى الأثر وخرت االالت :م اة مَحَفقي العتزة: ا 
بثلاث إرّادات: إرادَة امور به وَإِرَادَة إِخدّاث الصيغةء وإرَادة دة a‏ الاش دون غیره. 
وقيل : تكفي إِرَادَه لامور به. 

هذا فاد من أوْجُه: الأول أنه يرم ن كو وله تعَالى: الوا يلام مين 4 ونحوه أمْرا 
اهل اة ا الثاني: ن رمه اک القائل لتفسه: افعل» م مع إِرَادَة الفغل من تفسه» آمرًا 
و ال وا الدليلُ على قیام مَعتّی بالفس سى إِرَادَة الفغل لامور به. 

ا E‏ 
اه فرت وکای وازند راو کرت وم زاره ید شر 
2 والإهانة ا والاإندَا والدغاء والتمَني» وَلكمَّال ا ) 

صيعة النهي د ند کون ترم وللكراهیق وللتحقير ولبَيّان اعابت وللدعَاء» لليس» ولاإزشّاد 
وَذكر الخلاف في الو ضع الَأصْليّ من جُملة َلك ما هو؟ والجَور به ما هو 

سبيل كف الْغطاء أن رب الَعَر على مََامين: 

امقام الأول : في دَلالته على اقتضاء الطاعة: قدأب من قال :إن قوله: انعنم مّرك بن لاحت 
والتهديد. وبين الاقتضاء. وبطلان قول من ب على الإبَاحة لان أ ارجات من وجهين : 
أحَذهُمَا: آه بل للتهديد ب وا ممع الثاني نها من قبي الاستصحاب» لا شض قبیل الث عَنْ 
الوضع. امقام الثاني : :ي تزجح عض 1 ينغي أن يو جد . اماه أ رقف فيه . والدليل ن کوته 
تؤضوعا لاج من الاقام لا ير إا أن يعرف عَن َمل أوتفل ولا مَجَال ْمَل في الَا والنقل 
إما متواتر ر اؤ خاد ولا حْجَة في الأَحَاد وذکر وجوه تَصْحيح يح النَقلِ وان دَغُوَى شَيْء منْ ذلك لا يکن 
فوَجَبَ ب الوق فيي 

ئ شه الْحالفين ني صورة أسفلة: 


۳ 


ور الأول: a‏ او ٠‏ ف الإبَاحة م کک للف 


ص 
ا 
E‏ 


ر 


ف واوا 
عرف بالنقلٍ الصريح. 

السوال الثاني: قول إن هذا ْلب يكم في الوق ولوان أ لوقف لَيْسَ مَذْمَبا. 
الثالفة ll‏ :إت بقلب علَْكمْ في َلك إن ذه الصَيعَةَمُضْر رکه NS‏ ا مشتَرك. 

ذکر ن صَار إل هلذب وما كوا به من شبه: 

الشبْهة الأولى: :تہ لا بد من تنزیلہ لی أل ما ب شرك فيه الَوْجُوبُ وَالَذْبُ وهو لَب الفعلٍ 0 
ساد ذلك من تة أؤجه: الأول : أن ذا استدلال الاشتدلال لامدخل هني اللات والّاني ا 


وَجَبَ تیل اظ عَلَّى َر المسْتيْقَن لَوَجَبَ نريه عَلى الإباحة, والنَالكتُ: أن ما ذَكرُوه إا يَسَْقَيمُ ‏ 
أن لو کان کک وَزيَادَة ا و 


385 


387 


388 


388 


391 


391 


392-31 


392 
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ا ا ل ل ا n‏ 


الشبْهَة الَنية: مسك بحديث: ما أ مرکم بار انوا نة ا إا تنكم عن شي 
فانتهوا» والجواب أن هذا اغتراف بأ من جهة ة اة ة والوضع ا للنذب» راستدلال بالشرع. وا 
مل ذلك بخْبر الواحد ولا دلالَة له جَميع ما ذكر في إبْطال مَذَهَّب النذب جار في إبطال مذهب 
و وَزيَادَة. ۰ 
شه الصائرین إل أنه للْوْجُوب: 
الشبْهة الأول قوم إن لامور في ال ازع جَميعًا يفم وجُوبَ لامور به . والجواب أن هذا 


و ر 


کله تفس الذغْوّى رجكائة اذهب ولس شَيْءُ من ذلك ملما. : 

الشنهّة لَانيّة : أن الإيجَابَ مِنْ لهات ني لاقرات إن : «افعل» عبَارة عه فلا 
قى له اسم م والجواب آن هذا يقابل أن ت أ ٤‏ مُه ؛ ين «فعلْ» عبار َ. 

الشنَهَة لَالنَة: أن قَوله: «افعَلٌ» إمًا أن بيد ال 1 التخبير أو الدعا ذا بطل الشخيير المع 
تعن ا رالإيجَابُ . والحواب أنه يبّْقى قشم رابع وه أن ل يفید راحدا من السام إلا بقريتة 
واتار أن فول: رلا فعل» مرد بين السنزيه وَالتخرم. 

الشبه الشزعية ت عي للمُْخَالفينَ: 


الشنهة الأول :الاشتدلال على أ لمر جوب من جهة ة لكاب ا أ کل E‏ 


ص 
ص 


£ 


به م الآيات من ذا لجنس في صي ريع لر في آله اذب آم لا. إلا إن دلت فَرينَةٌ. 


ت ت 


ر 


الشبْهة التَانيّة نة: سهم ب بقوله: ولخد الَذِينَ اون عَن مره أن َصِيبهم َة أو َة 
عاب اليم اواب آله لا سيل إلى وى E‏ إن اعيبم الْعُمُومّ مذ لا تول الُمُوم. ثم 
اهي عَنْ امْحالة. 

الشبهة الثالتة: E O‏ خاد لو كانت صَريحَةً صَحيحَة لم بُ 
ذا أل و شيء مها صَريځًا. 

الشنهة لربعة: : من جهة الجاع غا اَن الاه : َل ف می ضار : ترج في إيجَاب 
العبَادات ت وترم الْحظورات ن الأرامر وَالوّاهي. الات أن هذا وضع و على الأمة. إا فهم 
ال ذلك من القرائن والأدلة؛ وذکرٌ أمثلة على تلك القَرَائن. 

1 متالة: راء العلمَاء في مُؤجَب صِيعة افع بعد الحظر. لخا أنه ينر مل كان اخظر الشابق 
لعلة أو لاً. 

انر الَالتُ : في مسجب الأمر مضا بالإضافة إلى لور وَالتراحي والتكرار وَعَيْره ولا يعلق هذا 
انر بصِيعة مَحصْوصة. 

1. مَالةٌ: بيان دَلالة الأمر عَلّى التكرار واختلاًف العَلمَاء في ردد صيغته بين بن الْوْجُوب والندذب 
وبين فر وَالترَاحي 

قياس مهب الاقف ية لوقف فيه» ردد اللَفظ كتَردُده بين الوْجُوب وَالنَذب. 


بت بها مل 


تا الذمّة بار الواحدَّة» أ وجوبَهًا مَعلومٌء وَالرَيَادَةٌ لا ليل عَلّى وْجُوبها. . يعد هذا باليّمين» 


تھ “ 


نه لو قال : الله َأصُومَنً ربوم واحد. 


711 


393 
394 


395 


396-5 


396 


397-6 


399-398 
399 


400 


400 


401 


س ل ل ر ل س د ب س اس س سسس سے 


سره باكرا بصم العمرِمَل يكون فَسَرَه مُحَمَّل أو ذلك إ لاق ف تقر 
الصْوْمٌ مَوْضوءٌ تی لا عرض لعَدَدء بخلاًف ما لو قال : علقت رَوجَتي» وله نسوة» وَقال: 


ا 402 
شب المخالفين تلان 
اشبهة الأول: قومم: قرله: اقلا ركن يمم قل كل مغك ققولة: صم وض تبن 
عم کل رمان ولواب :إن سلما صِيعة اموم فس هذا تظيرا لَه. 402 
) الشبْهة النانية: قولهم. إن قَوله: ص كقؤله: لا صم وَمُوجَبٌُ التي رك الصَوْم بدا ا 
مُوجَبُ الأنر فغل الصَوْم بدا .لجاب أن قَياسَهُمْ ا مر على التي باطل من حَمْسة أؤجه. 402 


4 
م 


الاول :أن القاس بطل في اللعّات . الثاني: ١آ‏ لالم في اهي روم الانتهاء مطلقا ۽ جرد اللفظ . 

الثالث: التفريق»› إذ ا اَمو بغي أن جد مطلقاء اللي ا ن 

يوج مطلما. الرابم: أنه َو حمل الم على التكرار نعط الاشعال كلا وخر الى علي اترا 

لا يفضي اليه . هذا فاسد. انامس : الي تفتضي فح اله عه وجب الك عَن اقبي كله 

اهرضي حش ولا يجب اين بالحشن كله :هذا اشا فاسد. 404-403 
انهه النَالنة: أن ا الشزع ف الصرم رَالصلاة ة وَالرّكاة حملت على الكرار. ندل أ 

مَوْضوع لَهُ. . والجواب أنه قد حمل في لمج على الانادِ لدد عى أ ضوع ل 404 
ر : ذکرٌ الحتلاف الصائرينَ إلى أن ل مر لس للكرار في الأمر المضاف إلى الشرط ا 

أنه لا ار شط . 
اسه اور : أن نم ب کب تكرر اعلق وَالشَرْط ا العلة 3 کات قلي 

ھی مُوجبة لاتا ولا بقل وجود اتا ون الول وإ كانت E‏ الحکم جرد 


إضافة الحكم إلى لعل مام تر به فَرينَة لأر باتباع العلة. 405-404 
الشبْهة الَانيَةً: أن ام الس إت كور الأساب. واوا ا 

وَمَجَرد الإضافةء يل یل لیل شعي لي في کل شر ۰ ۰ 
٠ 5‏ هل مَطلق لأر صي الَو اذاهب في ذلك E‏ أنه لا يفصي إل الامتتًالء 

توي فيه دارو الاير 406-405 
الكل على طن مَذْعَب الوب . لا معتى لوقب في الور مدعي الور محم وَللْمَُالفِ 

شبهتاں : 
ابه الأول أن لأر للوجُوب» وني ویز التأحير ما يتفي الْوْجُوبَ. وَاَِوابُ أن الْوَاجِبَ احير 

وَالْوْسَعّ مالم الأ للوْجُوب. 406 
الشبْهة الان E‏ الفغل» وَاغتقاد جوب وَالعَرْم على الامیتال ‏ 

الاغتقاد وَالْعَرْم عَلى الفَورٍ فيحن َلك الفخل اواب أن القاس باعل ني اللَّاتِ. ) 406 


4. مَسألة: مَذْهَبُ بَعْض الفُقَهَاء ا ء لا يعقر إلى مر مَجَذد . ومَذهَبُ المحَصّلينَ أن 


الفهرس الفصل لوضوعات الستصفى ومسائله 


لمر بعبادة في رقت لا يقتضي الصا يجب ا ف الشر اما بَص» أو بقياس. 

5. مسال ا لحلاف في أن لأر يفضي وف راء با لامور به إا ا 

الصوَاتُ الَفصيل : اذا تبت أن الْقَضاءَ جب بار مَُجَدّدِ وأنه مل الواجب الأول 0 مر بالشيٰء 
SS‏ . ولك ذلك مئل إ6 تی فصا إا كان فيه دار لقانت من أضلٍ 
العبادة أو وَصفهًا. فالأمرٌ يد E‏ امور إا ا بکمّال وَصفه وَشَرْطه من عير حل .وإ طرق 
إلبه حل فاا يدل الام على إجرائی ينی ملع إيجاب القَصاٍ. 

6. مَألةٌ: مل لامر رالا مالي أثر بالشيء! روات : ال الا ا لي أ 3 
تام يدل عليه دلِيل. 

7. مَسألة: فَرّْض الكفاية: ل الأمر مَاعة يقْتَضي الوْجُوبَ ا 

E a‏ دَلیل عَلى سُقَوط فض 

: بع بفغل اجب أ برد الحطابُ فط لا يعم جي . والصحيح في فرض الكفاية أنه فَرّض عَلى 

E‏ بفغل الَقضٍ. 

E:‏ المعتزلةٌ إلى أن ا لا يَعْلم کوت ll‏ قبل ك من الامتتّال . وَذهَّبّ 
القاضي وَجَمَاهير اهل احق إلى أنه يلم ذلك ۰ 

شف العا عن اة آل إا غلم الامو کوت اموا مها کان امور لأ الم ت يم اللوم وَإتَا 
ا مَأمورًا إا توج الأمر عَليه. 


ت 


ر س 


رة عَلّى أن لامر ر امي برط امز ر حاصل اجر ني الالء لک فرط أن يون فق 


الشرط هرلا عر الآمر امامو أ إذا کان لوا قا . والتسليم أن جل امور قاط ll‏ 
الآمر فليس بشرط. ) 

المعتزلة: إا سهد الْعَْدٌ هَل رَمَصَانَ وجه عليه الأمرُ ر بحم فمن قَهد منك السَهر فيد ) 
لك ذلك بتاءُ لی ف القاء ء وام القذرَة قإذا مات في منَْصَّف الشهر تنا آنه کان مَأمُورًا بالنْصف 
اول ولم يکن مورا , الصف لاني» والدليل على بان مهم مَسَالكٌ: 

املك الأرل: اا ا ن ت ت عك أن بعل ود د مار 
سرائع الإسلام. 

المشلّك الثاني: أ الأ می لی ن من عَم على ترك تالس نهنا عل قلس تقر إلى انه 
َعال» ومن على ل لهات وَالاتيان بالأمُورَات» کان مقرب إلى الله تعالی. 

الك النَالتُ : ماع الأمة عَلَى أن صَادة افوص لا صح إلا نة بني الفرضِيّة DI‏ 
ا مَعْرفة الفَرّضِيّة. 

المشلّك إِجمَاح َة على روم الشرُوع في صَوْم رمَصان. 

للك ل أن الإجْمَاعَ مُْعَقدٌ عَلى أن مَنْ حَبَسَ حبس حبس المصليّ في اول القت وَقيّده وَمَنَعَه من 
الصلاةء معد عاص . وَهَذَّا فيه نَظرٌ. 


407 


408 


409 


410-409 


410 


411 


412-411 
413-412 


413 


774 


شه الم ل 

الشبهة الأول : : قول : إثباث الأمر برط ودي إلى أن كود جود السَيْء مَشرُوطا با يُوجَدُ بعْدَه 
والشَرْط ينغي أن يُقارن او يتدم اجان : دالس ڈ شَرْطا لوْجُود دات لأر وقيامه بات الآمي َل 
لأر موود قم دات الم جد شط رل يو جد ر مو قرط كن الأمر لا زمًا واب التنفيذ. 

هل اختلاف قول الشافعيّ ي ن من جامع ف تهار ا ثم مات 3 قبل اروب ّمه 
الكقارة أم لا بُ إلى ها الْأْضل؟ 

و عَلمَتْ انرأ لادء اتا عيض في أنتاء التهار أو قول د 
رمه الصَومٌ تى نَصَوم عض اليم ؟ 

وال إنْسانّ: إن ضيب أشَرَغكتٌ في الصَلاة أؤ الصَوم. وجني طالقَء ثم صَرَع ُمأَفْسَدَ أَومَاتَ 
جن قبل الاقام مذ افوا ني وفع الطلاق» مُهل يَْتَفْتُ هَدَا اى هدا الأضل؟ 

الشنهة الثانية: قَولهم: إن الط »فلا قوم بات مَنْ يعم اناع وجود الأمور. و :ر 
هذا لا صح من المعتزلة مع إنكارهم كم التفس. 

لول في صيعغة النَهْي: 

ما ذ کر من مَسائل الأرامر ضح به أخكاء النواهي إذ لكر مشألة من الأمر وران من التي على 
اکس قلا حَاجَة إلى الّكرار. 

ا ذكر لحلاف في أن النَهيّ َل يفضي فسا اني عله وبين أ تار نه لا يفضي الْفَسَادَ. 

الشبَهُ الشزعية َه عة نال باقتضائه القَساد: 

الشنهة الأول : E‏ إن اهي هق قبي لعَيْنه وَمَعْصِيَة» فَكَيْفَ E IS‏ 
م انی کر انوب شبات نوفلت شعن رتا به؛ ون عَنَيْمْ به کوتۀ مَنْصوب 
دة اليك أو اليل أو كم من الحا قف ون 

الشهةالانة قول إن النهَيّ لا يردم من الشارع في الي والکاح إلا لبان خُروجه عَنْ کونه ملک 
وَمَشرُوعًا ولواب آنه في هذا وق لرا فما الدلمل عَليّه؟ 

الشبْهة النالَة: قول عليه السلام : کل عَمَل مَس عليه عليه أَمرتا 
نه فهر رد اواب معت قله رَد آي هو غير ا مول طاو ف 

الشبْهة الرَابعَة َة ا أجْمَعَ سلف الأمة على الاشتد لال بالمتاهي على الْفَسَاد E‏ أن هدا 
صغ من تفص الائ أما من جميع ةاد بصخ 

مال شل ندل النهيّ على صحة النَصَرُفَات عند القائلين أن لا یدل على فَسَادهَا؟ وََيانْ فَسّاد 
اقول باه يدل عَلّى الصحة. 

E A Oh ee 
E والعبادَة بات شَرْطه ورن فكل هي يضمن اركاب الخال‎ 
الإخلال بالشرط» ا‎ 


الق م الرَابعٌ من الظر في الصْيعة: القول في العام حاص وَيشتمل عَلَى مُقَدَمَةء وَحَمْسة أبّوّاب. 


نبي صادق» e‏ جوا أو موتا فهل 


ُو رذ ومن ادحل في دينتا ما َس 


» 


413 


414 


414 


416-415 


416 


416 
417 


418 


419-418 


420 
422 


الفهرس الفصل لوضوغات المستصفى ومسائله 


سسس ل سسس 


الق کک ا وَمَعْنَاهمًا. 
العام عبارة عن : اللفظ الواحد» الال مِنْ جهة وَاحدَة على سيين فصًاعدا E‏ 
ٺي ذاته ا و مُطلقَاء َم 8 بالإضادة وان ان الوم من عَوَارضٍ الألفَاظ لا من عَوَارض 
لاني ولا ن قال م ا رَهَذا عَامٌ قد خصَصض . لأن اذاهب ا : مدهب اراب 
الخْصوص» E‏ رباب العو وَمَذهَبَ الوَاقفيّة 
ان مَعْنی فَْلهم: ححصص فان عمو ار 
الاب الأول : في أن الْعُمُوم م ل لَه صِيعَة في الةم لا؟ فيه َة فصول : 
لقصل الأول: صي العو وهي عند القائلينَ بها حَمُْسَة ELE‏ لجنو ام محر وإ 
المَکة ۰ :من ما إا ورا لشزط راء في مَعَاه می وَأ کان وَالرَمان ا :اظ اللي 
الراب : ا إا دحل عليه لأف راللام لا ريف . اللامس: الألفاط الموكدة. 
قشل ااي اختلاف لڏاهب في آنواع صيع العمُوم ll‏ : أرب صوص رون أنه ضوع 
لاقل الجن لموم يرون أنه للاشتغراق لضع إلا أن يَجَورّ به عَنْ وَضعه. . الواقفيّة يرون أنه 
ل يوضع لا صوص رلا ل يل آَل جنع داخل و فيه لضرُورة صدق الفط د بځکم الوضع وهو 
بالإضادة اى الاستغرّاق للجّميع أو الافتصار عَلّى الأقر» تال صف أَوعَدَد : بن الأقل والاستغْرَاق 
ا 
رباب العمُوم تاوا ني اث مَسائل : الأول : ارق بين العف والتكر. اشا 
رف بالألف والأام الثالعَة: الاسم العْردُ إذا ادل عليه لأف َالأَامٌ. ۰ ا 
ا الوَاقفيّة فة ةأ جميع ِء الألَاظ م مُشتَركةء واختلفُوا في مَسألة وَاحدّة. 
تبيه : لا ينبي أن يفول الواقفية الو في ألنَاظ عمو وَاجِبُ. 
الَضل الَالت: اقول في أدلة أ رباب العُموم الاختراض غلبا ِن أ اوه 
اليل الأول: أن أل اللعَة بل مل جمیع اللات عَقَلّوا م تی الوم واختاجوا إلبه. َكيف 
لم يضعوا له صِيعَة؟ الاغتراض من اة أوجە: الأول : أن عدا قياس وَاسنذلال وة لا بُ ت قياس 
زاشتذلالا. . الثاني a E E‏ َمَنْبُسل عة واضيغي الت انا أن 
ذا وض الرايعٌ: :آلا لم انم لم َضُوا لموم فضا 
الدليل الثاني :سكا الاشتقتء ين كذ الشيق وقتتى الاشيق: حراج مالولاء وجب حول تحت 
اللفظ والاغتراض عَليّه: أن للاستفتاء فائدتين : إخداهما: إخرَاح ما جب حول تحت اللفظ . الثاني : 
تضاح أن ا 
الدَليلٌ الثالتُ: أن كيد الشيْء ي يبغ أن یکول مُوَافقا لمعْنَاهُ ومطابقا لهٌ. أي ا صوص 
تأكيد الوم والاغتراض علي لضم يسمأ ةنع اون رتوم ا e‏ 
ن َف الوم مين مب اراد ةبد جاور قل جنع فكدَلك لَفْظ لمْشركينَ اأؤمين 
اليل الراب :أن صغ اموم باط أن تكو لل الجن حاص وال أن تكون : مشتَرکاء إذ بی 


a 


e‏ فهمُ م إلا بقرينة تلك القرينَة لظ أو مَعْنّى والاغترًاض عَليّه: أن قَصدَ الاستغرًّاق ق يُعْلمُ 


775 


423 
424 
425 


426 


426 


427 


428 


429-428 


429 


amnanan e nme ne iio 


بعلم ضروريٰ يَحْصّل عن قران مختلفة لا كن حَصرما عرقت الام موم انط الكتاب والشتة إذ 
َم وء من اللَظ؟ وج عرف الرْسُول صلی اه عليه وَسَلَمّ من جبريل» وجري من اله عا حى 
ا الأَحكام؟ a.‏ 

الدليل ا إجماع الا ق أل اللعّة ة بأجمَعهةُ جروا ألمَاظٌ الكتاب والسَنَّة عَلّى 
لموم إلا ما دل الدليل عَلَى تَخْصيصه . كر َة عَلّى دَلكّ. والاغتراض من وَجْهين: أحَدهُمَا: أ 
ذا إل صح من عض الاق تا بصع من ميمه الثاني هلم بقل عَنْهُمْ على التّوائر ولمم : 1 
حكمتا في هذه المتائل يجرد اموم أجلي ا 

الل الرابع: شه رباب الخصوص وَالردُ عليها 

ذهب قوم ل أن لفط ارا ET‏ رل على أ لجع E.‏ با القَدٌّ 


”ر ور 


سيفن وله تحت الفط .ودا اشتدلال قَاسِدٌ. 
القضل الخامس: شب رباب الوق ولرد عََيها: 


C*« 


شه الأول: : أن َون هذه الصَ مَوْضَوعَة ممم لا يخلو: IE‏ عرف بعقْل أو تَفُل» وَالنَفْل ! ما 


E‏ اللقة أؤ تفل عن السار E‏ واحد إا خاد وَإما وار الخاد لا حجَةَ فيه . والتّوَاترٌ لا 
يکن دَعوَاه الاغتراض : أن ذا مطالبة بالدليل» ولس بدليلي. 

الشبْهة الَانبة: ايتا العَرَبَ ب تيون هذه الصَيع لموم الوص جَميئا من َعَم آل َا 

في الخصوص حَقيقَة ف الوم کان كمَنْ قال: هو حَقَيفَة ف ا صوص مَجَاز في عَم . والقَولان 
ايان والاشتراض: أن هدا اا جع إلى المطالَبة ة بالدّليل» وَلَيْسَ بدلیل. 

الشبْهة الثَالنةٌ: ولم کنا خی لاشعنهم ف قزل «افعل» أنه أوْجُوب أو النذب فيَحْسْنْ 
ايفام ني صِيّغ انع ته أريد به البَعّض أو الكل EE‏ ز إا كر اشتغمالة كان للْمُشتَفهم 
الاحتياط في طلَبه. 

لفل السادس: ا الطريق ماري إثتات ا 

ا متاح اليه ف جمیع اغات فد يغفل عنها کک ا للقي . والدليل 
على رمه توجه الاعتراض عَلّى مَنْ َصَى لمر لعا وَسمُوط الاعترَاض عن طا وروم النقضٍ 
الفاغ احبر لام َجَوَارً بنَاء الاشتخلال على المحللات الْعَامة ن ااا ا ا 
بالعُمُومَات جرد اللفظ وانتفاء القَرائنِ e‏ ا ريه مُعَمََةَ أو مُسَويةَ بين أقَلَ لجع 
والرادة رر َلك بالأمية على وع صي الْثوم. 

انوع اخامسل وو الاش الف إذا َل عَليْه الألفُ الام اخكَلَفوا فيه . والصحيم التَفصيل : : وهر 
قي إل ا كرفي قط لواد عن انجس يلهاي إن ري عن الها فهو للاستغراق. وما لا يمير 
بالهاء کک َشخص ودد فَيْشْبه أن کون لْواحد وَاْأْلفٌ وَاللَمٌ فيه ريف فط وإ م 
لا ي يتشخص واحد منه فهو لاسشتغراق المن. 

الفضل السَابعٌ: الول ف لموم إا حْصَص مَل يَصِيرٌ مَجَارّا ني الْباقي؟ وَهَل يمى حْجُة؟ وَذكَرٌ 
الف في صَيرُورَته مَجَارًا في الباقي. 


431-40 


432-431 
433 


434-43 


435 


437-45 


438 


439 


الفهرس المفصل لوضوعات المستصفى ومسائله 


سسسسسااسساساااااااااااااdاmاldlÙlÙlÙlÙlÙlÙdWdWdmdmWmWdmdmdmdmWmdmdmdmdmdmdااااکک‏ س ÊگkÊÃÊÃÊÃLگkگkگگگگگkÊkÃûÃگklÃkÃÊگگکگکگLگkLkAkÊkÃگ—گ‏ ت 


ن العْمُوُ SS‏ حْجَة في البَاقي. والصَحيحُ 


2 
ت ٌ 
“4 


ینقی ج إلا إا اشتتی مه مَجهولا. 

لباب الثاني فی یز تاكن دغرى الوم فب ئا لا كن وف واج عزون مدا 

E‏ مُحْکہُ صِيعَة الحُمُوم لواردة في الاإجًابة عن سُوال؟ العَمُوم وارد في الإجَابة عَنْ سوال 
لطر إن آتی بَفظ تفل لو بدا ہہ کان ائه واا ذا لم ن تاد قر إن م يكن فف اسابل 
عام فلا يبت بْب العمومُ لواب أا إا كان لظ السائل عَاما رل مزل عُمُوم لفظ الشارع. 

2 ما َل العرة بوم اللفظ إ ام بخصُوصٍ ا عَم على سب عاص لا قط 
دعوّی لموم . الدليل على بَقاء لموم أل اة في فط الشّارع» لا ني السُوال والسَبَب. 

شه المخالفين تلات 

الشنهة الأول: أ وم ُن للشب تأثيی والنَعر إلى اللفظ حاص نبغ أن يجوز 
السب بحكم التَخْصيص ال الوَاقعَة مَقَطوعٌ e‏ 
يرجا ظاهر: 

الشبْهَة الَانية: أن لولم كن ِلَب مَذْحَل با نله الراويء إذ لا قاد فيه. ولواب أن فاده 
مغر ُباب التنزيل وماع ا لَب بحكم الْخصيص بالاجتهاد. 

الشبهة الَالَه: هلولا ُن الاد ان السَبَب نا أخر الي إلى قوع الوَاقعة وات أنه لم قَلممّْ لا 
دة في تأحيره آنه تعالى َعم ابه هعم أن تأجيرة إلى الَواقعة قعة لف وَمَصَلَحَةٌ للعبّاد. 

3. مَسالة: کم موم القتضى ونان أن العْمُومَ للألفاظ لا للمَعّاني. 

4. مَالةٌ: : الفغل التعذي إلى مولت هَل يجري مَجْرى العمُوم فبها: افوا في أله بالإضاة إلى 
مَفعُولاته مَل يجري مَجْری العُموم؟ 

5. مَالةٌ: لا كن عى الَعمُوم في الَغلِء لأ الفعل ا يمع تع إلا على وجه معن .عليه لا عُمُوَ 
في َال الي صلی الله عله وا 


6. مَالة: قل الي علب الشلدم كتا لا شثوم الإا إل غو رال الفغْل فا عُمُوم لهب بالإضافة 
إلى عيرم إلا أن مون أريد بالفغل بين كم الس في فك يان ساد الْقَول بأد ما بت في حه فهو 


ابت في حن عيرهه إلا ما دل الذّلیل على أنه حاص به. 
7. مَساألَة: قول الصَحَابيٌ «َهّى التب عله السام عَنْ كَذّا» لا عُمُوم له لان احج في المحكي لا 


قله تھی ني E‏ ل له حکاية ةف الکن وأرلً الراوي ا 
أن الشَفعَة لجار اختَلفوا فيه. 


9 اة لا يكن دَعُوی اموم في واقعة إشخص معي قَصى فبها اللي عليه السلا بكم 


e 


ودر عة حكمه يشا ! اذا اختصًا ص الْعلَة بصاحب الَاقعَة. 
10 .اة منَاقَشة َة القَاثلينَ بعُمُوم مهوم وبين ن أن فيه تَر 


Af 


441-440 
442 


443-442 


444-443 


445 


446 


447 


448 


449 


450-449 
450 


من ا بس سس 


1. مَسألةٌ: E‏ مُقََّضيًا ت العْمُوم 

12. مالةٌ: ل تخ تغوى المثوم ف لانم اترك ن سين ؟ 0 ان أن الاسم الشترك بين 
مُسمَمْن لا مَك دَعوی اموم فيب جلاف للضي وشاع لأ شرك لم يوضع للجَمْع. 

IEE‏ :مقس مل تكن أن يعم اللفظ حَقَيقَعَة وَمَجَارَه؟ 

8 ذل اعد حت عُمُوم ا خاب موجه إلى الاس ومين 

5. مَشألة: هل بذخل الکافر تحت موم خاب لوج اى الاس ومين ته 

6. مَسألة: هل تذل لاء تحت عُمُوم الخطّاب اموجه إلى الاس ن ونحوهما؟ 

7 ا انبيّ صلی اله عليه وَسَلَم َب نوم الخطاب نوجه إلى الأمة؟ 

8. مَشالةٌ: هل خطابٌ النبيّ صلی الله عليه و لم بن عَاصرَهُ خاب لكل الُصور من بغده؟ 
َمناقََة أ كل حُكم يدل بصِيعة حاطب َه حصان ء مَعَ ودين في عَصر رَسُول الله صلی الله عليه 
وسم لبا ني حق م خد يغه ديل راد دل على أ كل ځکم تت في رمان فهو دانم إلى ذم 
القَيَامَة على کل مكاي وولا لم فض مجر الَفظ ذلك وقذ عرف الصَحَابة موم اكم الات في 
عصره ه للأعْصار كلها , بقرَاثنَ كثيرة. 

19 مال EE‏ دلالة صِيْعَةَ اللفظ : بين العمُوم والإجْمًال. 

کک : هل ا لاطب حت عُمُوم خطابه؟ 

21ل A‏ الفرد على الوم : 

أَحَدما: أن يذل عليه الألف رالا . الثاني: النَفْيّ في لث: أن يضاف إليْه 
صد رالفغل بعد عير راقع ابل مط 

22 ا ف اموم إلى عَير الاشتغْراق جائز وهو معاد مارد الا أ الحمع َير 
ر وَذکرٌ ا حلاف ٤‏ أقل الجن رالاإشارَة إلى أدلة القاضي على أ ا جنع اتان ا ف 
. ايلاء سوق أدلة الحالفن ذهب القَاضِي وهي ا 
الأرل: ن الاثنين لو کات جنا لکانَ ولا «فعلا) اسم جنع لجز إطلاقه على الثلانّة فصّاعدا 


کقوله «فَعَلوا» 6 أن لوا اش ج مشترك ب ى ¿ سار أعَداد الجمع رافغلا خاص. 


الثاني : قولهٌمْ: أ جم جْمَعَ اهل اللغة على أن لأسْمَاءَ اة أصرٌب: توحيد رثني وَجَمْمٌ. فلن 
ان ووب ع تاق الرَجُلانِ لس اسم جنع ا أغداد ابجع اسما حاصًاء 


۰ ا 2 ا 
الثالث: ESS‏ ا 
الرَجُلين اسْمٌُ جَنْع م حاص والرّجًال جَمْع مُسََركٌ. 


ھِ 


الرَابع: ة ولم : وصح هذا باز أل ی ر يقال 
أن هذا َء لأن العَرَبَ ا 


ر 


ا ا 
رايت ثلاثة رجال» والحوَاب 


452 
453 


454 
455 
456 


457-456 


458 


459-458 


الفهرس الفصل لوضوعات ا لمستصفى ومسائله 


ن الثالث: في اة التي يحص بها الْعُمُومُ. 

i a E 

الأو التي حص بها اموم وع عر 

الأول ليل ا الثاني ایل العَقّل» وَسَوْق اعترَاض وَجَوَابه الثالث : دلیل الإختلي لزع 
ال الاد د اللفظ العام قد ذهب قوم ل أن اطا العام تَعَارَضان وَيَدَافعَان ا 
تقد الحا الامش : اهوم بالفخوىء السادسُ e‏ ا إن یتین 


£ e 


آنه راد بفغله اليا قا اقض فعله حُكمَة الي حم به فلا ع أضل نکم بفغله الب لک 
قد يذل عَلى التَخصيص. ذكر أمثلة على ذلك السابع: تر شو ا صلی اذ انود م وَاجدًامنٰ 
مته على خلاف موب لعُمُوم» وَسكوتّة علي السَاَام َل يحمل سح أصلِ الحکې أ تخصيصض 
َلك الشُخْص بالخ في حف حَاصة ل أو تخْصيص وَضفٍ أو حال أو وَفْت ذلك الشَخْص ملاب 
له فَيْشّا ساره في الحصوص مَنْ شار رَه في ذلك الم الثامنُ : عاد المحاطبين ر أن عَادَةَ الاس تور 
في تعْريف رادم من ألنَاظهم »لکن لا و في تَغيير خطاب الشارع E‏ ا الصَحَابي ! ذا 
کان بخلاف ب العُمُوم» عند مَنْ رى فول الصحابي ا رفع م اموم عند مَنْ يى أ 


و م ا 1 


ا الرّاوي إذا حالف العاشء: خرو م العام على سَبّب حاص جُعل 


قشصیص موم لزان بخبر اوا > جد الاس فيه مَسالتان: 
ا TT‏ مخصصًا مخصصا لموم القَرآن : دك الف في اهما يعدم على الأَحَر وقد 


ll E‏ کاب تف په وبر لوار ملو الاغتراض عليه من أؤجه: الأرل: 
أ دول أل صوص ف لموم مون تًا ضعيفاء والثاني: ا لو کان Eb‏ لازم ب به 
تکذيبُ الراوي قَطمًاء والَالِتُ ن برَاءَة الذمًة قبل ورود اس مَقَطوعٌ بها َم رع حبر الواح أنه 
e E‏ :أن 
المشلك الاي ر إن ا ا أن کون تخا أو بيان اولع لبقن بر الواحد اتماقا. 
وان کان ا ن والجوابُ ا و حب قتان لبان بل تخیر وة ة القائلين بتقدم 


ن الصَحَابة ذَهَبَْ إل . والاغتراض: أن ذا اس قاطا ب رفعوا العُمُوم جرد قول الرّاوي. 
حْجَة الَائلينَ بالترقّف: ل وار ا الَأْضل مظنون الشمول e‏ 
ضر قمع به ی اط وای وتا کتبا زل لیل على اڑج وتان وب الرجوع 
إل خر e‏ أن حََرَ العَذل 87 

ISE‏ ا ا و 


ا ll‏ د لياس فرع الوم ا َكيف يقدم فرع على أَضل؟ الاغتراض من وجوه: 


779 


460 


465-460 
465 


467-466 
468 


780 


ھە ك < 
£ ع ھِ ا 
الأول أ 

zz‏ ي ر 


وتار قول ص أَحَرَ إ الا نه مظنو ا العمُوم ناوه للمْسّمُى الخاص مون ص أَحَرَ فما 


ظتان في نصين مختلفينء الثاني e‏ أن ا عص اران بحر لاجد لأف . 
اجه الانية بطب بالقياس حى ما َس مَنْطوقا به فما هو مَنْطوق به كيف ن بْب بالقياس؟ 


1 


الاغتراض: نه يس مَنْطوفًا به. 


ت 
5 


م 


إا الثالنة: نه في یٹ مُعَاذ جََل الاجتهاد مُوَخرًّاء فَكيْفَ يدم عَلّى الكتاب؟ ا ان 


E‏ ف SS‏ بالعُمُوم. 


ا ا 3 امم الان ا الاشتغمال ف غير م وضع ل . القاس ل 


تمل شَينًا من ذلك والاغتراض: : أن احتمَال العاّط ني القاس ل ا الخصوص 


ت 


e‏ ا 


ایتا أو انیت . وڌا ا 5 المد راي و فيه 4 ا فيه جَمْعٌ ا 


حب لواقفية 


قالوا: إذا َل کلام المرَجُجينَ کا ا والاغتراض بأ هذا حالف 
جما 4 5 ا مْجْمعة على قدي ا إن افوا ي التعيين» جوا القاضي: با ل 


1 صرځوا يان الوب قطئا وََّم ُجيُو موا عَلَيّه. 


2 
م تړے ےه وھ ~2 


SS 
المت“ ر أن ما روه عَيْرٌ بعيد فا بعد أن کون قياس فَوِيّ غلَبَ على الظنْ من عُمُوم ضيف‎ 


کو و ق 


او عموم قوی غْلَبَ عَلَى الظْنٌّ مِنْ قياس ضصعيف» فنقدّم الاق . وان ا 


القاضيء فذقت القاضي صجیح بهذا لظ 

هل ْک تَخصيص عُمُوم الکتاب بقياس متبط من حَدِیث لبوي؟ 

الاب الرَابع: في تعَارُْض العُمُومَيْن وَوَقتِ جًواز ر الحكم بالْعُمُوم فيه فصول: 

الفَضل الأول: ي اعارص : ا ا العَقَل ذ فيه عَلّى أحد الجانبين فليس للتَعَارض فيه 
ل وفع النعَاض في الشرعَيّات بجع إن E‏ ثم الترج» م ا 
ا لجع بين الدليلين المَعَارضبن المرب الول : عام وخاصض» اة الثانية: ا اللفظ امورل قويا في 
الهو عدا ع التأويل» ل ينقد اويه إلا دير رينت تنبية: لضي إت يقد الح قرط أن لا 
تظه دلالة على إرّادة لبان اة َة الثالَة من التعَارض أن عرض عمُومَان» فیزید اخدا على لحر 
من وَج وَينقَص عَلهُ من وجه ا تعاض عُمُومَانء وَيَخلوا عَنْ دَليل چ 

لقصل الاني: ي جواز e‏ وم مَنْ َم َشمَع الْصُوص وَمَذَاهِبُ العلّمَاء في ذلك. يحب 
على الشارع أن يذ کر دَليل ا صوص إمّا مقترتء وام هراح E‏ 


ن هذا القاس مو فع نص اخ لا ف التَص الحْصوص به وَاللّصض تارة يحَصّص بص خر 


469 


470 


471 


473-472 
474 


479-474 
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أن يله ليل ا لخْصّوص» وليل جوازه وقوه لجاع . وللْمَُالف شَبْهَتان: 

الشنْهَةَ الأوی: أ لو جار ذلك لماز أن يُسْمعَهُمْ لنش ؤل التاسخ» والمشتشى مله دون 
الاستتتاء لجاب أن ذلك ا ا الاستثناء ES E ST‏ 

الشنْهة ان و تبیغ العام دون دليل الخصوص جيل . ولواب أن اجهل من جهته إن 
انعفد حزما مومه بل بغي أن يغتقد أ هره اموم وُو مُختل للْحْصوص. 

الفضل الاب الوق ِي يجوز للْمُجتهد اكم يالوم فيه والتنبية 1 أنه لا حاف في أنه 
Ee‏ الحم الوم تل الف عن الاد اة 5 العُمُومّ ليل بِشَرط انتفاء 
المْحَصص والشَرط ماش إل أ دَرَجَة يجب الْبَحْتُ عَن المْحَصَصات؟ ذکر اذاهب فيه ن فساد 
ا والتأكيد على أن امار أن ين الانيقاء إلى مدا اد لا 

يشرط ون ادر قبل الث لا تجوز ل عليه تعصيل عم أوَنٌ باستفْصًاءٍ ء البّحث أما لظن فبانتفاء 
اليل في تلب وما القع فبانتقائه في حه بتحقيتي عَجْز تفه عَن لوصول إلْه بعد ذل غاية وسعه. 

لباب الخامِس: في الاشتفتاءء وَالشْط وَالتَفييد بعد الإطلاق. 

۰ E 

لقصل الأوّل: في حَقيقة الاستشتاء ر وهي : : إل وَعَدَا» وَحاشاء وَسوّى» وم جری مَجرَاها. 
ET‏ قول ذو ضيغ م مخصوصة ET‏ على أن ا بالقَوْل الأول». 

إخراح مُحتَرزات اريف ويا الفاق بين اللخ رالاشتشتاء والتخصيص. 

الفَضل الناني : ي شروط الاشتفتاء : الشَرْط الأول الاصال اويل اقل عن ابن عباس أله جوز 
تخیر الاستغناء الط الثاني : أن کن منتى ص جنس المشتتى منه» مغل 1 ورد من لاء 
من عير ا سء اة َل إطلاق اسم الاستتناء عليه ماز أو حَقَيمَة؟» الشّط الالت: آنل ن 


4 


ى ~9 


مُستغرقاء قد ذهب الأكتَرُونً على جَواز ا الأكر. ودر کلام القاضي ف عدم جواز استاء 
الأكتر. ا ٤‏ صجیځ» وإ ان مُشتکرما. 

الفْضل الثالت: في تعقب عقب الجمّل بالاستشتاء : وکر داهب فيه. 

حجح الغاثلينَ بالشُمُول ذب 

2 الأول : TET‏ قول ضرت ا ی متها ورا و إلا من اب 
وَين قوله: اقب من فل وزی وَسَرَق إلا من اب في دجُو الاستشناء ء إلى الحميع :الاعراض : أن هذا 
قياس ولا ل لقاس في اللة. 

اجه الثانية: قَولْهّم: أل اللعَة مُطبقُونَ عَلّى أن رار الاشتفتاء عقيبَ كَل جُمْلة نوع من الع 
واللكتة . وَهّذا ما لا ُْکر الَصْم اشتفباحه بل يفول : ذلك واب لتَعرف شمُول الاستشتاء. 

اة الَالنة: آنه لوال : واه لا كلت العام ولا بُ E E‏ ا اا 
رجح الاستثناء ا 2 > وكذلك شط عَقيبَ امل بر جم إليْها . هذا يما لا َسَلمُه الوَاقفية بل 


یر سے س ل لر 


يولونٌ: TS‏ والاقتصار ومن لم من َحَضَصَة َك فهو مُشکل عَلَيّه. 


781 


480-479 


480 


483-481 
484 


488-485 
489 


782 


ل لأر ا إن المعَّمينَ عه موا لان کل جملة ع َير مسقل وَصَارَت جُمْلة وَاحدة بالوار 
العَاطفةء وحن إا حَصَصًا بالأخير تاها مسشتقلة ا قري عل لصم وَاغتراض عَلبهاء لمهم 
لا يللو بدَلك. 
الحجة الَانية: قَوَلهُم: إطلاق الأول مَعلومء ودُولة حت الاستفناء مَشكوك فيه فلا ينغي 
أن خر مه ما َل فيه إلا بيقين 
هدا قاد من أَوْجه: 
الأ لرل :ا لسم تين إطلادق الأول قبل تام الكادم. 
کک ته ا عع جوع إلى الأحين بل يجوز رجُوعة إلى الأول فَقَط َكيف سَلَمْ ايفن 8!. 
ر لن a TS‏ 
سج الَواقفية قفيّة: أنه إذا بطل لتقي رالتخصيص أن کل واحد کم فيَجبُ ارقف . هذا هر 
لاحن ون م ن بد من زنع التوقف» فَمَذَهَب المعممين ال ا غلا ارقف أو أنه ورد في 
لمرن الاسام كنها. ) 
قل في حول السَرْط عَلَى الكلام. 
NE GL‏ مع عدم لکن لا يلرم أن بُوجَدَ عند وُجُوده وبيان الفارق بينه 
وبين العلة . الط نوع : فل وشرعی وَلْعْويّ و راحد من الشرط والاستشتاء يذل عَلَى اكلام 
يمره عَم كان يَقَتَضيه لَوْلا الشرْط رالاستفتا حٌى َجْعلَه يلما لباقي لا آنه مرج من كلامه م 
دحل فیه. 
٣‏ ي مطل اليد والمطلق على الَيّد إن اتد الوب N‏ و خلاف ي 
حمل المطلق عَلى اليد إذا اختَلفَ کم وتَصجيح مدهب الشافعيّ فيّه. 
القن الَاني: فيما َس من الألْفَاظ لا من حَيْت: صيغَُهَاء وَوَضعُهَاء بل من حَيْتُ 
فخواهاء وَإِشَارتها e‏ ) 
الصرْبُ الأول :مار ا اوا ل ع کون نا به ولکنْ ا 
من ضرُورة الفط امن > حت لا ی کون یکلم صادا إلا به أن حك بقع وجو الوط َر 
إلا به ا حيْث تيون عَقَلا إلا به. ومثال المقَضى الذي و صدق ي اكلم وال ا 
E E E‏ 
بالاضمار »دون الاقتضاء. 
الصرْبُ النّاني: ما يؤخ من إِشَارَة اللفظ لا من اللفظ . والَقْصودُ به ما ينبم اللفظٌ منْ عَيْرٍ تجريد 
قَضد ابه َر َة لِدَلك. 
اضرب الالتُ: هم العليلِ من إضافة الحكم إلى الَوَضفٍ اإاست NR‏ إياءً وإشارة 
آو فخوّى الكلام وحته. 


الان ب الرّابع: فهمُ م غير المنطوق به من ا بدلالة سياق الكلام وَمَقَصوده. هذا قد os‏ 


490 


491 


493-491 


494-493 


495 


496 


497 
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ر ہہ لہ سسس — 


«مَفهُوم م الو افقّة» أو وى اللفظ». ) 498-497 
الضرْبُ الخامسش: و «ا هوم ومعتاه الاستدلال بتخصیص ايء ابالذکر على في الحم عم 

عداه. ورجا س هذا دلیل الخطاب وَذکرٌ خلاف ف دلالته» و وترجیځ لال ل على ذلك مالك 458 

) شلك الأرّل: أن إِثْبَاتَ را السَائْمَة موم ا عن المعلوفة اقتبَاسّا من مَجَرّد الإنبات فلا 

بعلم إلا بقل من أل اللعة متراتر أو جار مَجُرّى الواتر. 499 


المشلك الثاني : حش الاشتفقام. 
المشلّك الثَالتُ: : أا م يلون اكم على اة تار رمع ماراق الشكوت عله منطو وره 
ع اة الوت لصوف موم نطق َالَف عن سكو سيمل 
شلك الراب : د ابر عَنْ ذي الصََة لا في عَن عير لصوف ما خر به عن الَْصوفِ. 
شلك الخامس: : أ0 6 كما آنا لا سك في أن عرب طريقا إلى ابر عَنْ مُخبر واد وانتين بلاق 
اقتصَارًا عَلَيْه ٠‏ الشُكوت عن الباقيء لها طريق ضا ي ابر عَنْ الوْصوف بصفة. 
اختج قاور ن الهو 1 مسالك: 501 
املك الأول أن السافعيّ رَحمة الله من جُمْلة لَب وَمِنْ علَمَاء اللعة وقد ال ليل الخطاب. 
ركذلك ُيده من نة ة اللَعّة E‏ هما إن قالاه عر" عَنْ اجتهاد فلا يجب تقليدهُمًا. 
الْشلّك الثاني: ٠ E‏ إن تفر َم سهين مر ن يعفر اه لم € قان عل 
السلام: ر زين عَلَى السَبْعينَ» فَهذا دل على أ حم ما عدا السَبْعينَ بخلافه .اواب من أؤجه: 
الوّجه 1 أن خا حبر واد لا تقوم به اة في إنبات اللغة» الوجه الثاني : نه قال : ريدن عَلى 
ا وم يمل مغر َه ما كا َلك لانتظار العُْرَانء الوَجةُ الثَالتُ: :أن تخصيص تفي ا 
السبْعين ل عَلَى جواز العْفرة بعد السبْعين أو على وفوعها؟ 502-501 
املك الَالت: أن الصحَابة الوا: وله صلی الله عليه وَس اء من الاءء مس قول عَائشة 
ا ا : أن هذا تفل خاد 
ولا ت بْب به اللعَه الج الاي إا صح عَنْ قوم مخْصُوصين لاعن اة الصَحَابة E‏ 
حمل أتهُم هموا مه أ كل اء من اء هموا من لفط الاء مذ كور ألا الوم الوجة الرَبع: أنه تقل 


0 م 


نة عليه السام آله ال ا اء إلا من لاء هذا ضري طرفي الي والإّات الوجهة اخايس: | أنه قال في 

روَاية ما الماءُ من الاء» وقد قال بَعْض مُنکري الوم :إن هذا للحصر وَالنَفي رالإثبات. 503-502 
شلك اربع : الاشتدلال بتَعَجُب يعلى بن ام ميه وعُمَرَ من بُطلان مهوم تخصيص فَوله تعالى: 

وفيس عَلَيْكمْ ج اَن تقصروا من الصلاة إن خحفتم أن يفتكم الَذِينَ كفروا) N‏ أن أل 

العام واشتثني اة اخؤف» كاد لاام ابا عند عَدَم حو بحكم الأضلء لا بالتخصيص. 503 
ا آنا عباس رضي اله عَنهُمَا َه من قله صلی الله عليه وسا : «إغا الربَا في 

السيقة» تفي ربا الفَضلِ لجاب عن هذامن أؤجه: 


الأول أ اغا أن يكو ذب إن عباس ولا حا حجّة فيه. الثاني: جَميع الصحَابة حالفوةُفي 


: أن 
ذلك. الثالث: لہ ب ينبت أنه دمع ربا لقصل جرد َا اللَفْظ ط. الرّابع: نه للها ا 


ا ب ڪڪ ی س س ت ست ت لے و کے کا 


ةليل لعفل أو موم وله عا أل اه لوحم لر 4 إا كاد اليا ضراعلى الس 
کان لاقي لالا الحامسش: أنه روي انال : Y»‏ ر إلا ني الُسيقة ودا تص في الثفي وَالإتبات. 
السك کک أنه ذا قال : ان شر لي عدا سود بهم تفي الأنيضص؛ وإدا َل اضرب إذا فام 


يهم الع إا لم يقَم. وَاَوَابُ أن هذا باط بل الأضل امع إلا فيما أذنً. وَالإذن فاص فَبَقي لباقي 
على التي 
المشلك السَابع: أل تغْصِيص السَيْ بالڌ کر لا بد أن کون له اة ولواب من أرَبعة أوجه: 
الأوّل: : أن هذا كس الواجب» بإنكم جعم لَب الماندة ريا إلى مَغرة وضع اللفظ . الاني: : هو 
أن عمادَ َا اكلام أصلان: أخدهمًا: أنه لا بد من قائدة التخصيص الثاني أ لا اة إلا اختصاص 


و 


احم رَالنتيجة أنه اده إذ ملم أنه ل َر فائدة» لکن ا لاني وهو أنه ل فائدة إلا را 


ص 


مو 


¢ 


.الت أ تخصیص الَقّب لا يول به مُحَصلء فلم لم تطلبُوا الَائدَةَ فيه . الرابع: أن 
تخصيص الحكم بالصَفَة الحخاصّة فوائد. 

IE KK‏ ا للاجتهاد مَجّال» النَانية ا قال: في التَم ركا 
ولم يحص السائمة از للمُجتهد إخراج السَائْمّةَ ن الوم بالاجتقاد اَي نقد هفص علَی ما 
وجه لاإخراجف الثالَة: ن کن لاعت عى الُغْصيص لاء الستة عَمُوم وق أو خصوص سَؤال» 
أو وَاقعَة أو اتمَاقَ معَامَلةَ فيها حَاصة ويز ذلك من سات ل ب لاء فكلك ف الأزصَافِ. 

الْسلَّك الثامنُ: ولم: إن التعْليق بالصفة اسايق بالعلة رلك وجب ا بوت العلة 
والانتفاءَ بانتفائها وا أن لخدف في اله والصَمة واج ليق الم بالْعة بوب وتة بشبوتها؛ 
أا انتا بانتفائها قَد. 

الشلّك التاسع: A‏ بتخصیصات ف لكاب وَالسنة الف اف فيها عير َير لووف 
تلك الصَمَّات اواب عَنْ جَميعها أن ذلك إمالبقائهاعَلَى الْأْصل أوْمَعرقتها بدليل اح أو بقريدة. 

و کراب کيل ج وتوهم الي من الإنبات وهو عَلّى ثمان مَرَاتبٌ: 

مهوم م اللقّب. وقد ار انها گل مُحَصَلٍ. 

| ا لاشم شق الدّال على جنس LÎ a‏ باللقب. 

الرَبَة َة اال: مَفهُومُ الصفة تة وه ايا ضعي . 

E 0‏ والصجيح أن مُجَ الخصيص بالوصف من َير رة لا مهوم ل 

الرْنَبَة خاس 2 ا ذكر الخلا في لاله وجي فْيها. 

الرتبَة N‏ : مَفْهُومُ م احص ر بإقاء والحصر ريف اجزآین N:‏ اله طهر في احص 
ا 

بعة: مه الحاية وکر الآفوا قرأ ذه لزن أصعَفٌ في الدلالة على لني متها 

الرتبة َامَّة: مهوم ا حص بالنفي والإنباِ وقد نک غلا مُنكري اهوم . وَهَدَا ظاهر البُطلان. 

منالة: ر مخرَحَ العَادَة العالبة. 


2 2 


عو إلى منَاقشة فائدة تخصيص الوَصف الد 
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الفضهرس المفصل لوضوعات المستصفى ومسائله 


الول في اة أفعال الرَسُولٍ صلى الت عليه صلم وَسكوته َاستْشًاره وفبه مقدمة وثلائة ُصول. 

مُقَدَمَةَ في عِصَمة الَأياء. 

الَضل الأَول: في دَلالة الفغل. 

ر ا العْجرَة و محال على الأنياء يدلبل العَقلٍ. 

ا زجع إلى مقارقة الذنْب فیا ت حص ول يعلق بالرسالة اد دل على عِضمَتهم عه ليل َء 

بل دليل التؤقيف الماع قد دل على عِصمَتهم عن ل الكجائي وعصمَتهم م أيضا عَمّا بُصَعر ر فدارم 
من ن القاذورات. أ الصغائر د ی ا وال ا کا ا أ ف الذثوب 


تفي المتَفرّات ليس سط دَلالة ا مغجرة. 

ا حلاف في راز ز ليان والسَهُو عَلَْهمْ فيمَا يَحْصهمْ مِنْ الْعبَادَاتِ ااا ا 
بعل بتبليغ اشر والرسالة. 

اقسا أفعال النبيّ صلی اله عليه وَسَلَمَ: 

ما عرف بقوله إل اهبناجب أو عَم رة الال أنه ا e‏ 


ا ع ص 


وما عرف اله ضيه قا کون دَليد في حَقٌ عَْره. 


سرو )- 


ر ا حلاف في ما لم يقترن به بيان ني تفي وَلا بات والصجیځ أنه لا لاله َه بل هو مرد بين 
الإتاحة اندب ا أن و ا به» وبين أن ساره عَيْرهُ فيه .ولا عبن واحد من 
ذه الأفسام إلا بلي زائ ل يحمل لطر بصا عند من يجوز لبهم الاير 

ارد على الْقائلينَ الحرم : أن هدا حال من رأى الأفعال قبل ورود السرع على الحظر. 


و 2 


الد على القائلينَ بالإباحة: ته إن أراد به أنه أطلق لتا مل ذلك فَهُر حم EIN.‏ 
سَمْعٌ. .وإ راد به أنّ الَأضل في الأفعَال تفي احَرج» E‏ فهو :وقد کان 
كذلك مَبْل فعْله. 

لد عل قول التذب: أله تكم إذ َم يحْمَلْ عَلّى الَوْجُوب لاحتمال كوه بء فلا يحْمَل عَلَّى 
لذب لاحتمَال كَْنه وَاجباء َل لاحتمال کؤنه مُباا. ۰ 


لهم شبهتان الأو : انف ی ال ر وای ات ا ان والجواب أن الإباحة 


هي اقل درجّاته. 
OEE NS ENT‏ ي العادَاِ فاا اقل من حَمْله 


2 


الشبْهة الان :امَك بقوله لق كان َم في سول اله أو حت ) ك ّ 


جه عَلَيْک أن التَأسي به في إيقاع لعل الذي عة عَلّى الوجه الذي أَوقَعَهُ. ف سَبيلَ إلى ال 
هقل رة قد ولا يعرف صد إلا بقؤلهء أو بقرينة. 


ا أن ذلك لا يعرف بصَرَورَة عَقَلٍ ولا تظرء ولا دلي قاطع. ذ و 
کش سبه: الأول : قو e‏ لاد نوست فف باه حى ورات وملك ولولاة لا اقم عله 


الا 


785 


14د 


14د 


15 


517 


ج ا ااا ججج ب ا ا ل 


اواب أن حمل ذلك مُسَلَمّ ني حَقّهِ حاص إا الكاَمٌ ني حَفتا. 18د 
الشَبْهة الانية: : آنه بي وَتَعْظيمُ E a Ee‏ أن تعْظيم الك في 


لاقیاد لَه فيا رهی لا في الترع إذا تربع لا في اجلو عَلّى الشرير إا خلس عَلّه. 
الشنْهة النَالنَة: أنه و يتاع ف أفعاله لحار أن ل يتابعَ ف أقرّاله. ولات أن هذا هَذيان» إن 
اة ني اقول عصَيّان له. التَحقيق أ الفعل متَردد. 
السَبْهة الرَابعة سهم باي مِنْ الكتاب . وَجَميعُها يَرْجع أل ول وان ) 
الشْبْهة الخامسة وهي أظهرها: قشم بقل الصحات روان َك اد ابرا 19د 
واب : من وجوه: 
اا اَحاد. 
الثاني : هم م يو ي جميع أفعاله وعبااته َكيف صَار عَم غص دليأد 
لَالتُ: أن هذه الإا ر تعلق بالصلاة وال رالصوم والوضوء وَقَدٌ ن تع أذ شه 


لأضرنُما5ً ت في حَقه فهو حاص إلا مَاعَمُمَهُ. 320 
لقصل التاني: :في شبات مترقة في أخكام الأعَال وَبَيَاتها. 
اواب على الجتهد البَحْتُ عَنْ فعل فعل التي صلی اف عليه وَسَلَم: و ا باز 
e‏ ليس ذلك فَيكُون قاءٌ را عَليّه؟ 
انش الاي ف حن الي صلی اف عأ د لَمَ اجب لأت ليع شرع . 521 
رف E‏ لمانا إا بصريح قول رَه اهر أؤ قرائ وهی رة 
إخداها: أن يرد خطابٌ مُجْمَل مُجْمَلء وَلْم ينه بقؤله إلى وَفّت الحاجَةء ثم فعَل عند الحاجة والتنفيذ 
للحم فعاد صَالا ليان 


الَية: أن بقل فعْل عَيرْمَفَصّل ET‏ عرض لكونهما محا ياء واحد أ 


2 و ر 


اء جدید» تم ينقل أنه أخحذ أيه مء جَديدا. 
الثالَة: أن ترك ما رمه کون بیان لکؤنه مَنْشوخا في حَفهء ماني حقّ يره ق بْب EE‏ 
بيان الاشترً الك ني الحكم. | 522 
لرَابعَة: أنه اذا تي بسَارقٍ مي أوْما ُو اللاب فل بف فال على يهن ال ك هاا 
شط أن بعلم الفا به شبهة رى تدرا اَقَع. ۰ ۰ 
الخامسة مسة: إذا فل في الصلاة تالوم يكن واا لأف الصلاةء دل على الوجوي. 
السادسة: إذا أمَرَ الله اى بالصلاة أذ الجزية ة والرّكاة مُجُمَلاء ثم أسَا أ الصاة وَابَدَاً باز الرّكاة 
والحزية ت فيظهر کون بيان تفي ا. 
السَابعة: أده مالا مَنْ قعل فغاد أو إِيقَاعةُ به صرب أو وع عَُوبة. َه له حَاصَةَ ما نَم يبه عَلّى أن 
َنَعَل َلك لعل عليه مل ذلك ان. 


Ea 
6۸ 
ع‎ 
» 


ص 


الفهرس المفصل لوضوعات المستصضفى ومسائله 


SS‏ وَوَقعَ في رمَا ن» ومَکان» وَعَلی هَن فيتَبَعٌ فيه 
ليل i‏ 
اغرال صلی اله عَليهوَسَلَم ليل على الوا 
لقصل القالتٌ: ني تعاض الفعلين. 

عرض هو لاض فلا بصو ني لعل َه لا بد من فض الفعلَين في رَمَاتينء أ : 

نكن انم 

تاق حكم القَولين أن اقول الَأولَ اقّصی حكمًا داثمَاء يفطم اقول الثاني دَوامَه. 

العارْض بين اقول والفغْل Ee‏ 

إن أشکل التّاريخ وَجَبَ طب إلا فهو مَُعَارض 

ارد على م ل إذا تعَارَضا اكل الاريع يقد الْقَول. 

لقن الثَالتُ: في كَيْفيّة اشتنّْمَار الأحكام من الألَاظ . 

لاس بن لالط بطري وتاس ونب مدقتن وأزة برا 

لدم الأذل : في خد الْقياس. 

ده آنه حمل علوم على مغلوم في قات حك لما أو فيه عنما انر جامع ناء من نبا 
حكم أو صَِة أفيهما عَنَهَُا. 

لب ف قاس من فزع صل عة ةوكم E E‏ الف وَالْأضل هما مَوْجُودَيْن. 

تقض ادود الأخرى لقاس 

المعَدَمَةٌ لاني : في حَصْر مَجَارِي الاجتهاد ي العلَل. 


م 


ص ص 
۴ 2 


« ل 


آي م 


عله في الشَرْعيّات هي مَتَاط لحك ضاف الشرَعٌ الحكم ad‏ 
على ام 

الاتقا في اله إا أن كود في قبي اط الك أؤني تنقع متا الحكم وني ريج اط 
الحم وَاستنباطه. 


الاجُتهادُ الأول في تحقيق مََاط الم لا حلاف بين الأئة في جوازه . ذكر هة عَليه. 
الاجتهادٌ الثاني: E‏ الحم .هذا أَيّضا قر به كر نكري القياس. 
ماله أن بُضیف الشارع الحکم اى سب واو به» وتقتَرنَ ب به راف ل مَدخل له ي الّأثير 


0 


بالإضافة ا عن دَرَجَة ت الاغتبار حى : يتسع م الحكم . 

زز ل علي 

الاجتهاد الثالك: E‏ الحم واشتتباط. 

ماله ن خکم بترم في محل ولا يذ كر إلا الحكم وامَحلء ولا عرض لتاط وعل قتع 
ا لاط بالرأي والظر. فَهڌا م ر الاجتهاد القاس الذي عَظْمَ لحلاف فيه» انگ د الظاهر 
E‏ بداد وَجَميع الشيعَة. 


الرمَا ن وا لاء فلا مَذْحَلَ له ني الأخكام» إلا أن يکود الرمَانُ ولان لاثما ب 
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2 
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528-57 
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530 


لب تتم ا بور لشم به بل : فذ غلم بالإقاء وإشازة لَص قلق باللْصوص» وقد عل 
السب حَيْت قوم لیل عَلّی وْجُوب التغليل وتَنْحَصرُ ر الاقام في اة َا وَيبْطل e‏ 
الثالتُ . نون الْعلة اة بنع من الالال . فلا قَارق قق المتاط ط وتنقيحَ المتاط» وقد قوم م الدليل 
على کون الصف مو را اماع فيْلْحق به ما لا يقارف إلا فيا لا ذل له في الأثير. 

الات الأول: ي إنبّات أل القاس عَلّى مُنْكر, يه. 

ذکر اذاهب في جواز عبد به. 

الذي ذهب اليه الصحَابة رضیّ ال عتم إأجنيين. وَجُمَاهیر الفقَهاء والمتكلمين بَعْذهمْ» رَحمَهم 
اله وي الع به شرا : 

i e e GEGE 
۰ سيل إلى دَغوى شَيْءِ من ذلك وهم مَسالك:‎ 

المشلَك الأول: ولم ا جيل ابد لا سيبل إلى مغرقي أن َج اَن هل ولا صلاح 
للخل في إقحامهم عة اهل .فَهذان الان :أخدهمًا: : أن الصاح واب عَلَى الله الى .الثاني ا 
لا صََاح في انعد يالقاس کا تازعتهم في الأضلَْن جَميعا. 

املك الاي قَولهُمْ: E‏ بف فاس بعلت E‏ لمکم لذاتها. وَعلّل الشزع 
الك اواب أ لا مغتى لعلة اَم إلا عا مضو منصوبة لی الحکم. 

المشلّك النَالتُ: ولم حم اه بتَوقيف . و أنه ما لم يَقَمْ ليل 
على ابد القاس لا يجُور القاس . القاس س كم بالتوقيف الَّحْض» لكنْ هذا الث بعَيّنهء إن لم يرذ 
َد دل إجْمَاع الصَحَابة على القاس 

لمشلَك الرًا : أن امن في كَل اجتهاد قاس َكيف وجوم مع إنكان العا 

اواب آله لا حلاص عن عدا شكال إلا بتضويب كَل مُجتهب ون اجه وَإن حالف ال 
هو مُصِیبُ إذ لم يكلف إلا ابه قالطا ير کن في حه ا 
هذا الإشكال. 

e‏ ابه مَنْ دَهَبَ إلى ُن بيان شبَههمٌ. 

سيه الأول : أن لاء مَأمُورونَ ب میم الحکم في كل ضورق والصُور لا نهاية لاء فَكَيْفَ يط 
لوص با يجب رم إلى الاجتهاد ضرورة: ا أن هذا قاسد. 

الشبْهة الان وله إن العَفلّ كَمَا ل على العلل الْعَفْلَة َل عَلَى العلل الشرْعة عي نَا درك 
العقل ماسب الحم ٠‏ اة فة َضلَجية يعقَاضى اَل ورود الع بها. اباب أن َا َاِدُ. 

2 : ي الرد على مَنْ > حسم سيل الاجتهاد بالظنء ولم جوز الحم في السرع إلا بدليلل قاط 
موا آلا دلبل عيب لد عَلبَهم بإظهار الذليل. 

٠‏ الاشوذلآل ماع الطاب على على اكم بالرأي والاجتهاد في كَل واقعة وفعت لهم ولم يَجدُوا فيه 

نصّا. وذ کر قول ووقائع عَنهُمْ تيد ذلك. ا 

وجه الاشتدلال أنه في هذه المسائل التي الوا وَاجتَهدوا فيهاء لا يخلو: إا أن يون فيا ليل 
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الفهرس الفصل لوضو عات ا لمستصفى ومسائله 


ل ل ال ہہ ا ا ا ا mom‏ 


قاطعٌ د لی شک مین أو ن إن لم یکن وقد حکموا الس بقاطع ققد َك الاجتهاد. وإ 
CS‏ کان َب على من عَرَفَ الذَليل الْقَاطع أن لا كسمه وؤ رة كان اطعا ا حال أحدٌ. 
ولو حالقَة لوَجَبَ تَفسيقه وَتأثيمُهُ. 

قال اهل الظاهر: خم بص منْطوقٍ په أو ليلل اهر فبا َيس مَنْطّوًا به لا َيل الأويل. 

اعتراضاتُ القائلينَ بنع القاس رالاجتهاد بالرا آي. ۰ 

الاغتراض الأول: ما حكاه الحاحظ عَنْ ل التظام: فن أن الصحاة ل لو لزمُوا الل LC‏ به» ولم 
افوا تا فوا اَل فيه من إعمال الرٌأي وَالْقياس لَم بع بيهم ارج وَاخَافُ هذا اعتراض مَنْ 
ا لاهم على الؤأي فَسَقَ وَل بنشبتيم إلى الصادل. [ 

الاغترَاض الثاني و لا يصح الرَأيّ ا إلا من بَعْضهمْ » ركذلك ا ث لا يصح إلا 
ن ضهن ) 

ذكر قول عَن الصَحَابة بإنكار الرّأي وَالَحطة فيه. 

احْوَابٌ اه 

الأول: آنا ب القواطع من جویع الصحابة الاجُتهاد بالريء لزت ع القائلين به. 
وََبَتَ ذلك بالورائر .وما لو بخلافه فأكترما مَقَاطيعٌ E RET‏ 
والرْجُوع إلى ما تواترً. 

التاني: صحف قز زولا وازن أبشه وجب انغ نة وين الغهرر بن خ5 
ا ما روء على الرأي المخالف للنص» أ لري الصادر عن اهل الذي صد ُن ل اهلا 
للاجتهادء 1 ضع لري ف عر محل زالرأي القاسد الذي لا يهد له ا وني اظ روَايتهمْ ما 
e‏ 

E‏ الال آذ ليل الإجماع إا م بكرت :الان 1 ذلك لو کان باطاد لأنکوه. 

مول E‏ المجَاملة أو سکنوا < عَنْ إظهار 
الدليل خفائه. 

E EY أن ل الجَاملة رالمصالة وَانمَّاء الفتتَة‎ E 
لخقاء الدليل.‎ 

الاختراض الراب إذ ما ذكروة تفل لحم بالط والاجتهاد لهم ولوا فيه عَلى صِيعة 
غرم ر وَصيغة E‏ ا لفظ» ل اباط مَغتَّى صِيعّة من حَيْتٌ الوص E‏ 
جمع بين يتين» بتين» وخبرينِ» وَصحة رد ميد إلى مُطلق؛ وبتاء على خاص» ترج خبَر على خبر» وتقریر 
رش ار اس وما جاور مدا کان اهادم في تحقيتي مَنَاط الک لا ني تنقیجه واستنباطه. 

ول : أن هذا اغتراف به د حاجة في الم إلى ليل اطع ون الحم بال جاور َلك بان 

لتا ی القع اَن تھا الاب لم کن معْصورا على ما كرو بل جاوزُوادَِكَ إلى القياس والضبيدء 

) وَحَكَمُوا بأحکام لا كن ضحي دَلكَ إلا بالقياس َتَغليل النص وتنقيح منَاط الحکم. 

ذكَر أمثلَة عَلّى ذَلكّ. 
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GGG RS‏ ف سسس س 


ا ی و ف 


ا 


ئ ستل بن ي علو شا يت لۇ رموش ي 

اواب : من وجهين: 

هم مهما أجمغوا على القاس فقذ يت بالقواطع أ الأمة لا تمع على الحا 

الثاني : مو آنا تلم هم الوا ذلك عَنْ مُسسَندَات کثيرة ‏ خا خارجة عن الحضر. 

مُستنَدَاتُ الصَحَابَة ني العمل بالقياس 

من القَرآن و «اشتبرواتا ولي الأْصار (الحشر: 2). 
من الشنة. ويله ديت معان ديت م مَل رضي ا عنها أله لى اله عليه وسم قال 

ٳئي فضي بينم برآي فيا َم بزل نيه وځي.. ) 

اقل في َه نكري لياس وَالصارينَ ن إلى حظره من جهة اكاب والسّة. 

الشبهة الأولى: : عَسكَهُم قله تعَال: فا و 

واب من أؤجه: 

الأولٌ: أ أ ف کتاب له ه تعال ا الخو الول والمبنوتة اوضق أت علي 
؟ وَالكِتَاتُ ن إِمَا بمُهيد طریق الاعتبار بالدلالة على الإجْماع وَالسنة. وقد ثبت الاش 
بالإجماع والس e ES‏ 

الثاني : کم رشم الاس ویس فی کتاب انه تال بان ریه 

الشْبْهَة الثاني : وله عا : : وان حكن بيهم رل لله ) وَهَذَا حكم بغير لرل ا أن 
القاس نابت بالسنَة الماع ووذ دل عَلَيْه الْكَنَابُ الرل. 

الشبْهة النَالنَة: له ال لوان فووا على الله ما لا تعْلَمُونَ 4» ولا تقف ما ليس لك به 
عل » 3إ الل لا يعني من الق سينا » إن بَعْض الظنْ إن 4. 

اا أنه إذا عَلمْتًا آنا إذا ظنَنَا كَوْنَ ربد في الدار حرم عَليَا الَا في د م ناء کان الح 
مَفطوعًا , به لا مظتوّء کمَا إذا ظنّ القاضي صدق E‏ ي القَبْلة وجزاء الصيّده r‏ تحقیق 
مَنَاط ال 

ا الرَابعَة: وله تَعَالى: إن الشياطين raa‏ لياه لمجَاد لوک 4 الوا: ر 
ادون في الَياس. 

امراب ھم ادلو ني فيه وإنطاله. 

الشبْهة الخامسة: لهم وله تعال E‏ اله والرّسُول ‏ قاو وم ردو إلى الرّأي. 

وابجواب: بل SS‏ 

الشنْهّة الاوة ل عليه السلام: «تعْمَل هذه الأَمَهَ هة الاب رة بالسَنَة» وبرهة 
القيّاس» قدا لوا ذلك ققد ضلوا. 
ا نه اراد به الرَأيّ المخالفاللتص: 
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الشْبْهة السَابعة: فول السَيعَة وَأهْلِ نليم : إكمْ ارم ببطلان ا بخلاف اللَّص 
صوص مُحيطة بجميع الصائل وإ مها الما لصوم ومو بُ الرّسُولء فيَجِبُ a‏ 
اسم بعلن القاس م e‏ کک 
اخترعتم کک الصَحَابَةَ رضي الله عَنْهُمْ أجُمَعينَ احتَلفوا. 
) اقول في شب شبَههم اغوي وهي سٹ: 
ا J‏ الشبعَة رالتغليمية: إن الاختلاف لَيْس منْ دين اش وف زد الق الى الظتُون 
ما وجب الاختلاف ضرورة. و اخلاف. 
ذكر یات وآثار في ذم الاختلاف. 
واوا أن اَي تر ضويب اهدي والختهد مأمورباناع من وإ ليره 
جوا عن الأيات والآثار. 
الشبهة اني قوم صل علوم والاشتغا: ةبالص موم فيبْقّی الّشكوت عَنه 
على النفي الأضليّ امعلوم. د ا اغوم على القع القاس المظنُون؟ 
اواب أن العُمُومّ اراهن ز وَخبَرَ ر الواح وقول الوم ف أ ا لجتايات والنفقات وَجَرَاء الصيْدء 
وصق الشهُود وَصِدّق لاف في مجلس الحكم اكل لك رن وبرع به التي الأضليّ. 
الشنهة الَالنَة: ولم ْف صرف بالقياس في شع مَبْنّاه على على التحكم والتعَبده وَالفَرق ن 
لتماثلات والجثع ب ين ا رمات ؟ ك َة على ذَلك. 


و أن الأخكامَ اة فتام: ق NDT‏ وقش قشم بعلم كوه موقم سردد فيه 


فحن لا تیش تاشم اليل على کون اتمم شعلا وليل على عبن لله الستنبمك وليل عل 
وجود اليه ني ال [ 

الشنهَة الرابعة: ولم ن الي عليه السام فد قد اوت جوا مع الكلم. » َكيف ليق به أن يرك 
الوجير الهم وغدل إل العویل الوهم؟ غدل عن قوله: حرمت الربا ني كل مَطمُوم» أو كَل مكيل 
الى عد الأفاءالة؟ 

والحواتُ a ENS‏ 
َلك ضرح فلم لم يفْعَل؟ 

الشنَهَةَ الخامسة: و إن الحكہ ال نبت في الأْضل بالنص املك كين تبت في الف 
اة ووب أَذْضلٍ؟ 

جوا أن امک ف الأْضل ب اص . رفائدة اباط العلة ة المظنُوتة ! إمّا تعْديّة العلةء وَإِمًا 
الرقوف على مط اکم رن تة إا وال E‏ لاط . 

الشنهة ا : وهی عَمْدته م الکبری-: أن الحكم لا ينبت بُ إلا بتوقينف» وَالعلة اينه أن تکونَ 
م مَنْصوصًا عَلَها اذا كانت الْعلةٌ النْصوصة ٤‏ ا یکی تعدا ضور فطق ال کف تدی: 

ا : إذ متهم مَنْ قال التلصيص على العلة كذ كر اللفظ العام . فق 
قر هذا القائل الاق وَإغا EE‏ 
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الفريق الثاني ا لاسن بالعاة الْلْصوصة دون المشتنبطة. 

ريق الَالثُ :ومو من نكر الاق مع الأنصيص على الل مقي E E‏ 

وَجَوابهم من ثلائة اجه 

الأؤل: أن الصَيْرنيء من أصحابتا يشوف إلى التَسوية. 

الوجه الثاني : أن لأمة مجْمعة على الوق . 

وجه الَالتُ: أن قول القائل : لا أل هَذِه الحشيشة لأنها سم فل اللعة مف Re‏ 
ا 

خا صب امحل ة ك ك التفس إليّه . و الصحابة 
رضي اله عنقم قد عولوا على الَنّ لمت فعَلمْتا نهم فهمُوا م a‏ 
وق اختفوا ني سائ رَو كات قطي ت الوا فيه عيشت أن اَن كالعلم. أمّا حيْت انتفى الظنْ 
َالعِلْمٌ وَحَصل الشك فلا يقد على القاس أضلا. 

O‏ لظام أ RE‏ صَة وجب الإلحاق» لَكنْ لا بطريق القياس» بل بطريق 
اللفظ د الوم .هذا فاسد. ۰ ۰ 

2. مَسألة: ذهب القاشانی وَالنهُرَوَاني إلى الإفّرار بالْقيّاس لأَجُل إِجْمَاع الصَحَابةء لَكنْ حَصّصَا 
ذلك ۆْضعين: ٠‏ . ۰ ۰ 

أخدهمًا: أن تكونَ الع مَْصوصة. 

الثاني : : الأحكاء المعلقة ا 

َا اذهب بی نريه على ائه أو 

أحَدها: أن يث شْتّرطوا مع هذا أن يول اورثك كل مقار لمر ني اَد: . وقول في رَجُم مَاعز: 
«وحُكمي عَلّى الواجدِ حكمي عَلَى لماعت قدا ليس فَولا بالقياس بل بالْعُمُوم. 

الثاني : أن لا يشرط LL‏ عبد بالقيّاس فهذه زياد علا . 

النّالث ال مهما ورد اعُد القاس جار الإحاق بالعلة الَنْصوصة هذا قول حَّ في الأضل» 
اني اضر 

بيان أن لن ماين في عة المسكَنبطة: ا ف الحلة وال التحاق الف بالْأَضل انه 
ا بانتقاء ارارق Erf‏ العلة المنصوصة مار الظنْ وَاحدٌ وهو إ لاق لزع . 

رد على اختجاجهم بأد ال نيئه لا من فيه انعا 


اة لد عَلى مَنْ فرق بَْنَ الفعلِ وارك في الْقياس. 
الات الاني: طريق إِنْبَات علة ت الأضل وَكَيْفية إِقَامَة الدلالة على صحة آحاد الأفيسة. 


مدمه الأولى: E‏ الاخمَال من كل قياس: م 


الأول: : يجوز ز أن ايكون الأضل علولا عند اهت تعالى. 
الثاني: أ إن كان شغلل فلع لم تصن ما مر الم ع امال 


ا ان 
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الال أله إن أَصَابَ في أل الغليل» وني عَين الْعلة لعل صر على وَين أو تة وهو معلل 
مع رة رى رَائدة عى ما صر تجاه عليه 
الرابع : أن ود قَذ جَمَع إلى لعل وها َس منَاطا لْحُكم راد على الَواجب. 

کک n E‏ لکن نيل في وجُودحا في ي القع . 

وراد ا احتمَالا سابع اوم لعفي اقباس" ا 

ال رات اله لاختمال اطا إا تة ك الت راح 


ر 


قد التانية: ن هذه الأدلة لا ن ا ي 


E 


ان آنه لا ب ت الم إل زونه أك ليس رن رةه زوب في الام شكرة ال بن 
لص والعمُوم والفخوى وموم القؤل وَقَرَائنْ الأخوال وَشَوَاهدٌ الأصول» وَأنواعٌ الأدلة فكلك إِثْبَاتُ 
العلة ثبع طرف ولا بعص فيه على النّص. 

الْقَدَمَة النَالَة: أن إاق الشكوت بالنطوق يَنْقَسمُ إلى مَقَطوع وَمَظتُون وَالقَطوعٌ به عَلَى مَرَبين 

إخدَاهما: أن يَكون الشكوت عَلْه أولى بالحكم من الَنطوق به. وقد افوا في تشمية هذا قياسًاء 
رمعد تشمية قياسًا. ٠‏ ۰ 

E OS 

اة النَانيةً: ما يَكونُ الكو َه مل اطق به .ور اخلفوا ي ميته ته قيَاسّا. 

هذا جنس زج حاص إل ملم با ترق بن لون هاون به ل نحل لهي لايم 
في جنس ذلك 

صَابط مدا لجنس أن لا تاج إلى التَعَرْض للعلة ا جامعة بل عرض للقارق. 

E‏ م 

من َا لجنس ما يعلق بتنقيح مَنَاط ا الحكم. 

لإحاق 

ا ك 


2 ۾ م و 


ارين الأو ENE‏ ل بطم فی حنم لا عا تتم يث رت اه 


معلل لَكن لم تعن العلة. رَينَظم حَيْث حَيْبُ هر أضل العلة تعن أيصًاء وَلْكن لم نص بع أوصَافها. 
ما اربق الأني فآ كن إلا بعد عن لعل يصقا بدا وفبُوداء وان تحقيتي وجُودكا بكمَالها في 
القع وکل راحد من الطريقين ج م إلى فطع , به إلى مَظتُون. 

القاس افق عليه هو ارذ ض إل صل عة جَامعًة بيْتَهمًا». 


هذا القاس يحتاج اى إنبات مقدمتين: إخداهمًا ماد ا عل رم الحم الإشكاز. َالنَانية: أن ۰ 


E‏ في النبيذ. 
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الت الاول: نات العلة بأدلة تَهْلية. 


ولك إا يُستفاد من صریح الط ا الإا أ8 التنبيه 4 على ااب 

الضَرْبُ الأول : الصريح وَذَلكَ أن يرد فيه لفط اليل . 

الصرْبُ الثاني: نبي والإياء على العلة. 

الت الثالتُ: بيه عَلَى الأسباب بترتي الأحكام عَليْها بصِيعة الراء َالسَرْط وَباَاء اتی 
هي للتعقيب التشبيب يلج بهذا قشم ما بر الراوي بء الترتیب» وكذا كل حُكم حَدَتَ عَقيبَ 


رصف حادث. 


0 20 2 


تارب على بها اریپ وصبعة الرء زط يذ على أن رب ا معتبَرٌ في الحكم 
ا 


ل 


الثاني: : في إثبات الْعلَة بالإجُمَاع على كُونها مور ي في الحكم. 
ذكر اة عَليه. 


لقم النَالتُ :ي بات لمل بالاستنباط و رق الاستدلال. 

رهي ول :ال الأول السَبر وَالتَقسيم: ا صَحيحٌء ولك ب أن يقول: هذا الحم معلل 
E‏ أو كذاء وقد بطل أحَدَهُمَاء عن الأَحر. 
يحتَاج هَهنّا الى إِقامّة ة الدليل على ثلاتّة مُور: 
ن ۸ ب ین وزیا خی خفن زی 

الثاني E‏ رة حاصرا لکل ما كی أن يمى 

اساد سائرٍالْعَلِ تاره کون بيان سوط اترما ني ا کم او ا ا ت ر 
أن يهر ناء الحكم مع وَجُووها. 

ا الثاني من الاشتنبَاط E‏ لعل بابُداء ء اسنها للحكم. 

لاكتفاءُ جرد المنَاسبّة ف إثبّات ت الحكم فيه. وارد بامتاسب ما هو على مناج الصالح 

بحَيْث اذا e‏ الحم ته نشم 

ایت قبع إل مول وملام رغریب. 

لموثرٌ: : هو ما هر تأثيرة ني الحكم بالإجمَاع ا إا هر تأثيرة دحاج م إلى المتاسبة 

الملانم: : عبارة عَما لم يظهر تأ ثي عَيّنه في عَين ذلك الک TTS‏ 
الحکم ذكر هة عَليّه. 

قريب هو الي لم طهر تيرم لابنس ضراب الشَرْع. ذكر َة عَليّه. 

امور مول باتفاق الئل بالقيّاس. 

0 ا العُرِيبُ فَهذا ف e‏ الاجتهاد. 

الاغترّاض اک العلل »من غير دلیل يشهَد لإضافة ة الحكم ال ت 
اكم على وَفقه بهد حط الشُن لَه وَيعْبُ ذلك على الَنْ. 

الاغتراض بأن هذا تلي؛ بلانه تحتل أن کون حُکہُ الشزع بتخرم حمر مثلا ا E‏ ) 
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ا أن یود اتی خر ماسب لم ا ْمَل أن ا لأوشکار الحم بواحد من هذه 
الاحتمالات تكم عير دَليل. ۰ 

ا : بأن هذا الاحتمّال پترجع على اختال لک ك 

من الصحابة رضي لله عنم اناع مء واطراځ زيل لشن على الحم ما مك . وأا احتمًا 
E‏ َظهر لاء فهو وهم مَحْض. 

1 رة أن عله لطن في كل مضع تعن إلى علي مَذا تفتمة الا الور في عى حر أو هر 
لبَطْلْتْ عَلبَة الظنّ وو فيح هدا الاب َم يشقن e‏ 

ان الق بين الوم الذي هو عازه عن ميل التَفُس من عَير سَبَب مُرَجُح» وَالظنَ الذي هو عبار 

عن اليل بسَبَّب. 

ا القاس قالط بعد عير كن » كن ينبم الظنٌ .الل على مَرابَ: وفوا امو 
ا ائم دونه السب الذي لا يلائم. وُو ضا َرَجَاتَ O EE‏ 
بل لكل مَشألة دوق 

الع 2 المَاءَمَة وَسَهَادَة لأر العين ا به أفسام: 

مُلَائمُ يهد ا a‏ لائمُ» ولا يَشهد له 
إل نا ند ية 

ا شد لَه أل معن كن لا ن هو في مَحَل الا جتهاد وَمُنَاسِبّ هد ل 

هو الاشتدلال المزسلء ا الاجتهاد. 

الَو ل في سالك الَاسدة في إباتِ عل الأضل. 

هي دة : السك الأول: DIE‏ ا العَارض . وَهذا فاسدٌ. 

للك لثاني: الاستدلال على صستها باراد جانا في ORES‏ 
ساامها عن مسد احا وهو ر النَقَض. 

الْشْلَكَ الثالث: الطرد الك :وه فاا 

مات اَم نبوت هو عل كيت إذ لضم إِلْه أنه رال برَوّاله. أمَا ما تبت «مَعَ يُوته» ورال مع 
رَواله» فلا يلرم كوئ علة أمًا إا لضم اليه سر فيم كان ذلك حْجة. 

الاغترَاض عَلى إبْطال هذا المشلّك مَعَ اقول ضويب المجْتَهدِينَ 

ذز جواب القاضيء وأ في كلوه انأ هة ميب إا اشتزنى اثر أله 
بابق الرّأي ربّادئ لوهم فهو مُخْطىُ إن سر وسم ففد آم النطروأضات: 

الات النَالتُ: في قياس الشََّه والنَظَرٌ فيه في اة أطرَافِ. 

الا :ني حَقيقة اله وَأمثلته وَتَفْصيلٍ الد اهب فيه اة الدّليل على صحتد. 

2 اسه يعلق عَلى كل قياس وَكذلك اس الطرّد .كى العلة الجامعَة إن كانت مۇر ا 
عرفت بأشرف صفاتها اوها وو الاير اعاس ا عه الذي هو الاطرَاد وَالمسَابهة. فن 
لم يكن لعل حَاصَيَةٌ إلا الاطراد الذي هو وام واف الْيء وَأضعمه ني ادلاه على الصحة حمل 


وأ 


ما ذا قضى 
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تو 


باسم الطزدء لا لاختصَاص الاطراد بها E DS‏ إن اال الاطراد زياد ولم 
ينه إلى درجَة و ی 2 تلك الريادة هى مُنَاسَبَة ار الجامع لعل الحكم وَإِن لم 
اسب تفس الم 

ذكر ستة أمثلة قياس الشبه وََفصيل القَؤْل فيها. 

اة اللي عَلّى صحته: الدليل إا أن بطب من المحاظر أو َه نهد من تفسه. 

أما لهد قدا انجس عا علب على عَنّ غص الَجتَهدِينَ فمن فر ذلك في تسه سی عَلَبَ لِك 
على طن هو کا لاسب فهو ضيح في حَفٍ. ومن لم بعلب ذلك على ظنه فلَْس لَه ا حكمْ بهء وأمًا انار 
فلا كته إقَامة قة اليل عَليه على الخضم النكر. 

الجتَهدُونَ مقون باَب ا يلغي أن َصطلځوا في الَارة على نع باب ال الل ان ا ر 
مَذَهَبُ القَدَمَاء. 

لطر اسيع كن فاده على الور برق أرب من الطَالبة. 

إن ا الاضطلاح فلق الاصطلاح عَلّى أن يسر العلل أوْصَافَ الأضل. 

الطريثٌ يق إمّا اصطلاح القَدَمَاء رما الاكتفاءُ بالسَبر وم إبطال القول بالشبَه 

الطرف الثاني e AE‏ ف منازل هذه الأفيسة من أغادها ل تاها 


ٍَ ت ت 


ا 


القاس ا موقر م الاب تم اش ثم الطرد. 

أعلامًا :ال وهو باتبًار لطر إلى عبن العلة وجنسهاء وعَبْن الحكم وجنه أرة: لاه إن أن بر 
ا ير ننه ني عن ذلك اکم أو تأثير ينه في جنس ذلك الُم تير جنه في جنس ذلك اکم 
اؤ اير سه ي عَين ذلك الحکم الأول في المرتبة: آن يظهر تأثير عَينه في عن دَلِك الحکې »فهو الذي 
قال له إل في مَغتى الَأضل» الان في الرتية: أن يهر اير نه ني جنس ذلك الحکم لا ني عَينه وهو 
دون الأول ء الثالث في الزتبة ان وتر جْسه في عَين ذلك ا حم وهو الذي حص بام «املائم» وحص 
شم الو ا طهر ایر عن في عبن الم الربع في ارتيه ما ظهرتأثيرٌ جه في جنس ذلك الحكم» 
وه N‏ العْرِيبُ» لوف مِنْ عَادَة شرع هو الي : ن مَقَاصدَ الشزع العادة اة 
تتت ي جنس وتار تنبت في عَين م للجليية أيضا مراب 

الأشباء أضعَفُ ا لأ لا تَعْنَضدٌ بالْعَادَة مالو إلامنْ حَيْٹ أنه من جنس الأرضاف التي 
قد يَصبط الشَرْع الأحكام ب واوا ال لذي هر ٿر َيه في ڪين اکم. 

بيه حر عَلّى حَوَاص الأفية. 

امور من خَاصيته أن يَسَْعْنىَ ء عن السَبر احص س لاسب فم ُت ْب إلا بشهادة الَاسَبةء وَإِنْبَات 
الحکم على رَفتها. اذا ظهَرَتُ ل منَاسََةٌ رى امحَقّت الشهادة الأول اد ر اتيد في غير 
ا لاسب مالم يقد تفي ماسب خر وی من وَل ا بالسَبّر اليه والشَبَه من خاصبته أنه حح 


إل وع صرورة في اشتنباط اط اکم . وام النظر في الشبه ن ُمَالَ : لا بد من عَلامَةء ولا عَلَمَة وى ) 


من هَذاء فإذا هو العَلامة. 
الطف لالت : في بيان ما ين آنه من السب ال . وهي اة أقسام: الت 
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لرل :ارف نه ما الحم قَطماء وافعقر إلى تحقيتق الط اذا ما القشمْ الثاني 
فاط الحکې e‏ مَنَاطان ن¿ مَعَارضان في مَوضع واحد . يجب ڌ ترٴجیح خد المتاطين ضرورَة. فلا 
کر لك ال قشم التالكُ: م وذ فيه كل متاط على الْكال لَكنْ تَركَبّت الوَاقة مِنْ 
تاين ولس يحض أحدهُا َيْخكم فيه بالغ هذا شه ذه الأفسَام ئة از الشبَه 4. غلم 
ا خد انيبن ا بالحْث عَنْ حَقيقة الذات» و بالأحكام وکثرتهاء وار بقوٌة بَعْض فض الأحكام» 
وَحاصَيته ني الدّلالة وهو مَجَال َر الْجَُهدِينٌ. 

بُ اربع في ران اياس وَشُروط کل رکن: 

الركن الأول: و ُو الأضل ول روط ا 

N‏ : أن كود حم الَأضلٍِ ثابتا. الشرْط التاني: ن یون الحم تاا بطريق سَْعِيّ 

عي الشرْط الَالكٌ : أن كود ريق الذي به عر كَونُ الشتبط من الأضل عِلة سَمْن الشرْط 

اراب :أن لا َون الْأضلٌ فرعا لأضل ا الشرْط الامش : أن کون دیل تات اة ني الأضلٍ 
مخصوصًا بلأضل. ا عم القع الشرط السادس: قال عَیْمَان شط الأضلٍ ُن قوم م دلیل 
بجواز القياس ٤‏ علبه. وال َوم: ل أن يفوم دلي على جوب تغليلو عدا ام محل لا أضل له 


الشرْط السابع: أن ل لا عير كم الأضل بالتغليل . الشَرْط النَامنٌ: أن لا يَكونَ الْأْصل مَعْدُولا به 
عَنْ سنن القياس. 

قاعدة ا 

ل ا SS‏ مَحلفة: القسم الأول : ما استشنى عن قَاعدَة عَامَة 
وَخْصص بالحکم ولا بعل م مَعْنّى التخصيص؛ لا قاس عأنه .اعم الي: ما اشتتيي عن اعد 
سَابقةت طرق إل اما مي فاا اس عله كل ماله ارت ى الى الي قات 
الشتفتى في عة الاستفتاء الْقشمُ النَالتُ : اعد المشتقلة اة التي لا بعل مَعتَاا فاا ياس عليه 
راء عر العلة :. اقم الرابع : في القراعد البكدأة عة التظير. لا قاس عَليْهَاء م مح أنه بعْقَل مَعناهَا. 

ركن الّاني للقياس: المرع وله حَمْسَة شروط: [ 

الشْط الأول: ا تون عله الَأْضْلِ موجُودَة في الع . الشَرْط التّانى: أن ل لا يقَدّمّ افرع ني 
الوت عَلَّى اَأضلٍ الشَرْط الثّالتُ: برق خم لأضل في جنبية ولاف زاب ولا قان 
الشرْط الراب م أن كود انم في المع با تبث مله بالنص» وان ينمت تفصيله. وَهَدَا فاسد. 
الشرْط اخامسش: : أن لا بون القع مَنْصُوصًا عليه 

ركن الثالت: لمکم E‏ شزعبا لمعب فيه بالملم. 

E‏ ا ت بالا 

e‏ بد فيه بلعم لا جوز باه بالقياس. 

EE‏ ا لحلاف حول إثبات لني الأصليّ بالقيَاس. واتار أنه يجري فيه قياس الدَلالة لا 
قياس العلة واللَفيّ الطاری حم شَرْعِيّ 1 يقر إلى علَةء يجري فيه قياس العلة. 

4 کل ځکم شرع أن علي قاياس جارف 
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حم اشع وعان. أحَدهُمَا: : تفل الحم وَالّاني : صب صب آشباب الم 
ار عى ی الدبُوسيّ حيث آنكر هذا ا اليل 
إمّکان القاس في الأشباب على مَنْهَجين هجن : الج الأول ا بتنقیح مَنَاط ا الحكم الي الائ 

أنه إذا کک 1 ب الهج الأول دا ال تاع الحکم والتغليل باء فا ا شتا تغني ب ا إلا المضلحة 

المخحيلة ا 616 
e 5‏ :ل يجري القاس في الكفارات والحدُود؟ وَبيَان لفق بين تعليل الحم وليل السَبَّب. 
ع العلةٌ. 619 


e‏ کون لحه ححا ونو أن كان وَصفا مَحْسوسًا عارشّاء أو لازم اومن أنْعّال المكلفين 
TS‏ و ED‏ يكو تفا وبا E E‏ 
ماسب أو مضنا إَصْلَحة مناسبة. يجوز أن ل تکرن ا الحكم. العلل الشرْعيّة تفارق ف 
بض هذه المعاني الْعلةَ اللي ا 
كَيْفيّة إضافة #الحكم اى لعل فيه اربع مَسَائلٌ: 
ا خف الحكم عَن الْعلة مع وجُودما وهو لقب بالقض والتْصيص و 
الخْطاء ء عن احق أن تلف الحكم عَن اة رض على اذكه وجه 620 
الالال : أن عرض في صوب جَرَيَان العلة ما َم اطرَادَهّاء وهو الذي يُسَكّى «َقَضًا. . وهو ينسم 
إلى ما بعلم أنه ورد مُشتشنّى عَنْ القاس وَإِلى ما لا يهر َلك منة: 
ماهر ا ورد منتى عن القاس مع اشتقاء القياس» فاد برد تفضا عَلَى الاس ولا سد الْعلة. 
بل يْحَْصَصها ٤‏ ا راء الشتشتى ولا فرق بين أن يرد ذلك عَلى عله مَْطوعة أو مَظوتة. مالم يرد مورد 
الاستنًاء فلا يخلو: إما أن برد على العلة النَصوصة أو على المظنوتة: 
إذ ورد على المنْصوصة فاا يَصَوَرُ مدا إلا بأ نطف من قد قد عَلّى العلة ويب أن ما ذَكرتاه لم يكر 
) ام اعلق قن م كن ذلك يجب تاور لتيل . 621 
إذا ورد عَلى الْعلة المظنُونة ل في مَعْرض الاستشتاء وَانقدَحَ جوا عَنْ س النقضٍ من طریق 
الإحالة إن كانت العلة مخيلة من طریق اله إن كات مها دا أن مارت أو تم يكن ا 
عة وَانعَطْفَ عَلَى لعل فيد من مسأل ة التقضٍ» به يندع النْقض؛ أمّا إذا كات عله مُخيلة وم نقد 
E‏ ر الثفض ليلا على تاد اا كول مرا اخحتضاص الْعلة 
مَجُراهَا صف من َيل واف الشَبَهيّة يفصلا عَنْ ء E‏ الا تراز عه مهم في ا لدل 
للمتاطرين. أا تهون فين كَل مُختهد ما َب على ل 622 
جوز أن يُصرَحَ الشرع بشخصيص العلة واستشتاء e‏ ولكنْ إا لم بُصَرّخ وَاحتمَل 
في الحکم مع وجو العلة ةه احمل أن که لفساد ا أن كود لَخصيص العا . فان کاتت 
الملة مي كا تيلها على التَخْصيص أو من التثزيل على تشخ العلة؛ وَإن كات الله طون ولا 
سند اظن إلا إنبات الحكم في مضع على وفقهاء فيطع مدا اظن بإغراض الشَرْع عَنْ انباعها في 
مضع أَحر. إن کائٽ مُشتقلة مور کان َلك في مَحَل الاجتهاد. 623 
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ره لني ناء شم اليه نْب في لا لل في تفس الْعلة كن يندع ا کم عن عار عله 
أخرّى دافعة ET ENTE‏ 

الوَْجْه التَالتُ : أن یکو افص مانلا عَنْ صَوْب جَريان لعل وود لف الحم لا للل في ركن 
للت كن لِعَدَم مُصَادَفتها محلا و اطا او اهلها هذا جنس لا يفت إليه المجتهدُ. » لأن نَظرَه ١ف‏ 
حقيتق الْعلة دون شَرْطها وَمَحَله فهو مَاثل عَنْ صَوْب نظره أما اظ هذا با اَلَف الجدَليُون فيه. 

قا يعرف به أن الشألةَ متنا ليست اقضة للعلة :. والكلام على اة ني مَسالة الْصراة. 

اشم العلة مُشتعارًني الْعَلامات الشَرْعية . وقد اسْتَحَارُومًا من ثلاث مَوَاضعَ اوضع الأول : الاستَعَارة 
من الْعلَة اَل َو اة ما وجب الحم انه . المؤضع الثاني : الاستعارة من البَواعث .إن الَاعتَ 
على الفغل يى عله الفعلِ اوضع الثالث : عله الريض» وما يُظهر امرض علْدَه ا ااا سي 
ا علاد. وأنكر الأْسْتَاذ أو إسحَاق تَحْصيص لعل إن كات مَنصوصة . والعلة إن أخذثْ 
ين الله افيه تم ين إأنزق ي اَل لمل لري عة والشرْط مَغتّىء بل العلَة الجْمُئ. 

اختلفوا ني ت تغليل الحكم بعلعين والصحیح جوا وليل جوازه قوع إا اس 
العلل على أضل عل در امرض عل رى في الأضلٍ بطل اهاد بالأْضلٍ إن كات عله تابن 
بطريتق لمنَاسَبَة الجَرّدة دون لای و بطریق العَلامّة السَبهية. ام إن کان بطریق الأثیر اقترا عله 
ری بها لا دما 


3 ك ِن لم يكن للْحُكم إلا عل 
n‏ ما حك تعد لعل فد يرم ناء الحم عند انتقاء عض الْعَلٍء بل عند 

نتقاء جميعها EYE‏ 

4. مَالةٌ: العلة القَاصِرةٌ صَحيحَة ا e‏ إبُطالها والافتراض بان العلة: تراد اجات 
الحکم باي يرم ا مَحَل لَص ادا لم بْب مُت بها كانت بَاطلة .وللْجَواب منْهاجًان: 
الماح الأول: أذ نَم عدم الفائدة. 
المنهاج الثانى: ا لا سم عدم اة بل له ائدتان. 

الفائدة الأول: مَعْرفة بَاعٿث الشرع وا ت الحك» > اسعَمَالة لوب إلى الطمأنيّة والقبُول 
بالطيع» وَالْسَارعَة اى التصديق» الفائدّة الَانةٌ: المع منْ تَعديَة ة الحكم عند ظهُور عة أخرّى محَعديّة إل 
بشرْط ل 
| بان أن کل عل مُخيلة أو هة فاا ى“ بْب بشَهَادة الحم وم بالگ شرطالا کک 

ا انقَطْعَ الظنٌ. کو با ا وت تن ا . قان أ اليل بعل قَاصِرَ 

E E NRE‏ لدي بع ترج فإذا القاصرة فع م المتحدية 
ساويهاء اديه د القاصرة وَتقَاوَمََا. مورا على الث وللا القاصرَة لَتَعدى ْک 
:وان أن حم الف دة عة ني القزع» لا اة عله في الأضلء وإ فط الغدية تر اشيعارة وإلا 
فاكم لا يَعَذدّى مِنَ الأضل إلى الع ابل يبت يبت في الع مل حكم الأضل عند جود مل تلك العلة. 
فلا حقيقة للتعَدي. 


SN» 


799 


624-623 
625 


627-626 


629-628 


630 
631 


631 
632 


633-632 


ل س سسا سسس ب ب س 


5. مَساألةً: الْعلَة ذا كانت معَديه فا لمكم في مَحَل ys‏ 


اَرع في مسال لا تحقيق . 

خامة هذا الاب : في تيز ايمس لعل طماء وما يدها ظا وَاجتهادًا. 

قشم الأول: مارات فسا العلل القَطْعية. 
) اكاز الأول : من جهة الأضل e‏ 

التَرْط الأول: أن کون کم شعي إن كان َل لا كن أن بعلل عة بُ E‏ 
الشرْط الَاني: : أن كود حم الأضل وما ب بص أو إجماع إن كن مقيسًا على أضلٍِ کک 
اليا س عليه باطل قطنا. الشَرْط النَالتُ: أن یکول الل قابا لانعليلِ . السَرْط الرَابع :أن کون 
أل شط من بر مشوخ إن ا کان أَضا يِس هو الان أصلا. 

لار الاني: ن يکو مِنْ جهة َر وله وجوه لاتة: E‏ أن ينبت في القع حلاف 
حم الأضْلٍ . الوَجْة الثاني : أن يبت للل في الأْضلِ حكم مُطلَنّ ولا بَكئة أن يبت نبت في اقرع إلا 
زياد أو تقصان» فهو باطل قطنا .الوَجْه الثالث: : أن لا كود الحم اسما لعوبا. 

لار الالتُ: أن جع ا إلى طريق العلة ومو على أوجه: لوج الأوَل: و 
صحة الله فإ ليل اطع على ساد . الوَجَة الثاني : أن يدل عَلّى صحة الله بدَليل عَفْليّ فهو 
باطل قطن . الوَجة الثالتُ: ن تون امرف لص ومتاقضةُ َم صوص 

امار الراب : وضع القاس في عبر مضه كمل أا أن يفيت يت صل الْيَاس. 
يالقاس . ركذلك الئل الأصولة وَالعَقَلية 0 ا إنبات ية ن قيسة الظتَيّة. 

القشمُ الاني في ادات اليه الاجتهادئة وياد قود بها 

الفسداتُ نة نع: الأول: الْعلة الْحْصوصة باط عد مر ١‏ رى حصيص الل الثاني: 
عله محص لوم لرن فاده عند مَنْ رى تقد الْعُمُوم عَلّى القاس . الَالتُ: عله عَارَضنها عله 
تقتَضي تقيض حُكمهاهَاسِدَةٌ عند مَن يمول لصوا الراب :أن لا يدل على صتا إلا الاطراد 
والانعکاس. الخامس: أن يضمن اده على النَصّ. السادس: القاس في الكفار رات الاو . السّابع: 
ذهب قوم 0 أنه لا جوز اترا عة من حبر لاجد الثامِنُ : عل الف مدهب الصحابَة . وهي فاسدة 
e‏ الصحابة ة. التاسع أن یکول وجو e‏ 

الطب الرَابعٌ: في حكم المشتفمر وهو لهد و E‏ 

لفن الأول : في الاجُتهاد وَالنَظر في أزكانه وأحكامه. 

النظر الأول :في ركان الاجُتهاد. 

الركن الأول : في تفس الاجتهاد. 

غْريفة ني الل والإضطلاًح. 

: لته 

شرطان: ادما ان کون مُحيطًا َد ارك ا ى الكنَابُ والسنة جما وَالعفْلُ. 
الثاني: ن کون غدل مجتَنبًا للمَعَاصي الْمَادحة ف العَدَالّة. 
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مارك انمره لأأخكام ا لكاب وَالسَة والإجُمَاع والعَفل. 

طریق الاستثمَار ب يتم بأربَعة علوم : اتان مُقَدَمَان راتان ق الوَّسَط . فَهذه ثَمَانية. 

ا والتخفيف فيه بأمْريْن: لمر الأول آل برط رة جميع الكتاب بل 
قا علق به الأحكام مه .وُو مقار حشسماتة أية لأر الأني :ا يشرط حفَظها عَنْ ظهر قلبه بل أن 


ون عام َراضعها. 
اة : فلا بد من مَعْرفة الَأحاديث ٺ التي نعل بالأخكام . وفيها التخفيقان ال ان. 
الإِجْمَاعُ ا بغي أن تمر عِندَه موَاقع الإجماع حى لا عي بحلاف الإٍجْماع E‏ 


وم £ 


لا يلرم ن عط جم نوات لاجماع والحلاف بل أن َعم أن نوا ست محَالفة لأوخماع. 
لعفل أب النفي الأضليٍ يبغ أن ترج ف کل وَاقعَة إلى النفي الأضلنّ 
َالبراَة الأصلية ويلم ن و بص أو قياس مَْصوصٍ. 
اللوم الأربعَةُ اي باب غرف الجتهد طرق الإشسشتار. 
علمَان مُقَدّمَان: الأوّل: : مَعرفة صب الأدلة وشروطهًا ان بها تصير ا والأدلة منْتجة 
واثاني: رة اللعة والتخو. على وجو بير له به َم خطاب العَرب. 
تفصيل الملم ل أن غلم أُقسَاءَ الأدلة رأشكالها r‏ فيعْلمَ ن الأدل 0 قلي 
وة ووضة: ويخصل تام رة فيه ادر في َة الأول من مار رك العمل الا رط مَعْرة 
علم الكلام . والتحفيف أن القَذرَ الوَاجبَ: کک إذ به بصيو ملم الالام شط في التي لا 
ال والَخفيفُ في المدمة اة آهل : رط أن لع َرَج أنكة اللعة وَل أن يعرف جميع اللعَة. 
اعمان الْنَمّمَان: :حدقا مغرف الاس ا مشوخ مِن الكتاب والسُنّة. والتَحفيف فيه: أنه لا 
نین جم ل ن بل بحسب الماجة. 
القاتن: وهو يحص السنة: : مَعرفة ة الرَوايةء ييز يز امقول عن الَردُود as‏ أن کل حدِیث 
فيي به با قبل لمهأ حاجة به إلى ار في إشتاده . وإ حالفة بض العلَمَاء ء ينغي أن عرف روات 
ودام a‏ ديل الإمَام العَذل بعد مَعْرفة صحة مَذكَبه ومُعْطّمُ تلك العلوم يَشْتَّمل عَليّها ثلانة 
فون ٠‏ عم الحديث» وَعلمُ اللَة وَعلْمُ ا الفقه. 
لا حاجةٌ إلى معرفة قاريع الفقه. 
دَقيقة في افيف يَعْْلٌ نها الأكَتَرُود: القول في تجزؤ الاجتهاد. 
لرن الالتٌ: لهد فيه وهو كل حكم شَرْعِيّ لبس فيه ليل قطميّ. 
ا ذكڙ الخلف ني جواز التَعَبّد القاس وَالاجُتهاد ني رَمَان الول عَليّه السلاءُ والمختار: 


ن ذلك جار ف حضرته وَغیْبته وان دل عليه بالإذن أو الشُكوت . وإمكان التص ل ا ا 


£ 


e SS‏ ا الدّليل على وُقوعه في عَيْبته فما في حَضرَ 
م يم فيه دلِيل. 

0 اجتهاد لَب صلی الله عَلَيّه وسا O‏ بده صلی الله عَليْه 
وَسَلمَ بذك . 


أ 


801 


641 
641 


642 


643 


` 644 


645 
646 


647 


سے کے سے 


اعتراضاتٌ وَجَوابها. 
لو قاس ن زعا على أل جور اقاس على فرعب عى كَل ن أَجْعّ الاه على إلخاقه بأضلٍ» 
وذکرٌ الخلاف ٤‏ تش الاجتهاد منه صلى الته عَليّه وَسَلَمّ والأصدُ الَوَقْف. 
الحجَج النفلية للقَاثلينَ بالؤقوعء الوا عَنْهًا. 
الأول َو کان اموا به لجاب عَنْ كل سُوَال» و انعر لوخي الثاني :و كان مهد انل 
ذلك عه وَاستفاض ا : كان ينجفي أن تلت اهاه وقي فيم بسب عبر الرأي. 
ا : أ انتظار ز الوځي لعل کان حَيْبُ لم يندخ لَه اتاد أي حکم لا يدخله الاجتهاد 


0 
ت 


أو هي عَنْ الاجتهاد فيه. وما الاشتفاضة بالنفل قعل لم يطلغ الاس عليه إن كا بدا به. ا 
کان مُتَعبَدً عبد بالا جتهاد إا لم ينْزل تص» وَکانَ بزل النص وأا اهمه بير الرأي فد تَغْويلَ عَلَيهاء مذ 
اتهم ببب النشخ. 

مَل يجوز بده صلی اله عليه وسا وَسَلمَ بضع العبَادات» وَتصب الزكرات وتقديرّاتها بالاجتهاد؟ 

النظرُ الثاني: :في أخكام الاجتهاد: 

الحم الأول : التظرٌ في تأ يم لطي في الاجتهاد وکل اجتهاد د ا 
E‏ کک أن EL‏ زمّان. 


ص 


ميات و فام: الطب BH‏ ت الكلامة: قْسّة بها اعفان الع وای فبا وا 
ومن أخطا احق فيا هر ثم اح الال الكلايية الخضة ما صح للناظر زك حَقيقته يِفَل ورود 
الشرع القطعياتُ الأصولية : در أمثلة ق ب القَصود بها. القطعيَاتُ الففَهية: در عة ي ال 
بھا. وم کر اعم رور من مفْصود الشارع» »فهو کاذر .إن عَم طعا بطريق الظرء لا بالضرورة فمُنْكره 
لیس پکافر لکن ثم ومخطي. أا سائ الففهات القنبة ابي ليس لبها ليل قاط هوني محل الاجتهاد. 

أا و الحاحظ اى أن مالف ملة الإشلام من الود والتصارى والدهْرية أن کان مُعَاندا 
ع اغتقاده فهو نم . ون تظر عجر عن زك احق فهو مغذور َير آڻم. لن لم ظز من حَيْت لم 
يعرف وْجُوبَ النَظرِ. فهو ضا مَعْذورٌ . وما ذَكرَهٌ لس حال عَقلاء لو وَرَد الشَرْعٌ به .ولك الوّاقع حلاف 
ڌا َه بطل بأدلة سَمْعيّة ضَرورة. 

2 مال َب م ابي لسن لري إل أ َل مته ميب في الاب كتا 
الفروع» والرد: إن أرَذْتَ الم مرا لا ا هم علي وُو منتَهّی مقَدُورهم في الطب > فهذا غ محال 
عفلا. ونه باطل إِجُمَاعًا و شرَعًا. وَإِن عَتَْتَ به أن ما اعَقَدَهُ فهو عَلى ما تمده مول E‏ 
دم العام دونه حقاء بات الصّانع َة حا وتضديق اسول قذي حف هذا اذهب َر شرن 
مَذمّب الحاحظ إنکار ر إخوانه من الحترلة هذا الَذْمَبَ ناويم له وال عليه 


) َب بغر اريسي إل أن ألم غير خوط عن الجتهدين في اء بل فیا حق مع‎ HE 


وَعَلَيْه دليل قاطع وذكرمَنْ َابَعَه على اذهب .هذا ا استقام له لإنكارهمْ القاس ر وخب لاحك 


648 


649 


650 


651 


653-651 


653 


656-654 


657-656 
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يدل َل فَسَادِ هذا الّذهّب دلياان: 657 
الدَلبْل الأوّل: ا هذه قصال ليس فيا ليل قاط e‏ والأدلة اة لا دل 
لذاتهاء وَتَختلف بالإصافة كلف الإصَابة ابه لا لم صب عليه دلیل قاط کلف ما لا طاق . 
الدليل انى إِجُمَاع الصحابة ترك الّكير عَلّى المختَلفين في الج رالإخوة ا الول 
lL‏ ة الحرام» وسائ ما اختلفوا فيه من الفراثض َغَيرمًا. ۰ ۰ 657 
اغترَاض بأنهم للم ا ولم يقل إليْنا ا لايم رلم بظهروا خوف الفنْنَة ة الهرج. 
لوت أن العَادة تحيل اندرّاس التأثيم رالإنکارء مع كترة ة الاختلاف ب والوقائع. أ امتتاعهمُ من التأثيم 
للفْتَة محال . 
اغتراض خر E‏ الإنكار والَشدِيد وَالأثيْ E‏ أن ما تواتر من تغظيم بعْضهم بعْضاء 
وتشليمهم لكل مُجتهد أن يحم ويفي ولل عاي أن بقل من شات جاوز حا لا بسك فيه . فلا 


عاض آخبار احا لا بولق بھا. ثم م مَنْ ظن بخالفة أنه حالف ليلا E‏ رالإنكاز. 658 
اک لاني للاجتهاد: e‏ وَالحطىَة. 659 

تفصيل اذاهب في المسألةء والمختار ر أن كل مُجْتهد في اللات مُصيبٌ وَأنها لس فيها حم معي 

) 


ا اة فا تس باع فة أخماً شجتهة ائ : ينظ فإن کان النص ما هو 
دور على بُوغه اؤ لَب لهد بطريقه فقَصر َم يطلب هو مط انم بسب تفصيره. أا إا م 
يغه الّص لا لتفصير من جهته فَالنَصُ قبل أن عة َيس حكمًا في حَقَه قد يمى مخطًا مَجَازا. 
وڏا ت هذا ني ماله فيها ص عة اي لا ص فبها كيف بصو الا فبها؟ من تر في الصابلٍ 
الففهية التي لا ص فيه عَلمَ ضرورة ناء ليل قاطع فبها. وإذا قى اليل فتكليت الإصَابة ِن عبر 
لیل اطع كلف مال 661-660 
الاغتراض RR‏ الذليل الظنّیّ ققد أخطاً . لجاب 
بأغيانهاء بل يَخْتلف ذلك بالإضاقات. الَمْثيل باختلاف ا e‏ في التشوية في العَطاء. الحتلاف 


ا a E E‏ 
الأّمَارَات الظَتَية ليست أدلة 


الأخلاق ارال ا رَسّات ب يوجبٍ اختلاف الظون: 662 
الأمارات کحَجّر المغتاطيس» تر طعا يتاسبُهاء بخلاف دلیل العَقْل. اذا ك دلیل ي 
الظنَيّات على ا لتخقيق. 663 


eit $ 


ا ا مخماً ني ا اقام الفقهاء للأدلة الظنيّة زاء حى نوا ته دة ي أنفسهاء لا بالإضافة. 


وور مہ 


إن کان درك احق لعن مَعْجُورا عه ناء اكليف به محال إن کان دوا على شر فلار 
هينغي أن بام E SES e‏ 
الكليف» أو بي الكليف مَحَ العْسر .إن ب قي التكليف مع اشر ركه مع الذرة إل 

ل ف الع لفطو نع فشني إن أب ب غيل م هي وة ت تز تا اني ل بحسب 
عة ای ققد دى ما كلت وأصابَ ما هو حم في حف ححا ما لس حكمًا في حَقّه فالخطاً هنا 


804 | ات 


وع مَجَاز. 664 
e ER‏ سار الْْتَهدات التي يَلْحَقَ فيا الَشكوثُ 

بالطو اجتهادا یس فبا حم معب ا 
الْشبَة العَفْليَهَّللْمُحَالفينَ وهي 
سنه الأولى. قول ا هدا اماي تفه مال لأ بوذي إلى المع بين التَقيصيْن. حى ت 

بعضهم: ا وله عة وار رند 664 
ا الأول هدا کلام س َظنُ ن اجل الحرم للأَعْيان. E‏ يدري ن اجک 

تخطات لا يعلى بالأعْيان بل بأفعَال المكلفينَ. والناقض أن يتمع التَخليل والتخرم مغلا ف حال 

لشخص واحد» ف فعْل واحد من وجه واحد فإذا i‏ التَعَدِدُ رالانفصال اى شيٰء من هذه 

الحملَة انتفی الَاقض. ) 665 
بيان أن مَذْهَبَ اخم لو صر ا ا 
ا الثاني: ا lL‏ ا لحل ا صف لَأْعْيان ا ل تَنَاقض»› اذ ا من 

الصاف الإصافية 666 
a‏ لَك 
الشبهة الثاني : َرليُم: ا بف سلتا لم أ ذا لذب ليس پال في تفه صرح الس به َه 

مود إلى ا لمال ي عض الصور. . ففي حن التي إذا تَقاوَمّ عندَهُ دليلان» فيْحَيَرٌ على هذا المذهب بين 

ال ونقيضه في حالة واحدة .وم ف صاحب الواقعة قاذ کہ مهد مهد ثم فال لها: أت 

ائن» وَرَاجَعَهاء الزوعٌ شفعَويٰ؛ الزوجة حَنفيّة e‏ الزوٌ على مُطالبَتهًا بالوطء و وجب عَليها منعه. 

وكذلك إذا كحت ب بتر ولي أو ثم تھا آخر بوي فان كان كل واحد من المذَهَبين حا فالرأء خلال 

للروجين وهَذَامُحَال. 
اماب م من اجه وخاصلة نه لا إشُكالَ في هذه الْسائل» وما فيه من الإشكال فينقَلبُ عَليْهِمْ. 
م المختهد إ إذا تار ض عنْدَه دليلان ففيه رَأيّان: 667 


عم رر 


ادت : وهو الذي صر في هذه المشاألة: هيقف يطلب الدليل من مضع حر و 
ل حير باي دَلِيلي شاءَه. 
ما النَانية: فقوتا فيا أَيْضًا َو وهم قن لصب وإ كان وَاحدًا على قولهم قد يمير عن 
لطي وجب على لطن في اال ا .ققد أوَجَيُوا ليها ان 
a‏ لاوج الطلّب. ققد ركثرا الخال . 
وجه الجواں: ا إيجَابَ الع عَلَيْها لا بَاقض إاحَة الطب لِلرؤج ولا إيجابه. 
و أضطر حصان إلى قَذر من اليكة لا في إلا بس رمت أحدهماء وَلَوْقَسَمَاءُ 
E‏ ليه اهلك فْسَه فَمَادَا بَجِبُ عَلَيه؟ ) 
المشألة الَانيةً: إا تشب الخصام ب ين لوج وَرَوْجًته احمل وجهين: 668 


أحَدَهمّا: E E E E‏ ا تمل أن نرکا ارعن 


ت ا 
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ولا کال بمانمهتا. 

المشألة الثَالَة : اف کک بول من کت رول ا إن کان الاح با ولي صد مِنْ 
حلفي ققد صح الاح في حَقه. والكاح الاني بعد باطل قط SS‏ 
واتصل به قضاءُ حَنَفيّ ي فذلك أوكد إن كان مقلدًا ققد صح أبصاني حقه. .إن صَدَر اعفد مِنْ شَفعَوي 
e‏ ج مرن أحذهمًا: آن فطع ببطلانه E‏ ااا : ما لم يطلق» ولم 


0 


قْض حاکم ببطلانه فا تیل لغری له ناځ بصَددِ أن فضي به حَفيّ. 

الشبْهة النَالنَة: کُم بطريق الدلالة يولم E‏ لکل وَاحد من الجتَهدِينَ 
ف القَبْلة والإَاءَيٰن إذا الف ا ان يقتَدي بالخ وَكذلك ينْبَغي أن يصح اقتداءُ الشافعي 
بحَنفیٌ | اذا َك الفاتحة وقد اتمَقَت ل مه عَلّى فساد هذا الاقتدَاء. 

ES‏ لاتقاق في هذا َير مسل من الْعُلمَاء مَنْ جَورّ الافدَاءَ مَعَ اختلاف الد اهب. 
وهو منقدځ. 669 

الشبْهة الرًابعَة: د وهم إل صح تَضويبُ ال ي وى بسَاط الاظرات ت في افرع . 670 

اواب ن : أن جَمَاعَةَ منْ ضعَمَة الَقَهاء يََاظرُونَ لدَغوَة اخم ل الانتقال» لظَنَهِمْ أن المصيبَ 
واحد ام المحَصلونَ فيَعْتَقَدُونَ وْجُوبَ الاظرة لعرّصين» واشتخبابها لسئة أغراض: 

أا الوْجُوبُ قفي مَؤْضعَين: 

ا ا ز أن کون في الله ليل اطع من ص أؤ ما في معْتى الَصء أو ديل علي 
اطع فيما بار فيه في تحقيتق مَنَاط الحکې ولو عثر عليه انع اظن وَالاجتهاد عله الاحة تى 
يَنْكشف انتفَاءُ لقاع . ) 

الثاني: أن قار عند دليآانء ويقر عليه ازجع يوين بالباعئة على طلس الأرجيج 

671 yT 


1% 


الأول : أن يتمد فيه أنه مُعَاندٌ فيمَا قول اظ يزيل عَنْ تسه مَعْصِيَة سء الظنّ. 

الاي أن بْب إلى اطا فَيَعْلَمَ جَهلَهّمْ > فَيتَاظر يریل ع عن عَنْهّم الجهل. 

لَالْتُ: أن ينب َه ا صم عَلّى طريقه في الاجتهاد. 

o ي‎ 


لامش : أ فيد ا مَعرفة طرق الاجتهادء ا 1 ا 


رت 


السادس: أن شتفي كو وَحَصْمُة ليل طرق النظر ي الذَليلء : حى بتَرفی من الد لظنَيّات إلى م 
ن فيه اج ين الأضول انكلم 
ES‏ 4 
الشنْهة الأول: ٤‏ عشکهم بقوله e‏ وَسُليمَانَ إذ حکمان في الث إذ تقَشَث فيه عتم ) 
قوم E ys‏ و اتا كما وَعلْمّا ‏ وَهَذا ل على اختصاص 
سليْمَانَ درك الحقّ. 


و و س سسس ا اہ س س سس 


ا ا ص اهما بالا جتهاد حکما؟ 
الثاني : أن اليه أل على قيض مَذهَبِهيْ» إذ َل :3 وکلا اتنا حكَمًا وَعلْمًا 4 وَالْبَاطلُ ا 
ظلمًا وَجَهلَا. . 
الك لويل EN‏ کاتا وتن في الم باجتهادهماء فَحَكمَا وَهُمَا محقان» ته 
رل الوْحْيّ على وَفْق جنها سَليمَان ار ذلك حَقا ميا بثزولٍ الوحي» فثُسبَ إلى سَلَْمَانَ رول 
الوّحي علي على فق اجتهاده. أو يَجُوز اَن يَکون رول لوخي عَلّى سَليمَانَ بخلافهماء لَكنْ ليرول 
على سيان ضيف إلبه. 673 
السبْهَة التانية: قله تعالى: SS‏ وما يَعْلَمْ اويه إلا اله 
لاود في لملم قن على أن ي تخل ار حًا مني ركه المشتَنبط. 


29 


هذا فاد من وَجهين: احدهمًا؛ أنه ا و و ن 


وَالسَمْعيّات وَالقَطعيّات. 
والناني ا َحْصيص بَعْض TE‏ لبه َر الم َو اسنْبَاطهُ وتأوية. 
وهو حى متبط . 
الشبْهة الثَالنَة: ا عله ه السَّلامُ : «إذا و الحاكمُ قله أجْران إن أا قله أ ال 
اقا 2 ۰ 
ا جوابُ من جهن : الأول : أذ هذا مو قاط على أن كل وَاجدِ مُصِيبٌ ذل اجر 
الاني: مرا تز اغلاق س على سر مات إل علوي لإ ما وخب علي 674 


ڌا ينقدځ في كل مسال فيا نص وني كل اجتهاد تعلق ب بتخقيتي مَنَاط الحکې» » قان فيها حَقَيقَة 
ية عند اله الى إن َم يكلف الَجتهد لَه N‏ 
في کل مسال حك مَعبنٌ. 

شه الرابعَة: سهم بالأياتِ الدالَة على ذم رة والاختلاف والإْجُمَاع مُنْعَقَد على ا لحت 
على اة والَوافة. ادل أن اى واد 

الجوابُ من اجه 

الأوّل: أن لحلاف ت باختلاف الأخرال ف العم اجهل ا کاختلافه باختلاف السَفر 
الاقام والحيْض والطهرء ر رتو ذلك. 

ا :أن الاه مجيعة على أ َب على الختلفي في الاجتهاد أن كم كل واجد وجب اجتهاد 

الالت: وهو جَوَابٌُ مُنکري صل الاجتهاد أبْضا: آنه لو کان EET‏ للمُجْتَهِدِينَ ني 
وبل أن بوا إلى جهاب مختلقق مع أ ليله عند اله تقال واحدة. 

الاختلاف لهي عَلْه هو الاختلاف ي أصول الذينٍ وَعَلّى الْوَلاة َالأنمة 


جه 


الشْيْهة الخامَسة : أن الصَحابة مجْمعُون على ادر من الحإ. كر أب رفي ذلك 65 


ی م مص 


A‏ احا في أجنّاس: أن يَصدَرَ الاجُتهادُ مِنْ عَيْر اهل آلا بث الجَْهد 


ال أف اوخ وهات ا ك و فا 807 


ل ل ل 


أو بَصَعةُ ي َير محل بل ني مضع فيه ليل اطع أو يخال في اجتهاده ليأ قاطا 

ما ذکروا بار حاو لا وم بها حجَة وبتطرق الها الاختمال والتأويل . 

لول في تفي حکم معن في ادات 

ن َب إلى أ الصيبَ واج نقذ وضع في كل ماله حكما معي قبل الطالب. 676 
ا فقد قد اخلَُوا فيه قَذَهَبَ بَعْصهّمْ إلى إنباته ور روا انطو لهد الَأْشْبةُ عند 


الله تَعّال» والأشتَهُ معن عند الله. 


ك 


لمران الكاشف للغطاء ء عن هدا الكلام الهم مون الال نقتا إل تاور يها ص إل ت 
0 ماما ورد فيه ص اص كانهْمَقْطَوعٌ به مِنْ جهة اشع كن لا بصي حكمًاني حى الجتهد إلا 
إا بلع أو کا عليه ليل قاطع يسُر مه العثورٌ عله إن لم يُقَصر في طلبه . قدا مَطلوبُ الْجتَهد . إذا 
e‏ ا 

من لم ْله فة ان ص كا هو كم بالَوة ةلا بالفعْلٍ. 

فْمَنْ قال :ئی ذه التائ حم معن هه عا وارد به آله حكم موص لصي حكمًا في حن 
لكلف إذا به وقبل اللوغ وتشر الطريق لس حكمًا في حَقه بالغ بل بالقَة فهو صادق . وإ اراد 
به رهف باطل . ٍ 

التي لا ص فيه غلم آلا حم فیها؛ لأ حم انه الى ماب وخمائة يعرف بأ 
يسم من الرَسُول صلی اله عليه وَسََمَ أو ذل عليه ديل قاع اذا لم يكن صاب لا مَسْمُوعٌء ولا ) 
ا عليه فَكَيْفَ کون فيه ځک؟ 0 

الاعترَاض أن عَلَيّه أده ظَنَيه ا 

ا نه قد س أن تشميَة الأ رات ادل مَجاز إن مارات ل توب E‏ لذاتهاء بل 

ان الالح کاستخسان الور . ِ 

الاعْترَاض بان القصود شه ما ُو قله لطالب الحم الذي کان الله يرل و آثرل. وربا کان 
الَا بمو و روجع في تلك مشاه 


ا هذا هو الحكم الَو وما کان زل N ETE‏ 


ی حًا 678 
اا جي .إا َد الطّالبُ أن ليل الّبيذ ليس عند الله حرام ولا 


الات إذ ا ن هة بط ن ا خطابه .إن الوَاقعَةَ 


TT 
تفرير أ مى العقول أن بصَرَح الس بدا الذي قلفلا لشارع. تا حم انه تتا في لاء‎ 
الواجب مثلا: السَسوية أو التفضيل؟ يقول حم اه على كَل إقام ن أن لصّلاح في التشوبة هو‎ 


سوي وَحْكَمُة عَلّى كَل مَنْ طن أن الَصَلَحَةَ في الفضيل التَفضيل ول خت این ن شیر 


س اس س ر س سس 


الظلّ إن قتا : ذا حكمة اط فما كمه قبل الظنِ؟ قال : لا حكم لَه قل الظن» إا يمجَدَدُ حُكمُهُ 
بان وَبغْدة. بحلاف مَذّْب الخضم ف َو صرح به كان مُحالاً. 
) صل به تام كش القع عَنْ عُمُوض المشألة ألحق بعد الفاغ من نيف الكتاب ونتسار 
النسخ. 

ويتبين عرض من هَدَا القَصْلِ بأشماة: 

الأول إن قال قائل : إا اشتقر ركم على أ غص اتات ليس فنا حم معب ا 
محال لان اتيم إا لم يقتا أن ليس حَواليه مَاء كان للب مُحالا واكم هو مَطلوبُ الَجتهد. 

ارات i EREY OEE E‏ 
ن ابه م َك نَم غرف مكا ذلك اجه جرفي كل مشا أن كود نها حكم معي ن 

الطلتُ راجب E NY‏ بواجب» لأن الطب مقدورء وَالوْصول المحقق رافق لعلم 
اله الى عَير مَفذور. 

اغتراض الخضم E A‏ ّ حت لا يدر على لوصول إلبه هو حا بألإصاة 
إلى ما طلَبَ. لا بالإضافة إلى ما وَجَبَ. E,‏ إلا هدا أذ في كل ماله 


ر و 
أ 


7 وجه جه قد لالب ولا بُصيبة إل E‏ 
تخطّة E‏ 8 ا 

ذا في حضر سال تقر اهدي وهي عشر عَشرَةً: 
الاول: الموم. 


رابع : الاشتدلال بة بقل الصَحَابيّ إا حالف القياس. 

الح :لَب الأضلح. 

السادس : ْلب الأشبّه. 

٠‏ النظرّ في تحرج مَنَاط الحکم واشتنباطه. 

الثام من تقح متاط ام 

ان القَرق بين ريج مَنَاط الحم وَين تنقيِحه. 

َعْيينُ لاط . 

e 

شرً: انقرفي تحقيي الناط في الفَنع. 

u‏ کم ذا قتعم بق ضوع لَم بب الف وَلَم يمر عليه عه خی يلرم نه ما مَجَازيّ. 
e‏ كن من المسائل ما لا يتين ن فیا حُکم 
بحَيْث يم ماحد ادبن ڪن الأحر ني اطا اجازي. 

الفط باغتب رالموأضعة تَلالَة: 


680-679 


681 


682 


683 


683 


685 


686 


الفهرس الفصل لوضوعات المستصفى ومسائله 809 


صصص 


لفظ صَريح: ا اعمال فيه. 
Af‏ فلا به يهم إلا مغ فَريتة عة أو قياس. تلك العاني تسلف بالإصافة إلي الطاع 
والأخرال: 
وَلَفْظٌ مُحتّمل: ااا اهر و: رفن فاه ولت دلا ضا قاطا : 
قد ول الشارعٌ: الم ف لظ الجْمَل والمحتَمَل ابع لقم وَالفَهمُ في لظ اصرح ابع 
لُک لأ لاله على الحم قاظة. ) 687-66 
فصل: اعترَاض: إذا ارتم با طا الجازي وع ا مخضم به الي مادا جع م الخلاف؟ 689 
) لوان :ما من قتع بالط لجاز غيت مه في أفرين: أحَذهمًا : يا أ من الاقام مالس فيه 
EE‏ الثاني ان أن اطا لجاز ليس بحَطاء َل هو كذبُ وَخُلف. 


أصول معتبرة في تصويب المجتهدين 
الأوّل: بيان أن ادل ال اق س حَقيِقية بخااف الأدلة الْعََلية. 
الثاني : أ العلل الشرْعيَةَ عَلامَاتُ إضافية 
ال : نین ماو کم بره ون ما مو حم فيغر 
الرّابع: : أن الال ارام م لْسا من أَوْصَاف لأعْيان حى يَسشتَحيْل أن کان لل ء الواحد حلا 
راما ني ق شخصين. 
خامِس: ن الحكم انر وضع ا ا E‏ تابعًا للظنٌ. ومَبْنيًا عليه ولا 
يجب أن كول سَابًا على القَنّ. 
السادس: أن الحكم هوالتَكليف» وَشَرْط النّكليف بلوغ المكلف. 690 
السَابعٌ: : أ الب مع ناء حم عند الله تعالى تكن 


g0 ر‎ 


الَامن: أن الَا اسم قَذ يقال بالأضافة إل ما وَجَبَ» وهو الحقيْقي» وقد قال بالإضًافة إلى ما طلبَ 
أ ل ا کا ا بالإصَابة ر تم ا يرمام | اذا رکا مح القدرَة. 
I‏ ا ةمالس عليه ديل اطع َه ليف ا لا بطّاق. 
1 ما ذکر اذاهب فيْمًا إذا تَعَارّض ليان عند المجّهد وعجر عَنْ الَرجيح وَل جد دَلیلا 
من مَوضع آخرَ. 
اا عل ماف اقا ق اا و ل 
احير ورد به الْسَرَعٌ. 
لو قلتا: قف إلى می بوق ؟ 691 
مَذَاهِبُ َء في تعَارْض الن. 
ENE‏ ااال بالدَليلين جَميعًاء إسقاطهما جميعًا: أو تغيين أحدهمًا الحّکم 


اتير اسيل اى الجنع عَمَا َإسماطاء لاه مَنَاقض؛ اسيل إلى لوقف إلى عير نة إن فيه 
ل إلى اكم بنغيين أخدهمًا . فلا ية قى إلا الراب وهو المَحيير. 


810 


الاعترَاض بن التَخيير جَمْع بين القيضين» فهو مُحَال . وَالرَّدُ عليه بأن الخال مالو صرح الشرَعٌ به 
الم بقل 

الاغتراض بأن لخيير ين الحرم وتقيضه يرع الحرم ا بجع عند تعاض 
الدليل اوج رالقط إلى الوّجه الأخر وهر اقول بالتَسَاقط . 

الخلوص إلى ن في تعَارُض الدليلين اة أوْجه: : وجه ي السَساقط» وَوَجْهُ ي التخيير» وَوجه ي 
التفصِيلٍ ارق ن ما کن التخييرٌ فيه منْ الَاجبات» إِذ کن التَخييرٌ فيه وبس مَأ عرض فيه 
الموجبُ ال أ الحرم رالمبيخ فلا یکن التخييرٌ ذ فيه فيرجع 1 الكَسَاقط . 

تؤجية َصْرَة القَول بالتخيير مُطلقًا بأنه مَهْمَا تعَارَض دليلان في وَاجبَين» تَحَيَّ بَيْنَهُمَا. ون تعاض 
دلیل الوْجُوب وليل الاح تحير برط فَصد العَمَلِ وجب اليل ابح وإ تَعَارَض الوجب ولحرم 


حَصل التَخيير المطلَق أيْضًا. 

الاختراض بان تعاض ابن ِن عبر تزجیج محال وإ نی الرجيخ على الَجتهد الجوابٌ: وم 
عرفت م استحَالة ذلك ؟ 

مَعْتَی قول الشافعي: E‏ هو احير في غص الواضعء وارد ني عض الَواضع ٍ 

الاغتراض انات التخيير به e.‏ محال وهو ا حير الحاكم امَخاصمَيْن e‏ 
لير كلك ب كبر لبي المشي ذلك يخم لزيد , بشيء» وَلعَمْرو بتقيضه» وَيَوْمّ السَبّت بشي 
م الأخد يفير 


يمه ا E‏ بي ا ا أ e‏ ا EEE‏ ا 


ت 
r‏ 


سے 


ينوا ولا بلق اكم الشابق للْمَضلحة. أا قصاوء بوم الأَحد بخلاف ائه بم الت 
في حق ريد ر بحلاف ماني ق عَمرو فما فلكم لو تير اف ال لك جائرا؟ 

ا في تقض الاجتهاد: ) 

الجنَهدٌ إذا َء اجتهاده إلى ن الع فشخ فک اء خالعھا: تلاثاء تہ ئ عير اجُتهاده لزم تسریځهاء 
ولم e‏ اجتهاده. ) 

e‏ کج کاک ا الرَوح ثلاثاء ثم تَعَّْرَ اجتهاده لم يرق بين الرَوجَين» ولم 

ينقض اجُتهادةُ السّابق بصًة النكاح» لمصلحة کک 

اذا نک المقلد بفتوی مُفت» وامشك روه ا دور الطلاقء وقد الطلاق بعد الدوْر ‏ ثم تخ 
اجتهاد التي فَهَل على املد د تشريح زوجَته؟ والصحيح ا يجب تسريحها. 

حُكم الحاكم هو الذي لا بض ولكن بِشَرْط أن لا يحالف تَصّا ولا ليلا قَاطًا. 

اغتراض بأن مُحَالفَ لَص مُصِيبّ مُصِيبٌ على مَذَْب المصَلَّب إا لم يقر لان ذلك حم اله عا 
عليه بحسب حاله . فلم يُنْقَض حخمة؟ الوا آه مصيب برط دوا م الجهل. 

دَقَيْقَّة فة ي إزالة سَبَب التَحفيّْف . 


ن في تقض ځکم ا لحاکم : مالم الأدلة الظّة. 


کک و ر اناده 


693-692 


694 


694 


695 


696 
697 


الفضهرس الفصل لوضو عات المستصفى ومسائله 
3 مسال : في وجو الاجتهاد على الْجهد ورم التَقليد عَليّه: 
انوا على أ ذا ق من الاجتهاد وَعَلّبَ على ظلّهِ حك اا جور له أن ملد محالفة. 


من کان منَمَكنا ِن الانجتهاد في بض الامو عاجرا عَنْ ابض إلا بتَخصيل علْم على سيل 


الابتدای فهل ٣‏ المي أ بالقالم؟ الأش” م الاه أنه کالعَامّیٌ. 
ذكر الأفْوَال ٤‏ جواز أن يلد الْجْتَهد عير ا 


شيفهز لصب ت تيد مام باشخا ون نتم يدل عَلَهْه أن تَقَليد مَنْ لا تبت عصمنه 


ولا يلم بالحقيقة إصَابة حكم شزْعي لا ينبت بْب إلا بص أو قياس عَلى مَنْصوص ولا ص ولا مَنْصوص. 


SS‏ عن العلمء الف د ليه في كل مَسأة َيس فيا یا لیل 


اطع وأا المي إا جور لَه ليد عَيْره للعَجز عَنْ تحصيل العم والظنّ بنّفبه. وَالمجُتَهد عَبْر ع 
a‏ 


i‏ آنه مع دا ذا صل ظلّه لم جره اناع ن بره کان غه ضلا ون يره بدلا 


استدلال مالف بعْمُومّات ا الحَامىّ والْعَالم. تأوبْل الصف EE‏ بعُمُوْمَات 


آقوی منها. 


إمْسَاك بَعْض كبار الصَحَابة ن اوی لا دل على آم ادوا بقؤل غبرهم. لهم کائوا لا بون 


ج 


اء ُن عَدَامُمْ في القَنوى ما عملم ی حَق اهم لم یکن إلا ا سَمعوةٌ م من التب صلی الله عَلَيْه 


وَسَلمَ وَالكتَاب عرفو فان رَقعَتُ وَاقعَة لم يَعُرفوا دليلها شاوَروا عيْرَهُم عرف الدّليل لا للتقليد. 

ا 

َي الثاني من ْب TT TR‏ 

اا ا ناا بالتقليد ابال قول القائلن بوجوب السََليّْد. 

ر ذهب وة والغليمية في جوزب السَمَليّْد. 

الدليل عَلَى بان مَذهَبهمْ مَسَالك: ۰ 

المسلَك الأول : مون صق املد لا بعلم صرُورَة فا بُ ِن دَليلل. 

الفتي والشاهد ارم بحُجة الإجاع وبول قول بحُجُة فلم یکن تَفليدا. 

شلك الّاني: أن تقول : یلو اما على ملد کم آم وروت إن جوزقوء وإنکم شاكون في صخا 
هيکم إن أحاَمُوء يم رفم اشتحالتة؟ ويال لَه اني إيجَاب الشفليد : ل تعْلَمُون وَجُوبَ التقليد 
آم لا؟ إن نم تغلمُوء لم ذم ؟ إن عَلمْكُمْ قَبصرورة اَم بتر أو تفليد؟ ّا سَبِيل لهم إلى انر وَالدِّيل. 

هل ا ااك ا الاتباع؟ 

شه الَائلين بو جوب التقليد : 

الشبْهة u‏ ا الَاظر متورْط في شَبُهّات» وَقَذ كر ضلال اللَاظرينَء تراد ا خطر وَطلَبُ 
السلامة أؤلى. 


E I O O N o O O 
وا لمحوَابُ: وقد كثر ضلال المقلدينَ من اليَهود وَالنصارّى» فبم تفرّقون بين تقليد كم وتقليد سّائر الكفار.‎ 


811 


698 


699-698 


702-700 


701 
702-701 
703 


704 


705 


م 

الشنهة ان E‏ بقوله تال ما بُجّادل ف آیات له ه إ5 الذينَ کفروا 4 وبا تھی عَنْ 

ادال e‏ الجدًال. 
7 العام : ف ا > الاشتفتا وَاتبَاءٌ العُلْمَاء. وَقال بَعْض افدر رُم النَظْرٌ في 

الدليلء 1 الام َْصوم. 706 
را باطل مشلکین ٠‏ أخدذهمًا: إجماع الصحابَة ت فانم کانوا يفون العَوام و بنيّل درجة 

الاجتهاد. 
شلك الثاني: : أن الإجْمَاع مُنْعَقد عَلَى أن العام ملب باخام ولي َب رة الاجتهاد 

محال إلى عراب کک الاس بجُمْلعهم َب الْعلْم. 
بورشم قول ازول تفلی دارا 
ee 3‏ ما من عر امهل فلا يسال وفاا. 707 
الم يعرف عَدَالة التي هَل رمه لحت 
NS 4‏ ما يجب على الام ننن للد إلا مفت راحد؟ 708 
ما يل رم المشتَفتي إن احتَلّفَ عَليْه المفتونً. 
لیس لِلعَامی أن يقي من اذاهب في كل مسال ا عند يوسم . 709 
القن الال من الفُطب الرابع: في الترجيح وَكيْفية صرف الْْتهد عند تَعَارّض الذددّة 

وش على مُقَدّمَات ثلاث وَبَابَن: | 711 
فر ا ر هه 1 
المقدمة الول : ا ن کک 1 
يجب عَلى الجْتهد في كل مَألة أن ير رة إلى الثفي اللي قبل ورود السرم قن 

الادلة اة الغ 711 


ل َء في الماع قن وَجَدَ ني الال إجمَاعًا 5 ترك التَظْرَ في الكتاب وَالسنَةء فإنهمَا يقبَلان 

الح وَالإجْمَاع لا يفبل. بني اأكتاب والشتة اورت لى رأة واحدة اود في ص كاب 

وة مقواترة أذ بي ا إلى عُمُومَات لكاب وَظوَاهره. ؛ بطر في مُحَصَصات اموم من 

أن ر الخاد وَمِنْ ية .إن لم َج لفقا صا ولا ارا تر إلى قياس الُصوص .إن تَعَارَض قَياسَان 

أ ران أو عُكُومان علب اجيج ِن اوتا عنْدَه وق على أي وَتَحَمَّرَ على رَأي َخر. 
ال انيه :ل حَققة حَقيقة التعَارُض وَمَحَله. ۰ 712 
ET‏ أن الظتُون ماوت في الو ولا يكور ڏلك ني مَغلومين. ) 
إذا عرض تَصان قاطِعَانِ فلا سیل إل الترجيح» بل إن کانا مات رن حم بأ ا . وإ 

كاتا من أخبار الخاد ورفن الَاريخَ ضا حكمتا باحر ٠‏ وإ لم تغرف فصدق e‏ 

هوى في تمُوستا. 


كما لا جور اعارص وَالَرْجيح ب صن َاطعين فَڪڌَلك في علتَين قاطعتين. 
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إن قاو ظتّان أُوْجَبْتا السَوْقف» على را 
ري ي 


لا جوأ يمع عم وََنٌ. 
اعدم الَالَة: : في ليلل جوب الترجيج 
e‏ ان زو ن ونع ذل لی بای ل ت 
e‏ لت ا 1 خد لاضن وجب اتبَاغه الإجْمَاع. 
أل الإجتاع م جوا في اها بالكفرة عة اَن 
الات الال : فیمًا ‏ َرَج به الأحْبَار. 


ی» كما لو تعَارَض قاطعَان. 


السَعَارض هو السََاقض. 

إل عَجزتا عن اجمع» عن مَعْرهة لدم والأخٍ رتا وَأحذتا بالأوّى. 
شمان الترجيح بي ارين العارصبن لأفر في الشتد أو القن سيعة عضر 
لرل" لا من خد ارين ل الاختلاف والاضطرّاب دون الآخر. 


الثاني : اضطرَابُ السَنَّد. بان کون ف اا د رال ا شماوه رَنعُوتَهُمُ وصفاتهمْ ‏ 


E 
الثالث: الو ا اة بين اهل اَل وَمُعَارضة قَذ انفرّد‎ 
به الاي لا في جُملة القصّة.‎ 
الرَابع : أن كود راويه مَعروفًا بزياة اظ وَقلة الْعََط.‎ 
سمغت الي عليه السام وَالأَحر يفول کل کا‎ E 
السادس: ن طرق لحلاف ا‎ 
مسوا إلنه نصا وقولاء والا ن ت إله اقا‎ E السابع: ن‎ 
E النَامنٌّ: أن ززي اح لرن عن مارت زوا نه قول‎ ) 
التاسعٌ: اَن يکود الرّاوي صاحبٌ الواقعة.‎ 
غدل وون وَأََبط وَأمَد تمض اوأر ربا.‎ E العاشر‎ 
e ا ل کون ا على فق عمل اهل المديتة ف‎ 
ن مسل يره‎ E الثانى عر‎ 
الالفا غر أن تعمل الام وجب أَحد الَريْن.‎ 
الرابع عَشَرَ: : أن يهد لرن أو الإجْمَاع أؤ لص التواتى وليل العفْلء لوْجُوب الْعَمَلِ عَلّى‎ 
فق اي قیرح بو‎ 
آعم يقم ما و احص او‎ E 
السادس عَشَرَ: : أن كود أَحَدَهُمَا مُستقاد باد وَمُعَارصَة لا بغي إلا دير إضمَار أو حَذّف.‎ 
الشاب شر ا أك فالكثرة تقوّي الظنٌ.‎ 
الَرْجيح لأمُور حَارجة عَن الد وان وهي حَمصة:‎ 


713 


714 
ا 


716 


717 


718 


اأول: يفيه اشتغال ار ني مَل الخلا . 
ت :آذ کون أ ارين يُوجِبٌ عضا مِنْ لصب الصَحَابَةء فَيَكونَ i‏ 
الثالت: ن كود أَحَد ارين مازعا ني حُصوصه» وَالأَحَر مق على ترق ا صوص إلبه. 
الراب ع أن كود َد ارين قذ صد به ب لمكم انتا فيه ود الأخر. 
الخامسل: أن يضمن أحَد ارين إنبات ما ظهر تَأثيرُ زفي الحكم دون الأخر. 
الول فيا بقن أنه تزجیځ وَس بتزجیح» َالِ 
الأول: ا ل کن الرَاويين بابر دون الأخر ES‏ ا وجب 
خد البرين. 719 
الثاني : : أن كود أَحذُمُماعُريئا لا ية لصون . 
الثالت: احبر الذي درا ا جد ل د م على الموجب. 
الراب :دازون خرن بن فقي ایی شل اف عله ومام تاميث زاكر اب قاد رجه 
شتا ی اني لاخر وو عهما في حالين. ) 


أ 


ل ن الب الأ يضم نفيه. 

یز او ب ج جح على انبر البيح. 

الاب اللّاني: د تر العلّل. ل 
E‏ اليه تد جي العلل حَمْسَة: 

الأرَل: مَا د جع إلى اشر الذي مه الانتراځ إن قو الل : ود العلةً. 


الثاني ر ل قرشي فاو اه 
جع إلى فة طريق إِنبّات العلة من د نص أو جما 
لزبم: ت ما به زي م ليه بت په 
الحامسل :اَن قى بِسَهَادة الأول وموافقتها لهّا. 
القشْم الأول :ما جع إلى فة الأضلِ :هي عَشرَة: 
[ الأول: أن تكونَ إحدَى العلين منتَرَعَة م من صل علوم استقرارة في الشزع ضرورتق e‏ 
أل مَغلوم لَك بطر َدلِيل. 
الثاني : أن ys‏ 
الثالت: کک بْب أضل اخدی لعل بعر الواحد والأخرى يعبر اوأر مقط به. 
الرَابع: ون الأضلينَ ابا بروايات كثيرة وَالأَحَرٌ براي واحدة. 
الخامسش: يكو أحة الأضلن قبا بوم لم بذخله لصي يدم على عُنُوم 
السادس : ن یکول الأضلينَ ثابتا بصریح ال والاَحر تبت بتقدير إضمًار حذف دقیق. 
السابع: اکن أحَدُ الأضلينَ EE‏ لأضل أ 
القّامنٌ: أن كود أَحَدٌ الأضتين ما انفَقَ شو لقاِشون عَلى تغليله» وَالََحرٌ افوا فيه. 


re 
E 
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ف E‏ صابن مکشوفا د SEN‏ 


العَاشرٌ : أن کر أ الأَصلين ميا في الأضلي والأخر ا ول بان 2 
اشر سين : 
لقم لاني : مالا يرع إلى الأضلٍء وتزجغ إلى بقكة الأفسام الأزبعة دما من عَيرٍ تفصيل 
علي تغضها بض يرجم ذلك إلى قريب من عشرِينَ وجه 


۳ 2 


الأوّل: أن تفت إخدّى العلتين بص قاطع. 
الاش : أن صد إحدى العلعين وة قول حابي اضر وسكت عه الاوں. 
الثالث: أن تشتضد بقل صحابی رحد ولم تشر 122 
2 ن رجح پوافقته بر مسل أو بعر ردو عند لَك فال به غص اعلمَاء. 
الخامش: تشه الأصُول لفل حُكم إحدى العلتبن أغني لجنسها لا لعَيْنها. 
السادس: أن كود فس جود اة ضروريًاني أحدهماء رياني الأخر. 
٠‏ رجي ا يود إلى علقي تعلق ي الحكم بالعلة. 
الثامنْ: أن کون إحدى لعن سبجا أ سَببا للشبب. 723 
التاسع: الترجيح بشدة الثير. وقد فسرٌوا شدة الاير بوجُوه: 
أولها: انعکاس عة مع اطراد ادهًا. 
بها أن كود الم گنها عة داعبا إل فغل ما هي عل ريه 
ثالثها: أن کون عة ذَاتَ رَصف واحد وَعَارَضا علة ذَاثُ ضاف . 124 
رَابعُها: ن کن ا ا دعا هى اتر تأثيرٌ 
عامشھا: عبد لاضن ؤل باضه ها صل واج عند قوْم. 
الح 9 العلة المشبة لموم الذي مه الاشتنْبَاط فهيّ أو من الْحَصصة. 
الا لعلة بكثرة شََهها بأصلهاء على التي هي امل شَبَها بالها. 125 
الثاني عَشَر: ا POA HEEE‏ ) 
ا رجي عة على الْقَاصِرة 
الراب عَشر: ترج وله عن حم ا على اور 
ا مالعل امغبتة على التافية فال به قَوم. ) 726 
السّادس عَشر: زجيځ عة هي بطري الأولى على ما هي مل مثل 
ا رقم لم رة على اي قان فيضي الأول 
لثمن عَذَرَ: رجح فوم عله اتثرعَث من أضل سَلمَ من العَارَصةء على عله رغث من أصل لم 
يَشْلَمْ من المعَارضة مفله. 


س ص 


ت 
سر ہنا 


التاسعَ شر رجح قوم علة توجبُ حكمًا أخف . ورجح ارون بالضد. 
العشرْودً: رجي علة وجب في الفَرّع مل حكمهاء عَلى علة ثوب في الفَرّع حلاف حكمها. 727 


817 )  سراهفلا‎ 


فهرس الآيات القرآنية 
الفاتحة 
٭ بے رامن اریہ € (الفاتحة:1) LE A O A‏ 
البقرة: 
$ ف لوبهم مر ص 4( (البقرة:10) E eA ES SE‏ 
3 رئ (البقرة:15) O E O‏ 
وهو بکل شىء عم (البقرة:29) 427 430 456 460 474 477 
و TNE‏ € (البقرة:31) O O‏ 
#أسَجَدواً € (البقرة:4 O SS E‏ 
وَأَقِيٍ قيموا الصلوه واوا SIE‏ (البقرة:43) Seen:‏ ...° 366 367(« 376« 398 
E sS Ê‏ (البقرة:60) A Seniesa‏ 
کا خليوین 4% (البقرة:65) BOE ORAS‏ 
إن الله ياس ا € (البقرة:67) س O SR‏ 
3% بازيت تأت : 6 عير مها أو نله € (البقرة:106) a‏ 
OOS U EGR ER SS‏ 
وز هانواً رهم € (البقرة:111) O‏ 
ل کن کن 4 (البقرة:117) E‏ 
ومن رع عن ماو اهر E DE‏ (البقرة:130) E e‏ ) 
E‏ آنڪووا شهدآءَ عل الاس € (البقرة:143).... 347 
وماکان الله ا ایک ¥ (البقرة:143) ORA ao E‏ 


فول وھک لك شطر المس جد الحرامِ €( (البقرة:144) AE‏ 
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$ إن اذد کن ما أَرَلتامِیَ ألْيَكَبٍ وأهدى € (البقرة:159) E ee‏ 
وان ا ك (البقرة:169) O‏ 
کب عم آل يام لصيام € (البقرة:183) E E yT‏ 
و € (البقرة:184) JB AA acne‏ 399 
ول ادرت د طيقوته: فِدية طعام مسك کین € ) (البقرة:185) OIA e‏ 
< فمن سد منک ريمه € (البقرة:185) sss.‏ 139 147 404« 411 

رید اه يڪم لسر ولايريد بڪمالمُتَرَ € (البقرة:185) SA‏ 
واب شر وهن € (البقرة:187) O Sy‏ 

د ولاه إلا (البقرة:187) J64 ss. E‏ 165 185 
$ ول تا کو اموا یتک بالطل € (البقرة:188) E a‏ 

فمن أعَتَدّیٰ یک فاغر َدواعَيهِ مل ما اعَدی لک (البقرة:194)...... 315159 
3رف لج ةرا رن € (البقرة:196) O‏ 
واتقونيتاۇلي الأب (البقرة:197) e oa‏ 
¥ ومن یرتکد دمنک عن ديهء فيمت وهو كاف € (البقرة:217) sss.‏ 266 
ل ولا كحو ارک ص دومن % (البقرة:221) AE enema‏ 
ولا تقردوهن حي طهر چ (البقرة:222) STO SIIRSIO LOO sane a‏ 
ةدروو € (البقرة:228) ASSL ase E SD‏ 
لا کل لھ مئ بعد خی کیک روا عرد € (الغر:0دم STO AF essed‏ 
کش kK‏ ا E e‏ 
لاون ى ةة غق دة یکاح € (البقرة:237) sss.‏ 160 351 362 368 
ل ڪم من 2 فكت فة 4( (البقرة:249) O RE‏ 
لإتمااليع لارا وأا له اليم حرم آل اربوا € (البقرة:275) a‏ 
SOA A7 EAE ASG Sedma ۰‏ 554 

ودروا مابقی ص الردواً (البقرة:278) AS‏ 
واستش دوش یدن فن اڪ € (البقرة:282) B87 IL eels‏ 396 
EE 3‏ وسعَها € (البقرة:286) e‏ 
ولاتيلتاما لا طاقة تابد € (البغرة:6) O‏ 
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و رر وو کے ا و وی یی کا 
منه ءايلت کہ هن ام ۱ ` لظب واخ ل لر“ ¥ (ال عمران:7) O2‏ 


ص 
فة ر س سے دق د س م رھد سم 


فيترعون ما مشلبه منه ابتغاء الفتنة وابتِغاءَ تأویلو۔ (آل عمران:7) ........ 160 515 
م قل 

% ومایعلم اويه إل آله والسخون في الام € (آل عمران:7)......... OD ete‏ 
#ومنهرمَن ِن A‏ بدیتار 3 وذو إل ى € (آل عمران:75) sss...‏ 351 497 564 
IS:‏ الاس جج ايت من استطاع (آل عمران:97) O‏ 
139 367 370 390« 397« 405« 453« 460 

واوا حل آله فا ول مروا 4 (آل عمران:103) ............. 260 556« 674 
ولتک نکم مه یدعود إل ابر ویامرود ارون هَن الْمنگر € 
(آل عمران:104) O EO E e ee Raa‏ 
} ولاتکووا کا رفوا واحتلها شا اجام اليف ( (آل عمران:105) a‏ 
O e OEE‏ 
3# که را Gea‏ لاَاس (آل عمران:110)... OO sess e RSE‏ 
J}‏ تأ ڪلوا ارا (آل عمران:130) E O O O‏ 
% وسارعوا إل معَفرَو من رَڪ (آل عمران:133) O ESA‏ 
3% هنذا بیان بلاس (آل عمران:138) OE E oa‏ 

النساء 

اول تاکر ا لح اموک (النساء:2) OEE RG‏ 
ومام 5 <a‏ € (النساء:3) A RE‏ 
لن اَذ کک آل اا € (النساء:10) sss‏ 497 561 
وو ره :ابوا اذه الت 4 O40 EIS aE bee e‏ 40 


چ وص ق کا م 


ٍ و و‎ ٤ 
yy أو عل الله هن سيلا € (النساء:15)‎ # 
ی ج رر ص‎ 
452 419 398 ولات كامات ءابحاڙڪم مر اتسا € (النساء:22)....‎ 
ھ ر‎ , e ص‎ 
496 357 356 sss حرمت علڪم اکنک (النساء:23)‎ # 
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جسم س س ا س 


‌ ا‎ i 2 

وجل کم اور دل 4 (النساء:24) E E‏ .......- 467 
و ومو وبر رسد 

بريد اله آن حَوْف حف عنکم (النساء:28) oe e‏ 


# ولا تقتلا قتلوا انفتکه € (النساء:29) AOA TOE GO eee‏ 
و لن خفتم شقافیبما فابعتوا حکما من آهل وحکما من اهلها 4 


إوأن 

2 کک بے (النساء:24) OF EAN ELAS‏ 
م 

۶ 


(النساء:35) E O a‏ 
اروا ال ارہ وا سک ع تلا ھا رار € واوا e‏ 
DCD ALO ASCE ERAS‏ 
# أطيعواً آل E‏ ازول وال ار م (النساء:59) ss‏ 320 700 
فن عام ف سَىَءٍ ا إو اسول € (النساء:59) OS OO estore‏ 
فل وریك لاومو ت حى سک قا فما شجر نهم € (النساء:65)...... 6و 
اقرا اک راون (النساء:66) Wea‏ 
$ ولانظلمون درک (النساء:77) a‏ ا 351 540 
قال شولا الوم لا یکادون دفقھون دیا € (النساء:78) HO n‏ 
ولوان منْعندعی رال و خا ڪنرا (النساء:82)..... 554 555 674 
ا ل لعلمه الذي RE‏ من ٭ (النساء:83) 270 491 549 673« 700 
رکن کا میا کت ترز رة ميکر ووه مامه َء إل أن 
ا بد دوا (النساء:92) e‏ ا 461 491 507 
ومن يشل E‏ € (النساء:93) e‏ 
ا انومن عد أو لال ر#) (النساء:95) DAT aes‏ 
کی کک جتن کنا ہی کون جف لیگ گرا ) 
(التسا OE SR E a‏ 
إن الصاو کات ئ المرّمن کک EE‏ € (التساء:103) EE ae‏ 
ولتک نالاس ما ررك أله € (النساء:105).... SO SESS‏ 
ومن ياقي لر سول من بعد ما بين له لدی وسيم عر سيل لموم 


وو اول شيد e‏ (النساء:115) ss‏ 260 280 
# ولن عل الله که هرن عل الرّمنیں سبیل (النساء:141) A ts es‏ 
ول e‏ (النساء:157) O POO OTE‏ 
} فبظاَمَنَ الِب هادوا رمتا ع م طيَبََِّ أجلت ك (النساء:160) ses‏ 
إن اله اله وك (النساء:171) E‏ 
إن اروا هرك لیس له وا E EET GA‏ گ # (النساء:176)....... 503 
a‏ € (المائدة:1 sss a‏ 357 496 

اتا (الائدة:2 14 385 387 398 399 
حرم e‏ ألْمَةٌ € (الائدة:3) BSE Sea e‏ 496 
it‏ حدم نک من الاپ € (الائدة:6) 159 405 521 577« 645 
من‌اجل عل بن سر يل # (الائدة:32)........... E‏ 
$ والسارق والس ق رق 4 (امائدة:38)... 345 370 426 431« 444« 460« 461« 497« 521« 577 


% اَل ا فہاهدّی و E AE‏ € (الائدة:44).. 315 552 
#والسَنَّ اسن € (الائدة:45) E E‏ 
لڪل جعلتا ا منهاجًا € (الائدة:48)......... a‏ 
$ وان ا I‏ 2 € (الائدة:49) E EL o‏ 


kK 2,‏ 6 ت سرو + 
قدا تارا للحرد با لله € (الائدة:64) El‏ 
iT‏ و کے 
تااس سول بلع م انرا إليلت من ريك 4% :67( E‏ 
سے e‏ ص و2 4 
EG 3‏ و إطعام ع &K‏ عشر و مسلکین من وسَط ا تطوموں هلیک رکو 
e‏ و سر سے ٣‏ صر و ا و & 
رر رقبة فمن لو عد فصصيام ثلدثة اناف % (المائدة 89( AILS ea‏ 
A‏ 2 و چ روص روا س س ر ر۶ رو س سے r)‏ 
ماري دال ن أن بوقع بتکم ا العدوة والبغصضاآء ف النمر € (الائدة:91) 
DIINO OOLEITOIS: SaaS SAE a esses‏ 
سر کے عر وو 
3 یذ وق وبال آمےوے # (الائدة:95) 357 431 498« 507« 528« 603 
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3 لا شتلواعن اشيا EK KEE‏ € (المائدة:101) e E‏ 
# ولذ لقن لين که َة لطر 4 (المائدة:110) r O OOO‏ 
وهو علی کل ن ر رأ € (الائدة:120) O‏ 
الأنعام 
$ وهو الله فى لسوت وف ألََض يعم کوک € (الأنعام:3) a‏ 
ندرک پد ومن بلع (الأنعام :19) O‏ 
فلا ن من الجلهلينَ 4 (الأنعام :35) O RESEN‏ 
#مَافرطتا ف الکتب من سء € (الأنعام :38) STB ae e‏ 
3 وهو القاهر فوق عادو + (الأنعام:61) EES oa‏ 
الذي ءامنوا ولم يسوا إيمتهر و ا € (الأنعام :82) a Oy‏ 
3 ولك ألَذِيَ ھدی اللہ هدما أقَتَدِء € (الأنعام :90) E aks‏ 
و د قالواما أله له عل بسر من سیو فل مرل ال کب لی جا جا باو مو سی دورا 

EA nae a RR A هذى لاس % (الأنعام:91)‎ 

ا ڪل شت sss e KS‏ 460« 461« 469« 474 
$ انيلع آ ڪا من فارص يلوك ڪن سري ِا 4% (الأنعام:116)...... 704 


ر 71 2 
ون الطب لل أوليآبهد i E‏ م € (الأنعام:121) E E‏ 


سے ار هھ و رو سے عر ص 


451 «368 «367 365 353 351 (الأنعام:141)....‎ € E E وءاتوا‎ 

#ڪلوا َا زک ل € (الأنعام :142) sss. E CEE‏ 387 
3 ان م ا ل رما عل طاعم يطعم (الأنعام :145) ATI se.‏ 472 
9لا توا اتس الى حم ادإ لا بألْحیّ € (الاء :151( Ve‏ 
3% إن َد راد ینم واوا 2 ا ف شى 4% (الأنعام :159) ...... 554« 555 
وروت e‏ € (الأنعام :164( Ea‏ 

الأعراف 

نموا مآ نز لک ريک ولا تبعوا أمن دونه أوَلياءَ ¥ (الأعراف:3 ا 
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) # وأن 5 علا 


: re Y 
705 552 231 لا تعامون € (الأعراف:33)‎ 


ولک ڪر a‏ (الأعراف:131) OE‏ 


a ER لميمَيتا (الأعراف:155)‎ E 3 
O e O O )158 وأتمعوة € (الأعراف:‎ 
O e n وک نوافردہ خسو € (الأعراف:166)‎ 

# ومن اقتا اه E EAE‏ وبدِ۔ لور (الأعراف:181) e‏ 

الأنفال: 
ل اسجی وا یه ولل سول لدا دعاك لماڪ (الأتفال :24) ss.‏ 397 
و یکرو ویر کا لله (الأنفال :30) E‏ 

)41: ا ولال ایا (الأنفال‎ ES ا متم من شی‎ E} 
O 


و س لے ہ ٣‏ ر م 


ا س م 
ولا تترعوأفنفتاوا وندهب رک (الأنفال :46) OSE eas‏ 67456 


ا اه که € (الأنفال :66) E A a‏ 
3 ما کات تي أن كى 


نله اکر جن بق الارن (الأنفال :67)....... 649 


ص ارق د فر 


OE CRS RNS فک (التوبة:5)‎ eg 


وَلِنّ سے اسار ا ا سح کم آلو ) (التربة:6) 
153 352 365 369« 370« 440« 469« 510 
َ ا ألحرية ع وهم هم صلعرو € (التوبة:29) a.s...‏ 186 351 510 
ا کر ا و ای ل ا 
بها جاههم وجوم وظهورهُہ € (التوبة: 35-34) E‏ 
ولوا لمق ڪت فة € (التوبة:36) a‏ 


ا ےآ ا > م2 
# وجلهدوا ل وڪم وانفیکه ¢ (التوبة:41) SOF E SRE‏ 
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/ 

$ ومن م يلير كف الصَدَفَّتِ فان A‏ واو إن لم يخطوا ما إذاهم 
ا oss‏ .. € (التوبة:59-58) O‏ 
إن ألصَدَقَت EA‏ والمسکن € (التوبة:60) EE eee‏ 
$ إن تعفر هم سبو ره فلن يعر أل هم € (التوبة:80) OE le‏ 


ر سر 4 رو 


} نعل الا ولاعل المرضى (التوبة:91)..... a‏ 


J 1‏ ص 


وألسبعورت أذ ولون من لمن ن والاأنصار والزاتبعوشم بحسن 


هود: 


) ا (التوبة:100) ME SRE OTE‏ 
کک (التوبة:103) AOS senate‏ 409 67 
ا (التوبة:122)......... O O O‏ 
قال ایت لایر جو لآ انت بشرءان عبر هلدا أو برل فز 
ا یکرت بے آ سیل یں دای کنن ای لماش ر 4 
ا O Se O‏ 
فل توت أله يما اعم % (يونس:18) Sees ene‏ 
کک کت کمک انکر € (هود:1) E E‏ 
ومامن دان رف آلَدَرّضِ لاعلا رة ھا € (هود:6) OG di‏ 
3% الوأ شئ فد دأ ا جداانا € (هود:2) E‏ 
#إداجاء ا ۹ (هود :40) a O O‏ 


و ق و ر 


و یمن آخی اک لعز ملع 6 (هود:46) On a‏ 


#تمتعواً € (هود:65) O‏ 
سر ا چ r‏ ۰ 
# وما آ ا زوت ر رشي %) (هود:97) FI AS SE Es E ESASÎ‏ 
# ا ن الست دذهان الات € (هود:114) i‏ 


ر ےر کد 


ولا راون ختلفت إلا من رَجم ريك € ( (هود:119-118)........ O Ss‏ 


يو سف : 
# وما ا إل ما علمَا € (یوسف:81) TE‏ 
رو س ھور ے2 E‏ رمد 
3 وسل القرية الق ڪتافما الع 4 ( Rm)‏ .......... 158 354 355 357« 496 
عس یاه ان یاتینی بھ نر یا € (یوسف:83) O EOE‏ 
الرعد 
حللق کر شىء € (الرعد:16) O E a‏ 
ونر اله ماداء وشت (الرعد:39) LOSE Se eee‏ 
إبراهيم: 
E 3}‏ من رَسول ا ا € (إبراهيم :4) EO‏ 
ل ترود أن دوا عا کات يعمد “اباو اوتا س طن مرن 4 
(إبراهيم :10) OE e O a‏ 
a A TI A E E ECD 3‏ € (إبراهیم :42) 1 
الحجر: 
EI 3‏ ك أن ا 5 (الحجر:31-30) a‏ 
# ا اوها يسار ء ءأمنين % (الحجر:46) OAS ESE Aaa‏ 
#الاضدنعنك ک € (الحجر:88) O‏ 
3% ادع بِماتَوْمَرٌ 4 (الحجر:94) E E‏ 
النحل: 
ر باصا ص 
نينا لل سىء % (النحل :89) EE e ea‏ 
ا ا وا ا با فر واا 
ا € (النحل:101) 170 479 515 650 
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زار O a O ATS‏ سان ڪر شيت 4 
(النحل :103) FS ies aS RR‏ 
$ اوتا انك أن ا EE‏ (النحل :123) a‏ 
وجدلهد ى هى أحسن € (النحل :125) ssn. E‏ 705 

الاسراء: 
فلا تقل فما أ € (الإاسراء:23) 193 351 450 497« 540 561« 570 
3% ولا دقر يوا لرن € (الاسراء:32) SU Seate a E‏ 
ومنقنل مظلومًا € (الاسراء:63 E‏ 
ولاف ف ما لس لك بے عم 4 (الإسرا :36( OS ODAN tase‏ 
إا وا ال ذف العش س € (الاسراء:42) O nS E a‏ 
واا ا (الاسراء:50)....... O SS O‏ 


¥ اقرالكيارة دلوك التَمْس € (الاسراء: 78) BOTE em E‏ 


الكهف : 


و 

) # فمن‌سَاءُ ا لک (الكهف :29) A e‏ 

حاط ب رادقا € (الكهف :29) O RAA AE‏ 

و یکا من الجن ففسى عن أمر ريده ¥ (الكهف :50) AOE nes‏ 

جدارا بريد أنينقش (الكهف:77) O O‏ 
طه: 


الجن عل امرش اشروی 6(4 la‏ 


لوقو آلصَلوة لزڪرۍ (طه:14) E o‏ 
شی ولي جد له عر رما € (طه:15 O a‏ 


سلوا اهل الڙٽڪر ڪري ن کت لاتوت € (الأنبياء:7) OO aes‏ 


ب کک ر ر 


3 وکن فما اة لک آم ٥‏ لفسدتا ¥ (الأنبياء:22) OEE ed oT‏ 


E 


وداورد وسليّملن | اذ ڪان ني ار ۰ .. ڪتا که سهت 4 


(الأنبياء:78) O ES RSS ene ES SE a‏ 
۶> < ورد > n‏ 
لڪ و ماتع ب دوت من دون الو حصب ها اوا 
وردوت 4 (الأنبياء:98) o O‏ 


رو 


لناب س ق e‏ 1 أۇلتىك عنپا معدو % (الأنبياء:101)... 432 


ç 1 |‏ کے ا > | ۶2 } س 
ل ¢ ر ر فیا ر ےه ءل | 2 ی (الحج 5( i‏ 1 


و رو 


< اترات نيجل نف لکوت نف آلأرض والس داقر الج 


سے 


و وال وا ر من الاس % (الحج:18) E‏ 
ول E ES‏ € (الحج:29) EE‏ .......... 119 120 480180 

يجت نوما (الخحج:36) E O‏ 
رمت ت صومِع ويم وصلوات 4( (الحج:40) LE EERE a‏ 


O O a اتال (الخحج:77)‎ 


المؤمنون: 


اسح اللي % (المۇمنون:14) A n‏ 


ونیک سلرعون فی آلرّتِ وشم ها سيقو % (المۇمنون:61) ES‏ 
< و * سے 
بل واڪارم لي حي كرون € (المۇمنون:70) Es CS A‏ 


و r‏ 
# الزانية والزانی # (النور:2) 345 431 460 497 577 
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5 ل ر سے رو م کر عر سے‎ fey 2 کر و وی رس‎ Ke 
أت عون المخ صتمت غم ريات اربع سپداء ۶فاجلد وهر تمنین جلد ة ولا تقبلوا هب‎ 3 
O mmr لانن تاوا | € (النور:5-4)‎ e شید‎ 
O I O i تاوا € (النور:5‎ 2 1 


AGE E GES DS رک € (النور:31)‎ AS 
E a a (النور:32)‎ 9 


یک کتوه م € (النور:33) ISTE OF Se SCR‏ 
# اله دور السم وت والارّض (النور:35) E E‏ 
AEE‏ € (النور:54) Oa oun‏ 

3 حدر لذبن يالو عن أمروء أن تيبم فة أوبصِبمم دائ أي 4 
(النور:63) O a O O‏ 


الفرقان: 


لوین لاوت م آل ءاخر وا اون لتس آلّی حرا 

EAI OSE AE E إل‎ 
To REE )69-68 (الفرقان:‎ 

الشعراء: 

ات مم يعون (الشعراء:15) E a O‏ 
فعلنهاً إا e‏ 0 ن (الشعراء:20) E RS ES‏ 
% م لار ُ ب الان (الشعراء:77) ASE Aaa SEES‏ 
سان عرض م O i (195: e ٤‏ 


3 او ست فن ڪل شى َء 4# (النمل :23) ATT HOO AE asa ae‏ 5 
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ا ا ل ا س س ا uu‏ 


 :صصقلا‎ 


ىله تمر تک شىء ء € (القصص:57) I OO E o‏ 
العنكبوت: | 

3% وس لهد فإِنَما هد لتفيهء (العنكبوت:6). 390 

فليت فيه أف سكَةٍ n‏ € (العنكبوت:14) 440 488 ` 

¥ وخلقوت فک € (الفنكبوت:17) So a‏ 

رادار اسك إا ڀال هى أَحسَنْ (العنکبوت :46) 705 

وا ا ون € (العنكبوت:63) N a r‏ 
لقمان: 

r NE O OE O OTO وقصلە رن عامين (لقمان:14)‎ 
الأحزاب‎ 

a O O O E ال تاه #) (الأحزاب:1)‎ 4: 

مدان لک ف رول أله اسوه كسك € (الاحزاب:1 e‏ 

إت سلتا لك آز وجك (الأحزاب:50) assess‏ 95 455 558 

3 ناله ومر ڪته ما ڪه ا اى (الأحزاب:56).... r OT‏ 

دوذ وت آله € (الأحزاں:57) O O E‏ 
سباً: 

وقلیل من ادیال کور ¥ (سباً:13) E A E O‏ 

O (سباً:28)‎ € EE رسک ر‎ ıS: 
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انما ااا لَه من عبادو العلموا (فاطر :28) Oe Rn‏ 
ن 
للذ ارس سلا سلتا للم انين ( فر اف ٭ (یس E E RE‏ 
اجون القَدلم 4 (يس E a‏ 
الصافات : 
اقل بعصم عل ا € (الصافات:50) O‏ 
# إن ۲ 1 رات أذ . .. أفعل ما ومر € (الصافات :102) Ee‏ 
ووا و للجبين ٭ (الصافات :103) E SASS E E‏ 
قَذَصَكَفَبَ آلا (الصافات :105) E N A‏ 
$ وفديته بذبى عير (الصافات :107) EY‏ 
وهل اتلك ڑا الہ ےد اد وروا امراب € (ص:21) o‏ 
دك کل الزن کا که للذ کرو أ من لار € 7 O a‏ 
وما لا لا ری ریاد % (ص:62)........ O eels RES eS‏ 
الزمر: 
# الس د اللو ر ا A‏ حسته € (الزمر:18) E‏ 
# واتيعوا ا (الزمر:55) E a e‏ 
آله حلي ڪل شىء وهو عل کل میءوکیل € (الزمر:62) a‏ 
ل لین شرت لطن عمك € (الزمر:65) MEO SS‏ 
OA‏ ے مطویکت ا € (الزمر:67) Bead GO‏ 


عافر: 
3% ا ف ٤کت‏ آل إل ذس کر € (غافر:4) E‏ 
3 ا پال حضوا ب احق (غافر:5) O SS‏ 
قصلت : 
IE‏ یظتنتم ریک ارد نکر (فصلت :23) G5 heg‏ 
لاش جوا لل لسَنیں لامر واسَجدوا یہ € (فصلت:37) as‏ 
امل ماو ٤‏ (فصلت :40 OBS RR‏ 3 
او کته دا اغا لقالا او ات :ای وع ( 
(فصلت :44) a O‏ 
الشورى: 
# وما حلفم فيه VA e‏ 1 ل لے (الشوری:٥1)‏ ........ 260 274 275 700 
واس کییو. ون <( (الشورى:11) ARSE‏ 
سرع ا لن IF‏ وی ر بد (الشوری:13) 314 315 554 
قإن مإ الله ت کی لیک و و يمأل ابل (الشوری:24) ONS neem‏ 
ورا سبو سيه َل (الشوریى:40) E‏ 
الزخرف: 
3 إناجعلتة حطاه جعلته فر تعر (الزخرف:3) E‏ 
| ااا َد € (الزخرف:22) O O o‏ 
الدخان: 


EE $‏ آت الَرر اکر (الدخان:49) O ORE‏ 
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832 ا 


سے وو ق م ور 


و لري س 
وله وفصله, ثلشون شرا 4 (الأحقاف :15) AV7 AIO LS ESOS‏ 


و وص صر ۹ے سر ص 4 
# تده TENS‏ % (الأحقاف :25) E‏ 


3% أف دون قرات آم عل فوب أقفالها 4% (محمد :24) JOO Seg‏ 
ےی روم دجو سے م رھ ص س رورو در کرد 
خی نعم آلمجلھدین منک لصون ا ارک 4 a PE E‏ 


۷ 
صر 2 


الفتح : 
لد رض اه ممیت | بايعونك O EE‏ € (الفتح :18) e‏ 
O E ace e aE SEO AES‏ 
الحجرات : 
ان جاء کر سق ا دبوا ا رما هة (الحجرات:6) o‏ 
AO OD beeen CE REREAD O‏ 
ون طايقتانِ مِن أَلمَوْمرِين أفلوا فأصللحوا بسا € (اخجرات: ى e‏ 


س 


ر 2~ > وره 
# قاصيرها أو لا ووا € (الطرر:6) aa‏ 


الفضهارس 


سسس س 


O SSSA NA SR se e )4: (النجم‎ kK نھ رالا‎ 
e yy )28: (النجم‎ kK SESE E 
SEO elec SARS و ي فة الان ¢ (الرحمن:4-3)‎ 3 
المحادلة:‎ 
494 493 461 456 J81 sss تح رر رةو ¢ (المجادلة:3).‎ 


سال سے سے مھ 


فإطعَام سن مسش كنا € (الجادلة o‏ 


ودقولونً ف اتمم ولا يعدبا و (المجادلة:8) eS‏ 1 
رفع الله ا اَذ زینک ولذ ا لمت € (الجادلة:11) e‏ 
O BD eu SO a AEA sok‏ 

فقدموا بین یدی مودک صد َة 4 (المجادلة:12) E‏ ) 
ll‏ سبو نم عل شى مء € (المجادلة:18) O O‏ 

الحشر: 

روت موم بأيرمج وأييى ألْموْميِين ابروأ اولي الاير € (الدر:م 
OO OE esa aR Se‏ 
ذلك يانم افو مه ورسولة € (الحشر :4) OU ees‏ 
رگ لالا یک و EEE IK‏ € (الحشر: 0 e‏ 
e O O‏ 396 518 550 575 


# لاست أب آلتار واب الجنَة (الحشر:20) Oe ss‏ 


833 


مر س 


ل ل ا س 


ثَ 7E‏ ۰ 
چ و ّرح r‏ ا ر رر 
# فإن توش مۇي فلا رجعوھ لل الکتار 4 (الممتحنة:10) DIFI ee‏ 
الحمعة: 
$ سوا إلى ذد ال € (الحمعة:9) A‏ 
سے ر 2 ص 24 ر رر ر 0 
3% فاذافضبت الصلوة قنش رها (الجمعة:10) OI meses‏ 
التغابن 


الطلاق: 
ياعا لى إا طلفتم السا € (الطلاق:1) O A‏ 
ون ِل وهن € (الطلاق :6) Ee A RESA‏ 


یا آل بر غر مالاا ٤‏ لك € (التحرم:1) Sa‏ 4 
( . ا (التحري :4) AT SS sS O‏ 


ر ۶ 


لاعذٍرواالوم # (التحرم :7).... a e‏ 
الملك: 
3% راقو أو أجهروأبوء 4 (الملك :13) 1 
الحاقة: 
رو وار و 
كوا واا هابا اا ار الخال € (الحاقة:24) O‏ 


ی 


e 


وراللإلاقیک مه أوانقص مه فليا أو زد لَه %) (المزمل :4-2( 


المدثر: 


ل ماڪ کف الاك ال € (المدثر :43-42) . 
لرتنك المصلّنَ 4 ( (المدثر :43) e‏ 
كدب يو ادن 4 (المدثر :46) O‏ 


eoevraunnsrreunnnnasanns 


القيامة: 

3 فإذاقرآته فام قر انه, اانه (القيامة:19-18) E‏ 
المرسلات: 

هداوم لايطمَونَ ) (المرسلات:35) A‏ 


وإذاقِل هم فر رعو لا رعو € (الرسلات :48) n‏ 


2 


الانفطار : 


2 


وإ الارن مير و5 الشجارلنی یر yT‏ ۰ 


المطففين: 


att EE EER E) (4 أ‎ OF 


anwoeanansrsannnnrsa 


serraanececauaannsasas 


nunnnnanbnsonectvsnnn 


seirvcrrvrnacctevanassen 


sense vrevannevananan 


Qnnanvranannnrtsesnrsnns 


TT 


اام عن روم بو E‏ % (المطففن :15) E‏ 0 


835 


836 ار 


الليل: 
. 
ډ 
ت 
رو وور 


مر سے و ر Py‏ ر 0 ھر کر ےر سر ص 
ومالا حل عنده من نعمة ری إلا ابنغاء وجه ربد أ لال € (الليل :20-19) a‏ 
الضحى : 
ر 


3 وو صالافه دی € (الضحى:7) 2 a‏ 


# إا انزلنه ف للد القَذّر (القدر:1) O aa o‏ 


) و‎ EET 
564 «540 «497 351 193 ...... فمن يعمل مثقال درو خبرا بره € (الزلرلة:7)‎ 


٩ 


الماعون: 


ر و خر س 


فول الماک ¢ (الماعون:4) e OT‏ 


الفهارس 837 


تفضل الدكتور سليمان الميمان» والدكتور رفعت الحفني بتيسير تخريج الأحاديث والآثار الواردة في المستصفى» من 
خلال الشركة العربية لتقنية المعلومات» الصرح الشامخ الذي تلتقي فيه معاني الأصالة وا لمعاصرة والتفاني في خدمة 
التراث» فلهم خالص الدعاء وجزيل الشكر. 


فهرس الأحاديث 


1. حم في بغض القضاب. فقال: نهد وَأنْتَ حَاضر؟ فَقَالّ: َعَم إن أصَبْت فَلَكَ أجُران ون 
أخطأت فلك اجر رواه أحمد في المسند (11/ 367). (29/ 358)ء وعبد بن حميد في المسند (1/ 242)» 


والحاكم في اللستدرك (4/ 99)ء والدارقطني في السنن (5/ 361)» التلحيص الحبير (4/ 180). 


م 
ت ور اش ا 


e 2 
| .)65 /1( 


3 ادرءوا ا الات رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (9/ 359 362)» والترمذي في الجامع (3/ 94)» 
وابن ماجه في السنن )4/ 1 والدارقطني ني السنن (4/ 62 63)» وأبو يعلى في المسند (11/ 494)ء والحاكم 
في المستدرك (4/ 426)ء والبيهقي في السنن (8/ 238). 

4. أدوا إا ولط رواه أحمد في المسند (28/ 385)ء (37/ 371» 387 435 455)» وابن ماجه في السنن 
(4/ 369)› و في المسند (7/ 153 155)» وابن الجارود في المنتقى (3/ 334)ء والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (3/ 241)» وابن حبان في الصحيح (11/ 193)» والطبراني في الأوسط (3/ 45)ء والحاكم في المستدرك 
(3/ 51)» و البيهقي في الكبرى (7/ 17). 

5 إذااجتهد الحاکم فأصَاتَ قله أجُرَان ران اطا E‏ رواه الشافعي في ا 7 ق 
المسند (11/ 367)ء (29/ 308)ء والبخاري في الصحيح (9/ 108)» ومسلم في الصحيح (5/ 131)» وأبو داود 
(4/ 8)» والترمذي في الجامع (3/ 8)ء وابن ماجه في السنن (4/ 9)ء والبزار في المسند (5/ 192)» والنسائي (8/ 
3) وني الكبرى (5/ 396)» ومعمر بن راشد في الجامع (11/ 238)» وأبو يعلى في المسند (10/ 309)ء وابن 
الجارود في المنتقى (3/ 252)» وأبو عوانة في مستخرجه (4/ 168)» والطحاوي في مشكل الأثار (1/ 42)ء (2/ 
3) وابن حبان في الصحيح (11/ 445)ء والطبراني في الأوسط (3/ 292 - 9/ 15)» والدارقطني في السان 
(5/ 362 364» 375 376)» والبيهقي في الكبرى (10/ 118). 

> إَِااستَيْقَظ أحذْكمْ من نومه فلا يعمس يده في الإنَاء حى يَغْسلها تلاثا نه لا يدري أيْنَ بَاَت 
يده رواه مالك في الموطاً (1/ 54)ء والشافعى في المسند (1/ 167)ء والحميدي في المسند (2/ 186)ء وأحمد 
في المسند (12/ 227» 487 - 15/ 53%6« (16/ 107 346)» والبخاري في الصحيح (1/ 43)» ومسلم في 
الصحيح (1/ 160). وابن ماجه في الستن (1/ 333)» وأبو داود في السنن (1/ 61)» والترمذي في الجامع (1/ 
5) والنسائي في الستن (1/ 6) وأبو يعلى في المسند (10/ 372)ء وابن خزية في الصحيح (1/ 219 220)» 
وأبو عوانة في المستخرج (1/ 220)ء وابن حبان في الصحيح (3/ 346 347)» والدارقطني في الستن (1/ 73ء 
4) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 45). 
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إذا التَقّى ا لختانان َد وجب ال رواه مالك في الموطاً (1/ 90 91)ء والشافعي في المسند (1/ 196 
7) وعبد الرزاق في المصنف (1/ 245ء 246 247ء 248)ء وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 158» 159 
1))» وأحمد في المسسند (35/ 21)ء (40/ 250)ء (41/ 319.197 487)ء (42/ 167). (43/ 151)» ومسلم 
في الصحيح (1/ 186)» والبخاري في الصحيح (1/ 66)»ء وابن ماجه في السنن (1/ 482)ء والترمذي في الجامع 
(1/ 151)ء والبزار في المسند (7/ 120)» والنسائى في السنن الصغرى (1/ 110 111). والكبرى (1/ 151)» 
(8/ 237)» والطحاوي في شرح معاني الأثار (1/ 56 وابن حبان في الصحيح (3/ 452 453 456 457)» 
والطبراني في مسند الشاميين (2/ 0) والبيهقي لي السنن الكبرى (1/ 163 165 166)» وله شاهد من 
حديث أبي هريرة في صحيح البخاري (1/ 66). 

إا مرك بار انوا مه ما اسْبَطعْتَمٌء وإذا تینک عَنْ شيْء فانتهوا رواه الشافعي في المسند (4/ 
5) وأحمد في المسند (13/ 490)ء (15/ 484 320)ء (16/ 76)ء والبخاري في الصحيح (9/ 94)» ومسلم 
في الصحيح (4/ 102)ء (7/ 91) والنسائي في السنن الصغرى (5/ 110)ء والكبرى (4/ 5)ء وأبو يعلى في 
اللسند (11/ 195)ء وابن حبان في الصحيح (1/ 199)ء والدارقطني في السنن (3/ 339)ء والبيهقي في الستن 
الکبری (1/ 215» 388) (4/ 253 325) (7/ 103). 


رإذنهُ صلى الله عليه وسلم للعرنيينَ نن بشب او الاإبل رواه عبد الرزاق في المصنف (10/ 106)ء 
وابن e‏ شيبة في المصنف (13/ 123)ء وأبو داود الطيالسي في e‏ (3/ 495)ء وأحمد ف الد (19/ 
7) والبخاري في الصحيح (1/ 56)» ومسلم في الصحيح (5/ 101)ء وابن ماجه في السنن (4/ 185)ء وأبو 
داود ني السنن (4/ 346)ء والترمذي في الجامع (1/ 114)ء والنسائي في السنن الصغرى (1/ 160)ء والكبرى 
(1/ 187)ءوابن ا لجارود في المنتقى (3/ 141)ء وابن خزية في الصحيح (1/ 234)ء وأبو عوانة في المستخرج (4/ 
9)) والطحاوي في شرح معاني الاآثار (1/ 107)ء وابن حبان في الصحيح (4/ 229) والطبراني في الأوسط (2/ 
3) والدارقطني في السنن (1/ 238)ء والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 62). 
بل قَولهُ صلی الله عليه وسلم عد الرّحْمَّن بن عَوْف: الس الرير رواه ابن أبي شيبة في الصنف 
(8/ 259)ء وأبو داود الطيالسى في المسند (3/ 475)ء وأحمد في المسند (20/ 302)ء والبخاري في الصحيح (4/ 
2))» ومسلم في الصحيح )143/6 وأبو داود في السنن (4/ 213)» والترمذي في الجامع (3/ 337)ء والنسائي 
في السنن الصغرى (2/ 202)ء والكبرى (8/ 415)ء وأبو عوانة في المستخرج (5/ 243)» والطحاوي في شرح 
معاني الأثار (1/ 109)» وابن حبان في الصحيح (12/ 248). 
فل ريت لو مَضَمَضت وقد سَأله عَنْ القَبْلة رواه ابن أبى شيبة في الات 47 0097و احق 
ا 5 9 غد ين هدن الد 73115 واا ف الق 0093/97 ارهد 
امح ي الآثار (2/ 89 TT‏ الستن الكبرى (4/ 218). 


من ذلك قول عليه السلا للْحَنَْمية: ارات رَو ان على أبيك ين فَقَضيتيه اكان بنْفَعه؟ 
: نعم قال : ا الله احق بالقضاء ۽ رواه ابن بي شيبة في المصنف (4/ 48)» وأحمد في المسند 
(3/ 434( والبخاري في الصحيح ( 3 35( ا في الصحيح (3/ 155), وأبو داود في السنن (3/ 392)ء 
والترمذي في الجامع (2/ 101)ء والنسائي في السنن الصغرى (5/ 117)ء والكبرى (3/ 255)ء وابن خزية في 
الصحيح (3/ 410). وأبو عوانة في المستخرج (2/ 215)ء والطبراني في المعجم الأوسط (12/ 57)» والدارقطني 
في الان (3/ 177) والبيهقي في السنن الکیرئ (5/ 179)»ء والطبراني في المعجم الكبير (18/ 286). 
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0£ مے ثم ۳ 4 9 م 0~ وم ج ۰ 
اصحابي كالنجوم بايهم افتدیتم اهتدیتم رواه عبد بن حميد في اتلد (2/ 30)» والاجري في الشريعة» 


والقضاعي ي مد لهات ابن حزم ق الإحكام» وابن عبد لري جامع بیان العلم وفضله. 


ق 


وی بُو کر حبر الْغيرة في میرَاث اة ا وى مع محمد بنْ مَسلمَةَ رواء مالك في الوط (2/ 
4)» وعبد الرزاق ف لصنت (10/ 4))» وابن أبي شيبة ي الصنف (10/ 521)ء وأحمد في المسند (29/ 
9) والدارمي في السنن (4/ 1928)» وابن ماجه في السنن (4/ 286)ء وأبو داود في السنن (3/ 213)» 
والترمذي في الجامع (3/ 604 605)» وابن الجارود في المنتقى (3/ 223)ء وأبو يعلى في المسند (1/ 111)»ء وابن 
حبان في الصحيح ( (13/ 390( ا (19/ 228. 229 )» والبيهقي في الستن الكبرى (6/ 
24(. 


َكَذَلكَ قول التبّ صلى اله عليه وسلم لأبى هُرَيْرَةَ افعّل إغا أورد الإمام الغزالي هذا لا على أنه 
خد ولك عل سبل الحمخل مر النبي صلى الله عليه وسلم لآحاد الصحابة. 


اقتَدوا ا ابي بر ومر ر رو!ه آبي شيب ف الملصنف e‏ وأحمد ف لمحتل 


0))ء وابن ا (15/ 327 والطبرانی فی اعنم الکییر (9/ 72) وی الأو سط )4/ 140( «)6/ 


6 - 7/ 168) والحاكم في المستدرك (3/ 79)ء والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 212)» (8/ 153). 


oF‏ ر ا 


و أ أصحابَه على ترك ركاة ايل لم يأت نص صريح بهذا وإغا هو مثابة السنة التقريريةء وأقرب ما ورد 
في هذ هذا المعنى مارواه ابن خزية في الصحيح من قول عمر: ما فعله صاحباي من قبلي ط الفحل. 

اقام علي فرصم ريد غرفم بالل وا رام مُعَاذ ُن جل وابن بن ماجه في السنن (1/ 
161 ) وأبو يعلى في المسند (10/ 141)ء رواه سعيد بن منصور في المسند (1/ 44)ء وأبو داود الطيالسي في المسند 
(3/ 7) والترمذي في الجامع (6/ 127( والنسائي في الكبرى (7/ 5)» وابن ¿ حبان في الصحيح ( (16/ 
َل في جَوَاب مَل سال آم سمه عَنْ فة الصائم َقال: ألا أخبرتيه أني أقبلء ونا صائم التقبيل 
ك E N O yg‏ 
TT‏ والیهقي في الکبری sS‏ 


روي عَنْ ابن عباس ن عليه السلام مَرّ بشاة لْيْمُونة مَيَة َالّ: ألا أخذوا إهابها فَدبَعُوهُ 
وانتفعُوا ب به الشافعي ی المسند (1/ 154)» وعبد الرزاق في ا (1/ 62)» والحميدي في ا(1 
8) وابن ا شيبة في الصنف (8/ 277)ء وأحمد في المسند (4/ 177)ء ومسلم في الصحيح (1/ 190( 
والبخاري في الصحيح (2/ 128)» وابن ماجه في السنن (5/ 221)ء وأبو داود في السنن (4/ 235)ء والنسائي في 
المت الصرئ(7/ 2) والكبرى (4/ 380))» وابن الجارود في المنتقى (3/ 163)» وأبو يعلى في المسند (12/ 
7 - 13/ 16)» وأبو عوانة في المستخرج (1/ 178)ء والطحاوي في شرح معاني الأثار (1/ 469)ء وابن حبان 
في الصحيح (4/ 101 104)ء والطبراني في المعجم الكبير (24/ 16)ء والدارقطني في السنن (1/ 58)» والبيهقي 
ق السن الكبرى (1/ 15). 


قال العا سإلا الإذخر مال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر ادالاق الت (75 140 


1 142)» وابن بي شيبة في المصنف (5/ 373)ء (13/ 393 398 399)ء وأحمد في المسند (4/ 133 
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184 - 5/ 3 (5/ 115 303 ¬ 12/ 183) والبخاري في الصحيح (1/ 33 - 2/ 92)ء (3/ 14ء 60 
5)» ومسلم في الصحيح (4/ 109 110 111)ء (4/ 104)ء (5/ 153), وأبو داود في السنن (2/ 355)» 
والنسائي في السنن الصغرى (5/ 203 211)» والكبرى (4/ 99ء 107 - 5/ 367) وابن الجارود في المنتقى 
(2/ 117)» وأبو يعلى في المسند (10/ 362)» وأبو عوانة في المستخرج (2/ 434)ء والطحاوي في شرح معاني 
الأثار (2/ 260 - 3/ 6) وابن حبان في الصحیح (9/ 28 35 - 13/ 0) والطبراني في المعجم الكبير 
(11/ 197 198 265 272). (12/ 101) وني الأوسط (1/ 159)ء (8/ 140)» والدارقطني في السنن (4/ 
7 89 - 5/ 420) والبيهقي في السان الکبری (3/ 409)ء (5/ 195). (6/ 199 - 8/ 52). 


له صلی اله عليه وسلم تى عَنْ شف وة ئم َف فده بحَضرة ابي بک وَعُمَرَ ثم 
ڏخل عثمَان رضي الله عنهم سره فعَجبُوا مله فال : ألا أستَحيي من تشتخيي من ملائكة 
السّمَّاء ء رواه عبد الرزاق في المصنف (11/ 232)» وأحمد في المسند (44/ 66 67)ء وعبد بن حميد في 
الح (2/ 2), والبخاري في الأدب المفرد (2/ 6) ومسلم في الصحيح (7/ 116) )» وأبو يعلى في المسند 
(15/ 336)› والطحاوي في شرح معاني الأآثار (1/ 473)ء وابن حبان في الصحيح (15/ 336)ء والطبراني في 
المعجم الكبير (12/ 252)ء (23/ 205ء 217) وفي الأوسط (8/ 379)ء والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 230 
21( . 


لاأ لوارث رواه الشافعي ني المسند (3/ 151)ء وعبد الرزاق في المصنف (4/ 148)ء وابن أبى شيبة في 
ال (10 / 399( احج ق اللسند (29/ 210), وابن ماجه في السنن (4/ 278)ء وأبو داود ا(3 
6/) والترمذي في الجامع (3/ 0 والنسائي في السنن الصغرى (6/ 247)» والكبرى (6/ 158)ء وابن 
الجارود في المنتقى (3/ 6) والطبراني في المحعجم الكبير (8/ 135)ء وفي الأوسط (8/ 8) )» والدارقطني ف 
السنن (3/ 454)» والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 244). 


وله عليه السلام لأبي سعيد اندر ا دعا هو في الصلاة فلم يُجبه: أماسشمعت لد تفال 
ول استجیوا لله » وللرّسُول اذا دعاك ل بحییکم رواه آبو داود الطيالسي في المسند (2/ 595)ء 
والدارمي في السنن )2/ 5) والبخاري في الصحيح (6/ 7) وأبو داود في السنن ()2/ 01 1)» والنسائي في 
الستن الصغرى (2/ 139)ء والكبرى (1/ 472)ء والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 241)ء والطبراني في المعجم 
اکير (22/ 303)» والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 368( ) من حديث ابي سعيد بن المعلى وليس هو الخدريء 
وله شاهد من حدیٹث ای بن کت ف ماج(15 و وجامع الترمذي (5/ 5)» وصحيح ابن خزية 


ت 


ا اَن اتل الاس - 2 e‏ ل اله إلا اله رواه الشافعي في المسند (2/ 133)ء وعبد الرزاق في 
الصنف (4/ 3 -6/ 66 67 -10/ 172)» وابن أبي شيبة في المصنف (9/ 455 456 -11/ 371 373 
6) وأحمد في المسند (1/ 228 270› 358 416 -14/ 221› 481 -15/ 286 -16/ 138 308 481 
20-9/ 349 -21/ 22-59/ 9 423 -23/ 18 398 -26/ 81 86 -36/ 433)» والدارمي ني السنن 
(3/ 1588)ء والبخاري في الصحيح (3/ 2-1/ 105 - 4/ 48 -9/ 9-15/ 93)» ومسلم في الصحيح (1/ 
8 39)» وابن ماجه في السنن (1/ 95 97 -5/ 425 426)» وأبو داود في السثن (2/ 135 -3/ 71 72)» 
والترمذي ف الجامع (4/ 351 352. 353 -5/ 365). والبزار في المسند (1/ 98 334 -7/ 111» 199 -8/ 
2 -13/ 190 - 14/ 2 171 313. 384 -15/ 7ء 72ء 94)» والنسائي في السنن الصغرى (5/ 14 
¬ 4/6 65 ¬ 7/ 75 76 77 78 79ء 80 81 -8/ 109). والکبری (3/ 10 409 410 411 412 
3 414 415 -4/ 6 267ء 268 269 -10/ 334)» وابن الجارود في المنتقى (3/ 280)ء وأبو يعلى في 
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27 
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الملسند (1/ 69 -4/ 189)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 213ء 215)» وابن حبان في الصحيح (1/ 399 
1 449 450 451 453 -13/ 215)» والطبراني في ا معجم الكبير (1/ 218.217 - 2/ 183» 307 -6/ 
2 - 8/ 11-318/ 160 -20/ 63 -21/ 123) وفي الأوسط (1/ 288 -2/ 67 -3/ 157. 300 -4/ 66› 


309 = 6/ 5 299 332 - 7/ 84 - 8/ 119. 238( والدارقطنی في السنن (1/ 432» 433» 434 -2 / 


5 466)» والبيهقى في السنن الكبرى (2/ 3 -3/ 92› 367 -4/ 114104 ¬ 336/6 - 7/ 43 - 8/ 
19 136 176 177 9-196/ 49 182(. 


بوا عله نوب من ماء - يتنج باه ئة أحجَار - صُبوا عليه ذا من اء اة مالك ى رطا (1/ 
0)), والشافعي 0 57 د ررقف الصتف (1/ 423ء 424 425)ء والحميدي فى المسند 
(2/ 178» 307)» وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 351)» وأحمد في المسند (12/ 197 -13/ 209)ء وعبد بن 
حميد في المسند (2/ 313)» والدارمي في السنن (1/ 574)ء والبخاري في الصحيح (1/ 54 -8/ 30)ء ومسلم 
في الصحيح (1/ 163)ء وابن ماجه في السنن (1/ 425)» وأبو داود في السنن (1/ 188)ء والترمذي في الجامع 
(1/ 192)» والبزار في المسند (14/ 150. 354ء 355)» والنسائي في السنن الصغرى (1ء 48» 175ء)ء والكبرى 
(1/ 92)» وابن الحجارود في لمنتقى (1/ 141)ء وأبو يعلى في المسند (6/ 181)ء وأبو عوانة في المستخرج (1/ 
3) والطحاوي في شرح معاني الأثار (1/ 14)ء وابن ن حبان في الصحيح (4/ 244. 245)ء والطبراني ني المعجم 
الكبير (11/ 176 وني الأوسط (6/ 66)ء والدارقطني في السنن (5/ 162)» والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 
7 428( . - وبسح ب لاثة أخجار. رواه الشافعي في المسند (1/ 163)» والحميدي في المسند (1/ 400)» 
وابن أي شيبة في الصف (1/ 282 3--13/ 145 146)» وأبو داود الطيالسي في المسند (2/ 54)ء وأحمد 
EAE‏ 210 - 7/ 434 -36/ 179 201 -39/ 107 109 112 118. 124)»ء ومسلم في الصحيح 
(1/ 154)» وأبو داود في السنن (1/ 19)ء والترمذي في الجامع (1/ 66 67)» والبزار في الملسند (4/ 6-311/ 
0) والنسائي في السنن الصغرى (1/ 38 44)» والكبرى (1/ 87)ء وابن الجارود في المنتقى (1/ 37)» وابن 
خزية في الصحيح (1/ 195 200 201), وأبو عوانة في المستخرج (1/ 182)» وابن حبان في الصحيح (4/ 
5) والطبراني في المعجم الكبير (4/ 86 -6/ 121ء 234 -8/ 209 -10/ 61)ء والدارقطني في السنن (1/ 
3 84 88 90). والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 91 102 112 114). 


اَل نه صلى الله عليه وسلم طلبَ من اْقَصَاصُ في سن كرت فقال: كاب الله بَقضي 
القصاص رواه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 83)» وأحمد في المسند (19/ 314 -20/ 129)» وعبد بن حمید 
في المسند (2/ 302)» والبخاري في الصحيح (3/ 186 -6/ 24ء 52)» ومسلم في الصحيح (5/ 105)ء وابن 
ماجه في السنن (4/ 235)» وأبو داود في السنن (4/ 465)» والنسائي في السنن الصغرى (8/ 26. 27)ء والكبرى 
(6/ 337 338 -7/ 364 -10/ 82)» وابن الجارود في المنتقى (3/ 8)» وأبو يعلى في المسند (6/ 124)ء وأبو 
عوانة في المستخرج» والطحاوي في شرح معاني الآثارء والطبراني في المعجم الكبيرء والبيهقي في السنن الكبرى 
(8/ 25). 


OQ ~~ ر‎ 


کمارروا أمر الي صلى الله عليه وسلم الصَحَابةٌبإعَادة الوضوء عند الفَهََهة راء الشافعي 
في المسند )184/1( وعبد e E‏ (2/ 330)» وأبو داود في 


انرم عم اتبيه بعال بتي تولو كا أي علمة قنك أغرخ إتون. راذبځ» 
ا فذیحواء وَحَلقوا E‏ (5/ 330)ء وابن e‏ 
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.32 
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ا ا (20/ 9)ء والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 215). 
وهو قَوله: ايمرا إا كنا مُسَافرين أذ لا نزع انا إلا من جَتابة أن من َل أو اط 
اود نوم روي بألفاظ مختلفةء وانظر تعليق الألباني في إرواء الغليل : 140/1 141 وانظره ي المظان الأتية: رواه 
الشافعي في المسند (1/ 190)» وعبد الرزاق في المصنف (1/ 204)» والحميدي في المسند (2/ 130)ء وابن 
أب ية ف الصف (1/ 323 واو داد الطيالسي في المسند (2/ 485)ء وأحمد في المسند (30/ 11ء 18)» 
الجارود في المنتقى (1/ 17)»وابن خزية في الصحيح (1/ 139. 305). والطحاوي في شرح معاني الأثار (1/ 82)» 
وابن حبان في الصحيح (3/ 381 -4/ 149) والطبراني في المعجم الكبير (8/ 54)ء والبيهقي في السنن الکبری 
(1/ 118 276). 


رواه أبن ماجه في ال (3/ 37(« والترمذي ف الجامع (2/ 423(« والطحاوي ف شرح معانی الآثار (3/ 255( 
والطبراني في المعجم الكبير (18/ 328) والدارقطني ني السنن (4/ 410)ء والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 
184(. 


قَوله: : عليه السام لان حين ألم عَلّى عَشر نسْوَة مسك أَربعّا فرق سارن رواء مالك فی 
الموطاً (2/ 99)» والشافعي في المسند (3/ 70ء 71)ء وأحمد في المسند (8/ 220ء 251). (9/ 69. 392)ء وابن 
ماجه في السنن (3/ 378)» وأبو داود في المراسيل (1/ 315)» والترمذي في الجامع (2/ 421)ء والطحاوي في 
شرح معاني الأثار (3/ 253)» وابن حبان في الصحيح (9/ 463 465 466). والدارقطني في السنن (4/ 403 
404 408( . 


روي في الصحبح أ أا بكر رضي الله عنه آم بلاس في مَرَض النَبيّ صلى الل عليه وسلم فخ 
عليه السلام وهو في أثناء الصلاة ة فهمٌ بأن تخلف فشا عليه بانع ووقف بجَانبه واقتدّی بُو 


بكر بالنبيّ عليه السلام رواه عبد الرزاق في المصنف (5/ 428)» وابن E‏ شيبة في المصنف (3/ 294)» 
واخية في المسند (20/ 396)» وعبد بن حميد في المسند (1/ 294)ء والبخاري في الصحيح (1/ 133)» ومسلم 
ي الصحيح (2/ 22) وابن ماجه في السنن (2/ 394)ء والنسائي في السنن الصغرى (2/ 99)ء والكبرى (1/ 
8) وأبو يعلى في المسند (6/ 264)» وابن خزية في الصحيح (3/ 135)» وأبو عوانة في المستخرج (1/ 443)ء 
والطحاوي في شرح معاني الأآثار (1/ 406)ء وابن حبان في الصحيح (5/ 485)» والطبراني في المعجم الكبير (7/ 
E‏ ال( 02 )» والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 304). 


فمن ذلك ا الله عليه وسلم با بكر الصدّيق على الوؤسم سنه E‏ الدارمي في 
الن :27 / 8) والبخاري في الصحيح (2/ 153)» ومسلم في الصحيح (4/ 106)ء وأبو داود في المراسيل 
(1/ 242)ء والترمذي في الجامع (5/ 169)» والنسائي في السنن الصغرى (5/ 247)ء و الكبرى (4/ 147)ء 
وابن خزية في الصحيح (4/ 538)ء والطحاوي في بيان مشكل الآثار (19/ 8) وابن حبان في الصحيح (15/ 
9) والطبرانی .في المعجم الكبير (11/ 316)» والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 87). 


وإِْفاذه صلى الله عليه وسلم سُورة َة مَعَ علي روا أحمد في المسند (2/ 423)ء والدارمي في السنن 
(2/ 1218)ء والبخاري في الصحيح (6/ 64). والترمذي في الجامع (5/ 169)» والنسائي في السنن الصغرى 
(5/ 4) والكبرى (4/ 134)ء وابن خزية في الصحيح (4/ 538) وأبو عوانة في المستخرج (4/ 364)» 
والطحاوي في بيان مشکل الأثار (9/ 222)ء وابن حبان في الصحيح (15/ 16). والطبراني في المعجم الكبير 
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(11/ 316)» والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 111). 


36. كما روي أنه ال في السارق : إن سق خحامسة فافتلوه ه رواه أبو داود في السنن (4/ 367)» والنسائي في 
ال الض 89/8 والكرى (7/ 40)ء والطبراني في المعجم الكبير ( (3/ 278)» وفى الأوسط (2/ 198)ء 
والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 272). ونص كلام الحافط في التلحيص الحبير: وقال ابن عبد البر: حديث القتل 
منكر لا أصل له. وقد قال الشافعي: هذا الحديث منسوخ لا حلاف فيه عند أهل العلم. 


7 . وانشقاق القَمَر ولم ينقَلة إلا ابن مَسْعُود رضي اله عنه وَعَدَد سير مَعَهُرواه أحمد في السند (6/ 
0) والبخاري في الصحيح (4/ 206)ء ومسلم في الصحيح (8/ 132)» والترمذي في الجامع (5/ 320)ء وأبو 
يعلى في المسند (8/ 378)» والطحاوي في بيان مشكل الاثار (2/ 177)» وابن حبان في الصحيح ( (14/ 420). 


0 ge 


8. رأمااشفّاق الْقَمّر هي يليه وَقَعَتْ وَالَاسُ نيام غافلودء وَإغا كان في حظةء رآ من نَاظره 
١‏ ابي صلى الله عليه وسلم من قَرَيْش رواه أحمد في المسند (6/ 60)» والبخاري في الصحيح ( (4/ 206( 
ومسلم في الصحيح (8/ 132)ء والترمذي في الجامع (5/ 320)» وأبو يعلى في المسند (8/ 378) والطحاوي في 

بيان مشكل الأآثار (2/ 177)ء وابن حبان في الصحيح ( (14/ 420). 


39. َل أبُو كر رضي الله عنه عن النَبيّ صلى الله عليه وسلم LT‏ 
مالك في اطا (2/ 592)» وأحمد ٤‏ الملسند (1/ 188)»ء والبخاري في الصحيح ( (4/ 79)» ومسلم في الصحيح 
(5/ 151)» وأبو داود في السنن (3/ 245)ء والترمذي في الجامع (3/ 255) والشمائل (1/ 219)ء والنسائي في 
السنن الصغرى (7/ 135)ء والكبرى (4/ 329)ء وابن الجارود في المنتقى (3/ 348)ء وابن خزية في الصحيح 
(4/ 105)ء وأبو عوانة في المستخرج (4/ 245)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 4)ء وابن حبان في الصحيح 
(152/11). 


40. انا وي و ا مطلب لم فرق في جَاهليًة ولا في سام ولم نَل هذا شبك شبك بين أصابعه. رواه أحمد 
oT‏ (4/ 91> وابن اجه في السان (4/ 389) وأ mm‏ 


َم ڭ 


41. اتن بر ی وان بث یځ رامدو ف a‏ 
e «(201‏ 20 


42. رقطع سارق رداء صَفوَانَ رواه مالك في الموطاً (2/ 397)» والشافعي في المسند (3/ 280)» وابن أً ابي شيبة 
ف العف (9/ 1)» وأحمد فى المسند (24/ 15)» وابن ماجه في السنن (4/ 196)ء وأبو داود في الستن 
(4/ 0) والنسائي ف السنن الصغرى (8/ 68). والكبرى (7/ 9)» والطبراني في المعجم الكبير (8/ 47)» 
والدارقطني في السنن (4/ 281)» والبيهقي في الس الكرى(265/8): 


PI O0 
# م و‎ 


ll .43‏ ى موت ا ليران ف السمن إنه براق امائ ويقور ما حوالي الجامد رواه مالك في الموطا 
(2/ 565)» وأحمد في ملسن (12/ 100)» والبخاري في الصحيح ( (7/ 97)» وأبو داود في السنن (4/ 116)». 
والترمذي في الحجامع (3/ 392)» والنسائي في السنن الصغرى (7/ 178)» والكبرى (4/ 8))» وابن الجارود في 
المنتقى (3/ 160)ء وابن حبان في الصحيح (4/ 237)ء والدارقطني في السنن (5/ 525). 


44. ابره الاد أن رسو اله صلى اله عليه وسلم كب اله أن بُورك افرأة ايم الضبابِيّ 
من دیته رجع م ى ذلك رواه مالك في الموطاً (2/ 437)» والشافعي في المسند (3/ 149)ء و عبد الرزاق في . 
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اللصنف (9/ 397)» وابن أبي شيبة في المصنف (9/ 159)ء وأحمد في المسند (25/ 22)» وابن ماجه في السنن 
(4/ 231)» وأبو داود في السنن (3/ 7) والترمذي في الجامع (3/ 83)ء والنسائي في الكبرى (6/ 119)» 
وابن الجارود في المنتقى (3/ 229)ء والطبراني في المعجم الكبير (8/ 299). والدارقطني في السنن (5/ 133)» 
والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 57). 


رَمنْ ذلك اذه صلی اله عليه وسلم عُْمَان ُن عفان إلى أل مَكة ممَحَمَلاوَرَصَولاً موي 


رةو و eء‏ ةة 


عنه» خی بلع أن فرشا َه فقلق لذلك» وَبَايّعَ لأجله بيعَة الَرْصرّان. وقال الله لمن انوا 


ر لأضرمَتَها عَليْهِمْ ارا رواه ابن هشام في السيرة النبوية ااا (1/ 200()» 
بن عساکر في تاریخه (39/ 76). 


لم تخود إل علضم انیود اع بجت مْبفْض؟ زوا انك ف اطا 2 
9) والشافعي في المسند (4/ 9)ء وأحمد في المسند (14/ 122)ء والبخاري في الصحيح (9/ 25)ء ومسلم 

في الصحيح (5/ 128)ء وابن ماجه في السنن (4/ 11)» وأبو داود في السنن E‏ 
7 والنسائي في السنن الصغرى (8/ 233)ء والكبرى (5/ 405)» وابن الجارود في المنتقى (3/ 254)ء وأبو 
عوانة في المستخرج (4/ 162). والطحاوي في شرح معاني الأثار (4/ 154)ء وابن حبان في الصحيح (11/ 459)» 
والدارقطني في الستن (5/ 429). 


قال صلى الله عليه وسلم: إن الته اختَار لى أَصحَابًا وَأصهارًّا وَأنصَارًا روا ابن أبى عاصم في السنة 
(2/ 684)ء والطبراني في المعجم الكبير (17/ 140)» وفي الأوسط (1/ 144). 


إن الله قد صرب باحق عَلَّى لمان عُمَر وَقَلْبه» قول احق وان کان مرا - إن الله قد ضرَبَ باحق 
على لسّان عمَر وقلبه: روا اين أبى ية ق الف 114/119 راأخمد ق الد (9/ 0144 0وك ب حم 

في المسند (2/ 19)» وأبو داود في السنن (3/ 245)» والترمذي في الجامع (6/ 57)» وابر ين حبان في الصحيع (15/ 
0 العجم الكبير (1/ 354)» وني الأوسط (1/ 85) )» البيهقي في السنن الکبری (6/ 295) س 
الح ون کان مرا: رواه الترمذي في ابجامع (6/ 79) والبزار في المسند (3/ 51) )» وأبو يعلى في المسند (1/ 
E‏ (6/ 95)ء وابن أبي عاصم في السنة (2/ 837). 


Q0 ^ ےہ‎ 


رفع عن امت اطا ا رواه عبد الرزاق في المصنف (6/ 409)ء وابن 7 شيبة في المصنف (6/ 
5) وابن ماجه في السنن (3/ 444)ء والطحاوي في شرح معاني الأثار (3/ 95)» وابن حبان في الصحيح 
(16/ 202)ء والطبراني في المعجم الكبير (2/ 7) والحاكم في المستدرك (2/ 216)» والدارقطني في السنن (5/ 
0)» والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 84). 


إا الأعمّال باليّات روأه اخ : المسند (1/ 303)› والبخاري ف الصحيح (1/ 6(« ومسلم ف الصحيح 


(6/ 48)» وابن ماجه في الستن (5/ 625)» وأبو داود في السنن (2/ 452)ء والترمذي في الجامع (3/ 282)» 
والنسائي في السنن الصغرى (1/ 58)ء والكبرى (1/ 101)» وابن الجارود في المنتقى (1/ 65)ء وابن خزية في 
الصحيح (1/ 263)» وأبو عوانة في المستخرج (4/ 487)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 96)ء وابن حبا 
في الصحيح (2/ 113)ء والدارقطني في الستن (1/ 76). 


إغا جعل الاستئذان لأجل البَصر رواه الشافعى في المسند (3/ 321)ء وأحمد في المسند (37/ 461)ء 


والبخاري في الصحيح (54/8)ء وأبو داود في السنن (5/ 231)» والترمذي في الجامع (4/ 434)» وابن أبي عاصم 
ف الآحاد والمثاني (3/ «(S597‏ وابن الجارود ي المنتقى (3/ 98(« وأبو يعلى ف المسند (13/ 499(« والبيهقى ف 
ES‏ 
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52. إن الربا في اة رواه الشافعي في المسند (3/ 175)» وأحمد في المسند (36/ 95)» والبخاري في الصحيح 
)3/ 4)» ومسلم في الصحيح (5/ 49)ء وابن ماجه في السنن (3/ 585), والنسائي في السنن الصغرى (7/ 
1)»ء والكبرى (6/ 49)ء وأبو عوانة في المستخرج (3/ 387)ء والطحاوي في شرح معاني الأثار (4/ 64)ء 
والحاكم في المستدرك (2/ 49). 


53. إا ا فیما فت رواه الشافعي في المسند (3/ 222)» وأحمد في المسند (22/ 62)ء والدارمي في 
السنن (3/ 1715)» والبخاري في الصحيح (3/ 79)» وابن ماجه في السنن (4/ 125). وأبو داود في السنن (3/ 
4) والنسائي في الستن الصغرى (7/ 320)ء والكبرى (6/ 95)» وابن الجارود في المنتقى (2/ 210)ء وأبو 
عوانة في المستخرج (3/ 414)ء والطحاوي في شرح معاني الأثار (4/ 121)ء وابن حبان في الصحيح (11/ 588)ء 
والدارقطني في السنن (5/ 415). 


4. إغا الاءُ من الماء رواه الشافعي في المسند (1/ 199)ء وأحمد في السند (17/ 343)ء والدارمي في السان 
(1/ 229 ا في الصحيح (1/ 185)» وابن ماجه في الستن (1/ 481)ء وأبو داود في الستن (1/ 109)ء 
والترمذي في الجامع (1/ 152)ء والنسائي في الستن الصغرى (1/ 115)ء والكبرى (1/ 154)ء وابن الجارود في 
المنتقى (1/ 90)» وابن خزية في الصحيح (1/ 332)ء وأبو عوانة في المستخرج (1/ 240)ء والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (1/ 54)ء وابن حبان في الصحيح (3/ 443)ء والدارقطني في السنن (1/ 229). 

55. إن الوَلاءُ من عى رواه مالك في الموطاً (2/ 71)» والشافعي في المسند (3/ 11)ء وأحمد في المسند (5/ 
6) والدارمي في السنن (3/ 1471)ء والبخاري في الصحيح (1/ 98)ء ومسلم في الصحيح (4/ 213)ء 
وابن ماجه في ألسنن (3/ 466)ء وأبو داود في السنن (3/ 222)ء والترمذي في الجامع (3/ 624)ء والنسائي في 
السنن الصغرى (5/ 107)» والكبرى (3/ 86)» وابن الجارود في المنتقى (3/ 240)» وأبو عوانة في المستخرج (3/ 
9) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 42)ء وابن حبان في الصحيح (10/ 90). والدارقطني في السنن (3/ 
416). 


56. إن نکم لخدن ران عم نه رواه أحمد في المسند (40/ 329)ء والحميدي في المسند (1/ 285)؛ 
والبخاري في الصحيح (4/ 174)» ومسلم في الصحيح (7/ 115)» والترمذي في ال حامع (6/ 64)ء والنسائي في 
الكبرى (7/ 300)» والطحاوي في بيان مشكل الآثار (4/ 336)ء وابن حبان في الصحيح (15/ 317)» والحاكم 
في المستدرك (3/ 92)ء والبيهقي في دلائل النبوة (7/ 183). 

57. ومن َلك رَد عَائشَةً رضي الله عنها حَبَرَ نن عُمَرَ ني تَعذيب المت ببُكاء هله عليه رواء مالك 
في الموطاً (1/ 321)ء والشافعي في ا(2 07 وأحمد في المسند (1/ 386)ء والبخاري في الصحيح (2/ 
9) ومسلم في الصحيح ( (3/ 42)» وأبو داود في الستن (3/ 323)ء والترمذي في الجامع (2/ 317)» والنسائي 
في السنن الصغرى (4/ 17)» والكبرى (2/ 392)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 292)ء وابن ¿ حبان في 
الصحيح (7/ 405). 

58. کلت هين عن وء الأضاحىّ لأججل الدافة أيّ: القافلة فادخرٌوا رواه مالك في الموطاً (1/ 622)» 
والشافعي في المسند (2/ 57)» وأحمد في المسند (18/ 34)ء والدارمي في السنن (2/ 1245)ء والبخاري في 
الصحيح (7/ 103)» ومسلم في الصحيح (6/ 80)» وابن ماجه في السنن (4/ 576)» وأبو داود في الستن (3/ 
5,) والترمذي في الجامع (3/ 172)ء والنسائي في السنن الصغرى (4/ 89)ء والكبرى (2/ 464)ء وابن 
الجارود في المنتقى (3/ 155)» وأبو عوانة في المستخرج (5/ 79)ء والطحاوي في شرح معاني 0 (4/ 188(« 
وابن حبان في الصحيح ( (13/ 250( )» والدارقطني في السنن (5/ 467). 
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ال ی ا ل و کی و د و ری (3/ 
23) وابن ماجه في السنن (4/ 14)» والترمذي في الجامع (3/ 19)ء والنسائي في السنن الصغرى (8/ 248)» 
والکبری (5/ 427)ء وأبو عوانة في المستخرج (4/ 54)ء والدارقطني في السنن (4/ 114)ء والبيهقي في السنن 
الکبری (8/ 123). 


وَمنْ ذلك رذ علي رضي الله عنه َر أي ستان الأضْجَميّ في قصّة برع بت واشت راء سيد 
بن شنضور (1/ 267)واين أي شي (6/ 229): واين ان (9/ 410) في الصخي راليهفي في الان 
الکبری (7/ 247). 


نه صلی الله عليه وسلم ا َك مُعَادا إل لمن قال له: م تحكمُ؟ فذكر اكاب وَالسُنّة 
۰ رواه اخاد ف الممتنك 15(« وعبد بن حميد )1/ 151 والدارمي ف السنن (1/ 267( وا 


ی و 
e e pS‏ 
ا الآثار (2/ 270)ء وا ا اا ٤ /4( eT‏ ا 
ا . روآها أحمد في المسند, والبخاري في الصحيح (3/ 15)» ومسلم في الصحيح ( (4/ 137 
ا دأود ف السنن (2/ 1)» والترمذي ف الجامع )2/ 1),), والنسائی ف الكبرى (3/ 6) وابن الحارود 
في المنتقى (2/ 76)ء وأبو عوانة في المستخرج (2/ 267)» وابن حبان في الصحيح (9/ 437). 

روي عنه صلی الله عليه وسلم أنه ودی قَوْمًا لهم خالد بن الولید رضي الله عنه رواه ابن سعد في 
الطبقات (2/ 148). 


قله صلى الله عليه وسلم حَيْتُ لم يقَدَمْ لِه غدَاءٌ: إتّي إذا أصوم رواه عبد الرزاق في المصنف 
(4/ 277)» وأحمد في المسند (42/ 478)ء وابن ماجه في السنن (3/ 190)ء وأبو داود في الستن (2/ 572)» 
والترمذي في الجامع (2/ 3)/) والنسائي في السنن الصغرى (4/ 195)ء والكبرى (3/ 168)» وابن خزية في 
الصحيح (3/ 555)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 56)» وابن حبان في الصحيح (8/ 391)ء والطبراني 
ف ا (7/ 233)» والدارقطني في السنن (3/ 135). 


ہے 0 


RT‏ : ٳئي فضي بتكم بالرأي فيا لَم بزل فيه حي روه اين 
ا 7/77 715) و بو داود في السنن (4/ 12)ء وأبو يعلى اليد (12/ 324)» والطحاوي ي بيان مشکل 
الأثار (2/ 1) والدارقطني في السنن (5/ 428)ء والبيهقي في الس الكبرئ (6/ 66). 

فقال اني زاب کأحَدکهْ أ أظل عند رَبّي يطعمُني» وَيْسقيني رواه مالك في الموطاً (1/ 404)» 
زاك في المسند (8/ 373)ء والدارمي في السنن (2/ 1062)» والبخاري في الصحيح (9/ 97)» ومسلم في 
الصحيح (3/ 133)» وأبو داود في السنن (2/ 537)» والترمذي في الجامع (2/ 139)» والنسائي في الكبرى (3/ 


3) وابن خزية في الصحيح (3/ 500)ء وأبو عوانة في المستخرج (2/ 187)ء وابن حبان في الصحيح (8/ 
41( . 


إنها من الطوافين علیکم. وَالطرٌافات رواه مالك في الموطأً (1/ 56)ء والشافعي في المسند (1/ 149)» 
وأحمد ف ألمسند (37/ 211(« والدارمي ف السين (1/ 71 5« وابن ماحه ف الس (1/ 317(« وأبو داود ف 
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السنن (1/ 49)ء والترمذي في الجامع (1/ 136)ء والنسائي في الستن الصغرى (1/ 55)» والكبرى (1/ 95)» 
وابن الجارود في المنتقى (1/ 62)ء وابن خزية في الصحيح (1/ 224)ء والطحاوي في بيان مشكل الأثار (7/ 73)» 
وابن حبان في الصحيح (4/ 114)» والحاكم في المستدرك (1/ 263)ء والدارقطني في السنن (1/ 117). 


رز ~ 


68. إنهِنٌ نَاقصَابُ عَقل» ودين فقیل: اا فقال ٠‏ قَعْدُ داهن في عر بها شَطرَ 
هرا لا تصلي» ولا توم رواء أحمد في المسند (9/ 245) والبخاري في الصحيح | (1/ 68)» ومسلم في 
الصحيح (1/ 61)ء وابن ماجه في السنن (5/ 479)ء والترمذي في الجامع (4/ 359)ء وابن خزية في الصحيح 
(2/ 274)» والطحاوي في بيان مشكل الأثار (7/ 151)ء وابن حبان في الصحيح (13/ 54)ء والحاكم في 

.)645 /4( المستدرك‎ ٠ 


ص 


69. أ ۱ ة كحت عير إذن 0 فنکاځها باطل رواه الشافعي في المسند (3/ 43)ء وأحمد في المسند 
)40/ 243 والدارمي في السنن (3/ 1397)» وابن ماجه في السنن (3/ 326)» وأبو داود في السنن (2/ 391)ء 
والترمذي في الجامع (2/ 392)» وابن الجارود في النتقى (3/ 8)» وأبو عوانة في المستخرج (3/ 18)ء والطحاوي 
في شرح معاني الآثار (3/ 7)ء وابن حبان في الصحيح (9/ 384)ء والحاكم في المستدرك (2/ 182)» والدارقطني 
في السنن (4/ 313). 


م 
0 مرا 


عبر م ر 


70. الأ أحق بنَفسها من وَليهّا روا مالك في الوط (2/ 28)ء والشافعي في المسند (3/ 47)» وأحمد في المسند 
(3/ 377). والدارمي في السنن (3/ 1398)» ومسلم في الصحيح ( (4/ 141)» وابن ماجه في السنن (3/ 318)» 
وأبو داود في السنن (2/ 399)ء والترمذي في الجامع (2/ 401)ء والنسائي في السنن الصغرى (6/ 84)ء والكبرى 
(5/ 171)» وابن ا لجارود في المنتقى (3/ 43)» وأبو عوانة في المستخحرج (3/ 75)» والطحاوي في شرح معاني الأثار 
(3/ 11)» وابن حبان في الصحيح (9/ 395)» والدارقطني في السنن (4/ 347). 

71. أا رَجُل مات أو فلس فصَاحبُ اماع أولى : بتاع رواه مالك في الموطاً (2/ 211)ء والشافعي في المسند 
OE /3(‏ بى ية (9/ 5) وابن O.‏ (4/ 36)» وأبو داود في السنن (3/ 507)ء وابن 
الجارود في المنتقى (2/ 204)ء والطحاوي في بيان مشكل الأآثار (12/ 15)ء والحاكم في المستدرك (2/ 58)» 
والدارقطني في السنن (3/ 430). ) 

2 لاان بصع وَسَبْعُود با ادها سَهادة أن لا إل إلا اله واا إِمَاطة الأدّى عَنْ الطريق راء أحمد 
ى اه (15/ 12 ايق الخ 01/1 وس ف المح (1/ 46 ران ماني الان (1) 
2). وأبو داود في السنن (5/ 39)ء والترمذي في الحامع (4/ 360)» والنسائي في السنن (8/ 110)» وابن حبان 
ي الصحبح ( (1/ 384). 

73. ينص الرْطْبُ إذايبس؟ فقيل : تع فقال: : فلا إذا روا مالك في الموطاً (2/ 147)ء والشافعي في المسند 
(3/ 180)» وابن ماجه في السنن (3/ 590)» وأبو داود في السنن (3/ 424)ء والترمذي في الجامع (2/ 509)» 
والنسائي في السنن الصغرى (7/ 268)» والكبرى (5/ 446)ء وابن الجارود في المنتقى (2/ 230)ء وابن حبان 
ي الصحبح (11/ 378)» والحاكم في المستدرك (2/ 44)ء والدارقطني في السنن (3/ 473). 

74. بدأ الإشلام غريبًا وسَيَعُود غریبًا مادا رواه أحمد في المسند (27/ 237)ء والدارمي في السنن (3/ 
3) ومسلم في الصحيح ( (1/ 90)» واأبن ماجه في السنن (5/ 468)» والترمذي في الجامع (4/ 371)» وأو 
عوانة في المستخحرج (1/ 95). 
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لا تبيعوا ال بابر إلا سَوَاءَ بسّواء ا الشافعي في المسند (3/ 174)ء وأحمد في المسند (1/ 300)» 


والدارمي في السنن (3/ 1680)» والبخاري في الصحيح (3/ 68)» ومسلم في الصحيح (5/ 43)» وابن ماجه 
في التنن (3/ 582). وأبودآود ى النسن (3/ 2) والترمذي في الجامع (2/ 520)» والنسائي في السنن 
الصغرى (7/ 276)» والكبرى (6/ 42)ء وابن الجارود في المنتقى (2/ 226)ء وأبو عوانة في المستخرج (3/ 
1)), والطحاوي في شرح معاني الاثار (4/ 4)ء وابن حبان في الصحيح (11/ 386). والدارقطني في الستن (3/ 
408(. 


لا تبيعُوا لبر بار ولا التَمْرَ بالتّمر رواه الشافعي في المسند (3/ 174)ء وأحمد في المسند (1/ 300)» 
والدارمي في الستن (3/ 1680)ء والبخاري في الصحيح (3/ 68)» ومسلم في الصحيح (5/ 43)» وابن ماجه 
الق (3/ 40582 واد داود في الستن (3/ 582)ء والترمذي في الجامع (2/ 520)ء والنسائي في السنن 
الصغرى (7/ 276)ء والكبرى (6/ 42)» وابن الجارود في المنتقى (2/ 226)ء وأبو عوانة في المستخرج (3/ 
1)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 4)» وابن حبان في الصحيح (11/ 386)» والدارقطني في السنن (3/ 
408( . 


و 


: بعت إلى م ا لاحم السود رواه أحمد في المسند (4/ E‏ 
7 ا ٤‏ الصحيح (14/ ٤‏ والحاكم في المستدرك (2/ 460). 


زی عنك» رلا زی عَنْ أحد بعد رواه أحمد في المسند (27/ 15)ء والبخاري في الصحيح (7/ 101)ء 
وسل في الصحيح (6/ 74) ابن اجه في السان (4/ 573) وأو دأود في الان (3/ 160)ء والترمذي فى 
الجامع (3/ 170)» والنسائي في السنن الصغرى (7/ 222)» والكبرى (4/ 348)ء وابن الجارود في المنتقى (3/ 
0)ء وابو عوانة في المستخرج (5/ 66). والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 172)ء والطحاوي في بيان مشكل 
الأثار (12/ 7) وابن حبان في الصحيح (13/ 227). 


تحريها التكبين وتحليلها التسليم رواه الشافعي في المسند (1/ 252)» وأحمد في المسند (2/ 292)» 
ا لجامع (1/ 54)ء والحاكم في المستدرك (1/ 223)ء والدارقطنى في السنن (2/ 178). 


کما تر اكل الضت عياف رواه الشافعي في المسند (3/ 235)» وأحمد في المسند (28/ 14)ء والدارمي في 
الستن (2/ 1282)» والبعازي في الصحيح (7/ 71)ء ومسلم في الصحيح (6/ 68)ء وابن ماجه في السنن (4/ 
5) والنسائي في السنن الصغرى (7/ 197)» والكبرى (4/ 477)ء وأبو عوانة في المستخرج» والطحاوي في 
بیان مشکل الاآثار (8/ 334)» والطحاوي في شرح معاني الأثار (4/ 197). 

ولا َال للأعرَابيّ الذي وَاقع أله في نهار رَمَصَانً: تَصَدَقَ به عَلَى أَهل بيتك رواه أحمد في السند 
(11/ 532)» والدارمي في السنن (2/ 1072)ء والبخاري في الصحيح (3/ 32). ومسلم في الصحيح (3/ 138)» 
وأبو داود في السنن (2/ 543), والترمذي في الجامع (2/ 94)ء وابن خزية في الصحيح (3/ 402)ء وأبو عوانة في 
المستخرج (2/ 202)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 60)» وابن حبان في الصحيح (8/ 293). والبيهقي 
الان الکبری 221( . 

ر ية بالكقاب وَبُرْهَة بالسَنّةء ويره القاس فَإدَافَعَلوا ذلك ققد لوا رواء أب 
يعلى في المسند (10/ 240)» وات البغدادي في الفقيه والمتفقه 0 255). 
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83. ول ارين بيان لقوله عر وَجَل: (اقطعُوا أيْديَهّمَا) رواء الترمذي في الجامع (1/ 190). 
84. وَلهّذا قال عليه السلام: وَالثلانة کک رواه مالك في الموطأء وأحمد في المسند وأبو داود في الستنء 
الکیزیئ: 


bh .85‏ زق ق O‏ ن أبي شيبة في المصنف (1/ 48)» وأحمد 
في المسند (6/ 359)ء وابن ماجه في السنن (1/ 327)ء وأبو داود في السنن (1/ 54)» والترمذي في الجامع (1/ 
1) وأبو يعلى في المسند (9/ 203)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 95)ء والطبراني في المعجم الكبير 

(10/ 63)ء والدارقطني في السنن (1/ 131)ء والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 9). 


86. تی َذوق سلتا رواه مالك في الموطأً (2/ 37)» والشافعي في المسند (3/ 101)ء وأحمد في المسند 
(9/ 210)» والبخاري في الصحيح (7/ 42)» ومسلم في الصحيح (4/ 155). وأبو داود في السنن (2/ 506)» 
والنسائي في السنن الصغرى (6/ 146)» والكبرى (5/ 254)»ء وابن الجارود في المنتقى (3/ 23)ء وأبو عوانة في 
المستخرج (3/ 94)ء وابن حبان في الصحيح (9/ 428). والدارقطني في السنن (5/ 59). 


87. حرمت حمر لعَيْنهًا رواء ابن أبي شيبة في المصنف (8/ 141« وأحمد في الأشربةت والنسائي و RY‏ 
الصغرى (8/ 321( والکبری (5/ 108(« والطحاوي ف شرح معاني الاأثار )4/ 214( والطبراني ف اللعجم 
الكبير (10/ 338)» والدارقطني في السنن (5/ 461) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 297) موقوفا من حديث 
ابن عباس . 


Eo” 


88. حَسّى قال عليه السلام يوم ا خندق» وَقَدٌ أخَرَ الصَلاة :حا الله برهم تارا واه الد في الد 
(2/ 29)» والبخاري في الصحيح (4/ 43)ء ومسلم في الصحيح (2/ 112)ء وابن ماجه في السنن (2/ 16)» وأبو 
داود في الستن (1/ 207) والترمذي في الحامع () والنسائي في الكبرى (1/ 219) وابن الجارود في المنتقى ()ء 
وابن خزية في الصحيح (2/ 556)ء وأبو عوانة في المستخرج (1/ 296)» والطحاوي في شرح معاني الأثار (1/ 
1)» وابن حبان في الصحيح (5/ 39) . 


E E COO EOE ECC .89 

للقي ف افر اي ااه ا ن او لامرأة واحدة» إلا كقولي لائة امرأة. 

هذا لفظ النسائي في السنن الكبرى (7/ 182)» ولفظ الترمذي في الجحامع (3/ 247): إنغا قولي لائة امرأة كقولي 
e‏ 


90. كمل أمامَة في اة ذل على أ الل اليل لا يطل وَأ فغ قلي هذا مَعَ قوله: 
صلوا كما رَأيتمّوني أصَلي - حديث حمل أمامَةَ في الصلاة: : رواه مالك في الوط (1/ 240)ء وأحمد في 
الك (37/ 196)ء والدارمي في السنن (2/ 858)ء والبخاري في الصحيح ( (1/ 109)ء ومسلم في الصحيح (2/ 
3) وأبو داود في الستن (1/ 395)ء والنسائي في السنن الصغرى (2/ 45)» وني الكبرى (1/ 393) وأبو عرانة 
في المستخرج (1/ 468)ء وابن ¿ حبان في الصحيح (3/ 394) د راسي أصلي: رواه الشافعي 
في المسند (1/ 303)» وأحمد في المسند (34/ 157)ء والدارمي في المسند (2/ 796)ء والبخاري في الصحيح ( (1/ 
و (1/ 484)› وار ا (4/ 541) والدارقطني في السنن (2/ 9). 

91. من ذلك رَد عَليّ رضي الله عنه حَبَرَأبي ستان الأشْجَعيّ في قصّة بْوَعَ بت واشت . وقد ظهرَ 


ا ا 


منه انه کال بُحلف عَلْی الحدیٹ رواه سعید بن منصور (1/ 267)» وابن أبي شيبة (6/ 229)» وابن ۲ حبان 
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(9/ 410) في الصحيح» والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 247). 
وما حبر أبي مُوسَى في الاستفْدًان ققد كان مُحتَاجًا ي لذ به سَاسَة عُمَرَ عن تسه ت 
اصرف عَن ابه بعد أن قَرَعَ ثاثا وَقَوّى عُمَرُ حبر أي مُوسى الأسَعَريّ في الاستفدان ُوافقة 


- 


أبي سعيد الخدري في الروَاية رواء مالك ني اموم (2/ 553)» والحميدي في المسند 6 
الصحيح ( (3/ 55( )» وف الأدن المفرد (3/ 273) )» ومسلم في الصحيح ( (6/ 178( )» وابن ¿ ماجه في السنن (9/ 
108(« وأبو داود ن ا(5 3) والترمذي ف الجامع (4/ 421(« والبزار ي اللسند (8/ 41)» والطحاوي 
ی ان مکل اتر (4/ 244)» وابن حبان في الصحيح (13/ 123). 

a 


ر ا ا 


اننتن؛ حت سال بَا كر وَعَمَرَ رضي الله عنهماء شهدا بذلك وَصدقاه» ثم ۾ قبل وَسَجَد 
للسّهو روا مالك في الموطاً (1/ 8)» والشافعي في المسند (1/ 320( وأحمد في المسند (12/ 130)ء 
والخارى في الصحيح (1/ 103)ء ومسلم في الصحيح (2/ 86)ء وابن ماجه في السنن (2/ 382)» وأبو داود 
في السنن (1/ 427)ء والترمذي في الجامع (1/ 425)ء والنسائي في السنن الصغرى (3/ 20). والكبرى (1 

0) والطحاوي في شرح معاني الاآثار (1/ 444)ء وابن حبان في الصحيح (6/ 25)» والدارقطني في السنن (2/ 
191(. 


خذوا ني متاسککم رواء أحمد في المسند (22/ 312)» ومسلم في الصحيح (4/ 79). وأبو داود في السنن 
(2/ 0) والنسائي في السنن الصغرى (5/ 270)ء والكبرى (4/ 161)ء وابن خزية في الصحيح (4/ 471)ء 
وا عوانة في المستخرج (2/ 393) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 125). 

حَدتثني عَائشة رضي الله عنها أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم قى أن اراج بالضمَان 
رواه الشافعي في المسند ()» وأحمد في المسند (40/ 272)» وابن ماجه في السنن (3/ 576)) وأبو داود في السنن 
(3/ 500)ء والترمذي في الجامع (2/ 561)ء والنسائي في الستن الصغرى (7/ 254)ء والكبرى (6/ 18)ء وابن 
الجارود في المنتقى (2/ 199)ء وأبو عوانة في المستخرج (3/ 404)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 21)ء 
وابن حبان في الصحيح (11/ 298)» والحاكم في المستدرك (2/ 18)ء والدارقطني في السنن (4/ 5). 


زلا نعَالهُ ف الصلاة لما حلع روا أحمد في المسند (17/ 243)ء والدارمي في الستن (2/ 867)ء وأبو 
داود في السنن (1/ 302)» وابن خزية في الصحيح (2/ 101)ء وابن حبان في الصحيح (5/ 560)ء والدارقطني 
KOE‏ 

لق الله الماءَ طهُورا لا ينَجْسَه شىء إلا ما عَيّرَ طْعْمَه أو َوَن أو ريه - رواه عبد الرزاق في الصنف 
(1/ 80)ء وابن ماجه في السنن (1/ 421)ء والطبراني في المعجم الكبير (8/ 104)ء والدارقطني في السنن (1/ 
1)» والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 259)» بتمامه - ورواه الشافعي في المسند (1/ 144)» وأحمد في المسند 
(17/ 190)» وابن ماجه في السنن (1/ 421)» وأبو داود في السنن (1/ 45)ء والترمذي في الجامع (1/ 108)ء 
والنسائي في السنن الصغرى (1/ 174), والكبرى (1/ 91)» وابن الجارود في المنتقى (1/ 54)ء وابن خزية في 
الصحيح (1/ 211)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 11)ء وابن حبان في الصحيح (4/ 7) والدارقطني 
ا 


خير رالا ن د الذي ا رواه الطيالسي (1/ 239)» أحمد في المسند (6/ 76)» (7/ 199ء 


5 263)» والبخاري في الصحيح (3/ 171). (5/ 3)ء (8/ 91 134)ء ومسلم في الصحيح (7/ 184 185)» 
وابن ماجه في السثن (4/ 39)ء والترمذي في الجامع (6/ 167)ء وابن أبي عاصم في السنة (2/ 975 976)» 


الفهارس 
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والبزار في المسند (5/ 180. 185)» والنسائى في السنن الكبرى (5/ 443» 444)ء وأبو عوانة في المستخرح (9/ 
3) والطحاوي في مشكل الاثار (6/ 258)» شرح معاني الآثار (4/ 151 152)» وابن حبان في الصحيح (10/ 
1). (16/ 205 212)» والطبرانى في الكبير (10/ 92 165)» والأوسط (3/ 93. 339)ء والبيهقى في السنن 
الکبری (10/ 45ء 122 159). 


~pgو‎ 


رمَا ُخول الكعْبَة وصلاتة فيها روا أحمد في السند (39/ 319)ء والبخاري في الصحيح )88/1( )2/ 
56( )» ومسلم في الصحيح ( (4/ 96( )» والترمذي في الجامع )12 3 )والنسائی ي الان الصغرى (5/ 217 
والکبری (4/ 113)» وابن خزية في الصحيح (4/ء 257265)» والطبراني في الكبير (1/ 343). 


5 ت اک ہے 


وإنه دخل ن عَنوةء رواه ابن آبی شيبة في المصنف (13/ 371)» )» والطيالسي في المسند (4/ 188)» 
وأحمد في المسند (16/ 553 )» ومسلم في الصحيح (5/ 170)ء والنسائی في الکبرى (10/ 154)ء وأبو عوانة في 


. المستخرج (4/ 289)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 324)ء وابن حبان في الصحيح (11/ 73) والطبراني 


ا الكبير (8/ 13)ء والدارقطني في السنن (4/ 17)ء والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 117). 


وللدعاء كقوله: ولا تكلا إلى أنفستا عرد عن عن أي بكر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
دعوات المكروب اللهم رجت ار فلا تی ال تی ا دعن . رواه ابن أبي شيبة في المصنف (10/ 12( 
والطيالسي في المسند (2/ 200)ء وأحمد في المسند (5/ 204)ء (34/ 74)ء والبخاري في الأدب المغرد (2/ 
8) والنسائي في الكبرى (9/ 241)» وابن حبان في الصحيح (3/ 250)» والطبراني في الدعاء (2/ 1278)» 
والحاكم في المستدرك (1/ 730). 

دعي الصلاة أيَامَ أقرَّأئك حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها شكت إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم الدم» 
فقال : إذا أتاك فرك فلا تصلي» وإذا مر قرؤك فتطهري» ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. رواه أحمد في المسند (45/ 
0 602)» وابن ماجة في السنن (1/ 490)ء أبو داود في السنن (1/ 139)ء والنسائي في السنن (1/ 121 
3)» (6/ 211)»ء وفي الكبرى (1/ 158)ء (5/ 318)» والطحاوي في مشكل الآثار (7/ 160)» والبيهقي في 
ال الکبری (331/1). 


روي عَنْ أي الَرَداء أنه طا باع ماويه سينا من نة اَهب وَالورق بأكتر من ونه قال لهأب 


ص م سے م 


الدرداء. : سمغت رَسول الله صلى الله عليه وسلم ينهّى عن ذلك. . فقال له مُعَاوية : إتي لا رى 


بذلك بسا . فقال أو الدرداء: من يَعذِرُني من معَاويَة» ابره عَنْ رَسول الته صلی اله عليه 


وسلم وبني عَنْرأيوء E eS‏ الموطأً 


.)280 /5( السان الكبرى‎ ٠ 


و شك في أ اب مر نا راه تفيل بيت ادس في قَضَاء حَاجَته ادل به لی کؤنه 
مبّاخاء وَالثلاثة کت رواه مالك في الموطاً (1/ 269)» والشافعي في المسند (1/ 165)» وأحمد في المسند 
(8/ 212 234)» والدارمي في السنن (1/ 529)ء والبخاري في الصحيح (1/ 41 42)ء (4/ 82)» ومسلم في 
الصحيح ) (1/ 155)» وابن ماجه في السنن (1/ 285)ء وأبو داود في السنن (1/ 22)ء والترمذي في الحجامع (1/ 
0) والنسائي في السنن (1/ 23)ء وأبو عوانة في المستنحرج (1/ 171)» والطحاوي في شرح معاني الأثار (4/ 
3), وابن حبان في الصحيح (4/ 269)ء والدارقطني في السنن (1/ 98)__رواه مالك في الموطأً (3/ 301)ء 
وأحمد في المسند (11/ 360 584)» وأبو داود في السنن (3/ 58). والترمذي في الجامع (3/ 301)» والنسائي 


ف ابن الكبرى (8/ 129 وابن حرية ف الصحيح )4/ 257(« والبيهقي ف الس الكبری 9 257{ وي 
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الآداب (1/ 265 


َر اله امرأ م سَمعَ مَقالتي. وعااء ادما كما سَمعَهَاء > قوب مل اوی من سامع» َر 
E‏ َر حمل فقه إلى مَنْ هو أفقَهُ مه هذا الحديك رواه جمع من الحابة أما 
رواية زيد بن ثابت فأخرجها الطيالسي في المسند (1/ 505)» وأحمد في المسند (35/ 467)ء والدارمي في السنن 
(1/ 203)» وابن ماجه في السنن (1/ 219)» وأبو داود في السثن (4/ 46)ء والترمذي في الجامع (4/ 393)ء وابن 
حبان في الصحيح (2/ 454). وأما رواية عبد الله بن مسعود فأخرجها الحميدي في المسند (1/ 200)ء وأحمد في 
المسند (7/ 221)ء وابن ماجه في السنن (1/ 220)» والترمذي في الجامع (4/ 394ء 395)ء وأبو يعلى في المسند 
(9/ 62ء 198) وابن حبان في الصحيح (1/ 268 271). وأما رواية جبير بن مطعم فأحرجها أحمد في المسند 
(27/ 300 318)» والدارمى في السنن (1/ 302)ء وابن ماجه في السنن (1/ 220 501)ء وأبو يعلى في المسند 
(13/ 408)» والحاکم في اا (1/ 162). وأما رواية أنس بن مالك فأخرجها أحمد في المسند (21/ 60)» 
وابن ماجه في السنن (1/ 223) والطبراني في الأوسط (9/ 170) وأما رواية معاذ بن جبل فأخرجها الطبراني في 
المعجم الكبير (20/ 82) والأوسط (7/ 37)ء (8/ 56) وأما رواية أبي الدرداء فأخحرجها الدارمي في السنن (1/ 
3) وأما رواية سعد بن أبي وقاص فأخرجها الطبراني في المعجم الأوسط (7/ 116) وأما رواية جابر بن عبد الله 
فأخرجها الطبراني في المعجم الأوسط (5/ 272) وأما رواية النعمان بن بشير فأخرجها الطبراني في المعجم الكبير 
(21/ 91) وأما رواية عمير بن قتادة فأخرجها الطبراني في المعجم الكبير (17/ 49)ء وفي المعجم الأوسط (7/ 
0) وأما رواية أبي قرصافة فأخرجها الطبراني في المعجم الأوسط ( (3/ 256)» وفي المعجم الصغير (1/ 189). 


إن الله قذ صرب باق عَلّى لان عُمَر وفَلْبه» او إن کان مرا - إن اله قد ضَرَبَ بالق 
على لسان عَم وقلبه. هذا الحديث رواه جمع من الصحابة أما رواية ابن عمر فأخرجها أحمد في المسند (9/ 
144« 0 (2/ 19) وابن حبان في الصحيح (15/ 318)» والطبراني في 
المعجم الأوسط ( (1/ 85 95). (3/ 338) و أما رواية أبي ذر فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف (11/ 111)» 
وأخمد في المسند (35/ 221 361 429) وابن ماجه في الستن (1/ 126) وأبو داود في السنن (3/ 
a‏ . و أما رواية أبي هريرة فأخرجها يڻ أبي شيبة في المصنف (11/ 114)ء وابن . 
في الصحيح (15/ 312)» والبزار في مسنده (14/ 122). و أما رواية معاوية بن أبي سفيان فأخرجها الطبرانى 

في المعجم الكبير (19/ 312). و أما رواية عمر فأحرجها الطبراني في المعجم الأوسط (7/ 7). و أما رواية عائشة 
فأحرجها الطبراني في المعجم الأوسط (9/ 66). و أما رواية بلال فأخرجها الطبراني في المعجم الكبير (1/ 354). 
وأما رواية عمر بن عبد العزيز فأخرجها أبو داود في السنن (3/ 245)ء والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 295)» 
والحاكم في المستدرك (3/ 93). - يمول الح وَإِنْ كان مرا. رواه الترمذي في الخامع (6/ 79) وابن أبي عاصم 
في السنة (2/ 837)ء والبزار في مسنده (3/ 51)ء وأبو يعلى في امسند (1/ 418)ء والطبراني في المعجم الأوسط 
(6/ 95). 


رضخ يهود جارية فْرضع النبي راخف في المسند (20/ 158 247» 310 376)» 
(21/ 289 5) والدارمي في السنن (3/ 1521)» والبخاري في الصحيح (3/ 121)ء (4/ 4) (9/ 4 6)ء 
ومسلم في الصحيح (5/ 103. 104) وابن ماجه في السنن (4/ 245ء 246)ء وأبو داود في السنن (4/ 431 
3 437). والترمذي في الجامع (3/ 68)» والنسائي في السنن الصغرى (8/ 22ء 35)ء والكبرى (6/ 333 
7) وابن الجارود في المنتقى (3/ 136)». وأبو عوانة في المسند (4/ 90 92)ء (5/ 51)ء والطحاوي في شرح 
معاني الأثار (3/ 179 190)ء والدارقطني في الستن (4/ 216). 


الوا 853 


8. رَضیٹ لأمتى مَارّضىّ ابن آم عبد روا ابن أبى شيبة في المصنف (11/ 176)ء وأحمد في فضائل الصحابة 
(2/ 838)» والبزار في مسنده (5/ 354)» والطبراني في المعجم الكبير (9/ 80)ء وفي الأوسط (7/ 96)» والحاكم 
في المستدرك (3/ 359). والبيهقى في المدخحل الى السنن الكبرى (1/ 98). 

109. رفع القلم عن ثلاثة رواه أحمد في المسند (2/ 254 266 372 443 461)» وابن ماجه في السنن (3/ 
443(« ا داود ف الان )4/ 63 364(« والترمذي ف الجامع (3/ 93(« والنسائي ف السين الکبرى (6/ 
487« 488(« وابن الحارود ف النتقى )1/ 149(« (3/ 109(« وابن خحزية ف الصحيح )2/ 277( )4/ 585(« 
والطحاوي في شرح معاني الأثار (2/ 74)ء وابن حبان في الصحيح (1/ 356)ء والحاكم في المستدرك (4/ 430)ء 
والدارقطنى في السنن (4/ 163). 


0 س ال عله اللا عر الأشتطاعة فال ال اد ا احا رو ما ف ا 14 
Ds E bi a lS‏ ا 
والترمذي في الجحامع (2/ 166)ء (5/ 102) والدارقطني في السنن (3/ 217 218). 


11 نی ماعز فرْجم حديث ماعز أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس ورواه مسلم من حديث 
بريده. والحديث رواه أحمد في المسند (1/ 214)ء (4/ 81 253)» (13/ 241 142)ء (15/ 502). (17/ 12)› 
(24/ 322)ء (34/ 442 475 496 525). (36/ 214ء 217. 218 219). (38/ 26)» والدارمي في السنن 
(1/ 206)ء (3/ 1494)ء والبخاري في الصحيح (8/ 167)ء ومسلم في الصحيح (5/ 117 118ء 120)» وابن 
ماجه في السنن (4/ 168)ء وأبو داود في السنن (4/ 373 374 375 376)» والترمذي في الجامع (3/ 98)ء 
والنسائي في الكبرى (6/ 414)ء وابن الجارود في المنتقى (3/ 119)» وأبو عوانة في المستخرج (4/ 126ء 127 
130.1298 131 133 134 135. 136). والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 139 143)» وفي شرح . 
مشكل الآثار (1/ 377 379. 380. 381 383 384). (12/ 240 241 463( وابن ¿ حبان في ا (10/ 
6 286. 287)» والحاكم في المستدرك (4/ 402» 404). 


112. َالسَائمَة تحب فيهًا الركاة روا أحمد في المسند (1/ 232), والبخاري في الصحيح ( )2/ 118( e)‏ وآبو داود في . 
السنن (2/ 146)» والنسائي في السنن الصغرى (5/ 18ء 27). والكبرى (3/ 12ء 18)» وابن الجارود في المنتقى 
(2/ 10)ء وأبو يعلى في المسند (1/ 115) وابن خزية في (4/ 23) (8/ 57)» وابن حبان في الصحيح 
ا (1/ 138)ء والدارقطني في الستن (3/ 1411). 

113. لامع أمني عَلّى انأ لايوجد حديث بهذا الفط والصواب مابمد. 

114. لامع مي عَلّى الصادلة حديث أنس إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. رواه عبد بن حميد في المسند (2/ 
3) وابن ماجه في السنن (5/ 440)ء وابن ا عاصم في السنة (1/ 88)» والحاكم في المستدرك (1/ 203). 
وقد روى هذا الحديث ابن عمر وأخرج روايته أبو داود في السنن (4/ 39)ء ورواه أبو بصرة الغفاري وأخرج روايته 
اخ في المسند (45/ 0)» والطبراني في الكبير (2/ 280)» والحاكم في المستدرك (1/ 200). وفي الباب عن 
ا و 

15. ستفترق أمتي تيا ومين فة أغطمها فة على أمتي فوم يشود الأمُور أيهم جود 
الحرَام» ورمون الحلال هذا الحديث رواه عوف بن مالك وأخرج روايته البزار في المسند (7/ 186)» 
والطبراني في المعجم الكبير (18/ 90)ء والجاكم في المستدرك (1/ 217). 


116. فقال عَبدُ الحم بن عوف: : اسهد أي سَمعْت رَسُول الله صلی الله عليه وسلم َو ا 


ه 


به سنه أل الكتاب. فأخذ الجزية متهم وَأقرَهمْ على دينهمْ حديث ذو اليدين قد جمع طرق 
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هذاالحديث الحافظ صلاح الدين العلائي وتكلم عليه كلاما شافيا في جزء مفرد. ا عد لتخم ن وف 
أخرجها مالك في الموطأً (1/ 375)» والشافعي في المسند (4/ 50)ء وعبد الرزاق في المصنف (6/ 68)ء (10/ 
5) وابن أبي شيبة في المصنف (4/ 362)ء (11/ 268) والبزار في المسند (3/ 264)ء والبيهقي في السنن 
الکبری (9/ 189). 

سها النبيّ فسَجَد حديث سهو النبي وقصة ذو اليدين رواية ا هريرة أخرجها مالك في الموطأاً (1/ 147ء 
8) والشافعي في المسند (1/ 320 321)ء وعبد الرزاق في المصنف (2/ 6 299)ء وابن أبي شيبة 
في المصنف (2/ 434)ء وأحمد في المسند (13/ 97 136ء 223)» (14/ 288ء 356)ء (15/ 230 263)› 


(16/ 19)ء والدارمي في السنن (2/ 939) والبخاري في الصحيح (1/ 144)ء (2/ 68)ء (9/ 87)» ومسلم في 


الصحيح (2/ 86 87)» وابن ماجه في السنن (2/ 382)» وأبو داود في السنن (1/ 431)» والترمذي في الجامع 


(1/ 425).)» والنسائى في السنن الصغرى (3/» 20ء 22 23ء 24)» والکبرى (1/ 299 300 301 303 


4)). (2/ 47ء 48)ء وأبو يعلى في المسند (10/ 244)ء وابن خزية في الصحيح (2/ 313 314 315ء 317)» 
والطحاوي في شرح معانى الآثار (1/ 443 444 445)» وابن حبان في الصحيح (6/ 25ء 31 396. 401 402 
3 404 405). والدارقطنى في السنن (2/ 191. 192). 


ومن ذلك آنه عليه السلام شاور الصحانة ف عقوبَة الرناء والسّرقة قبل نزول الخد انظر الموطأء 
كتاب قصر الصلاة في السفر (406) ّ 


وَالسَبْطًان م مَعَ الواحد رَه من الاين عد هذا الحديث جزء من خطبة النبي رواه عمر وغيره ورواية 
عمر أخحرجها الطيالسي في مسنده (1/ 34) اا في المسند (1/ 268 310)» والترمذي في الجامع (4/ 38)› 
والنسائي في الكبرى (8/ 283 284ء 285 286)» وأبو يعلى في المسند (1/ 131 132. 133)ء والطحاوي في 
مشکل الاآثار (9/ 329)» وابن حبان في الصحيح (12/ 399). (15/ 122)ء ك 
الأوسط (2/ 184)ء (3/ 204)ء (6/ 306) E‏ 199(. 


صبوا عليه د من ما لتنج بشلاثة اجار -صبوا عليه ذنوبًا منْ مَاء. رواه أنس وأبو هريرة أما 
رواية أنس فقد أخرجها الشافعي في اشد 1/ 7)» والحميدي في المسند (2/ 7) وأحمد في المسند 
(13/ 209)ء (20/ 279). (21/ 74) وعبد بن حميد في المسند (2/ 313)ء والدارمي في السنن» والبخحاري 
في الصحيح (8/ 12)ء ومسلم في الصحيح (1/ 163)ء وابن ماجه في السنن (1/ 425)» والبزار في المسند 
(13/ 78) والنسائی في السنن الصغرى (1/ 47ء 175)ء والكبرى (1/ 91)ء وأبو يعلى في المسند (6/ 181). 
وابن خزية في الصحيح (1/ 399) (3/ 397)ء وأبو عوانة في المستخرج (1/ 182ء 183)» والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (1/ 13)ء وابن حبان في الصحيح (4/ 246)ء والطبراني في الأوسط (5/ 162)ء والبيهقي في 
السنن الكبرى (2/ 412 413ء 427 428). وأما رواية أبي هريرة فقد أخرجها الشافعي في المسند (1/ 157)» 
والحميدي في المسند (2/ 178) وأحمد في المسند (12/ 197). (13/ 209)ء والبخاري في الصحيح (1/ 54)» 
(8/ 30) وأبو داود في السنن (1/ 188)ء والترمذي في الجامع (1/ 192)ء والبزار في المسند (14/ 150 354 
5) والنساثي في السنن الصغرى (1/ 48ء 175)ء والكبرى (1/ 92)ء وابن الجارود في المنتقى (1/ 141)» 
وابن خزية في الصحيح (1/ 399)ء وابن حبان في الصحيح (4/ 244 245)ء والبيهقي في السنن الكبرى 
(2/ 428) س حدیث بي هريرة إغا أناالكم مثل الوالدء فإذا ذهب أحدكم إلى الغائطء فلا يستقبل القبلةء ولا 
يستدبرهاء بغائط ولا بول» وليستنج بثلاثة أحجار رواه الشافعي في المسند (1/ 163)» والحميدي في المسند (1/ 
2 وأحمد في المسند (12/ 372)والدارمي (1/ 533)» وابن ماجة في السنن (1/ 279)ء وأبو داود في السنن 
(1/ 20) والبزار في المسند (15/ 356)ء والنسائي في السنن (1/ 38)ء وابن خزية في الصحيح ( (1/» 200)» 
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واا 4 المستخحرجح (1/ ٤ c((171‏ معاني الأآثار (1/ 121(« وابن حبان ف الصحيح )4/ 


21. ا ی ا ما بالا صر وقد أمنا؟ فمَال: ته َعَجَبْت ما تَعَجَبْتَ 
فسأت لني صلی الله عليه وسلم قال : هي صَدَقَة تَصَدَقَ اله بها عَلَيْكمْ ا 


فاقَبّلوا صدقتَه رواه الشافعي في المسند (1/ 329)ء وعبد الرزاق في المصنف (2/ 517)ء وابن ات ف 
الصنف (3/ 486)» وأحمد في المسند (1/ 303. 360)ء والدارمي في السنن (2/ 945)ء ومسلم في الصحيح 
(2/ 143)» وابن ماجه في السنن (2/ 276)ء وأبو داود في السنن (2/ 6)ء والترمذي في الجامع (5/ 127)» 
والنسائي في السنن الصغرى (3/ 116)» والكبرى (2/ 177 357)ء (10/ 71)ء وأبو يعلى في المسند (1/ 
3) وابن الجارود في المنتقى (1/ 146). وابن خزية في الصحيح ( (2/ 228)» وآبو عوانة في المستخحرج (1/ 
8) والطحاوي ني شرح مشكل الآثار (4/ 334)ء (9/ 356)» وفي شرح معاني الأثار (1/ 415)ء وابن حبان 
في الصحيح (6/ 448 449 450)» والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 134). 


22. والصّحي أنه من الذنُوب صَعَائرَ وهي التي تَكَفَرَهَا الصَلَوَاتُ امل وَاجُتنَابُ الكبَائرء كما 
ورد في احبر حدیث أبي هريرة الصلوات الس را اك الجمعة كفارة لا بينهن ما لم تغش الكبائر رواه 
بو داود الطيالسي في السند (4/ 216)» وأحمد في المسند (14/ 333)ء (15/ 106. 208)» ومسلم في الصحيح 
(1/ 144)» والترمذي في الجامع (1/ 254)ء وابن خزية في الصحيح (1/ 418)ء (3/ 303)» وأبو عوانة في 
المستخرج (1/ 363)» والطحاوي في مشكل الآثار (4/ 428)ء وابن حبان في الصحيح (5/ 24)ء (6/ 176). 


TT .3‏ بن اوبرت أخرجه الشافعى فى السنند (1/ 303). والدارمي فى 
السنن (2/ 796)» و البخاري في الصحيح (1/ 128)ء (8/ 9)ء (9/ 86) وفي الأدب المغرد (1/ 441) وابن 
خحزية في الصحيح (1/ 484 623)» وابن حبان في الصحيح (4/ 541)ء (5/ 190 503)ء والدارقطني في السنن 
(2/ 9)» (2/ 152). 


4. صوموا لرُوّيته» وَأفطروا لرؤيته رواية أبى هربرة أحرجها الشافعي في المسند (2/ 99)» والطيالسي في 
مسنده )4/ 9 225)» وأحمد ا (15/ 283. 342 409 530. 546)» (16/ 91) والدارمي في السنن 
(2/ 1049)» والبخاري في الصحيح (3/ 27)» ومسلم في الصحيح (3/ 124)» وابن ماجه في السنن» والترمذي 
في الحامع (2/ 63)» والبزار في المسند (15/ 328)ء والنسائي لي السنن الصغرى (4/ 133)» والكبرى (3/ 99)» 
وابن الحارود في المنتقى (2/ 30)ء وابن خزية في الصحيح› والطحاوي في شرح مشكل الأثار (1/ 438)» وابن 
حبان في الصحيح (8/ 226 238. 239)» والطبراني في الأوسط (2/ 52 382)ء (3/ 19)» وني الصغير (1/ 
2) والدارقطني في السنن (3/ 104 109 113). 


125. وى عن التب صل الله عليه وسلم أنه صل Fe e‏ لی روا جاو دی اا 
(38/ 50)ء والبخاري في الصحيح» ومسلم في الصحيح (2/ 105)ء وابن ماجه في السنن (2/ 5)ء والترمذي في 
الجامع (1/ 199) والبزار في المسند (10/ 268) والنسائي في السنن الصغرى (1/ 258)ء والكبرى (2/ 202)» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 148)» وابن حبان في الصحيح (4/ 359 391)ء والطبراني في الأوسط 
(2/ 216)» والدارقطنى فى السنن (1/ 493). 


6. صلی رَسول الله صلی الله عليه وسلم ى الكة رابا دل اعرا أخبد ق ال (39/ 619 
والبخاري في الصحيح (1/ 88)ء (2/ 56)ء ومسلم في الصحيح (4/ 96)ء والترمذي ني الجامع (2/ 213) 
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والنساتي في الستن الصغرى (5/ 217). والكبرى (4/ 3/) وابن خزية في الصحيح (4/ء 257265)ء 
اراي في اكير( (1/ 343). 


ل تبيعوا 8 ا رواه مالك في الموطأً (2/ 170ء 173)ء وأحمد في المسند (45/ 223)ء والبخاري في 
الصحيح (9/ 107)ء ومسلم في الصحيح (5/ 47)ء وابن حبان في الصحيح (11/ 385)ء والدارقطني في السنن 


.)420 /3( 


الطرّاف بالبَبْت صلاة رواية ابن عباس ابن أبي شيبة في المصنف ۰ 6 7 ل 
شرح مشكل الآثار (14/ 200)ء (15/ وني شرح غ u‏ 0 87 جبان في ا )9/ 
3) والطبراني في الكبير (11/ 29) e‏ الصغرى عن رجل أدرك النبي ( (5/ 222). 


م عت ر 


روي آنه ّى باب رَجُل من الأنْصار فصاع به َم خر يحرج سَاعةْ تم حرج وراه مهفل 
E‏ : عجلت عَجلت» ولم زل فلا تغْمَسل فالماءُ من لاء عن أبي سعيد الخدري أن رسول 
الله صلى الته عليه و سلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الته عليه و سلم (لعلنا 

أعجلناك ). فقال نعم فقال رسول النه صلی الله عليه و سلم (إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء) أخرجه ابن أبي 
شيبة في المصنف (1/ 165)» والطيالسي في المسند (3/ 639)ء وأحمد في المسند (17/ 253 304)» والبخاري 
في الصحيح (1/ 47)ء ومسلم في الصحيح (1/ 185)ء وابن ماجه في السنن (1/ 480)ء وأبو عوانة في المستخرج 
(1/ 240)» والطحاوي في شرح معاني الأثار (1/ 54)» وابن حبان في الصحيح (3/ 445)ء والبيهقي في السنن 
الكبرى (1/  .)165‏ حديث أبي سعيد الخدري إغا الماء من الماء. أخرجه أحمد في المسند (17/ 343 410)ء 
(18/ 25)ء ومسلم (1/ ۰185 186). وأبو داود فی السنن (1/ 110)»ء وأبو يعلى في المسند (2/ 432)ء وابن 
الجارود في المنتقى (1/ 90)ء وابن خزية في الصحيح ( (1/ 338 339)) وا بن حبان في الصحيح (3/ 443) 


ليان وکاءُ السّد فإذا امف العَيَْان استَطلىَ لوکاءُ حديث معاوية , ا سفيان أن الثبي صلی الله 

هوام قال :غا العيتان وكاء الا العبن استطلق الوكاء. رواه أحمد في المسند (28/ 92)ء الدارمي 
ي لن (1/ 4562وا يعلى في المسند (13/ 362)ء والطحاوي في مشكل الأثار (9/ 57)ء والطبراني في 
المعجم الكبير (19/ 372)ء وفي مسند الشاميين (28/ 2) والدار قطني في السنن (1/ 293)» حديث علي بن 
أبي طالب أخرجه ابن ماجه في السنن (1/ 387)ء وأبو داود في السنن (1/ 104)ء والطحاوي في مشكل الآثار 
(9/ 55)بلفظ إن العين وكاء الست... والدار قطني في السنن (1/ 295)ء والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 118) 
بلفظ إغا العين وكاء... وفي الباب عن غيرهما من ا 


عیک کو ا عاو ار ای ی ی غ ای ا و ن ا 
(28/ 367 373 5( والدارمی ف الي )1/ 228(« وابن ماحه ي الي (1/ 72( وان داود ؟ ال 
(5/ 12)» والترمذي في الجامع (4/ 8) والبزار في المسند (10/ 137)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 


1 وف شرح مشکل الاثار (3/ 3) وابن حبان في الصحيح (1/ 838/) والطبراني في المعجم الكبير (18/ 
5( . 
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13. عَليْكم بالسوّاد الأعظم رواه أحمد في المسند (30/ 392)ء (32/ 96)ء وعبد بن حميد في المسند (2/ 243)» 
وابن ماجه في السنن (5/ 440)» وابن أبى عاصم في السنة (1/ 88). 

4. ولذلك قال على رضى الله عنهء وَأطلق أمرْت أن أقاتل النَاكثينَ رَالمارقين وَالقاسطين رواه البزار 
والحاكم في المستدرك (3/ 150). 


5. حبر عَاقشَة رضي الله عنهاء وَقَوْلها: فَعَلْتُ ذلك آنا وَرَسُول الله صلى الله عليه وسلم عستا 
رواه الشافعي في المسند (1/ 197)ء وأحمد في المسند (40/ 455)ء (41/ 302)ء (43/ 320)ء وابن ماجه في 
السنن (1/ 482)» وأبو داود في السننء والترمذي في الحامع (1/ 151)ء والنسائي في الكبرى (1/ 151)» (8/ 
7) وأبو يعلى في مسنده (8/ 150 321)» وابن الحارود في المنتقى (1/ 93). والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (1/ 55)» وابن حبان في الصحيح (3/ 451 452 456 458 459)» والطبراني في الأوسط (4/ 144)ء 
والدارقطني في السنن (1/ 199). 


6. قلا ال ا اشتَحل من فر جها حديث عائشة أن رسول الله صلى الته عليه وسلم قال: يا امرأة نكحت 
بغیر إن ولیھا: فنکاحھا باطلء فنکاحھا باطل: فنکانحھا باطل › قان دخل بها فلھا اھر جا استحل من فرجهاء فإن 
اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له رواه الشافعي في المسند (3/ 43ء 44)ء والحميدي في المسند (1/ 272)» 
وسعيد بن منصور في السنن (1/ 175)ء وعبد الرزاق في المصنف (6/ 195)ء وابن أبي شيبة في المصنف (6/ 

8 (13/ 97) والطيالسي في المسند (3/ 72)ء وأحمد في المسند (40/ 243 435)ء (42/ 199)» والدارمي في 
السنن (3/ 1397)» وابن ماجة (3/ 326)» وأبو داود ف السنن (2/ 391)» والترمذي في الجامع (2/ 392) وأبو 
يعلى في مسنده (8/ 139. 191 251)» وابن الجارود في المنتقى (3/ 38)ء والطحاوي في شرح معاني الأثار (3/ 
7 وابن حبان في الصحيح (9/ 384)ء والطبراني في الأوسط (6/ 260)» والدارقطني في السنن (4/ 313). 


الجارود في المنتقى (2/ 10)ء وابن خحزعة في الصحيح (4/ 23)ء والطحاوي في شرح معاني الأثارء وابن حبان في 
الصحيح (8/ 57)ء والطبراني في الأحاديث الطوال (1/ 138)ء والدارقطني في السنن (3/ 11 14). 


138. في حمس من الإبل شاه ذف أبي بكر أخرجه أحمد في المسند (1/ 232)ء والبخاري في الصحيح (2/ 
8) وأو دوو الان (2/ 146)» والنسائي في السنن الصغرى (5/ 18ء 27)» والكبرى (3/ 12ء 18)» 
وابن الجارود في المنتقى (2/ 10)» وابن خزية في الصحيح (4/ 23)ء والطحاوي في شرح معاني الآثارء وابن حبان 
في الصحيح (8/ 57)» والطبراني في الأحاديث الطوال (1/ 138)» والدارقطني في السنن (3/ 11ء 14). 


9„ في الرقة ر زنع بع اشر حديث أبي بكر أخرجه أحمد في المسند (1/ 232)ء والبخاري في الصحيح (2/ 118)» 
و داود في السنن (2/ 6) والنسائي في السنن الصغرى (5/ 18ء 27)» والكبرى (3/ 12ء 18)ء وابن 
ا لجارود في المنتقى (2/ 10)ء وابن خزية في الصحيح (4/ 23)ء والطحاوي في شرح معاني الأثارء وابن حبان في 
الصحيح (8/ 57). والطبراني في الأحاديث الطوال (1/ 138)ء والدارقطني في السنن (3/ 11ء 14). 


10. في سَاثمَة العَنَّم ركاة حديث أبي بكر أخرجه أحمد في السند (1/ 232) والبخاري في الصحبح (2/ 118) 
ر 2 ف الس (2/ 146(« کک ا (5/ 18« 27( والکبریى (3/ 12« 18(« وآبن 
الصحيح (8/ 57)ء والطبراني في الأحاديث الطوال r‏ في السنن (3/ 11ء 14). 
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e E OE 
والبخاري في الصحيح (2/ 118)» وأبو داود في السنن (2/ 146)» والنسائي في السنن الصغرى (5/ 18ء 27)ء‎ 
والكبرى (3/ 12ء 18)» وابن الجارود في المنتقى (2/ 10) )» وابن خزية في الصحيح ( (4/ 23)» والطحاوي في شرح‎ 
معاني الآثاں وابن حبان في الصحيح (8/ 57)» والطبراني في الأحاديث الطوال (1/ 138)ء والدارقطني في‎ 

الس 1411/5 
فيمَا سَقَّت السَمَاءُ عر وا دوپ 
في المسند (1/ 232)ء والبخاري في الصحيح (2/ 118)» وأبو داود في الستن (2/ 146)ء والنسائي في السنن 


الصغرى (5/ 18ء 27). والكبرى (3/ 12 18)» وابن الجارود في النتقى (2/ 10)» وابن خزية في الصحيح (4/ 


3) والطحاوي في شرح معاني الأثارء وابن حبان في الصحيح (8/ 57)» والطبراني في الأحاديث الطوال (1/ 
E‏ (3/ 11 14). 


روا بي هر۲ - لا يرت القاتل 2- ل - ولا أل ملين 1- (لا يرت القاتل) رواه ابن أبي 
شيبة في المصنف (10/ 543)» وأحمد في المسند (1/ 423)ء والدارمي في المسند (4/ 1988)» وابن ماجه في 
السنن (4/ 233), والترمذي في الجامع (3/ 612)ء والنسائي في الان لكق (6/ 22121 الد وخزا 
حكم قد استدل له الفقهاء بعدة أحاديث منها ما رواه ابن ماجه في السنن (3/ 556)» وأبو داود في السنن (3/ 
1) والنسائي في السنن الصغرى (7/ 297 والکبری (5/ 38) عن جابر من باع عبداء وله مال» فله ماله 
وعلیه دینهء إلا أن يشترط المبتاع. 3- (ولا أل ملتيّن) رواه أحمد في المسند (11/ 245)» وابن ¿ ماجه في السنن 
(4/ 291)ء وأبو داود في السنن (3/ 221)» والترمذي في الجامع (3/ 611)» والنسائي في السنن الكبرى (6/ 
124). 


وقبُوله شهادة الأعرابي وحده على رَوَيّة الهلال حديث ابن عباس أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله 
عليه ا فقال : إني ك الهلال» فقال : انشهد أن لا إله إلا الته؟. قال: نعم قال : أتشهد أن محمدا رسول 
للّه؟. قال : نعم» قال : فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 109)ء والدارمي 
في السنن (2/ 1053)ء وابن ماجه في الستن» وأبو داود في السنن (2/ 523)» والترمذي في الجامع (2/ 69)» 
والنسائي في السنن الصغرى (4/ 131)ء والكبرى (3/ 98)ء وابن الجارود في المنتقى (2/ 32 33)» وابن خزية 
في الصحيح (3/ 387). والطحاوي في مشكل الآثار (1/ 44)). وابن حبان في الصحيح (8/ 9) والدارقطني 
في السنن (3/ 102 103) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 211 212). 


قد جَعَل الله لَهُنّ سّبيلا: البكرٌ بالبكر جلد اة وَتَغريبُ عام وايب باب جَلْدُ ماه 


ا ت 


ارجم حديث عبادة بن الصامت قال قال رسول اه - صلی الله عليه وسلم - خذواعنی خذواعنی قد جعل 
اهن سبلا الیکر اک جلد ما قى ةوا بالثيب جلد مائة والرجم. رواه الشافعي في المسند (3/ 
7) وعبد الرزاق في المصنف (7/ 329)ء وابن أبي شيبة في المصنف (9/ 420)ء (13/ 100)ء والطيالسي 
في المسند (1/ 478)ء وأحمد في المسند (37/ 338 376. 388 400 402 442)ء والدارمي في الستن (3/ 
0) ومسلم في الصحيح (5/ 115)» وابن ماجه في السنن (4/ 165)» وأبو داود في السنن (4/ 370). والبزار 
في المسند (7/ 134)ء والنسائي في الكبرى (6/ 405 406)ء (10/ 60)ء وابن الجارود في المنتقى (3/ 111)ء 
والطحاوي في بيان مشكل الأآثار (1/ 1)» وابن حبان في الصحيح (10/ 271ء 272 291)ء والطبراني في 
الأوسط (2/ 32 286)» والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 210 221). 
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َقَضى فيه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بعر عبد أو وَليدَة رواه مالك في الموطأً (2/ 423)» وأحمد 
في المسند (11/ 597). والدارمي في السنن (3/ 1539)» والبخاري ي الصحيح (7/ 135)» ومسلم في الصحيح 
(5/ 110)» وابن ماجه في السنن (4/ 229)»ء وأبو داود في السنن (4/ 452)ء والترمذي في الجامع (3/ 79)ء 
ف السنن الصغرى (8/ 48)ء والكبرى (6/ 360)ء وابن حبان في الصحيح (13/ 373). 


قى التي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار ربالشاهد» وَاليّمين - فى النبيّ صلى اله 
عليه وسلم ب بالشفعًة لجا ر( . رواه عبد الرزاق في المصنف )8/ 1 وابن آي شيبة في المصنف (7/ 663)» 
والطيالسي في المسند (3/ 7) وأحمد في المسند (22/ 155)ء وابن ماجه في السنن (4/ 122)ء وأبو داود في 
السنن (3/ 506)) والترمذي في الجامع (3/ 45)» والنسائي ي الس الصحرى:(7/ (6/ 95( 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 120)ء والطبراني في المعجم الأوسط (5/ 330). قضى النبي صلی 
الته عليه وسلم بالشاهد» و رواه مالك في الموطاً (2/ 263)ء والشافعي في المسند 8) وأحمد فی 
المسند (5/ 120)ء ومسلم في الصحيح (5/ 128)ء وابن ماجه في السنن (4/ 45)ء وأبو داود في الستن (4/ 25)» 
والترمذي في الجامع (3/ 20)» والنسائي في الكبرى (5/ 435)» وابن الجارود في المنتقى (3/ 261)» وأبو عوانة في 
الملستخرج (4/ 55)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 144)»ء وابن حبان في الصحيح (11/ 462)ء والحاكم 
في المستدرك (3/ 593). والدارقطني في المنى (378/5): 
أو عَم بقريتة الخال أنه اء كم ازل كَقَطع يد السارق من الكوع انظر الترمذي في جامعه (1/ 
0). 


٤ ا‎ ES E A 


وخاز ف ال )706/1( 


ولان حاب رسو اله صلی اله عليه وسلم لي صومون ویفطرود رواه مالك في 


5 السنن الصغرى (4/ 186)ء والكبرى (3/ 158). 


وف الحديث: کان الله صلی الله عليه وسلم إذا وَجَد ف تنص رواه مالك (1/ 525)» 
وأحمد في المسند (36/ 92)» والبخاري في الصحيح (2/ 163)» ومسلم في الصحيح (4/ 74)» وابن ماجه في 
السنن (4/ 478)ء وأبو داود في السنن (2/ 324)ء والنسائي في السنن الصغرى (5/ 8) والکبری (4/ 
2)) وابن خزية في الصحيح (4/ 453). 

ونسح صو م عاشورَاءَ بصم رَمَضان» وان عاشورَاء ثابتا بالسنة رواه أحمد ني المسند (24/ 224)ء 
ومسلم في الصحيح (3/ 146) والتبتای في السنن الصغرى (5/ 49 والكبرى (3/ 38). والبزار في المسند 
(9/ 198)» وابن خزية في الصحيح (3/ 513). 


ی ا ر م 0ر ع CE E‏ ے ٤‏ 
وَحَبَرّ مَنْ روت من أزوًاجه أنه كان يُصبح جنبًا رواه مالك (1/ 390)» وأحمد في المسند (40/ 70)» 


ومسلم في الصحيح (3/ 137)ء وابن ماجه في السنن (3/ 193)ء وأبو داود في السنن (2/ 542)ء والنسائي في 


.(352 /4( 
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اه صلی اله عليه وسلم طَلبَ مل اَقصَاص في سن سرت فقا : كتا الله يَقضي القصَاص 
رواه أحمد في المسند (19/ 14 3) والبخاري في الصحيح (3/ 186)» وابن ¿ ماجه في السنن (4/ 235)) وأ بو داود 


.)337 /6(  ىريكلاوا)‎ (26 /8( ( السش (4/ 465)» والنسائي في السنن الصغرى‎ ٤ 


eS‏ ن اذل في دينتا ما لَب مه َو رذ رواه أحمد في المسند 
(43/ 157)ء والبخاري في الصحيح ( (5/ 184 )وم ف الصم (5/ 20122 وان فا 1 060 رادار 
في الستن (5/ 12)ء وابن حبان في الصحيح (1/ 207)ء والدارقطنى فى الستن (5/ 402). 


کقوله لابن عباس کل ما يليك رواه مالك في الموطاً (2/ 523)» وأحمد في المسند (26/ 250)ء والدارمي 
EF‏ 00ا ا (7/ 68)ء ومسلم في الصحيح (6/ 109)ء وابن ماجه في السنن 
(5/ 15)» وأو داود في السنن (4/ 94)» والترمذي في الجامع (3/ 433) والنسائي في الكبرى (6/ 261)» وابن 
حبان في الصحيح (12/ 9)» من حديث عمر بن أبي سلمة ولیس من حديث ابن عباس» إغا نص حديث ابن 
عباس كلوا من حافاتها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. 


قؤل ابن عَمَرَ رضي الله عنه کنا تَاضل على عَهد رَسول الله صلی الله عليه وسلم نَقُولٌ: خیر 
الاس بعد رَسول الله صلى الته عليه وسلم أو بكر »ثم عمَرُ٬‏ ثم عثمّانء فيَبْلغ ذلك رَسُول اله 
صلی الله عليه وسلم فلا ینکره ه رواه أحمد في المسند (8/ 243) والبخاري في الصحيح ( (5/ 14)» وأبو 
داود في السان (5/ 20)ء والترمذي في ابا مع (6/ 75)» وابن حبان في الصحيح (16/ 237). 


أن الله عا قَالَ E‏ تشتغفر لهم سَبْعين فلن يعفر اله َم َال عليه السلام لزيد عَلْى 
السبعين رواه عبد الرزاق في ت (2/ 284)ء وأحمد في المسند (1/ 254)ء والبخاري في الصحيح (6/ 
8)) ومسلم في الصحيح (7/ 116) )» والترمذي في الجامع (5/ 174)ء والبزار في المسند (1/ 298)ء والطحاوي 
E‏ اا ا و او (7/ 449). 


ت 


اه کل شرف ری ا : حتی يريه خير ه Ceo‏ 
ك CE‏ )7/ 50( کک (5/ 173)» وابن ن ماجه في 


OS‏ )» ومسلم في الصحيح ( )14 79 )» وأبو داود في السنن 
e e‏ کک 4 1) وابن خرية في الصحيح )4/ 471(« 


E ا‎ E إن سَمُرة‎ ere 
فقال: : قال الله سَمُرة اه أمَاعَلمّ أن التي صلى الله عليه وسلم قال لعن اله الود حُرّمَث عَلبْهمْ‎ 
»)305 /1( الشحومُ فباعوهاء وأكلوا أثمانهًا رواه الحميدي في المسند (1/ 154)ء وأحمد في المسند‎ 
والدارمي في الستن (2/ 1336)ء والبخاري في الصحيح ( (3/ 82)ء ومسلم في الصحيح (5/ 41))» وابن ماجه في‎ 
/11( 2 ال (5/ 84)ء والنسائي في السنن الصغرى (7/ 177)ء والکبری (4/ 387)) وار‎ 

12« والطبراني في الأوسط (1/ 235). 


من ذلك مره سعد ن معا أن خم في ني فرب بره مرم ارول على مه هامر 
بقتلهم» وَسَبْي نسَائهمْء فقال عليه السلام: : لقد واف حكمُه حكم الله رواه أحمد في المسند (17/ 
0 وعبد بن حميد في المسند (2/ 124)ء والبخاري في الصحيح (4/ 67)» ومسلم في الصحيح (5/ 160( 
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والنسائي في الكبرى (5/ 402)ء وابن حبان في الصحيح (15/ 496). 


رمنها قول الأقرّع بُن حابس هذا لاسا متا هذا أَمٌ ا للابّد؟ فال عليه السلام: : للابّد» ر 


ّت عم وجب روا أحمد في السند (16/ 355 وعبد ين حميد في السند (1/ 506 
واب بن حبان في الصحيح ( (9/ 18). 


~ عتاي ” 


e الس‎ e رواه‎ O 


قال: أخي ن عار ا ف e‏ 0 والدارمي ف السنن ر 


6) والکبری (4/ 187) وابن r‏ 


EEC AC E RE ps 
(4 


رال عليه السام لأبي بر و a O‏ 
رواه أحمد في المسند (29/ 7) والطبراني ف الأوسط (7/ 212). 


لر انق ادكه ملءَ الأأض ذهَبّا ما بلع مد خد ولإ تفه زوك تداق الد( 717 137 
وعبد بن حميد في المسند (2/ 92)» والبخاري في الصحيح (5/ 8)» ومسلم في الصحيح (7/ 188)» وابن ماجه 
في السنن (1/ 167)ء وأبو داود في السن (5/ 32)ء والترمذي في الجامع (6/ 168)» والنسائي في الكبرى (7/ 
e ED‏ )238/16 


E E ls‏ بافظ مقارب 


ل کان یر ا اتتاعی راہ ئن أ شی الف td‏ 
8) وابن ابی عاصم في السنة (1/ 67)ء وأبو يعلى في المسند (4/ 102)ء والبيهقي في شعب الإان (1/ 
48). 


ولا أي أحَاف أدأشُنّ es‏ تي ممم بالسوّاك عنْدَ كل صلاة رواه مالك في اموأ (1/ 111) 
E‏ 0 ا (2/ 4)» ومسلم في الصحيح (1/ 151)ء وابن ماجه في السنن 
(1/ 259)» وأبو داود في السنن (1/ 35)ء والترمذي في الجامع (1/ 73)ء والنسائي في السنن الصغرى (1/ 12)» 
والکرئ.(1/ 4)75 وابن وا س (350/3). 

و وزد ان بي کر بايان العَالْينَ لَرَجَح إيان أبي بكر رواء إسحاق بن راهويه في المسند (1/ 385)»› 
وأحمد في فضائل الصحابة (1/ 418)» وعبد الله بن أحمد في السنة (1/ 378) )» والبيهقي في شعب الان (1/ 
3)) موقوفا على عمر بن الخطاب ولا يصح مرفوعًا. 


ليْس فى ا لخضرَّاات صَدَقة رواه عبد الرزاق في المصنف (4/ 120)ء وابن أبي شيبة في المصنف (4/  »)227‏ 


والترمذي في الجامع (2/ 23)» والبزار في المسند (3/ 156)ء والطبراني في الأوسط (6/ 100)ء والدارقطني في 
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السنن (2/ 476)ء والبيهقي في السنن الکبری (4/ 129). 


›)333 /1( عليه السلام: لا ركاه فيما دُودّ حمْسَة أَوْست رواه مالك في الوط‎ : Es 
والشافعي في المسند (2/ 165)ء والحميدي في المسند (2/ 7)» وأحمد ف المسند (15/ 1) والدارمي في‎ 
»)142 /2( السنن» والبخاري في الصحيح (2/ 6)» ومسلم في الصحيح ) (3/ 66)» وأبو داود في السنن‎ 
والترمذي فى الحامع (2/ 14)ء والنسائي في السنن الصغرى (5/ 17)ء والكبرى (3/ 12)» وابن خزية في‎ 
.)62 /8( الصحيح (4/ 28)ء وابن حبان في الصحيح‎ 

لى الواجد ظلم يحل عرْضه» وَعُفَوبتَةه رواء ابن أبي شيبة في الصنف (7/ 601)» وأحمد في المسند (29/ 
5) والبخاري في الصحيح معلا (3/ 118)» وابن ماجه في السنن (4/ 80)ء وأبو داود في السنن (4/ 31)» 
والنسائي في السنن (7/ 316)» والكبرى (6/ 9) وابن حبان في الصحيح (11/ 6) والطبراني في الكبير 
(7/ 318)ء وني ا (3/ 6) والحاكم في المستدرك (114)ء والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 51). 


«(71 /3( E ED CE 


Ee mM . e ولان ي الکبری‎ 


قلت عَائشة رضي الله عنها: : مامات سول الله صلی الله عليه وسلم اَذ أُحلّتْ له لاء 
اللاتي حظرن عليه بقَوْله تعَاى : إنا أخللتا لك أزوَاجَك رواه أحمد في المسند (40/ 165)ء والترمذي 
في الجامع (5/ 269)ء والنسائي في السنن الصغرى (6/ 56)ء والكبرى (5/ 148)ء والطحاوي في بيان مشكل 
الاثار (1/ 2) وابن حبان في الصحيح (14/ 281). 


ما من عبد یصيبٰ دنا رواه ابن ۳ شيبة في الملصنف (3/ 5( وأحمد ف ال )1/ 9)» وابن ما 
(2/ 512)ء وأبو داود في الستن (2/ 2) والترمذي في الجامع (1/ 431)ء والنسائی في الکبری (9/ 158)» 
والطحاوي في بيان مشكل الاثار (15/ 302)» وابن حبان في الصحيح (2/ 389). 


وله لعمَر مره َليرَاجِعْهًا رواه مالك في الوطاً ( (2/ 89)ء والشافعي في المسند (3/ 94)» وأحمد في المسند 

(1/ 395)» والدارمي في السنن (3/ 3),) والبخاري في الصحيح (7/ 41)» ومسلم في الصحيح (4/ 179)» 
وابن ماجه في السنن (3/ 427) وأبو داود في الستن (2/ 8) والترمذي في الجامع (2/ 465)ء والنسائي ي 
السنن الصغرى (6/ 138)» والكبرى (5/ 247)» وابن الجارود في المنتقى (3/ 58)ء وأبو عوانة في المستخرح (3/ 
4) والطحاوي في 2 معاني الأثار (3/ 51)ء والدارقطني في السنن (5/ 10). 


روم بالصااة َم بء سبع َاضربُوهُم ليها مء عضر روا أحمد في السند (11/ 284). 
والدارمي في السنن (2/ 897)ء وأبو بو داود في الستن (1/ 239)ء والترمذي في الجامع (1/ 432)ء وابن ¿ الجارود في 
المنتقى (1/ 147) )» وابن خزية في الصحيح (2/ 276)» والطحاوي في بيان مشكل الآثار (6/ 397) والحاكم في 
لمستدرك (1/ 311)ء والدارقطني في السنن (1/ 430). 


شح راس ابه من عبر عرض لکؤنهما محا اء احد أَو اء جديد بقل ةاعد 
لأذنيِه مَاءَ جدیدا رواه الطبراني في لاط( 7) والبيهقي في السنن الکبری (1/ 65)»ء وروي ن 
عن بن عمر في الوط (1/ 74). 


2 


م أحبًا اا مسْتَة فهيّ ل ةرا مالك ف الموطاً (2/ 7( والشافعی ف الا (3/ 227(« واحمد ف 
المسند )22 170(« والدا رمی ف الن (2/ 170(« والبخاري ف الصحيح (3/ 106( ون داود ف الس 
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(3/ 279)ء والترمذي في الجامع (3/ 55)ء والنسائي في الكبرى (5/ 323)ء وابن حبان في الصحيح (11/ 
3) والدارقطنى في السنن (3/ 444). 


3. كل عَمَّل ليس عَليّه أمْرنَّا فهو رَد وَمَنْ ادحل في دينتا ما ليس منه فهو رد رواه أحمد في المسند 
()43/ 7 اى ف الصحيح (3/ 184( ومسلم ف الصحيح (5/ 132)› وأبن ماحه (1/ 50(« وأبو داود 
في السنن (5/ 12)»ء وابن حبان في الصحيح (1/ 207)ء والدارقطني في السنن (5/ 402). 


184. ری بو هریرة ‏ ا E EA‏ 
)18/ 292( . 


5.. من أعتق شرکا له ٤‏ عبد قوم عليه الّاقي رواه مالك في الموطأً (2/ 323)ء والبخاري في الصحيح (3/ 
4) ومسلم في الصحيح (5/ 96)ء وابن ماجه في السنن (4/ 149)ء وأبو داود في السنن (4/ 165)» والترمذي 
في الجامع (3/ 23)» والنسائي في السنن الصغرى (7/ 319)ء والكبرى (5/ 31)ء وأبو يعلى في المسند (10/ 
OEE E‏ ¿ حبان في الصحيح (10/ 156). 


186. من فى سلاحه فهو امن رواه ابن ابی شيبة في المصنف (11/ 409)ء والطيالسي في ا (4/ 188(« 
ومسلم في ا (5/ 172)» وأبو داود في السنن (3/ 276)ء والنسائي في الكبرى (10/ 154)» وأبو عوانة 
في المستخرح (4/ 283)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 312)ء والطبراني في المعجم الكبير (7/ 76)» 
والدارقطني في السنن (4/ 17)» والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 34). 


187. من دل ديه فاقلوه رواه الشافعى في المسند (3/ 295)» وأحمد في المسند (3/ 364)ء والبخاري في الصحيح 
(4/ ا ماجه في الستن )4/ 4)) وأبو داود في السنن (4/ 339)ء والترمذي في الجامع (3/ 126)» 
والنسائي في البسنن الصغرى (7/ 104)ء والكبرى (3/ 441)ء وابن الجارود ني المنتقى (3/ 139) وابن حبان 
ني الصحيح (10/ 327) )» والحاکم في الستدر TS‏ (4/ 108(. ) 

188. من باع علدا َل مال ال للبائع إلا أن ت يشتّرطه الماع رواه مالك في الموطاً (2/ 131)ء والشافعي في 
الملسند (3/ 160)ء وأحمد في المسند (9/ 378)ء ا في الصحيح (3/ 115)» وابن ماجه في السنن (3/ 
6) وأبو داود في السنن (3/ 461)» والترمذي في الجامع (2/ 525)ء والنسائي في السنن الصغرى (7/ 297)» 
والكبرى (5/ 38)ء وابن الحارود في المنتقى (2/ 201)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 26)ء وابن حبان 
في الصحيح (11/ 291). 

9. مَنْ باع نَخلَة مُوَبرهَ فَكمَرثَهَا لاع رواه مالك في لوطا (2/ 139) وأحمد في المسند (8/ 92)» والبخاري 
في الصحيح (3/ 78)» وابن ماجه في السنن (3/ 555)» وأبو داود في السنن (3/ 461)» والترمذي في الجامع (2/ 
5) والنسائي في السنن الصغرى (7/ 296)ء والكبرى (5/ 38)ء وابن الجارود في النتقى (2/ 200)» وابن 
حبان في الصحيح (11/ 289).. 

0. من جامع ف نهار رمان عليه ما على امظاهر رواه مالك في الموطاً (1/ 399)ء والشافغي في المسند 

)121/2 وأحمد فاد (26/ 347 والدارمي في الستن (3/ 1459) والبخاري في الصحيح (3/ 32)» 
ومسلم في الصحيح ( (3/ 138)» وأبو داود في السنن (2/ 543)» والترمذي في الجامع (5/ 328)» والنسائي ف 
السنن» وابن الجارود في المنتقى (3/ 63)» وابن خزية في الصحيح (4/ 124)» والطحاوي في شرح معاني الأثار 
(2/ 60)» وأبو عوانة في المستخرج (2/ 202)ء وابن حبان في الصحيح (8/ 298) والدارقطني في السنن (3/ 


864 


.191 


.192 


.193 


.194 


.195 


. 196 


.197 


nee | 
ر‎ 


5ال ق لی اکى 22114 


وبذله الأَمَانَ من دخل دار بی ا رواه ابن ابي شيبة في المصنف (11/ 409)ء والطيالسي في السنن 
)4/ 8 في الصحيح (5/ 2) وأبو داود في السنن (3/ 276)» والنسائي في الكبرى (10/ 154)ء 
وأبو عوانة في المستخرج (4/ 283)ء والطحاوي في شرح معاني الأثار (3/ 312)ء والطبراني في المعجم الكبير (7/ 
76( )» والدارقطني في السنن (4/ 17) )» والبيهقي في الستن الکبرى (6/ 34). 


اھ ر ر © 


من سء أن شك بُحبُوحة اة يلرم ا اة فن دعوم حيط مَن راهم إن الشَيْطادً 

مع الواحد» وهو من الاڻتين ا E CEPE)‏ الجئة يلرم الجمَاعَةَ - وَإن الشيْطان مََ 
الواحد وهو من الانتين أبعد. . رواه معمر بن راشد في الجامع (11/ 341)ء والشافعي في المسند (4/ 59)»وأحمد 
في المسند (1/ 310)ء وعبد بن حميد في المسند (1/ 75)» والترمذي في الجامع (4/ 38)ء والبزار في المسند (1/ 
9)ء والنسائي في السنن الكبرى (8/ 268)» وأبو يعلى في المسند ( (1/ 131)ء والطحاوي في مشكل الآثار (9/ 
9) وا ا (10/ 436)ء والطبراني في الأوسط (2/ 184)ء والصغير (1/ 158)ء والحاکم في 
الستدرك (1/ 197) - فإن دعوتَهُم حيط مَن وَرَائهُُ رواه الشافعي في المسند (4/ 68)» والطيالسي في المسند 
(1/ 503). وأحمد في الست (21/ 60)» والدارمي في السنن (1/ 301)» وابن ماجه في السنن (4/ 501)ء 
والترمذي في الجامع (4/ 395) والطبراني في الكبير (5/ 143)ء والأوسط (5/ 233)» وابن حبان في الصحيح 
(1/ 270)ء والبيهقى في شعب الإعان (10/ 16). 


ن مسر د کر فلتو ضا روان الطيالسي في المسند (3/ 231)ء وعبد الرزاق في الملصنف (1/ 116)» والحميدي 
في المسند (1/ 346)ء وا بن أبي شيبة في المصنف (1/ 298)ء وأحمد في المسند (11/ 647)» وأ بو داود في الستن 


(1/ 94)ء والنسائي في السنن (1/ 216)» وابن الجارود في المنتقى (1/ 26)» وابن حبان ني الصحيح (3/ 400)ء 


والطبراني في الكبير (4/ 140)ء والدارقطني في السنن ( ااا ا ا (1/ 231)ء والبيهقي 
الستن الکرى (129/1): 


کک رحم مَحْرَم عَتَقَ عَليْه رواه عبد الرزاق في المصنف (9/ 183)» وأحمد في المسند (23/ 338)» 
بن ماجه ف السنن (4/ 146(› وأبو داود و اچ )4/ 168(« والنسائي ف الترن انکر (5/ 13( )» وابن 
٤‏ المنتقى )237/3 والطحاوي ف مشکل الاثا ر(13/ 441(. 


م 


ننا بعد ل ا ر بو یعلی في المسند ا 


0 


من تام عَنْ صلاة أو ها فليّصلها إذا ذكرهَا و ا تعال : راق الصّلاة لذکري( رواء 
أحمة AR PAN EA E‏ والدارمي في الستن (2/ 783)» والبخاري في الصحيح (1/ 2)؛ ومسلم في 
الصحيح ( (2/ 138)» وابن ¿ ماجه في السنن (2/ 25)» وأو داود فى في السنن (1/ 217)ء والترمذي في الجامع (1/ 
8)» والنسائي في السنن (1/ 295)ء وأبو يعلى في المسند (5/ 465)» وأبو عوانة في المستخرج (1/ 321)» وابن 
حبان في الصحيح (4/ 422)ء والطبراني في الأوسط (6/ 182). 
س الله امرأً سَمعَ مَقَالتي َوَعاهَا فادها كما سَمعَهّا- الحديث رواه أحمد ني المسند (27/ 300)» 
والبزار في المسند (8/ 340)ء وابن ماجه في السنن (1/ 220) والطحاوي في بيان مشكل الآثار (4/ 282) من 
حديث جبير بن مطعم» وفي الباب عن عبد الله بن مسعود» وأنس بن مالك» وأبي الدرداء» وزيد بن ثابت. 
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نه ّى عَنْ ابال القبْلة في قَضاء الخاجَة رواء مالك في الموعأً (1/ 268)» وابن آبى شيبة في الصنف 
(1/ 274)» وأحمد في المسند (12/ 326)» والبخاري في الصحيح (1/ 41)» ومسلم في الصحيح (1/ 154)ء 
وابن ماجه في السنن (1/ 281)» وأبو داود في الستن (1/ 19)ء والترمذي في الجامع (1/ 59ء 66)ء والنسائي في 
السنن (1/ 38)» وابن حبان في الصحيح (4/ 268)» والبيهقي في السنن الكرى 9171 


o~ 0 ~” 


نهيّ عَنْ بيع الرّطب بالسّمر روا مالك في اموطاً (2/ 147)ء والشافعي في المسند (3/ 180)» وابن ماجه في 
الستن (3/ 590)ء وأبو داود في السنن (3/ 424)ء والترمذي في الجامع (2/ 509)ء والنسائي في السنن الصغرى 
(7/ 268)» والكبرى (5/ 446)ء وابن الجارود في المنتقى (2/ 230)ء وابن حبان في الصحيح (11/ 378)ء 
8 في المستدرك (2/ 45)ء والدارقطني في السنن (3/ 473). 


تى التي عليه السلام عَنْ كذا كبيْع العَرَر. وَنکاح الشعًار - : يع الخرر رواه مالك في الموطاً (2/ 
4))). وأحمد في المسند (2/ 2) والدارمي في السنن (3/ 1663) ا الصحیح (5/ 3)» وابن ماجه 
في السنن (3/ 544)ء وأبو داود في السنن (3/ 435)ء والترمذي في الجامع (2/ 512)ء والنسائي في السنن 
الصغرى (7/ 262)» والكبرى (6/ 27)ء وابن الجارود في المنتقى (2/ 175)ء وأبو عوانة في المستخرج (3/ 
8)» وابن حبان في الصحيح (11/ 327 346)» والدارقطني في السنن (3/ 403) - نكاح الشغار رواه مالك في 
الموطاً (2/ 41)ء والشافعي في المسند (3/ 54)» وأحمد في المستد (8/ 122)ء والدارمي في السنن (3/ 1395)ء 


في المنتقى (3/ 47)» وأبو عوانة في اللستخرج (3/ 20)ء وابن حبان في س (9/ 459). 


متها السَلمُ اهبيع ما لاَيُْدَر على تشليمه في الخال. ا رخص لان عمُوم هيه 
صلی الله عليه وسلم في حدیث حَکیم بن حرام عَنْ بع ما لس عنْده يوب تحريهء وَخاجَة 
المغلس اقتضت الرُخصَة في السلم رواه أبن أن شيبة ف الصف (7/ 231)ء وأحمد في المسند (24/ 25)» 
وأبو داود في السغن (3/ 495)» والترمدي في السنن (2/ 514)ء والطبراني في الكبير (3/ 194)ء والبيهقي في 
السنن الكبرى (5/ 267). 

ككرَاهية الصَاَة ني امام وأعْطّان الأبل وَبَطن الوّادي وَأمنّاله رواء عبد بن حميد في السند ( 2 
e‏ ماجه في السنن e‏ ف 


اد ا أن ال ا ر u‏ ويسقيني رواه مالك في الموطأً nl‏ ف المبتتد 
(8/ 373)ء والدارمي في السنن (2/ 1062)ء والبخاري في الصحيح (9/ 97)» ومسلم في الصحيح (3/ 133)ء 
وأبو داود في السنن (2/ 537)ء والترمذي في الجامع (2/ 139)ء والنسائي في الكبرى (3/ 353)» وابن خزية في 
الصحيح (3/ 500)» وأبو عوانة في المستخرج (2/ 187)» وابن حبان في الصحيح (8/ 341).. 


oor 


نهيب عَنْ قل التسَماء روا مالك في لوطا (1/ 576)ء وأحمد في المسند (9/ 472)ء والدارمي في السنن (3/ 
0)) والبخاري في الصحيح (4/ 61)» ومسلم في الصحيح ( (5/ 144)» وابن ماجه في السنن (4/ 363)ء وأبو 
داود في السنن (3/ 85)» والترمذي في الجامع (3/ 228)ء والنسائي في الكبرى (8/ 24)» وابن الجارود في المنتقى 
(3/ 297)» وابن حبان في الصحيح (1/ 344). 


ي 


نهيب عَنْ الصلاة بعد العَصر رواه ابن أبي شيبة في الأصنف (3/ 322)»ء والبخاري في الصحيح (1/ 120)ء 
ومسلم في الصحيح ( )2/ 206(« وأبن ماجه في السنن (2/ 08))› وا بو داود في السنن (2/ 39( والترمذي في 
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الجامع (1/ 224)» والنسائي في السنن الصغرى (1/ 276)ء والكبرى (1/ 223)» وابن حبان في الصحيح (4/ 
41( . 


نهیت عن قتل المصضلين أي المؤمنين أحرجه أبو داود في السنن (5/ 142)ء وأبو يعلى في المسند (1/ 90)» 


هیز| وضوئی› ووضوء الأناء من قبلی روأه الطيالسى ف أمننتل (3/ 43( واخ ی المسند (10/ 
7 والدارقطني في السنن (1/ 137)ء والطبراني في الكبير (4/ 78)ء والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 80). 


ّ ا ا امحل مه رواه مالك ف الموطاً (1/ 55)ء وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 237)ء وأحمد 
الشتد 12 1) والدارمي في الستن (1/ 567)» وأو داود في السنن (1/ 52). وابن ماجه في السنن 
(1/ 329)» والترمذي في الجامع (1/ 1/) والنسائي في السنن (1/ 50)ء والكبرى (1/ 93)ء وابن خزية في 
الصحيح (1/ 0)» وابن حبان في الصحيح (4/ 49). 
الوْضوءُ تما َرَج روا عبد الرزاق في المصنف (1/ 32) وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 92)ء وأبو نعيم في 
الحلية (8/ 320)» والطبراني في الكبير (9/ 1) والبيهقي في الي الكرى 1 4116: 


الود لراش وللعاهر ا رواه مالك في الموطاً (2/ 283)ء وعبد الرزاق في المصنف (3/ 321)» 
والحميدي في المسند (1/ 277)ء وسعيد بن منصور في الستن (1/ 149) وابن أبي شيبة في المصنف (6/ 348)» 
والطيالسي في المسند (1/ 84)» وأحمد ی اللسند (1/ 307)ء والدارمي في السنن (3/ 1436)ء والبخاري في 
الصحيح (3/ 54)ء ومسلم في الصحيح (4/ 171)ء وابن ماجه في الستن (3/ 416)ء وأبو داود في الستن (2/ 
7) والترمذي في الجامع (2/ 451)ء والنسائي في السنن (6/ 180)ء والكبرى (5/ 286)ء وابن حبان في 
الصحيح (9/ 413) والبيهقي في السنن الکبری (6/ 86). 

ومن ذلك ناذه صلی اله عليه وسلم عُْمَانَ ُن عفان إلى أل ت مُصَحَمَلا وَرَپّولا مودي 
عه حى بلعه أن فرشا قله فقلق لذلك» واي لأجله بيع الرّضوَان وقال : الله لن كانوا 
قتلوة لأضرمَتها عَلْهمْ تارا . - بلفظ إن قتلوه ه لأنابذنهم سبق تخريجه. 

وَمنْ ذلك توْلية عُمَرَ رضي الله عنه على الصدَقًات رواه أحمد في امسند (2/ 128) (14/ 38) (29/ 
7)» ومسلم في الصحيح (3/ 68)ء وأبو داود في السنن (2/ 186)ء والترمذي في الجامع (6/ 110.109.108(« 
والنسائي في السنن الصغرى (5/ 33)ء وفي الكبرى (3/ 23)ء وابن خزية في الصحيح (4/ 82)ء وأبو عوانة في 
المستخرح (2/ 6/) وابن حبان في الصحيح (8/ 67) )» والدارقطني في السنن (3/ 30). 


ومن ذلك وليت صلی اله عليه وسلم على الصَدقّات وَاجبايات فيس بن عَاصم ومالك بنَ 
نويرّة» والزبرقان بن بدر» وزيد بن حارثة» وعمَرَو بن العاص» وعمُرو بن ج وَأسَامَة بِنَ 
زید» وَعَبْدَ الرَحْمَن بن عوف» وأا عَيْدة بن الجرًاح» وَعَيْرُ من يطول ذ کرم واه أبو عوانة في 
ال )4/ 4) والبيهقي في الشن الى (7/ 10 وة 


وليه مُعاذا فض صَدَقًات اليَمَن» وا لحكَم على أَهْلها. - أما حديث قبض صدقات أهل اليمن فرواه 
أحمد في المسند (36/ 365)ء والدارمي في السنن (2/ 1010)ء والبخاري في الصحيح (2/ 116)» وابن ماجه في 
ان (3/ 40267و ابو داود في السنن (2/ 0/) والترمذي في الجامع (2/ 2) والنسائي في السنن الصغرى 
ATE)‏ الكبرى (3/ 15)» وابن خزية في الصحيح (4/ 32) - وأما حديث الحكم على أهلها فرواه أحمد 
في المسند (36/ 333)ء وعبد بن حميد في المسند (1/ 151)ء والدارمي في السنن» وأبو داود في السنن (4/ 15)» 
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والترمذي ني الجامع (3/ 9). 

ماله : حه في أغرابيّ مُحرم وفص به اقه. O DE TT‏ 
يوم القيَامَة ملسا رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 434)ء والبخاري في الصحيح (2/ 75)» ومسلم في 
ف )4/ 3)» وابن ماجه في السنن (4/ 525)» والنسائى (5/ 145)» وابن حبان في الصحيح (9/ 272). 


والطبراني في الكبير (2/ 20)» وفي الصغير (1/ 142)ء والبيهقي ني السنن لکیری (3/ 390). 


يد العامة وَل الي اله بشذوذ من شد - ولاً رال عائفة من متي عَلَى لق حتى بظهر 
أمر الله - ولا تزال طائفة من متي على احق ظاهرين لا يضرم من حلفم - وروي لا ضرمم 
خلاف من حالف إلا ما أصابهم من لأواء - ومن خر عن الحماعة أو فارق الحماعة» قید 
شبّر فقد خلع ربْقة الإسلام من عنقه - ومن ارق الجحمَاعَة وَمَات فَميَتَه جَاهلية. E‏ 
في المعجم الأوسط (5/ 121) - رواه أحمد في المسند (28/ 94)ء وأبو داود في السنن (4/ 290)ء والطبراني 
في الكبير (8/ 145) (20/ 317) (20/ 403)ء والحاكم في الملستدرك (4/ 496) - رواه أحمد في المسند )4/ 
0) والبخاري في الصحيح (1/ 25)» ومسلم في الصحيح (6/ 54) - رواه أحمد في المسند (36/ 656) - 
رواه أحمد في المسند (35/ 444)» وأبو داود في السنن (5/ 78)» والترمذي في الجامع (4/ 544)ء والنسائي في 
الكبرى» وابن خزية في الصحيح (3/ 365) -رواه أحمد في المسند (4/ 290). والدارمي في الستن (3/ 1637)ء 
والبخاري في الصحيح (9/ 47)ء ومسلم في الصحيح (6/ 20)ء والنسائي في الصغرى (7/ 123)ء والكبرى (3 
2) وأبو عوانة في المستخرج (4/ 423). 

لا رال طائفة من أمتى على الى حى يأ مر الله وحتى بظهر الد جال راه أحمدق الد (23/ 
ES‏ السان (3/ 10)» والطبراني في الكبير (18/ 111)ء والحاكم في المستدرك (4/ 497). 
لا الد زرا الحميدي في المسند (2/ 259)» وأحمد في المسند (15/ 70)» والبخاري في الصحيح (6/ 
3) (9/ 143)» ومسلم في الصحيح (7/ 45)» وأبو داود في السنن (5/ 265)» والنسائي في السنن الكبرى 
4) وابن حبان في a‏ (13/ 23). 


تقوم ا إلا ا شر ر رأتتي رواه ف الملسند (1/ 246)» وأحمد فى المسند (6/ 280)» 
الصحيح (15/ والطبرانى في الكبير (9/ 113)ء والحاكم في المستدرك (4/ 486). 


gl 


E‏ الثحر رواه ابن او ی الصنف (2/ 267)» والدارمی في اتد (2/ 0)» وأحمد 
الصحيح (3/ 559)ء والطبراني في الكبير (3/ 157)» والدارقطني في السنن ( (3/ 158). 


افعو من اة بإاب» ولا عَصّب عَام يعَارضَةُ حْصوص فول صلى الله عليه وسلم: أ 
إھاب دبغ فقد طهر -رواه أحمد في المسند (5/ 464)» وعبد بن حميد في الملسند (1/ 389)ء وأبو داود في 
السنن (4/ 283)ء وابن ماجه في السنن (5/ 223)» والترمذي في الحامع (3/ 343)ء والنسائي في السنن الكبرى 
(4/ 385) والصغرى (5/ 175)» وابن حبان في الصحيح (4/ 93) -رواه مالك في الموطأ (1/ 643)» والدارمي 
في السنن (2/ 1263)ء ومسلم في الصحيح (1/ 191)» وأبو داود في السنن (4/ 236)» وابن ماجه في السنن 
(5/ 220)» والترمذي في الجامع (3/ 342)ء والنسائي في السنن الصغرى (7/ 173)» والكبرى (4/ 382)ء وابن 
حبان في الصحيح (4/ 103)» والدارقطني في السنن (1/ 66). 
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لاتنكح المراة على عمتها رواه عید الرزاق ف ألصنف (6/ 260)» وأحمد ف الست (2/ 8) والبخاري ي 
الصحيح (7/ 12)ء ومسلم في الصحيح (4/ 136)ء وابن ماجه في السنن (3/ 362)» والترمذي في الجحامم (2/ 
8) والنسائي في السنن (6/ 97)» وابن حبان في الصحيح (9/ 376). 


ل تنح اليتيمة حتی تستامر رواه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 21)ء والدارمى في السنن (3/ 1397)» 
وأبو داود في السنن (2/ 396)ء والترمذي في الجامع (2/ 402)» والنسائي في السنن الصغرى (6/ 87)» والكبرى 
(5/ 4/) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 120). 


لا ربا إلا في اسيع رواء الشافعي في المسند (3/ 175)»ء وأحمد في المسند (36/ 95)» والبخاري في الصحيح 
(3/ 74( ا + (5/ 49( )» وابن ماجه في الس (3/ e‏ ي 2 الصغرى (7/ 


لا زكاة في رواه عبد الرزاق في المصنف (4/ 83)ء والدارقطنى في السنن (2/ 504) موقوفا عن ابن عمر 


قول الرّاوي: لأرَكاةفي الرمّان والبطيخء بل هو فو عَفَا عه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 
رواه الطبراني في الكبير (20/ 151)ء والدارقطني في الستن (2/ 480)ء والحاكم في المستدرك (1/ 558» 
والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 129). 


لا صلاة إلا بطهور رواه اند ف المد (8/ 33 ومسلم ي الصحيح )1 140(« وابن ماجه ي الشش 
(1/ 247(« والترمذي في الجامع (1/ 51)ء وابن خزية في الصحيح (1/ 128)ء وابن حبان في الصحيح (4/ 
605(. 


ل صلا إلا بفاتحة الكتاب روآه الحميدي ي المسند (1/ 5 اة ف المسند (37/ 351« والدارمي 
ف السنن (2/ 0/)ء والبخاري فی الصحيح ) (1/ 5I‏ )» ومسلم في الصحيح ( (2/ 8(« وأبو داود في السنن (1/ 


7)»والکبری (7/ 4) وابن خزية في الصحيح (1/ 545)» وابن حبان في الصحيح (5/ 81). 
لا صلاة جار المسجد إلا في المسجد رواه عبد الرزاق في المصنف (1/ 497)ء وابن أبي شيبة في المصنف 
(2/ 255( والبيهقي في الستن الکبری )3 57( من حدیث علي» وروأه الحاكم ف المستدرك (1/ 373( من 


حدیث أبي هريرة. 


0 
سه 


لا م نت 3 من اليل رواه عبان الرزاق في المصنف (4/ في المسند (44/ 


في الجامع (2/ 100)ء والنسائي ٤‏ السنن الصغرى (4/ 195)» الكبرى ٤‏ 9) والبيهقي في 
ال الكيرئ (4/ 202). 


لانکاَ الا شود روا بن بي شيبة في المصنف (6/ 10)» والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 111). 


ل نكا إلا و رواه أحمد في المسند (4/ 121)» والدارمي في السنن (3/ 1396)ء وأبو داود في السنن (2/ 
32 وابن ¿ ماجه ي ان (3/ 327( » والترمذي ف الجامع (2/ 392( من حدیث بي موسی» ورواه ابن حبان 
ي الصحيح ) (9/ 386( ) من حديث عائشة رضي الته عنها. 
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5 ارتي ما مستة الثار روا عبد الرزاق في المصنف (1/ 168)» والبيهقى في السنن الكبرى (1/ 158) موقوفا 
على ابن عباس. 


ék 


6. رارت أل م رود امد ن لسن (215/11) وان ¿ ماجه في السنن (4/ 291)» وأبو داود في السنن 


237 ا لمم افر رواه احند فی السند (2/ 283) واو داود في السنن (3/ 125)» وابن ماجه في السنن 
(4/ 242)ء والترمذي ي الجامع (3/ 80)» والنسائي في السنن الصغرى (8/ 20)ء والكبرى (6/ 330). 

28 . ال وال له و ج اد 1 029 وعدن بح ا 5/17 ران اخ ق ا 
(4/ 243)ء والترمذي في الجامع (3/ 72). ) 


9. وله عليه السلام: لا يض القَاضي. ھر عضن رز الشافعي في المسند (4/ 5)» وأحمد في المسند 
(34/ 14)ء والبخاري في الصحيح ( (9/ 65)» ومسلم في الصحيح (5/ 132)» وابن ماجه في السنن (4/ 10)ء 
والترمذي في الجامع (3/ 13)» والنسائي في السنن الكبرى (5/ 411)ء وابن حبان في الصحيح (11/ 449). 

0. حمل هیا العلم من کل خلف ل فون نه ر الغَالينَ رتأويل الجاهلين وانتحَال 
المبطلين رواه الطحاوي في مشكل الآثار (10/ 17)ء والطبرانى في مسند الشاميين (1/ 344)» والبيهقي في 
السنن الکبرى (10/ 209). ۰ 


۾ 0 


1. يغسَل من بول الصبيّة ريرش على بول الغلام رواه أبو داود في السنن (1/ 188)» وابن ماجه في السنن 
(1/ 424)» والنسائي في السنن الصغرى (1/ 188)ء والكبرى (1/ 186)ء وابن خزية في الصحيح (1/ 
7 

2. الاثتّان فما فو قهُمًا جَمَاعَة رواه ابن أبى شيبة في المصنف (3/ 628)ء وابن ماجه (2/ 214)» والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (1/ 8) والحاكم في المستدرك (4/ 371)ء والدارقطني في السنن (2/ 24). 


3 كلك حُكمُ الشرْع ببقاء صَوْم النّاسي رواه عبد الرزاق في المصنف (4/ 173)ء وأحمد في المسند (15/ 
9 والبخاري في الصحيح (3/ 31) وابن ا ا(5 وار ف الام رالا ق الس 
الكبرى (3/ 356)» وابن خزية في الصحيح (3/ 432)» وابن حبان في الصحيح (8/ 286). 

24. أا الان يان الراد قزل e IE Eb‏ 
E‏ )426/1( 

5. وَمَالهُ ف اة ولَا: إن کان الور ودی على الراحلة بکل حال» ا وَمَعْلومُ أ 


يوی على لر اله فت ته شن u‏ 71(« 


6. اذ کک تنس ینز اران هوي | السنة: غاز ا ابن بي شيب 
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(1/ 371)» وابن حبان في الصحيح (4/ 617)ء والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 2)» وانظر سيرة ابن هشام ص 
602. 


رل مَنزلا للحَرْب فقيل لهُ: إن كان بحي فَسَمْعًا وََاعةٌ ِن كاد باجتهاد وَرأي فَهُو يِس 
مزل مَيدّة» فمَالّ : ّل باجتهاد وَرأي فرحل رواء أبو داود في امراسيل (1/ 383) والبيهقي في السات 
الکبری (9/ 84). 


a Ea‏ زوا مدق ال 
(30/ 489)» ومسلم في الصحيّح (5/ 122)ء وأبو داود في السنن (4/ 386)» وابن ماجه في الستن (4/ 171)» 
والنسائي في الكبرى (6/ 443). 


فم ۸# ت 


قوله تعالى : فلا تَرْجِعُوهٌُ إلى الكفار 4 (الممتحنة : 10) تسخ لا قَرَرَهٌ عليه السلام من العَهّد 
والصلح. رواه عبد الرزاق في المصنف (5/ 330)ء والبخاري في الصحيح (3/ 193)ء والنسائي في الكبرى 
(10/ 372)» وابن حبان في الصحيح (11/ 216)» والطبراني في الكبير (20/ 9)ء والبيهقي في السنن الكبرى 
(7/ 170). 


وكانت الصلاة ركحتين عند قوم» فنسخت بارع في الحضر . رواه مالك في الموطأً (1/ 209)» وأحمد 
في المسند (43/ 167)ء وعبد بن حميد في المسند (72 360)ء والبخاري في الصحيح (1/ 79)ء ومسلم في 
الصحيح ( (2/ 142(« وان داود ف الستن )7/2 5 والنسائي ف السي (1/ 225( وابن ۲ حان ي الصحيح (6/ 
46( . 


يعاحقت اشن فر تاشقن تلح أ5ا ضف ل رامات ف را (1/ 363 
وأحمد في المسند (36/ 365)ء والبخاري في الصحيحٌ ( (2/ 126)» وابن ماجه في السنن (3/ 275)» وأبو داود في 
السنن (2/ 156)» والترمذي في الجامع (2/ 24)ء والنسائي ف الس (5/ 42 وار عوانة في المستخرج (2/ 
161(. 

ولا رضحا على برك رَكاة انيل مع رها ني يديهم دل على سُمُوط رَكاة انيل إذ تك 
الفرض منکر يجب إنكاره . رواه مالك في الموطاً ( (1/ 372)ء وأحمد في المسند (12/ 244)» والبحاري في 
الصحيح (2/ 120)ء وابن ماجه في السنن (3/ 273)ء وأبو داود في السنن (2/ 172)ء والترمذي في الجامع (2/ 
6) والنسائي في السنن الصغرى (5/ 5) والكبرى (3/ 24)» والدارقطني في السنن. 


کإفراده صلی الله عليه وسلم الج أو قرانه. - أما إفراد الحج فحديثه: رواه مسلم في الصحيح (4/ 31)» 
وأو داود في السنن (2/ 260). وابن ماجه في السنن (4/ 446)ء والترمذي في الجامع (2/ 172) والنسائى في 
الصغرى (5/ 5),) وني الكبرى (4/ 39) من حديث عائشة. وفي الباب عن ابن عمر وجابر - وأما 8 
الاإقران فرواه أحمد في المسند (19/ 22)»ء والبخاري في الصحيح (2/ 142)» ومسلم في الصحيح (4/ 52)» وابن 
ماجه فى السنن (4/ 448)ء وأبو داود في السنن (269)ء والترمذي في الجامع (2/ 174)ء والنسائي في الصغرى 
e /5(‏ الکزى من حدیث بن مالك. 


r 
ا را ت پاس‎ 
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تحريها التَكبيرُء وتحليلها التَسْليم رواه الشافعي ني المسند (1/ 252)» وأحمد في المسند (2/ 292)ء 
والدارمی ف الس (1/ 539(« وابن ماجه ف التتن (1/ 250(« وأ داود ف الي (1/ 42( والترمذي ف 
الجامع (1/ 54)ء والحاكم في المستدرك (1/ 223) والدارقطني في السنن (2/ 178). 


ل قَطعَ إلا ف ربع دینار فصَاعدًا رواه مالك في الموطأً (2/ 395)ء والبخاري في الصحيح (8/ 160)» ومسلم 
في الصحيح (5/ 112)» وأبو داود في السنن (4/ 354)ء والترمذي في الجامع (3/ 115)ء والنسائي في الصغرى 
(8/ 78)» وفي الكبرى (7/ 21)ء وابن حبان في الصحيح (10/ 309)ء والطبراني في الأوسط (1/ 106)» 
والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 254). 


872 


فهرس الأثار 


ہر رن 


قال النخعي : إذا قلت : حدٿني فلا عَنْ عبد ال فهو حَدٿني» وٳذا قلت : قال عند اله فقد 
مع من یر واحد . رواه الترمذي في العلل الصغير (6/ 248)ء تدريب الراوي (2/ 205). 

ال ابن م كتوم ما قال َا ضریرا. فتَرل قوله تعالی عير ر أولي الضَرر4 فَسَمَلَ الصرير 
وغيره عمو م لفظ المومنينَ . رواه أبو داود الطيالسي في المسند (2/ 81)ء وسعيد بن منصور في السنن (2/ 
3) وأحمد في المسند 30 8) وعبد بن حميد في المسند (1/ 214)ء والدارمي في المسند (3/ 1569)» 
والبخاري في الصحيح (4/ 24)ء ومسلم في الصحيح (6/ 43)» وأبو داود في الستن (3/ 19)» والترمذي في 
الجامع (3/ 9) والبزار في المسند (9/ 143)ء والنسائي في السنن (6/ 9)ء وأبو يعلى في المسند (3/ 156)» 
وابن الجارود في المنتقى (3/ 247)ء وأبو عوانة في المستخرج (4/ 484)ء والطحاوي في مشكل الآثار (4/ 141)» 
وابن حبان في الصحيح (1/ 228). والطبراني في المعجم الكبير (5/ 122)» والأوسط (3/ 85)» والحاکم في 


المستدرك (2/ 91)ء والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 23). 


~0 E 


روي ڪن انس رضي الله عنه أهْقال: : كنت أشي آبا دة وأا لهأي بن كفب شرام 
و . فقال : إن ا لمر قد حرمت . فقال بُو طلحَة :قم يا تس إلى هذه الجرار 
فقمت إلى مهراس O EE‏ 


ا )87/5( )» والنسائي في السنن )8/ 7 وأبو عواثة في الستخر ج (5/ e ٠‏ 


.)101 /6( والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)206 /7( EN EE 
آلب الواحد» زار‎ ٤ مسشعود» بن کب يختَلفان ف صَلاة الرجل‎ ٠ وسیع‎ 


a I. E 


فصعد عَمر المنبر رقال: : اختلف رَجُلان من أضحَاب النَبِيّ صلى الله عليه وسلم فعَن أي 
فاكم يدر المسلمُون؟ لا َع انين يختلفان بعد مقامي هذا إلا فعلت وَصَْعّْت رواه عبد 
الرزاق في المصنف (1/ 356)» وار بن أبي شيبة في الصف (2/ 199). 


وقال البَرَاءُبنّ ازب E‏ 


اصحابه ببعضه زا أخيد في المسند (30/ 450 8), والحاكم في المستدرك (1/ 174). 


قول أي ڪر ا سل عن الكلالّة: قول فيها برآي فان ُن صَوَاًا فمن اء EY‏ 
فمتي» ومن الشَيطان» واه ورسُوله مله بریگان: الكلالة مَاعَدَا الوالدء والولَدَ رواه عبد الرزاق في 
المصنف (10/ 304)ء وابن أبي شيبة في المصنف (10/ 579)ء والدارمي في السنن (4/ 1944)ء والطحاوي في 
مشكل الآثار (13/ 226). والبيهقي في السنن الکبری ( (6/ 223). 


ی 


جه 


ومن ذلك رَجُوعهُمْ إلى اجتهاد,أبي بكر ورأيه في قتال مانعي الركاة حى قال عُمَر: َكيف 


ص 
ص س سے ص 


تقاتلهّمْ وقد قال عليه السلام مرت أن أقاتل الاس حسّى يقولوا لا إِلَه إلا الله فإذا قالوم 


الفهارس 


.10 


.11 


12 


.13 


.14 


.15 


عَصُوا مني دماءَهم وهم إلا بحَمها؟ قال ابو بکر: لالا بحمها؟ قن حفن اء 


ر کو چ سے ا 


الركاة كما أن من حَقَها فام الصلاةء فاا أرق بَينَ ما جَمَع اله . والله لو متَعُوني عقالا يما أغطوا 
النبيّ عليه السلا م لقاتلتهُم عَليّه رواه مالك في الموطاً (1/ 362)ء والشافعي في المستد (2/ 134)» وعبد 
الرزاق في المصنف (4/ 43)» وأحمد في المسند (1/ 270)ء والبخاري في الصحيح (2/ 105)» ومسلم في 
الصحيح (1/ 38)» وأبو داود في السنن (2/ 135)ء والترمذي في الجامع (4/ 352) والنسائي في السنن (5/ 
4), وأبو يعلى في المسند (1/ 69)ء والطحاوي في مشكل الآثار (15/ 82)ء وابن حبان في الصحيح (1/ 499)» 
والطبراني في الأوسط (6/ 332)» والدارقطني في السنن (2/ 5) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 104). 


2 Q ~~ م‎ 


من ذلك حُكَمُُ بالرأي في الَشوية ية في العطاء» قال عُمَرُ: لا نعل مَنْ ترك ديار اموا 
مهاجرا إلى الثبيّ عليه السلام من َل السام كرما فقال بُو بکر: إغا أسلمُوا لله 
وَأجُورْهمْ على الله وإغا الدنيَا بلاغ رواه أحمد في الزهد (1/ 110)» والبيهقي في معرفة الستن والآثار 


٠ 


وأ 


ی ی ا ا 


ومن لك هم اله على افد إذ ورد في الأخبار عفد الإمامة ANE‏ ةء ولم ينص عَلى 
واحد وأبو بكر عَهد إلى عمَرَ خاصةء َم رد فيه ص وَلْكنْ قاسو عيبن الإمام على تَعْيين 
ا َة لعف البيعَة فكَعَبَ بُو بكر : هُذا ما عَهد أبُو بكرء ولم يَعْترض عَليّه أحد روه ابن سعد في 
الطبقات الكبرى (3/ 0) واللالکائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4/ 1403). 

فقال: قعل م ا النبيّ عليه السلام؟ رواه أحمد في المسند (1/ 238)ء والبخاري في 
الصحيح (6/ 71)ء والترمذي في الجامع (5/ 180)ء والنسائي في الكبرى (7/ 248)ء وأبو يعلى في المسند (1/ 


6) وابن ¿ حبان في الصحيح (10/ 359). والطبراني في الكبير ( E E‏ الکبرى (5/ 
48). 


ل و ال لَه عض الأنصار: قد ورت مره من ميت او 
کائٽ هي الي لم برها ونکت امرَة َو ائ هي اليتة ورت جَمِيع ما ترک فرَجَع إلى 


الاش شتراك بيْتهمَا ٤‏ السدس رواه مالك فى الموطاً (2/ 15)ء وعبد الرزاق في المصنف (6/ 322)» وسعيد بن 


و رفي السنن (1/ 3) والدارقطني في السنن (5/ 159)» والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 235). 


ر ت 


قال جَریر بُ کليْب : رايت عُمَرَ يی عَنْ اة وَعَليّ يمر بها َقَْت: إن كما شرا قل 
على YEE:‏ حير وَلکنْ خير يونا نبنا لهذا الدين روا البزار في المسند (3/ 96) إسناده عن جري 
بن كليب» وليس جرير بن كليب» ورواء أيضاً أو عوانة في المستخرج (2/ 338) إسناده عن عبد اله بن شقيق. 


ورل مزلا ِلْحَرْب فقيل لهُ: إن كان بوي فَسَمْعًا وَطاعَةُ إن كان باجُتهاد وَرأي فَهَُ منز 

دة فال : بل باجُتهاد وَرَأي فرحل رواه بو داود في الراسیل ( (1/ 383)» والبيهقي في السنن الكبرى 
و . وقال الذهبي: و و و الحدیث من طریتی یعتد بها. ورواه ابن هشام بلفظ قريب 
)302/2( 


i: 


عو 


فقال له أب الدرَدًاء : سَمعْتُ رَسول اله صلی اله علپه وسلم ينی عَنْ ذلك فال لمعاو" 
إني لا أرَى بذلك بأسّا. فقال أبُو الدرداء: من يَعذرُني من مُعَاويةء بره عَنْ رَسول ال 
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.16 


.17 


.18 


.19 


.20 


.21 


8: 


ويخبرُني عن رأیه اكك اض بدا > رواه مالك ف الموطاً (2/ 159)» والشافعي ي المسند (3/ 
172 والبيهقي ي الن الکیرى (5/ 280 وابن ماحه ف الفن )1/ 55( عن عبادة» وليس عن ا 
ألدرداء. 

قال الزهري بعد الإرْسَال: حَدتّني به رَجل عَلى باب عَبّد الملك أبو يوسف يعقوب بن سفيان 
الفسوي في المعرفة والتاريخ (2/ 741)ء وابن أبي حاتم في علل الحخديث (1/ 226). 

وقال ابن عَبّاس: :من شَاء باه أن اله لم يَجُمَل في الال الضف والثلنء وقال :ألا يقي الل 
رَد بن ثابت يجْعل ابن الان بنا ولا يَجعّل أب الأب أب رواه ابن عبد البرفي جامع بيان العلم وفضله 


.(216 /2( 


og ا‎ 


روي عَنْ ريد بن ابت رضي الله عنه أنه کان يی أذ الائض لا َجُوز َا أذ صد حى يكو 


g2 ~9 


خر عهدها الطواف بالبيت؛ وأنكر علي ابن عباس س خلافة في ذلك فقيل له: اتابن عباس 
سال فلانة الأنصارية: :هَل أمَرَّا سول اله بذلك» فأخبرتهء فَرجَع زد ب انت حك 
وقول لابن عَبّاس: : ما أراك إلا قد صدَقتَ› E NS‏ 
الملسند (2/ 289)ء وابن ا شيبة في المصنف (5/ 207)ء والطيالسي في السنن (3/ 224)» وأحمد في المسند 
(5/ 305)ء ومسلم في الصحيح (4/ 93)» والنسائي في السنن الكبرى (4/ 228)» وأبو عوانة في المستخرج (2/ 
e (6‏ ق الآثا e‏ ف السنن الكبری 15 


م م 


o YY 
.)228 /6( بي شيبة في المصنف (10/ 466)ء والدارمي في السنن (4/ 1896) والبيهقي في السنن الكبرى‎ 


ص 


2 - وا قيل لَه (عمر) في مَْألة المسْتّركة: َب أن اتا كان مارا لتا من أموَاحة؟ شر 


بيهم بهذا اراي 2- رهم عام الحدييية لحلل بالق فتوففوا فشكا إلى آم سَلمَةَ فَقَالتُ 
اخرُج إليْهمء وأذبح واخلق قعل فذَبَحوا وحَلقوا E‏ 
رواه الحجاكم في المستدرك (4/ 374). 2 - رواه عبد الرزاق في المصنف (5/ 230)» وأحمد في المسند (31/ 
13), والبخاري في الصحيح (3/ 193) وابن حبان في الصحيح (11/ 216)ء والطبراني في الكبير (20/ 9) 
والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 215). 


وقال ابن عَبًا س: ِد اه َم ْمَل لأحد أن يكم في دینه برأيه وَفالَ افه تعَال ! لنبيّه عليه 
الا م لتك بي اشاس باآراك اش ول بز أت . 2- وقال: ا 
ت عبدت الشمس إلا بالمقاييس 1- رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى (1/ 277) مع تغير في لفظ الأية وهي قوله: 
ون احکم بیتھم ہا أل الله) بدلا من قوله: ) (لقحْكم بين الناس با أراك اله) 2- رواه ابن أبي شيبة في الملصنف 
(13/ 1)» والدارمي في السنن (1/ 280). والبيهقي في المدخحل إلى السنن الكبرى (1/ 206)ء وابن عبد البر 
ا ا و ا ا ا ا 


قال الشعْبيّ ما أخبروك عَن حاب أحمد فافبل وما أخبروك عَن رَأبهم فألقه في اش إن 
السَنةَ لم توضع بالمقاييس روا معمر بن راشد في الجاع (11/ 256)ء وأحمد في العلل ومعرفة الرجال (1/ 
3)» والدارمي في ا لمصنف (1/ 284)» وابن بطة في اللإبانة الكبرى (1/ 206)» وابن حزم في الإحكام في أصول 
الأحكام (6/ 222)ء والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (2/ 190). 


ا ا 


.24 


.25 


.26 


27 


.28 


.29 


. 30 


o 


قات عَائشة رضي الله عنها : آخبروا زید ب ن رم أنه أخبط هاده مع سول الله صلى الله 


عليه وسلم انل ت نت واه اا ا )1/ 186( » وعبد الرزاق في المصنف (8/ 184)ء وأبن ا 
حاتم في التفسير (2/ 546)» والدارقطني في السنن (3/ 477)» والبيهقي في الستن الكبرئ 


راي اة وان مر وان عاس َد رة عقت تحت عند على ماروي أا عقت تت حر 
روا الشافعي في المسند (3/ 107) ود الرزاق في المصنف 250و بن ضورق الق 040717 
وابن ا شيبة فى الصنف (6/ 326)» وأحمد في المسند (3/ 342)» والدارمي في الستن (3/ 1472)ء والبخاري 
في الصحيح (7/ 48)ء ومسلم في الصحيح (4/ 215)» وابن ماجه في السنن (3/ 465)ء وأبو داود في السنن (2/ 
5) والترمذي في الجامع (2/ 449)ء والنسائي في السنن (8/ 245)ء وفي الكبرى (5/ 419)ء وابن الجارود 
في المنتقى (3/ 61)» وأبو عوانة في المستخرج (3/ 82)ء والطحاوي في بيان مشكل الآثار (11/ 194)» وفي شرح 
معاني الآثار (3/ 82)ء وابن حبان في الصحيح (10/ 96)» والطبراني في الكبير (11/ 244)» والدارقطني في 
السنن (4/ 448)ء والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 221). 


ول عليه السام لبَريرة وذ عتَقّت تحت عَبْدء وَكرهتة لو رَاجَعتيه فقالت: امرك ارول 
الته» فقال ٠‏ لا إنغا أنا شافع فقالت : لا حَاجَة لى فيه رواه عبد الرزاق في المصنف ( 7 0250 اخ 
المسند (3/ 342)» والدارمي في السنن (3/ 1472) والبخاري في الصحيح ( (7/ 48)» وابن ماجه في السنن (3/ 
5) وأبو داود في السنن (2/ 465)» والنسائي في السنن (8/ 245)»ء والكبرى (5/ 419)ء والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (3/ 82)ء وابن حبان في الصحيح (10/ 96)» والطبراني في الكبير (11/ 273)» والدارقطني في 
السنن (4/ 448)» والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 222). 


تهر عن عا َة رضي الله عنها انها َال :زت عَشْر رَصَعَات مُحَرمَات فَسحْنَ بحس 
E‏ الرزاق ف اللصنف (7/ 466)ء والدارمي في السنن (3/ 1444)ء ومسلم في الصحيح (4/ 167)» وابن 
ماجه في السنن (3/ 372)ء وأبو داود في السنن (2/ 380)ء والترمذي في الجامع (2/ 443)ء والنسائي في السنن 
(6/ 100)» وني الكبرى (5/ 195)ء وابن الجارود في المنتقى (3/ 32)» وأبو عوانة في المستخحرج (3/ 118)ء 
والطحاوي في بيان مشكل الآثار (5/ 311)» وابن حبان في الصحيح (10/ 36)ء والدارقطني في السنن (5/ 
0) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 453). 


تالت عَاشة رضي الله عنها : كانُوا لا يَقَطْمُون في الشَيْء ء التافه رواه عبد الرزاق في المصنف (10/ 
4)» وابن ن أبي شيبة في المصنف (9/ 288)» وأبو عوانة في المستخرج )114/4 E‏ الكبرى 
(8/ 255). 

قال ابن عَبَاس: الْأَحوَاتُ لا يرثن مَعَ اواد لقوله تعاى: إن اه TO‏ 


/4) ي الصنف ك شرح معاني الاثار‎ ٠ صف‎ ٠ 
اللعجم الك( (11/ 57 وف الأوسط‎ ٤ ونقل عَنْ ابن عباس ن جوز رتخير الاشتتتاء رواه الطبراني‎ 
I E 

قال ابن عباس ف المحَطوّع ! اذا دال الإفطارٌ ن کار اراد التَصدق بال فَصَدّق ببعضه» ا 


/4) a والشافعي في المسند )113/2 ااا‎ »)1 /4( CO 
O77 
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E‏ ڪت ّى رَمّى جَمْرَةَ العَقَبَة فلمًا روجع قال: ٠‏ حدّني به خي 
الفضل بن عباس رواه ابن ابي شيبة في المصنف (3/ 258)ء وأحمد في المسند (3/ 331)» ومسلم في 
الصحيح (4/ 71) والبزار في الملسند (6/ 89)» وأبو يعلى في المسند (12/ 79)ء والنسائي في السنن (5/ 
5) وني الكبرى (4/ 187)ء وابن ا لجارود في المنتقى (2/ 99)» وابن خزية في الصحيح (4/ 474) وأبو عوانة 
في المستخرج» وابن حبان في الصحيح (9/ 113)ء والطبراني في الكبير (18/ 268)» والأوسط (3/ 79)» وفي 


الصغير (1/ 381)ء والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 312). 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: : سَرّق الشَيْطان من الاس آي من الفرآن ا ترك بَعْصَهُمْ قراءة 
ا رواه البيهقي في معرفة السنن والأثار (2/ 377). 


ومن ذ لك فَولهُ عليه السلام: : لعن اله الهو حرمت عليه الشحُوم َجَمَلوهَاء وَبَاعوهاء 
وأكلو! ناء عل ترم لَمَنها بحرم أكلهاء واستدل عمَرٌ بهذا في الرَد E EEE‏ 
أخذ ا حمر في عشور الكفارء وباعها رواه الشافعي في المسند (3/ 205)» وأحمد في الملسند (1/ 305)» 
والدارمى في السان (2/ 1336) والبخاري في الصحيع ( )3/ 82( )» ومسلم في الصحيح (5/ 41)» وابن ماجه في 
السنن (5/ 84)» والنسائي في السنن (7/ 177)ء وفي الكبرى (4/ 387)ء وأبو عوانة في المستخرج وابن حبان 


في الصحيح (11/ 312). 


ال ابن عباس في سُکوته عَنْ کار العو في حَياة عُمَرَ كاد رَجُلا مهيبا َه روا البيهقي في 
السنن الكبرى (6/ 253) ا واطاكم ق مدرك (4/ 678 ول یه ڈکر سگرن ابن غبای غ اکا الزن 
في حياة عمر. 


قال ابن عباس لا ابروا بالأصاپع رواه همالك في الموطأً (2/ 862)» وعبد ق ات (9/ 345( 
والشافعي في المسند (1/ 343) )» والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 90). 


قول ابن ن عباس في دية اسان كيف لَم تبروا بالأصابع رواه مالك في الموطأً (2/ 432)» والشافعي 
ف النته (3/ 316) وعبد ا (9/ 345( )» والبيهقى ف السان الكبرى (8/ 90). 


۾ 2 ن 


ال ابن عباس لعُغْمَانّ حين رَد الأ من الث إلى ادس وين س الأحَوان إخوة ني له 
قومك yS‏ )» والبيهقي في السنن الكبرى ( (6/ 227). 


وقال ابن عَبّاس: : من شَاء بال أذ اله لم يَْمَل في اال الضف رالثلن رواه ابن عبد البر في 
جامع بيان العلم وفضله (2/ 216( . وذكره الحافظ اين حجر في تلخیص الحبیر بلفظ قریب» جزء 3 ص90/87. 


قال (انن عباس): لډ کک کل شيٰء إلا مثله رواه الشافعي ي المسند (3/ 177( والحميدي ي 
انك (1/ 447(« وأحمْد ن المد (3/ 404(« ارف ف الصحيح ( (3/ 68( )» ومسلم ف الصحيح (3/ 


9) وابن الجارود في المنتقى (2/ 184)ء وأبو عوانة في المستخرج ( (3/ 281)» والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 
` 


فقال عَبيْدة السَلمَاني ريك في اة أحبُ يتا من رأيك في اة رواه عبد ار زاق في المصنف 
(7/ 291)» وعہد الله بن أحمد بن حنبل في السة (2/ 590) والخلال في السنة (1/ 329) )» والبيهقي في السنن 
الكبرى (10/ 343). 
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41. ول مما لمر رضي الله عنهما في بض الأځكام: ك تنعت رأيك راك مده وان ع 
رَأي مَنْ تلك فنعم الرَأي کان رواه عبد الرزاق في الصنف (10/ 263)» والدارمي في الستن (1/ 159)» 
والحاكم في المستدرك (4/ 7) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 246). 


42. ل ان عباس لعفا حين رَد الم من الث إلى ادس بأحَوبْن: يِس وان إخوة في عة 
قومك فقال عثْمّان: حَجَبَها قومك يا غلام رواه الحاكم في المستدرك (4/ 72 والبيهقي ئي السان 
الكبرى (6/ 227). وذكره الحافظ بن حجر في تلخيص اير 3 برقم 1360. 


43. وال عفان علي رضي الله عنهمافي المع بن الأختبن الَو كعين: E‏ 
ية روا ه مالك في الموطاً (2/ 45)» والشافعي في المسند (3/ 56)» وعبد الرزاق في المصنف (189/7)»ءوابن أ بي 
شيبة في المصنف (6/ 64)» والدارقطني في السنن (4/ 426)». والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 163))» والخطيب 
البغدادي في الفقيه والمتفقه (2/ 75). ) 


~~ وة 


44. صح ع عمال رضي الله عنه أ قضَى في الى بخَبر فرب بت مالك بعد أذ أرَسل اليه 
وَسَألها رواه مالك في الموطاً (2/ 106)ء والشافعي في المسند (3/ 135)ء وعبد الرزاق في الملصنف (7/ 35)» 
جد في المسند (45/ 28)» والدارمي في السنن (3/ 1469)» وأبو داود في السنن (2/ 501)»ء والترمذي في 
الجامع (2/ 492)ء والنسائي في الستن (6/ 200)ء والكبرى (5/ 308)ء وابن الجارود في المنتقى (3/ 77)» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 77)ء وابن حبان في الصحيح (10/ 128)ء والطبراتي في المعجم الكبير 
(24/ 440)ء والحاكم في المستدرك (2/ 226)ء والبيهقي في الستن الكبرى (7/ 434). 


45. وقال عروة د ن الرشر فا ارسله عن شر ٠‏ خَدّني به بَعّض الحرس رواه عبد الرزاق في المصنف 
(1/ 113)ء والحميدي في المسند (1/ 346)» وأحمد في المسند (45/ 274)ء والنسائي في السنن (1/ 100)ء 
وابن حبان في الصحيح (3/ 396)ء والطبراني في المعجم الكبير (24/ 193)ء والحاكم في المستدرك (1/ 229)ء 
والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 129). 


46. کک الله عنه ٠:‏ 2 راي قى الب روأه E‏ (1/ 253)» والطحاوي ي 


47. زوا قت زرفي ام ا ر نالي رتخ2 ا 


جیا اء قفي فی زول ا بره ند از یا فال عُم2: E TE‏ 
بغر هُذاء أي لم تقض بالغرَة أصاد رواه الشافعي في المسند (3/ 311)ء وعبد الرزاق في المصنف (10/ 
7 في المسند (27/ 287)» وابن ماجه في السنن (4/ 230)ء وأبو داود في السنن (4/ 453)ء والترمذي 
في الجامع (3/ 9) والنسائي في السنن (8/ 21)ء وابن حبان في الصحيح (13/ 378)» والطبراني في المعجم 
الكبير (4/ 8)» والحاكم في المستدرك (3/ 666)» والدارقطني في السنن (4/ 125)ء والبيهقي في السنن الكبرى 
(8/ 114). 


8. أصَابَت امرَأة وأخطأ عَم رواه سعيد بن منصور في السنن (1/ 195)ء والطحاوي في بيان مشكل الآثار 
(13/ 57( )» والبيهقي في السنن الكبرى ( SS‏ » كلهم عن 
الشعّبي بهذا اللفظ قال ٠‏ طب مر ِن الطاب رضي الله عله الاس فَحَمدَ الله تعالى وأتتى عليه وال U‏ 


الوا ئي صَدَاق لاء فاته لا يعني عَنْ أحد ساق ار من شَيء ساق سول و ا 
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.56 


سيق إلبه إلا جعت فصل ذلك في ّت امال م َل قعرَصت له رأة من فرش فقادَتْ ا أمير ومني أَكَابُ 
الت تعال احق نيم أو ولك قال ل الله تعالی فما داك؟ ففالّتْ ا آنقا أن بعالوافي ضاق 
السا والله تعّال في کتابه ه (واتيتم إخداهن قنْطارا فلا تأخذوا من )»ال عمو رضي الله عنه: ک 
خد اة من مر رين أو ادنا قوع إلى انبر قال للاس: إتي كنت يكم أن تاوا في صَدَاق الَسَاء 1 
فلیفعل رَجُل في ماله ما بدا لهُ. 

ذلك عَهد عُمر إلى أبي مُوسَى الأشْعَريّ: اعرف الأضبَاةء وَالأمتَال ثُمّ قس الأمُور برأيكَ 
رواه الدارقطني في السنن (5/ 367)ء والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 115)ء والخطيب البغدادي في الفقيه 
والمتفقه (1/ 284)» وابن عبدالبر في جامع بيان e‏ (2/ 139). 


قول عُمَرَ رضي الله عنه: أقضي في الد برأييء ومول ذ فيه برايي ي رواه الدارقطني في السنن (5/ 
6) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 247). 
ولا كنب أو موسي تاا عن عُمَرَ كنب فيه هَذَا ما رى الله عر قال اح بُ هام ى 


عَمَرٌ قن يك خحطأ فمن عُمَرَ رواه الطحاوي في بيان مشكل الآثار ( (9/ 212)» والبيهقي في السنن الكبرى 
(10/ 116). 


وقال )عمر( أيّضا: إن قومًا يفون بأرائهم ولو رل القرآن لتَرَل بحلاف ما يفون هذا الأئر مروي 
عن ابن عمر عند الآمدي في اللإحكام (4/ 47)ء ومروي أيضا عن ابن سيرين عند الفسوي في المعرفة والتاريخ 
(2/ 63). 


ويَقول: ET‏ ولا نفع وولا أي رايت الي عليه السلام يبلك 
ما فلمك رواه عبد الرزاق في المصنف (5/ 71)ء والحميدي في المسند (1/ 153)» وابن أبي شيبة في المصنف 
(5/ 499)ء وأحمد في المسند (1/ 377)ء والبخاري في الصحيح ( (2/ 149)» ومسلم في الصحيح (4/ 66)» وابن 
ماجه في السنن (4/ 431). والبزار في المسند (1/ 249)» والنسائى في الستن (5/ 227)» والكبرى (4/ 124)ء 
وأبو يعلى في المسند (1/ 169)» وأبو عوانة في المستخرج (2/ 360 والطبراني في المعجم الأوسط (2/ 201)» 
والحاكم في المستدرك (1/ 628 )» والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 74).. 


ومن ذلك ما تهر من رَد عُمَرَ رضي الله عنه حبر أي مُوسى الأَْعَريّ في لادان حى 


»)6 /2( شهد له بُو سعيد الخدري رضي الله عنه رواه مالك في الموطاً )12 3) والحميدي في المد‎ ٠ 


والبخاري ف التج ال (3/ 5 وي الدب المفرد ( )3 273( )» ومسلم ف الصحيح (6/ 178( )» وابن ماجه ي 
السنن (9/ 108)ء وأبو داود في السنن (5/ 233)ء والترمذي في الجامع (4/ 421)ء والبزار في المسند (8/ 41)» 
والطحاوي في بيان مشكل الآثار (4/ 244)ء وابن حبان في الصحيح (13/ 123). 


قال عمَرٌ: تنک زوجَة المفقود بَعْد أرْبّع سنين من انقطاع احبر رواه مالك في الموطا (2/ 88) وعبد 
الرزاق في المصنف (7/ 86) وابن أبي شيبة في ا لمصنف (6/ 151])» والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 443). 


يغلي بُنَ ية قل لمر رضي الله عنه: ما بالتا فصر وَقَذ أَمنا؟ ََالّ: تَعَجُبْتٌ ما تَعَجْبْتَ 
سالب النَبيّ صلى الله عليه وسلم فََلَ : هي صَدَفَة تَصدَّق اله بها عَلَيْكمْ - أو عَلّى عبّاده - 


فاقبّلوا صدقتّه رواه الشافعي في المسند (1/ 329)» وعبد ار زاق في المصنف )72 517( وابن E‏ 
المصنف (3/ 486)ء وأحمد في المسند (1/ 303) )» ومسلم في الصحيح (2/ 143)ء وابن ماجه في السنن ( (2/ 


٧)6‏ وابو داود ف الس (2/ 6( والترمذي ي الجامع (5/ 127( والنسائي ف ا (3/ 116). وني الكرئ 
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(2/ 177)» وابن الجارود في المنتقى (1/ 146)ء وأبو يعلى في المسند (1/ 163)ء والطحاوي في شرح معاني الأثار 


(1/ 415)ء وابن حبان في الصحيح (6/ 448)ء والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 134). 


ومن ذلك أن )عمر( رضي اله عنه کان لا يري د تریٹ رأة من ديه ة زوجها؛ فلمًا ا 
الضساك أن رول الله كمَبَ له أن يُورت امُرأة أشيَم الضبابيّ من دته رجع م إلى ذلك رواه مالك 
ف الموطاً (2/ 437). والشافعي في المسند (3/ 149)ء وعبد آلرزاق في المصنف (9/ 397)» وابن ا شيبة في 
الصنف (9/ 159)ء وأحمد في المسند (25/ 22)» وأبو داود في السنن (3/ 227)ء والترمذي في الجامع (3/ 83)ء 
والنسائي في الكبرى (6/ 119)ء وابن الجارود في المنتقى (3/ 229)ء والطبراني في المعجم الكبير (8/ 229)» 
والدارقطني في السنن (5/ 135)ء والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 57)». 


قال عمَر كيف تسّاوي بين الفاضل والمفضول؟ رواه أحمد في الزهد (1/ 110)» والبيهقي في معرفة 
السنن ن والآر (9/ 281). ) 


عم لولم نشم هَذَالَقَصَيتا فيه بعَْرٍهَذَاء أي لم تفض بالْعرة ألا وَنَد انقصل انين 

للشك ف أصل حياته رواه الشافعي في المسند (3/ 311)ء وعبد الرزاق في المصنف (10/ 57)» 

i «287 Pr E‏ ¿ ماجه في ال (4/ 230)» وأبو داود في السنن (4/ 453)ء والترمذي في 

الجامع (3/ 79)ء والنسائي في السنن (8/ 21)» وابن حبان في الصحيح (13/ 378)ء والطبراني في المعجم الكبير 

(4/ 8)» والحاكم في المستدرك (3/ 666)ء والدارقطني في السنن (4/ 125)ء والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 
114(. 


َه من عم رَه لأبي مُوسى وأبي هره عن احمديث عَن الرّسول رواء أب زرعة في تاريخ (1/ 
4) والذهبي ي التذكرة (1/ 12) وفيه ان عمر نھی أبا هريرةء ولم یرد نص عن عمر أنه نهى أبا موسى عن 
الحديث» إغا ورد أنه نهى ابن مسعود وأبا الدرداء وغيرهم من الصحابة عن كثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه 
وسلم كما عند الرامهرمزي في المحدت الفاصل (2/ 282)ء والذهبي في 2 (1/ 12). 


RR وال‎ E قال‎ 


9 


اشر اڪ اغد اهز نهن قرم على دينهم. روه مالك ف لرا اظ قرب 11 


والبزار في المسند (3/ 264) a‏ المسند (2/ 168)ء والبيهقي في الكبرى (9/ 189). 


RR GEE ٠ وله )عمر(‎ 


فال ع کر لاق زنر دزو داوق اجر الى الي عليه السلام كمي دل السلا 
إل ل o ls‏ ا )110/1 EN‏ 


السنن والاثار (9/ 281). 


فقال عَمَرٌ رضي الله عنه : اتغتلوا وذ اتلام اد منبش أ خاد رواه ابن آبي 
شيبة في الصنف (1/ 161). | 
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o |‏ م 
کے 


قال مر عُمَر ي فَاطِمَةَ بت قيس في حَديث السكَنى: اًدَعْ كاب رتا وَسنة نبنا لقَؤْل امْرأة لا 
ندري أصدَقت 1 کذبّت قول غر هاا راه غد الرزاق في المصنف (7/ 24)ء وابن ¿ بي شيبة في الملصنف 
)6/ 3) وسعيد بن منصور في السنن (1/ 363) وأحمد في المسند (45/ 311)ء والدارمي في السثنن (3/ 
3ء 1464)» ومسلم في الصحيح (4/ 198)» وأبو داود في الستن (2/ 497)» والترمذي في الجامع (2/ 471)ء 
والنسائي في السنن (6/ 9) وفي الكبرى (5/ 316)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 67)ء وابن حبان 
في الصحيح (10/ 3) والدارقطني في السنن (5/ 42 45 47ء 48ء 49)ء والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 
45). 


رگ ص 


وال عُمَريا أن لري GSE NDS‏ عا کر 
)263/2 


وسل ابْنْ عَمَرَ عَمُنْ تَذرَ صو ا فوافق ب يوم العيد فَقَالّ: مر اله بوفاء النّذر 
وَنَهُى النبيّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صو يوم العيد ولم يزد عَلى هذا روا أحمدق الد (ة/ 

2 (9/ 193)ء (10/ 357)» والبخاري في الصحيح ( (3/ 43)ء (8/ 143)» ومسلم في الصحيح (3/ 153)ء 
والنسائي في الكبرى ( (3/ 230) والدا ر قطني في السنن (3/ 181 )» والطبراني في الكبير ( .../ 302)) والأوسط 
(8/ 22). 


وقال ابن عمَرّ: ذرُوني من أُرأيت وأرَأيْت رواه الطبراني في الكبير (9/ 105) عن ابن مسعود» ولم أجده 
عن ابن عمر. 

نقل عَنْ ان عُمَرَ: :إا کنا حابر ارعن سه حب رَو لتا راقع ِن ديج اللَهَي عن ابره 
رواه 2 في المسند (3/ 187)» والحميدي في المسند 6) وابن آبي شيبة في المصنف ٠‏ 72( 
(4/ 105 111). والطبراني في الكبير (4/ 241) ایز لسن الکبری (6/ 128). 


روي عن عَليّ رضي الله عنه أ قال: امم ريي وراي عُمَر لى ملع بع مات الأولادء 


و 


ا فقال عَبيْدَةَ السَلمَاني : ريك في ا لحمَاعَة أحَبّ إِليتا منْ رأيك في الفرقة 
a‏ 4 1 وميد بن متصبور في السان TT ٠‏ (7/ 


وكذلك قول على أیضا: ارات لو اشر كوا ي السرقة رواه عبد الرزاق في اللصنف (9/ 476). 


2 i: 


فأرْجُو أن يكوت عَنْك راثلا وَأمًا | لدية فعَليّك رواه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 123)» 
السنن والاثار (8/ 342). 


كنب عَليّ رضي اله عنه إلى قضاته ته ّم الخلافة: أن اقضوا كما كنْعَمْ تَقضونٌ اني اک 
الخلاف» ار جوا اوت انات أصحابي رواه معمر بن راشد (11/ 329)» وابن ن الحعد في المسند 


(1/ 81 1) والبخاري في الصحيح (5/ 19). 


قال علي لمر رضي الله عنهما: ك ٠‏ 
وني معر 
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74. رذ علي رضي الله عنه حََرأبي سان الأشجَعيّ في قصّة برع بت واش . وقد ظهَر مه أنه كان 


چو م 


يحلف على الحديث . ذكر الترمذي في الجامع (3/ 450) ن علي ريا ) فيمن لم يأخذ بهذا الخبر. 


75 وما رد علي حبر الأشجَعي َد ذكر عله رَقال: كيف نبل قول أعْرَابيٌ وال على عَقَبيْه؟ 
وأما رد على لهذا الخبرء فف ففيما رواه عبد الرزاق في مصنفه ( )293/6( عن الحم بن عيينةء أن عا کان يجعل لها 
اليرات وعليها العدةء ولا يجعل لها صدا قال الحكم: وأخبر بقول ا مد فال ۷ تی ا غ رای غل 
زل ا 


76. وکمَا قوی على حبر أبي بر محل حف يره روا الحميدي في المسند (1/ 4 5 148 149(« 
وابن أبي شيبة في المصنف (3/ 385 )» والطيالسي في المسند (1/ 4)ء وأحمد في المسند (1/ 179 218 223)» 
وفي فضائل الصحابة (1/ 159)ء وابن ماجه في السنن (2/ 512). وأبو داود في السنن (2/ 122)ء والترمذي 
في اجام (1/ 431)ء (5/ 107)ء والبزار في المسند (1/ 61ء 187)ء والنسائي في السنن الكبرى (9/ 158 
59 160). (10/ 51)» وأبو يعلى في المسند (1/ 9 23ء 24ء 25)» والطحاوي في بيان مشكل الآثار (15/ 
2 304 305. 306)» وابن حبان في الصحيح (2/ 389)ء والطبراني في الأوسط (1/ 185)» وفي الدعاء (3/ 
3ء 1624ء 1625)» والبيهقي في شعب الاإمان (5/ 401). 


7 وقال علي وَعُفْمَانُ رضي الله عنهما :َو اد الذي باي عاد اشع عى باط انف أذ 
من ظاهره رواه ابن أبي شيبة في اللصنف (1/ 36 329)ء وأو داود في السنن (1/ 87)ء والدارقطني في السان 
(1/ 378)ء والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 292)» والخطيب في الفقيه والمتفقه (1/ 258). 


78. کان عَليّ وان مسعود ويره م من الصحَابة رضي الله عنهم يَفولونً: ما اظ إلا أن ملكا 
بن عَيْنَيّهيْسَدَده» وَأن ملكا ينطق عَلى لسَانه رواية ابن مسعود أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف (11/ 
3 114)» وأحمد في فضائل الصحابة (1/ 247)ء والطبراني في الكبير (9/ 164 8 الطبراني ف 
الكبير (9/ 168) من قول أبي وائل. 

79. ومن ذلك قول عل رضی الله عن في خد الشرب من شرت هَڏی» وَمَنْ هذى افتَرّى روا مالك 
في الموطاً (2/ 409)ء والشافعى في المسند ([3/ 264)ء وعبد الرزاق أي المصنف (7/ 378)ء والنسائي في الكبرى 
(5/ 137 138)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 153)ء وفي بيان مشكل الأآثار (11/ 274)» والحجاكم في 
المستدرك (4/ 417)» والدارقطني في السنن (4/ 196 211)» والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 320). 


80. قال سروق بن الأجدع: لا قيس د شيا سء حاف أن زل قَدَمّ بعد بوتا رواء ابن عبد الب 
في جامع بيان العلم وفضله (2/ 155)» والطبراني في المعجم الكبير (9/ 223) من طریق مسروق عن عبد الله بن 
فد 

1. قال ابن مَسْعُود إا ادى بالإمام َلائةَ اضطفوا حَلْفهُء وَإذا اقتَدّى اتان وَقَفَ کل وَاحد ع 
جانب حديث علقمة والأسود : أنهماً كانا مع عبد اله في بيته فقال أصلى هؤلاء قالا نعم فأمهما ثم قام بينهما 
بغير أذان ولا إقامة وقال إذا كنتم ثلاثة فاصنعوا هكذا أخرجه أحمد في المسند (7/ 304)ء والنسائي في السنن 
(2/ 183)» وفي الكبرى (1/ 319) وأخرجه من فعله (رضي الله عنه) ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 35) ببعضهء 
(2/ 80)ء (2/ 512)» وأحمد في المسند (7/ 128). (7/ 336 363 394)» ومسلم في الصحيح (2/ 68. 69)ء 
وأبو داود في السنن (1/ 289)» والبزار في المسند (4/ 301 355)ء (5/ 58 61)» والنسائي في السنن (2/ 49 
4)). والكبرى (1/ 396 426)» وأبو يعلى في المسند (9/ 121 190)» وابن خزية في الصحيح (3/ 151)ء وابن 
حبان في الصحيح (5/ 192). ) 
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يول (ابْ مَسعود) الأمرٌ في الْقَصاء بالكتَاب» والسنة» وَقضَايا الاين فإ لم يكن شَيْءُ 
من ذلك فَاجُتهد رأيك رواه الدارمي في النن (1/ 269 بافظ قبت . والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 
بلفظ قريب (538). 


وقال ضا (ابن مَسْعُود) ): إن حَكمْم ف دینک بالرّأي ي أخللتم کثیرا ما حرم الله وحرمتم 
کر | ما أله الله رواء اخطيب البغدادي في الفقيه والعفقه (1/ 260(. 


û م2‎ 


قال ابُنْ مَسْعُود: زاوم وَصلَحَاو كم يَذَهَبُود» ويتخذ الاس رَوَسَاءَ جُهَالا َة قيب يسود مَا لم يَكَنْ 
ا كان رواه الخطيب البغدادي ني الفقيه والتفقه (1/ 259) بلفظ قريب. 


قول ما راه ا مسلون خسنا َو عند الله حَسَنُ . رواه الطيالسي في المسند (1/ 199) وأحمد في المسند 
(6/ 84)ء وفي فضائل الصحابة (1/ 367)ء والبزار في المسند (5/ 212)» والطبراني في الکییر (9/ 112)» 
والأوسط (4/ 58)ء والحاكم في المستدرك (3/ 83). 

وقال ابن مَسْعُود: e‏ عة قل : وما إِمَعَة؟ قال: أن يول الرَجُل تامع الاس إن لوا 
للت وإ هدوا اهَدَيْتُء ألا لا وطن أحذكم نَفْسَّة أن فر إن كفْر الاس رواه الطبراني في 
الكبير (9/ 2) وأبو نعيم في الحلية (1/ 137)» ومعناه رواه الطحاوي في مشكل الآثار (15/ 406) وابن عبد 
البر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 225). 

ر معَّاذ رضى الله عنه أجِتَهد رَأيي رواه ابن أبي شيبة في الصنف (7/ 717)ء (9/ 500) والطيالسي 
ى الستد 1/ 454 وأحمد في ال 6 3 382 416)» وعبد بن حميد في المسند (1/ 151)ء 
والدارمي في السنن (1/ 267)ء وأبو داود في السنن (4/ 15)ء والترمذي في الجامع (3/ 9)ء والطحاوي في 
مشکل:آلاثار (9/ 212)ء والطبراني في الكبير (20/ 170)ء والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 114)» والخطيب 
البغدادي في الفقه والمتفقه (1/ 225). 


ال ا ف أحرجه مالك في الموطاً (2/ 159) والشافعي في المسند (3/ 
2 وأحمد في المسند (45/ 520)» والنسائي في السان (7/ 279)» والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 280)» 
وفي معرفة السنن والآثار (8/ 38 39). ) 

فرواية ف «تڙ وجني النبيّ عليه السلام ونحن حلالان تعد ما رجع» رواه ابن أبي شيبة في 
اللصنف (5/ 167)» وأحمد في المسند (44/ 397)ء والدارمي في السنن (2/ 1151)» ومسلم في الصحيح 
(4/ 137) وأبو داود في السنن (2/ 290)» وابن ماجه في السنن (3/ 387)ء والترمذي في الجامع (2/ 193)» 
والنسائي ني الكبرى (5/ 183) والطحاوي في شرح معاني الأثار (2/ 270)» ومشكل الآثار (14/ 515)» وابن 
ا (9/ 443)ء والطبراني في المعجم الكبير ( (23/ 437 (24/ 21)» وفي الأوسط (8/ 372). 


ما ری أُُو ُريرَة عن رسول الله صلی اله عليه وسلم أهَْال: : من أصْبَحَ ُنبا لا صوْمَ هفلم 
استکشف قال : خدثني به الفضل بن عَبّاس روا مالك في الموطأً (1/ 1) والشافعي في المسند (2/ 
8) وعبد الرزاق فى المصنف (4/ 179 180)» والحميدي في المسند (2/ 220)» وأحمد في المسند (12/ 
7 (42/ 447)ء (43/ 326). (44/ 267. 268)ء والبخاري في الصحيح (3/ 29 31)ء ومسلم في الصحيح 
(3/ 138)» والبزار في المسند (6/ 107)ء والنسائي فی الکبری (3/ 265 266 4) وابن خزية في الصحيح 
(3/ 451)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 102)» وفي مشكل الآثار (2/ 3 16) وابن حبان في الصحيح 
(8/ 261)ء والطبراني في المعجم الكبير (18/ 292ء 293)ء والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 214). 
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وروی پو هبر أن م أَصبَحَ ُنبا في رَمَضَاد قلا صم له وقلَ: ما أا لها ورب الكَعْبَة 
e‏ : حَدتني به القَضل بن عَبّاس. من 
صب جنا ٤‏ رَمضان فلا صوم له رواه مالك في الموطأً (1/ 391)» والشافعي في المسند (2/ 118(« وغبد 
الرزاق في الف (4/ 179. 180)ء والحميدي في الملسند (2/ 220)» وأحمد في المسند (12/ 347)ء (42/ 
7)» (43/ 326)ء (44/ 267 268)» والبخاري في الصحيح (3/ 29ء 31)ء ومسلم في الصحيح (3/ 138)ء 
والبزار في المسند (6/ 107)» والنسائي في الكبرى (3/ 265» 266 274)» وابن خزية في الصحيح (3/ 451)ء 
والطحاوي في شرح معاني الأثار (2/ 102)ء وني مشكل الأثار (2/ 13ء 16)» وابن حبان في الصحيح (8/ 261)» 


والطبراني في المعجم الكبير (18/ 2 293)» والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 214). مكرر ما سبق . 
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فهرس التراجم المختارة 


أبواسحاق» إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مَّهران ‏ 
الإإسفرائيني (- -» 418ه 1027م)» فقيه شافعي 
وأصولي . كان يلقب بر كن الدين. له في علم الكلام: 
«الجامع في أصول الدين»» و«الرد على الملحدين»» وله 
«رسالة في أصول الفقه». الفتح المبين (240/1) - 
الأعلام (59/1) -طبقات السبكي (111/3). 
ازاف إبراهيم بن أحمد المروزي (- -» 340ى 
1,) .فقیه شافع . ولد مرو وتوفي مصر. له في 
الأصول «الفصول في معرفة الأصول»» وله في الفقه 
شرح مختصر المزني»» «كتاں الوصایا»» «(کتاں 
الشروط»» وغيرها. الفتح المبين (199/1) الأعلام 
(22/1)- شذرات الذهب (355/2). 

أبو الحسن» علي بن أسماعيل بن اسحاق الأشعري 
(260ه- 874م 324ه- 936م)» من الأئمة 
المتكلمين المجتهدين» مؤسس المذهب الأشعري. 
كان في الفروع على مذهب الشافعي» له في الأصول: 
«إثبات القياس»- كتاب «اخحتلاف الناس في انتما 
والأحكام والخاص والعام». الفتح المبين (185/1) 
-الأعلام (69/5) -طبقات السبكى (245/2) 
جن کدی ری (140/128(. 

القاضي» أبوبكر» محمد بن الطيب بن محمد بن 
جعفر بن القاسم الباقلاني (338ه- 950م 403ه- 
3)) الفقيه المالكيّ» المتكلم الأصولي» له في 
الأصول: «المقنع ف أصول الفقه»» «الإرشاد والتقريب 
الكبير والصغير». الفتح المبين (233/1)ء وفيات 
الأعيان (269/4)ء شذرات الذهب (168/3). 


الإمام أبو حنيفةء النعمان بن ثابت» التميميٌ بالولاى 
الكونى (80ه- 699م 150ه- 767). الفقيه ٠‏ 
الجتهد المحقق» صاحب المذهب» وأحد الأئمة الأربعة 
له مسند في الحديث جمعه تلاميذه» و«المخارج في 
الفقه»» وتنسب اليه رسالة «الفقه الأكبر». الفتح 

المبين (110/1)- الأعلام (4/9)- الجواهر المضيئه 
(26/1). 

أبوزيد» عبد الله بن عمر بن عيسى» الدبوسي» نسبة 
إلى دبوسیه» بین بخاري وسمرقند .(- -» 430ھ- 
9م) الفقيه الحنفي» أول من وضع علم الخلاف 
له ل کتاب اس النظر»» اتقو الأدلة»» 
«کتاب الأسرا وغيرها. الفتح المبين (401/1) 
-الأعلام (248/4) -الجواهر المضيئه (339/1). 


الجبائى (247ه- 861م 321ه- 933م). من 
كبار المعتزلةء له أراء انفرد بهاء وتبعته فرقة سميت 


«البهشمية»» وله فى الأصول «کتاب الاإجتهاد».الفتح 


المبين (183/1) -الأعلام (130/4) -وفيات 
الأعيان (292/1). 

اجان ا د خد ب او عا ا الشيباني 
الوائلي (164ه- 780م» 241ه- 855م). الفقيه 
المجتهد المحدث, إمام المذهب الحنبلي» له مؤلفات 
عديده منها: «المسند» «كتاب السنة»» كتاب «الرد 
على الزنادقة»» وغيرها.الفتح المبين (136/1)» الأعلام 
(192/1)ء وفيات الأعيان (17/1). ٠‏ 


المريسي؛ ابو عبد الرحمن بشر بن غياث بن ابي كرية 
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(138ه- 755م/218ه- 833م) فقیه معتزلی عارف 
بالفلسفة» يرمى بالزندقة» وهو رأس الطائفة المريسية 
القائلة بالاإرجاءء له مجادلات أصولية رد الغزالي على 
بعضها. الفتح المبين (142/1)ء الأعلام للزركلي 
(27/2)» الجواهر المضيئة (164/1) 

أبو القاسم؛ عب الله بن أحمد بن محمود الكعبي 
البلخيٌ الخراسانيٌ (-» 319ه- 931م) أحد أئمة 
المعتزلة» ورأس طائفة منهم تسمى الكعبية» وله آراء 
كلامية وأصولية انفرد بها. الفتح المبين (181/1)ء 
الأعلام (189/4)ء وفيات الأعيان (252/1) 

أبو الحسن؛ عبيد الله بن الحسين الكرخي (260ه- 
4م 340ھ - 952م) فقیه حنفي انتهت إليه 
رياسة الحنفية بالعراق» ولد في الكرخ وتوفي في بغداد. 
له في الفقه «المخحتصر ف الفقه»» ولاشرح الجامعن الكبير 
والصغير» محمد بن الحسن» وله في الأصول رسالة 
مطبوعة. الفتح المبين (197/1)» الأعلام (343/4) 
أبو سليمان؛ داود بن علي بن خلف الأصبهاني 
الظاهري (201ه- 816م» 270ه- 884م) أحد 
الأئمة المجتهدين زعيم أهل الظاهرء وإليه ينسب 

ا لمذهب الظاهري» وله في الأصول: كتاب «إبطال 
القياس»» كتاب «خبر الواحد» كتاب «الخصوص 
والعموم»» وغيرها. الفتح المبين (167/1) الأعلام 
(8/3)» طبقات السبكي (42/2) 

الإمام أبو عبد الله؛ محمد بن إدريس بن العباس بن 
عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي» الشافعي 
(150ھ - 767م 204ه- 820م) واضع علم 
الأضول خاخب اذهب و خد الائمةالاريكة عند 
أهل السنة. ولد في فلسطين وتوفي بالقاهرة. له في 
الأصول «الرسالة» و«إبطال الاستحسان» وكتاب 
«القياس»» وغيرها. 

أبو موسى؛ عيسى بن أبان بن صدقة (- 221ه- 
6,) قاض من كبار فقهاء الأحناف ولي قضاء 
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البصرة عشر سنين وتوفي بها. له في الأصول «إثبات 


القياس»» «خحبر الواحد»» «اجتهاد الرأي»» وغیرها. 
الفتح المبين (146/1)ء الأعلام (283/5)ء الجواهر 
المضيئة (401/1) 

أبو بكر» محمد بن إسحاق القاشاني الأصفهاني (-› 
بعد300ه بعد913م) كان عا لما بالفقه والأصول 
نظارا بارعاء كان على مذهب داود الظاهري ثم انتقل 
إلى المذهب الشافعي» له في الأصول كتاب «الرد على 
داود فی إبطال القياس»» كتاب «أصول الفتيا». طبقات 
الفقهاء للشيرازي (176) اللباب لابن الأثير (7/3) 
الامام ا عبدالله؛ مالك بن أتنس بن مالك الأصبحي 
الحميّري (93ه - 712م 179ه- 795م إمام دار 
ال وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنةء وإليه 
ينسب المالكية» ولد وتوف بالمدينة له مؤلفات عدة 
منها: «الموطأ»» «رسالة إلى الليث بن سعد في إجماع 
أهل المدينة»» وغيرها. الفتح المبين (117/1) الإعلام 
(1286) ` 

أبو عبد الله؛ محمد بن الحسن بن الفرقد» الشيباني 
(131ه- 748م» 189ه- 804م) إمام بالفقه 
والأصول» وهو ناشر فقه أبي حنيفة» ولد بواسط 

وتو الری: له مؤلفات عديدة منها: «المبسوط» في 
فروع الفقهء «الأثار» «السير». الفتح المبين (115/1) 


الأعلام (309/6) الجواهر المضية (42/2) 


أبو إبراهيم؛ إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» ازن 
(175ه- 791م 264ه- 878م) صاحب الشافعي 
وناصر مذهبه كان زاهدا عا ما مجاهدا قوي الحجة. 

له مؤلفات جليلة منها «المخحتصر»» «المنشور»» «المسائل 
المعتبرة»» وغيرها. الفتح المبين (164/1) الأعلام 
(327/1) وفيات الأعيان (71/1) 


9. أبو إسحاق» إبراهيم بن يسار بن هانئ البصرين النظام 


٠-(‏ 231 845م ) من أئمة المعتزلة» انفرد بأراء 
اة تاب يها ف ا هن اال 0 سمرت اطا 


الفهارس 
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کتب منھا: «کتاں النکت») الذي تكلم فيه على أن 
الإجماع ليس بحجة. الفتح المبين (148/1)ء الأعلام 
)36/1( 

أبو الفرج» المعافي بن زكريا بن يحيى بن حميد بن 
حماد النهرواني» الجريري (303ه- 916م 390 


0,ء) من أعلم الناس في وقته» کان مشار گا في 


كثير من العلوم» وكان ني الفقه على مذهب ابن جرير 
الطبري» له في الأصول: الحدود والعقود في أصول 

الفقه- كتاب الرد على الكرخى- كتاب الرد على 
داود بن علي الظاهري- كتاب الرد على أبي يحيى 


البلخي (الفتح 222/1)ء شذرات الذهب (134/2). 


أبو إسحاق» إبراهيم بن يسار بن هانئ البصري» التظام 
(-» 231ه- 845م) من أئمة المعتزلةء انفرد بآراء 

خحاصة» تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت «النظامية»» 
له كتب منها: «كتاب النكت» الذي تكلم فيه على أن 
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الإجماع ليس بحجة. الفتح المبين (198/1)ء الأعلام 
(36/1). 

أبو عثمان» عمرو بن بحر الجاحظ (159ه- 775م» 

4 ه- 868م)» العلامة المتبحرء ذو الفنون» من أئمة 
الل اراس الفرةة اة أذ عن لضام ك ران 
كلامية وأصولية عديدة» من مؤلفاته: الحيوان- البيان 
والتبيين- كتاب التاج» وغيرهما. (ميزان الاعتدال 
(247/3). 

غد ا ن امن ي اهن ال ى( 155 
6“ 168ه- 774م)ء قاضي البصرة» كان ثقة 
عاقلا توفي في ولاية هارون» له راء أصولية وفقهية حده 
صحبه. الأعلام (346/4)ء طبقات الفقهاء للشيرازي 
(91). 


محك النظر (الغزالي): 15 32. 60 
84« 64 

معيار العلم (الغرالي): 15 21ء 32 
60« 84. 64 

تحقيق القولين (الغزالي): 158 

فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة 
(الغزالي): 273 

تهذيب الأصول (الغزالى): 5 261 
278 598. 619 


فهرس الكتب 


اختلاف الحديث (الشافعي): 321. 

أساس القياس (الغزالي): 58 345 
606.534 

كتاب المزني (المزني): 355 

کتاب سیبویه (سیبویه): 355 

كتاب أحكام القرآن (الشافعي): 392 


إحياء علوم الدين (الغزالي): 4 514 | 
شفاء الغليل (الغزالى): 576. 583 
628 


التقريب والإرشاد (الباقلاني): 609 
سنن أبي داوود (أبي داوود): 641 
معرفة | (أحمد البيهقي): 641 
جواهر القرآن (الغزالي): 4 

كيمياء السعادة (الغزالي): 4 
المنخول (الغزالي): 5 

تهافت الفلاسفة (الغزالي): 69 


المعتزلة : 38 80» 81. 86 91. 93› 
96. 98. 102« 117.115.113 
2 123 134 135 165 
71 172 174.173 187 
5 347 358. 365 367 
84 385 392. 393 410 
411„ 412 413 414 415« 
50 531 652 655» 657 

الس 201 

الفلاسفة: 80» 527 

منكري النظر : 13. 81 

اللحدة : 89. 555 

الأشاعرة: 91» 98 

الخنابلة: 91 

أصحان الوقف (الواقفية): 97» 400 
5 423 426 427. 433« 
441 466« 471« 489« 490« 
506 

الأحناف (أصحاب أبو حنيفة): 101» 

«509 .446 365 .326 292 
572 510 

القدرية: 102 175» 176 211» 222 
5 292 311. 356 521« 


فهرس المداهب والفرق 


«650 567 .545 544 440 
706 

المتكلمين: 134 141 

اأصحاب الرأي: 135 148 255 
542. 633 

أصحان الظاهر: 145 198 222 
27 248. 280 289« 365« 
0 531 537 540. 544 


الروافض (الرافضة): 154ء 168 212. 


652 545 544 .541 239 


الشافعية (أصحاب الشافعى» أصحابنا- 


الأصحابن): 81 142 175 
3, 259 376 380. 381« 
382 446 560 596. 597« 
63 

الخوارج: 192» 239 240 245 
23 291 347 544. 545 
557 652 657« 658 

السوفسطائية: 13 202» 655 

الشيعة: 204 210» 530 531» 553. 
554 

العباسية: 204 

البكرية: 204 


المرحبة: 211 

أهل العراق : 236 332» 371 699 
719 

فقهاء البصرة: 225» 557 

فقهاء الكوفة: 225 

الخطابية: 239 

الامامية: 656 706 

الحشوية: 703 

أهل الحل والعقد: 259» 267 269 
7 279. 296 


أصحاب عبد الله بن مسعود: 274 


العراقيون: 332 


رباب الأحوال : 53 

رباب ا لخصوص: 423 426 433 

أرباب العموم: 423» 426 427» 428› 
439« 440 

آأرباں الوقف : 425 433 


القاشانية: 560 


أهل التعليم (التعليمية): 553 554 
667« 703 

الداودية: 542 

النهروانية: 560 


فهرس الأبيات الشعرية 


و ا أقبل ذا الجدار وذا الجدار 
أمرؤ القيس: 92 ) 


إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا 


ألا أيها الليل الطويل ألا جلى ) 
بصبح وما الإصباح منك بأمثل 

أمرؤ القيس: 387 

وبلدة ليس بها ا إلا اليعافير والعيس 

أمرؤ القيس: 486 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم . 


إن الكلام لفى الفؤاد وإغا جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


ابن الرومى: 152 


) شریح بن أوفى العبسي أو الك بن الأشتر النخعي : 161 


بهن فلول من قراع الكتائب 
النابغة الذبيانى : 486 


أدوا التى نقصت تسعين من ماثة 
) ثم ابعثوا حکما بالحق قوالا 
النابغة الذبيانى : 488 


فهرس الآراء التي نقلها الغزالي عن الباقلاني 


أ. الأراء المتفق عليها 


قال القاضى: حد العقل- باعتبار أحد مسمياته- 


أنه بعض العلوم الضرورية كجواز الجائزات. 
واستحالة المستحيلات. وافقه الغزالي (ص35/ فقرة 
245-2( . 

حد الواجب. قال القاضى : الأول في حده ان يقال: هو 
الذي یذم تارکه ویلام شرعا بوجه ماء وقد وافقه الغزالي 
على هذا الحد. (ص101/ فقرة 630). 


جوز القاضي الخلاف في عدد الآيات ومقاديرهاء وأقرَ 


بأن ذلك منوط باجتهاد القراء. وافقه الغزالى (ص157/ 
فقرة 992) . 

قال القاضي: علمت بالاإجماع أن الأربعة ناقص» أما 
الخمسة فأتوقف فيهاء لأنه لم يقم فيها دليل إجماع. 
وافقه الغزالى (ص208/ فقرة 1322). 

تقل الغزاى أن القاضى يرد الحديث المرسل. ووافقه 
الغزالى (ص252/ فقرة 1618). 

كار الاش في تعريف الببانة انه الدليل الموصل 
ت إل اف ام ل رار 
(ص364-363/ فقرة 2329-2326). 

إختار القاضى أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» 
اتدل ب أنه- أي البیان- لو کان متنًا لكان لاستحالته 
في ذاته» أو لإفضائه إلى محال» وكل ذلك يعرف بضرورة 
أو نظرء وإذا انتفى المسلكان ثبت الجواز. وافقه الغزاى في 
جواز تأخير البيان. ولكنه لم يرض الدليل الذي ا 
به. (ص365/ فقرة 2343-2342). 

ذهب القاضي أن الأمور يعلم كونه مأمورًا قبل 
التمكن من الامتثال. وافقه الغزالى (ص410/ فقرة 
2613-0( . 
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مسألة: العموم إذا خصص» هل يصير مجازا في الباقي؟ 
واختار القاضى أنه صار مجازا» ولكن. قال: إغا يصير 
مجازًا إذا أخرج منه البعض بدليل منفصل من عقل 
أو نقل . أما ما خرج بلفظ متصل كالاستشناء فلا يجعله 
مجازا. وافقه الغزالى (ص439/ فقرة 2777-2775). 

مسألة: هل يعمم حكم النبي صلى الله عليه وسلم 
في واقعة» وذكر علة حكمه» إذا أمكن إختصاص العلة 
بصاحب الواقعة؟ قال القاضي: لا يعمم. وافقه الغزالي 
(ص450/ فقرة 2835-2834). 


1. هل يمكن أن يعم اللفظ حقيقته ومجازه. قال القاضي : 


يصح أن يعم اللفظ حقيقته ومجازه. وافقه الغزالي 
(ص452/ فقرة 2843-2842) . 
هل تدخل النساء تحت الحكم المضاف إلى صيغ 
جمع الذكور؟ قال القاضى: لا يدخلن. وافقه الغزالي 
(ص453/ فقرة 2851-2850). 


بالتوقف . ووافقه الغزالى إذا كان دليل القياس والعموم 
متعادلان» وإلا يقدم الأقوى (ص472-468/ فقرة 
2983-7) . 

هل المفهوم يفيد الاستدلال على تخصيص الشيء 
بالذكر على نفي الحكم عماعداه. قال القاضي: لا دلالة 
له. وافقه الغزالى (ص499/ فقرة 3157-3153). 
انکر القاضي ا الشرط. وافقه الغزالي (ص509/ 
فقرة 3223-3222). 

أقر القاضي أن مفهوم الشرط ب«انغا» وقال آنه ظاهر ف 
الحصر محتمل للتأكيد. وافقه الغزالي (ص509/ فقرة 
3228-7) . 

في مسألة تصويب المجتهد وتخطئته. إختار القاضي أنه 
ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين يطلب 
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الظن» بل الحكم يتبع الظن» وحكم الله تعالى على كل 
مجتهد ما غلب على ظنه. وافقه الغزالى (ص659/ فقرة 
٤ (4158‏ 

إذا تعارض دليلان عند المجتهد وعجز عن الترجيح 
وتخيّر» قال القاضي: يتخيرء لأنه تعارض عنده دليلان 
وليس أحدهما أولى من الآخرء فيعمل بأيهما شاء. وافقه 
الغزالي (ص694-690/ فقرة 4377-4358). 

اخحتار القاضي منع تقليد العالم للصحابة ومن بعدهم. 
وافقه الغزالي (ص699/ فقرة 4417). 

إذا كان في البلدة جماعة من المفتين. إختار القاضي أن 
العامي له أن يختار أفضلهم وأعلمهم في إعتقاده لأن 
المفضول أيضا من أهل الاجتهاد لو انفرد. فكذلك إذا 
كان معه غيره. فزيادة الفضل لا تؤثر. وافقه الغزالى 
(ص708/ فقرة 4479-4478). ۰ 


ب. الأراء المختلف فيها 


هل يتصور الإيجاب من غير تهديد بالعقوبة على الترك. 


قال القاضي : لو أوجب الله علينا شيئاء ولم يتوعد 


بعقاب على ترکه» لوجب. فالوجوب إِغا هو بإیجابه لا 
بالعقاس . وخالفه الغزالى (ص101/ فقرة 633). 
هل يكون الفعل الواحد واجبًا حرامًا؟ كصلاة زيد في 


دار مغصوبة. قال القاضى : ةط الوجوب عندها لاا 


علیه» وکیف یثاب على ما یعاقب عليهء وفعله واحد هو 
كون في الدار المغصوبة؟ وسجوده وركوعه أكوان إختيارية 
هو معاقب عليها ومنهي عنها. وکل من غلب عليه 
الكلام قطع بهذا نظرًا إلى إتحاد أكوانه في كل حالة من 
أحوالهء وأن الحادث منه الأكوان لا غيرها. وهو معاقب 


علیھا عاص بھاء فکیف یکون متقربا جا هو معاقب علیهء 


ومطيعًا ما هو عاص به؟ خالفه الغزالى (ص116/ فقرة 


. (76 


هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ قال الباقلاني: أن 
الآمر بالشىء ناه عن ضده. خالفه الغزالى (ص122/ 
فقرة 770-768). 

قال الباقلاني : أن الله ال و رش ر ن 
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لم يتوعد عليه بالعقاب . خالفه الغزالي (ص124/ فقرة 
9 
قال الباقلاني: يدل عدم التكليف مع مقاربة البلوغ 
على نقصان عقل الصبي. خالفه الغزالي e‏ 
فقرة 787-784). 
E bs‏ أن يخترم 
قبل الفعل» فلو أخر عصى بالتأخير. فلو أخر وعاش» قال 
الباقلانى : ما يفعله هذا قضاء» لانه تقدر وقته بسبب غلبة 
الظن. خالفه الغزالي (ص142/ فقرة 897-896). 
الزكاة على الفور عند الشافعي» فلو أخر ثم أدى فيلزم 
على كلام القاضي أن يكون قضاء. خالفه الغزالي وقال 
أنه أداء (ص143/ فقرة 898). 
قطع القاضي بخطأً من جعل البسملة- جزءًا من القرآن 
في سورة النمل» وقال صاحبه مخحطئ وليس بكافر. 
خالفه الغزالى (ص155/ فقرة 984-982). ٠‏ 
قال القاضي: لو كان من القرآن- أي البسملة- لقطم 
الشك بنص متواتر تقوم الحجة به. خالفه الغزالي 
(ص156/ فقر ة 990-989). 


. قال القاضى: القرآن عربىٌ كله لا عجمية فيه. خالفه 


الغزالى (ص159/ فقرة 1006-1002). 

قال القاضى: إن الصحابي إذا ذكر الناسخ تأملنا فيه 
وقضينا برأيناء وإن لم يذكر لم نقلده» وجوٍزنا أن يقول 
ذلك عن اجتهاد وينفرد به. خالفه الغزالى (ص195/ 
فقرة 1257-1256). ۰ 

قال القاضي : كل ما- عدد الرواة- يفيد العلم في واقعه» 
يفيد ني كل واقعة ولم يلتفت إلى القرائن . خالفه الغزالي 
(ص205/ فقرة 1308-1307). 

قطع القاضى بأن قول الأربعة ناقص عن العدد الكامل 


ولا يحصل به التصديقق مع وجود القرائن . خالفه الغزالي 
(ص207/ فقرة 1320-1319). 
. أحال القاضي قصور عدد يحصل العلم بقولهم إذا 


أخبروا عن إختيار» ولا يحصل لو أخبروا عن إكراه. 
خالفه الغزالي (ص212/ فقرة 1346-1345). 

أحال القاضي أن يدل على الصدق تواتر الخبر عن 
جماعة لا يجوز على مثلهم التواطؤ على الكذب قصدًا 
ولا التوافق على اتفاق . خالفه الغزالي (ص214/ فقرة 
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1362-1( . 28. 
. قال القاضى: لا يشترط العدد في تزكية الشاهده 


ولا في تزكية الراويء وإن كان الأحوط في الشهادة 
الاستظهار بعدد المزكى. خالفه الغزالى (ص242/ فقرة 
1550-48( ` ۰ 

قال القاضي: لا يجب ذكر سبب الجرح والتعديل.. 
خالفه الغزالي (ص243/ فقرة 1558-1557). 


قال القاضي : ا ترجیح ا بقوة الدليلء ولا یقوی 29 


الدليل بمصير مجتهد إليه. خالفه الخزالي (ص321/ 
فقرة 2071) . 
قال القاضى: إذا لم يقل الصحابي: علمت ذلك من 


قصد الرسول صلى الله عليه وسلم بقرينة شاهدها فلا 30. 


ترجيح به. خالفه الغزالي (ص322/ فقرة 2037). 
رد القاضي على المعتزلة في تقسيمهم للأسماء؛ إلى 
لغوية» ودينية» وشرعية» وساق ا كثيرة. خالفه 


الغزالى (ص347/ فقرة 2239-2222). ٠‏ 31. 


ذهب القاضى أن الألفاظ المجملة مردودة بين نفى 
الكمال» ونفي الصحة. خالفه الغزالي (ص359/ فقرة 
2298-3( . 


ا ادا دار الاسم بن معناه اللغوي»› ومعناه 32 . 


الشرعي؛ كالصوم والصلاة. قال القاضي : هو مجمل .| 
خالفه الغزالي (ص361/ فقرة 2311-2310). 


استدل القاضصي على جواز تأخير البيان ب: أنه إغا يحتاج | 33. 


إلى البيان للامتثال وإمكانه» ولأجله يحتاج إلى القدرة 
والآلة» ثم جاز تأخير القدرة» وخلق الآلة. فكذلك 


البيان. خالفه الغزالى (ص366/ فقرة 2344). 34 


توقف القاضصي ف الفا وصيع العموم» وقال انها 
لم توضع لا لخصوص ولا لعموم. خالقه الغزالي 
oi NEI)‏ | 


فيه دعوی العموم. خالفه الخزاى (صا451/ فقرة 
2841-88( . 


قال القاضي : أقل الحمع اثنان. خالفه الغزالي (ص457/ 36. 


فقرة 2880-2878). 


إختار القاضى أن الخاص والعام يتدافعان. خالفه الغزالي 37. 


(ص462/ فقرة 2906-2905) 
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توقف القاضي في تعيين المقدم من عموم القرآن إذا 
وحده دليل مقطوع الأصل مظنون الشمول» والخبر 
وحده مظنون الأصل مقطوع به في اللفظ والمعنى» وهما 
متقابلان ولا دليل على الترجيح. فيتعارضال» ويجب 
الرجوع إلى دليل آخر. خالفه الغزالى (ص467/ فقرة 
2945-4( . 

هل الخلاف في مسألة تخصيص عموم الكتاب بقياس 
مط م اديك الشر ف من جن احلا فى 
القطعيات أو في المجتهدات. خالفه الغزالي (ص473/ 
فقرة 2988-2987). 

مذهب القاضى في الدليلين المتعارضين أن أحدهما عام 
والأخحر خحاص»› والتعارض واقع لا مکان کون اکا 
نسخاء بتقدير إرادة العموم بالعام. خالفه الغزالي 
(ص475/ فقرة 3002-2997). 

القاضصي يقدر النسخ بين الدليلين المتعارضين بشرطين : 
(1) شرط اللغة. (2) شرط اتصال الروايتين با يشعر ِ 
أنه بيان» لأن شرط النسخ التراخي. خالفه الغزالي 
(ص478-477/ فقرة 3018-3011). 

ذهب القاضى أن المجتهد لابد أن يقطع بانتفاء الأدلة 
الخصصة قبل الحكم بالعموم. خالفه الغزالي (ص481/ 
فقرة 3047-3041). 

هل الأقارير يطلق عليها اسم الاستثناء حقيقة أم ا 
اختار القاضي أنه استثناء حقيقية. خالفه الغزالي 
(ص487/ فقرة 3079-3076). 

هل يجوز استثناء الأكثر؟ اختار القاضي أنه لا يحوز 
لن العرب تستقیحه. خالفه الغزاى وقال أنه استاء 
صحیح› وان کانت العرب تستقرحه ( »ھ488-487 / 
فقرة 3090-3082). 

نقل القاضي اتفاق العلماء على تنزيل المطلق على 
المقيد عند إتحاد الحكم. خالفه الغزالي (ص493/ فقرة 
3127-4). 

خحصص القاصى مفهوم الشرظ ب«اما»» ولم یطرده ف 
غيره. خالفه الغزالى (ص510/ فقرة 3229-3228). 
هل تفيد «الى» و«حتى» مد الحكم إلى غاية؟ انکر 
القاضي أن هذه الألفاظ تفيد مد الحكم إلى غاية. خالفه 


896 ) اله 


الغزالى (ص510/ فقرة 3234-3233). 9. أبطل القاضى التمسك بالطرد والعكس في إثبات صحة 

8. قال القاضي: قوله تعالى: #أقم الصلاة لدلوك العلة. خالفه الغزاي (ص590/ فقرة 3719-3718) . 
الشمس € من هذا الجنس- أي المجاز- لأن هذا لام 40. قال صاحب التقريب «الباقلاني» يلتحق به من يساويه 
التعليل» والدلوك لا يصلح أن يكون علةء فمعناه: صل في الشبتق والعجزء ولم يجعل الشبق عجرا عن الصوم 
عنده فهو للتوقيت. خالفه الغزالي (ص575/ فقرة خاصية للأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان 
3626-5). ) (ص609/ فقرة 3817). 
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96. 97. 100« 114.113.103.101« 
115 128.118.116 169.129« 
7 206 238 312. 344 348 
56 367 406 422 431« 438« 
5 447 450 496 515 516 
517 518 519 520. 524 525« 
577 619« 640« 642« 656« 719 

أفعال الرسول 642 ) 

أفعال المكلفن 6> 8 41» 86 100 169 
496 619. 665 


الأفعال قبل ورود الشرع 9686 516101 _ 


اقامة البرهان 9 14ء 304 

إقامة الحجة 260 

اقتباس 10 44» 327 340. 355. 499, 
513 546. 549 

اقتباس الأحكام 10ء 340 355 


اقتران 122. 168 206. 338. 367. 381› 
86 431 432 450 454« 466« 
467« 551« 589« 629 

اقتران الأمر 386 

الاقتران بالعام 450 

اقتضاء 11 100. 125.115114112 
7 131 139. 383 384. 386› 


«467 «418 416 415 389 .388 
548 „496 «495 

إقرار 181. 233 249 319. 436 487› 
509 560 565 566 

إکراەه 135› 146 149› 212 337 338 . 

الالتزام 46 

إلحاق الأصول بالفروع 653 

ألفاظ 13 16 24ء 28 32. 40 41 45 
46 47« 48« 81. 90.87 101« 151 
152 159.158 161 172 197« 
211 251 252 261 264. 347« 
9 353. 354. 355. 358. 359› 
0 361 362 382 384. 392› 
5 421 422 426 427. 430« 
431 437 445 446 449. 450« 
451 453 454 464« 477„ 479« 
498. 525 527 534. 535 541« 
544 546 549 558« 561 562« 
574 577 

ألفاظ الحموع 426 

ألفاظ الصحابة 197 

الألفاظ الو كدة 426» 430 

الألفاظ المترادفة 28ء 101 252 

الألفاظ المشتر كة 395 

إمام 3 35 36 103. 104. 108 155« 

.215 .212 210 205 204 18 

«271 .263 .245 240 .232 1 

«457 443 348 334 287 7 

«541 537 536 534 527 7 

«644 «557 «556 553 546 53 

«670 «669 «658 «657 656 648 


901 


679 682 697. 705« 706« 707 
الإمام المعصوم 212 541 553 706 
أمة 89. 103 106. 117. 136. 154. 

199 195 193 175 1710 

222 .216 215 214 213 200 

«262 261 260 259 258 244 

«269 «268 267 265 264 263 

276 275 274 273 272 20 

«283 .282 281 280 279 7 

«290 .289 .288 287 .286 5 

«297 296 295 293 292 291 

325 324 323 318 313 299 

.394 379 352 347 338 3 

«411 «409 «408 «405 398 6 

«445 442 432 431 418 412 

471 «461 «455 «454 453 451 

541 537 «528 527 518 22 

«552 550 .549 548 547 543 

585 .579 573 571 561 553 

«652 «648 «647 «646 «644 «619 

«707 «689 «684 «675 «669 655 

727.721.719 718 717 711 

امتتال 101 104 106 107 111 117 

«137 «136 135 131 129 5 

«175 172 171 165 143.18 

«406 «405 «400 «368 366 .176 

413 412 411 «410 «408 «407 

«519 447 420 ,419 416 415 

648« 674« 693 
أمر 9 12 16 17 20.19.18 24 25 

42 «38 .36 32 30 29 28 26 

«77 «69 «67 «66 «63 58 49 44 

«95 «94.93 92 90 87 83 79 

«106.105 .104 101 .100 96 

«14113.112111 109 107 

121119 118.117 1165 

28 127 125 124 123 2 

136 135 134 133 132 0 


mm‏ ص 


144.143 .141 .140 .138 7 
«157 .156 .155 .154 .153 ,2 
«169 168 .167 .166 165 164 


OVEN VEIN IYA 


«187 «186 .184 .183 .181 .180 
«217 214.207 .199 .198 5 
„239 228 .226 .225 .222 0 
«261 258 .257 .245 .241 240 
«278 «271 266 265 264 263 
314 .311 .303 .296 .292 9 


333 .330 .325 318 .316 15 


354 353 345 .343 341 5 
367 .365 363 .361 357 5 
384 .383 .382 .375 .370 8 
390 .389 388 .387 .386 5 
396 .395 394 .393 .392 1 
403 402 400 .399 ,398 7 
«409 «408 «407 .406 .405 404 
«415 414 «413 «412 411 410 
«427 421 420 419 418 416 
«455 453 447 439 435 43 
520 519 .514 509 498 456 
539 .537 527 526 524 2 
551 .550 .548 .545 544 523 
564 562 559 557 556 5 
«609 „604 «601 «597 586 581 
«641 «636 «629 .619 618 611 
«664 «663 .660 .654 650 644 
«685 «680 .679 .675 668 666 
«696 «695 «694 .693 .689 688 
«705 «704 «701 «700 .699 «697 
«718.717 «715 712 708 706 
) 726 70 

الأمربالأمر بالشیء ليس أمرا 408 

أمر مطلق 167 169 

مر مقید 172 416 

الأمصار 278 

E E 


257 .232 .174 173 .132 0 

350 348 .343 .337 334 8 

539 .447 412 410 364 3 

698 «688 «656 «655 553 

أنبياء 55 65. 74 113. 138 153. 176 

310 307 306 208 204 202 
457 .432 431 .315 314 1 
.535 519 .515 514 500 468 
700 .672 

انتفاء الأحكام 298 

انتفاء الحكم 298. 508. 581 625. 630 
631 

انتفاء السمع 151 307 

انتفاء اللخصص 432 481 

االإنجيل 312 316 

إنذار 96 ) 

انعقاد الإإجماع 105 137 260 270 
2 285. 287 ` 

انفراد 72 216 250 276 601 715 

انقراض العصر 273 282. 283 284 
5 287. 293. 294 295 

اأنواع التشابه 451 

اأهل الأهواء 239 

آهل الحق 275 365. 410 

أهل الحل والعقد 259 267 269 277 
29 296 

أهل الرأي 269 

اهل اسي 226 

أهل الظاهر 198 222 247 248 280, 
29 530. 531. 540 

أهل العراق 236. 245 699 719 

أهل العلم 257 270 364. 700 

آهل الكتان 223 

الأهلة 183 239. 556. 563 584 

أوصاف الأعيان 689 

أولاد 241 

الأولی 12. 23 31 32 54 56 58 59› 

«136 «102 «101 «90 74 «71 61 


١ 


193 .178 «172 166 160 143 

247 237 233 229 216 ,7 

«291 .290 288 286 276 23 

317 314 311 .310 304 24 

395 394 392 367 354 4 

«427 «417 «413 «406 404 «402 

«480 «475 470 468 444 433 

518 516 .507 .506 490 489 

«585 574 568 554 551 55 

«672 «666 «664 «632 601 1 

726 «711 «705 «681 

ولي 17ء 146 

الأوليات 67.31 70ء 206 

الايجان 40ء 76 95 103 104 105,. 
108 124.123 144 147. 367 
5 394 395. 396 409« 410« 
416 433« 657« 664« 719 

الإایجاز 5 24 

االااء 575 595 


ا 


. | باطل 158 220 234. 259 266. 375› 


670 553 1 

باعث 95 377› 506 508 512 565 
584 585 626« 627« 629. 633« 
684 

بالقوة لا بالفعل 80 82 677 

البداء 162 165» 166 167 168 

البدعة 155 332 540 


297 .228 221 .192 البراءة الأصلية‎ ١ 


307 «306 .303 301 299 298 

براءة الذمة 164 222» 298 300 306 
400« 466« 470« 489 

برهان 9 14» 15 17 25 26. 30 31› 
44 45 49 57« 58« 65.61« 71 
3 83 207 303 304. 337 

| برهان الدلالة 83 


| البسملة 154 155 156 157 158» 694 


الفهارس 903 


بطلان 39› 42 55 118 142 157› 
4 202 222, 229 232 236 
256 263 267 272 293 379 
382 393 405 411 480. 503 
1 536 554 583 602« 612« 
614 628« 632« 638„ 696« 703 

عوجبه 217› 318 380› 604. 693 

بنظر 86 382» 385. 652 699. 703› 
704« 720 

بیان 6> 7 10 11 13 28. 30 31. 60› 
67 74< 164.154.114 68.165 
0 193.180 197. 200 210 
20 264. 269 301 309. 335 
3 364 365 366. 367. 368« 
9 370. 371 376.374.372« ` 
1 388 400 410 433 435 
444 445 448 457 462« 463« 
466 468« 476« 477« 478« 479 
485 500 505 515. 517 520 
21 522 524. 525 551 552 
574 576 598 603. 605« 689« 
711 718 

البيان الابتدائي 364 

البيان والمبين 363 

بيت المقدس 170 175» 183 186 189 
0 347 463« 517. 660« 661« 
664 

بيع 48 61› 118› 120› 142 148 166. 
7 244 257 287 295 325 
1 416« 417« 418 448 451 

«539 .504 482 472 469 456 

579 577 563 562 561 553 
«624 «619 «615 612 611 609 
726 «680 «631 


" 


ل 


التابعون 240 254 280 282 287› 
292 431« 543 

التابعى 199 200 255 274 

لتأثير 207 432 529 530 571 572 

«599 .594 .592 580 579.573 
723 «638 «630 .628 

تأثيم المخطى 651 

التأخير 107ء 108ء 145 365 370 406› 
485« 691« 695 

تأخير البيان 168. 365» 367. 369 522 

تأخير الشرط عن المشروط 413 

تأويل 112 127 160 161› 175› 211› 
7 264 265. 325› 326. 359 
2 373. 374 375 376. 378› 
9 381 474 475 485. 540« 
556 557 608 621. 636. 673 

تجديد 114 

التجريبيات 68 69 

تجريد النظر 377 378 

تحر 57» 99 111 119 127 170147 
3 232 258 292. 304. 311 
318 320 329 450« 463« 471« 
47 503. 507 533. 538. 540 
7 551 556. 560 563. 564« 
65 567 570 574 576. 599« 
600. 601 617 625. 633. 636« 
645 648 652 679. 680. 696 

تسين 97 187. 329 330 

تعصيل 117. 328. 331 482 495 645› 
679« 699« 708 723709 

قق 108 157. 236» 249› 410 413› 
443 528 566« 723 

تعقيق الناط 530 546 550 603. 685› 
686 

تحکم 88» 98 182. 190 232 278› 
5 286 292 294 306 312› 


«475 «469 443 419 385 369 
«549 517 .516 493 490 476 
668 «590 «585 «584 

التحول إلى الكعبة 190 

تخريج 527 530» 536› 683› 685 

تخريج المناط 536 685 

تخصيص 38 101 161 165 166› 
168 170:169« 181.171 182 
192. 208 209 265 275. 278« 
9 301 326. 332. 334. 336› 
8 371 373. 374 379. 380« 
1 382 395. 406 424„ 425« 
432 434 440 441 444 445« 
455 460 461 462« 463« 464« 
465 466 468 469« 470 472« 
478 480 482 484 485« 486« 
492, 494 500 502 503 504« 
505. 506. 508. 512 513. 522 
57 552 585 588. 608« 613« 
0 622 623 627 637. 673 
63 721« 726 

›241 »134 101 99 .97 95 ترجيح‎ 
«338 337 .334 .322 321 9 
«390 .389 374 .360 .356 1 
«476 «475 «472 «471 467 441 
«603 .597 .580 .500 479 478 
«671 .639 .632 629 627 0 
«711 «709 «694 693 .691 690 
«719.718 717.715 713 712 
VOT VOL VIR IVER OIE 
727 726 

التزام 138» 300 

التعارض 468 474 475» 478 493 
524 639« 719.715.712.711 

تقبيح 87» 96 

التقليد 4 9. 273. 293. 319. 320. 639 
643 644 651 658« 698« 702« 
703 704 705« 706« 707 


904 


126 125 122.117 112108 تلف‎ 
132 131 130 129 .128 7 
167 147 144 «135 «134 133 
222 208 .187 182 17615 
OOS OAL 022 
329 .328 327 310 .306 299 

` 415 413 411 398 385 5 
„480 479 475 466 460 445 
«621 .596 .582 532 529 56 
«663 «662 «661 «657 «656 655 
«690 «680 «674 «668 «665 664 

726 715 709 

تكليف الناسي 126 

ثيل 595 

التمسك بالطريق المعنوي 266 ٠‏ 

تقکن 132 134 137 165 171 72 
4 176 216 249 410.373 
411 412 413 

غهيد لمجامع الأركان 185 

ييز 19 69. 129 238 386. 424 609› 
65 656« 663« 689« 715 

التنبيه والاجاء 575 

التنصيص 156 380 528 535 560 

التنفير 479 518 648 

تنقيح المناط 529 683 684 

تواتر 12 66. 69ء 72 88 153 155 
162 197 200 201 203 204 ` 
205 207 208 209 210. 212 
3 214 215 218 219 221 
2 226 227. 228 229 257 
259 262 266 267 268 275 
26 278 279 280 304. 310 
423 432 433 463« 466« 467 
1 525 533 536 543. 547 
549« 644« 658« 708 

لتواطۇ 48 210 213 214 

توحید 458 

6I2 


التوراة والإنجيل 312 

التوسط بين الاخلال والاملال 5 

توقف 229. 230» 379 391. 471 546› 
645 711 

توقيف 160 321 342. 343› 345. 347› 
465 559. 682. 722 

تولد 28 685 


تيسم 696 


ے 


جاهلية 261 366 

الحدليون 596 624» 638 

الجرح والتعديل 242 243 

جزئی 203 337. 338 

الجزم 38« 67« 107. 482 

جسم 16 19. 20 21 23 30› 46 54› 
57 59 65« 71« 76« 77 

جسم حساس 19 

جماعة 14 48» 70ء 87 96. 176. 208 
213 214. 215 219. 250 254 
259 269. 278 331. 360 365 
9 380. 385. 391. 409 435 
454 457« 499« 501« 514« 515 
670« 702. 708 

الجمع 19 103. 123 187 189 215 
0 290. 354. 393 423 426 
27 429 430 433 434 436« 
7 439. 441 451« 452 456« 
457 458 459 475« 476« 478« 
481 490. 524. 539. 543 565 
53 574 593. 596 611« 628« 
629. 649 664 690« 691« 693« 
695« 715.713 

جمع السلامة 438 

الجمهور 192 427 

جنابة 718 

جنس 21. 23 24 26. 27 29 30 38 


e 0 | 
و‎ 


329 .328 257 .229 .206 .68 66 
377 373 .353 .352 .348 2 
«428 «427 «416 .395 .385 8 
«476 «473 439 438 430 29 
«(540 .530 «528 .508 498 486 
575 572 571 570 565 547 
«595 .593 585 .583 582 7 
«624 «602 «600 „599 .598 596 

725 «662 .638 66 

خت الا جتان 21 

الجنون 570 617 

جهاد 450 663. 705 

الجهل 28. 38 107 132 168 213 
220 240 303 369. 415 479 ` 
40 505. 508 515 531. 532 
53 558 579. 581 589« 609« 
656 671« 696« 703« 707 

جهل الآمر 411 

الجواز العقلي 136 311 650 

جوامع الكلم 558 

جوھر 8 21 22 30. 32. 39 41 51 
122 ) 


حاجات 300 328. 329 330. 600 
حادث 16 17 27 38. 42 54 55 56 
57 58 61 63ء 67. 116 28 

683 .609 .590 577 

الحافظة 51 

حاکم 3 11 124. 230 235 249 254, 
52 551« 648« 668« 669« 673« 
674 694. 695« 696« 697« 707 

حال 18. 27 30. 39 42 56 61« 73 
83 87 88< 92 99 111« 125 
16 133.128 139 141 145 
148 173.172 191.184.183 
202 204. 207 210. 215. 225 
6 237 240 243 245. 268 


الفهارس 


325 305 .301 .297 282 72 
«410 «403 «398.369 331 29 
442 420 416 414 412 1 
«515 «492 .464 463 446 443 
«567 «564 547 545 544 527 
«696 «690 «667 .662 648 619 
708 «707 «706 

ا 

ححة 3 9. 10. 88. 89 118 138.136« 
155.154 170.159.156 181 
7 198 199. 200 212. 252 
27 258 260 262. 267. 270 
1 273 275 276 277 278 
9 280 281. 283. 284 285« 
7 288 291 292, 294. 296« 
298 299 300 311 313 314« 
5 317 319 321 324 325 
6 327 337 347. 369. 376 
1 390 395 417 418« 433 
439 440 441 444 448. 449« 
464 465« 466« 467« 468« 469« 
470 471 489 490„ 499« 501« 
503 517 538 541. 548 560 
589 590 644« 652« 654« 676« 
697 700 703. 706« 707« 716« 
717 722 724« 725 

د 1176 171615141312 
18 19 20 21 22 23 25 26 
7 28 29 30 32 33 34. 35 
6 37 38 40 41 42„ 46« 48« 
66 100 101. 102. 105 106 
11 126. 140. 148 153 154« 
164 165 177 201. 206 207« 
208 218 219 235 236« 246« 
6 326 328. 334. 363. 372› 
3 393 401 422. 482 483 
484 495 498. 516 526« 527« 
6 539 547« 549« 551« 566« 


«625 616 614 613 606 593 

«666 «664 .656 643 640 628 
726 «719 «680 

حد الأمر 383 664 666 

ا لحد الحقیقی 15 21 23 25 28, 29 42 

ا لحد اللفظى 23 34 42 

حد المباح 101 

حد الواجب 11 40 100 101ء 680 

حده وحقیقته 163 164» 383 

حدیث 7 8 148 192 196. 197 200› 
3 228 229 230. 231 232 
1 242 248 249 250 251 
252 252 254 292. 308 315 
6 318 321 372 376 379 
0 382 465 466 468 469« ` 
472 477 538 539 549 643« 
643 644« 645« 647« 715 

حديث تلقته الأمة بالقبول 549 

حرام 57› 58 59 79 80 102 103» 
110,07 112 115 119 123 
3 143 149 215 251 263« 
1 337 413 417 444 498« 
1 527 535 544 547 549. 
552 553 558 566. 573« 581« 
582 607 613 619 655« 657« 
661« 665« 666« 668« 696« 703« 
716 

حرج 97 113 298› 334 393 410 
43 516 582 599. 642 

حرمة 83 110 529 578 

حروف 14 45 127 155 160 161« 
343 

الحروف القطعة 160 


| الح 61 68ء 205 215. 358. 460 


حسن 11 71 86 8987 94 112 
3 147 320 324. 326. 364« 
3 394 437 499 634 678 

لحن 86 87 88 97 113 129 165. 


905 


404 «403 380 .355 274 7 
«678 «654 «468 «433 .427 418 
) 699 

الحشوية 703 

اظ 96 97, 99 399 515 517.516 ` 

حقيقة 11 14)12 18 19 20 21 22 
23 24 26 29 30 31 33. 34« 
40 48 53. 85 88. 99« 105 112« 
1245 143 144 146 147 
149 169.165.164.158« 171« 
5 183.177 352 354. 355 
1 373. 384. 386« 391« 394« 
409 410 412 421« 423« 433 
44 439 441 452 457« 458« 
484 486 487« 490« 493« 498« 
499 500 539 545 582 592« 
55 604 633« 642« 660« 674« 
678« 686« 712« 721 

حقيقة الحكم 11 85 149» 642 

حقيقة الشىء 19 21 23 26 34 

حقيقة النسخ 164.112 169« 171 177 

لحقيقة والمجاز 158 354 361 

حکم 11 12 13 25 36 43 44 45 
54 55 58 59« 60« 68« 69« 75« 
76 77 79« 85« 86« 91 92« 96« 
99 118.113.110.107 124 
15 129.126 133 134« 138« 
139 140 149.142.141 151 
164,13 165 166 167« 168« 
1731710 178177175 ` 
179 180 184.183.182.181« 
185 186 192.190.188.187« 
94 195 214.198 222 229« 
20 231 232 244 247 252 
262 265 273 282 286. 288« 
289 290, 294 295. 296 298« 
299 300. 301. 305. 306« 311 
5 321 323 324. 325 326« 


906 


ود ا ج ا ا س س = ا س س ا ی س کے 


370 369 367 .364 .362 0 


425 405 404 393 .379 7 
445 443 442 438 436 3 
453 451 450 «449 448 446 
«467 «464 «463 «462 455 454 
«481 «479 «475 «470 469 «468 
497 ,495 494 493 490 482 
505 504 501 500 499 498 
511 510 509 508 .507 506 
519 518 516 515 513 2 
526 524 523 522 521 0 
532 531 530 529 528 7 
539 537 536 535 534 3 
548 547 546 545 541 540 
554 553 552 551 550 549 
565 562 561 559 558 57 
574 573 572 571 569 566 
581 580 579 578 577 56 
587 586 585 584 583 52 
595 594 593 592 590 59 
<601 «600 «599 «598 «597 596 
«608 «606 «605 «604 «603 «602 
«615 614 .613 .612 .610 609 
<621 «620 619 .618 617 6 
628 627 626 625 624 23 
634 «633 .632 631 630 9 
«646 «646 «642 «637 «636 «635 
«657 «651 «650 «649 «648 «647 
«665 «664 «661 «660 «659 «658 
675 «674.673 «672 «671 669 
«681 «680 «679 «678 «677 676 
690 «689 «687 «686 «683 «682 
«698 «697 «696 «695 «694 1 
712 709 708 707 703 9 
723 722 721 720 718 5 

726 725 724 


حکم الإجماع 289 


الحكمة 130 428 615» 617 

حكمة 428 615 617 

حل 110.102 259 267 269. 277 
279 296 334 417 442 534 

666 «665 569 561 547 

حلال 110 476 520 544 553 655 
666« 678« 689 

الحلال والحرام 655 678. 689 

حلف 223 361 406 

حنفية 666 

حيض 120ء 136» 143 144 199 271 
6 361 416 420 496 577 
582« 601 ) 

حیوان 8 19 21. 22 24 28 49 53 
1 363.322 510 513. 571 
685 


خاص 7 21 80› 132. 216 315 326 
8 380. 382 422« 424« 443 
448 449 450 451 453 456 
458 461. 462« 465« 466« 468 
469 470 476« 480« 493« 520 

545 561. 607„ 609 
حاص والعام 462 493 ) 

180 174 .158 .154 .152 59 16 خبر‎ 
«198 194 192 186 183 81 
207 205 .204 203 .201 0 
218 217 214 213.2212 208 
VD NETRA CN 
UL ONID 27 
240 239 238 .237 236 3 
255 251 250 248 247 244 
280 .270 .267 264 263 56 
315 308 .302 296 295 22 
335 324 322 321 319 6 


«468 «467 .466 465 435 3 
«477 473 «472 «471 470 469 


«510 .503 .502 .501 .500 499 
«607 .567 «545 544 .524 514 
«661 .652 .644 .638 .637 .614 
«713 «711 «707 .697 .676 664 
726 «721.719 718 717 15 


الول 237 
ا حراج 225 334 551 


AE 
«353 144 .66 .58 55 46 7 حصوص‎ 


380 379 370 369 365 358 
428 426 425 424 423 7 
456 443 434 433 431 29 
«479 «477 «470 «466 464 461 
«608 «527 525 506 481 480 

718 «687 «686 «613 


أ 38 62 65. 89 99« 106 115 


«231 214 .184 .156 154 .144 
«267 .265 .264 .262 .261 260 
«286 .285 280 .278 270 269 
«304 .294 .291 290 .289 27 


387 .359 .358 357 317 7 


«480 .474 «461 .446 .444 .398 
«505 .501 498 .495 .494 482 
«541 .538 .536 .534 527 5 
«566 .565 .557 549 548 542 
«607 «603 «571 «570 .569 568 
«662 «661 «651 «648 .647 611 
«675 «674 «673 .672 671 663 
«687 .686 .685 .681 678 676 
«711 «709 .703 .699 .690 .689 

726 


خط الجازي 686 689 
خطاب 109 12.11 13 41 86 93 


«114.113.104.100 .99 97 95 
«136.131 .127 .126 125 124 
«184 .166 .165 .164 145.139 
«251 244 .226 .188 .186 .,5 
.367 .352 342 .317 .315 2 


الفهارس 


«454 «453 448 442 409 368 
«501 «498 «464 «463 456 455 
«660 «643 «642 552 521 7 
717 «679 «677 «665 «664 

خطاب الشرع 9 11ء 41ء 86 100 126 

الخطابية 239 

حف 24 38» 68 98 126 208› 240› 

540 482 «479 299 

خل 59 593 683 687 

خلا 7370 

خلاف 7 38» 56. 88 89 103 107» 
6, 123.122 136.130.127 
7 142 143. 154 157 184« 
7 190 202. 203 211 215 
5 234 235 239 245. 258« 
21 262 263 270. 271 272 
3 274 275 276 281. 282 
23 285. 286 289 291. 292« 
3 294 295. 296. 300. 301 
2 306 307 308. 312. 326 
3 334 336. 337. 347. 354« 
9 365 368 369. 384. 385 
6 387. 395. 410 411« 419« 
420 421 426 430 432 433« 
436 439 444 445 447« 449« 
452 456 457 463 472« 473« 
474 481 482« 486« 491« 502« 
7 512 515 528 529. 530 
50 541 545 555 557 558« 
53 595. 610 613 614« 616« 
1 624 630 632 635 636« 
638 649. 652. 653« 655« 664« 
668« 670« 672« 684« 685« 689« 
695 697« 704.701« 711.708« 
718.716 727 

خلع 261 507 512. 519» 520 695 

حلف 204 210 244 357 706 

الخلفاء الأربعة 274 278 


ا خوارح 192 239 240 273ء 545 557› 
657« 658 
خوراص 24 269. 270 306 601 630 


د 


| درجات الظن 601 


دعامة 17 44 45 
دعوی 25 49 88› 227 232› 240 263› 
` 304 305 307 310« 318 348„ 

«443 «442 424 399 396 4 
«531 «500 .454 451 449 447 
698 «624 «589 571 554 56 

دعوى العموم 424 442 443 447 449 
451 454 ` 

دقيقة 135 143 301. 302 359. 607› 
625 645. 696 ) 

دلالات 205 206 338 549 630 

دلالة 10 11 12 13 46 59. 61« 77« 
83 107 130 165« 166« 168« 
169 194.171 206 213. 238« 
260 286 288 298 300. 301« 
5 308 323 347 355. 364« 
5 386 387 391 393. 400« 
1 423 430 439„ 441 447« 
449 451, 452« 462« 471« 477« 
494 499. 509 511 514513« 
5 516 525 551 577 592 
604 612« 614« 635« 669« 718 

دلالة الألفاظ 421 525 

دلالة النص 194 286 

دلیل 13 49 55> 57> 64 70ء 71 74. 
79 80 81< 89« 98<« 103« 107« 
114.113 118 122.120 129 
7 138 143 149 154 164« 
172.10 194.188.185.175 
9 208 213 218.214 221 
2 226 227 228 236 244« 
258 261 263 265 267« 268« 


907 


RV RIBE TOVA 
«292 «290 «288 .286 284 278 
300 „299 298 297 295 23 
«306 .305 304 .303 302 01 
321 319 317 310 308 07 
353 .327 326 325 324 3 
«367 366 365 .364 363 61 
379 378 377 374.373 0 
«395 391 386 .384 382 81 
«409 «408 «405 «401 400 396 
428 «424 420 419 418 417 
«438 «434 433 431 430 29 
455 454 «448 443 441 440 
«465 «463 «462 .461 460 459 
«476 «475 «474 471 «469 «467 
«489 «483 482 481 480 479 
«500 «499 «498 494 ,493 490 
515 514 513 512 507 505 
532 530 .527 523 520 519 
544 541 540 539 536 534 
565 «561 «560 558 554 546 
578 575 569 568 567 566 
«591 «589 «588 «584.583 581 
«604 603 596 595 593 592 
«629 «614 «612 609 .607 606 
«643 «639 637 636 635 1 
«656 «655 .653 648 647 646 
«663 «662 «661 «660 «659 «657 
«675 «671 «670 «667 «665 «664 
«692 «690 «681 «678 «677 676 
«703 «701 «700 «699 .694 693 
717713712 711 709 706 

PN 


دلیل الخطاب 498 507 
دليل العقل 107 113ء 265 278 307 


«474 461 «460 «430 .373 3 
717 «663 .656 514 45 


دواعی 4 153 161. 216.215 217« 


908 


5 255 256 259. 310 343 
559 654 658 
. دوران 455 723 


« 


د 


داتی 18 19. 20. 21. 22 23 24 29 
37 49 88« 97 104« 688 

الذاتى الخاص 21 

الذوات المغردة 16 

دى لكين :229 230 


ر 


الراسخون في العلم 160» 479 

الرافضة 239 541 

راوي 148 154 195. 196 214. 220 
22 225 227 229 232 237 
1 242 247 248. 249« 250 
1 253. 255„ 256 295 296« 
27 307. 308 317« 444« 448« 
449 465 466 467. 523« 533« 
5 577 661« 707« 715.712« 
716 720.719 

رأي 4 44 135. 148› 255. 269 289 
0 324 335. 465 538. 539 
50 541 542 543. 544. 550 
53 585 590. 602« 633« 648« 
650« 667« 671« 694« 712.711 

ربا 142ء 198. 254 256 276. 373 
417 418« 428« 471« 475« 476 
503. 504. 506 507. 509. 530 
2 533 534. 548. 552 553 
58 559. 563 574 581 594« 
597. 599. 601« 607« 608« 609« 
9 633 680 683. 684« 724« 
726 


رتبة الاجتهاد 236. 269. 274. 643. 671» 


706 


رخحصه 145 6., 147 148. 238. 331 
5 331. 497 611. 622 
ااا 24 


ر سول 10.98 12. 95. 128. 135 137› 


56 155 154 153 151 15 
£191 «188 «180 175 170 7 
` «198 197 196 195 194,2 
214 213 212 210.200.199 
221 219 218 217 216 5 
›227 226 225 224 223 2 
241 237 233 231 230 29 
252 251 249 248 246 5 
273 262 261 257 256 254 
„295 289 283 281 280 28 
314 312 307 306 305 297 
335 325 322 320 319 8 
372 361 360 .357 352 0 
«440 «431 428 397 396 5 
462 454 449 448 447 443 
518 «513 501 «476 469 463 
552 549 545 542 537 53 
„649 «646 «643 642 561 553 
«687 «677 «664 «658 «654 653 
715 «707 «704.703 «689 - 

زا 

ركن 124 125 128. 269 283 349 
382 526 606 612 613« 619« 
623 640 646 ` 

الروابط الكلية للأحكام 554 

رواية 197› 223 230 232 233 234 
5 236 237 239 241 242 
23 247 248 249 250 251 
23 261 295 467 503 523 
507 637« 644« 659« 661« 713« 
714 718716715 

رواية الحديث 248. 249ء 251 

رواية الكافر 234 

رواية المبتدع 234 239 


رواية المجهول 241 253 
الرواية بغلبة الظء 249 


+ 


ر 


زكاة 106 112 123 125. 137. 138 


227 .200 .178 .145 143 41 
381 378 .377 371 326 7 
«461 «450 «437 „411 407 .398 
«506 .500 .499 ,498 .464 462 
«554 .546 537 536 522 508 
«717 «692 .658 .657 627 558 
726 

زنا 62. 83 112 134 140 193 194« 
22 233. 240 242. 274 304 
2 326 328 337. 398. 399„ 
403 411. 529 551. 569. 570« 
578 582 584. 615 616« 618« 
619 636. 652« 723 

زندقة 332 664 

الزنديق 332 

زوجات رسول الله 233 

زيادة 23 26› 30 42 49ء 66. 107› 
11 120 142 154 157 178« 
179 194.180 205. 230„ 240« 
223 248 250 251. 286 294« 
7 321. 335. 354. 375. 390 
3. 400 401. 427. 430 433 ` 
439 440 493 496 520. 565 
570 592« 612« 638« 662« 680« 
5 717 725« 726 


الزيادة على النص 178 194 493 


٣ 


الساعى في الأرض بالفساد 332 333 


سبب 11 12ء 42. 51. 68. 80 83. 84. 
92 95 125. 140.139.132 141 
142 144. 146. 147. 148 151« 


الفهارس 


«242 „240 230 166 157 156 
302 .256 253 251 244 223 
443 336 .325 323 305 4 
«488 479 477 465 445 444 
575 529 523 508 506 505 
«615 .614 586 585 578 7 
«670 630 «625 618 617 616 
696 «691 «674 

تادراك 908 

السبر والتقسيم 63 565 581 590 596 

سکر 329 335 533 582 599 

سلامة العاقية 107 ٠‏ 

سلب 35 117 234 329 330 667 

سلف 106 107 116 137 192 204 
0 22 225 233 244 245 
262 311 418 541 652« 655« 
713 

سنة 9 12 35 56 83› 108. 143 51 
171.16 177 90.189.178 
1 196 197 199 200« 217« 
21 223 225 226. 230 245 
0 262 276 297. 312 326 
65 396 410 440 449. 470« 
488 520. 522 543 549 641« 
4 661 711.701.673 ` 

اة ال ا2625 

سربق 44 45 

سور 54 154› 155 156 157 160. 
1 196 216 217 

سياسة 231 234 332 334. 662 


الشارع 11 86 113 126› 136 171, 
193 218 220 235 300 301 
324 347 360 361 364 380 
7 390 416 417 419 428« 
3 442 443 444 462 464« 
466 469 479 524. 527 529 


562 560 559 545 534 52 
«609 «584 «576 «569 «567 566 
«678 «665 653 .652 642 619 
695 «691 «687 «686 «683 «680 


الشافعى 49 69 102. 121. 142. 143 


«193.192.190.158 .156 .154 
«239 .234 228 225 208 02 
«260 .259 .252 251 242 20 
322 .321 .319 297 291 262 
›376 .372 .361 336 .335 3 
395 392 381 380 .378 7 
«452 «446 „443 .414 .408 401 
«499 «496 494 .487 486 456 
«645 .644 .594 509 507 501 
«683 .682 .676 670 669 659 
«702 «697 «694 «689 «687 «684 

727 «724 «709 707 


شه 39. 48› 91. 211 237. 286. 288„ 


0 317 324. 367 391. 392 
34 395 402 413« 471.433« 
518 526 551 591. 592. 593« 
595 598 599« 600« 601« 602« 
603 604. 605 606« 607« 622« 
664« 672« 691« 692« 705« 725 
شبه الخالفىن 391. 392 402» 664 


شبهة 39 89 95. 102. 216 229 231› 


289 287 286 280 277 26 
318 317 306 .304 291 0 
369 368 367 325 324 9 
398 396 395 394 393 2 
417 415 406 405 404 402 
«480 «479 445 444 434 418 
536 535 522 519 518 57 
558 557 554 553 552 1 
«666 «664 «656 «624 «616 559 
«705 «675 674.673 670 669 
726 

شذوذ 170 277. 289 


909 


„108 72.61 .59 52 .34 .15 9 شط‎ 
IRINA ELAS IZE 
«168.165 164.148 .141 .138 
«180.178.177 174.173 72 
«205 204.198.188.184 .181 
«221 214 .212 211 .210 209 
«242 .240 .235 234 .233 6 
«292 «285 278 .267 266 244 
348 .322 .318 .296 .294 293 
«410 .405 .404 .379 373 364 
«420 «417 .415 414 413 411 
«481 «477 «472 456 438 428 
«491 «490 „489 .487 486 485 
«512.511 .509 495.493 492 
«607 «606 .592 .567 556 526 
«644 .643 .642 .640 613 .612 
726 «646 .645 


الخرط الل :65 


اقرط الست :63 
: شرع 43 11.9.8 41< 86« 87<« 92.88« 


105 «101 «100 «99 «97 96 95 
126 115 114 113 112 106 
«148 «146 «141 140 135 134 
180.179 177 171170 164 
222 218 199 195 183 2 
256 252 242 240 227 26 
305 304 302 300 298 9 
314 312 311 309 308 07 
328 327 325 324 323 5 
7 6ST 
359 358 357 349 348 8 
372 367 365 362 361 360 
405 404 403 395 378 5 
417 «414 413 «409 «408 «407 
456 448 444 442 420 9 
520 516 515 514 479 460 
B36 534 5 157 
557 551 545 544 542 539 


910 
«569 «567 562 «561 559 558 

«584 .583 582 575 574 1 
«601 «600 «599 «595 «587 «586 
«614 «613 .612 611 610 603 
›625 .624 .623 .622 618 5 
«640 .636 .633 632 .631 29 
«655 «653 .652 646 645 642 
«691 «690 «684 «676 666 665 
722 «720 «711 «696 «692 

شرع من قبلنا 309 

شرعى 108 113. 136 177 178 187› 
0 337 359 360 361 382 
36. 404 405« 419 495« 540« 
552 574 606 615 636« 646« 
680« 699« 721 

شروط التواتر 204 

شروط الراوي وصفته 232 

شريعة 135 146 170» 217 269 274 
8 297. 300. 311. 312 313 
3, 325. 329. 347. 348. 368 
444 528. 544 596 624« 632« 
638 640« 724« 726 

شفعة الحوار 694 

شكر المنعم 71ء 86 93ء 187 

شمول 47» 301 302 461. 467 489› 
491« 655 

شهادة الأعرابى 215 237 

الورك 159 260 271 274 275 
314 491. 537« 554« 700« 701 

شىء 14.10 17. 19 20 21. 22 23 

34 33 32 30 29 28 27 26 

6 37 38 42 47 49 52. 56« 
58« 59« 60« 62« 66« 69« 71« 72« 
87 90. 91 99« 115.112.101 
9ء 120 121 122. 123 124 
130,5 131. 133 134 135 
153.0 154 161 164« 167« 
168 172. 174. 184. 187. 200« 


«257 249 242 230 221 201 
«273 «272 .269 .268 .267 265 
312 .311 .303 .293 281 0 
335 .326 324 .323 .320 13 
.363 .359 .355 .354 .348 7 
„393 .391 .370 .369 .365 364 
«410 «409 .407 .401 .396 .394 
«442 429 427 423 420 413 


«471 „469 .464 .460 .452 444 
«512 511 505 .498 482 .480 
«539 .531 .528 .526 516 513 
«554 .551 550 .549 .546 544 
«602 .597 .566 564 563 5 
«654 .636 .631 .628 .614 .611 
«667 «666 «665 .664 663 55 


669 677« 688. 689« 690« 697« 
719711 725724723 
الشيعة 204. 210. 530. 531. 553 554 


2 


الصحابة 12ء 153. 155. 157. 192.183 
196.194 197 198. 199. 217« 
222 223. 224. 229 232. 233„ 
6 237. 240 241. 242. 244« 


262 261 255 254 252 246 
271 270 .269 266 264 23 
281 280 277 276 275 24 
289 287 286 285 283 2 
296 295 293 292 291 0 
EEN SEE 
375 374 353 334 324 2 
454 441 437 432 431 0 


`“ 503 .502 482 477 467 462 


«534 .531 523 519 .517 504 
«545 .544 .543 .541 540 6 


«551 550 .549 .548 .547 6 
557 .556 555 554 553 2 
«584 .583 .573 .566 .565 53 


«638 «637 613 607 587 5 
«659 .657 652 647 .645 643 
«708 «706 «701 «698 .676 661 

718 


| صحة 25 55 62. 65. 71 119.117 


«187 «178.177 «141 «128 120 
«266 264 263 248 244 240 
375 359 303 302 .300 27 
«527 467 432 421 419 418 
«592 «589 .588 569 .545 523 
«640 «636 «635 632 631 3 
726 «704 «703 «698 «670 644 

صحيح 28 32 44› 65. 81› 108. 25 
142 143 156 160« 169« 193« 
194 195 203 205 208 222 
6 247 248 254 263 281« 
27 295 300. 305. 306. 320 
4 335 357 376 410 442« 
472 474 488 493, 494« 495 
498 501 508 509« 526« 561« 
581 590. 596 597« 622« 644« 
697« 726 

صحيح البخاري 248 

صدقة 170› 182» 189 326› 366 475 
503 693 

صرف العموم 456 

صريح 41 155 186 211 243 319› 
6 357 359 458« 476« 511 
562 575« 577« 643« 650« 661« 
686« 712 

ضفات التفش 38 

صفة 10» 20 49» 51 59 114.88 
152 166 355 360 407« 415 
490 498 500 507« 508« 518« 
56 576 604« 634 

صلاة 3 61 62› 77 84 86 102 105 
6 107 116.112.108 4117 
118 120119 121 123 127« 


الفهارس 


چ ج ا 


133.9 136 137 141 143 
14ء 145 158.146 171« 172« 
177,5 183.180.179.178 
8 189 210 215 220 227 
2 256 257 263 269 274 
28 300 301. 302 303. 307„ 
1 315 316 326 337 347« 
38 349. 358. 359. 360. 361(« 
2 368 371 376 377. 380« 
9 394 397 398 404 405« 
407 408 411« 412« 413« 414 
7 419 420 437 442 447 
51 452 453 467« 468« 469« 
48 502 503 511 512 515 
519 522 537 546 550 555 
57 558 568 578 582„ 599« 
600 610 614 635« 636« 649« 
652 657« 663« 665« 669« 670« 
695« 696« 715« 725 

الصلاة في الدار المغصوبة 119 417 420» 
665 

صناعة الحد 34 

رارف 259 

صور 13 14 39 40 52 80 87 147 
3 239 438 508 535 595 
607 612« 635« 642« 666« 672« 
677« 680« 690 

صيام 144 183› 301 358› 359. 360 
2 389 445 446 495 519 
599 

صيغ العموم 379 380 381» 425» 426 
40 435 585 

صيغة الأمر 12ء 114. 315 387. 388 
1 393 396 397 421 433 
544 697 

صيغة الأمر والنهى 12ء 391 421 

صيغة الجمع 354 393 456 

صيغة النهي 388 403 416» 417 


« 


عن 


- ضط 207 209. 234. 241. 374. 588« 


710 «608 «606 «602 «601 «599 

ضرت 7 16 42» 59 108 193. 320 
1 332 335 345 350 351 
364. 373. 386. 404„ 406« 407« 
422 436 447 450 462 495„ 
496 497« 498« 500« 504 564« 
0 575 576 585 586« 587« 
595 599 602« 610« 611« 621 
680« 719 

ضروري 202 203 204. 205. 208 
209 211 212 214 262. 268 
5 352 390 430« 431 471 
052 675 720 7223 

الضروريات 14ء 559 ) 

ضعيف 23 108 130› 138» 154 173› 
205 208 221 243. 303 305 
4 319 321 329 360 363 
36 379 381 439 471 472« 
508 612« 719 721« 724« 725« 
727726 

ضلال 89 261 264 279 541 591› 
705 


طْ 


طاهر 3» 233 303 665 685 

الطرد والعكس 34 578 589 

طرق البيان 364 

طریق 4 5 7 8 10 25 26 45 46 
70 71 94 96 107 140 155« 
6, 228 235 248 249 262 
264 273 277 286 294 295 
6 331. 334. 342 347 352 
5 361. 363 370 371. 375 
1 413 435 445 482« 494« 


911 


552 546 545 537 526 00 
585 .574 573 569 565 559 
«616 «612 «606 605 597 596 
«672 «653 .645 «644 636 622 
«697 «694 «691 «680 «677 «676 
724 «720 «703 700 

طلب 18 19 24 25 30 31 32 49 
70 75 92 112 114 122 123 
127 132.131 184.146« 216« 
26 232 237 277. 303. 308 
12 315 325 383 405.392 
409 415 452 471 505 08< 
527 580 585 598« 601« 602« 
603 607 629 640« 642« 654« 
659 660 662« 667« 671« 676« 
679« 681« 682« 683« 688« 690« 
706 713711 

طلب الأصلح 682 

طلب العلم 640 

طهارة 120 172» 177› 178 180 181 
22 238 255 257 360 408 
480 511 594 599 621« 718« 
722 

طهر 143. 380. 392 416 443 477 
496« 682« 685« 686« 718 


ظ 


ظاهر 3 29« 39 116 119 135 137 


«161 160.158.145 140 139 
«236 222 .219 201 198 1 
«250 .248 .247 243 .240 238 
«289 .288 280 .273 .269 21 
«358 .356 .355 351 341 4 
«374 .373 372 .369 365 9 
«401 .398 .379 .377 .376 5 
«466 «455 444 420 419 409 
«510 .509 .484 480 476 472 
537 531 530 .522 521 1 


581 578 576 .553 544 540 
723 «708 «682 .650 613 

ظاهر الخطان 409 

لظاهر والمؤول 341 355 

ظلم 27ء 37. 93 118 187. 385› 432› 
501 

65 57 49 48 40 38 .37 ظن 4 17ء‎ 
` 110.108 «102 88 «78 69 66 
157 156 154.142 141 111 
199 .194 193.192 188.158 
218 214 210 .209 208 204 
233 228 223 221 220 9 
251 .249 .244 240 .239 28 
296 295 288 .287 .284 23 
305 303 .301 .300 .299 27 
332 322 .319 .311 310 8 
365 364 358 343 336 3 
«411 «408 «407 377 373 2 
«481 «476 «472 «463 «450 413 
533 .532 .531 .528 483 482 
«546 «545 544 542 540 56 
555 554 553 .552 551 59 
«567 «566 «564 563 .557 556 
584 583 573 .572 570 568 
«591 «590 .588 .587 586 55 
«601 «599 «598 «596 .595 594 
«633 .632 .629 623 607 602 
«658 «648 «647 «646 640 634 
«671 «667 «665 «664 662 659 
«687 «680 «679 «678 «677 674 
«701 «699 «697 «696 «690 .689 
«712.710.709.708 707 703 
TIT 720 TIT TIAL TI: 
727 725 724 723 

ظنى 288 476 528› 598 612 661› 

662 

ظنية 65 73. 157 239 331 476 

577 573 569 .568 536 528 


ا 


العام والخاص 341 355 422 477 


¦ «659 657 .653 .651 637 634 
«697 .696 .689 677 663 662 
701 .699 

الظهار 147. 154. 313. 378. 444. 461« 
493 494« 547. 604« 607. 613 


عادة 6 17ء 19 33 36 57. 81 93„ 99 
153.124 155 162. 199. 202 
204 207 209 211. 213 215 
5 243 253 255 262 263 
24 267 268. 278 279. 280« 
02 347 361 363 368 375 
394 421 434 437 441 442« 
450 450 452 464« 476« 482« 
512 586 587. 599« 600« 614« 

658« 707« 714 
عارض 21 29ء 284 285 472» 576› 
711 

عام 21 80 169 183. 189 195« 196« 
239 241 264 266. 318 341 

| 369 .367 .365 .358 .355 6 

424 423 422 396 382 1 

«451 «448 445 «443 435 425 

«462 «461 «460 «456 «455 453 

«477 475 «469 465 464 463 

«519 «508 .506 .502 .494 480 

545 522 520 


1 
1 


عامی 87 91. 227. 250 269 270 
293 299 318 319 323 324 
504« 540« 657« 658« 691« 694« 
698 699. 700« 703 706« 707« 

708« 709 
البادلة 271 547 
العبارات المترادفة 42 
عبث 87 93» 360 606 635 
عبد 11 81 93 98. 103. 106 108 


«174.167 .138 .134 .129 111 
239 .233 .225 223 193 8 
«318 .275 274 255 254 242 
›386 383 .370 .329 .320 9 
«410 .409 .396 .394 .392 0 
«442 436 435 416 415 411 
«495 485 467 463 453 5 
«571 563 .562 .560 536 513 

573 572 


العبرانيون 159 


عجز المأمور 132 

العجمية 159 

38057 202 1 E 
245 244 243 242 241 20 
«707 «644 «640 528 255 250 
708 

غا الا 244 

عدة 34 35 171 120 180 336. 238 
245 539« 684 

EE EE 
251 250 248 244 243 20 
«467 466 318 255 254 253 
533 528 499 493 476 8 
567 566 S54 65 
717 «708 «652 «644 

درل 231 055 312205 026 617 
699« 703.702« 707« 708 

العدول إلى الاجتهاد 312 

عرض 98 41 54. 60. 110 207 227 
251 323 504 


| عرف 19 24 41 76 95. 101. 102« 


237 233 184 153 113,112 
259 258 255 246 243 1 
333 327 300 282 274 260 
356 351 348 346 345 7 
395 364 361 359 358 7 
428 424 419 409 «399 7 
449 443 442 437 434 1 


الضهارس 


ل اہ اا م 


454 462 464 469. 482. 507 
5 527 529. 540 543« 544« 
562 574 583. 584 586. 598« 
603 606 640. 642 645« 648« 
708 
عرف الاستعمال 346 356 357. 359 
399„ 419 


العزم على الأداء 174 

العزم على الفعل 106 175 

عة 146.11 148 

الةو ال فة 11 146 

عصمة 88 90 235 261. 264 265 
0 275 286 289 317 428 
514 551 617« 659« 689 

عصمة الأمة 270 286 289 

عضمة الأناء 514 

عقائدهم 634 653 654 

عقل 43 8 19. 20. 29 30 31 32 
5 36 37 39 40 46« 48 52< 
53 55 67 68« 70 71 72 73 
79 80 86 88< 91 93 94« 95« 
96 97. 98 99 105 113107 
8 125.123 126 127 129› 
10 131 150 151 164« 166 
169 171 193.189.187 195« 
6 208 213 215 221 260 
3 265 278 280. 282. 297« 
298 299 300 301. 303. 304« 
5 306 307 308 311 323 
5 27 335 336. 340 343 
5 353 373 385 390. 391 
93 395 408 423 430 433 
439 440« 460« 461« 469« 470« 
71 474 475 480« 484 496 
502 503 504 514. 516 517 
52 536 545 562 570 574 
582 600 614 615« 616« 618« 
1 641 642 652« 654« 656« 


726 «725 723 717 663 

العقل الفعال 80 

عقلي 4» 177» 193 272 300 306› 
343 421 492 606. 636. 671 

عقلي محض 4 

العقليات 36 48ء 67. 303 305 306› 
3 374 474 558 566 646« 
651 654 656. 673 

عقلية 6> 7 67. 70 91 140. 314 350 
5 405 474 479 536« 544« 
569 614 619. 626« 627« 628« 
67 642. 664« 672. 689 

عکس 60 91. 416 505 590. 630. 
631 

علة 19 28 42 58 59. 60. 62 75« 
76. 83 109 139.110 140 141« 
188 193 252 254. 256. 290« 
13 345. 364 377. 404. 405« 
445 449 450 470 471« 490« 
492 497 498« 507. 509. 526« 
7 530. 533. 536. 544« 548« 
550 557 558 559 560 562« 
563 565. 566 568. 569. 570« 
53 574 575 576 577 578 
79 580 581. 583. 584« 585« 
588 589. 590. 591. 592 593« 
594 595 596 597. 598 599« 
602. 605. 606 607. 608. 609 
610 612 614.613 615« 616« 
617 618 619. 620. 621« 622« 
623 624 625 626 627« 628« 
29 630 631. 632 633. 634« 
65 636 637 638« 648« 680« 
683 684 685 712. 720« 722« 
723 724 725« 726« 727 

العلة العقلية 619 626 627 

العلة القاصرة 507 620. 631ء 632 

العلة المؤثرة 594 


العلة المستنبطة 558 566 

العلة المظنونة 557 559 621» 622 

العلة النصوصة 193 559 563» 566 
621 636 ) 

العلل الشرعية 141 536 590. 630 689 

15 14 13 10 9 8 7 6 >5 4 علم‎ 
›27 26 25 23 22 21 17 6 
40 «39 «38 37 .36 35 33 2 
«70 «68 «67 «66 «64 «60 «49 45 
«88 «84 «81 80 79 74 72 1 
110.107.106 «104.97 93 89 
130 129 127 125 122 1 
«166 160 «153 142 137 14 
184.176 174 173 172 7 
203 .202 .201 198 193 2 
209 .208 207 206 .205 204 
VOM OD AIL 
231 «230 228 .222 219 218 
253 251 249 248 247 2 
270 .268 .266 264 262 7 
«299 .298 ,279 276 .274 1 
331 313 .307 305 .304 0 
352 350 343 340 37 5 
›365 364 363 359 356 4 
415 «411 «410 394 368 366 
445 444 437 431 430 416 
«500 482 479 467 451 450 
524 520 515 512 506 505 
538 533 532 529 527 5 
«559 .558 .556 553 549 548 
573 571 570 566 562 560 
«619.598 «589 «584 583 581 
«645 «644 «643 «642 640 638 
«667 «665 «662 «661 «656 «652 
«681 «680 «679 «677 «674 63 
«699 «698 «696 «694 692 691 
«708 «707 .706 «704 703 700 
23022 TIS TI TIL70 


914 


علم الحديث 644 645 

علم الخلاف 7 

العلم الضروري 205 208ء 211 212, 
214 262. 305« 431 

علم الكلام 8 9 662 

العلم الكلي 7 

علم النحو 14ء 350 645 

العلم بالله وصفاته 37 

علماء 4 6 91. 114 234. 241. 257 
0 273. 278 285 317. 327 
9 336. 346 347. 372 482 
493 496 501 527 559 609« 
640« 641« 644« 648« 669« 672« 
673 700. 701« 706« 708. 710« 
0 722 

العلوم الجزئية 9 10 

العلوم الدينية 7 8» 9 

العلوم النظرية 15 35 

العلوية 489 

الخنل عن وقق الك 717 

عموم 14 37 58› 114.75 144 147 
148 168. 180 181 192.182 
199 225 255 256 275 289 
299 300. 301. 302. 308. 310 
2 333. 344 345. 353. 354 
8 365 369. 370. 371. 373 
4 379. 380. 381. 382. 391 
5 396 402 410 422 423 
424 425 426 427 428„ 429„ 
0 431 432 434 435 436 
439 440 441 442 443 444 
445 446 447« 448« 449« 450 
451 453 454 455« 456« 460« 
461 462 463« 465« 466« 467« 
468 469 470« 471« 472« 473« 
45 476„ 478« 479« 480« 481« 
482 490 492„ 494. 495 502 
504 506 519 544 545 557« 


س س سسس سسس 


«613 .610 .588 .585 566 563 
«687 .686 .685 .682 .637 620 
725 «724 721 711 


عموم الصيغة 168 

العموم الضعيف 381 

العموم القوي 381 

عموم اللفظ 358 456 

العموم والخصوص 382 422 429 494 

عوارض 18 41 42 284› 285› 422 

عوارض الألفاظ 422 

عوارض المعانى 422 

عوام 6 91 228 257 269 270 
1 272. 279. 317. 323. 324 
56 658 673. 700. 701. 703« 
706« 708« 709 


غالب الظن 102ء 667. 690 708 

غاية 4» 24› 35. 48 59 164. 166. 265 
299 308 333. 468„ 483. 510« 
511 663.567 

غرامات الحنايات 558 

غريزة 35. 36 40 51 

الغزوات 278 

غصب 116 145» 305 

غفلة 54 126 134. 145. 161 230› 
290 451 508. 645« 699 

غلبة الظن 142 208. 249. 296. 299 
364 476 481. 583. 584« 585« 
596. 662 664 665 679. 703 
7140 ` 

الغلول في الغنيمة 570 

غير منسوب إلى تقصير 273 


۰ 


ف 


1 14 g9 89 81 «74 «40 27 فاسد‎ 


«167 166.145 142.133 120 
«248 .221 .212 211 210 ,5 
«301 .285 280 .278 276 274 
.360 .358 356 .314 .311 6 
«420 418 408 403 .392 5 
«454 448 .433 430 .428 27 
«490 «488 «482 .479 .470 456 
563 .546 544 536 535 23 
«631 .615 .613 .596 .589 588 
«673 «650 .644 .638 .636 635 
707 «691 

فاسق 75 221. 232. 233 234 235 
236 239 240. 245 269. 272« 
429 434. 437« 570. 581 

فتنة 212 240» 277» 287. 332. 334› 
544 553 657. 658« 706 

فتوی 221 269 270. 271 281 282 
3 317. 320. 321. 540. 640« 
641 657« 695« 701« 702« 708 

فحوى 7 13. 164. 364. 450 497, 
498. 569 

فحوی الکلام 497 

الفرائض 77. 398 540. 548. 645 655 
657 

الفراسة 83 

فرد 28 237. 401. 456. 519. 553 

فرص 1 77 92 93 104.101 105 
106. 118. 143. 144. 172.170« 
218 223 257. 284. 289. 290« 
95 296 382. 390 409. 410« 
411 412 417 447 464« 524« 
600. 622 628. 637« 671« 672« 
703 

فرض الكفاية 104 409 

فرقة 287 291 391. 426 430 553 

674 

فساد 120. 171. 332. 374. 408 415 

«494 420 .419 418 417 .416 


915 


للك“ سے 


0 541 544 618. 620. 622« ` 
65 636. 657« 669« 697« 726 
فصل 23ء 26. 27ء 57. 74ء 139 141 
42ء 146 152 164 171.169« 
22 243 244. 321 342. 343 
5 346. 347 350 352 354 
404 426. 428. 433 435„ 439« 
455 466« 474« 479« 481« 484« 
485 489 514. 520 524 681« 

689 
الفصل الذاتي 37 
الفعل على الترك 95 
S7 ISAL 65A a‏ 
61ء 75 83 128 235 241 252 
628 638. 644« 655« 662« 727 
فقھاء 14 41 49 54 55. 57. 60 102› 
10 138 140 141. 165« 166« 
7 216 225 251. 270 271„ 
72 273 297 300 347 369 
5 392 406 407« 412« 488« 
99 527 531. 545 562 575« 
593 608 611« 627« 663« 670« 
678. 696 
فقا ال 225 
الفقهيات 74 619. 652 653» 656 
فكراهية 100 
فن 18 40 44 45 67› 85› 305 341› 
386 494 513 560. 639« 698« 
711 

الفور 123 143 368 383 391 400 
405« 406« 521. 596 

فیما تعم به البلوی 255 371 


ق 


القاشانية 560 

قاعدة 169 216. 256 347 445. 512 
523 608„ 609. 610 

قانون 18 20 23› 25› 26 28› 32 


قبح 11 88. 91.90.89 98.93.92« 
99. 403« 404« 562 

قبلة 170. 171 184.182 224. 238 
272 420 444 463 467 481 
89 528 532. 533. 534 950 
2 555 568« 587. 660« 664« 
666 669. 674. 675« 676« 678« 
680. 681. 695. 696 


أقدر 5> 20. 38. 43 52 53. 71 73 84› 


«169.127 124.111 .109 95 
329 297 214 206 191.18 
.379 .372 .368 349 .343 6 
«440 «439 «433 421 420 2 
«524 492 479 470 469 458 
«615 .609 .602 .576 .536 528 
«668 .663 662 .643 641 62 

705 
القدرة الأزلية 343 352 


| القدرية 102 175 176. 222 245« 


«567 521 «440 356 .311 292 
706 «650 

قذف 489 

قرء 48 160 362 392 451 518. 686 

قرائن الأحوال 156. 227 234. 259 284 

قران 4› 74. 138 153 154. 155› 156 
7 158 160.159« 161 179« 
0 186 189.188 191.190 
2 215 216 217 226. 229 
2 236 245 246 255 257 
23 274 297 312 313 315 
6 347 349 364. 366« 371 
92 457 465 466« 469« 472« 
47 479 491 494« 537 541 
542 546 549 558 584« 609« 
67 643 654. 655. 656« 704« 
717 


قرينة 25 41› 53 66. 143 198 205› 


«248 .247 .225 208 .207 206 


»352 351 .350 .325 322 28 
„379 .373 .369 .361 360 .,8 
.394 .389 388 .385 .381 0 
«423 .406 .405 .400 .399 5 
«439 438 437 436 .432 40 
`< 500 475 459 456 444 441 
545 .522 517 515 508 7 
585 .568 565 564 .561 550 
687 .686 .608 .588 

القسامة 610 611 

قصاص 49 315. 328› 329› 437 455› 
507 529. 572. 615« 617« 627« 
631 

قضاء الصلاة 557. 582. 599. 669 

قضاء الصلوات 117 

القضاء والأداء 77 

القضايا الكلية المجردة 53 

قضية 25 49 54 56. 60 61 63. 68› 
72 79 80. 196. 225 

قطعى 206 275 288 476» 646 

قطعية 57 70 118 157 195 205« 
7 271 331. 431 563 573« 
623 635 636. 637. 646 652« . 
653 661. 662 663 

69 .67 66 56 54 .52 51 .39 4 قوة‎ 
«373 .307 .208 125 .80 79 70 
«671 «601 587 .510 472 0 
PAIL 23 720712 

القوة الحافظة 51 

قوة الحفظ 4 

الق الف 7954 ) 

قول 9 10 16. 25. 29 34. 35› 37› 45› 
49 55. 63. 66. 70 72. 86. 93« 
99 104. 136.123.116.113« 
150 151 154 169.158.155« 
16 186 194. 196. 199.198« 
200 2201 202. 205. 207. 208« 
7 219 226. 228. 230 231« 


916 


س nnn‏ :سمس ل ~~ 


2 235 236 237. 238 239 
20 241 243 252. 258 259 
0 270 271 273 274. 276 
7 278. 279 281 282 283 
284 285 287. 288 289« 290« 
2 293, 294 296 303. 304„ 
5 317 319 321 326 327 
0 336 357 363. 364. 373 
3 384 385. 387 393. 397 
414 416 418 422 428 434 
439 448 449« 456« 457« 465« 
467 473 478« 484« 487« 491« 
493 494 497 501« 507. 510 
513 516 518 521. 524 525 
7 538 539 540 541 542« 
544 546 548« 549 551« 553 
554 562. 564 565. 569« 579« 
55 588 591 593. 597. 605« 
606 610 611« 612« 649« 652« 
67 676« 678« 682« 692« 694« 
696 704.703« 706« 707« 715« 
719 7221ء 727 
قول الصحابى 150 198. 199 278 
1 319 321 387 448 449 
465 
قياس 7› 13 14 49 55 57 58 68 

4169 «140 «134 112.93 83 4 
218.194.193 192.184 81 
235 233 232 229 228 0 
259 256 .255 242 241 6 
297 .295 .294 291 289 8 
322 319 317 313 307 6 
336 331 .330 .328 327 6 
375 374 351 345 .338 7 
„414 406 405 403 395 0 
453 «443 442 440 428 40 
„472 «471 «470 «469 468 455 
«488 «486 485 483 481 473 


كافر 55.11 117 135. 137. 138. 222 | 


489 493 494 500 504 507 
509 513 519 525 526 527 
58 529 530 531 532 533 
54 535 536 539 541 542 
523 544 545 546 548.547 | 
549 550 551 552 553 554 
57 558 560 563 564 565 
56 567 568 569 572 573 
4 579 580 583 584 585 
587 591 592« 593« 598« £600« 
602« 605« 606« 607« 608« 610« 
11 612 613« 614« 615« 616« 
617« 618« 620« 621« 622« 624« 
626 628 635 636« 637« 638« 
642« 646« 648« 652« 656« 657« 
660« 676« 682« 683« 686« 687« 
699« 701« 711« 712 721.719(« 
72502 
القياس الحلى 193 
قياس الدلالة 614 
قياس الشبه 526 591 593 598 605› 
606. 622 
القياس الشرطى 306 
القياس بالعلة 560 565» 567 


٣ 


قياس خحفی 68 


ك 


02D 7O4 
453 407 369 333 328 24 
| 684 «653 «652 571 570 
90 ›88 86 کذب 16 55 67 71 73ء‎ 
202 201 147 136 130 93 
214 213 212 210 209 27 
227 224 221 220 218 5 
240 239 238 235 233 2 
| 276.267 266 262 248 27 
| 555 532 524 474 468 47 


715 «703 «689 «679 «667 5771 

كراهة 6 10› 94. 102 119 121. 122 
164« 488 

الكراهية 119. 416 

كشف الغطاء 70ء 81> 105. 113 177 
388 410„ 515 620 

الكعبة 170 190.184 191 215. 216 
221 224. 254« 447« 660« 691 

الكفار 133 135 136» 175 260 303 
0 331 332 334. 337. 338 
7 375 479 514 551 552 
654« 663« 704« 705 

كفارة 102 103 106 111 141 144› 
376.181.154 377 378« 410« 
414 415 493 494. 513 529 
7 554 557. 570. 572. 599« 
609 612 613« 616. 683„ 690« 
726 

کفر 66 89 94.92 95 112 115 
17 146 147« 148 149 156 
168 171. 187 239. 264 266« 
2 273 329 337 491 514 
570 652« 663« 706 


كفران النعم 71 


کلام 7 98 18.14.13 229 32 35 


«103 100 96 93 89 83 81.74 
«127 126 .123 116 112,07 
«152 151 .148 .145 .143 2 
«165 .164.162 .161 .154 53 
«197.188.174.170 .167 «166 
«218 217 .213 207 .201 200 
«259 257 248 243 .234 21 
.338 .308 .297 .283 271 266 
›.354 .352 .350 .348 .346 0 
.368 .364 .362 .360 .359 5 
384 383 380 379 377 9 
«435 431 .416 .415 400 6 
«443 «441 440 439 438 437 ˆ 


917 


لل لل ل ل ل ہہ ا سسس 


«473 «471 «461 «448 «446 «444 
«488 «487 «486 «485 «484 482 
«494 „493 .492 491 ,490 489 
«505.501 499 .498 497 495 
«525 .518 .512 511 510 508 
«566 «563 562 560 555 554 
«610 607 605 597 585 56 
«627 «626 .624 622 .621 618 
«647 «646 «644 «643 638 628 
«676 «665 .662 660 652 650 
706 «703 685 

کلام الله تعالى 100 152. 153 154 
162 165 174 188. 201 352 
461« 499 

الكلام المفيد 350 

کلى 7 9 44 333. 334 337. 338 

710 


الكلية 53 281. 282 283. 429› 535 . 


554 602 
كناية 161 


ل 


لازم 20 21 29 30 37 61 62 129, 
138 212 214 306 469. 520« 
630« 657« 726 

لعن 538 551 

لغات 131 342 343 344 346 389 
0 392 403 406 428 433« 
45 436« 486« 500 


لغة 14 36 47› 146 159 160 258 


«348 .347 346 .345 .342 6 
.359 .356 .353 .352 .351 349 ˆ 
391 .390 .385 372 .364 0 
«406 .405 .395 .394 393 2 
«433 .431 .428 419 .418 417 
«487 «486 .485 458 457 441 
«494 .493 .492 .490 .489 488 
«526 .502 .501 .500 .499 495 


644 «643 «642 «636 «563 «562 

لفظ 12 13ء 16 18 19 23 24 25 
6 28 31 32 33 34 35 36 
37 45 46 47 49 54 55 86 
87 97 102 105 112 113 120 
1 140« 158« 159 164160« 
165 166 168 169« 171170« 
180.172 180 181« 191186« 
3 195 198 248 250 251 
2 258 261 301 322 324 
6 340 342 343 347 351 
2 356 357 358. 359 360 
1 362 367 372 373 374 
6 377 379 380 381« 382« 
384 391 392 395 400 401 
402 403 407 417 419. 422„ 
423 424 426 428, 429 430 
1 432 433 434 436 437« 
438 440 441 442 443 444 
446 447 448 450 451 452« 
453 454 455 456 457 459« 
461 462 463« 464« 465« 467« 
469 470 475« 476 485« 486« 
489 490 494 495 496„ 497« 
498 502 503 504 505 506« 
513 518 526 545 547« 555 
560 561 562 563 564 573 
575 588 603 604« 607« 609« 
633 638« 640« 686« 687« 712« 
719718715 

فظ العموم 369 428» 436 

للفظ المشترك 400 434 451 518 

لفظ عام 453 506 

فظی 23 30 34 36 42» 437 

لفظية 578 

لقب 500 503 506 507 508 512 
513 

لواحق 44 353 


مۇر 68› 358 442 530. 579 582› 
583 584 585« 586 587 592« 
593, 598, 599. 600. 601« 622 

مؤول 12 130 341› 355 382› 424 
474« 475 

ما تعم به البلوی 255 256 

ما لا يتم الواجب إلا به 108. 409 

الالكية 125 

مانم 18 21› 23 34› 37› 86› 136 173› 
9 189 257 284. 300. 372 
403 466 476 500 523 534« 
562 617 631« 634« 647 

ماهية 19 20» 22 23 34 37 

«100 «97 «87 86 40 36 11 

325 123 114113,112 1 

521 «520.517 413 

| مبادئ العلوم الدينية 9 

مبتدأً 54 58 60. 143 144 510 

مبتدع 234» 239 272› 273 328› 541 

مبهم 102 193 456› 631 676 

مبىن 166› 176 190 356 371 479 

متشابه 29 160 161 

لتشابهات 451» 515 

متشابهة 269 451 479» 655 

متعة 183 276 555 556 

متکلمون 14 30 53 54. 63 269› 272 

متماثلات 557 562 

متواتر 69 154› 155 156 186 191› 
2, 194 206 213 215 226« 
1 262 265. 267. 297. 323 

«474 «472 470 390 385 326 | 
720.717 «711 «657 «499 490 

متواطئة 47 48 

مجاري الاجتهاد في العلل 527 

مجاري العادات 20 

مجاز 24 96> 97 143 144 146 147« 


ا 


مباح 
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342 314 185 .159 158.52 
373 .362 361 .355 .354 6 
«441 440 439 „434 391 84 
„490 487 «486 «470 458 452 
690 .686 «677 «664 520 499 


الملجاز والحقيقة 342 434 
محتهد 11.10. 121.110.102.13 


268 250 248 .245 228 7 
289 .287 284 277 272 9 
319 .317 308 299 .296 23 
340 .333 .330 .325 323 1 
479 „475 472 471 374 0 
«520 515 .506 501 482 481 
566 .555 554 534 532 527 
<95 590 .588 587 579 569 
«622 «607 «604 602 .601 596 
«639 .638 .637 .627 624 63 
«653 .651 646 645 642 640 
«664 «660 «659 «658 «656 «654 
«675 «674 «670 669 .667 666 
«690 «689 «681 «680 «679 676 
«698 «697 «696 .695 .694 692 
717.712 «711 «709 «700 699 

724 722 


الحتهد المطلق 645 


الجتهدين 13 121 235 270. 277« 


375 .340 .321 .319 .308 23 
«572 .570 .556 555 515 6 
«595 .591 .590 .588 587 53 
«657 «656 .651 .650 .638 .604 
«685 .682 .678 .670 .669 .664 

727 «697 «689 «688 «686 


686 


اللجمل والبين 341 355 382 
الجوس 223 259 


478 المجوسية‎ |٠ 


الملحدثون 66 

محرم 146 147 291 302. 334 345 
8 380 393 409 416 418 
449 463 578 581 604« 616« 
2 693 694« 723« 724 

٠ 

اللحسوسات 17ء 44 67 68ء 69 70ء 71, 
3 202 206 305 559 ` 


ا 


محصلي علم الفقه 5 


المحظور 7ء 11. 40ء 99 100ء 102.101 
148 334. 521. 597 

محك النظر 15ء 32 60ء 64ء 84 

محکم 83 160 

الملحكوم عليه 11. 54 55 59 75ء 79ء 
125 

المحكوم فيه 12ء 128» 179 

محل 12 27 42 70ء 78. 117.110 
21 184. 194. 214. 235 237„ 
29 240. 254. 255. 267. 300 
1 302 321. 328 332. 333 
5 377 432« 444 460 466« 
474 492 506. 507. 530 545 
548 556 558 563. 566 568 
72 576 582. 583. 584 584« 
57 588 594« 597. 598 599 
601« 607« 612« 616« 618« 619« 
0 622. 623 624 625 627« 


م س 


e 
کے‎ 


الحيض 336 

مخحاطب 124 129. 131. 166. 343 
368 456. 463 677 

مخرج العموم 427 

مخصص 192. 302. 308. 381. 424› 
42 441. 481. 482. 512 


| مخصكة 432 437 460 461 585 


608. 637 
مخصوص 44 52. 53. 57. 143 216 
20 373. 401 423 468. 506« 

582 
الخصوص به 468 

مخطى 108 155. 184. 214 245. 273 
5 286. 296 357. 370. 405« 
81 590« 591 610« 637« 646« 
651 652. 653 655« 656. 659« 
660 663 666 667« 669« 670« 
674 682. 683« 684« 686« 697 

مخمصة 94 133 331. 333 338. 357 

المخيل والمناسب 328 

مدارك الأدلة 297 299 

مدارك العقول 14ء 15. 17 84. 350 
642. 663 

مدارك العلم 206 

المدارك المثمرة للأحكام 641 

مدارك اليقن 67ء 201» 641 

مذاهب 96. 242 262 271 288. 423 
424 425 426, 439„ 465« 468« 
481 501« 584« 592« 598« 641« 
644« 660« 665« 669« 691« 709 
مذهب 66 69. 91. 97, 99. 102 108 
12 123. 124 145. 202. 210 


المجمع عليه 236 297 301 
اللجمعون 269 273 
مجمل 341 351 355 356 357 358 


«638 .637 .636 .634 .633 61 
«697 .691 «673 .669 653 .646 


726 «724 «723 722 719 718 


«264 „259 .240 .239 229 28 
«289 .288 .287 285 282 0 
«296 .294 „293 .292 .291 0 


ı367 365 .364 .363 .361 0 
«445 „432 .382 .371 .369 8 
«521 .466 .456 455 451 7 


محل الشك 432 


محل القطعم 267 432 
محمول 49 50 55 491 493 


336 .332 .321 .319 .317 7 
«394 .393 .391 .381 .365 1 
«423 .415 414 .406 401 400 


الفهارس 


«471 «465 «449 «441 ,439 424 
503 495 .493 480 478 5 
584 569 .566 565 559 5 
«654 .653 644 638 622 59 
«667 «666 «664 «660 «657 «655 
«704 «702 «697 «680 «678 676 
722 

مذهب الصحابي 317 465 

المرتد 138.ء 407 

٠. 478 المرتدات‎ 

مرسل الصحابي 255 

مريض 13 108 142 144› 145 282› 
6 380 453 454 455 519« 
626 

مسارح النظر 5 

مسافر 144 145 146 147› 453 454 
518 693 

مسألة العينة 275 276. 542» 659 

الملسببات 69 

الخ 522 

الملستحيلات 35 

الملستفتى 665 708 

ا 28729 ` 

مستند قاطع 266 .` 

السكرات 80ء 600 633. 645 

اللسكوت عنه 351› 422» 499 500 . 
508 540. 557. 564. 565« 570« 
511 573 

المشاهدات الباطنة 67 

اة 211 

مشترك 24 25 26 32 33› 34› 35 37› 
41 48 49 63 102 140„ 144« 
152 158 164 258 314 351« 
4 372. 384. 388. 389. 390« 
2 393 400 402 423 426« . 
7 432 434 436 451« 452« 
453« 458« 518« 685 

مشرك 169 369 402 422› 423» 426› 


«441 «440 438 .434 429 427 
508 .492 .485 .484 

مشروط 168. 171 301. 302» 307. 393› 
410 413„ 483 566 

مشقة 325 403 582 599 611 

الملشكاة 159 

مشكل 110 239 294 481 490 
603. 604 

ET 

مصالح 3 320 328 329. 334. 335› 
6 337. 338. 582 586. 593› 
57 599 632 649 662. 675« 
677 

مصالح الخلق 329 662 

اللمحف 153 196 217. 537 543 
546 

الصلحة الدنيوية 388 

ال اة 7د 

الصوبة 569 659 676. 690 

الصيب 102. 245. 515. 532. 534› 
554 566 569« 637« 648« 652« 
653 655 657. 659. 660. 666« 
667« 670. 676. 690 

مضاف 28 404. 453 625. 633. 683 

لاف ا 

E 

مطابق 33 38 46 443 

مطالبة 434 

الطالة 57 58. 407. 434. 580. 596 

مطرد ومنعکس 23 

مطعوم 55 59 60 75 256. 329. 534› 
5 558. 559 607. 680 


مطلق 9. 29. 46» 47 48 53. 72 90 


«111.110.107.106 105 91 
«166.154 131 121.120.114 
«242 199 180.175 169,167 
«254 253 248 .247 245 244 
368 .367 .358 317 .296 25 


919 


«423 „422 405 403 382 6 
«464 «463 461 «456 439 434 
«607 .583 .567 545 ,493 492 
«693 «647 «645 636 627 65 
720 «697 .694 

المطلقة العامة 461 

مطلون 13ء 17 18. 20 25 36 41 44 
55 65. 80« 116.112.104.82« 
119 120. 131 142 194. 329 
583 603 659« 676« 679. 681 

معارضة 73› 215» 263 266› 481› 534.› 
5423 585 588« 596. 534« 716« 
726 

معاصى 8 235 266 386› 411› 415 

bb 

معاملات 140 238 257. 329. 419 
558 586 

المعانى المفردة 45 

المعتزلة 38 80« 81. 86< 96« 98« 102« 
13 117.115 134.123.122 
15 165 171 172 173 74 
5 347 358 367 384 385 
2 393 410« 411« 412« 413« 
414 415 531 652« 655 

معجزة 8› 65› 95› 96 155 197› 213› 
7 218 279 306 310. 324› 
47 514 515 533 653. 654« 
656« 663« 703 

معدوم 28› 36› 56 127› 128 131› 
5 166 265 280« 368« 422« 
526 587 ) 

معذور 95 184 245» 273» 336 653› 
655 

معرفة 107 13 14 16› 17 18ء 25 
28 30 32 34 36. 37« 41« 69« 
70 82 88 93 94 95 96« 137« 
139 140 187 192 195. 203 
6 227 228 235. 238. 240 


248 249 253 254 259 273 
283 290 304 305. 323 325 
| 343 352 363 380. 384 412 
426 444 474« 480 481 505 
7 517 523 536 545 569 
609 615 616. 625. 632. 641« 
642 643 644 652. 653 656« 
671 677. 687« 699« 700« 703« 
705« 707« 708« 715« 721 
معرفة المركبات 18 
معصوم 212 213 233 305 334 541 
553 554« 567« 658« 706 
معصية 95. 101 115 118. 174 234 
5 290. 292 523 533 567 
671 
مل 1039653041951107 
5ء 116 120 131 327 340 ` 
416« 461« 468« 562« 679« 680« 
692« 696 
معقول النص 327 468 
معلوم 25 28 36 39 55 74ء 79 81› 
95 129 130« 139 158 167« 
0 192 201 204 208 215 
9 220 231 237 249 263 
26 298. 307 310 351 368 
32 401 406 410« 412. 420 
422 441 472 490 500 503 
56 528 543 547. 556 557 
564 573 581« 597« 608« 612« 
652 653 677« 706 707« 720. 
721 722 
المعنوية 554 ٠‏ 
تى 6 2017167 25 302928 
3 37 38 39 41 42 43 45 
46 48 49 51 53 54 55 60« 
65 69 70 75 81« 86 93« 95 
97 99. 101. 102. 106. 108.107« 
109 110 112111 113 122 


ORE E EE, 
«161 «160 155 145 142 41 
«173 «170 169 167 1665 
242 240 236 205 181 6 
253 252 251 250 248 243 
„299 288 „279 268 261 28 
345 330 328 327 319 0 
373 372 362 360 352 0 
393 389 386 385 384 7 
418 415 410 405 404 99 
430 428 424 423 422 9 
451 450 443 440 439 5 
«486 «472 468 «464 461 453 
533 .530 .527 524 509 7 
569 561 553 «549 545 54 
585 584 575 574 572 1 
597 595 .594 593 590 589 
«606 «604 «602 «600 599 598 
«617 «611 «610 «609 «608 «607 
›630 .627 .623 622 619 618 
«672 «670 «661 «660 «642 «631 
«696 «694 «685 «681 «680 «678 
725 «723 «715 9 

معيار العلم 15ء 21 32 60 64 84 

معن 42 46 75 102 104 111 172 
8ء 328 330 331 336 337 
8 389 393 427 429 447 
449 525 540. 569 572« 588 
653 656 657« 658« 659« 660« 
663 664« 676« 677« 678« 681« 
682« 690« 694« 697« 708« 709 

مفتي 221 227 228» 236 238 377 
556 643« 644« 645« 694« 695« 
703 706 707« 709.708 

المفرد 17 28 29ء 30 47 362 426 
427 438 

القمدات 6381637 

ادات اة الا ا 67 


,ل ل ل ا ل ل 


المفسدات القطعية 637 

مق 32:17:97 

مفسرون 673 

المفكرة 52 54 67 79 

مفهوم 7 13 30 47 49 50ء 89 131 
1 181.180.179.164« 188« 
20 271 340 351« 368« 400« 
7 430. 433 436« 437« 451 
462 496, 498 499 503. 504« 
57 508. 509« 510« 511. 512 
513 544 545 545 546 564 
565 569 588 643« 682« 685« 
686 ) 

مفهوم اللقب 507 513 

مفهوم الموافقة 498 


| المفوضة 237 539. 542 675 


مقاصد 5 45. 115. 328. 336. 338 
364. 564. 600« 643« 722 


| مقاصد الشرع 336 338. 600 722 


مقبول 236 244 250 252. 255. 269 
72 373. 418 583. 587« 597 


| مقترن 121 166. 379. 545. 589 


مقتضى 12ء 107 114. 115. 120. 134› 
0 181 359. 389. 391. 400« 
445 446« 495« 562 

مقتضيات العموم 450 

مقدم 196. 601 

مقدمات 44ء 65 66. 69 71ء 72. 80 
568. 622« 711 

مقدمات يقينية 65» 66ء 71 

مقدمة 6 15 30 45 49ء 57. 58 61ء 
63 65. 75. 100 197. 203 341 
0 422. 452 514 526. 527« 
550 573 587« 642« 716 

المقصود الأصلى 24 

مقصود الشرع 135. 328 331» 334. 
37 408 

مقلد 10. 11. 13. 38 39 228» 277 


الفهارس 


«701 «697 .695 .657 .643 304 
704.703 

مقيد 154 172. 367. 410 414 416 
493„ 545 

مقیس 635 

مکاتب 313 371 

مكاتبة 379› 380› 382 

مکة 69. 202 208. 215 216 226 ` 
27 656« 661 

مکروه 11 40 92. 100 102 116 
121.120.119 

مكلف 6 9.8 11 40 41 86 100› 
104. 106. 125.112.109.108 
7 129. 135. 139. 143 148« 
169 173 174. 185 187. 232« 
254 310. 410 454 463« 480« 
496 529. 532. 619. 665« 677« 
685« 690. 696. 706« 715 

مکیل 256› 487 533. 558 

ملائم 582 583 588 

ملك 13 87. 89 94› 125. 141. 152 
7 233. 255. 300. 352. 386 
416 417. 446 495« 518 547(« 
565 577. 624. 625« 684« 691 

ملك 97 98. 99 141 153. 167 233 
5 320. 352 380 436 478« 
498 509 598« 623« 625« 650« 
684. 692 

الملل المنسوخحة 147 

متنع للمفسدة 130 

مز 125 126 151. 208 234 

مناسب 328. 329. 330 497 580. 582 
53 584. 587. 591. 592 593 

«600 .599 „598 .597 595 594 

«622 .619 .606 604 .602 601 
632 629 


مناسبة 329 487 579. 580. 582.581 | 


«593 .592 .588 .587 .585 3 


كككك“ کس 


594 599. 601 616« 628. 629 
مناط 104. 327. 527 528. 529 530› 
5 536 541 545 546« 548 
550 552 553 554 559 565 
72 573 581 582« 597« 601« 
602 603. 604« 616« 618„ 619« 
671 674 675« 676« 683« 684« 

696 .686 «685 

مناط الأحكام 536 546. 676 

مناظر ة 579» 596 626» 670 671 

مناقضة الحكمة 130 

المناولة 248 

مندون 11 40› 100 111 114 388 
0 396 397« 444. 520 

و 7 

موخ 147 169168 181174171 

«190.189 187.186 185 182 

«480 «296 „230 .195 194.2 
643 «635 .503 502.493 

153 

منطقیون 16ء 53» 54 63 

منطوق 179 186. 193 271 355 445 

«496 .495 «494 «487 469 450 

497, 498 499« 500« 508 4512 
540 570. 571 677 
منظوم 190 202 340 
منهاج 15ء 234 560. 558. 582 631 
مهر 368 379. 528 603 608 675 
مواضعة 352 364. 686 
موت 42› 95› 108› 140 145. 166. 

215 .212 211 206 185 7 
«291 „286 „285 282 281 0 
583 571 413 412 .335 2 

609. 625 
موجب 69. 70ء 72 76 83 95» 96 

«141 138.128.120.110 .104 
399 335 .297 .239 188 7 
448 «412 «405 403 402 400 


«528 .523 .522 493 463 1 
«624 .614 .592 .577 535 1 
«719 .694 .693 .692 .663 7 

726 725 


| موصوف 16 20 59» 128. 500 507› 


642 
موضوع 24 42 46 74 271 344› 350› 
2 353 355 391 394. 400« 
402 404 418 419 423 424 
426 433 440« 461« 492« 677« 
678« 682« 685« 686« 687 
میراث الحد 229 313» 540 543 701 


ل 


نادر 90 148 336 379. 382. 477 


ناسح 164. 168. 182. 184. 185. 186« 
188.7 192.191.190.189« 
194 195. 204. 273. 278„ 466« 
480. 493. 643. 716.712 


اسي 12611 127 145 610 


تاي 157. 300 301› 303› 304› 305› 
06 307 614 

نبي 8 65 88› 90. 95 96. 124 186› 
0 211 215. 216. 217. 218 
21 222 225 245 254 264 
25 280. 298. 311. 315. 325 
352 367. 369« 370« 377« 408« 
409 411 414 417« 431« 432« 
47 442 443 447 448 449« 
451 453« 454« 460« 464« 467« 
468. 469 500 503. 510 515« 
7 518 519 520 521 537« 
58 539. 542 544« 548. 550« 
553 554. 555 556. 558 563« 
567 577. 586« 587« 608« 629« 
646« 647« 648« 649« 654« 660« 
661 677« 682« 683. 693« 701« 
707 715 718.717.716 719 


ب بس ر س سمس 


نبیذ 57 58 59 79 80 102 193, 
29 288 329„ 345 471« 507 
7 530 560 563. 564 565 
566 567 569 574 582 616« 
618 619 664. 665« 677« 679« 

719 

نتيجة 55 57. 58 59. 60 61. 62. 71› 
5 80 81. 82 83. 505 527 
657 

نجاسة 238 416 466 496 593. 612 
670 683 685« 687« 696« 718« 

722 

نحوي 54 271. 698 

تدب 6 10ء 87 100 101 102 105» 
106 111. 164.115.114.112 
8 383 384. 387. 388 390« 
1 392 393 394 396 397 
38 399 400 410 433 434« 
450 515 516 517 520 521 
521 670« 671« 725 

نذر 77 382» 401 518 572 693 

نسب 241 478 628 

نسبة 16ء 20› 111» 395 

نخ 12 111› 112 137. 162.161 
16413 165 166« 167« 168« 
169 170 174.172.171 175 
177,16 179.178 180« 181 
182 183 184 184« 185 186« 
17 190.189.188 192.191 
93 194 195 196 198 282 
283 295 296. 297 299, 315 
37 370 410 412 416 449„ 
457 461 462« 463 464« 466« 
467 474« 475« 476« 477« 478 
479 480 482 484. 485« 492« 
43 515 521 522 523 524 

` «650 «625 623 .621 608 525 
720 711 «681 


نسخ التلاوة 187 188» 189 

نسخ القرآن 186 189. 190. 191. 192, 
297« 466 

نسخ القرآن بالسنة 189 190 191 192 

النسخ بالأخف 182 

النسخ بالقياس 193 

نسخ بعض العبادة 177 

النسخ في حق من لم يبلغه الخبر 183 

النسخ قبل التمكن 172 174 

نسيان 250 295» 357. 358. 359. 408› 
446 495„ 515 522« 546 


تنص 12 24. 134. 137. 138. 164. 165« 


«192 186 .184 180 178 0 
212 210 .205 204.194.193 
283 265 263 232 217 5 
307 .302 301 299 297 286 
336 333 328 .327 321 9 
372 372 .357 351 350 8 
396 378 377 .376 374 3 
«467 «466 «461 «459 .428 407 
«480 «474 «472 470 469 468 
«530 .529 .528 504 493 484 
538 .537 536 534 533 2 
553 .550 .548 547 .546 540 
›565 560 .559 558 557 554 
«588 «583 582 569 567 566 
«610 «609 .608 .597 .594 593 
›631 .629 .624 623 620 13 
«646 «638 .637 636 634 63 
«660 .659 .650 649 648 647 
«677 «676 «674 671 670 61 
«696 «691 «690 «686 «681 «679 
«716.711 .705 704.700 699 
ON ET a ei 
›441 440 439 370 141 125 تصات‎ 
«627 .624 539 522 .475 1 
650 
.258 .234 217 215 .211 .66 نصاری‎ 


ا TS‏ 
سے 


«654 653 .524 332 267 59 
705 «704 

نصوص متواترة 259 

27 22 

نظر 5 8 9 10ء 12ء 13 14ء 15 26› 
32 35. 36 41 44 46 55. 60« 
64 66 70« 71. 79« 81« 84« 88« 
93 95 96 98 102.101« 112« 
13 120 121 129 132 137 
142 149. 151 153.152 157 
158 163.161 187.178.177« 
0 194. 202 214 216. 228« 
22 241. 262 276. 283. 284« 
288 289. 291 292. 294„ 298« 
4. 321. 323 324. 327. 328 
2 343. 356 361. 363. 365 
6 377 378 381. 382. 383 
387 388. 400 401« 404« 413« 
21 435 438 440 442„ 444« 
450 472 484« 487« 511« 513« 
7 527 530 531. 545. 557 
57 572 573 575« 578« 587« 
590 591 592. 596. 598. 600« 
601 604 605« 608« 612« 614« 
615 617 618 619. 624« 627« 
629 633 635. 638. 640« 642« 
644 645 647 651. 652« 653« 
654 657« 658« 661« 662« 671« 
673 682 683« 684« 685« 698« 
01 702 703 704 705« 706« 
707« 709« 711« 727 

نظر الأصولل 109 

النظر الصحيح 81 

النظر الفاسد 81 

نظر عقلی 421 

e E 
653 

نظم 23 44 45 55 57› 58 59. 60› 


الفهارس 


71 74 75 76< 78.77« 81« 362 
440 
النظم الأول 59ء 60. 7675ء 78 
تفل 61» 106 447 622 
تفي 56 59 60. 63 70› 76 97 113› 
0ء 150 151. 222 243„ 264 
29 281 288 298„ 299« 303„ 
304 305 306 307 308. 319 
3 357 358. 359 372.360 
382 400« 401. 403 419 420 
426 435 438 445 446 455 
456 476« 498« 499„ 500 501< 
502 503 504 505 507 509 
1 512 515 516 517 526 
7 544 551 555 557 573 
81 601 614 615. 623« 642 
656 657 676« 678« 681« 682« 
686« 711« 712« 721« 724« 726 
النفى الأصلى 113. 150. 298. 303 
308 551 557 614« 642« 656« 
681« 711« 724 
نفى الصحة 359 . 
نفى الكمال 359 
النفى والاثبات 60. 269 281 305 502 
504 511 544 686« 712 
نقض 30 60 89 216 223 318› 435 
436 510 546 550 589 592 
3 620 621 622. 623« 624« 
625 651 658 695. 696. 697 
نقض الاجتهاد 695 
النقل 4 195 197 251 262 390 
391 467« 485« 554 658« 716 
النقيض 55 
نکاح 7 56 74ء 140 148 180 239. 
0 259 293 329 330 334 
5 358 359 367 374 375 
6 379 382 418 419« 420 
442 452 475 478 493. 502 


«561 .547 534 518.511 509 

«615 .608 .600 599 579 571 

«669 .669 668 .645 629 619 

«718 .695 .687 .685 .684 682 

26 

النكرة 426 435 438 456 

النمط الأول 57 

63 e 

غط التلازم 61 

النهروانية 560 

تھى 102.12 118.116.115.112 

„133.123 122.121.120.119 ۰ 

«174.173 .172 .164 .146 .134 
«271 «266 .225 .187 .186 .182 
383 .382 .365 .361 .355 ,.1 
395 .393 .392 .391 .389 8 
«404 .404 .403 402 .398 36 
«421 .420 . 419.418 .417 416 
«464 .463 „462 .449 448 427 
«562 556 550 .524 .504 482 
«697 «676 .675 .674 .661 .650 
705 

النهى على التحريم 392 

5ilé 115872907 21 gj 
.326 319 .179 .142 140 132 
«528 «522 «489 .487 438 401 
«578 .574 «572 .571 570 56 
«664 .616 .615 609 .601 581 
671607 


نوع الأنواع 21 

و 118 126. 276 335. 539. 570 

نة 106 117. 134 361 412 561« 
594 610 612« 621« 622. 623« 
64« 722 ) 


و 


اج 3211108 40 624241 


«104.103 .102 .101 .100 .86 77 


923 


«111.109.108.107 106 105 
119 117.116.115.114 2 
45 144.142 129 124,123 
„222 220 .186 179 177,6 

` «348.336 299 297 280 258 
CE E Eve TEASE | 
«409 «408 «406 «397 393 390 
«444 «428 «427 414 412 410 
517 505 489 483 466 450 
531 528 522 521 519 518 
«600 .599 .549 546 536 5 
«672 «653 «643 622 609 604 
«692 «681 «680 «679 676 674 
725 «706 «703 «701 696 .693 

الواجب الأول 408.129 . 

الواجب المخير 102.101 106ء111 

410 «406 | 

الواجب المضيق 186.105 

الواجب الموسع 101 105 107 142 
376 

الواحد بالعين 116 

الواحد بالنوع 116.115 

واضح 67 269 505 513 

| الواقفية 400 405 423 426 427 441 
466 471„ 489 490« 506 

وجه الدليل 79ء 80 81ء 434 

وجوت »9 10 93> 95 96 100 101 
104.103 105. 107 109.108« 
11 112. 133.129.124.116 
6 139.138 140 141. 143 
144 147 158 176.174.171 
7 183 187. 190 219 220 
1 222 227 228 230 231 
222 268 275 286. 289 297« 
298 299. 300 301. 303. 307« 
2 317 318 319 368 376 
| 377 378 382 383 384 387 
88 390 391 392 393. 394„ 


924 


س :۰.‫“ ي 


399 398 397 396 395 5 
407 «406 «405 «404 «401 400 
418 413 «411 «410 «409 408 
475 466 455 434 433 21 
5150S 56 S457 
572 567 548 530 524 52 
«617 «614 «607 594 575 53 
657 6531652 635 66 
«696 «694 «693 «692 679 670 
725 713 704 «700 «698 «697 
726 

الوجود المطلق لا يعم 403 

وجوه 141 190 279 388 391 430 
447« 518« 577. 600 

و 0 0633001016 137 
59 79 88 104 110 115 119 
121,0 123 141 142 281 
33 394 442 464, 470 497 
50 506 512 513 518 530 
548 569 575 576 577 578 
579 589 590 592 593 594 


«604 .603 .602 597 .596 595 
«627 622 619 607 606 605 
«724 «683 .679 678 666 665 
725 

الوصف الذاتى 88 

NE 

وصف السبب بالصحة والبطلان والفساد 
141 

وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة 142 

الف اا 107 ) 

وضوء 109 135 136. 147» 196» 276› 
20 358 359 519 594 612« 
621« 718 726 

الوعد والوعيد 160 365 367 427 

وقائم 202» 205 207» 222 223 252› 
13 324 370 445 449 543 
7 553 557« 658« 678 

وقف 25 96 97. 99 106 160 362 
3 391 405 424 425 427 
433 457 500 506 


TD 
ام‎ 


وهم 21 39 69. 70ء 71. 73 87 90« 

«155 126.112.110 .93 92 1 
«210.207 .198 172.170 7 
(2371230 227 220222213 
«275 .269 .267 256 241 239 
›323 .319 .302 .289 .286 0 
›381 .375 .332 .328 .326 5 
«457 «451 450 .443 .398 .2 
«568 .556 513 .505 479 463 
«595 590 586 586 585 584 
718 «709 «701 «700 .616 


ي 


يأثم 149. 646 656› 663› 664. 669› 


` 677.671 

اليتيم 381« 497 

يقن 57 65. 66 67. 68. 70 73. 201« 
5 209 303. 308. 331. 336› 
482 496. 528. 534. 535. 699 


فهرس يشتمل على قواعد أصولية وفقهية 
أوردها الغزالي أو تاقشها في المستصفى 
«مشار اليها بآرقام الفقرات 
رقم الفقرة 


60 لا حُکم قبل ورود الشرائع. 
184 ا 
242 إذا اختلقت الاصطلاحاث ذ ت بالضرورة اَن تلف الحدودٌ. 


406 بس من ضرورة كَل شين يكم هما َء واحد أن يعبر بأحدهما عن الأخر. 


417 اتتقاءُ الأخص لا يوب اتتفاء الأعمْ رلا ثبوته. 


417 انتفاءُ ءالأ يوجب اتتفاءَ الأخص بالضرورة. 


7 ا الأخحص بالضرورة: يوجب ب بوت الأعَمٌ. 

E ثبوت‎ e 417 

417 غي أن لا يون لاروم أعَمّ من اللازم ا 

sS 452‏ الوب لأعلم في عَدَد. 

63 الأفعّال قبل ورود الشع على الياة. 

718 عى المباح رفع احرج عن الفعْل رالترك وذلك ابت قبل السَْع منتى اک اشن مجنا 
نه رکه على ما کان عليه قبل ورود السَمْع» ولم يعر حُكمّه اکان کل مال ت ّت نريه ولا 
جوب قي عَلى النفي الأصليّء بر نة بالباح. 

788 تکلیفُ الناسي والغافل عا ل ا 

829 ا الضررين يَصيرُ اجب رطاعة بالإضاة إل أغظمهمًا. 

831 الضمَان ل يستدعي العُذوَانّ. 

881 ا الااب اا للأخكام شا كم من الشرع. 

892 القاس مرادف بطل ف اصطلاح أصحاب الشافعيّ رضي ا اما صحيح وما 
اطلء وکل باطل فاسد. 

952 ا لا يدل على لأخكام الشرعية بل ر على تفي الأخکام غ انتفاء ا 

995 2 ل e‏ الى صل الرآن» 0 هو من اران وهر E‏ فالاجُتهادٌ ذ فيه 

طرق طرق إلى تعیین موضعه» ران القرآن مر ة أو مَرٌات. 
999 ۴ لعن سيمل على ا ET‏ 


926 


1721 
1737 
177 
1758 


1820 


1823 
1842 


1863 


| 0 نم 


لس من شط الخ إلبَاتُ بل عبر انشوخ . 

جوز شع التوار يحبر الواحد. 

جور سح الان بالسةء والسُنة بالُرآن. لان الكل من عند اله وجل . 

الجاع لا ينسح به إذ لا سح بعد انقطاع الوخي. 

لا يجو نسح النص القاطع التراء تر بالقياس اللوم بالظنٌ والاجتهاد على انلف مراتبه جل 
کان أو خفيًا. 

الإجُمَاع على بطلان كل قياس مالف للتَّص. 

دلا ال قاط ني صوص ردلالة الأضل على افرع مَظنُونّ. 


تو 


ا احبر عله دد لتوار فاته يجب تصديقة ضرورة. 
حير الواحد لا يفي العم 
لحمل خير الواحد فَمَعْلوم الوْجُوب» بدَليل قاطع . 
ا بشتحيل اعد بب الواحد فل ولا بُ اعد به عق وَأ الد به راقع سما 
التي المجهول الذي لا دری نه بلع رتب الاجُتهاد ام م لاء لا جوز للعامي قول قوله. 
إذا اتعارض اج وَالتَعديل قَدمَنًا اجرح 
ey‏ 
تفرد الثقة بزيادة في الحديث عَنْ جُمَاعة اة مه ا 
ا 
بر الواحد فيا َعم به الى مَقبُول. 
يس علة الإشاعة عَنوم ا اة أو نورا بل عله اليد اكليف من اله. 
الكثة إغا قور عند عرض الأشباء الدواعي والصوارف. 
العَادة تقض إنكار إنبات صل تاع یکم ب به على القواطع بحر عير علوم الصحة» فعَلمتا 
بالعادة کون الخبّر مَقطوًا ب 4 بالإْجْمَاع الاد أصل قاد منها مَعَارف» إن بها 
بطل عى معارَضة لمران اند راسهاء ويها بعلم لان عى نص الإمامة. 
کل مُجتهد مول لوی فهو من أل لحل والعفد قطنا e‏ 
اجتهد الدع 5 E‏ دونه إذالم يكف 
خلاف الجتهد الفاسق معبر. 
الإجِمَاع منَ الأكذر ليس ب بحجة ةمع م مخالقة لأقل. 
تماق اى الأنة ني شال في عة واحةة القرض عليه عضاوم يقر أو 
عن اجُتهاد أو عن نص مهما كانت الفنوى نطق صريا. 
إا أقتی بض الصحابة بفنوی وسكت لحرو لم ينقد الإجْمَاعٌ. 


و رقي ~n‏ 


بات فة الاه ولر ي لحه انعفد ال جما روت مص عن اخطاً. 


يجوز انعقاد الإجْمَاع عن اجُتهاد وقیاس» وَیکونٌ ا 
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e‏ ل س 


مھ ر ل و9ے 


1875 منعقد على جواز مخالفة المجّهد؟. 


1875 2 الاجتهاد جائز؟. ) 
3 _إذااتة ق التابعُون على أحَد ولي الصحَابة لم صر القول لهجوا ولم يكن الذَاهبٌ | اله 
خحارقا و 


4 إا أجْمَعّت الأمة عن اجتهاد از من بعدهمُ الخلا ل جز لهم اا 
حقا مادام ذلك الاجتهاد اقا ادا قير قير ير الفَرْض» والكل حَقَ 1 ۰ 

5 اذا N‏ عن اجتهاد فقد اتفقوا على جَواز القول الثاني . فیّصیر جُواز الصير ! لِه أا مسقا 

عليه ولا وز آذ بيد برط بقاء الاجتهاد. 

1918 الجن ١‏ بت بر الواحد. 

46 للا ححة استصحَاب الاجم ف ا الخلف. 

1954 الأضل انلم دام لل وود قاط فلا یحتَاځٌ ا م إلى ليل في سه بل ابوب هو 
الذي يَختاجٌ فيه إلى الدليل. 

1964 الأضْلُ ف فر واي أن لا کا تبيًا. 

1968 اليد لا فيد فيد العلمّ. 

2060 تعاض اسان و الصحَابيّ مع أحَدهمّ ا للمُجتهد إن غلب على ظتّه ه الترجيح 
بقل 

2071 ارجح إلا وة ة الدليل. 

2152 ااا ن أو ضررَان» قد الشرع دن َد الضررين راض الرين. 

2164 ند تعاض مص لحتين ومقصودين» عند ذلك : a‏ الأقوى. 

5 إذا دار ر اللفظ + ت الحقيقة والجاز فاللفظ للحَقيقة إلى ال الدّليل ها ا 


2337 ل١‏ تجوز ك لبان عن رقت الحاجة. 


237 يجوز ر لحان عمجمل فيد فائدة مّا. 


ت 


2491 م ا باستقراء الت وصح وجوه الاستعْمال» أقوّى ا ی بالنقل الصريح. 


2562 القاس بَاطل في اللات لأنها ت تبت توقیغا. 

2634 الْسور لا سقط بالغسور. ۰ 

2664 ليس من ضرورة الأمور ن کون صَحیځا مُجزتا. 

6 |إذا عرض فيه عرف اش اوضع فيرع ال أصل الرضع. 

2666 الأضل أن الاس موضوعه اللوي e‏ الاسْتعْمَّال ف الشرع. 

2666 لأا أن لوضوعه الغو 

8 النهیٌ يُضاد کون مهي Eu‏ لأ الطاعة عبارة ا يوافق الأ والنهی 


ووس ~^ ي 


متضادان. 


2749 


2795 
2796 
2810 
2829 


283 


2866 
2961 


2991 


2991 
3268 
336 
3384 
338 
3405 
3592 
36711 
3686 
3706 
375 
374 
3815 
383 
3824 


3846 


u احرج ا من صيعة الأمْر لا وجب کوت مَجَاَا ي جوب أو اللدت‎ SE: 
الواحد سينا من لفظ الاس لا بُوجِبّ كوت مَجَرا في الباقي. وون اللّذب مستبا من‎ 
الأ لا بُوجبُ كوت مَجَاز اني الوْجُوب . کون القَعلة الواحدة مُسينَة ني الأمر لا وجب كوه‎ 
مَجَارا ني الٌکرارء َون البدار عونا في الأمي لا بوب كوت مارا ني التراخي.‎ 

ا الاستفصًال مع عرض الأحوال ل على موم الحکم. 

ورود عام ی سب اص لا سقط ری العموم. 

امفتَضى لا عمو ل وإ لحمو للألفاظ لا للمَعَاني. 

إذا تعْارضت الاحتمَالات لم يكن إثبَاتُ م بالتوهم. 

لامك وی اموم في واقعة لَص مُعين» قصى فبها النبيّ عليه السام بكم وذكر عله 
حکمه أیْضًّاء اذا كن اختصاص العلة بصاحب الواقعة. 

لأضل اتبع اللفظ . 

وليل العقل ا يقابل اطق الصرِيح من الشارع لان الأدلة ا تاز 

کل مال الل : فيه على أحد ال اتبين فليس لاض فيه مَجَال إذ الأدلة العَقَلة يه يشَحيل 
E‏ ا دلیل سَمعی على خلاف العَقَلء فام ن لا یون متواتزه يمآ 
یر صحیج» وا آ۵ یکو موادا یکو مو ولا َو عارص . وأا نص موان ا 
الخطا والتأویل» َو على لاف د العقلء فذلك محال . 

کل ما دل لعفل فيه على أحد اجانبين فليس لاض فيه مَجَال. 

الأضل في الأفعال تفي احرج يمى على ما كان قبل الشرع. 

لا يجوز التعارض في الأخبار من اله الى وَرَسوله. 

من وجب الصاح لا بُوجِبٌ اغ 

البقين لا بقعب الاك الطارئ 

الاجُتهادٌ ي تعقيق مَنَاط اک رر ماني تخريج التاط وتنقيي التاط فا 

صل تغلیل الحکم وات عن العلة ووصفهاء فلا كن ! إلا الأدلة السمعيّة. 

Eî‏ مول باتاق القائلين ا 

مَنْ بى امه في المعاملات لديو على الْوَْم سه في عقلهء ومن ناه لى الى كان مَعْذُورا. 
الّليل على صحة علة الأصل سَلدمّها عن عل نَارضها تقتضي تقيض حُكمها. 

إذا تعَارضت الاختمَالاث فلا معن کم 

لاطرا الذي هه أ اف العلل e,‏ ف الدلالة على الصحة. 

ماس تبي عن قَاعِدَة اة وحْصَص بالْحكم ايقل مغ اللْصيص؛ لا يقاس عَليْه عَيره. 
القاعدة المشتقلة المشتفتة الي لا غفل مغتاما لا باس عليه عير 

القَوَاعدٌ الْمُيَْدَأء الخديمة ا 


الحُكم لعفل وَالاسْمُ م اللوي لا ينت بالقياس. 
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8 ما عبد ذ فيه بالْعلْم لا يجوز | اا القاس 

3846 نک اللي والاسم للوي لاي بْب بالقیاس. 

385 کل حم شرع امك تنل اقاس جار فيه. 

21 العدالة شط ابول للفتوی» لا شط صحة الاجتهاد. 

4032 العقل: : نعني به به مستند النفي الأصليّ لأخکا. إن العفل ل على ته تي احج ف لوال 
والأفعال» ر تفي الأخكام عنها ي صور لا نها ل إلا ما استشنته الأدلة لمعي من 
الكتاب رالسنةء فالمستشتاء مَحْصورةّ وإ کاتٹ کک 


4068 ك 


E 


9 مالا ول إل O‏ 
طریق سواه یون هو دی خصال الواجب. 

9 الخلال وَالخَرَام افا الأعْيان. 

4350 الحم أن ر وضع إضافِيٰ ليس بذاتيّ 

4351 الحُكمْ هو التكلبف رط تایب بی المُكلف. 

8 ليس ي أدلة ت الشرع ا شش غير تزجح يلرم الف أو الأحد بالاختيّاط تقلید 
مهد خر عر على الَرّجيح 

4369 التخيير بين التخرم زنقیضه رن e‏ 

4369 بير بين الواجب وتزكه يرفع الوجُوَ. 

4370 حمل أن رج عند تعاض الدليل الموجب اسقط ال الوَجه الآخر وهو القَول بالتَساقط» 

) يطلب لدٌليل من مضع خر . 
4376 اذا ا اموجبُ ل يولد منه الخيير المطلق. 
O E MR 437‏ ين اشاي تخ هما . وإ 


ا 
م 


ر 


Cree 4378‏ 
4385 ور أن ایر مر اكم آم الفترّى لمصلحة تال 


ا ھر ېټ 
و ~~ رق 


0 لا يتصور التعارض ف القطعيات ا إلا بن کک E‏ ناسخا . فما وجد ف فيه ۾ تص 
کتاب ا سنة مَواقرة ا 

7 لذا تعارض نصان قاطعّان فلا سبیل إل إن کاتا متواترین کم أن الما تاسخ. 
ولاان کون ا 


r 9ے‎ 


4507 عند تعارض الأسبّاب الخوفة و يلون ال اى 


مراجع لترجمة الامام الغزالي 
وبحعض ما کته المعاصرون عنه في المصادر الأصلية 
«والترتيب على حروف المعجم» 


أبوحامد الغزالى- حياته ومصنفاته: محمد رضا 99. 
اپ امد الغزالى فى الذكرى المئوية التاسعة لميلاده: وهو يتضمن مجموعة الكلمات والبحوث 
الى ألقيت في ا الذي أقامه المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب و العلوم الاجتماعية 
بمدينة دمشق عام 1961 م 
إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين: محمد بن اتسن الزمدئ اله 
بمرتضی (ت. 1205 ھ) 53-6/1 8 في المقدمة. 
الأخلاق عند الغزالى: زكى مبارك 426. 
أا ا م 
اعترافات الغزالي: ل الدايم البقري . 
الأعلام للزركلي: 248-247/7. 
الإمام الغزالي حجة الإسلام ومجدد المائة الخامسة: صالح أحمد الشامي. 
الامام الغزالي وعلاقة اليقين بالعقل : محمد إبراهيم الفيومي . 
الأنس الجليل : 265/1. 
إيضاح المكنون: 171-11/2. 
البداية والنهاية: لابن كثير (ت. 774 ه/1373 م) 174-173/12. 
تاريخ ابن الوردي: 21/2. 
تاريخ الأداب العربية: جورجي زيدان 97/3. 
تاريخ الاإسلام لشمس الدين ا عبدالته امد بن فان الذهبيى (ت. 748 ه): 
2/176-2/1744. 
تاريخ الشعوب الإسلامية بروكلمان النص الألماني: 1416-8 / 542-535 النص العربي: 
275 
تاريخ الفلسفة العربية: نعمة الله العنداري. 
تاریخ الفلسفة في الاسلام: ج دي بور. 
تاریخ دمشق للحافظ ابن عساكر (ت. 571 ھ/1176م): 348-340/31. 
تاريخ فلاسفة الاإسلام: محمد لطفي جمعة 88-67. 
تن كدت الى ان عاك 291 
تة المخ :35/2 
4 الأخاء بفضائل الاإحياء: عبد القادر بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبدالله العيدروسي 
باعلوي (ت. 1038هھ). 


ا ) ) 931 


ل ل ل ل للل ا =“ 


ه التكملة 756-744/1 

٠ه‏ حجة الإسلام إمام غزالي: محمد علي عيني 

الحقيقة فى نظر الغزالى: سليمان دنيا. 

٠‏ الدراسات النفسية غند المسلمين والغزالي بوجه خاص: عبد الكريم العثمان. 

.34/2 دول الإسلام:‎ ٠ 

CENE, 8 

ه الرحلة: عبداله العياشى 357-356/1. 

8 روات الات ال ا 155150 

81-74/12 سير أعلام النبلاء لشمس الدين أبي عبدالته أحمد بن عثمان الذهبى (ت. 748 ه):‎ ٠ 
. 346-9 

سيرة الغزالي وأقوال المتقدمين فيه: عبد الكريم العثمان. 

.13-10/4 شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلى:‎ ٠ 

8 فو احا غلم الدين؟ جحو دغل ا2370 

.2/23-2/21 :) 643 طبقات ابن الصلاح (ت‎ ٠ 

71-69 طبقات ابن هداية الته (خ)‎ ٠ 

طبقات الاسنوى: 245-242/2. 

ه طبقات الزيدية: 414. 

٠ه‏ طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت 
ھ/1370 م): 192-191/6 182-101/4. 

٠‏ طبقات الشافعية لقاضي القضاة ة تقي الدين .أبن شهبة (ت. 851 ف). 

776 الطبقات العلية في مناقب الشافعية لمحمد ؛ بن الحسن بن عبد الله الحسيني الواسطي ( ت.‎ ٠ 
ھ/1374 م(‎ 

ه الطبقات الوسطى لتاح الدين أبي نصر عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت. 771 ه/1370 

م): 192-191/6. 182-101/4. 
٠‏ الطبقات: محيى الدين النووي (ت. 676 ه). 


۵ طوقان الخالون ارب e‏ 157-9. 
10/4 


0 عقد الجمان في تاريخ هل الزمان لبدر الدين محمد العيني ( ٿ. 855 ھ/1451 م). 

0 العقد المذهب في طبقات حملة المذهب لسراج الدين أبي حفص عمر ابن ¿ العلامة أبي الحسن علي 
النحوي بن أحمد بن محمد الأنصاري الأندلسي المرسي المعروف بابن الملقن (ت ٿ. 804 ھ/1401 

) م). 

0 العقل في الاإسلام: كريم عزقول 182. 

عقود الجوهر: جميل العظم 12-3. 

0 العواصم من القواصم لمحمد بن عبدالله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي» او کر ان 
الك 


n e e o eT 


.267-262 عيون التواريخ / محمد بن شاكر الكتبي: 13 /لوحه:‎ ١ 

٠‏ الغزالي فقيهاً وفيلسوفاً ومتصوفا: حسين أمين. 

E gE الغزالي والمغرب‎ 

۰ الغزالي: اخ الشرباصي . 

o الغزالي: أحمد فريد الرفاعي مطبوعات‎ ٠ 

* الغزالي: تيسير شيخ الأرض. 

* الغزالي: طه عبد الباقي سرور 141. 

١ه‏ الغزالي: د 

۰ الغزالي : محمد البهي . 

الغزالي: ميشم الجنابي. 

الغزالي: هيام نويلاني. 

8 الغزالی: وخا مي 

الغواص واللألئ أو ترجمة الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي: صموئيل زويمر. 

٠‏ الفلسفة الشرقية: محمد غلاب. 

© فهرم المخطرطات العرية الطيمة: 

٠‏ في صحبة الغزالي: أبوبكر عبد الرزاق. 

٠‏ الفيلسوف الغزالي إعادة تقويم لمنحنى تطوره الروحي: ١‏ عبد الأمير الأعسم. 

ه الكامل لابن الأثير 173-491/10 

۰ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون / كاتب جلبي أو حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله : 
12 23 24 36. 

۵ کنوز الأجداد: محمد كرد على281-272. 

الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوقية لعبد الرغوف المناري (ت. 1031 ه): 

اللباب: 379/2 170. 

مؤلفات الغزالي: عبد الرحمن بدوي. 

* ماللغزالي وماعليه: حسن عبد اللطيف عزام. 

المجددون في الإسلام: الصعيدي 185-181. 

8 النختضرفى أخبار اشر لأب الفداة 237/2 

الت ری ع اران د س مان 

* مرآة الجنان: لليافعى (ت. 768 ه) 191-177/3. 

مرآة الزمان: سبط ابن الجوزي (ت. 654 ه/1257م) 26-25/8 41-39. 

8 المسجدرك غل لاف الجرى. 

۵ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: 38-37. 

مصادر الدراسات الأدبية: يوسف أسعد داغر 152-149. 

0 مع الغزالي في منقذه: أبوبكر عبد الرزاق. 

١‏ معجم البلدان: ياقوت الحموي (ت. 626 ه). 

معجم المؤلفين عمر رضا كحالة: 269-266/11. 
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ه معجم المخطوطات المطبوعة: المنجد 103-102/2. 

۵ معجم المطبوعات: يوسف إليان سير كيس . 

۵ مفتاح السعادة ومصباح السيادة: طاش كبرى زاده (ت. 962 ه) 336-332/2› 343-341 
350-7» 562-560 . 

ه مقدمة الدكتور رفيق العجم لموسوعة مصطلحات الإمام الغزالي (42-6). 

ه٠‏ مقدمة كتا أساس القياس للد كتور فهد السدحان (24-7). 

_ .)56-24( مقدمة كتا المنخول للد كتور محمد حسن هيتو‎ ٠٠ 

6 مقدمة كا خغاء الفلل لادکزر سا(209 

ه منتخب السياق /الورقة: ٠ ٠.20‏ ۰ | 

٠ه‏ المنتظم: لأبي الفرجح عبد الرحمن بن الجوزي ابن الجوزي (ت. 597 ه/1200 م) 
170-8/9. 

ه المنقذ من الضلال وهو المرجع الرئيس لحياته الروحيه. 

ه النجوم الزاهرة: 203/5 168/9. 

نفحات الأنس لعبد الرحمن الجامي (ت 898 ه/1492 م). 

هدية العارفين اسماء المؤلفين واثار المصنفين مؤلفه اسماعيل باشا البغدادي 81-79/2. 

۵ هذا مذهبی: مصطفی حلمی 136-131. ) 

ه الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت. 964 ه/1363 م) 277-274/1. 

وفيات ابن قنفذ - عادل نويهض -بيروت - دار الأفاق الجديدة - ط-3 1980 م.: 267-266. 

ه وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء لابن خلكان: شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن 
إبراهيم الإربلى الشافعى» (ت. 681 ه) 219-216/4 353/3. 

ه مقالات فى الدوريات والمجلات العربية. 

3 أبو حامد الغزالى: حياته فلسفته تاثيره ومركزه مولفاته» عبد الرحمن خليل البربير» الكشاف:‎ ٠ 
. | ) .283-6 

ه الأخلاق عند الغزالى زكى مبارك الرسالة 9/1359 نظرة فى كتابه المعنون بهذا الاسم. 

ه أثر الغزالى فى المدارس المتأخرة زهير فتح الله الأديب 2» عدد43/4. 

ه٠‏ الأخلاق عند الغزالى» خليل العيتانى» العروة 8 عدد3/21 الأخلاق والتصوف عند الغزالى مجلة 
الازهر م 10/749م. 

ه الأسباب بين الغزالى وابن رشد» عباس محمود العقاد مجلة الكتاب 2»عدد 8/198 (تعليق على مقال 

فواد الاهوانى فى مجلة الكاتب المصر مايو 1946)- السببية عند الغزالى» مجلة الكتاب» مايو 1948 
ص: 693 . 

* تفكير الغزالى الفلسفى إبراهيم مدكور الثقافة 2/1648 (نقد لكتاب الاستاذ عبد الدايم أبو العطا 
الف رى ا الوا دالو اف على هدا الد ف 1729 

١‏ حجة الاسلام الغزالى» شى من فلسفتةء محمد ثابت الفندى» صحيفة الجامعة 1 عدد5-17/2)» 
وعدد85/3. | الغزالى وفلسفة الغرب تاريخ عقلية الغزالى | كتبه وتنسيقها | الغزالى فيلسوف على 
رغمة» بين الغزالى وديكارت | راجع تعليقا على هذا المقال لمحمود الخضيرى فى العدد3/67» 
ورد الفندى على هذا التعليق فى العدد 4/24. 
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حياة الغزالى حجة الاسلام وزين الدين أنطون موصلى المكشوف عدد181ء و182» و 186 
و187 189و 190. 

راي فى الغزالى جسن انيس المقطف 98/ 51. 

i E a a 
العشرة المقدمون فى تاريخ الفكر العربى انيس المقدسى: ابو حامد الغزالى إمام المتكلمين‎ 
وحجة الاسلام» الأمالى.‎ 

الغزالى» ترجمته و تعاليمه» محمد الخضرى» المقتطف 529. 34/478. 

الغرالي ام الغزالي» محمد ابن أبي شنب» مجلة المجمع 224/7. 

الغزالى وابن العربى المقتطف 101/4998. 

قبر الغزالى ولفظ اسمه» صموئيل زويم المقتطف 125 /58. 

الكلام والمتكلمون الامام الغزالى الد كتور محمد غلاب مجلة الازهر 11/398 و 376 و 538. 
مجلة الأزهر 13/395. 

مجلة المشرق» 19/951. 

هجرة الغزالى فى سبيل المعرفة واليقين» محمد خلف اللهء الثقافة 2/315. 

حجة الاسلام: الامام الغزالى» عالما فى الأخلاق وفيلسوفاء شكرى مهتدى» المقتطف 73/17 
× حجة الاسلام: الاسلام الغزالى» أثره فى الاسلام المقتطف» 72/677»و 198 /73. 


رباعيات الغزالى للشاعر الفرنسى جان لاهورء الحب الصوفى» الشك خليل هنداوى المقتطف 


9 و 541 و92/73 و 205. 

الغزالى والإنجيل كتابان من مصر يرجع تاريخهما الى القرون الوسطى- مخطوطتان ثمينتان 
إحداهما فى استنبول والأخرى فى رومةء بنت الحارث» المقتطف 93/210. 

الغزالى والفلاسفةء مجلة المعرفة» 1/817. 

الغزالى وفلسفته» حامد عبد القادر» مجلة المعرفةء 1932ء 1/305 و 433. 

الغزالى» القس سليمان صائغ» مجلة النجم 1/95 الموصل . 

الغزالى المتصوف العلمى» جورج شيرر» الكلية 71/533 و 914. 

قضية العلم بين الغزالى وابن رشد» أحمد فواد الأهوانى» الكاتب المصرى عدد مايو 1946 ص_: 
646. 

أبو حامد الغزالى حجة الاسلام» جرجى زيدان الهلال 15/323. 


فهھرس المصادر والمراجع 


الاإبهاج في شرح المنهاج» علي بن غيد الاق المدكى وابنه عبد الوهاب» تحقيق وتعلیق د. شعبان 
محمد إسماعيل» 1401 ه نشر مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة» ط: 1. 

الاإتقان في علوم القرآن» لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم» 
ط: 3» 1405 ه / 1985 م» مكتبة دار التراث» القاهرة. 

أثر الاحتلاف فى القواعد الأصولية في إختلاف الفقهاء» د. مصطفى الخن» ط : 4» مؤسسة الرسالة 
بیروت» 1406 هھ / 1985 م. 

أثر الأدلة المحتلف فيها (مصادر التشريع التبعية) فى الفقة اتا ت البغاء دار 
القلم» دمشق. 

أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله عنهم» للأستاذ محمد عوامة ط: 2ء دار 
السلام القاهرة» 1407 ه / 1987م. 


الاجابة فيما استدركته عائشة على الصحابةء لبدر الدين الزركشي (ت 4ھ)» تحقیق / سعید 


الأفغانى› ط: 4 الكثب اللإسلامى» بیروت عام 5ه / 5 م. 
الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية في تطبيقه» تأليف د / شعبان محمد إسماعيل» ط: 1ء دار 


الاجتهاد ف الاإسلام» للد كتورة / نادية شر یف العمري»› 3 مسسة الرسالة بیروت»› عام 


5ھ4ھ/1985م. 


الاجتهاد ف التشريع الاإسلامي» د. محمد سلام مد کور» ط: [» دار النهضصة ار 1404 هھ / 
14 م. ) 


الاجتهاد ف الشريعة الاسلامية» حسن مرعي» صمن بحوث مغر الفقه الاإسلامي» راجع رقم 7 


الاجتهاد في الشريعة الاسلامية» زکریا البري» منشور ضمن بحوت مؤعر الفقه الاإسلامي» راجع رقم 2 
الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية» محمد فوزي فيض اللّه» الكويت» دار التراث» 1404ه. 
الاجتهاد فيما لا نص فيه» الطيب خضرى السند طا .1 الرياض» مكتبة الحرمين» 
43ھ /1983م. 
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الاجتهاد من كتاب التلخحيص» للجويني» أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (ت 478 
)فی د عد امد ار زنيد» ط: 1ء دار القلم» دمشق عام 1408ه/ 1987م. 

الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية» محمد ج ط: 1ء مؤسسة الرسالةء بيروت» عام 
9ھ / 1988م. 

الأجوبة الفاضلة للأسثلة العشرة الكاملةء لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي» تحقيق د. عبد 
الفتاح أبو غدة» ط: 2ء 1404 ه / 1984 م» مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب. 

الاإحسان في تقريب صحيح اب بن حبان» الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفاسي» تحقيق / شعيب 
O O TL‏ 

الأحكام السلطانيةء أبو الحسن الماوردي» تحقيق / خالد عبد اللطيف العلي» بيروت» دار الكتاب 
العربى» 1408ه. 

ا الفصول في أحكام الأصول» ا الوليد الباجي» تحقيق / عبد المجيد زكي» ط: 1ء عام 
7 هھ دار الغرب الإسلامي» بيروت . 

أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله بن أحمد ا بابن العربي» طبعة عيسى الحلبي» 
القاهرة» 1394 ه / 1974 م. 

أحكام القرآن» اص عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت204ه)» قدم له وعلق عليه الشيخ / 
قاسم الشماعي الرفاعي» دار القلم» بيروت . 

أحكام القرآن» للجصاص» أبي بكر أحمد بن علي الرازي (ت 370ه)ء 5مج تحقيق محمد 
الصادق قمحاوي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1412ه/ 1992م. 

الإإحكام في أصول الأحكام» علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد مكتبة الخانجي 1345 ه. 
الإإحكام في أصول الأحكام > علي بن محمد الآمدي» تعليق تعليق الشيخ / عبد الرزاق عفيفي 1387 ه. 

الاإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وكير القاضي والإمام» لشهاب الدين القرافي الالكي 
(684ه)» اعتناء د. عبد الفتاح أبو غدة» بيروت دار البشائر الإسلامية_ ط: 2. 

إحياء علوم الدين» أبوحامد محمد بن محمد الغزالي» القاهرة» دار الشعب» كتاب الشعب» د. ت» 
بیروت . 

اختصار علوم الحديث (مح شرح الباعث الحثيث)» للحافظ ابن كثير» ت: سنة 774 ه مكتبة دار 
التراث بالقاهرة سنة 1399 ه. 

اخحتلاف الصحابة» أسبابه وآثاره فى الفقه الإسلاميء» د. أبو سريع محمد عبد الهادي» القاهرة 
مکتبة مدبولي» د. ت. 

احتلاف الفقهاء» لابن جرير الطبري» أبي جعفر» محمد بن جعفر (ت 310ه) دار الكتب العلمية 
زوت ) 

أداب الفتوى والمفتي والمستفتي» للنووي أبى زكرياء يحيى بن شرف الدمشقى (ت 676ه)» بعناية 
بسام عبد الوهاب ا :2 دار البشاتر الإسلامية» بيروت» عام 1ھ / 0م. 

ا الاختلاف في الإسلام» د. طه جابر فياض العلواني» ط : 1ء كتاب الأمةء قطر» عام 1405 / 
1984م. 
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4. أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين» بقلم محمد عوامة» ط: 1» دار البشائر الإسلامية» بيروت؛ 
عام 1412ھ / 1991م. 

5. أدب الخلاف» لعوض بن محمد القرنى» دار الأندلس الخضراء جدة المملكة العربية السعودية» 
عام 1415ھ. ۰ 

6. أدب القاضي› او الحسن علي بن محمد بن حبيب الاوردي الشافعيء فق | علي محمد 
البجاوي» ومحيي هلال السرحان» بغداد 1391ه/1971م. 

7. أدلة التشريع الارن نوات اب الخيفن ندران وة شبات الامعة الأسكندرية 
94م. 

8. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» للعلامة محمد بن علي الشوكاني» طبعة مصطفى 
البابي الحلبي مصرء ط: 1 1356 ه / 1937 م. 

9. إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد. تأليف محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (ت 1182ه)ء 
اعتنی به محمد صبحي حسن حلاق» مؤسسة الريان» بيروت» ط: 1ء عام 3ھAهھ/‏ 2م 

0. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» وزهير الشاويش» المكتب 
الاإسلامي» بیروت» ط: 1 1399ه. 

1. أساس البلاغةء للزمحشري (ت538ه)ء تحقيتق / عبد الرحيم محمود دار المعرفة» بيروت» 1402ه 
2 م. 

2. أساس القياس» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق / فهد بن محمد السرحان» مكتبة 
العبيكان» الرياض» 1993/1413 . 

3. أسباب اختلاف الفقهاءء د. عبد الله عبد المحسن التركي» مكتبة الرياض الحديثة» المملكة العربية 
السعودية» ط: 2» عام 1397ه/ 1977م. 

4. أسباب اختلاف الفقهاءء للشيخ على الخفيف» مطبعة الرسالةء القاهرة» نشر معهد الدراسات 
العربية العاليةء 1956 م. 

5. الاستخراح لأحكام الخراج» ابن رجب الحنبلي» بيروت» دار المعرفةت 1979م. 

6. الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية وأصول فقههاء تأليف مصطفى أحمد الزرقا 
ط: 1» دار العلم» دمشق» عام 1408ه/ 1988م. 

7 أسد الغابة في معرفة الصحابةء لعز الدين أبى الحسن علي بن محمد بن الأثير» حقيق / محمد 
رك او و ا 

8. أصول الأحكام الشرعيةء الدكتور /يوسف قاسم» مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي» دار 
النهضة العربية» 1985 م. 

49. أصول السرخسي» لأبي بكر محمد السرخسي» تحقيق / أبو الوفاء المراغي» نة إحياء المعارف 
اة حدر اباد الد كن : 

0. أصول الفقه (تاريخه ورجاله)» د. شعبان محمد إسماعيل» ط: 1ء 1401 ه / 1981 م» دار المريخ 


بالرياض. 
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أصول الفقه الإسلامي» د. بدران أبو العينين بدران» مؤسسة شباب الجامعةء الأسكندرية» 
1984م. 

أصول الفقه الإسلامي» الشيخ محمد أبو زهرةء دار الفكرء القاهرة» 1979 م. 

أصول الفقه الإسلامي» د. زكي الدين شعبان» دار نافع للطباعة والنشرء دار الكتاب الجامعي» 
القاهرةء د. ت. 

أصول الفقه الإسلامى» د. محمد زكريا البرديسى» طبعة الثقافةء القاهرة» 1383 ه. 

أصول الفقه الإسلاميء د. وهبة الزحيلي» ا 1ار الف د عام 1406ھ / 
6م. 

أصول الفقه الإسلاميء» للشيخ محمد أبو النور زهير» 4مج. 


أصول الفقه» عبد الوهاب خلاف, القاهرة» د. ت. 


أصول الفقهء لفخر الاإسلام» علي بن محمد بن الحسين البزدوي مع شرحه كشف الأسرار 
للبخاري» دار الكتاں العردء نیروت» 1394 ھه. 

أصول الفقه» محمد أبو زهرة» القاهرةء دار الفكر العربی» د. ت. 

أصول مذهب الإمام أحمد» د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 4> 
عام 1416ھ / 1996م. 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأآثارء لأبي بكر محمد ابن موسى الحازميٌ الهمذاني» تحقيق | 
No‏ ط: 1» 1982 کک 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» حقیق / محمد محیی الین ند الحميد» دار الفكر» 
بيروت» د. ت» نسخة أخرى تحقيق / مشهورحسن آل سلمان 

أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام» عبد القادر محمد العروسي» دار 
المجتمع» جده» 1984م. 

أفعال الرسول صلی الله عليه وسلم» خمد لان الا 2مج» مسسة الرسالة 416ھ 
6م. 

الأم» للإمام محمد بن إدريس الشافعي» ت: سنة 204 ه تحقيق / محمد زهري النجار» طبع الفنية 
المتحدة بالقاهرة سنة 1381 ه. 

امام الشافعي حياته و عحصره» أراغة وفقهه» الشيخ محمد بو زهرة» ط: 2. 1367 ه 1 1948 م 
دار الفكر العربي القاهرة. 

الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم» لابن 
ال النظلیوسیء ان محمد» عد الله بن محمد ال (ت 1 ھ)» تحقیق د. محمد رصوان 
الداية دار الفكر» دمشق» عام 1407ه/ 1987م. 


الفهارس 939 


0 البحر المحيط محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» نحقيق / مجموعة من المحققين» الكويت» وزارة 
الأوقاف والشثون الاسلاميةء ط: 1988/1409)1. 

1 بحوث موقر الفقه الاإسلامي» المنعقد بجامعة الإمام محمد ابن سعود الاإسلامية» نشرها المجلس 
العلمي بجامعة الاإمام بالرياض» 1404ه. 

2. بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لأبي الوليد بن رشد الحفيد بيروت» عالم الكتب» ط: 1 
07 1. 

3. البداية والنهاية لابن كثير» ت: سنة 774 هى مطبعة السعادة صر سنة 1351 ه. 

4. البرهان في أصول الفقه» لإمام الحرمين أبي المعالي عبد ا ملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» تحقيق 
د. عبد العظيم الديب» مطابع الدوحة» قطر» 1399 ه. 

5 البرهان في علوم القرآنء لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق / محمد أبو الفضل 
إبراهيم» ط: 3 1405 ه / 1985 م» دار التراث» القاهرة. 

6. البلبل في أصول الفقه لسليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي» مكتبة الإمام الشافعي» الرياض» 
ط: 2 1410. 

7. بلوغ المرام» ابن حجر العسقلاني» ت: سنة 852 ه ال مكتبة التجارية بالقاهرة سنة 1928 م» تحقيق / . 
محمد حامد الفقى . 

8. بيان المختصر شر مختصر ابن الحاجب» لشمس الدين أبي الثناء محمود بن عبد الرحمن 
اللأصفهانى» تحقيق / محمد مظهر بقاء جدة» دار المدنى» ط: 1 1986/1406 من منشورات معهد 
البحوث العلة وإحياء التراث الإسلامى. ۰ 

9. تاج العروس من جواهر القاموس» 2 الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني 
الزبيدي» ط: 1» 40 مج» مطبعة حكومة الكويت» 1385ه / 1965م. 

0. تاريخ التراث العربي» فؤاد سزكين» ترجمة: محمود فهمي حجازي وأخرين» السعودية» جامعة 
الإمام محمد بن سعود» 1983م. 

1. تاريخ التشريع الإسلامي» للشيخ محمد الخضري» ط: 2» دار الكتب العلميةء بيروت» 1414د / 
1994م. 

2. تاريخ التشريع الإسلامي» لناع القطان» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط : 24ء 1417ه/ 1996م. 

3. تاریخ الفقه الإسلامي ونظرياته العامةء د. عبد الودود محمد السريتي» دار النهضة العربيةء بيروت»› 

عام 1993م.. 

4. تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقودء لبدران أبو العينين بدران» دار النهضة» بيروت» د. ت. 

5. تاريخ الفقه الاإسلامي» د. محمد عبد اللطيف صالح الفرفور» دار ابن كثير» دمشق ودار القادري» 
ط: 1» عام 1416ھ / 1995م. 

6. تاريخ الفقه الإسلامي» محمد علي السايس» الأستاذ بالأزهر الشريف» ط: 1» دار الكتب العلمية 
عام 1990م. 

87. تاريخ المذاهب الإسلاميةء محمد أبي زهرةء دار الفكر العربيء» القاهرة سنة 1391 ه. 
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تأويل مختلف الحديث» لأبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري» ط: 1» 1405 ه / 
5 م. 

تأويل مشكل القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» بشرح السيد أحمد صقرء 
ط: 2ء 1401 ه / 1981 م» دار الكتب العلميةء بيروت. 

التبصرة في أصول الفقه» لأبي إسحاق إبراهيم بن على الفيروزآبادي الشيرازي» تحقيق د. محمد 
حسن هيتو» دمشق دار الفكر ط: 1ء 1980/1400. 

تبصير النجباء بحقيقة الاجتهاد والتقليد والتلفيق الان بقلم د ا إبراهيم الحفناوي» ط 

1 دار الحديث» القاهرةء عام 1415ه/ 1995م. 

التحرير» لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام» مع شرحه تيسير 
الخ رر ا جمد امن الخروف اا ن ا بمصرء 1351 ه. 

التحصيل من المحصول» لسراج الدين الأرموي» تحقيق / عبد الحميد على بن أبي زنيد» بيروت» 
الرسالةء ط: 1ء 1408. 

تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقهء لعبد الله بن محمد الغماري الحسني» عالم الكتب» بيروت 
ط: 1[ 1405. 

تخريج أحاديث مختصر المنهاج» للحافظ العراقي» تحقيق / صبحي السامرائي» القاهرةء دار الكتب 
السافة 

تخريج الفروع على الأصول» لشهاب الدين محمود الزنجاني» تحقيق / محمد أديب صالح» بيروت 


مۇسسة الرسالةء ط: 3» 1979/1399. 
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التذكرة في الأحاديث المشتهرة» للزركشي» بدر الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله (ت 794ه) 
تحقيق / مصطفی ہد القادر عطاء ط : 1[ دار الکتت العلمية» عام 6ه / 6 م. 
التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعيةء الأستاذ عبد اللطيف البرزنجي» ط: 1» مطبعة العاني 
بالعراق» وزارة الأوقاف العراقية. 
التعريفات» للسيد الشريف على بن محمد بن على السيد الزين أبى الحسن الحسينى الجرجانى» 
تحقيق د. عبد الرحمن عميرة» ط: 1» عالم الكتب» 1407 ه / 1987 م. 
a‏ النهضة 2ء 1400 . 
اخ ع ا 3 علي محمد معوض» د. ا ا ا د اجهل e‏ 
دار الكتب العلمية (1422ه 2001م) . 

- و‎ aS تونس» الدار‎ E E 
(ت 744ه)» دار ابن حزم ط: 1 1420 هى 2000 م.‎ 
تف اتان( (=ته فير القران الحکيم) محمد رشيد رصا 2مج» دار المحرفة بیروت» د. ت‎ 
تفسير النصوص في الفقه الإسلامي» د. محمد أديب صالح» ط: 3 المكتب الإسلامي» 1404 ه‎ 
م.‎ 1984 / 


ہہ ا ا ل ل ل ا mm‏ 


106. تفسير يات الأحكام» محمد علي السايس» طبعة محمد علي صبيح» القاهرة» د. ت. 

7. التفسير والمفسرون» د. محمد حسين الذهبي (ت 1976م)» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت. 

8. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء لابن حجر العسقلاني» تحقيق / عبد الله هاشم 
اليمانى» شركة الطباعة الفنية المتحدة» القاهرة ط: 1ء 1964/1384. 

109. الللخيص في أصول الفقهء لأبى المعالي الجوينى» تحقيق / عبد الله النيبالي» وشبير أحمد العمري» 
دار البشائر الاسلاميةت E‏ 1417 /1996. 

0. التلويح على التوضيح» للإمام سعد الدين التفتازاني» ت: سنة 792 ه المطبعة الأميرية» مصرء 
2 ھ. ) 

1. التمهيد في أصول الفقه» ت الخطاب الكلوباذي» تحقيق / مفيد أبوعمشة» ومحمد إبراهيم» مكة 
المكرمة» مركز البحث العلمي وإحياء التراث» جامعة أم القرى» ط : 1» 1985/1406. 

2. التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» لجحمال الدين عبد الرحيم بن الحسن القرشي الأسنوي 
الشافعى» تحقيق د. محمد حسن هيتو» طبعة مؤسسة الرسالة بيروت» ط : 3> 1404 ه. 

E )‏ الطيب من الخبيث فيما يدور على ال الناس من الحديث» للشيباني› عبد الرحمن بن 
الديبع القاهرة. 

4. تهذيب الأسماء واللغات» ا زكريا النووي» بيروت» دار الكتب العلمية. 

5. تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلانى» دار صادر» بيروت» مصورة عن طبعة مجلس دائرة المعارف 
النظامية بالهند سنة 1326ه. ٠‏ 

6. تهذيب الكمال في انما الان مال الد آبي الحجاج 3 یی شنار 8 ط: 1 
بيروت» مؤسسة الرسالةء 1982/1403. 

7. التوضيح على التنقيح» لعبيد الله بن مسعود ا ملقب بصدر الشريعة مطبوع مع التلويح على التوضيح»› 
E‏ 

8 س الي خمد امن الحنفي» شرح کتاں التحريرء لابن الهمام» طبع مصطفى البابي الحلبي»› 
فض |135 

9. تيسير علم أصول الفقه» عبد الله بن يوسف الجديع» ط: 1» مؤسسة الريان» بيروت» 1418ه/ 
7م 

0. جامع الأسرار في شرح المنار للنسفي» محمد بن محمد الكاكي» تحقيق / فضل الرحمن الأفغاني» 
ط: 1 1998/1418 مكةء مكتبة الباز. 

1. البيان ف تفر القرآنة محمد بن خرير الطجرى» آبي جعفر (ت ت 310ه)» 26مج» تحقيق عبد 
الله الت ركي» هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» ط: 1ء 2001م. 

2. الجامع الصحيح» اي عیسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» حقيق وشرح / أحمد محمد 
شاكر» القاهرة» 1978م. 

3. الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» محمد بن أحمد الأنصاري» (ت 671ه)ء 20مج» دار إحياء 
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الجامح لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» تحقيق / محمود الطحان» مكتبة 
المعارف» الرياض» 1403. 

الجوامع» ان السبكى؛ تاج الك عد الوهاب بن على الشافعى (ت «(a7771‏ بحاشية 
العطارء المطبعة العلمية» 6 ھہ. 

الحواهر المضصيئة ٤‏ طبقات الحنفية» لعبد القادر بن محمد القرشى»› ت: سنة 775 هى تحقيق / عبد 
القاهرة» مكتبة الكليات الأزهريةء 1393ه. 

وبهامشه تقریر الشيخ عبد الرحمن الشربيني على جمع الجوامع» ارمام ابن السبکي» وبأسفل 
الصلب والهامش تقریرات الشيخ / محمد علي بن حسىن المالكي» 2مج» القاهرة. 

الحاصل من المحصول في أصول الفقهء لتاج الدين الأرموي» تحقيق / عبد السلام أبوناجي» ط: 1» 
1994« بنغازي» حامعة قاریونس» ees‏ ۰ 

ححة الله البالغة» شاه ولي الله الدهلوي» دار الجيل بالقاهرة»› الاشرذار التراث- القاهرة. 
ا د. عبد الغني عبد الخالقء ط: 1 امعهد العالمي للفكر الإسلاميء بواشنطن» 1407 
ھ / 1986 م 

الخلاف بين العلماءء أسبابه وموقفنا منه» بقلم الشيخ محمد الصالح العثيمين» عضو هيئة كبار 
العلماءء بالمملكة العربية السعودية» لكب الاإسلامى» بیروت» ط: [1» 5ه / 5م . 
الخلافيات» للإمام بي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458 ه)» تحقيق الشيخ / مشهور حسن 


ل سلمان» دار الصميعى» المملكة العربية السعودية» ط: [ عام 7-14 141ھ. 
. دراسات تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التي ظهرت فيهماء د. مصطفى سعيد الخن» الشركة 


المتحدة للتوزيع» دمشق» ط : 1ء عام 1404ه_/ 1984م. 

دراسات في الاختلافات الفقهيةء حقيقتهاء نشأتهاء أسبابهاء المواقف المختلفة منهاء د. محمد أبو 
الفتح البيانوني» دار السلام» حلب ط: 1» عام 1395ه/ 1975م. 

دراسات في التعارض والترجيح عن الأصوليين» د. سيد صالح عوض النجارء دار الطباعة المحمدية 
القاهرة» 1400 ه. 


. دیوان مجنون لیلی» قدم له وشرحه / مجید طراد» عالم الكب 1416ھ 1996م( 
. الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» محمد ابن جعفر الكتاني» ط: 1» 1332 هى 


الناشر مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة. 


. رفع e‏ ج مختصر ابن الحاجب» ج ا وعادل عبد 


رفع ا عن الائمة الأعلام لا تيمية» شيخ لاسلا اند بن عبد الحليم بن عد السلام 
( ت 728 الرئاسة العامة لأذارات النخرت العلمية رالاقاء والدغرة والاراة الياض الملكة 
العربية السعودية» د. ت . 
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1. روائع البيان في تفسير يات الأحكام من القرآنء للصابوني» محمد علي» 2مج» دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» د. ت. 

2. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للألوسي (ت1270ه)» قرأه وصححه / محمد 
حسين العرب» بإشراف هيئة البحوث والدراسات في دار الفكر» دار الفكرء بيروت» (1414ه 
1994م( . 

3. روضة الناظر لموفق الدين ابن قدامة» تحقيق / عبد الكري النملة 3م ط: 5» 1997/1417 
الرناض فة الرشنة. ) 

4. زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي (ت597ه) المكتب الإسلامي للطباعة والنشر» 1407 
ھے 1987 م. 

5. زاد المعاد في هدي خير العبادء لأبي عبد الله محمد بن أبي بكرء ابن القيم الجوزيه» تحقيق / شعيب 
الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط» ط: 2 1405ھ / 1985م› مؤسسة الرسالةء بيروت. 

6. سد الذرائع في الشريعة الإسلاميةء محمد هشام البرهاني» مطبعة الريحاني» بيروت 1985 م. 

7. السنة ومكانتها في التشريع اللإسلامي» د. مصطفى السباعي» ط : 2ء المكتب الإسلامي» 1978 م» 
8 ھ. 

148. سنن ابن ماجةء أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة» تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت» دار 
إحياء التراث» 1395ه. ) 

9. سنن ا داود الجحاف ن ر اع سعد علي» طبع ا البابي الحلبي سنة 1371 ه. 

0. سنن النسائي» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي» مع شرح جلال الدين 
السيوطي وحاشية الإمام السندي» ط: 1 1348 ه / 1930 م» دار الفكرء بيروت. 

1. السيرة النبويةء لابن هشام ( ت213 ه)» تحقيق / مصطفى السقاء وإبراهيم الاإبياري» وعبد الحفيظ 
شلبي» دار المغني بالرياض (1420ه 1999م). 

2. شرح الكوكب المنير في أصول الفقه» للفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار» ت: سنة 972 هى 
تحقيق / محمد الزحيلى» ونزيه حماد» دار الفكر بدمشق سنة 1400 ه. 

3. شرح اللمع في أضزل الف لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق / عبد المجيد التركي» بيروت» دار 
الغرب الاإسلامي» ط: 1ء 1988/1408. 

4. شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول» لشهاب الدين القرافي» تحقيق / طه عبد 
الرؤوف» القاهرة» مكتبة الكليات الأزهريةء دار الفكر ط: 1ء 1973/1393. 

5. شرح جمع الحوامع (جمع الجوامع لتاج الدين السبكى ت 771 ه)» لحلال الدين محمد بن أحمد 
بن محمد بن إبراهيم اللحلي الشافعي» وعليه حاشية البناني : عبد الرحمن بن جاد الله البناني»› 
طبعة الحلبى. 

6. صفة القترف والمفتي والمستفتي» لابن حمدان الحراني» اخاد بن حمدان (ت 695 ه)» خرج 
أحاديثه وعلق عليه ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط: 1ء عام 1380د / 
0م 
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ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مؤسسة الرسالةء بيروت» 
ٍ ضوابط المعرفة وأصول الا مك لال والمناظرة» لعبد الرحمن حسن حبنكة» ط: 2» 1981/1401« 


دمشق» دار القلم. 


. طبقات الحنابلة للقاضى أبى يعلى» تحقيق / محمد حامد الفقى» مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة 


1 ھ. 

طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق / محمود الطناحي 
وعبد الفتاح الحلوء القاهرة» عيسى الحلبي» 1964/1383. 

طبقات الشافعية» لابن هداية الحسيني» ت: سنة 1014 ه تحقيق / عادل نويهض» طبع دار الأفاق 


الجديدة بيروت» ط: 1» 1972 م. 


طبقات الشافعية» لالاستوی: ت نة 772 هن تحقیق / تید الله الجبوري» مطعة الارشاد» بغداد» 


ط: 1» 1392 ھ. 
طبقات الفقهاءء لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق / إحسان عباس» بيروت» دار الرائد العربي» ط: 2> 
01 . 


طبقات القراءء لشمس الدين الذهبي»ت: سنة 748 هھ تحقيق / محمد سيد جاد الحق» ط : 1 دار 
التأليف سنة 1969 م. 

طبقات المعتزلةء تأليف القاضى عبد الجبار بن أحمد المعتزى» ت: سنة 415 ه تحقيق / على سامى 
النشارء دار المطبوعات الجامعية سنة 1972 م. 

طبقات المفسرين» للحافظ شمس الدين الداوودي» ت: سنة 945 ه تحقيق / على محمد عمر» 
مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة سنة 1392 ه نشر مكتبة وهبة. 

العرف والعادة في رأي الفقهاء» عرض نظرية في التشريع الإسلامي» أ. د. أحمد فهمي أبو سنة 
رسالة لنيل شهادة العالمية من الحامع الأزهر لنيل درجة أستاذء مطبعة الأزهرء القاهرة. 

عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليدء للدهلوي شاه ولي (ت 1176 ه)»ء القاهرة» المطبعة 
علم أصول الفقهء لعبد الوهاب خلاف (ت 1956 م) دار القلم» الكويت» ط: 12ء عام ۸1398 / 
98م. 

علوم الحديث و مص طلحه» د. صبحي الصالح» ط: 17 وو العلم للملاين» بیروت»› 1988 م 
علوم الحديث» لابن الصلاح» تحقيق د. نور الدين العنزء المكتبة العلمية بالمدينة المنورة سنة 1386 ه. 
عمدة التحقيق ٤‏ التقليد والتلفيق› محمد سعد الباني» مطعة حكومة دمشق › عام 1ه / 
93م. ) 

فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المغارء لزين الدين بن إبراهيم بن محمد 
الفتيا ومناهج الإفتاءء محمد سليمان عبد الله الأشقرء نشر الدار السلفية» الكويت» ط: 2ء عام 
8ھ / 1988م . 


بسن سس س سے نے e CEES‏ س —س—— سس 


5. الفرق بين الفرق»› لعبد القاهر بن طاهر البغدادي» ت: سنة 429 ه تحقيق / محمد محي الدين 
عبد الحميد» مطبعة المدني بالقاهرة. 

6. الفروق» لشھاں الدين أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي» دار إحياء الكتب العربيةه 
القاهرة» ط: 1ء 1344 ه. 

7. الفصل في الملل والأهواء والنحل ا حزم الى الظاهري» ت 456 هى ط : 1ء بالقاهرة سنة 
0 هه وبهامشه الملل والنحل للشهرستاني . 

8. الفصول في الأصول» أحمد بن علي الجصاصء» تحقيق / عجيل جاسم النشمي» الكويت» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلاميةء ط: 1ء 1405 ه. 

9. فضائل القرآنء للحافظ ابن كثير» عماد الدين» إسماعيل» أبي الفداء (ت 744ه)ء ط: 1ء دار 
المعرفة» بيروت» عام 1406ه/ 1986م. 

0. الفقيه والمتفقهء للخطيب البغدادي» تحقيق / عادل العزازي» ط: 1» 1996/1417, الدمام» دار ابن 
الجوزي. 

1. الفكر الأصولي» د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان» دراسة تحليلية ونقدية» ط: 1» 1403 ه / 
3 م» دار الشروق» جدة. 

2. الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» للحجوي» طبع الرباط سنة 1340 ه. 

3. الفهرست» ابن النديم» اعتنى بها الشيخ / إبراهيم رمضان» دار الفتوى» دار ا لمعرفة» بيروت» ط: 1» 
5ھ/ 1994م. 

4. الفوائد البهية في تراجم الحنفيةء تأليف محمد بن عبد الحي اللكنوي» دار المعرفة» بيروت. 

5. فواتع الرحموت شرح مسلم الثبوت» محب الته بن عبد الشكورء ت: 1119 ه عبد العلى محمد بن 
نظام الدين محمد اللكنوي الأنصاري» المطبعة الأميرية ببولاق 1322 ه مطبوع بهامش المستصفى . 

6. قاعدة سد الذرائع وأثرها في ا . محمود حامد عثمان» دار الحديث» القاهرة» ط: 1ء 
عام 1417ھ / 1996م. 

7. القاموس المحيط, لمجد الدين الفيروزآبادي» بيروت» مؤسسة الرسالة ط: 1« 1406/ 1986. 

188. االات والظنيات ومواطن الاجتهاد في الشريعة الاإسلامية» للشيخ محمد المدني» القاهرة. 

9. قواطع الأدلة في أصول الفقهء تأليف أبي المظفر السمعاني» تحقيق / عبد الله بن حافظ الحكميء» 
وعلي بن عباس الحكمي» ط: 1» 1998/1419 . 

0. القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليدء للشوكانى محمد بن على (ت 1250ه)» تحقيق / محمد 
سعيد البدري» دار الكتاب المصري» القاهرة 5 عام 1ھ/ 1 م. 

1. القياس في التشريع الاإسلامي» نادية العمري» القاهرة» دار هاجرء 1407ه. ٠‏ 

2 . الكاشف عن المحصول في علم الأصول» لأبي عبد الله محمد بن محمود العجلي الأصفهانيء 
تحقيق / عادل عبد الموجود» وعلي معوض» دار الكتب العلميةء بيروت» ط: 1ء 1998/1419. 

3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» محمود بن عمر الزمخحشري 
الخوارزمي» ط: 1ء 1987 م دار الريان للتراث» القاهرة. 
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كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري» دار الكتاب 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» للعلجوني» (ت 1162 
ه)» طبع مكتبة القدسى سنة 1351 ه بالقاهرة. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون» لحاجي خليفة» دار الكتب العلمية» بيروت 
9/3 . وأيضا معه : إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» وهدية العارفين أسماء 
المؤلفىن وآثار المصنفين» لاسماعيل باشا البغدادي (ت1339ه) دار إحياء التراث العربى . 
لسان العرب» لابن منظور الافريقى» ت: سنة 711 هھ دار صادر» بيروت» 1369 ه. 

اللمع في أصول الفقه» أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» طبعة مصطفى البابي الحلبي» ط: 3» 
177 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية اللي (ت 542 ھ) دار ابن حزم» بیروت 
(1423ھ / 2002م( 

اللحصول في علم أصول الفقهء لفخر الدين الرازي» تحقيتق / طه جابر العلواني» الرياض» جامعة 
الإمام ابن سعود اللإسلامية» ط: 1ء 1979/1399. 

الحلى» لأبى أحمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى الظاهري» تحقيق / أحمد محمد 
شاکر» دار التراتث»› القاهرةء (د. ت). 

المختصر في أصول الفقه» لابن اللحام» تحقيق / محمد مظهر البقاء إصدار معهد البحوث وإحياء 
التراث الاإسلامى» بجامعة أم القرى. 

المدخل الفقهي العام» مصطفى أحمد الزرقاء 3مج» دار الفكر» دمشق» ط: 9ء 1967ء 1968م. 
مدحل لدراسة الشريعة الاسلامية» د. يوسف القرضاوي»› مؤسسة الرسالة» بیروت› ط: 2 
7ھ / 1997م . 

المستصفى من علم الأصول» لأبى حامد الغزالي» دار إحياء التراث» بيروت» تصوير الطبعة الأولى 
بالمطبعة الأميرية ببولاق»ء 1324ه دار الفكر. 

اللسودة في أصول الفقه» لآل تيمية مجد الدين وشهاب الدين وتقى الدين» مطبعة المدنى بالقاهرة 
سنة 1384 ه. 

مصادر التشريع فیما ل نص قيه» عد الوهاب خلاف)» ط: 3 الكويت» 192م . 

الصفى في أصول الفقه» تألیف أحمد بن محمد بن على الوزیر الیمانى ت. 1372 ه دار الفكر 
المعاصرء بیروات» ط: 1 1417 ھ/1996 م. 

العتمد ف أصول الفقهء لآبى الحسين البصري» غقیق / محمد حمید الت محمد بکر» دمشی› 
المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» ط: 1ء 1384 /1403. 

معجم البلدان» لياقوت الحموي (ت 626 ه) دار صادر ط2 (1995م) . 

معجم المؤلفين» تأليف عمر رضا كحالةء طبع دار إحياء التراث العربي بيروت سنة 1376 ه. 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكري» مجمع اللغة العربيةء طبع الهيئة الصرية العامة للكتاب سنة 


1973 م. 


الفهارس ) 947 
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213 المفهرس لألفاظ القرآن الكري» محمد فؤاد عبد الباقي» دار الهجرة» بيروت» ودار الإانء 
مشق» 1405 هھ / 1985 م. 

es .214‏ ا ای خد ن ا هارون» ط : 2» 
مصطفى الخحلبى» القاهرة» 1369 ه. 

215 ا معونة ف ان لای إسحاق الشيرازي» حقيق / عبد المجيد التركي» ط: 1.» 1988/1408 
بيروت دار الغرب الاسلامى. 

6. معيار العلم في المنطق»› أي حامد الغزالي» دار الأندلس للطباعة والنشر. 

7 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاري (ت 761 ه) تحقيق د. مازن المبارك» 
ومحمد على حمد الله ومراجعة / سعيد الأفغاني» دار الفكر» ط5 (1979م). 

8. المغنى في أصول الفقه» لحلال الدين الخبازي» تحقيق / محمد مظهر بقاء ط: 1» 1403ء من مطبوعات 

) العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» مكة المكرمة.‎ E 

9. مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» لطاش كبري زادة» ت: سنة 968 هه مطبعة 
الاستقلال الكبرى 

0. مفتاح الوصول إلى علم الأصول» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الشريف التلمساني المالكي» 
مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة (د. ت). | 

ا مفردات ألا القرآن» للراغب الأصفهانى (ت 502 ه) تحقيق / صفوان عدنان داوودي» دار القلم 
هى والدار اة مروت 2 )1418ھ 1997م( 

2. مقالات الإسلاميين» لأبى الحسن الأشعري» ت: سنة 330 ه تحقيق / محمد محي الدين عبد 
الحميدء ط: 1ء 1369 ا المصرية. 

3. مقدمة ابن خلدون» تحقيق د. علي عبد الواحد وافي» 3 مج» نهضة مصر› القاهرة» 1981 م. 

224 المنامج الأصولية في الاجتهاد في الرای ف التشريع الإسلامي» د. محمد فتحي الدريني ط: 3» 
مۇسسة الرسالةء بيروت» 1418ھ / 1997م. 

5. مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام» د. خليفة بابكر الحسن» ط: 1» 1409 
هھ / 1989 م» الناشر مكتبة وهبة» القاهرة. 

6. المنخول من تعليقات الأصول» لأبى حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق د. محمد حسن هيتوء 
ط: 1390.2 ھ / 1970 م» دار الفكر ET‏ 

- 227. منهاج العقول في شرح منهاج الأصول» لحمد بن الحسن البدخشي مطبوع مع نهاية السول 
للأسنوي» ط: 1ء دار الكتب العلمية» بيروت. 

8. موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين» د. رفيق العجم» ط : 1ء 1998 بيروت مكتبة لبنان 
ناشرون» وموسوعة مصطلحات الإمام الغزالي» بيروت» مكتبة لبنان ناشرون» ط : 1ء 2000 م 

9. الميسر في أصول الفقه اي د. إبراهيم محمد سلقيني» دار الفكر» دمشق» ط: 1ء عام 
1 م. 

0 الناسخ ا من الحديث» لأبي حفص عمر بن شاهين» تحقيق / سمير بن أمين الزهيري» مكتبة 
المنارء 1408 هھ / 1988م. 
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الناسخ والمنسو لهرة الله بن سلامة القاهرة» دار المعرفة بیروت د. تټ» بهامش کتاب امتا 


النزول» للواحدي . 

النبذ في أصول الفقه» لابن حزم الإندلسي الظاهري» ت: سنة 456 ه تحقيق وتعليق د. أحمد 
حجازي السقاء طبع مكتبة الكليات الأزهرية سنة 1401 ه. 

النسخ بين الاإثبات والنفي» د. محمد محمود فرغلي» دار الكتاب الجامعي» القاهرة- 1396 ه / 
6 م. ) 

النسخ في القرآن الكري» د. مصطفى زيد» دار الوفاء المنصورة ج.م.ع» 1408 ه. 

نصب الراية إلى تخريج أحاديث الهدايةء لجمال الدين عبد اله بن يوسف الزليعي الحنفي» ط: 1» 
93 ها التاق اة سدم روت 

نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة» وانتشارها عند جمهور المسلمين› اجا تیمور 
باشاء دار القادري» ط: 1» عام 1411ھ/ 1990م. 

نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي» د. وهبة الزحيلي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط : 
4 1405ھ /1985م. 

تفائس الأصول في شرح المحصول» لشهاب الدين القرافي» تحقيق / عادل عبد الموجود وعلي 
معوض» ط : 1» 1995/1416 مكة» مكتبة نزار الباز. 

نهاية السول شرح منهاج الأصول» لحمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأسنوي» دار 
الكتب العلميةء بيروت» ط: 1» 1405 ه. 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» محمد بن أحمد الرملي» القاهرةء مكتبة الحلبي» 1386ه. 

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» للسيوطي ( 911 ق اخمد مس لدی 5ار 
الكتب العلمية (1418ه 1998م) . ) 

الوافي بالوفيات» للصفدي» ت: سنة 764 ه» طبع دار صادرء بيروت سنة 1393 ه 

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي» د. عبد الكري زيدان» مؤسسة الرسالةء بيروت» 1987 م. 
الوسيط في المذهب لأبي حامد الغزالي» تحقيق / أحمد إبراهيم» ومحمد تامر» ط: 1» 1997/1417 
القاهرةء دار السلام للطباعة والنشر. 

الوصول إلى الأصول» لأبي الفتوح ابن برهانء تحقيق / عبد الحميد أبي زنيد ط: 1» 1403ء 1406ء 
الرياص» مكتبة المعارف 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان» ت : سنة 681 ه تحقيق د. إحسان عباس» طبع دار 
صادر» بيروت سنة 1971 م. 


فهرس الاستهلال 


استهلال : تحديات أمام الحضارة الإسلامية O‏ 
ححة الاإسلام الغزالي والاهتمام العالمي بترانه NR e‏ 


ناته 


الغزالي في المدرسة النظامية في نيسابور ... E‏ 
الا e e N ar Sane‏ 


انتقال الغزالى إلى التدريس في نظامية بغداد a‏ 
أضواء على أزمة الغزالي الفكرية والروحية TS‏ 
eT O o‏ 
أسلوب الغزالي وشاعريته O O‏ 
وفاته EAE O E O O O O‏ 
من مؤلفات الغزالى الأصولية TT‏ 
محة عن مباحث اللستصفى ونظامه E E ORE‏ 


e e ee a 
E طريقة الغزالي في المستصفى‎ 


O N O SS A E : هم مختصرات اللستصفى‎ 
SSDS Sa SRS الضروري ف أصول اأفقه اش رشد‎ - 
r ENS N 


. ی‎ 
+ 
eaccsnvavnaraeanaauunununnveNTaAROBAABGRRATaAT nnn nner ananassae nanna یه‎ 
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هوامش تقدي التحقيق E O‏ 


لوحات منتقاة من مخطوطة أحمد الثالث رقم 1258 eT‏ 
لوحات منتقاة من الطبعة الأميرية للمستصفى O‏ 


45a 


فهرس المحتويات 953 


فهرس المحتويات 


مقدمات التحقيق 


استهلال 7a‏ 
حجة اللإسلام أبو حامد الغزالى 11a‏ 
اخطبة الكتاب| الاستفتاح بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسنوله صلى 


الله عليه وسلم. 3 
الطاعة علم وعمل . 4 
أقسام العلوم: نقلي وعقلي وما اجتمع فيه العقل والنقل. 4 
تأليف الغزالي في الفقه وأصوله وسبب تأليفه للمستصفى ومنهجه فيه. 4 
صدر الکتاں 
تعريف علم أصول الفقه. ‏ | 7 
بيان مرتبة هذا العلم ونسبته إلى العلوم . 
بيان كيفيّة دورانه على الأقطاب الأربعة. 10 
بيان كيفيّة اندراج الشعب الكثيرة من أصول الفقه تحت الأقطاب الأربعة. 11 
مانا وه ل 13 
سبب تعريف العلم والدليل والنظر في أصول الفقه. 13 
سبب مزج المباحث اللغوية والنحوية والفقهية بالأصول. 14 


سبب ذكر الغزالي موضوعات علم الكلام فى أول كتابه. 14 


954 


مقدمة في علم المنطق 


وتشتمل على ا العقول» وانحصارها في «الحد» و«البرهان». 

بيان حصر مدارك العلوم النظريّة في الحد والبرهان وفيه و 

اواك ادات ال 

إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض بالتفي أو الإثبات. 

خد التصور والتصديق. ۰ 

أقسام المعرفة: أولیّ» ومطلوب . 

أقسام العلم: اول كالضروريّات» ومطلوب كالنَظريّات. 

الدعامة الأولى : في الحد وتشتمل على فنين: 

الفن الأّل: : في القوانين› وهي ستة: 
القانون الأول : أن الحد إِنّما يذ كر جوابا عن سؤال فى بعض المحاورات. 
بيان أمهات المطالب. ۰ 
القانون الناني: أن الحا ينبغي أن يفرق بين الصفات الذاتيّة» واللازمة 
والعرضيَّة وتعريف كل منها وبيان مثارات الأغاليط في الصفات. 
القانون النّالث: في شرائط الحد الحقيقي لما وقع السؤال عن ماهيته 
بغرض التمييز بينه وبين الحد الرسمي واللفظي . 
القانون الرّابع: في طريق اقتناص الحد وبيان أنه لا يحصل بالبرهان 
وتوضیحه بالمثال . ) 
القانون الخامس: في حصر مداخل الخلل في الحدود. 
القانون السادس: في أن المعنى الذي لا کا لا یمک خده ال 


بشرح اللفظ ومثاله. 
الفن الثاني : من دعامة الحد في اللامتحانات للقوانين بحدود 
فے مفصلة. 


الامتحان الأول ۳ حل الکن 
الامتحان الثانى: ق ا «العلم». 
الامتحان الثالث: فى حد «الواجب». 
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فهرس المحتويات ‏ 


العامة الثانية من مدارك العقول: فى البرهان» وتشتمل على 
ثلاثة فون سوابق» ولواحق»› فقا ) 
الفنْ الأؤل: في السوابق ويشتمل على تمهيد وثلاثة فصول: 
التمهيد: مباحث تتعلق بالبرهان. 
الفصل الأول : في دلالة الألفاظ على المعاني. 
الفصل الثانى: فى النَظر فى المعانى المفردة. 
الفصل النالث: فى أحكام المعاني المؤلفة. 
الفنْ الثانى : فى المقاصد وفيه فصلان: 
الفصل الأرل فى ضور البرهان. 
الفصل الثانى: ا مادة البرهان. 
الفنْ التّالث من دعامة البرهان: في اللواحق وفيه فصول: 


الفصل الأول : فى بيان أن ما تنطق به الألسنة فى معرض الدليل والتعليل 


في جميع أقسام العلوم يرجع إلى الضروب التي ذكرها الغزالي. 

الفصل الثاني: في بيان الاستقراء التام والناقص ودلالة كل منهما. ‏ 
الفصل الثالث: فى وجه لزوم التتيجة من المقذمات ومغالطات منكري 
النظر. 

الفصل الرّابع : في انقسام البرهان إلى برهان علةء وبرهان دلالة والفرق 


وينقسم إلى فون أربعة: 
الفنْ الأوّل: في حقيقته ويشتمل على تمهيد» وثلاث مسائل. 
التمهيد: في تعريف الحكم والحرام والواجب والمباح. 
1. مسألة: حسن الأفعال وقبحها. 
2. مسألة: هل يجب شكر المنعم عقلا؟ 
3. مسألة: في حكم الأفعال قبل ورود الشرع . 
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الفنْ الثاني: في أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين ويشتمل 
على تمهيد» وخحمس عشرة مسالة: 
التفهيد: س اقسام الاحكام الخمسة. 
حد الواجب. 
حد المحظور. 
حد الندب. 
حل المكروه. 
امال الو اجى المين وال اخس الكت 
Ey‏ الواجب المضيَّق» والواجب الموسع. 
3. مسألة: حكم من مات في أثناء الوقت الموسع. 
4. مسألة: حكم ما لا يتم الواجب إلا به. 
5. مسألة: حكم ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه. 
6 مسألة: حكم ما زاد على القدر المجزئ من الواجب غير المقدّر. 
7 النسبة بين الوجوب وبين الجواز والاباحة. 
8. مسألة: هل المباح مكلف به أو مأمور به؟ 
1ال حل آن تکون الي لاجد وا جا حر اما ظطاعة عة 
2. مسألة: حكم الفعل الواحد بالعين. مثال : الصلاة فى 2 المغصوبة. 
13 فا هل المكروه مضاد للواجب؟ 
4ا النهي العائد إلى وصف الفعل هل يفسد به الأصل؟ 
15 ا هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ ۰ 
الفن الثالث من القطب الأوّل: : في ا کان الحكم: 
ت الحاكم وهو المخاطب. 
> المحكوم عليه» وهو البكف. 
1. مسألة: تكليف التاسى والغافل والسكران. 
2 تكليف المعدوم. 


- المحكوم فيه وهو الفعل: 
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1. مسألة: التكليف بالمستحيلات أو تكليف ما لا يطاق . 
ا لا ینھی عن الضدين لأنه محال ولا يمر بجمعهما. 
3. مسألة: التكليف بالترك والاختلاف فى المقتضى بالتكليف . 
4 سال كلف الهكه. 
a‏ ا اا اا ا ا 
الشريخة؟ 
ED O TS‏ 
ا ) ) 
الفصل الأول في الأسباب. 
الفصل انى : في وصف السبب بالصحة» NT‏ 
الفصل الثالث: فى وصف العبادة بالأداءء والقضاءء والإعادة. 
دقيقة : اسا الأربعة. 
الفصل الراب : فى العزيمة» والرخصة. 


اتطب شای 


ا الاجکكا 


وهي أربعة أصول: 
لل الأدلة : کتاب اللہ تعالى . 
تنهك تمهيد: أصل الأحكام هو قول الله تعالی . 

التظر الأرّل: فى حقيقة القرآن. 
التظر الّاني: في حدَ القرآن. 
1. مسألة: هل القراءات الشاذة حجة في الأحكام؟ 
2 مسالة: البستملة أية من القرآن. 


النظر الثالث: فى ألفاظ القرآن. 
ااا ا 
2. مسألة: ا القرآن ألفاظ أعجمية؟ 
اا می الک رالا ی الغران: 
التظر الرّابع: في أحكام القرآن. 
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كتاب النسخ 
الباب الاأوّل: فى حدّه وحقيقتهء وإثباته. 
الفصل اا و ف والخلاف فى ذلك. 
- الفرق بين النسخ وبين التخصيص. 
الفصل الثاني: في إثبات E‏ 
الفصل الثالث: في مسائل تتشعَّب عن النظر في حقيقة النسخ وهي ست 
مسائل : 
1. مسألة: نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال. 
2. مسألة: نسخ بعض العبادة» أو شرطهاء أو سنة من سننهاء هل هو نسخ 
كن الاه او لاص 
3. مسألة: الزيادة على التص نسخ أم لا؟ 
4. مسألة: ليس من شرط التسخ إثبات بدل غير المنسوخ. 
5. مسألة: النسخ بالأحف وبالأثقل . 
6. مسألة: النسخ في حق من لم يبلغه الخبر. 
الباب الثاني: في أركان کک 
ويشتمل على تمهيد» وعلى مسائل تتشعّب من أحكام الناسخ والمنسوخ. 
1. مسألة: هل من الأحكام ما هو غير قابل لورود النسخ عليه؟ 
2. مسألة: نسخ التلاوة دون الحكم. ‏ 
3. مسألة: نسخ القرآن بالسنةء ونسخ السَنَة بالقرآن. 
4. مسألة: الإإجماع لا ينسخ به. 
5. مسألة: نسخ المتواتر بالآحاد. 
6 مسألة: نسخ المتواتر بالقياس. 
e‏ هل یثبت النسخ بقول الصحابي (انسخ حکم کذا». 
خاتمة الكتاں: : فیما یعرف به تاریخ التاسخ. 
الأصل الثاني من أصول الأدلة: ەة رول الله وفيه مقدمة» 
وتسماں: 
مقدمة في بيان ألفاظ الصحابة في نقل السنن. 
القسم الأول من مباحث السنة في التواتر وفيه أبواب: 
الاب الاأوّل: في إثبات أن التواتر يفيد العلم. 
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الباب الثاني : في شروط التواتر وهي أربعة: 204 
الشرط الأوّل: آن يخبروا عن علم» لا عن ظنْ. 204 
الشرط الثاني: ُن یکون علمهم ضروريًا مستندا إلى محسوس. ‏ 204 
الشرط الثالث: آن يستوي طرفاه وواسطته في هذه الصفات» وفي كمال 
العدد. 204 
الشرط الرابع : في العدد وفيه مسائل: 205 

1. مسألة: الناقلين لخبر ودور القرائن في حصول اليقين وهل يحصل 
العلم بقول مخبر واحد؟ 205 
2. مسألة: الحد الأدنى لعدد التواتر والقول بأنه: «أربعة أشخاص» قاصر عن 
العدد الكامل . ۰ 207 
3. مسألة: مناقشة الباقلاني في التوقف عن اكتمال التواتر بخمسة 
أشخاص. ) 208 
4. مسألة: أقل عدد يحصل به العلم الضروريّ ا 
معلوما لنا.ولا سبيل لنا إلى معرفته. 208 
5. مسألة: يشترط لحصول العلم من العدد الكامل أن يخبروا عن يقين 
209 
تمة الباب: فى بيان خمسة شروط فاسدة للتواتر ذهب إليها جماعة. 210 
o‏ في تقسيم الخبر إلى ما يجب تصديقه» وإلى ما يجب 


تكذيبه» وإلى ما يجب التّوقف فيه. ) 212 
القسم الأول : ما يجب تصديقه وهي سبعة: 213 
الأول : ما أخبر عنه عدد الوا | 213 
الغانى: ما أخبر اله تعالى غنه. 213 
النّالث: خبر الرّسول عليه السلام. 213 
الرّابع : ما أخبرت عنه الأَمَة. ) 213 
الخامس : کل اقا خی اد تعالی عنه» أوارسولة صل الل عة 
وسلم»› »أو الامّة. 213 


السشادس: کل خبر ص آنه ذکره المخبر بین يدي رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وبمسمع منه ولم یکن غافلا عنه» فسکت علیه. 213 
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السابع: کک بين يدي جماعة لم يكذبوه والعادة امتناع السكوت 
لو کان کذبا. 

القسم الثاني من الأخبار: ما يعلم كذبه» وهي رة 
الأول : ما يعلم خلافه بضرورة العقل» أو نظره» أو الحسَ والمشاهدة» أو 
أخبار السواتر. ) 
الثاني: ما يخالف التص القاطع من الكتاب والسَنة المتواترة وإجماع 


الثالث: ما صرح بتكذيبه جمع كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب. 
الرّابع: ما سكت الجمع الكثير عن نقله مع إحالة العادة السكوت عن 
ذکره. 
القسم الثالث من الأخبار: ما لا يعلم صدقه ولا كذبه. فيجب التّوقف فيه 
وهو جملة الأخبار الواردة في أحكام الشرع والعبادات» ممَّا عدا القسمين 
المذكورين. 
القسم الثاني من مباحث السنة في أخبار الآحاد» وفيه أبواب: 
الباب الأوّل: : في إثبات التعبّد به مع قصوره عن إفادة العلم وفيه ربع 
مسائل : 
1. مسألة: ما يفيده خبر الآحاد والخلاف فى ذلك. 
مال فی الردغلی هن انکر وجوت العل راآجاد 
3. مسألة: هل العقل تذل استقلالا على وجوب العمل بخبر الواحد؟ 
4ال الادلة السمغية غلى وجوب العمل بكر الأ جاد. 
EE IE‏ 
اة الواحد مقبولة وإِن لم تقبل شهادته. 
اشتراط بلوغ سن التكليف . 
اشتراط الضبط . 
اشتراط الإسلام. 
اشتراط العدالة. 
1. مسألة: خبر مجهول الحال فى العدالة. 
7 الاختلاف في قبول رواية الفاسق المتأوّل وشهادته. 
خاتمة جامعة : للرّواية والشهادة وحكم رواية المجهول العين. 
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الباب الثالث: فى الجرح والتعديل وفيه أربعة فصول : 242 
الفصل الأرّل: فى عدد المزكى. ) 242 
الفصل لاني :في 5 مت ال والتعديل . 242 
الفصل الثالث: فى نفس التزكية. 243 
الفصل الرابع: في عدالة الصحابة رضي الله عنهم وتعريف الصحابي؟ 244 
الباب 2 : في مستند ا 247 

1. قراءة الشيخ عليه. 247 
2. قراءته على الشيخ. | 247 
3. الاجازة. ) 247 
4. المناولة. 248 
5. الوجادة: أي الاعتماد على الخط . ) 248 
1 ممسالة: رواية الحديت المشكوك فيه والرواية بخلبة الظن: 249 
2. مسألة: إنكار الشيخ ما نقل عنه لا يجرح في الراوي. 250 
3. مسالة: زيادة الثقة مقبولة. 250 
4ال ضار ااخا ع و الخذيش ٠.‏ 251 
5. مسألة: رواية الحديث بالمعنى. 251 
6 مسألة: حكم الحديث المرسل والمنقطع. | 252 
7 هل يقبل خبر الآحاد فيما تعمٌ به البلوى؟ 255 
الأصل الثالث من أصول الأدلة : الإجماع. وفيه آبوات: 258 

الباں الأول : في إثبات كونه حجُة على منكريه. 258 
معنى اللإجماع في الاصطلاح واللغة. ) 258 
دليل تصور الإجماع . 258 
تصور الاطلاع على الإجماع.  ٠‏ 259 
حجية الإجماع. 260 
1. المسلك الأول- الأدلة القرآنية. | 260 

2. المسلك الثاني- الأدلة من السنة النبوية. 261 
مناقشة شبه المنكر ين للادلة المثبتة 263 
3 المعلك لالت اسك لطن العوى. 266 


الباب الثانى : في بيان أركان الإجماع وله ركنان: | 269 
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اكز الاول: المجسرن. 

1. مسألة: هل يعتبر قول العامي في الإجماع؟ 

ا هل ينعقد الإجماع مع خلاف آهل العلم من غير الفقهاء؟ 
مسألة: حلاف المجتهد المبتدع هل يمنع انعقاد الإجماع؟ 
مسألة: هل يمنع خلاف التابعي في عهد الصحابة انعقاد إجماعهم؟ 
. مسألة: حجية إجماع الأكثرين مع مخالفة الأقل . 

مسألة: قول الإمام مالك الحجة في إجماع أهل المدينة. 

ا نقص عدد المجمعين عن عدد التواتر. 

E E |,‏ الإجماع بعد عصر الصحابة. 

. مسألة: هل ينعقد إجماع لاحق على خلاف قول سابق؟ 

الرّكن الثاني : في نفس الإجماع وفيه ثلاث مسائل: 
اة الاإجماع السكوتي. 

2. مسألة: هل يتوقف انعقاد الإجماع على انقراض العصر دون ظهور 
حلاف ف المخحين. 
3. مسألة: هل يكون مستند الإجماع القياس والاجتهاد؟ 
الباب الثالث: في حكم الإجماع وفيه سبع مسائل : 

1. مسألة: لا يجوز إحداث قول ثالث مخالف للقولين السابقين في 
المسألة الواحدة. 

2. مسألة: هل ينعقد الإجماع بموت المخالف؟ 

3. مسألة: إذا اتفق التابعون على أحد قولي الصحابة لم يصر القول الآخر 
مهجوراء ولم يكن الذّاهب إليه خارقا لاإجماع. 

4. مسألة: إذا اختلفت الأمّة على قولين ثم رجعوا إلى قول واحد» صار 
ما اتفقوا عليه إجماعا قاطعا عند من شرط انقراض العصء» ويخلص من 
الاشكال. 

5. مسألة: الإجماع على حلاف خبر الآحاد الصحيح. 

> مسألة: الإجماع لا يثبت بخبر الواحد» خلافا لبعض الفقهاء. 

7. مسألة: الأخذ بأقل ما قيل: ليس تمسّكا بالإجماع» خلافا لبعض 
الفقهاء. 
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الأصل الزابع: دليل العقل والاستصحاب. 
معاني الاستصحاب: 
الأول دلا لفقا غل را الدمة م الكلف: 
اا استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص. 
الثالث: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه. 
1. مسألة: استصحاب الإجماع في محل الخلاف. 
2. مسألة: هل على النافى دليل ؟ 
خاتمة: لهذا القطب ا ا الال ول فاو ا ا 
2 من قبلنا وقول ا والاستحسان والاستصلاح. 
E‏ الموهومة: : شرع من قبلنا من الأنبياء 
اا هل کان TTT yT‏ أحد من 
الأنبياء قبل مبعثه؟ ومناقشة أدلة القائلين بالأخذ بشرع من قبلنا. 
الأصل الثاني من الأصول الموهومة: قول الصحابيّ. 
1. مسألة: هل يجوز تقليد المجتهد للصحابة؟ 
فصل في تفريع الشافعيّ في القديم على تقليد الصحابة ونصوصه. 
الأاصلل الثالث من الأصول الموهومة: 
الاستحسان ومعانيه الثلاثة. 
الأصل الرّابع من الأصول الموهومة: 
الاستصلاح. 
المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع 
ثلانة أقسام: 
القسم الأول: ا الشرع لاعتبارها فهي حجّة» ويرجع حاصلها إلى 
اا 
الق الاي ما شهد الشرع لبطلانها. 
ال الثالث: ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معيّن. 
وهذا في محل التَظر. 
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تقسيم المصلحة باعتبار قوّتها في ذاتها: 328 
رتبة الضروريات ومقاصد الشريعة: حفظ الدين» والنفس» والعقل» والنسل» 
والمال. ) 328 
رتبة الحاجات من المصالح والمناسبات. ٠‏ 329 
ما يقع موقع التحسين والتيسير ورعاية أحسن 4 في العادات 
والمعاملات. | 329 

1. مسألة: هل من المصلحة طرح واحد من سفينة مشرفة على الغرق لإنقاذ 
الباقين؟ 331 
2. مسألة: هل من المصلحة الضرب في التهمة لإظهار الحق؟ 331 


3. مسألة: هل من المصلحة قتل الزنديق المتستر وإن أظهر التوبة؟ 332 
4. مسألة: هل من المصلحة قتل الساعى فى الأرض بالفساد سياسة؟ 332 


5. مسألة: هل من المصلحة توظيف الخراج على الأغنياء سياسة؟ 34 

6 مسالة: هل تبت خد الضخابة للارن تمان جلدة بالمضاة؟ 334 

7. مسألة: هل من المصلحة فسخ النكاح لرفع الضرر عن امرأة المفقود 
ونحوه؟ 35 


القطب أ الشال تى 
کنر اکا ت ابل 


/ 


ويشتمل على صدر ومقذمة وثلاثة فنون: 339 
صدر القطب الثالث في أهمية هذا القطب وذكر دلالة الألفاظ بالمنظوم 
والمفهوم والمعقول. 340 
الفن الأوّل: : في المنظوم و كىفية الاستدلال بالضيغة وفيه مقدمة 
وأربعة أقسام: 341 
المقدمة وتشتمل على سبعة فصول: 342 
الفصل الأوّل: في مبدإ اللغات وهل هي اصطلاح ام توقيف؟ 343 
الفصل الثاتى: في اسما اللونة وهل تبت قاس 345 


القضل الثالت: فى الأسماء الحرفة: ) 346 


الفصل الراب : في الأسماء الشرعيّة. 
الفصل الخامس: في مجامع أقسام الكلام المفيد من حيث اللفظ والدلالة 
والاشارة. | 
الفصل الشادس: في طريق فهم المراد من الخطاب الشرعي على الجملة . 
الفصل السابع: في الحقيقة و المجاز. 

القسم الأول الف الأول من مقاصد القطب الغالث في المج 

والمبين. 
ما لالجل اة اكا الي الزات وال قر مال 
حرمت عليكم أمّهاتكم 4 ول حرمت عليكم الميتة » . 
ا اا ا «رفع الخطاً 
والنسيان». 
3. مسألة: هل من المجمل قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلا بطهور». 
4. مسألة: إذا تردد اللفظ بين معنيين وبين معنى واحد فهل هو مجمل أم 
يحمل على المعنيين؟ 
5 مال اللفظ المر دة ين ا المتجدد والحكم الأصلي رالعقلي 
والاسم اللغوي هل حمله على الحكم المتجدد اول ٠‏ 
6. مسألة: إذا دار الاسم بين معناه اللغويّ ومعناه الشرعيّ كالصوم والصلاة 
es‏ 
7. مسألة: إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فيحمل اللفظ على الحقيقة. 

خاتمة جامعة: في مواضع الإجمال وأسبابه. 

القول فى البيان والمبيّن وفيه مسائل : 

e al ) 

2. مسمألة: فی تأخير البيان عن وقت الحاجة والخلاف فيه. 
3. مسألة: هل يمنع التدريح فى البيان؟ 
4. مسألة: لا يشترط أن يكون طريق البيان للمجمل والتخصيص للعموم 
كطريق المجمل والعموم وخلاف أهل العراق في ذلك. 

القسم الفاني من القن الأوّل: ا 

القول في المراد ااضي والظاهر . 

القول في التأويل وفيه مسائل . 
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1. مسألة: التأويل الفاسد والقرائن التي تدل على ذلك ومثاله. 

2. مسألة: تأويل آخر وهو أيضا غير صحيح. 

3. مسألة: هل كل تأويل يرفع التص أو شيما منه فهو باطل؟ ومثال ذلك. 

4 مسالة: هل آية مصارف الزكاة نص في التشريك ووجوب الاستيعاب 

ا هل آية كفارة الظهار نص في وجوب رعاية عدد المساكين ومنع 
الضرف إلى مسكين واحد فى ستين يوما؟ 

6. مسألة: العموم قوي وضعیف ومتوسط› وأمثلته وفيه منع التخصيص 
بالنوادر. 

7 الخلاف في تخصيص حديث «من ملك ذا رحم محرم عتق 
علیه). 

8. مسألة: : مثال للعموم اسف 


9. مسألة: الكلام في تخصيص قال له تعالى: # واعلموا آتما غنمتم من 
شيء فأن لله حمسه وللرّسول ولذي القربى ). 
0. مسألة: اا و ا ا 
الصم من الليل». 
القسم الثالث: في الأمر والتهي . 
النظر الأول: في حدَ الأمرء وحقيقته. 
التظر الثاني: في الصضيغة. 
اال ا o‏ 
النظر الال فى مرجب الامو ومشتضاة: 
اا ا العلماء في تردّد صيغته بين 
الوجوب والندب وبين الفور والتراخي 
2. مسألة: اختلف الصّائرون إلى أن ا ارارک 0 المضاف 
ا 
3. مسألة: هل مطلق الأمر يقتضي الفور؟ لای ك 
4. مسألة: هل يفتقر وجوب القضاء إلى أمر جديد؟ ‏ 
5. مسألة: الخحلاف في أن الأمر يقتضي وقوع الإجزاء بالمأمور به إذا امتشل. 
6. مسألة: هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بالشيء؟ 


378 
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383 
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387 
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400 


. 400 


404 
405 
406 
407 
408 
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ماله رض الكفا ةه هل الامر لجباعة نض ال جرب العني؟ 409 
8. مسألة: هل يكون المأمور مأمورا قبل ارم الاق زابظال مذاهب 
المعتزلة. ) 410 
القول فى صيغة النّهى . 46 
ا دک الخلاف فى أن التهى هل يقتضى فساد المنهى عنه؟ 416 
2ف ل لهي على و زاف القائلين أنه لا یدل على 
فسادها؟ | 418 
القسم الزابع من النظر في الصيغة القول في العام » والخاص › 
ويشتمل على مقدّمة » وخمسة أبواب: 422 
المقدمة: القول في حد العام » والخاص.ومعناهما. . 422 
العموم من عوارض الألفاظ وليس من عوارض المعاني. 422 
الباب الأؤل: في أن العموم هل له صيغة في اللغة أم لا؟ وفيه سبعة 
فصول : 425 
الفصل الأول: صيغ العموم وهي خمسة عند القائلين به. 426 
الفصل الثاني: اخحتلاف المذاهب في أنواع صيغ العموم الخمسة. 426 
الفصل الثالث: القول في أدلة أرباب العموم والاعتراض عليها. 428 
الفصل الرابع : شبه أدلة أرباب الخصوص والرد عليها. 433 
الفصل الخحامس: شبه أرباب الوقف والرد عليها. ) 43 
الفصل السادس: بيان الطريق المختار عندنا في إثبات العموم. 435 
الفصل السابع : القول في العموم إذا حص هل يصير مجازا في الباقي؟ ء 
وهل يبقى حجة؟ِ ) 439 
الباب الثاني: في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عمّا لا يمكن وفيه 
ما | 442 
1. مسألة: حكم صيغة العموم الواردة في الإجابة عن سؤال؟ 442 
2. مسألة: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ 443 


3. مسألة: حكم عموم المقتضى وبيان أن العموم للألفاظ لا للمعاني. 445 
تا الفعل المتعدي إلى مفعولات هل يجري مجرى العموم فيها؟ 446 
5. مسألة: لا يمكن دعوى العموم فى الفعل لأن الفعل لا يقع إلا على 


وجه معین . 447 


968 


6 مسالة: هل يشمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم غيره؟ . 

7 ا هل يحمل قول الصحابیّ: «نهى الث عليه السلام عن کذا» 
کک 
ا 

3 ال ل يمكن دعوى العموم في واقمة لشخحص معن قضی فيه 
الْبيّ عليه السلام بحكم. 

0 القائلين بعموم المفهوم. 

O‏ هل الاقتران بالععام من مقتضيات العموم؟ 

2. مسألة: هل تصح دعوى العموم في الاسم المشترك بين مسمّيين؟ 

ERE‏ هل يمكن أن يعم اللفظ حقيقته و مجازه؟ 

4. مسألة: هل يدخل العبد تحت عموم الخطاب الموجه إلى لتاس 
والمؤمنين؟ 


5. مسألة: هل يدخحل الكافر تحت عموم الخطاب الموجه إلى 


التاس والمؤمنين ونحوهما؟ 

6. مسألة: هل تدخل التساء تحت عموم الخطاب الموجه إلى 
الاس والمؤمنين ونحوهما؟ 

7. مسألة: هل يدخل التب صلى الله عليه وسلم تحت عموم 
الخطاب الموجه إلى الاأمَة؟ 

8. مسألة: هل خحطاب ا وا ا 
لكل العصور من بعده؟ 

9. مسألة: تردد دلالة صَيغة اللفظ بين العموم والإجمال. 

0. مسألة : هل يدحل المخاطب تحت عموم خطابه؟ 

1. مسألة: مواضع دلالة الاسم الفرد على العموم. 

2 مسالة: صف العموم إلى غير الاستغراق جائز والخلاف في أقل 

الباب الثالث : في الأدلة التي يخص بها العموم e‏ 
الارل دل الج 
الثاني : دليل العقل . 
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454 
455 
456 
456 
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ا سے اس ال س 


الثالث: دليل الإجماع. . ) 461 
الرابع : النص الخحاص يخصْص اللفظ العام . 461 
الخامس: المفهوم بالفحوى. 462 
السادس: فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 462 
السّابع : بیان ما یحتمله تقریر رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من أمّته على 

حلاف موجب العموم. 463 
التامن: عادة المخاطبين . 464 
التاسع : مذهب الصحابيٌ إذا كان بحلاف العموم. 465 
العاشر: خروج العام على سبب خاص جعل دليلا على تخصيصه ومناقشة 

فلك 465 


تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد» وبالقياس وفيه مسألتان: 465 
1. مسألة: حكم خبر الواحد إذا ورد مخصّصا لعموم القرآن ومذاهب 


اللساء وة ) 465 
2 سا تحصيیص صيعة العموم بالقياس ومذاهب العلغاغ وحجج کل 
فریق. | 468 
الباب الرابع: في تعارض العمومين ووقت جواز الحكم بالعموم وفيه 
فصول . ٠‏ 474 
اللا اال ق رىي ` ) 474 
مغرفة محل التعارض. 474 
دفع التعارض في الشرعيات بالجمع»› إن امکن» تم النسخ› ثم الترجيح› 
ئم التخحيير. 45 
مراتب الجمح سو الدللين المار ص 475 
العلماء فى ذلك . ) 479 
الفصل النَّالث: الوقت الذي يجوز للمجتهد الحكم بالعموم فيه» و إلى أي 
درجة يجب البحث عن المخصصات؟ 481 


الباب الخامس: ي اا والشرط وال فيل بعد الاطلاق وفيه 


فصول : 484 
الفصل الأوّل: فى حقيقة الاستثناء وحده. 484 


970 


ام 
الفصل الثانى: فى شروط الاستشناء وهى ثلاثة: 485 
الأوؤّل: الاتصال. ۰ 485 
ا بكرن المتشي من جنس المستئتى منة: 486 
لنّالث: أن لا يكون e‏ 487 
الفصل الثالث في تعقب الجمل بالاستثناء وبيان حجج القائلين بالشمول 
والمخصصة والواقفية . 489 
القول في دخول الشرط على الكلام . 491 
القول في المطلق» والمقيّد. 493 
الفنْ الثاني : فيما يقتبس من الألفاظ من حيث الفحوى. والااشارة 
وهي خمسه أضرب 495 
الضرب الأول : e‏ اقتضاء. 495 
الف الت ماو ا ا ا 496 
ت الّالث: فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب. 497 
الضرب الرابع : فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام» ومقصوده. 497 
الضرب الخامس: هو المفهوم. 498 
أدلة القائلين بمفهوم المخالفة. 501 
القول فى درجات دليل الخطاب وهى ثمانية: 507 
الأولى: مفهوم اللقب. ۰ 507 
الثانية: مفهوم الاسم المشتق الدال على جنس. 508 
الثالثة: مفهوم الصفة المنتقلة. 508 
الرابعة: مفهوم الصفة الخاصة. 508 
الخامسة: مفهوم الشرط. 509 
السادسة: مفهوم الحصر بإنما والحصر بتعريف الجزأين. 509 
السابعة: مفهوم الغاية بصيغة إلى وحتى . 510 
الثامنة: مفهوم الحصر بالنفي والإثبات. 511 
مسألة: القائلون لا مفهوم لما خرح مخرج العادة الغالبة. A‏ 
القول في دلالة أفعال النبيّ عليه السلام» وسكوته» واستبشاره» ‏ 
وفيه مقدمة وتلائة فصول : 514 
الفصل الأوّل: في دلالة الفعل. 514 


ا ا ا ا اا ل للا اا ال ت 


مقدمة فى عصمة الأنبياء.  ٠‏ 514 
أقسام أفعال النبي وحكم كل منها. 515 
رد الغزالي على القول بالتحريم والإباحة والندب والوجوب. 516 
الفصل الثاني: في تنبيهات متفرَقة في أحكام الأفعال وبيانها. 520 
الفصل الثالث: فى تعارض الفعلين. 524 
حكم التعارض َ الأقوال والأفعال. 524 


الف الثالث: في كيفيّة استشمار الأحكام من الألفاظ والاقتباس 
من معقول الألفاظ بطريق القياس وفيه مقدمتان » وأربعة آبوان: 526 


المقذمة الأولى: فى حذ القياس. 526 
المقدمة الثانية: ا الاجتهاد فى العلل . 927 
الاجتهاد الأول: في تحقيق مناط الحكم. ۰ 527 
الاجتهاد الثاني : في تنقيح مناط الحكم. ) 529 
الاجتهاد الثالث: فى تخريج مناط الحكم واستنباطه. 530 
الباب الأوّل: في إثبات اف الا ع وك 531 


الرد على من قال باستحالة التعبّد بالقياس عقلاء وإبطال مسالكهم في ذلك. 531 
1 متمالة : مطالبة من ذهب إلى أن التعبذ بالقياس و اجب عملا بالدليل وبيان 
شبههم . 535 
2. مسألة: ارد على من حسم سبيل الاجتهاد بالظنَّ ولم يجوز الحكم في 
الشرع إلا بدليل قاطع . 536 
أدلة المانعين للقياس والاجتهاد بالرأي (وهو قول النظام وكذلك الرافضة). 541 
القول في شبه المنكرين للقياس والصًائرين إلى حظره من جهة الكتاب والسنة 


والجواب على شبهاتهم السبع : 551 
الأولى: تمسّكهم بقوله تعالی : فاا ا 
تبیانا لکل شيء ) وجوابه. 551 


الثانية: تمسکهم بقوله تعالی : #وأن احكم بينهم بما أنزل ا 552 
الثالثة: تمسکهم بقوله تعالی: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون € وجوابه. 552 
الرٌابعة: تمسكهم بقوله تعالى: #وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 

لیجادلو کم # وجوابه. 553 
الخامسة: تمشكهم بقوله تعالى : و ال اد را 553 
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السادسة: تمسّكهم بقوله عليه السلام: «تعمل هذه الأَمَّة برهة بالكتاب» 
ا و 
السّابعة: قول الشيعةء وأهل التعليم : التصوص محيطة بالمسائل» ويعلمها 
الإ مام المعصوم» وهو نائب الرّسول» فيجب مراجعة الإمام» وجواب الغزالي 
على ولك ۰ 
القول في شبههم المعنويّة وهي ست: 
الأولى: قول الشيعة والتّعليميّة: إن الاختلاف ليس من دين E‏ 
اة قولهم: كيف يرفع المعلوم على القطع بالقياس المظنون؟ 
القالثة: قولهم : کیف یتصرف بالقیاس في الشرع المبني على التعبد؟ 
الرابعة: قولهم: إن النَبيّ عليه السلام قد أوتي جوامع الكلم » فكيف يليق به 
أن يترك الوجيز المفهم » ويعدل إلى الطويل الموهم؟! 
الخامسة: قولهم: كيف يثبت الحكم في الفرع بالعلة وقد ثبت في الأصل 
بالنص؟ 
السادسة: وهي عمدتهم الكبرى -: أن الحكم لا يثبت إلا بتوقيف» وجواب 
الغزالي على ذلك. ) 
القاشانيّة والنهروانية أجازوا القياس بالعلة المنصوصة دون المستنبطة 
وجوابهم. 
1. مسألة: الرد على قول النَظام «العلة المنصوصة توجب الإلحاق لكن لا 
بطريق القياس». | 
2. مسألة : الرد على القاشانيّ والنهروانيَ فى تخصيص القياس . 
3. مسألة: هل يفترق الفعل عن التّرك في القياس؟ 


الباب الثانى: في طريق إثبات علة الأصل وكيفيّة إقامة الدّلالة على صحة 


Er أحاد‎ 

المقدّمة الأولى: في مواضع الاحتمال من كل قياس. 

القدم الافة أن خد الاد ل كر ال ية 

المقدّمة الثالثة: أن إلحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون 
القسم الأول : إثبات العلة بأدلة نقليّة. 


553 
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القول في المسالك الغاسد: في إثبات علة ة الأصل. 
المسلك الأوّل: الدّليل على صحة علة الأصل ا 
المسلك النانى: الاستدلال على صختها باطرادها وجريانها فى حكمها. 
القسلكف الثالتث: الطرد والعكکس افالدوان: 
الباب الثالث: فى قياس الشبه والنّظر فيه فى ثلاثة أطراف: 
الطرف الأول : في حقيقة الشبه وأمثلته وتفصيل المذاهب فيه وإقامة الدليل 
E‏ 
الطرف ا ی بیان التدريج في هذه الأقيسة من أعلذها آل 
أدناها. ) 
الطرف الالث: في بيان ما يظنَ أنه من الشبه المختلف فيهء وليس منه. 
الباب ب الرابع: في آرکان اقا وو 
ر ا 
القسم الول ما استثني عن قاعدة عامة وخصص بالحکم» 7 يعقل معنی 
القسم الثاني: ما استشنى عن قاعدة سابقة. 
القسم الثالث: القاعدة المستقلة التي لا يعقل معناها لا يقاس عليها. 
ر u.‏ ا 
الأرّل e e‏ 
الاس أن لا يتقدم الفرع فى الّبوت على الأصل . 
الثالث: أن لا يفارق حكم الفرع حكم الأصل في جنسيّة ولا في زيادة ولا 
نقصان . 
الرابع: أن يكون الحكم في الفرع ممّا ثبتت جملته بالَص. 
الخامس: أن لا يكون الفرع منصوصا عليه. 
الركن الثالث: الحكم. 
1. مسألة: الحكم العقليّ والاسم اللوي لا يثبت بالقياس. 
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2. مسألة: ما تعبّد فيه بالعلم لا يجوز إثباته بالقياس. 

3. مسألة: الخلاف حول إثبات النفي الأصلىٌ بالقياس. 

4. مسألة: کل حکم شرعیٌّ أُمکن تعلیله فالقياس جار فيه. 

5. مسألة: القياس فى الكفارات والحدود. 
الرّكن الرّابع: العلة وتقسيماتها. 
كيفيّة إضافة الحكم إلى العلة وفيه ربع مسائل: 

ا الحكم عن العلة مع وجودها وهو الملقب بالتقض 
e‏ 

. مسألة: اختلفوا في تعليل الحكم بعلتين.والصحيح جوازه» ودليل جوازه 
وقوعه. 

3. مسألة: الاختلاف فى اشتراط العكس فى العلل الشرعية. 

4. مسألة: العلة القاصرة. 

5. مسألة: إذا كانت العلة متعدية فالحكم في محل النص هل يضاف إلى 

العلة أو إلى النص؟ 

خاتمة الباب فيما يفسد العلة قطعا وما يفسدها ظنًا واجتهادًا. 
القسم الأول: مثارات فساد العلل القطعيّة. 

المثار الأول الأصل» وشروطه أربعة. 

المثار التّاني: أن يكون من جهة الغرع. 

المثار الثالث: أن يرجع الفساد إلى طريق العلة. 

المتار الرابع: وضح القياس في غير موضعه. 
القسم الا في المفسدات الظنة الاجتهادية وهي تسع. 


DT 
Rs ag ت‎ 
ویشتما هذا القطب على ثلاثة فنون:‎ 


الفن الأوّل: الاجتهاد ا اُرکانه وأحکامه. 
النظر الأؤل: : في ركان الاجتهاد الثلاثة 
اوک الول في نفس الاجتهاد. 
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الرّكن الثاني: المجتهد. 
شر وط المجتهد: 
أحدهما: أن يكون محيطا بمدارك الشرع: أي الكتاب والسَنّةء والإجماع» 
والعقل. ) 
الثاني: أن يكون عدلا مجتنبا للمعاصي القادحة في العدالة. 
الرّكن التّالث: المجتهد فيه وهو كل حكم شرعيًّ ليس فيه دليل قطعيّ. 
1. مسألة: التعبّد بالقياس والاجتهاد فى زمان الرّسول عليه السلام. 
Es‏ الّبي عليه السلام فيما لا نص فيه. 
النظر الثاني : في أحكام الاجتهاد. 
الحكم الأول : في تأثيم المخطئ في الاجتهاد. 
القطعيات الكلامية والأصولية والفقهية. 
1. مسألة: مذهب الجاحظ والرد عليه. 
و ا العنبرىّ والرد عليه. 
3. مسألة: مذهب بشر المريسيٌ والرد عليه. ‏ 
الحكم الثاني للاجتهاد: التصويب والتخطئة. 
الأدلة العقلية للمخطة. ' 
الأدلة النقلية للمخحطة. 
1. مسألة: القول فى نفي حكم معيّن في المجتهدات. 
فصل: في كشف القناع عن غموض مسألة التصويب والتخطئة. 
ألحقه الغزالي بعد فراغه من تأليف الكتاب وانتشار النسخ وفيه 
بيان لحصر مجال نظر المجتهدين وهي عشرة: 
الأوّل: العموم. ۰ 
الثانى: الظاهر. 
النّالث: المفهوم. 
الرّابع : الاستدلال بقول الصحابي إذا خالف القياس. 
الخامس: طلب الأصلح. 
السّادس: ES‏ 
السّابع : التظر في تخريج مناط الحكم واستنباطه. 
الثامن: تنقيح مناط الحكم. 
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التاسع: تعيين المناط . 
العاشر: التظر في تحقيق المناط في الفرع . 
الألفاظ باعتار المراضعة تلاثة: 
نص صريح» ولفظ مجمل» ولفظ محتمل . 
اصول معتبرة في تصويب المجتهدين. 
الأول : بيان أن الأدلة الظَيّة إضافيّة. 
الثانى: أن العلل الشرعيّة علامات إضافيّة. 
للت التمييز بين ما هو حكم بالقرّة» وبين ما هو حكم بالفعل . 
الرابع : أن الحلال والحرام ليسا من أوصاف الأعيان. 
الخامس: أن الحكم ارو ااة ل اد 
السادس: أن الحكم هو التكليف وشرط التكليف بلوغ المكلف. 
السّابع: أن الطلب مع انتفاء حكم عند الله تعالى ممكن. 
الثامن: الخحطأ يطلق بالإأضافة إلى ما وجب وما طلب. 
التاسع: المجتهد لا يجوز أن يكون مأمورا بالاإصابة ثم يكون غير مأثوم إذا 
ترکها. 
العاشر: المجتهد ليس مأمورا بإصابة ما ليس عليه دليل قاطع. 
1 مشالة ذكر المذ اهب قيا ذا تعارضن ذللان عند المجتهت وغجة ع 


ا في وجوب الاجتهاد على المجتهد وتحريم التقليد عليه. 


الفنْ الثانى : في التقليد والاستفتاء وحكم العوّام فيه وفيه أربع 
مسائل : ) 
1. مسألة: هل يعرف الح بالتقليد؟ وإبطال قول القائلين بوجوب التقليد. 
2. مسألة: العامَيّ يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء. 
3. مسألة: لا يستفتي العامَيّ إلا من عرف بالعلم والعدالة. 
4. مسألة: ما يجب على العامَّيّ إذا لم يكن في البلدة إلا مفت واحد؟ . 
ما يلزم المستفتي إذا اختلف المفتون في الحكم. 
ليس للعامَيّ أن ينتقى من المذاهب فى كل مسألة أطيبها عنده. 


فهرس المحتويات 


لفن الثالك و ا ار في تصرف 
الا وى u‏ 
لباب ال الأرل: pA‏ 
السبب الأول: سلامة متن أحد الخبرين عن الاختلاف والاضطراب. 
السبب الثانى: اضطراب السند. 
السبب الثالث: أن يروى أحدهما فى تضاعيف قصة ومعارضه انفرد به 
الراوي 
السبب الرابع : أن يكون راويه معروفا بزيادة التيقظ وقلة الغلط . 
السبب الخامس: أن يقول أحدهما: سمعت النبى عليه السلام» والآخر أن 
يقول: كتب إلي بكذا. 
السبب السادس: أن يتطرق الخلاف إلى أحد الخبرين أنه موقوف» أو 
و ) 
السبب السابع : أن يكون منسوبا إليه نصا وقولاء والآخر ينسب إليه اجتهادا. 
السبب الثامن: أن يروى أحد الخبرين عمن تعارضت الرواية عنه» فنقل عنه 
اة 
السبب التاسع: أن يكون الراوي صاحب الواقعة. 
الشت العاشر: أن یکون اسف الراويين اعدلك اوق وأضبط› واد ترقظا 
وأكثر تحريا. 
الت ا عشر: أن یکون أحدهما على وفق عمل آهل المدينة فهو 
أقوی. 
E E E E EN‏ الخبرين مرسل غيره. 
الست الالت عش أن تعمل الامة برجي اخدالخرين: 
البتت الرابع شر : أن يشهد القرآن» أو الإجماع» أو انض المتواتر» أو دليل 
العقل» لوجوب العمل وفق الخبر. 
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السبب السادس عشر: أن يكون أحدهما مستقلا بالافادةء ومعارضه لا يفيد إلا 
بتقدير إضمار أو حذف. 
السبب السابع عشر: أن يكون رواة أحد الخبرين أكثر. 
أسباب الترجيح بأمر خارج غات المتن وهي خمسة. 
القول فيما يظْن آنه ترجيح وليس بترجيح؛ وله أمثلة ستة. 
الباب الثاني: في ترجيح العلل. 
القسم الأرّل: المرجحات الراجعة إلى قوة الأصل. 
القسم الثاني: المرجحات التي لا ترجع إلى الأصل. 
الترجيح بشدة تأثير العلة . 
خاتمة. 
الفهارس 
الفهرس المفصل لموضوعات المستصفى ومسائله 
فهرس الأيات القرآنية 
فهرس الأحاديث 
فهرس الآثار 
فهرس الأعلام 
فهرس التراجم 
فهرس الكتب 
فهرس المذاهب والفرق 
فهرس الأبيات الشعرية 
فهرس الأراء التي نقلها الخزالي عن الباقلاني 
الفهرس العام 
فهرس القواعد الأصولية والفقهية التي اوها ا الغزالى 
ف ال ي 
ار لترجمة الإمام الغزالي 
فهرس 
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A Descriptive Outline of al-Mustagfa 


of qism) to (1) texts categorized as al-mujmal wa’l-mubayyan (the obscure and 
the elucidated), which is comprised of six discussions (Mustaşfd, 355-371); 
(2) those classified as al-zdûhir wa’ l-mu’ awwal (the evident and the interpreted), 
which includes ten discussions (Mustaşfd, 371-382); (3) al- amr wa’l-nahf (the 
inıperative and prohibitive noods), which he discusses 1n two separate ways 
(Mustaşfd, 382-421); and (4) al ûmm wa’l-khûşş (the general and the particular) 
stateınents, which is divided into five chapters (Mustaşfd, 421-493). Part Two 
(Mustaşfû, 493-525) scrutinizes the explicit and implicit indications ofthe Sharfa 
texts, which he divides into five darbs (types) (Mustaşfd, 493-507). He follows 
with an elaborate statement on dalfl al-khitdb (the indications of the Sharf a 
address) and the legal status of the Prophetic acts, which he discusses in three 
chapters (513-525). Part Three (Mustaşfd, 525-638) takes up qiyds. It begins 
with two prelinıinary discourses that define analogical reasoning followed by 
four chapters. The first chapter establishes the validity of qiyds as an instrument 
that aids in arriving at the Sharf'a rules. Ghazûãll conınıuts seven arguments 
against those citing certain Sharf a texts as proof for the invalidity of qiyds, and 
six in refuting ‘the Assassins’ (al-bdfineyyah), who deny analogical reasoning on 
rational grounds (Mustaşfd, 530-567). Chapter Two details the nanner in which 
the cause of the principle 1s founded, based on Sharf a text, I[imd', or Reason 
(Mustaşfd, 567-591), while Chapter Three takes up qiyds al-shabah (the analogy 
of resemblance) (Mustaşfd, 591-604). Finally, Chapter Four analyzes the four 
components of qiyds and their stipulations. Ghazûlî then concludes with an 


inquiry into deternıining the ‘illa (underlying cause) (Mustaşfd, 604-638). 


THE FOURTH QUTB: This has three parts, in which the status of 
the mujtahid (lit. ‘toiler,” technically ‘nmaster-jurist’) is considered. Part One 


. examines the constituents of ijtihdd (optimal effort in seeking a rule of divine 


law) and the latter’s requirements, as well as the requirements of the mujtahid 
and the liability of his judgments to error. Ghazãlî goes on to address the 
question of the permissibility of the personal ijtihdd of the Prophet 4š or the 
Companions during the Prophet’s lifetine (Mustaşfd, 638-702). Part Two 
regards the condition of taqlfd (blind inıitation) and istiftd’ (the seeking of Sharf a 
opinion) (Mustaşfd, 702-709). He continues his argument against the Assassins 
for their clainı of following their Inanıs. He further assails blind imutation, 
but requires the masses to follow the opinions of the scholars. Part Three 
Ghazãlî devotes to the apparent conflicts between the Sharfa sources and the 
manners of reconciling these discrepancies (Mustaşfd, 709-718). He divides this 
into three preliminary discourses and two chapters. The First Chapter addresses 
the method of recognizing the preponderance of some reports over others 
(Mustaşfû, 714-718). The Second Bûb exanıines the Sharf'a means of ascribing 
precedent to certain legal causes over and against others (Mustaşfd, 718). Wıth 
this, Ghazalî concludes the fourth and final Qutb of his great legal work, al- 
Mustaşfd min lim al-Uşdl. 
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Overview 


text fronı its abrogated counterpart (Mustaşfd, 194-196). 


Sunna, the Second Principle: Ghazali’s opening discourse (Mustaşfd, 196-200) 
introduces the various terminologies used by the Conıpanions in transmitting, 
hadfth. He then divides the inquiry proper into two main parts, the first 
(Mustaşfd, 200-218) consisting of three chapters, and the second consisting 
of four (Mustaşfd, 218-257). Chapter One of Part One is devoted to the 
concept of fawûtur (Mustaşfd, 200-203), while Chapter ‘Two focuses on the 
requirenıents of fawdtur and 1s conıposed of five discussions covering the number 
of transmitters, circunıstantial evidence, the nature of knowledge inıparted by a 
nmutawûtir (overwhelnıingly successive chain of) report, etc. Ghazalî closes with 
a segment summarizing Invalidating conditions for fawdtur (Mustaşfd, 210-211). 
Fınally, Chapter ‘Three (Mustaşfd, 211-218) divides reports into three categories 
with reference to their acceptance and rejection. Part Two treats solitary (dhdd) 
reports in four chapters. The first chapter establishes the validity of laying a 
Sharf a obligation on the basis of a solitary report, arııd includes four discussions 
(Mustaşfd, 218-231). Chapter Two analyzes the conditions and characteristics 
of transnıitters in two discussions, regarding integrity and the testimony of a fasiq 
(heretic) (Mustaşfd, 231-240). A sunımary conclusion is followed by Chapter 
Three, which inquires into al-jarh wa tadfl (inpugnment and attestation) 1n 
four faşls (Mustaşfd, 241-245). The first of thenı studies the required nunıber of 
persons for the endorsing of a witness; the second exaniines the cause for their 
endorsement or discrediting; the third scrutinizes the cause for endorsenıent itself; 
and the fourth concerns the trustworthiness of the Con1panions. Chapter Four 
considers the valid channels of reporting, including seven discussions that inspect 
the different ways of obtaining and conveying a report (Mustaşfd, 245-258). 


Ijmû', the Third Principle: This discourse is conıposed of three chapters 
(Mustaşfd, 258- 297). The First Chapter seeks to establish ijmd as a valid 
Sharf' a source (Mustaşfd, 258-268). Here Ghazalî introduces a new structural 
device, maslak (approach). Thus, Chapter One contains three such explanatory 
approaches where his defense of ijmd' 1s argued in detail. Chapter Two introduces 
the constituents of ijmd'. The First Constituent examines, in eight discusslons, 
those who compose and effect consensus (Musrtaşfd, 217-282). The Second 
Constituent treats ijmû' itself in three discussions (Musftaşfd, 282-289). Chapter 
Three details the status of ijntd' in seven discussions (Mustaşfd, 289-297). 


Istişhûb, the Fourth Principle: Ghazalî treats this principle in one unit, 
explaining first the position of Reason in the Sharffa and then four kinds of 
istişhdb. With this he concludes what are, in his view, the valid Sharfa sources. 
Finally, he closes with a statenıent on the four invalid Sharfa sources, which 
brings the Second Qufb to conıpletion (Mustaşfd, 297-308). 


THE THIRD QUTB: Ghazûlî divides this into an opening and three 
parts, discussing how the Sharfa rules are extracted from the principal sources 
(Mustaşfd, 308-340). Part One surveys the textual indications or proof in an 
introduction and seven faşls that delve into language and the validity of applying 
qiyds (analogy) (Mustaşfd, 340-355). Next, he devotes four sections (aqsam, pl. 


ii A Descriptive Outline of al-Mustaşfa 
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namely the Ruler, the rule itself, the locus of obligation, which he divides 
into two discussions (Mustaşfd, 125-128), and hunıan acts, to which he allots 
five discussions (Mustaşfd, 128-138). Aspect Four is conıposed. of four Jfaşls 
(sections), the first of which discusses asbdb (causes) for the performance of an act 
(Mustaşfd, 138-140). The validity of acts versus their invalidity is the subject of 
the second faşl (Mustaşfû, 140-141), while their timely (4d4), restituted (qadd’), 
and repeated (idda) performance is investigated in the third (Mustaşfd, 141-146). 
Here, however, Ghazãlî introduces a new division in al-Mustaşfû’s structural 
organization, daqfqah (A Subtle Point). It does not constitute a chapter, nor 1s 1t 
a discussion by itself; rather, it is simply a relatively lengthy point that he wıshes 
to stress (Mustaşfd, 143-144). The fourth and final faşl addresses the concepts 
of resolution (azfma) and concession (rukhsah), (Mustaşfd, 146-150). This ends 
Ghazãlî’s First Qutb, which is, incidentally, nearly equivalent in length to the 
fourth one, both of which are shorter than the middle two. 


THE SECOND QUTB: Ghazêûlî divides this accordıng to four Principles 
(usûl). The Quran, including naskh (abrogation); the Sunna (Prophetic tradition); 
Iijmû (consensus); and Istişhdb (presumption of contirıuity). 

Quran, the First Principle: His treatment of the Quran contains four parts, 
which he calls ‘Considerations’ (al-angzûr, pl. of naza?). The First Consideration 
elucidates the meaning of kaldnu Allah (the Word of God). This has a brief faşl on 
the unicity of divine speech (Mustaşfd, 150-152). The Second Consideration 
delves into the definition of the Quran, followed by two discussions. The first 
exanıines the recitations (qird 49 that have not been transmitted through tawdfur 
(reports yeilding certainty of knowledge). The second, which is considerably 
longer, looks at the status of basmala (the formula Bismillah al-Rahmdûn al-Rahfîm) ) 
(Mustaşfû, 152-158). The Third Consideration comments on the vocabulary 
of the Quran, inquiring into its Arabicity and the clarity or anıbiguity of Its 
words and expressions, which entails three discussions (Mustaşfd, 158-161). 
The Fourth Consideration is a concise summıary of the various methods 
of the Book's interpretation. But he refers the reader here to the Third Qutb’s 
elaborate treatment of the various approaches to the Quran’s interpretation. 
Finally, he justifies his departure from classical uşiilf scholarship 1n placing the 
discourse on naskh before the second principle, the Sunna, instead of directly 
after. For, in his view, it is closely associated with the topic of divine speech and, 
therefore, more appropriately attached to examination of the Quran (Mustaşfd, 
161). He employs the term kitdb (book) as a najor partition to introduce naskh, 
dividing it into two bûbs (chapters) and a conclusion. Chapter One has three 
faşls: (i) the definition and the essence of abrogation (Mustaşfd, 161-168); (i1) the 
establishment of abrogation and refutation of its deniers (Mustaşfd, 168-170); 
and (ii) six discussions on the nature and conditions of abrogation (Mustaşfd, 
170-184). In Chapter Two, he analyzes the constituents of abrogation 1n an 
introduction and six discussions on its stipulations and requirements (Mustaşfd, 
184-194). Ghazãlî’s conclusion to the Book of Abrogation is a summary 
treatment of the ‘time of revelation’ as a means of distinguishing the abro gating 
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THE QUINTESSENCE OF THE SCIENCE OF 


THE PRINCIPLES OF ISLAMIC Law 


In studying the great contributors to Islanıic civilization, one observes that 
most are distinguished by their mastery of one or two disciplines that earn 
them fame or credibility within their specialties. Mãlik, Abû Hanîfa, al-Shãfi1, 
and Ibn Hanbal are not mentioned but their impact on Jurisprudence cones 
to mind. Al-Kindî and al-Farûbî are remenıbered for their engagement with 
and contributions to philosophy and its issues. The mention of Sibawayh and 
al-Jahiz evoke thoughts of granımar and literature. The names Bukhãrî and 
Muslin are synonymous with the science of hadfth. And while al-Ash‘arî and 
Mûaturîdî are associated with kaldm (theology), the name Nizûm al-Mulk brings 
to mind a nemorable political career. 


But it is a different case with the mention of Hujjat al-Islanı (I'he Proof of Islam), 
Abû Hûmıid al-Ghazûlî (d. 505/1111). He is a conaposite of great personalities, 
a master of various disciplines. Regarding philosophy, he ranks among the nıost 
influential Muslin thinkers, changing the course of history in that field in the 
Muslim world and possibly beyond. Concerning Sufisnı, he is one of its most 
pronıinent 1nspirers, though no formal order ever carried his nane. Nevertheless, 
his efforts brought about the great conciliation of Sufisnı and orthodox Islam. 
His studies in kaldm are important and original. In the field of Law, he has been 
described by some as the “consummate Inan of the Jurısts.” His writings on the 
origins and the details of Islamic jurisprudence have shaped works in these fields 
until today. Indeed, one finds hardly a book on 4uşAl (principles) written after 
Ghazalî that does not rely upon hin, quote him extensively, or engage hinı in 
debate—especially with reference to his book al-Mustaşfd. 


A Descriptive Outline of al-Mustaşfa 


THE FIRST QUTB (Pole): Ghazûãlî divides this into four aspects. In 
Aspect One, he exanıines the essence of ‘rule,’ which includes an opening 
defınition and three discussions: (i) Tahsfn and taqbîh, the declaring of ‘good’ 
and ‘bad’ based on reason (Mustaşfd, 86-93); (ii) the necessity of gratitude toward 
God (Mustaşfd, 93-96); and (iii) the status of rules before the coming of revelation 
(Mustafa, 96-98). Aspect Two contains the division and characterization of 
the Sharfa rules into five categories (Mustaşfd, 98-102). Ghazãlî then devotes 
fifteen discussions to their more detailed description with reference to human 
acts and one another (Mustaşfd, 102-122). In Aspect Three he analyzes 
the concept of ‘rule,’ which he holds to be composed of four constituents, 
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إا دزیر 

- تلقى تعليمه العالي 2 جامعة الأزهرء ومنها حصل 
على الإجازة العالية (الليسانس) بے الدراسات 
الإسلامية والعربية من كلية الشريعة» عام 
8 9 ھ„. 

- حصل على درجة التخصص (الماجستير) من كلية 
أصول الدين» قسم الحديث وعلومه» عام 
93„ 

- عمل استاذا للحضارة الإسلامية واصول التشريع 
وظم اشير آيات الأكام وأخاديتهاء وأسرن 
البحث العلمي- ب4 كلية الشريعة وكلية اللغات 
والترجمة- جامعة الأزهر. 

- ابتعث إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1975م 
ثم التحق بإحدى مراكزها العلمية الكبرى- 2 ولاية 
إلينوي- جامعة شيكاجو وحصل منها على درجة 
الدكتوراة ب4 الفلسفة والحضارة الإسلامية ب2 العام 
الدراسي ۸1987/1986- من قسم لغات الشرق 
اللادنى وحضاراتهء وکانت اطروحته عن «اصول 
التشريع عند الإمام الغزالي 4 كتاب المستصفى مع 
ترجمة الجزء الأول. 

- عاش 2 الولايات المتحدة أكثر من ربع قرن» ساهم 
خلالها بے الاإدارة العليا للمؤسسات التعليميةء 
والدعويةء والإعلاميةء والوقفية ب4 آمريكا وكنداء 
وشارك ب4 العديد من المؤتمرات الدولية التي 
تناولت قضايا العالم الإسلامي. 

- له مؤلفات عديدة باللغة الإنكليزية والعربية؛ 
أبرزها: ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة 
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مراي لاصول 
صر # و > ) وزع ا الاصول 


هو آخر الأعمال الكبرى لحجة الإسلام الإمام 
الغزالي. وهو كتاب فريد 2 بابهء ويمثل احد قواعد علم 
الأصول وأركانه. كما قال العلامة ابن خلدون. وكان 
الإمامان «فخر الدين الرازي» صاحب كتاب «المحصول 
2 علم الأصول». و«سيف الدين الأمدي» صاحب كتاب 
«الإحكام ب4 أصول الأحكام». يحفظان المستصفى عن 
ظهر قلب» وآفادا من مادته ے2 کتابیهما. 

وتنظيم الغزالي للمسائل والقضايا 4 المستصفى 
خير شاهد على عبقريتهء وامتلاكه لناصية علم 
الأصول» وقد شرح منهجه ونظامه فى صدر 
المستصفى» وأعلن عن نيته فى أن يجمع فيه بين 
الترتيب والتحقيق؛ لييّسرحفظ الكتاب وفهم مراميه. 
قال غن مله اق فص فته وأقيت فيه بترتيیب 
لطيف عجيب؛ يطلع الناظر فى أول وهلة على جميع 
مقاصد هذا العلم» ويفيده الاحتواء على جميع مسارح 
النظر فيه». وقد قدم للكتاب بخلاصة منطقية. وأتبعها 
بأربعة أقطاب؛ القطب الأول: خصصه لباحث 
الأحكام الشرعية» والقطب الثاني: للادلة الشرعية. 
والقطب الثالث: للمباحث اللغويةء والقطب الرابع: 
لمباحث الاجتهاد والمجتهدين. والإفتاء والمفتينء وطرق 
ترجیح الأدلة. 

وعسى أن يجد الباحثون ب علم الأصول. 
والمهتمون بتراث حجة الإسلام الغزالي ما يرجونه من 
أصالة التحقيق» وجمال التنسيق 2 هذه الطبعة التي 
يشترك 2 تقديمها: «دار الميمان للنشر والتوزيع» 
والشركة العالمية للنشر والترجمهة والتدريب 
(سدرة المنتهى)». 
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